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...راشیل كوريإلى

  .لها...  ولا جنسية، ولا دين، ولا لونحيث الإنسانية لا قومية،
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  واقع نظرية السیادة

 في ظل المتغیرات الدولیة 
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واقع نظرية السيادة في ظل المتغيرات 

  الدولية الجديدة

     : ةـمقدم

 للدول، تدخل شؤون داخليةتقرير مصير، سيادة، استقلال، حقوق إنسان،  -

، عبارات تكاد لا تخلو منها دراسة قانونية أو سياسية تتعلق ذه الشؤونفي ه

، أو غيرها من أحد أجهزة الأمم المتحدة، أو قرار صادر عن دوليأن بش

، أو مؤتمر أو  العالمية أو الإقليمية،قتصاديةالاسياسية أو الدولية ال منظماتال

المفاهيم أو تلك بكل من صود ، فما المق قانونية أو سياسيةندوة دولية

   .والعلاقة فيما بينها،  وما هي أبعادها، وحدودها وقيودها،لعباراتا

كل و، أو الدستوريالدولي ل معني بدراسة القانون ك، مور تشغل بالأإنها 

دراسة كل تلك المفاهيم مجتمعة في بحث نظراً لأن  ومهتم بالشؤون السياسية

 بحثي هذاكان فقد ،  ما تستحقه من تفصيل أمر متعذروإعطائهاواحد 

ثير والتداخل المتبادل بينها وبين التأفي ضوء  ،"السيادة" على دراسة مقتصراً

  .المفاهيم الأخرى المذكورة

 أصبح العالم، أكثر من أي وقت مضى، متشابك حيث في عصرنا الحالي، -

لهائل في وسائل الإعلام التطور انتيجة متداخل المصالح، والأجزاء، 

فعلاً، بحيث لم تعد الحدود "  صغيرةًقريةً"العالم  ما جعل ،والاتصالات

، أو ... كالثقافة، والانتماء العرقي والديني:الوطنية، سواء المعنوية منها

 تستطيع الحيلولة دون ، كالحدود السياسية، والحواجز الجغرافية:المادية
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من  بات ،"السيادة"البحث في موضوع فإن  ،تسرب التأثيرات الخارجية

  .الأمور الحيوية، والملحة

التي الآثار  وخطورة أهمية، في "السيادة"وتكمن أهمية البحث في موضوع 

، والتي تتصف هبالمتصلة   المختلفةمارسات الدوليةالتطبيقات والمعن تنتج 

، وضوعيةالملتجرد وواعدم النزاهة وب، حياناًها أ بل وتعدد المعايير،زدواجبا

وبطغيان المصالح الخاصة للدول على قيم الحق والعدل والمساواة ونصرة 

 الدول واستقلالها أصبحت سيادةالتي في ظلها ، وظلوممالالمعتدى عليه و

، غير واضحة الملامح ضبابيةوشؤونها الداخلية مفاهيم وعبارات فضفاضة، 

 بتنا نرى، حتى ويلات المختلفةالتأووالحدود، خاضعة لكثير من التفسيرات 

 مستقلة جديدة، دولٌل كَّلتُشَ أو تُقتطع أجزاء منها ،متُقسأخرى ل، و تُحتَدولاً

ذلك كل  و،تُغير أنظمتها، أو تفرض عليها تدابير أو إجراءات معينةدولاً و

والديمقراطية، حماية حقوق الإنسان ، أو الدفاع عن النفس : مثلجبحجيتم 

ويقال أن ذلك   وغيرها،،...، وحقوق الأقلياتحق تقرير المصيرالدفاع عن و

 غير مشروع في أو تدخلاً اًانتهاكلا يشكل  أي أنه يتم وفقاً للقانون الدولي،

  .تلك الدولسيادة 

 والمساواة والاستقلال في اتخاذ  ما زالت الدول تتمتع بالسيادةفإلى أي مدى

 ، تلك الممارسات، وغيرها، انتهاكاً لسيادة الدول، فعلاً،تشكلهل ، و؟قراراتها

   ؟هاتدخلاً غير مشروع فيو

القانونين الدولي والدستوري، كل من  و،"السياسة"نظراً للتداخل الكبير بين  -

المواقف والقرارات كل  وراء تكمن، في الواقع،الاعتبارات السياسية لكون و

 أو من قبل ، سواء من قبل الدول،تي تتخذ في هذا الشأنوالإجراءات ال

بذلت ما  والأمانة العلمية، فقد وحرصاً على الموضوعية ،المنظمات الدولية

والميول أستطيع، في بحثي، لكي أنأى بنفسي عن التأثر بالاعتبارات 
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 في ،الفقهاء والكتابأغلب وأعتقد أن السياسية، مع إقراري بصعوبة ذلك، 

   ...انتماءاتهم القومية، أو السياسية، أو الدينية لم ينجوا من التأثر ب،ذا المجاله

ن يضعوا أ، القانونأو كتاب فقهاء بعض ما يفعله أسوأ  قد يكون منو

تغطية تصرفات ل ،القانونيةوالحجج والأفكار  دراساتالنظريات ويقدموا ال

  .رات التي تكمن خلف ذلكمهما كانت الاعتبا وغير قانونية، ،سياسية ظالمة

 حصلت بعض ٢٠٠٠ في عام هفي الفترة التي تلت تسجيلي للدكتورا -

 الدولية، لم تصل إلى منتهاها ولم تتبلور الصورة بشأنها تماماً، الأحداث

والعلاقة بينه وبين سورية، بعد اغتيال ومنها بشكل خاص ما يتعلق بلبنان، 

عن صادرة ق الحريري، وما أعقبه من قرارات يرئيس وزراء لبنان رف

وبتشكيل محكمة ذات طابع دولي ، بين البلدينالعلاقات بتتعلق ، مجلس الأمن

ما يتعلق بالأحداث في إقليم أيضاً و، لمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري

،  وما يقال عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان هناك،دارفور في السودان

من قرارات ، ومن ثم والتي اتخذت مبرراً لإصدار قرارات من مجلس الأمن

      . الرئيس السوداني حسن البشيرتوقيفقرار ومنها ، محكمة الجنايات الدولية

التي تنشر يومياً عن المواضيع آنفة الذكر،  الدراسات والكتاباتونظراً لأن 

ر بعد، لعدم معرفة كل جوانبها لم تتبلوالتي ما زالت أحداثها تتفاعل، وو

، فقد رأيت نهاأ دور كبير بشعتبارات السياسيةوخاصة أنه كان للا، وخفاياها

 لقناعتي بصعوبة أن يكون الباحث في بحثي هذاتفاصيلها ، في عدم الخوض

    .قبل تبلورها ومعرفة خفاياهاموضوعياً القانوني أو الكاتب 

أن بحثي هذا، لموضوعاً " السيادة " اختيارعندور، لم أكن أتصأعترف أني  -

 عند إلى الدرجة التي واجهتها فعلاًوكثيرة ستكون واسعة باته وتشعتفاصيله 

 يشمل العديد ، فكنت كلما شرعت بتناول فكرة فُتح أمامي باب واسع،إعداده
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 حتى ،وهكذا... بات الأخرى ذات الصلةوالتشعوالتفصيلات الأفكار من 

  .لا أعرف إلى أين سينتهي بي المطافأصبحت 

لبحث، ة أو الصورة الأخيرة لغالوصول إلى الصيلقد بذلت جهداً كبيراً في 

 لموضوع ا يتصل مباشرة بالأفكار الأساسيةعلى معمدت إلى التركيز  حيث

 على ،، قدر الإمكانمسلطاً الضوء، بعيداًفيها البحث، دون التشعب والغوص 

 ةالتاريخيتطورات الالأصول ودون إهمال ،  الحديثةيةالجوانب التطبيق

   .لبحثاموضوع والجوانب النظرية ل

 أو ،رورية لكل كيانضالالسلطة المنتظمة  هي:  كفكرة أولية"السيادة"  إن-

، ومن حيث عدد ا إلى درجة كبيرة من حيث أهميتهت وصلهيئة اجتماعية

 أعظم الجماعات البشرية "الدولة"لما كانت و، "دولةً"بحيث أصبحت ، اأعضائه

في غيرها من  ، من السلطة فيها أسمى منزلة"السلطة"شأناً فقد كانت 

، أي حق الدولة "السيادة" وتدعى هذه السلطة، على سبيل المجاز .الجماعات

، مع احتفاظها بالحق في تقرير الأمور الداخلة في متناولها وصلاحياتها

   . والقوة، إذا اقتضى الأمر، للإلزام بإطاعة وتنفيذ قراراتهاباستخدام الإكراه

  : في إعداد البحث المنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، معاًاتُّبِعـ 

والأفكار  ،النظرياتإلى ، و"السيادة"لجهة العودة إلى أصول : المنهج التاريخي

لتجارب التاريخية ، وإلى االمتعددة ذات الصلة، في مراحل تاريخية مختلفة

  . لكثير من الموضوعات المطروحة، والتطورات التي طرأت بشأنها

لجهة عرض الأفكار، والآراء، والاتجاهات، والنظريات : والمنهج التحليلي

 القانونية الدولية حول الصكوك والقواعدالمتعددة حول كثير من المسائل، و

التي ، )إلخ ...اف دولية، وأعرمواثيق، ومعاهدات، واتفاقيات، وقرارات(

حولها، ومن ثم تحليلها ومناقشتها، وبيان ما كثير من الجدل وأثيرت خلافات، 
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وجهت نظري بشأنها، بداء إوبيان ما خلصت إليه،   وفي النهاية،يترتب عليها

  . كلما وجدت ذلك مفيداً ويضيف جديداً

لهدف منه، المتمثل بإلقاء مل أن يكون البحث قد اقترب من تحقيق اأ كلي -

، ألا بعض الضوء على واحد من أهم مفاهيم القانونين الدولي والدستوري

من ، والعلاقة بينه وبين الكثير من مفاهيم القانونين المذكورين، "السيادة"وهو 

 معلوماتٍضاف أ، وأن يكون قد  والممارسات الواقعيةتطبيقاتخلال ال

، في إغناء  في هذا الشأناهم إلى جانب الدراسات الجارية، تساً جديدةوأفكار

  .مفيدة وحلول ، وتقديم اقتراحات وإجاباتوعالموض

 من خلال تقسيمه إلى بابين، وتقسيم كل ي هذا موضوع بحثتتناوللقد  -

  إلى مطلبين، وأخيراًن، وكل فصل إلى مبحثين، وكل مبحثباب إلى فصلي

  .إلخ ...راتفقعدة مطلب إلى قسمت كل 

ما كانت عليه لِ عرضتف، "السيادة"الجانب النظري لـتناولت الباب الأول ي فف

إلى نظريات أصل السلطة وتطرقت ،  لدى بعض الحضارات القديمة"السيادة"

 وتكييفها ،تعريفها، وطبيعتها من حيث ،"السيادة"مفهوم وإلى  ،المختلفة

وبعض " لسيادةا"للعلاقة بين  تطرقت "السيادة"القانوني، وفي معرض تحليل 

نظريات تحديد هنا كان لابد من استعراض و، صلةالقانونية ذات ال المفاهيم

  .السلطة

،  بالإقليم، من حيث علاقتها في تجلياتها المختلفة"لسيادةا"وبعد ذلك بحثت في 

قاليم لألهذه الممارسة في اتكييف القانوني الوخاصة لجهة تنظيم ممارستها و

قتصادية الخالصة، والمنطقة الا كالبحر الإقليمي، ،إن صح التعبير ،المختلفة

أشكال الحكومات، وتناولت بعدها  .لخإ... ، وفي الجو والفضاءوأعالي البحار

عوامل المؤثرة في تمتع عرضت للثم  ،وأشكال الدول من منظور السيادة
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زاً على ماله علاقة وق الدول، مركِّالدولة بالسيادة، وتطرقت أخيراً لبعض حق

 كحق البقاء والحقوق المتفرعة عنه، وخاصة ،مباشرة بموضوع بحثي هذا

   . المساواةحق ، وكحق الحرية والاستقلال، والدفاع عن النفس

النظام الدولي   السيادة في ظلبشكل أساسي فيفبحثت  في الباب الثانيأما 

 مجلسوما يصدر عن الأمم المتحدة، مارسات في ظل م، وخاصة المعاصر

 واختصاصاته المختلفة، وإمكانية  من قرارات ملزمة،،، بشكل خاصالأمن

لمحاكم  في حالات كثيرة، ومن ثم تطرقت ل،تدخله الملزم في شؤون الدول

كتفِ بعضها بالبت بالنزاعات بين أشخاص القانون الدولي، لم يالدولية التي 

 عليهم، كما هو  كمدعٍ والأهم، كمدعينشخاص الطبيعيينلأاشمل بل امتد لي

وعرضت لأهم أشكال التدخل في شؤون  ،الحال لدى المحاكم الجنائية الدولية

لضغط وتأثيراتها وأشرت لبعض جماعات ا، الدول، ومبرراته المطروحة

 تقلص المجالات ، من حيثوما تركه كل ذلك من آثار على سيادة الدول،

، وبالمقابل توسع المجالات التي أصبحت ة للدولظلاختصاصات المحفووا

   .مجالاً للتدخل في شؤون الدول

المتمثلة بالتصورات المختلفة حول للسيادة  المستقبلية تناولت الآفاق وأخيراً

مفهوم  للما بقي وجودالتي لو قامت في يوم من الأيام " الحكومة العالمية"

،  ولتغيرت مدلولات مفاهيم القانون الدولي كلها تقريباً، حالياًالشائع" السيادة"

       .والكثير من مفاهيم القانون الدستوري

بنتيجة  ،توصلت إليه شخصياً ما خلصت وهمعرضت لأففي الخاتمة أما 

 حول العديد من المسائل ومقترحات راءآ وتاملاحظمن بحثي هذا، 

   .المطروحةوالمواقف والآراء المختلفة 
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  الباب الأول

  ةـة النظريـن الناحيـيادة مـالس
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  الباب الأول

السيادة من الناحية النظرية

  :تمهيد وتقسيم

  في عصرنا الحالي، وتطبيقاتها،"السيادة"وانب ميع ج بجحاطةمن أجل الإ

من الضروري  إنف ، عنهاالمسائل والإشكالات المرتبطة بها، أو الناشئةبو

، انشأتهظروف التاريخية، و) أو السلطة" (السيادة "أصولالرجوع إلى 

المختلفة بيان التعريفات و، حول ذلكطُرحِت والنظريات والآراء التي 

  وبين المواضيعاات المتبادلة بينه والتأثير،، والعلاقاتابشأنهالمطروحة 

  . ذات الصلةالأخرى والمفاهيم

 دعمن المفاهيم الأساسية في فلسفة القانون، وبشكل خاص، " السيادة"فهوم مي

، ولهذا المفهوم امتدادات في مجال القانون الدولي، والقانون الدستوري

: كثيرة ومتشعبة مع كثير من فروع العلوم الأخرى، مثلرتباطات او

قبيل ولم يكن من ،  وغيرها...السياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة

المبالغة القول، بأنه قد لا توجد فكرة دار حولها الجدل والخلاف مثل 

خضع تحليلها وتفسيرها، وبيان ، و، التي خضعت لتأويلات متعددة"السيادة"

  .عبر التاريخلنظريات وأفكار مختلفة هيتها ما

 وما ،ا من إشكالات، وما يحيط بهةالتاريخيوأصولها " السيادة"مفهوم لبيان و

 أن يشتملالمناسب كان من ، فقد قيل بشأنها وحولها من نظريات وأفكار

 لدى بعض "السيادة"أصول فكرة  ، على من هذا الباب،الفصل الأول

، ومن ثم يةالإسلامالشريعة في ، وفي العصور الوسطى، والحضارات القديمة

  أحياناًتُستخدمالتي ، "السلطة"أصل  المختلفة حولنظريات الالتطرق إلى 
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هذا غير إلا أن ، نفسها" السيادة"  هي، أو على أنها"السيادة"كمرادف لعبارة 

   .موضع نقاش وهو ،مسلم به

 وصفاتها، وتعريفاتها ،مفهومها: "السيادة"الأحكام العامة لـتم تناول من ثم و

مناقشات والأفكار  وعرض ال،"السيادة"تحليل مفهوم إلى ، إضافة المختلفة

دون إغفال الإشارة إلى الآراء والأفكار المنكِرة لفكرة كل ذلك  .المثارة حوله

  . أو الرافضة لهاأصلاً،" السيادة"

، ليست مطلقة، وهي "السيادة"الفقهاء، فإن لدى حسب الراجح يذكَر هنا أنه بو

  منت العديدحد طُرِق و،"نسبية" بل هي لم تكن كذلك، في يوم من الأيام،

  . أي منها من النقدتسلملم والتي ، "السيادة" أو تقييد ،حول تحديدالنظريات 

، ، أن يتم في الفصل الثانيترأيفقد مالاً للجوانب النظرية للموضوع كواست

علاقتها  وخاصة لجهة في تجلياتها المختلفة،" السيادة" تناول من هذا الباب،

 ةهاممسائل  وما يثار حولها من العلاقة هذه إيضاح ومن أجل، "الإقليم"ـب

كان من ، "السيادة" ذات الصلة بـ المختلفةوالممارساتتطبيقات التتعلق ب

، لا  أو علاقة الإقليم بالسيادة،"الإقليم"علاقة السيادة بـتحليل الضروري 

بيان هذا الشأن، ومن ثم يان النظريات والأفكار المطروحة في ، وبفرق

 ،إن صح التعبير فيما يخص الأقاليم المختلفة، المطبقة  والأحكامدالقواع

أما ما يتعلق بالإقليم البري ، ...والقطبينكالبحر، والجو، والفضاء الخارجي، 

  .ه في مواضع مختلفة من البحثتناول تمفقد 

وما  بالنسبة للدول والحكومات، ،من أهمية "السيادة"، ونظراً لما تشكله أخيراًو

يترتب على اختلاف أشكال الدول والحكومات من تأثيرات في أسلوب 

فقد تم  ).أو السلطة(السيادة، وفي بيان من هو صاحب السيادة ممارسة 

 ،"السيادة" من منظور الحكومات،وأشكال  ،أشكال الدولالتطرق إلى 
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تم  و،"السيادة"ـ ب الدول والحكوماتتمتعاتصاف أو والعوامل المؤثرة في 

على ما يتعلق  التركيزوبحيث تم ، حقوق الدول وواجباتهاق أيضاً إلى التطر

المتفرع عنه و( حقها في البقاء، :، مثلها واستقلال الدولمنها مباشرة، بسيادة

قها في حقها في الحرية والاستقلال، وحو ،)حقها في الدفاع عن النفس

   .المساواة مع الدول الأخرى
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  الفصل الأول

 يادةـرة السـول فكـأص
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  الفصل الأول

  فكرة السيادةأصول 

  :تمهيد

لقد كان من النتائج الطبيعية التي ترتبت على ظهور الجماعات البشرية، 

وعلى تطورها ونموها الطبيعيين، أن استقرت كل جماعة منها على إقليم 

هرت  وأخضعت نفسها لسلطتها الذاتية الموحدة، بحيث ظ،معين محدد النطاق

أمام غيرها من الجماعات المماثلة الأخرى بمظهر الكيان أو الهيئة كاملة 

تتساوى مع غيرها من الكيانات أو الهيئات المماثلة بحيث الاستقلال، و

 ولم تكن تنتظم هذه الجماعات سلطة عليا تسمو عليها، أو تخضع .الأخرى

١."الدولة "اليوم  وهذه الجماعات هي ما يطلق عليها.تلك الجماعات لسلطتها

، وأصلها، ومبرر هاءونشو، "السيادة"التي تمارس " السلطة" أو "السيادة"إن 

بحيث  من أكثر المسائل التي جرى الجدل حولها، وما زالت كانت شرعيتها،

 ، وتباينت الأفكارالمذاهبتعددت بشأنها النظريات ووشغلت أفكار الفقهاء، 

كافة المسائل يتصل بالفعل بن موضوعها أويرجع ذلك إلى  ،وتشعبت

الآخرين،  الدولة )أو ركني(عنصري، وخاصة أن الرئيسية المتعلقة بالدولة، 

فإن الجدل في وبالتالي ، "السيادة"ما يسمى في كثير من الجوانب مع يتلاقيا 

  . نفسهاسوى الجدل في جوهر الدولة، في الحقيقة، لم يكن" السيادة"فكرة 

صلاح الدين عامر ـ القانون الدولي العـام ـ    . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 1

يوسـف  . د: ، وانظـر ٦٨٩  ـ ص ١٩٨٧دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ    

نجم الأحمد ـ القـانون الدسـتوري ـ جامعـة      . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. شباط، د

  . وما بعدها٣٢ ص ـ ٢٠٠٥-٢٠٠٤ـ ) بلا(دمشق ـ دمشق ـ الطبعة 
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من المتفق عليه بين فقهاء القانون الدولي، والقانون الدستوري  أن يذكَر هناو

أن الجماعة البشرية يجب أن تجتمع فيها ثلاثة عناصر، أو أركان، لكي 

٢.الشعب، والإقليم، والسلطة التي تتمتع بالسيادة:  وهي،"الدولة"تكتسب صفة 

المحامي عبد الهادي عباس ـ السيادة ـ دار الحصاد للنـشر والتوزيـع ـ دمـشق ـ      : انظر. 2

  .١٦ ص ـ ١٩٩٤ى ـ الطبعة الأول
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  المبحث الأول

  اًـتاريخييادة ـالس
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  ولالمبحث الأ

  اًـيادة تاريخيـالس

، كما "السيادة"لدى الحضارات القديمة متبلورة، ففكرة " السيادة"لم تكن فكرة 

هي معروفة في عصرنا الحالي، بدأت في الظهور والتبلور في العصور 

، لدى "السيادة"الوسطى، ولكن ذلك لن يمنعنا من البحث حول جذور فكرة 

ضرورات تطلبه ت من الإيجاز، وبما الحضارات القديمة، وذلك بشيءبعض 

  .يخدم موضوعهالبحث، و

فكرة السيادة لدى بعض التطرق إلى هذا المبحث تضمن فقد  وعليه

والسيادة في ، مصر القديمة، والإغريق، والرومان: القديمة مثلالحضارات 

  .الفكر الماركسيفي سلامية، والعصور الوسطى، ومن ثم في الشريعة الإ

، فقد تعددت المذاهب والنظريات، )أو السيادة" (السلطة"أصل في للبحث و

، قل أهميةأ النظريات الثيوقراطية، أو الدينية، ونظريات أخرى :فكان منها

، ... القائمة على أفكار هوبز، ولوك، وروسو،النظرية العقديةإلى أن ظهرت 

ن جهة أخرى وم. سيادة الأمة، ونظرية سيادة الشعبنظرية : المتفرع منهاو

انقسمت الآراء  حيث، "السلطة"ي كلام في تفسير أصل الإسلامكان للفكر 

باتجاهين أساسيين، أحدهما يرى أن االله هو صاحب السيادة، في حين يرى 

، ونتيجة هذا الخلاف ظهر من الآخر أن الشعب أو الأمة هو صاحب السيادة

  .يقول بالسيادة المزدوجة
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  المطلب الأول

  عض الحضاراتكرة السيادة لدى بف

  : السيادة في مصر القديمة:ولىالفقرة الأ

"دأنه ابن الآلهة، له الحق في الملك وفق هذا النسب  الملك، أيام الفراعنة،ع 

والمولد، فهو مصدر السلطة، والواسطة الوحيدة بين الناس والآلهة، انصهرت 

 في مهمة واحدة، فكان يترأس الأمور بين يديه المهمتان السياسية والدينية

الدينية، يعاونه الكهنة في ذلك، وينظم الشؤون السياسية وفق الحق والعدل 

والتقوى، لأن هذه القيم من صفات وميزات الحاكم الصالح الذي يحكم نيابة 

القضاة كان  و.توبةعن الآلهة، يعمل ما يشاء دون التقيد بالقوانين المك

يد التي توافق الإرادة الملكية، وأما الأشخاص  والتقاليحكمون وفق العادات

   .يؤدون الخدمات اليومية باسمهفالذين يختارهم 

ية على كل منها حاكم يخضع مقسمة إلى وحدات إدارحينها كانت مصر و

  . لمشيئة الملك

بكلمة مختصرة كانت نظرية الحكم تقوم على أن الملك في كل مكان، وعلى 

٣..."ي، تتعاون الآلهة والملوك في تأسيسهاأن المملكة أمر إله

أن نظام "لا بل أن هناك من يذكر، وذلك بالنسبة لفترة أقدم، على ما يبدو، 

م اتخذ صورة . ق٢٣٠٠الحكم في مصر منذ بداية التاريخ الفرعوني عام 

لملكية الإلهية، فكان حيث ارتكز هذا النظام على فكرة ا... الملكية المطلقة

سلمى حمزة الخنساء ـ تاريخ الفكر السياسي في العـصور القديمـة والوسـطى ـ      . د:  انظر.3

، ولمزيـد مـن   انظـر و ،٨ ص ـ  ١٩٨٨ـ الطبعة الأولـى ـ   ) بلا(ـ المكان ) بلا(المطبعة 

سية النظم السياـ محمد على القوزي . أحمد أمين سليم، ود. محمود سعيد عمران، ود. د :التفصيل

 ومـا  ٢٩ ص ـ  ١٩٩٩ ـ  الأولـى  ـ الطبعة  بيروتـ دار النهضة العربية  ـ عبر العصور  

  .بعدها
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 نفسه إلهاً بين البشر، وهو يتساوى مع غيره من الآلهة الأخرى يعدالملك 

 مصدر السيادة في الدولة، ومنبع يعد، وهو بهذه الصفة ...فيما لها من حقوق

الحق والعدل، وترتب على تأليه الملك أنه جمع في شخصه السلطات كلها، 

٤."من تشريعية وتنفيذية وقضائية

 الملك عند الفراعنة إلوهية مدى الارتباط بين فكرة  ذلك كليتضح منو

  . وفكرة السيادة في الفكر المعاصر

على الرغم من وضوح فكرة الخضوع لدى الفراعنة والتي تماثل في و

 وإن ارتبطت بشخص الفرعون ،"السيادة المطلقة"مفهومنا المعاصر فكرة 

مطلقة، بل وردت لتدور معه وجوداً وعدماً، إلا أن هذه السلطات لم تكن 

عليها العديد من القيود التي تحد منها وتهذب من غلوائها، متمثلة في فكرة 

 فضلاً عن الوازع الديني والشخصي للحاكم نفسه، واعتقاده أنه سوف ،العدالة

هذا ما يرجحه و( يحاسب أمام الإله في السماء عن كل تصرف من تصرفاته

 أن سلطة الفرعون يتمثل في ،فخالله رأي م هناك من ، ولكن،)جبر. د

ل عنها صفة زِكانت سلطة مطلقة لا يحدها أي حد، إلا أن إطلاقها لم ي

  .، على الأقل في تلك الفترة من التاريخ الفرعوني"القانونية"

 ،قد كانت السلطة في مصر القديمة تقوم على دعامتين، الدعامة الماديةو

ان تتمثلان في شخص الملك في أول والدعامة الدينية، وكانت هاتان الدعامت

الأمر، ثم استقلتا بعد ذلك في هيئتين منفصلتين، تمارس إحداهما السلطة على 

السلطة على الثانية  من الناحية المادية الخالصة، و،الإقليم وعلى الرعايا

، الرعايا، وحتى على الملك نفسه، وذلك من الناحية الروحية عن طريق الدين

  .لكهنوتوتمارسها هيئة ا

محمـد علـى    . أحمد أمين سليم، ود   . محمود سعيد عمران، ود   . د :، ولمزيد من التفصيل    انظر .4

  . وما بعدها٢١ صـ مرجع سابق ـ القوزي 
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لم تقم في ذلك العصر نظرية قانونية أو فلسفية تحاول تسويغ أو تفسير ولكن 

 أو حدود هذه السيادة، بل إن لفظ ، أو بيان ماهية السيادة فيها،قيام الدولة

    .السيادة نفسه لم يكن مألوفاً

وقد سارت الأمور في حضارة ما بين النهرين، وحضارة السند، على النهج 

٥.ي خطوطه العريضةذاته، ف

  : السيادة لدى الإغريق :نيةالفقرة الثا

التراث الإغريقي القديم لا يبدو جلياً " أن ذكرهناك من ييشير البعض إلى أن 

واضحاً بالنسبة إلينا، وذلك لضياع معظم المراجع والوثائق الفكرية، ومما 

ار السياسية  ملاحم هوميروس التي عكست بعض الأفك:تسنى لنا معرفته

، ونظام الحكم السائد المدعم بالأسطورة "الديماغوجية"الموجزة، والحكم ضد 

، فالملك "تزوس"الدينية القائلة بوجود صلة وثيقة بالولادة بين الملوك والإله 

. يتمتع بقوة إلهية تخوله حق الحكم في الأمور السياسية والعسكرية والدينية

شبه علاقة الملك به ف ،ير وعدم احترام للشعب نظرة تحق"هوميروس"ونظر 

كعلاقة الراعي بقطيعه، أما الأمراء فلهم بعض الأهمية وذلك لاتصالهم 

  .بالآلهة عبر أجدادهم

 الأخلاقية فنلمس تغييراً بارزاً إذ نادى بتبديل "هزيود"ثم نأتي إلى أدبيات 

يازاتهم النظم السائدة، وشدد على واجبات الملوك ونزاهتهم بدلاً من امت

  .وعدالتهم الملتوية العرجاء

 ين عامر ـ مرجـع سـابق ـ ص    صلاح الد. عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 5

المركز الدولي للأقليات ـ منشأة المعارف ـ الإسـكندرية    ـ السيد محمد جبر  . د :انظرو .٦٩٥

محمـود  . د :، ولمزيد من التفصيل    انظر  وما بعدها،  ١٣٢ صـ  ) بلا(ـ تاريخ   ) بلا(ـ الطبعة   

 ومـا  ٣٤ ص ـ  مرجـع سـابق  ـ محمد على القوزي  . أحمد أمين سليم، ود. سعيد عمران، ود

.بعدها
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السياسية  نرى اشتداد الخصومات ،وحين نصل إلى القرن السابع قبل الميلاد

في بلاد اليونان واتساع سيطرتهم واستعمارهم للبلدان الأخرى وازدهار 

" الحكماء السبعة"تجارتهم واقتصادهم، ثم بروز عدد من الرجال أشهرهم 

كانت البلاد بحاجة ماسة للقوانين حيث عروف،  المشرع الم"سولون"منهم 

٦."..والمشرعين

في حين يشير البعض الآخر إلى أن اليونان القديمة كانت، منقسمة إلى مدنٍ 

متعددة، وكانت كل مدينة مستقلة بذاتها وتكون جمهورية، وكان يطلق عليها 

ا كان شأن ، كم، وهي عبارة عن مدينة تحيط بها بضعة ضواحٍ"دولة المدينة"

دولة مدينة أثينا نفسها، وكانت كل جمهورية تتساوى، من حيث القانون، مع 

   .مثيلاتها من الجمهوريات

  في القرن الخامس قبل الميلاد، بطابع الديمقراطية المباشرةلقد طُبعت الدولة

. فلم تكن الحكومة في أثينا القديمة منفصلة عن الشعب، فالناس هم الحكومة

ذا لا يعني أن الأمر كان فوضى، بل عرف المواطن أن السيد عليه هو وه

   .القانون والدستور

: وإزاء تطور الظروف السياسية في أثينا قامت الحكومة على دعامتين

أن الشعب هو صاحب السيادة في ظل قوانينه، وأن إرادته هي العليا : أولهما

، فالشعب هو صاحب ه ممثلونأن الحكم يقوم ب: ، وثانيهمابعد القوانين

٧. في يد ممثليهالسيادة، يحكم ويدير شؤونه بإرادته، وذلك بوضعه السلطة

  .٢٤ و٢٣ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.6
 وما بعدها، ١٣٩ ص ـ  مرجع سابقـ المركز الدولي للأقليات  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.7

عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ الجزء الأول ـ الطبعة    . د: وانظر

محمد نصر مهنـا ـ فـي تـاريخ     . د: ، وانظر أيضا١٠٣ً و٩٨ صـ ١٩٦٤ـ ) منقحة(الثالثة 

ــ  ) بـلا (الأفكار السياسية وتنظير السلطة ـ المكتب الجامعي الحديث ـ الإسكندرية ـ الطبعة    

  . وما بعدها٤٧ ص ـ ١٩٩٩
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 في ذلك ،نظرية قانونية أو فلسفية "ه لم تكن لدى الإغريقأنبوهناك من يقول 

 لم يكن "السيادة"هيتها، بل إن مفهوم  أو ما"السيادة"العصر، تبين حدود 

ع الصيت، الذي ذائ" السياسة" اليونانيين، إذ لا نجد في كتاب معروفاً لدى

إلا ثلاث " السيادة" بنظرية الدولة، ذكراً للفظ وضعه أرسطو وعني فيه

 لم تنصرف إلى مناقشتها كمبدأ بذاتها، وإنما اكتفت بما هو قائم على ،مرات

٨..."أرض الواقع، أي وجود سلطة عليا وسامية داخل الدولة

سلطة عليا وسامية "، فوجود د تأكيدهيرأُيفيد بخلاف ما  آنفاً ركِ ما ذُأعتقد أن

 تتمتعأن السلطة في هذه الدولة تتصف بـأنها إلا لا يعني " داخل الدولة

  ."سيادةال"بـ

يشير الفريق الذي يؤيد وجود فكرة السيادة لدى اليونان  ،"السيادة"حول فكرة و

 الدولة اليونانية قد عرفت فكرة الخضوع القدماء إلى أنه منذ البداية نجد أن

 كانت معروفة لدى "السيادة" وبالتالي فإن ،للحاكم والقانون والدستور

اليونانيين وكانت إحدى دعائم الحكم في الدولة، ولا يقدح في ذلك أن لفظ 

 وما يهم إبرازه أن الدولة ، نفسه لم يكن دارجاً في اللغة اليونانية"السيادة"

، وإن لم يتم تناولها كنظرية، وما يؤكد "السيادة"انية عرفت تطبيقات فكرة اليون

 أفلاطونأن " السيادة"طة المطلقة للحاكم وفكرة أن اليونانيين قد عرفوا السل

 أن يكون خضوع اليونان ،"سراقوسة"في خطاب ألقاه بعد عودته من تمنى 

٩.ادة من البشريلسيادة القانون وليس لس

جاسم محمد زكريا ـ مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصـر ـ منـشورات     . د: انظر. 8

  .٧٢ ص ـ ٢٠٠٦ الحقوقية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ الحلبي
  . وما بعدها١٣٩ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د : انظر.9
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 أو القوة صاحبة السيادة لم يكن لها ،رى البعض أن فكرة السلطةيفي حين 

نصيب في نظرية أفلاطون السياسية، بل ولا في ظل فكر أي فيلسوف 

  . "السيادة"يوناني، بل زاد بعضهم أن اللغة اليونانية لم تعرف كلمة 

في مفهومها الحالي، لم تكن معروفة لدى اليونانيين، ورغم أن " السيادة"وأن 

، فقد اكتفى بما هو قائم "السيادة"استعمل لفظ " السياسة"، في كتابه عن وسطأر

وجود سلطة عليا وسامية داخل الدولة، أما مسائل مباشرة : وواقع، وهو

السيادة، ومن له حق مباشرتها، وما حدودها في الداخل، وحدودها في 

لة لديهم، ولم ، فقد كانت الإجابة عليها مجهوالخارج بالنسبة للدول الأخرى

" السياسة"فأرسطو مثلاً في كتابه . يعنى أحد منهم بإثارتها أو الإجابة عليها

يحدد الشروط المادية للدولة، بأرض وسكان، وهو لا يريد دولة صغيرة لا 

تكفي نفسها بنفسها، ولا يريد دولة كبيرة تعجز عن حكم نفسها بنفسها، أما 

١٠.العنصر اليونانيعنصر السكان المفضل لدى أرسطو فهو 

، وإن لم "السيادة"مفهوم وجود لأعتقد بأننا حتى قبل أرسطو يمكن أن نتلمس 

 أدخل إصلاحات سياسية "سولون" "هذه الصيغة، وذلك حينما نقرأ بأنيذكر ب

ت من سلطة الأغنياء وأخضعت المحاكم واجتماعية ساعدت الفقراء وحد

 في تسيير نظام الحكم بمشاركتهم في لرقابة المواطن فأصبح لهؤلاء دور

 أي المؤتمر الشعبي الذي ينتخب الرؤساء ورجال التشريع وكبار ،"الأكليزيا"

الموظفين في الدولة، ويوافق على الأعمال السياسية، فوضع بذلك الحجر 

 مجلس الأربعمئة "سولون"وأنشأ . الأساسي للديمقراطية التي نمت نمواً هائلاً

ولى تنظيم أعمال المؤتمر الشعبي وتوجيهه، ويتمتع بسلطات المنتخب الذي يت

 صلاح الدين عامر ـ مرجـع سـابق ـ ص    . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 10

عـة  د مصطفى البارودي ـ الحقوق الدسـتورية ـ الجـزء الأول ـ مطب     : ، وانظر أيضا٧٩٦ً

.، وما بعدها٤٧ ص ـ ١٩٥٧الجامعة السورية ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ 



32

إدارية وتنفيذية، كإبعاد من تثبت عدم جدارته من السياسيين أو من المؤتمر 

١١..."الشعبي

دستور أثينا أصبح بعد "بأن " نظام الحكم في أثينا"حول وحين نقرأ أيضاً 

تجلت فيه عملية عملية تطوير تاريخية أفضل نموذج للأنظمة الديمقراطية، 

 ،...تحقيق الانسجام بين المواطنين بتوسيع قاعدة الحكم والمشاركة الشعبية

  : التالية المنتخبةوقد تميز نظام أثينا بوجود المؤسسات

تتألف من جميع المواطنين الذكور في المدينة بعد التي :  الجمعية العمومية-

مسائل السياسية والتداول من مهماتها مناقشة ال كانو، ...بلوغهم سن العشرين

  ...بشؤون المدينة، وهذا ما يسمى بالديمقراطية المباشرة

 ، حيث... ينتخب سنوياً من قبل المواطنين الذي:مجلس الشيوخ الخمسمئة -

كان المجلس يمثل السلطة التنفيذية، فيشرف على مراقبة كبار الموظفين 

حياته أيضاً الأمور الهامة واستقبال السفراء، ويهتم بالأمور المالية، ومن صلا

كإعلان الحرب وعقد الاتفاقيات وفرض الضرائب، على أن يكون ذلك 

  ...مقترناً بموافقة الجمعية العامة

 وتختص هذه ،...نيالمواطنينتخب أعضاؤها من قبل التي :  المحاكم-

م في القضايا التي تعرض عليها، سواء كانت جنائية احكالمحاكم بإصدار الأ

ولها الإشراف على ... صدر باسم الشعبت، وةنهائياتها ة، وقرارأم مدني

  ... دستورية القوانين

 ومجلسه ،وهكذا يتضح مدى ديمقراطية النظام الأثيني، بقضائه المستقل

  .ل أمام الجمعية العامةوسؤم وال،المنتخب

، منتخب من عشرة قواد مؤلف من عسكريوإضافة لذلك كان هناك مجلس 

ارسة الشؤون العسكرية، وكان المجلس أحياناً يتجاوز لممقبل الشعب، 

١٢..."الصلاحيات العسكرية ويتمتع بنفوذ وصلاحيات سياسية واسعة

  .٢٤ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.11
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 ترجع "السيادة"بأن نظرية "لى القول إذهب بل أكثر من ذلك فإن هناك من ي

 ورأى أن معرفة من ،بعهدها إلى أرسطو الذي كتب في السلطة العليا للدولة

فهل تستند إلى السواد ...  في الدولة يشكل نظرية صعبة"السيادة"تسند إليه 

 أم إلى فرد أسمى ، أم إلى الأخيار، أم إلى الأغنياء،الأعظم من الناس

 على هذه التساؤلات وناقش )وأي أرسط(؟ رد ... أم إلى طاغية،بمؤهلاته

على  يجب أن تكون للقوانين المؤسسة "السيادة"ن أ وخلص إلى القول ،أبعادها

 لا ينبغي أن يكون سيداً إلا ، واحداً كان أم متعدداً، وأن ولي الأمر،العقل

 ،...حيث لا يوجد نص في القانون لامتناع ضبط الجزئيات في اللوائح العامة

وبتساؤله عما يجب أن تكون القوانين المؤسسة على العقل، اكتفى بالقول أن 

ين تكون بالضرورة صالحة في فالقوان... القوانين تتبع بالضرورة الحكومات

.١٣"الحكومات الصالحة وسيئة في الحكومات الفاسدة

أن الأرقاء لم يكونوا يعدون من أفراد الشعب، لا يفوتنا أن نشير أخيراً إلى و

  :منقسماً إلى ثلاث طبقات اجتماعيةأو مواطنين، فقد كان المجتمع اليوناني 

شراف  والأ،لى الحكميستحوذون ع  الذين من الأحراروتتكون: الطبقة الأولى

الحكم  باقتسام  هذه الطبقةعلى تسيير إدارة المدينة، وتميزتيستحوذون الذين 

  ...والمسؤولية بين أفرادها

 بقصد "دولة المدينة"هي طبقة الأجانب الذين يقيمون في و: الطبقة الثانية

تحكم النخبة الحاكمة ت تنشيط التجارة الخارجية، وأهم سماتهم أنهم أحرار لا

  .في مصيرهم، ولا تستعبدهم

  . وما بعدها٢٧ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.12
. وما بعدها١٦ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : انظر. 13
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 التي كانت تقوم بالعمل لترضية وإشباع ،هي طبقة العبيدو: الطبقة الثالثة

١٤.طبقتي الأحرار والأجانب، وهي محرومة من الحقوق السياسية

  : السيادة لدى الرومان :ثالثةالفقرة ال

ل الميلاد، حيث كانت روما ذات يرجع تاريخ الرومان إلى القرن الثامن قب

 ، وبشكل استشاري،نظام ملكي، وكانت السلطة مركزة بيد الملك، يساعده

 وقد توسعت روما في تلك .مجلس شيوخ مؤلف من الأسر الأرستقراطية

   .الفترة على حساب المدن الأخرى

الملكية وتأسست الجمهورية التي امتدت إلى م قُضي على . ق٥٠٩وفي عام 

وعرفت الجمهورية في بادئ الأمر صراعاً طبقياً حاداً انتهى . م.ق ٣١عام 

بالمساواة بين الطبقة الشعبية والطبقة الأرستقراطية، حيث طبق فيها النظام 

المختلط الذي يوازن بين مبادئ الملكية والأرستقراطية والديمقراطية، فهناك 

 وهذه ،عبيةقنصلان حلا مكان الملك، وهناك مجلس شيوخ، وهناك مجالس ش

  .المؤسسات تراقب بعضها البعض من أجل حفظ التوازن فيما بينها

م زالت . ق٣١ وكليوباترا في عام "أنطونيوس" على "أوكتافيوس"وبانتصار 

 بالحكم وأعاد الأمن "أوكتافيوس"الجمهورية وأُعلنت الإمبراطورية، واستبد 

ع الإمبراطورية الرومانية وبلغ اتسا ،إلى البلاد وأصبح سيد العالم القديم

  .الممتدة الأطراف أقصاه خلال القرن الأول والثاني بعد الميلاد

وشُيدت إمبراطورية ذات نظام مركزي قوي، وتلاشت النظرية القائلة بأن 

 وبأن كلمته لها قوة القانون لأنه وكيل ،الإمبراطور يستمد سلطاته من الشعب

الـسيد خليـل   . د:  وما بعدها، وانظر٤٥ صـ مرجع سابق  مد نصر مهنا ـ  مح. د: انظر. 14

ــ  ) بـلا (ـ مكان الطباعـة  ) بلا(هيكل ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ دار النشر   

محمود . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.٢٩٥ ص، و٢٨٣ ص ـ  ١٩٨٤-١٩٨٣ـ ) بلا(الطبعة 

 ومـا  ٦٨ ص ـ  مرجـع سـابق  ـ محمد على القوزي  . أحمد أمين سليم، ود. سعيد عمران، ود

  .بعدها
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يجياً نظرية أخرى تقول أن  لتحل مكانها تدر،الشعب ومسؤول أمامه

 وبأن سلطاته ذات أصل إلهي مقدس، وذلك ،الإمبراطور ترعاه العناية الإلهية

لفترة قصيرة انتهت عندما أصبحت المسيحية الدين الرسمي للدولة خلال 

١٥.م٣١٣ عهد الإمبراطور قسطنطين عام القرن الرابع في

 بالتوسع الإقليمي الذي أصاب التطور روما القديمة، خاصة فيما يتعلقلقد 

حققته الإمبراطورية الرومانية، والتي ضمت، أو أخضعت لسلطتها، شعوب 

البحر الأبيض المتوسط، وقد كان من نتائج هذا التطور أن انهار مبدأ 

المساواة في علاقات روما بغيرها من الشعوب والدول، وهو المبدأ الذي كان 

لمختلفة، وذلك لأن روما كانت تنظر يحكم العلاقات بين جمهوريات اليونان ا

إلى علاقاتها مع الدول الأخرى نظرة الرئيس إلى مرؤوسه، على أساس أن 

روما لا يتساوى معها أحد، ولأن علاقات الشعوب الأخرى بها كانت علاقات 

  .تبعية في صور مختلفة

وكانت العلاقات بين روما والدول المستقلة القائمة خارج حدود 

، كالدولة الفارسية، قليلةً نظراً لبعد المسافة وصعوبة الإمبراطورية

المواصلات، إلا أن هذه العلاقات كان يحكمها نوع من أحكام القانون الدولي، 

" قانون دولي" لقيام  فيهولكن في مثل هذا النظام لم يكن يتسـع المجال

لسيادة ا" ، وبالتـالي لم يكن هناك مجال لقيام نظرية حالياًبالمعنى المعروف 

على أنه يلاحظ أن علماء القانون الروماني، عند تعريفهم . كما نعرفها الآن" 

، وضعوا "الدول المستقلة القائمة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية"لـ 

بروكولوس "القاعـدة التي اكتسبت أهميـة بالغة فيما بعد، حيث قرر 

Proculus " إن الشعوب الحرة  ":التعريف التالي" جوستنيان"في موسوعة

وهذا ". الخارجية هي تلك الشعوب التي لا تخضع لإرادة أي شعب آخر

  .١٢٨ و١٢٧ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.15
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التعريف هو التركة التي ورثها العالم، فيما بعد عن النظام الروماني، فيما 

.١٦يتعلق بالسيادة

في معرض " جوستنيان"الذي ورد في مدونة " السيادة"ويلاحظ هنا أن مفهوم 

لة خارج حدود الدولة الرومانية، يدخل في نطاق الوجه تعريفها للدول المستق

لم حيث للسيادة، أي المتعلق بالجانب الخارجي للدولة، الخارجي أو المظهر 

عن١٧ بالوجه أو المظهر الداخلي، إلا في العصور الوسطىي.

الفلسفة الرومانية نظرت إلى الدولة على أنها شيء "هناك من يذكر أن و

سان في المجتمع، لا يحتاج للشرح والتعليل، وفصلت بين طبيعي لحياة الإن

  .الدولة والفرد، فلكل منها حقوق وواجبات

 مواطنين كونهمقد آمن المذهب الرواقي بالمساواة والأخوة بين جميع الناس ف

في المجتمع الإنساني العالمي، وبالقانون الطبيعي العادل الذي يسمو على 

مبادئ جاءت ملائمة للوسط الروماني وللسياسة غيره من القوانين، هذه ال

فالرومان عملوا على . جهة نحو وضع الشعوب تحت حكم واحدالرومانية المت

إقامة الوحدة وعدم الانطواء على الذات وبشروا بالمساواة والإخاء والمحبة 

المدينة "بين أرجاء الإمبراطورية، على عكس الإغريق الذين دافعوا عن 

 ونظروا نظرة ةالقيم السياسية الداعية للحرية والديمقراطي، وعن "الدولة

 المواطنة كما كانت سابقاً لدى دعازدراء إلى الشعوب الأخرى، ولم تَ

  ...الإغريق محصورة بين أولئك الذين يشاركون في الحكم

 ـ   . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 16  ص صلاح الدين عامر ـ مرجـع سـابق 

. وما بعدها٦٩٦
  مرجع سابق ـ صصلاح الدين عامر ـ. عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 17

٧٠٣.
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 إذ استقى ،وكان للفلسفة الرواقية الأثر الأكبر في صياغة القانون الروماني

 وللقانون الطبيعي الذي يحقق ، مبادئها الداعية للمواطنة العالميةقواعده من

 وقد عمم الإمبراطور ،المساواة والعدل والمحبة داخل المجتمع البشري

  ...  م المواطنية الرومانية على سكان الإمبراطورية٢١٢ عام "كاراكلا"

 "رونشيش"وعلى الصعيد السياسي فإن رجال القانون الروماني بلوروا نظرية 

القائلة بأن الشعب مصدر السلطة السياسية، وبالتالي فإن سلطة الحاكم مستمدة 

من الشعب، فالشعب قد تنازل للحاكم لتحمله أعباء الإمبراطورية ووكله 

  ...باستخدام جميع سلطاته

بأنها مصلحة الناس المشتركة، فهي كالمؤسسة  "الدولة" "شيشرون"ويعرف 

 ملك عام للمواطنين، ونتيجة لذلك فإن الشعب هو  العضوية فيها،العامة

مصدر السلطة السياسية، والحكومة تمارس هذه السلطة كوكيلة عنه بالاستناد 

إلى القانون، والدولة نفسها وقوانينها الصحيحة تخضع للقانون الإلهي أو 

  ...الأخلاقي أو القانون الطبيعي

 ينبع من  الذيهو قانون االله القانون الطبيعي إنف أيضاً "شيشرون"وحسب 

العناية الإلهية، هو أزلي، أبدي، خالد، ثابت وعالمي، هو واحد لكل زمان 

ومكان، ملزم لجميع الشعوب ولكل العهود، ويلقي الضوء على إمكانية تحقيق 

  .دولة عالمية ودستور عالمي

وهذا القانون والدستور العالمي يأمر بعمل الواجب والخير، وينهي عن 

 نكر والشر، ويهدف لمصلحة كل الناس، هو القانون الصحيح الذي يتماشىالم

فالقوانين التي تسنها الدولة تستمد قوتها ... مع المنطق الصحيح والعقل السليم

  .صدورها عن سلطة الدولةمن  لا ،من اتفاقها مع قانون الطبيعة

وهو يميز هذا القانون الطبيعي وجد منذ القديم قبل وجود الإنسان والدول، 

بين العادل وغير العادل، ويعبر عن طبيعة الأشياء، فالعدل في الخضوع لهذا 

  ...القانون العالمي الطبيعي
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 بمساواة جميع الناس في رعويتهم للدولة في ظل القانون "شيشرون"وقد نادى 

وبالتالي فقد كان من أنصار المساواة بين الشعوب، فالناس ... الطبيعي

مع البشري العالمي الذي يعلو المجتمعات الطبقية، فهم مواطنون في المجت

نسان أخ ينتمون لأصل واحد ونوع واحد، فالإجميعاً يخضعون لقانون واحد و

  .لأخيه الإنسان، الجميع يتمتعون بنفس المواهب، ولا تمايز بين فرد وآخر

  في عضويتها، وتقديراً واحتراماً لهذهوندولة واحدة يشتركيشكلون إن الناس 

الوحدة والأخوة التي تجمع بين البشر يجب علينا أن نعامل الجميع وحتى 

  .العبيد منهم معاملة حسنة

وهذا الاعتقاد يناقض مذهب اليونانيين الذي عمل على التفرقة بين بني 

 البشر إلى أحرار وعبيد وحصروا "دولة المدينة"قسم رواد حيث الإنسان، 

١٨".في الإغريق دون غيرهم من الشعوبالمساواة في فئة من الناس والتفوق 

  يبدو أن ما كان يمارس فعلاً، في الواقع لا يتفق وفلسفة الرواقين،ولكن

يبدو ظاهراً أن المبدأ الذي  ، بأنه الكتَّاب حيث يذكر بعض،"شيشرون"وأفكار 

ساد في الإمبراطورية الرومانية، هو مبدأ خضوع الشعوب لروما، الذي يقوم 

 فقد  المادية الخالصة، أما استناده إلى السيطرة الدينية والروحيةعلى السيطرة

 على فكرة السلام ، في الأصل، فالمسيحية دين يقوم،مر في عدة مراحل

 ،، لذلك كان طبيعياً أن يرفض الرومانيون الذين دخلوا في المسيحيةالخالصة

اطورية  أن يشتركوا في الحروب التي تشنها الإمبر،في المراحل الأولى

 ،الرومانية، وعلى أثر ذلك قام صراع عنيف بين دعاة المسيحية المسالمة

ورجال الحكم في روما، وكان هذا الصراع في الواقع صراعاً بين الروحية 

والمادية، وقد دام هذا الصراع قرابة أربعة قرون ابتداء من القرن الرابع 

  .لميلاد المسيح

  . وما بعدها١٢٨ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر، ولمزيد من التفصيل.18
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 وانتقل مركز ،مبراطورية الرومانيةزالت الإ بعد الميلاد، ٣٣٠في سنة و

 عام، كان خلالها ٥٠٠استمر قائماً فيها حوالى ، الذي الحكم إلى القسطنطينية

المنطقة عصر من الظلمات لم يفسح المجال لأي تنظيم للعلاقات تلك يسود 

بين الشعوب، أو لقيام أية نظريات أو أفكار لها فائدة تتعلق بظهور مبدأ 

، ديد معناه أو مدلوله، إلى أن انتقل الحكم بعد ذلك إلى الغرب أو بتح"السيادة"

  روح من الوحدة القوية، قامت على، في العصور الوسطىه،سادت فيالذي 

   :أساس دعامتين مستمدتين من الدين

 وهي أن الإمبراطورية ،عقيدة سيطرت على العقول في تلك العصور: الأولى

 ومستمرة في صورة الإمبراطورية المسيحية الرومانية القديمة ما تزال قائمة

ديم،  من العهد القاًالحديثة النشأة، وكان مصدر هذه العقيدة دينياً بحتاً، مستمد

  . ومن إنجيل القديس بولس

 فكانت أيضاً دينية خالصة، مستمدة من وحدة الجنس البشري في ظل :الثانية

 في ثلاثة أمور، وحدة الدين المسيحي، حيث كان الوعي في الغرب مركباً

وحدة العقيدة، ووحدة الكنيسة، ووحدة رئيس الكنيسة، وكان طبيعياً أن : هي

تترتب على هذه الوحدة نتائجها الاجتماعية والسياسية، فما دام الدين واحداً 

واحدة، يباشرها " سلطة عامة"يجب أن تتحكم في الجماعة الإنسانية الواحدة 

  .دواحد، بمقتضى قانون واح" أمير"

مما سبق يبدو واضحاً أن النظام السياسي للجماعة الإنسانية في الغرب كان 

 السلطة الدنيوية، والسلطة الدينية، فالسلطة الدنيوية :يقوم على دعامتين

، والسلطة الدينية يمارسها البابا، ومن المعروف فإن هذا ريرأسها الإمبراطو

إلى أن بدأت الإمبراطورية الازدواج في السلطة دام طيلة العصور الوسطى، 

 المقدسة تفقد سيطرتها على بعض شعوب أوربا الغربية )الجرمانية(الرومانية 
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، وظهرت عدد من الدول الأوربية بظهور الدول المستقلة، مع مرور الزمن

١٩.الإمبراطورغير التابعة لسلطان البابا، أو لسلطان 

سيطرة الخارجية، أن وقد ترتب على ظهور تلك الدول المتحررة من ال

، وحاولت تحديد معناه وتعيين "السيادة"تكونت حركة فكرية أدركت مفهوم 

مدلوله، وما يدخل فيه أو يتفرع عنه من حقوق، وكانت هذه الحركة الفكرية 

أحدهما يتعلق بالعالم الخارجي، أي : ترى أن للسيادة وجهين، أو مظهرين

 بالجانب الداخلي، وهو المتعلق بسلطةالعلاقات الخارجية، بينما الآخر يتعلق 

٢٠. في تنظيم شؤونها الداخلية الخاصةالدولة

:٢١ىر الوسطوالعص السيادة في الفكر الأوربي في: رابعةالفقرة ال

صور  في الع"السيادة"لعل أول معالم الحركة الفكرية التي اهتمت بمبدأ 

ر، وقد كان هي تلك التي ظهرت في كتابات القرن الثاني عشالوسطى 

  هي التأكيد على استقلال ملوك:اهتمامها منصباً على إبراز نقطتين، الأولى

 عن الإمبراطور، وهذه هي طعات ضمن الإمبراطورية الرومانيةبعض المقا

 فهي التأكيد على أن للملوك على شعوبهم :أما النقطة الثانية. الناحية الدولية

 ـ  . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر .19  ص صلاح الدين عامر ـ مرجع سـابق 

  . وما بعدها٦٩٧
 جـع سـابق ـ ص   صلاح الدين عامر ـ مر . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 20

إن الحركة الفكرية االمشار إليها لم تستعمل قط، في ذلـك           : وما بعدها، ويقولون  .  وما بعدها  ٧٠٣

 ص. ، ولكنهم يستعملونه، كغيرهم من باب تقريب المفهوم إلى الأذهان         "السيادة  " الوقت، مصطلح   

  . من المرجع نفسه٧٠٣
  ميلادية وحتى ٤٧٦ الرومانية عام تمتد مرحلة العصور الوسطى من سقوط الإمبراطورية ".21

محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العام، . د: انظر". ١٦٤٨معاهدة وستفاليا عام 

 ـ ٢٠٠٦-٢٠٠٥ي ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ الطبعة السادسة ـ الإسلاممقارناً بأحكام الفقه 

  .١٥ ص
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ات، وقد كان أساس استقلال لإمبراطور ذاته من سلطما لسلطات تماثل 

الملوك، هو فقدان الرئاسة عليهم، فمن ليس له رئيس فهو مستقل، وعليه كان 

  . داخل مملكته السلطان الكامل في التشريع والتنفيذ والقضاءللملك

هي تلك التي " السيادة"على أن النظرية التي تكاد تكون شاملة بخصوص 

-١٢٢٦" (توماس الاكويني"وضعها، في القرن الثالث عشر، القديس 

  ."الإمارة"بل لفظ " السيادة"، إلا أنه لم يستعمل لفظ )م١٢٧٤

 إلى أن تكوين الجماعات الإنسانية يرجع أساساً "توماس الإكويني"وقد ذهب 

إلى العقل والإرادة في الإنسان، وهو ما كان قد ذهب إليه أرسطو، وتأثر 

 منظمة تخضع لقانون  كثرةًمن أن، "رونشيش"نتهى إليه ابتعريفه للشعب بما 

تحتاج إلى سلطة تقودها صوب تحقيق الهدف المنشود الذي تبتغيه، ومن ثم  

 ارتضاه الأفراد للحياة معاً، وأن هذا اً تنظيمكونهافالدولة عنده ظاهرة طبيعية 

التنظيم يستلزم وجود سلطة هدفها تحقيق سعادة أفرادها على أساس من 

 هي نتيجة حتمية تفرضها الحياة الإنسانية في : والسلطة،ةالخلق والفضيل

  . جماعة منظمة، لأنها تستهدف تحقيق المصالح المشتركة لأفراد هذه الجماعة

الواضح تأثره وعليه تبدو السلطة عنده كأنها ضرورة اجتماعية، ويبدو هنا 

 ، بينما يختلف عنهما في مصدر تلك السلطة، في"شيشرون"بكل من أرسطو و

 مصدرها االله، وهذا هو الأصل المسيحي، بينما ممارسة السلطة فتقوم يعدأنه 

  .على أساس حقوق الإنسان، سواء في اختيار الحاكم أو علاقته بالمحكومين

، وإن لم يستخدم "توماس الإكويني"ومن هنا تبلورت فكرة السيادة عند 

  . "لسيادةا"ـلح ذاته، وهي بلا شك تعد باكورة التصور المعاصر لطالمص

 في السيادة في أن الدول جميعاً تعد من "توماس الإكويني"ة وتتلخص نظري

 وقانون طبيعي ،أجزاء الجماعة البشرية العالمية، ولها جميعاً هدف مشترك

، وللأمير في مشترك يجب أن تتفق التشريعات الداخلية على مبادئه وأحكامه
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ب لتحقيق أغراض المصالح داخل دولته حق التشريع، وحق فرض الضرائ

العامة، وحق فرض العقاب على المجرمين، وحق إعلان الحرب، وللدولة في 

النطاق الخارجي حق الاستقلال، من حيث المبدأ، وحق المساواة مع غيرها 

من الدول، والحق في أن تعمل مستقلة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي اقتصادياً، 

يسودها العقل والسلطة معاً بهدف الوصول " ةالجماعة الفاضل"والدولة أي هذه 

٢٢.إلى الخير المشترك، من غير تحكم ولا سيطرة ولا اضطهاد

السلطة فإن ، " الإكوينيتوماس" إلى أنه، حسب نظرية جبر. ويخلص د

مصدرها االله، أما ممارستها فينفرد بها الشعب، وانتهى به الأمر إلى ثنائية 

فكل سلطة عنده مصدرها االله، وينطلق في السلطة ما بين دينية ومدنية، 

. تفسير ذلك من أن إرادة االله قد شاءت أن تقوم الجماعة قبل أن تقوم السلطة

وبدون السلطة تعيش الجماعة في فوضى، وأن االله لم يخول هذه السلطة 

مباشرة للحكام الذين يزاولونها، ولكن على العكس من ذلك ترك الناس 

   .لمهمة لمن يشاؤون من الحكام في إسناد هذه ااًأحرار

ي الذي ساد الإسلام بالفكر "توماس الإكويني"مما تقدم يتبين مدى تأثر القديس 

في العصور الوسطى، ومفكرو هذه الحقبة، خاصة في تفسير علاقة الحاكم 

٢٣.بالمحكومين

و  العنان لسلطان الحاكم في إصدار القوانين أ"توماس الإكويني"ولم يترك 

الأحكام، لأنها جميعاً تصدر باسم الجماعة التي يمثلها هذا الحاكم، بل اشترط 

 صلاح الدين عامر ـ مرجـع سـابق ـ ص    . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر .22

أحمد السمان ـ  . جاك استيف ـ موجز الحقوق الدستورية ـ تعريب د  : وانظر.  وما بعدها٧٠١

السيد محمد . د : أيضاًانظر، وما بعدها، و٥٧ ص ـ  ١٩٣٩مطبعة الجامعة السورية ـ دمشق ـ 

  . وما بعدها١٨٧ ص وما بعدها، و١٤٣ ص ـ مرجع سابقـ جبر 
  . وما بعدها١٨٧ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د : انظر.23
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أن يتم ذلك في إطار سيادة القانون الطبيعي الذي يتعين أن تصدر جميع 

ومن ثم يتعين أن تكون شريعة  ،القوانين الوضعية في إطاره وعلى غراره

 لم ، من وجهة نظره،يالحاكم مستمدة من هذا القانون، فالحاكم غير الشرع

ثائر ضد النظام الإلهي اليكن المعتدي على حقوق الإنسان وشرائعه، وإنما 

٢٤.الذي يدبر االله به شؤون هذا العالم

 أهمية بالغة في تطور الأوضاع الدولية، لأنها كانت ةلنظريلقد كانت لتلك ا

ر، وبذلك تتفق مع واقع الحياة، ولأنها أطاحت بالمركز الرئاسي للإمبراطو

فتحت طريق الاستقلال أمام الشعوب، فبدأت مرحلة ظهور الدول المستقلة 

التي تتساوى مع بعضها أمام القانون، وأطاحت أيضاً بالمركز الرئاسي للبابا 

نفسه، وللكنيسة الكاثوليكية، وقضت على فكرة الإقطاع الديني، وعلى سلطة 

٢٥.الشؤون الدنيوية للشعبالبابا في نطاق السيطرة الروحية وآثارها، في 

 لا تخرج في "توماس الإكويني"أن نظرية  )وأؤيده في ذلك(البعض يعتقد و

في المفهوم (كاً مجملها عن نظرية السيادة التي نحن بصددها مفهوماً وإدرا

 وقد ،"الإمارة"وذكر بدلاً عنها " السيادة"أنه لم يستخدم لفظ رغم ، )المعاصر

 التي نعرفها اليوم، فضلاً ،سيادة الداخلية والخارجيةجاءت نظريته شاملة ال

 ممثلاً للجماعة، وليست كونهعن اعتقاده أن السلطة يمارسها شخص الحاكم 

حقاً شخصياً له، بل ويمارسها في حدود القانون الطبيعي الذي أُقر له بالعلوية 

٢٦.على سائر القوانين الداخلية

  .١٨٧ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د : انظر.24
 ـ   . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 25  ص صلاح الدين عامر ـ مرجـع سـابق 

. د : أيـضاً انظر، وما بعدها، و٥٧ صـ مرجع سابق  جاك استيف ـ  : وانظر.  وما بعدها٧٠١

. وما بعدها١٨٧ ص وما بعدها، و١٤٣ ص ـ مرجع سابقـ يد محمد جبر الس
  .١٨٧ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د : انظر.26
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هور الممالك الإقطاعية في أوربا، العصور الوسطى بظ "إذاّ فقد تميزت

خاصة بعد انهيار الإمبراطورية الرومانية، حيث قام في أوربا نوعان من 

 صراع الدول داخلياً لكي تتغلب على أمراء الإقطاع، تحقيقاً :الصراع، أولهما

 صراع الدول فيما بينها لكي تؤكد :لوحدتها وتأكيداً لسيادتها، وثانيهما

ين ث في حروب الثلا،ة الكنيسة، وقد انتهى هذا الصراعاستقلالها في مواجه

 على أساس ، التي وضعت أسس القانون الدولي العام"وستفاليا" بمعاهدة ،سنة

٢٧". بقيام دول مستقلة ذات سيادة داخلية وخارجيةفالاعترا

الفكر السياسي في القرنين السادس عشر، والسابع عشر، يذكر البعض أن و

، حيث كانت المملكة، "السيادة المطلقة"بطابع انطبع منه، إلا العشر الأخير 

، وهكذا تتمثل في العصور الوسطى، تتبدى كمجتمع كامل يكفي نفسه بنفسه

، ويتمثل الملك سيداً "سيادة الدولة"الدولة جامعة للأمة، وينمو فيها مفهوم 

  .مطلقاً فيها

ن والسياسيين الذين جعلوا ثلاثة من المفكري" قةلطالسيادة الم"ى كان يدعو إلو

، واستمرت "هوبس"و" بودان"و" يليميكاف"أقلامهم في خدمة الاستبدادية، وهم 

هذه السيادة إلى أن توطدت دعائم الدولة، واجتمع فيها كيان الأمة، ولم تعد 

، وبعد أن تحققت وحدة الأمة، تصدع بنيان الحاجة ماسة للقوة الآمرة المطلقة

، ولاحت تباشير الثورة من أضواء الفكر المتحرر يحمل ١٦٨٨الاستبداد عام 

 "نتسكيووم" و"لوك"مشعله ثلاثة آخرين من أروع المفكرين السياسيين، وهم 

٢٨."روسو"و

Jehanجان بودن "أن المفكر الفرنسي  الغنيمي.  ديذكرو Bodin ١٥٣٠-

سالته ، وذلك في ر"Sovereigntyالسيادة " هو أول من استعمل كلمة "١٥٩٦

  .١٥ صـ مرجع سابق محمد عزيز شكري ـ . د:  انظر.27
  .، وما بعدها٨٤ ص ـ مرجع سابقد مصطفى البارودي ـ : انظر. 28
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ة بهذا المصطلح في أوربا قبل ذلك، وهو ، حيث لم تكن معروف"الجمهورية"

 وإن ، النظرية الحديثة في السيادة، إذ تناولها بمدلول ومفهوم جديدينايعد أب

ادعت كثير من الدول لنفسها، من قبله، سلطة عليا داخل أقاليمها، واستقلالها 

لهذا التعبير " بودان"ال الفيلسوف مطلقاً عن أية سلطة خارجية، إلا أن استعم

عمم استعماله في الكتابات السياسية، والمراسلات الدبلوماسية، والمعاهدات 

الدولية، كما أنه ساهم في تحديد العلاقة بين فكرة السيادة، وفكرة الدولة، إذ 

  . عنصر جوهري للدولة"السيادة"أكد أن 

 تظهر في تأكيـده أن الـسيادة        "بودان"ويذكرون أيضاً بأن أهمية ما جاء به        

 "بودان"، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن         ...عنصر أساسي من عناصر الدولة    

لم يكن يعنيه من السيادة، في الأصل، مظهرها الخارجي، وإنما كان يقـصد             

 السلطة العليا في مواجهة رعايـا       كونهامعالجة السيادة في النطاق الداخلي،      

في الظهور، وقـد كـان    " نظرية السيادة "طاع بدأت   وبانتهاء عهد الإق  . الدولة

لكتاباته أبلغ الأثر في وصف الدولة، ووضع تعريف لسيادتها، وهو ما يجعلنا            

٢٩. للفكر الحديث في نظرية السيادة بحق بدايةً ذلكدنع

، الذي انهى حرب ١٦٤٨في " صلح وستفاليا"كان لـبأنه البعض ويذكر 

ربية متعددة، الفضل في نشوء الدول السيدة في الثلاثين عاماً بين قوى أو

من قبل الملوك الأسياد، " سيادة الدولة"أوربا، حيث تم التأكيد على مفهوم 

بحيث يكونوا أحراراً من سلطة البابا، فهذه المرة الأولى التي يتم التأكيد فيها 

. كمعلى الحق المقدس في الحكم، وبالتالي على السلطة المطلقة للدولة في الح

منـشأة   ـ  غنيمي في التنظيم الدولي ـ ال غنيميمحمد طلعت ال. د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 29

. د : أيـضاً انظرو، ١٠٨ ص ـ  ١٩٧٤ ـ  )بلا( ـ الطبعة  الإسكندرية ـ  المعارف بالإسكندرية

مرجع د مصطفى البارودي ـ  :  وما بعدها، وانظر١٩٤ ص ـ  مرجع سابقـ السيد محمد جبر  

  .٩٩ ص ـ سابق
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، أي االله، إلى "supremasy" من السلطة العليا  تحولاً ذلك يشكللقد كان

   .السلطة العليا للدولة

  ":صلح ويستفاليا"ركائز النظام الدولي الأوربي الذي أقامه  وقد كان من أهم

-مفهوم السيادة مصطلحاً دولياً، تتميز به الدولة، وصفة تدل على عد 

 أن تلك المعاهدة هي عدبعض الفقه الغربي يأهليتها القانونية، بل إن 

  .التي أرست المفهوم الحديث للدولة السيدة

.إرساء مبادئ الاعتراف بالدول الناشئة-

إقرار مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، سواء كانت سياسية أم -

٣٠.دينية

 بدأت الصفوة ١٦٨٠وبحلول عام " أنه آخرونوفي هذا السياق يذكر 

 سيم عالمهم إلى دول تتألف من أمم،السياسية الأوربية بوضوح عملية تق

اتفقوا و من ذبح بعضهم البعض باسم الدين، ، إلى حد ما،بعد أن تعبواذلك و

فكل من يحكم إقليماً معيناً يسمح له بتحديد الدين . على مبدأ السيادة الإقليمية

  .فيه، وفي النهاية، كل شيء آخر فيه

، أن يؤدي إلى ...دأ السيادة الوطنية، الذي كان مقصوداً بهوهكذا ظهر مب

وكنتيجة ثانوية لذلك، فإن مبدأ السيادة الوطنية، استتبع فكرة أن . سلام دولي

الطريقة التي تعامل بها الدولة الذين يقيمون داخل أراضيها مسألة وطنية لا 

٣١..."دولية

:يةلإسلاما السيادة في الشريعة :خامسةالفقرة ال

  .٨١ص ـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د:  انظر.30
فورسايث ـ ترجمة محمد مصطفى غنيم ـ حقوق الإنسان والسياسة الدولية   . دافيد ب:  انظر.31

 ص ـ  ١٩٩٣ـ الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ    

١٧.  
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  :تمهيد

إن للإسلام نظرة للعلاقات الدولية تختلف في أساسها عن تلك التي يأخذ بهـا   

 أصلاً لا يعترف بانقسام العالم إلى كيانات سياسـية ذات    الإسلامعالم اليوم، ف  

يهدف إلى توحيـد   الإسلامأن   ذلك   ،القانونيالخاص  سيادة، لكل منها نظامها     

الشريعة هذه  ية، ف الإسلامشر في ظل نظام قانوني واحد، هو الشريعة         بني الب 

موجهة إلى الناس كافة دونما تمييز على أساس الأصل أو اللـون أو اللغـة،    

ومن المتفق عليه لدى الفقهاء المسلمين أن بلاد المسلمين واحدة مهما تعددت            

لسيادة فيها لـدين االله     أقاليمها وتباعدت أمصارها واختلف حكامها، ما دامت ا       

٣٢.وحده

 يتميز بأن له مضمون أوسع الإسلامبأن مفهوم الأمة في "البعض ويذكر 

وأشمل مما هو في الفقه الدستوري المعاصر، إذ إنها تقوم على أساس وحدة 

العقيدة الدينية، فهي بذلك تشمل كافة المسلمين، على اختلاف ألوانهم 

، الإسلامومواقع أوطانهم، سواء من يعيش منهم في دار وأجناسهم ولغاتهم 

  .ية، أو من يقيم خارج هذه الحدودالإسلامأي داخل حدود الدولة 

، فهو الإقليم الذي يخضع لولاية )الإسلامأو دار  (يةالإسلاموأما إقليم الدولة 

ن، وتطبق عليه الشريعة المسلمين، أو الموضع الذي يكون تحت يد المسلمي

ية، وليس مجرد الدار أو الإقليم الذي يكون فيه المسلمون أغلبية الإسلام

  . السكان

ية في السلطة السياسية، حيث تتسم نظرية الإسلامويتمثل الركن الثالث للدولة 

س الرضا ، بكون السلطة السياسية فيها لا تقوم إلا على أساالإسلامالدولة في 

والاقتناع، لأن رئيس الدولة أو الخليفة لا يصل إلى سدة الرئاسة إلا بواسطة 

Wolfgang: انظر، لمزيد من التفصيل.32 Friedmann – The Changing Structure of

International Law – Stevens & Sons – London – 1964 – P.306 & next.
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البيعة الصحيحة القائمة على الرضا، لكي يمارس السلطة نيابة عن الأمة، 

  .ويقوم بواجباته في حراسة الملة وسياسة الأمة

ميزها عن  ية، تتميز بوضع خاص ي    الإسلاموفي ميدان السيادة، نجد النظرية      

النظريات التي طرحها الفكر السياسي المعاصر، سواء كانت ثيوقراطية، أو          

، من حيث أن االله سبحانه وتعالى هو المشرع الأعلى في الدولة            ...ديمقراطية

ية، وأن شريعته واجبة التطبيق، كما أن المجالس النيابيـة ومجـالس        الإسلام

تقيد بهذه الشريعة في قيامها بعملها في وضع        ية ت الإسلامالشورى في الدولة    

القوانين التفصيلية للمبادئ والأحكام الكلية، أو عند سن التشريعات الجديـدة           

٣٣..."التي تعالج الأمور المستجدة

غير أن هذه الشريعة رغم نزعتها العالمية واتجاهها إلـى تكـوين مجتمـع              

، لذا أوجد الفقهاء المسلمون تقسيماً إنساني واحد، لم تمتد إلى كافة أنحاء العالم

نظرياً للعالم إلى مجتمعين متميزين، هما دار الإسـلام أو دار العـدل، ودار             

٣٤..."الحرب أو دار الشرك

فـي فتـوى      يرى خلدون،ن  اب، مقتفياً أثر    الفقيه المصري رشيد رضا   إلا أن   

لام لا يشجب   أن الإس  "حول موقف الإسلام من القومية أو الوطنية،       أصدرها،

سوى النتائج السلبية للعصبية المضللة، وبناء على ذلـك فـإن الإسـلام لا              

 بيروتـ الدار الجامعية  ـ  الإسلامنظرية الدولة في ـ عبد الغني بسيوني عبد االله  . د : انظر.33

إحسان الهندي . د :، لمزيد من التفصيلانظرو . وما بعدها٣٢٣ ص ـ  ١٩٨٦ ـ  )بلا(ـ الطبعة 

 ـ الطبعـة   دمـشق ـ دار الجليل للطباعة والنشر  ـ نون الدولي في السلم والحرب   القائمبادـ 

  . وما بعدها٢٨ ص ـ ١٩٨٤ ـ الأولى
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د:  انظر.34

.  عبـاس ود سـيف . حسن الإبراهيم ود. د: وانظر. ١٤ و١٣ صـ مرجع سابق  ي ـ  الإسلام

ــ  ) بلا(عزيز شكري ـ جولة في السياسة الدولية ـ مؤسسة دار العلوم ـ الكويت ـ الطبعة     

أحمد أمين سليم، . محمود سعيد عمران، ود. د :، ولمزيد من التفصيلانظرو. ١٥٠ ص ـ  ١٩٧٨

  . وما بعدها٢٧٩ ص ـ مرجع سابقـ محمد على القوزي . ود
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يعارض القومية أو الوطنية، مادامتا تهدفان إلى تعزيز اسـتقلال المـسلمين            

٣٥".ورفاهيتهم وتؤديان إلى تضامنهم في نهاية المطاف

الوحـدة  " مفهوم   هاشمي، بأن المثل الأعلى المتمثل في     ستاذ سهيل   ويذكر الأ 

من أجل تحقيق الأهداف الإسلامية، مازال موجوداً       " السياسية تحت إمام واحد   

 في الجدل المستمر حول شرعية الدولـة        ...حتى اليوم، كما يظهر بوضوح    

القومية تمثـل مظهـراً     "أن  يرى  هو  و. القومية والدولة الإقليمية في الإسلام    

الضيقة النظرة التي يتحداها الإسـلام،      حديثاً واحداً للوضعية الذهنية البشرية      

بينما تمثل الدولة الإقليمية ذات السيادة هجوماً مباشراً على رؤيـة الإسـلام             

بإلغاء نظام   ولا يعني ذلك أن الإسلام يطالب        ،لمجتمع سياسي أخلاقي عالمي   

 ، الدول على أنها مزودة بشرعية وظيفية مـشتقة ىنظر إل الدولة الحالي، بل ي   

 وعنـدما   ،حقيق مصلحة المجتمع الإسلامي ككـل     مجرد أدوات لت  الدول  أن  و

تتوقف الدول عن تعزيز ذلك الهدف العريض، كما فعلت الـدول الإسـلامية     

الحديثة مراراً، وعندما تصبح عوائق أمام تحقيقه، كما هـو حـال الـدول              

الإسلامية الحديثة في حالات عديدة، فإنه يصبح من واجب المسلمين البحـث          

٣٦".ات سياسية بديلةعن ترتيب

سيادة الدولة الإسلامية تثبت في كـل       "شكري أن   . يذكر د في السياق نفسه    و

وحينما يكون للإسلام دولة واحدة، فإن سيادة الدولـة الإسـلامية           . أراضيها

ات سلامية، وكل واحدة منهـا ذ     إتكون شاملة، أما حين يكون هناك عدة دول         

مر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ النظـام     مورت: سهيل هاشمي ـ تحرير : انظر. 35

ـ المؤسسة العربيـة للدراسـات      ) يالإسلامتقرير المصير والانفصال في الفكر      (العالمي الجديد   

  .١٣٣ و١٣٢ ص ـ ٢٠٠١والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 
مرجـع  ـ مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة    : سهيل هاشمي ـ تحرير :  انظر.36

  .١٤٨ صـ سابق 
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 عد : أحدهما،ى بأن لهذه المسألة وجهينرة يرسيادة، فإن الشيخ محمد أبو زه

 أن يكون منشأ هذا اختلاف الأقـوام،        : وثانيهما ،كل واحدة منها خلافة دينية    

 ويرى أبو زهرة أيضاً، بأن جهود العلمـاء         ،وتباعد الأقاليم مع وحدة الخلافة    

ة لا تكون إلا لخليفة واحـد، وإذا تعـددت الـسيادات            يتقر بأن الخلافة الدين   

 فلا يصح أن يؤدي هذا إلى العصبية الجاهليـة،          ،ة واختلفت أقاليمها  الإسلامي

  ...ويجب أن يكون للمسلمين جامعة واحدة

 ففي نظر الجمهور فإن الأكثر أهمية من بين عناصـر الدولـة هـو               ،وعليه

ممارسة السيادة الإسلامية على الأغلبية من سكان الإقليم الذي لا تحدده حدود   

 ،ع ازدياد دفقات الدعوة الإسـلامية أو تناقـصها        مرسومة، بل هو متموج م    

، ذلـك أن الـسيادة      سلاميةإوهذا يعني أن المسلم، أينما كان موطنه، رعية         

٣٧"...الإسلامية تشمل المسلمين في كل أرجاء المعمورة أياً تكن جنسياتهم

نه لا يعترف   أالأصل المجمع عليه،    " أن   شكري، في موضع آخر   . يضيف د و

يادة واحدة في دار الإسلام، فهي السيادة القانونيـة علـى جميـع دار              إلا بس 

والحقيقة فـي   . الإسلام، وهذه السيادة لا تتجزأ مهما تعددت السيادات الفعلية        

السيادة في دار الإسلام، هي أن تكون في مقابل سيادة غير المسلمين بمختلف            

  . دولهم، على غير دار الإسلام

ات في بلاد دار الإسلام، ما دام دستور كل حكومة          دد الحكوم عولا مانع من ت   

لا يخالف نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ويقوم على أساس الشورى           

٣٨..."ولا يتعارض مع القواعد العامة للتشريع الإسلامي

محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د:  انظر.37

  .٤٨ و٤٧ صـ مرجع سابق ي ـ الإسلام
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د:  انظر.38

  .٥٣ و٥٢ صـ مرجع سابق ي ـ الإسلام
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على أساس أنه عقيدة وعبادة وحكم، أي هو دين ودولة معاً،  قام الإسلاملقد 

الإسلام ذلك وبخلاف النصرانية، لم يعرف  .مسلمينكما يرى أغلب فقهاء ال

 فهما شيئان متلازمان في الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية،

 فالقوة الحاكمة إنما تقوم لتصون الدين، وفي الوقت نفسه يخضع الإسلام،

فالخلافة لدى "، وكما يقول ابن خلدون الحاكمون لأوامر الدين ونواهيه

، ولكن في ..."ئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبيالمسلمين ر

 تزعم لنفسها أي نوع من السيطرة  دينيةًالوقت نفسه ليس في الإسلام سلطةً

على الصلة التي أقامها االله بينه وبين عباده سواء في وعلى عقيدة الناس، 

٣٩.كهنوت فلا يوجد في الإسلام .الشؤون الدينية أو في الشؤون الدنيوية

 على الأسس الثابتة والقواعد الكلية التي يبنى عليها لقد نص القرآن الكريم

فهو لم ينص على  دون التعرض للجزئيات، تنظيم الشؤون العامة للدولة،

على طريقة ولا شكل لنظام الحكم، ولا على تنظيم معين للسلطات في الدولة، 

إنما اكتفى بالنص على الدعائم  و،٤٠"أولي الحل والعقد"معينة لاختيار 

الأساسية الثابتة التي ينبغي أن يقوم عليها نظام الحكم العادل، وعلى أن الحكم 

ومن لم يحكم بما أنزل االله  ": الكريمة جاء في الآية، حيثيكون بما أنزل االله

ومن لم  ": أخرى وفي آية،) من سورة المائدة٤٤الآية  ("فأولئك هم الكافرون

 ـ عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د: انظر. 39  ص مرجع سـابق 

  . وما بعدها١٤٨ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د :انظرو ،٣٥
صفوة القوم وخيرة أبنائـه مـن       : هم" أهل الشورى "أو  " أهل الاختيار "أو  " أهل الحل والعقد  . "40

وي المعارف والخبرات الذين يحسنون الحكم على المسائل موضوع الـشورى           الفقهاء والعلماء وذ  

ليسوا عامة الناس أو كافتهم، إنما هـم حكمـاؤهم أو           : بحكم تكوينهم ودرايتهم، أو بمعنى آخر هم      

القادرين على إبداء الرأي السديد منهم، أو هم العالمون المختصون في المسائل المراد أخذ الـرأي      

ماجد راغب الحلو ـ الدولة في ميزان الشريعة ـ دار المطبوعات    .د: أنظر. هاأو المشورة بشأن

القرطبي ـ  : ، وانظر أيضا٣٦٠ً و٣٥٥ ص ـ  ١٩٩٦ـ ) بلا(الجامعية ـ الإسكندرية ـ الطبعة  

  .٣٤٩ ص  ـالجامع لأحكام القرآن ـ الجزء الرابع
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جاء  و،) من سورة المائدة٤٥الآية  ("حكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالموني

الآية  (..."فاحكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم ":في آية أخرى أيضاً

وإذا حكمتم بين الناس أن  ":آيةجاء في كذلك  و،) من سورة المائدة٤٨

 :حول الشورى جاءو، )ساء من سورة الن٥٨الآية  (..."تحكموا بالعدل

وأمرهم " و،) من سورة آل عمران١٥٩الآية  (..."وشاورهم في الأمر"

 وفيما يتعلق بالمساواة يقول ). من سورة الشورى٣٨الآية  (..."شورى بينهم

يا أيها " و،) من سورة الحجرات١٠الآية  (..."إنما المؤمنون أخوة ":سبحانه

ر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم الناس إنَّا خلقناكم من ذك

   ). من سورة الحجرات١٣الآية  (..."عند االله أتقاكم

 الأحكام والقواعد الكلية، فلم ينص القرآن الكريم، بخصوص تنظيم تلكماعدا 

٤١"...الشؤون العامة للدولة، على أية أحكام تفصيلية

لجأ إلى المجلس التشريعي    يودي بأنه   ستاذ أبو الأعلى المود   وفي ذلك يقول الأ   

الواردة الواضحة القاطعة لأحكام لليضع القواعد واللوائح سلامية الإفي الدولة 

ل الأمور التي تحتمـل فيهـا أحكـام االله ورسـوله            ، وليؤو عن االله ورسوله  

 فيها أحكام   التأويلات العديدة، وليضع القوانين الجديدة في الأمور التي لم ترد         

٤٢.في الشريعة

ويتضح من آيات كثيرة في القرآن أن غايته هي تحقيق مصالح الناس، ورفع             

  .الضرر عنهم، وإقامة العدل بينهم، ومنع عدوان بعضهم على بعض

القرطبي ـ  :  أيضاً، وانظر٣٦٠ و٣٥٥ صـ مرجع سابق  ماجد راغب الحلو ـ   .د: أنظر. 41

.، وما بعدها٣٤٩ص مرجع سابق ـ 
ــ  ) بلا( وهديه ـ دار الفكر ـ مكان النشر   الإسلامأبو الأعلى المودودي ـ نظرية  : أنظر. 42

  . وما بعدها٢٦٣ ص ـ ١٩٦٩ـ ) بلا(الطبعة 
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وإن كان الفقه الإسلامي لم يعرف نظرية السيادة بمفهومها         ويذكر البعض أنه    

ادة تمارسها الدولة الإسلامية ارتبطت بهـا       المعاصر، إلا أنه كانت هناك سي     

  .منذ نشأتها، ولا شأن لها أيضاً بنظام الحكم سواء كان خلافة أو مملكة

التي كان  " السيادة والطابع الإقليمي للدولة الإسلامية    "التأكيدات على    لن أو إو

مركزها المدينة، تمثلت في حروب الردة، التي شنها الخليفة أبو بكـر علـى      

كن ت لم   إن، و لقبائل التي رفضت، في أعقاب وفاة الرسول، دفع الزكاة        بعض ا 

٤٣.لتلك الحروب علاقة بالكفر والإيمان بالدين الإسلامي

وإن كان فقهاؤنا القدامى العظام فـي مجـال         : "، هناك من يقول   وفي النهاية 

 أقلام الفكر الفكر الإسلامي لم يتناولوا فكرة السيادة بذات المفهوم الذي تناولته

كان واضحاً فـي  " السيادة"الحديث، إلا أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن مفهوم   

بنيان الدولة الإسلامية في العصر الوسيط، وإن لم يستعملوا المصطلح ذاته،           

تومـاس  "وكان لذلك أبلغ الأثر على مفكري هذا العصر من الأوربيين مثل            

مثال الغزالـي وابـن رشـد وابـن          الذي نهل من فقهاء الإسلام أ      "الإكويني

٤٤..."حزم

مورتمر سـيلرز ـ ترجمـة صـادق     : سهيل هاشمي ـ تحرير : انظر، ولمزيد من التفصيل. 43

  .١١٩ صـ مرجع سابق هيم عودة ـ إبرا
 ١٧٠ ص، ولمزيد من التفصيل مـن  ١٤٧ ص ـ  مرجع سابقـ السيد محمد جبر  . د : انظر.44

  . ١٨٧حتى 
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:ما يتعلق بالرئاسة العليا في الحكومة الإسلامية: الفرع الأول

الخلافة، أو الإمامة الكبرى، أو إمارة المـؤمنين،  ويقصد هنا بالرئاسة العليا،   

وهي عبارات مترادفة تدل على مسمى واحد، وهو الرئاسة العامة في جانبيها    

لدنيوي، وقوامها النظر في مصالح الأمة وتدبير شؤونها، وحراسـة    الديني وا 

  ...الدين، وسياسة الدنيا

 له على ،إماماً" للرئاسة العامة"طلوبة لمشروط االولا يصير من استجمع 

هناك من العلماء من "لكن ، والناس حق الطاعة ما لم يبايعه أهل الحل والعقد

صير بالاستخلاف وبولاية العهد، ويؤخذ يرى أن الإمام كما يصير بالبيعة ي

على هذا الرأي عدم صوابيته، لأن الاستخلاف وولاية العهد لم يقره أهل 

٤٥. فالعبرة ببيعة أهل الحل والعقد، لا بالاستخلاف والعهد،...الحل والعقد

سس والظاهر أن الذي أُ: " يقولث المودودي، حيالأستاذوهذا ما يؤكد عليه 

 بنيان هذا التصرف هو سكوت النبي صلى االله عليه وسلم، في باب عليه

الشامل لجميع شؤون المسلمين " وأمرهم شورى بينهم"الخلافة، وقوله تعالى 

 ثبوتاً قاطعاً، هو أن انتخاب ،لذي ثبت من هذه السابقة الدستوريةا و،الجماعية

مسلمين، ولا يحق ية متوقف على رضا عامة الالإسلامالرئيس في الدولة 

كراه، ولا اختصاص بهذا نفسه على رؤوسهم بالقسر والإلأحد أن يسلط 

٤٦"...المنصب لأسرة أو طبقة خاصة

 صلاح الدين عامر ـ مرجـع سـابق ـ ص    . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 45

.  وما بعدها١٨٦ صـ مرجع سابق  ماجد راغب الحلو ـ   .د: ، ولمزيد من التفصيل أنظر٧٠٨

 ـ  مرجع سابقـ محمد على القوزي  . أحمد أمين سليم، ود. محمود سعيد عمران، ود. د :انظرو

  . وما بعدها٢٦٣ ص
  .٢٨٣ ص ـ مرجع سابقأبو الأعلى المودودي ـ : أنظر. 46
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 يحارب الإسلام"بأن البعض يرى ية، الإسلامحول طبيعة الحاكم، في الدولة و

ك على أن بأن الحكام لهم طبيعة إلهية، مستنداً في ذليقول التصور الذي 

 يجب أن تتوفر فيه، مع ، متفق عليها،اختيار الخليفة يتم بناء على شروط

 وبأن اختياره يتم بواسطة أهل الحل والعقد، أو أهل ،خلاف حول نسبه

 الإسلام فضلاً عن أن ،...الشورى، الذين يجب أن تتوافر فيهم شروط محددة

أياً ... صمدلواحد الأحد الفرد الجاء ليحطم الوثنية ويقضي على الشرك باالله ا

٤٧".كانت صورة هذا الشرك

ية المكانة نفسها التي للرئاسة العليا الإسلامللرئاسة العليا في الحكومة عليه فو

يستمد سلطاته من الأمة ممثلة في  في أية حكومة دستورية، ذلك لأن الخليفة

هم به، ونظره في  على ثقتأولي الحل والعقد، ويعتمد في بقاء سلطانه

، لهذا يرى علماء المسلمين أن للأمة خلع الخليفة لسبب وجيه، وإذا مصالحهم

كان هذا يؤدي إلى الفتنة، أُحتُمل أخف المضرتين، وعللوا ذلك بأن من ملَّك 

، ويذكر في هذا االمسؤولية لتستقيم الأمور يملك العزل عند اعوجاجه

أيها الناس، : " عند توليه الخلافة بكر الصديق، في خطبتهالخصوص قول أبي

قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت 

أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإذا عصيت االله فلا طاعة لي ، ...فقوموني

٤٨".عليكم

ولكن هناك من يشير إلى آراء أخرى تقول بأن االله هو مصدر السيادة، وليس 

أن من يمارسون تنفيذ أحكام الشريعة " تقول هذه الآراء الأمة، ولكن مع ذلك

ية هم كافة أفراد المجتمع، وحيث أنهم لا يستطيعون أن يكونوا جميعاً الإسلام

 ٥٦ صـ  ـ مرجع سابق   الإسلامبسيوني عبد االله ـ نظرية الدولة في  عبد الغني . د : انظر.47

أحمد . محمود سعيد عمران، ود   . د :"صفات الخليفة "، لمزيد من التفصيل حول      انظرو.  بعدها وما

  . وما بعدها٢٩٤ ص ـ مرجع سابقـ محمد على القوزي . أمين سليم، ود
  .٢٢٧ صـ مرجع سابق ماجد راغب الحلو ـ  .د: أنظر. 48
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حكاماً فقد أوجب الشارع الحكيم تولي بعضهم شؤون الحكم كفرض كفائي 

الحاكم، في فيكون الخليفة أو . ويتم ذلك عن طريق الإنابة. يقع على الأمة

ممارسته السلطة، وكيلاً عن الأمة وممثلاً للجماعة، وليس ممثلاً الله تعالى أو 

٤٩".مفوضاً منه كما كان يزعم أصحاب نظرية الحق الإلهي المباشر

  بكرفالخليفة أبو" : خلاف ذلك، من خلال التطبيق العملي،يرىهناك من و

عثمان بن عفان رفض و ،...خلافة من بعده لعمر بن الخطابأوصى بال

 والأمويون، ،...عندما طلب منه أهل الحل والعقد ذلكالتنازل عن الخلافة 

رغم إقرارهم بالصفة الإلهية للخلافة، يعترفون بحق الخليفة بالتوصية لمن 

٥٠..." وهذا ما فعله معاوية بشأن ابنه يزيد،يخلفه

بأن الخلافة هي من أما الشيعة فترى : "يقول البعض" الشيعة"حول رأي و

. تعيين االله إذ من غير الجائز أن يترك أمرها من دون تحديد لتلطفه بعباده

وقد حصرت الشيعة أمر هذا التعيين بأهل بيت النبي وخصوصاً بالخليفة علي 

٥١..."بن أبي طالب

 مالأمالدول أو ة، مع يالإسلامأو الأمة الدولة بعلاقة ما يتعلق : الفرع الثاني

...:الأخرى

، حول أساس هذه العلاقةآراء الفقهاء والمفكرين  في اًهناك اختلافيبدو أن 

ن العلاقات الدولية بين الأمم، من أيقولون الفقهاء " أن البعضحيث يذكر 

د سعيد عمـران،  محمو. د :انظرو. ١٠١ صـ مرجع سابق  ماجد راغب الحلو ـ   .د: أنظر. 49

  . وما بعدها٢٩٧ ص ـ مرجع سابقـ محمد على القوزي . أحمد أمين سليم، ود. ود
د اسماعيل غزال ـ القانون الدسـتوري والـنظم الـسياسية ـ      : انظر، ولمزيد من التفصيل. 50

 ٨٩ ص ـ  ١٩٨٧المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت  ـ الطبعة الثالثة ـ    

.بعدهما، وما ٩٠و
  .٩٠ ص ـ مرجع سابقد اسماعيل غزال ـ . 51
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، محكومة بالمنهاج السماوي للدعوة إلى دين االله الواحد الإسلاموجهة نظر 

ر الأجيال والأزمان إلى يوم القيامة، أي على الموجهة إلى كل البشرية عب

ية، لذا فهذه الرؤية مضبوطة بمبادئ الدين الإسلامأساس عالمية الدعوة 

عالمي  دين الإسلامو، ...ي والأساس الشمولي الذي تقوم عليه دعوتهالإسلام

 حيث قال ،...رى دون أخ أو جماعة أو قوميةليس لعنصرو ،...لكل البشرية

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً "، "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"تعالى 

  "...ونذيراً

ليس المقصود هنا حكم ( يالإسلامقق قيام النظام العالمي أنه مادام لم يتحإلا 

ود قانون ، فإنه لابد من وج) العالمالإسلام، بل سيادة مبادئ المسلمين للعالم

 الإسلامينظر   حيث،...ية والأمم الأخرىالإسلامينظم العلاقات بين الأمة 

إلى الإنسانية على أنها وحدة واحدة، وينظر إلى الأمم أو الجماعات في الكون 

 والكرامة الإنسانية للفرد، وبالتالي لكل ، والحرية،على أساس من المساواة

إلى الوفاء بالعهود  الإسلاميدعو  عن ذلك فضلاً و.أمة من أمم الأرض

 أو في شكل ، أمما كانوا، الفضيلة أساس العلاقات بين الناسعد و،والوعود

٥٢".دول

ل الـسلام هـو      النهائية يجع  الإسلامالأصل الذي تحدده غاية     " أن   ونضيفوي

 الإسـلام  أن   ،ن كما يفسره المغرضو   ، وهذا لا يعني   ،القاعدة، وليس الحرب  

يفهم السلام الذي يقيمه في شكل دولة عالمية إسلامية تسيطر علـى العـالم،              

 ليس لها ذلك المعنى الوضعي المتمثل في إقلـيم          الإسلامفالدولة العالمية في    

 ر تحوز القوة التي تقهر الآخرين،    أرضي للدولة، وسلطة حاكمة عليا من البش      

وإنما العالميـة فـي   . لبشري الذي تعلنه القوى الكبرىالمفهوم اكما هو حال   

 تعني سيادة مبادئ سامية لخير البشر جميعاً بالتساوي، وهذه المبادئ           الإسلام

ـ منشورات " دراسة مقارنة" والعلاقات الدولية الإسلامأحمد عبد الحميد مبارك ـ  . د: انظر. 52

  . وما بعدها١١١ ص ـ ١٩٩٨ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(الجامعة المفتوحة ـ مكان النشر 
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 ولا  ،... أو توازن القوى، وإنما سماوية في أصـولها        ،ليست من إفراز القوة   

 لأنه لـو أراد االله      ،الإسلام يفرض على البشرية أن يتحولوا إلى        يعني هذا أن  

، يؤكد ذلك أن االله أمرنا أن نـدعو إلـى           ...لآمن كل من في الأرض جميعاً     

 بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي            الإسلام

   ...أحسن

ية إلى أهلها ليعلموا بها،     الإسلاموعلى المسلمين أن يجاهدوا لتوصيل الدعوة       

 وبالتالي فإن الأصل هو سـيادة العلاقـات الخارجيـة           ،...ن شاء فليؤمن  وم

٥٣..."السلمية، ولو بحكم الواقع

المسلمين اختلفوا في أساس العلاقة بين علماء "أن  آخرونفي حين يذكر 

 يأمر الإسلامية وغيرها من الدول، فذهب فريق منهم إلى أن الإسلامالدولة 

فيه إلى أن يدينوا به، فإن لم يجيبوا الدعوة وجب على المسلمين بدعوة مخال

  .  لا يأخذون بهإن هذا الرأي ضعيف، أغلب الفقهاء. قتالهم

ية بغيرها من الإسلام إلى أن أساس علاقة الدولة ون فيذهب،أما أغلب الفقهاء

 يجنح للسلم لا مالإسلاية يقوم على السلم، ذلك لأن الإسلامالدول غير 

، ولا يبيح الإسلامللحرب، وهو لا يجيز قتل إنسان لمجرد أنه يدين بغير 

أيضاً للمسلمين قتال مخالفيهم في الدين، إلا إذا اعتدوا على المسلمين أو 

٥٤".ية ليحولوا دونهاالإسلاموقفوا عقبة في سبيل الدعوة 

ية، هـو الـذي     الإسـلام ، أو إقليم الدولة     الإسلامديار  "أن  فريق آخر   ويذكر  

ية، حيث يكون سـكانه فـي الأغلـب         الإسلاميخضع لسيادة أحكام الشريعة     

  . وما بعدها٢٦٤ ص ـ ع سابقمرجأحمد عبد الحميد مبارك ـ . د: انظر. 53
 ـ   . عائشة راتب، ود. حامد سلطان، ود. د: انظر. 54  ص صلاح الدين عامر ـ مرجـع سـابق 

عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة الـسياسية ـ    . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٧٠٥ً

. وما بعدها٣٥ ص مرجع سابق ـ
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، ولا يؤثر في ذلك إن حال دون        ...مسلمين، والأقلية من جماعات أهل الذمة     

 ،...استمرار إقامة المسلمين في ذلك الإقليم عارض مؤقت، كغزو أو احتلال          

ية لا تـسري عليـه أحكـام        الإسلاموعليه فإن ما لم يدخل في إقليم الدولة         

 مع المسلمين أحكام الحالة السائدة،      ...ية، وإنما تسود علاقته   الإسلامالشريعة  

  . إيمان أو أمانفإن حرباً فأحكام قانون الجهاد، وإن سلماً 

فإن على المسلمين أن يظلوا يجاهدون       ،يةالإسلامومع فرضية عالمية الدعوة     

لإسلام وتوصيل مبادئه إلى العالم حتى يتحقق الهدف النهـائي          لبنشر الدعوة   

 ودار ،الإسـلام في هذه الحالة يظل العالم عملياً مقسوماً إلـى دار    والعالمي،  

، ...الجهاد، ويحكم بينهما قانون الجهد باللسان، والسنان إن اعتـدي علـيهم           

 يظل الجهاد نظرياً هو الذي يحكم العلاقات الخارجية للمـسلمين مـع             وهكذا

الأمم الأخرى، والجهاد عام شامل، لا يعني بالضرورة القتال، بل لا يلجأ إلى          

٥٥..." والمسلمينالإسلامهذه الصورة الأخيرة إلا لضرورة حماية 

بأنه   القولضوءفي و ،"يةالإسلامالأمة " ما يتعلق باستخدام مصطلح حول

 فإنه لابد من وجود قانون ينظم ،يالإسلاممادام لم يتحقق قيام النظام العالمي "

ستخدام أنه لا موجب لاأعتقد ، "ية والأمم الأخرىالإسلامالعلاقات بين الأمة 

أن  طالما في السياق المذكور، في الوقت الحالي،، "يةالإسلامالأمة "مصطلح 

نظام لا يخضعون ل لا يعيشون في ظل دولة واحدة و، في الواقع،المسلمين

طريقة حياة : ، مثل"الأمة"فضلاً عن أن، كثير من العوامل التي تشكل واحد، 

 ، وتقاليدهم، واهتماماتهم، وآمالهم وأحلامهمم وعاداته،)المسلمين(الناس 

وحدة "ى بأنه لا يمكن لـ وأر، مجتمعينلديهم متوافقةغير ، وحتى لغاتهم

، فالأمثلة، من التاريخ، ومن حياتنا "تتغلب على هذه الاختلافات كلهاأن الدين 

 وعليه لا يمكننا، في الوقت الحالي، القول بعلاقة ،المعاصرة، تفيد بغير ذلك

  . وما بعدها٣٣٩ ص ـ ع سابقمرجأحمد عبد الحميد مبارك ـ . د: انظر. 55
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دول "نقول بعلاقات بين يمكن أن م الأخرى، بل ، والأم"يةالإسلامالأمة "بين 

  .أمم أخرىدول أو ، إن صح التعبير، و"ةإسلامي

:ية على رعاياهاالإسلامسيادة الدولة يتعلق ب ام: الفرع الثالث

 هو كتـاب    ،يةالإسلامسيادة الدولة   أساس   و ، أن أساس السلطة   جبر. يقول د  

 قـد   ، وإن االله سبحانه وتعـالى     )يةالإسلامدستور الأمة   ... (االله وسنة رسوله  

ية كلها في الحكم، فـالمؤمنون هـم خلفـاء االله فـي             الإسلاماستخلف الأمة   

الأرض، بل إن كل مؤمن خليفة عند االله، وكل واحد مسؤول أمام ربه مـن               

وعد االله الذين آمنـوا مـنكم وعملـوا         "حيث كونه خليفة، حيث يقول تعالى       

  ...". لهمالصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قب

 فقد وجهها القرآن  ة مجتمعين لأن يتولوا أمرها،    ولما كان لا يمكن لأفراد الأم     

الكريم إلى اختيار جماعة منها للقيام بهذا الأمر، وذلـك برضـاء واتفـاق              

المسلمين جميعاً، ثم خول الجماعة الحق في إصدار الأوامر إلى بقية أفـراد             

منكم أمـة يـدعون إلـى الخيـر         ولتكن  "الأمة، وذلك مبين في قوله تعالى       

 ،ومـن ثـم    ".ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون       

ية، واختصاص الدولة   الإسلامبين أن الأساس القانوني للسلطة في الشريعة        تي

  .في مواجهة الرعايا ليس من صنع البشر ولكنه من عند االله

ت للتقييد من غلواء الـسلطة      وإذا كانت ثمة نظريات كثيرة وضعت كمحاولا      

 ،في القانون الوضعي، كنظرية القانون الطبيعي، ونظرية الحقـوق الفرديـة          

ية جاءت كاملة، يخـضع  الإسلامإلخ، فإن الشريعة   ... ونظرية التحديد الذاتي  

 ويمارسون سلطاتهم واختصاصاتهم وفقاً لقواعد عليـا        ،لها الحاكم والمحكوم  

إن قانون الدولة   : ويقول الماوردي  ،...ن الخروج عليها  يدهم، ولا يستطيعو  تق

   ...الأعلى هو قانون الشريعة، ويجب أن يخضع له الحاكم والمحكوم
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 هي أعلى مصدر للسلطة، ومع اعترافـه        "الشريعة"كما أكد ابن تيمية، فإن      و

بالحاجة إلى السلطة السياسية وضرورة طاعتها، إلا أنه يرى أن فكرة الطاعة 

٥٦.إذا كانت السلطة منسجمة مع متطلبات أوامر الشريعة       إلا  أن تتم   لا يجب   

 في معصية   لا طاعة لمخلوقٍ  "الحديث الشريف الذي يقول      اكد عليه ما  وهذا  

٥٧"الخالق

 مما  هنإعلى غير المسلمين من رعاياها، ف     ية  الإسلامسلطان الدولة   وأما بشأن   

ية تبسط سلطانها علـى     الإسلامالدولة   أن   ،جبر. يذكر د ، حسبما   لا شك فيه  

لهم  ":القاعدة الشرعية ل بشأنهم   عمالذين تُ  ،غير المسلمين من رعاياها الذميين    

  . يةالإسلام الدولة لَبفرض عليهم واجبات قِ، حيث تُ"لنا وعليهم ما علينا ما

ود ذ حمايتهم وال   فعليهم أداء الجزية مقابل    ، حقوق ؤلاء الذميين وكما تترتب له  

 ـ       و واجـب مفـروض علـى       عنهم، ونظير عدم قيامهم بواجب الجهاد، وه

 ويتمتع الذميون بكافة الحقوق والخدمات التي تقدمها الدولة         المسلمين أصالة، 

لرعاياها، وبالتالي فهم يلتزمون بأداء التكاليف المالية لكي يسهموا في بنـاء            

 على المـسلمين فـي المعـاملات        حكام المطبقة الأ، كما يلتزمون ب   ...الدولة

لهم ما للمسلمين وعليهم    "ية، ليكون   الإسلام وهم يخضعون للعقوبات     ،المالية

أما بخصوص نظام الأحوال الشخصية، أو أحكام الأسـرة مـن           ". ما عليهم 

من المسلمين على تركهم وما يدينون به       أمور  فقد درج أولياء    ،  زواج وطلاق 

ك لصلة المسائل المتعلقة بأحكام الأسرة بأصل الدين، ومن في هذا الشأن، وذل   

نا بتـركهم  رمِأُ" وعملاً بالقاعدة الفقهية    ،منطلق المحافظة على حريتهم الدينية    

  . وما بعدها٧٠ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د : انظر.56
) بلا(تقي الدين الندوي ـ دار القلم ـ طبعة   . لإمام مالك بن أنس ـ تحقيق د اموطأ مالك ـ  . 57

  . ٣٧٢ صـ دمشق ـ الجزء الثالث ـ 
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 وفيما عدا ذلك    .، أي فيما يتعلق بشؤون الأسرة والشعائر الدينية       "وما يدينون 

٥٨.يةالإسلامفإنهم يلتزمون بأحكام الشريعة 

ية تمثل شـعب الدولـة      الإسلامالأمة  "بسيوني عبد االله بأن     . يذكر د حين   في

 والمسلمون هم المواطنون الأصليون      إقامتها، الإسلامالتي استهدف   ية  الإسلام

في هذه الدولة، وهم الذين يتمتعون بكافة الحقوق العامة والخاصة فيها، وهم            

  .لتكاليف العامةالذين يتحملون مسؤولية ا

 يقوم على أساس وحدة العقيـدة       الإسلامويتضح من ذلك أن مفهوم الأمة في        

الدينية التي تربط المسلمين كافة على اختلاف ألوانهم وأجناسـهم ولغـاتهم            

 أو مـن يقـيم      ،الإسـلام فـي دار    ومواقع أوطانهم، سواء من يعيش منهم       

  ...خارجه

 هـؤلاء   ينقـسم ية، و الإسلامون الأجانب في الدولة     أما غير المسلمين فيكون   

 الإسلامغير المسلمين المقيمين إقامة دائمة في دار        ). ١: الأجانب إلى نوعين  

بمقتضى عقد الذمة، الذي يقضي بأن يكون لهم من الحقوق مـا للمـسلمين              

يمون في   المستأمنون الذين يق   ).٢،  ...وعليهم من الواجبات ما على المسلمين     

 إقامة مؤقتة بمقتضى عقد الأمان الذي يـستطيع أن يبذلـه كـل       الإسلامدار  

مسلم، ولا يختلف مركز المستأمن عن مركز الذمي إلا فـي أنـه لا يـدفع                

٥٩..."الجزية

 :الفكر الماركسي السيادة في :السادسةالفقرة 

دة الدولة محل كانت فكرة سياخلال السنوات الأولى من الثورة الروسية، "

 لأن الفكر السوفييتي المتأثر بتعاليم ماركس ولينين كان يعارض ،هجوم شديد

  .ا وما بعده٧٥ ص ـ مرجع سابقـ السيد محمد جبر . د : انظر.58
 ٢٧ صـ  ـ مرجع سابق   الإسلامبسيوني عبد االله ـ نظرية الدولة في  عبد الغني . د : انظر.59

 ومـا  ٢٠٢ ص ـ  مرجع سـابق أبو الأعلى المودودي ـ  : أنظر، لمزيد من التفصيل. وما بعدها

  . وما بعدها٣٠١بعدها، و
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فكرة دوام الدولة، ويرى أنها يجب أن تضعف ثم تؤول أخيراً إلى الزوال، 

وذلك على أساس أن الدولة هي الأداة التي تتحكم بموجبها الطبقة المسيطرة 

 تحت تأثير ١٩٢٤غير تماماً منذ عام  ولكن هذا الاتجاه ت،بالطبقة المحكومة

تعاليم ستالين حيث تحول الفقهاء إلى الدفاع عن الدولة وسيادتها، وقد وقف 

 ليؤكد أن الدولة ١٩٣٨ستالين أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي في روسيا عام 

يجب أن تكون أقوى ما يمكن لكي تحمي نفسها من المخاطر التي تتهددها من 

  . ستالين من السيادة الأساس لبناء القانون الدوليالخارج، وهكذا جعل

عبارة عن استقلال سلطة " : السيادة تعريفاً تقليدياً، بأنها"فيشينسكي"ف وقد عر

، وأعلن "الدولة عن كل سلطة أخرى، سواء في داخل حدود الدولة أم خارجها

لقانون  أن المصدر الأساسي دأن النظرية السوفييتية في القانون الدولي تع

الشعوب هو الاتفاق القائم على مبدأ المساواة في السيادة واحترام الحقوق 

  .والمصالح المتبادلة

 أن الأمة لا تصبح شخصاً من أشخاص القانون الدولي إلا "كريلوف"ويقول 

 تبدو "لوفيكر" والواقع أن نظرية  أو في دور التكوين،،إذا غدت دولة مكونة

بعة، ويرى أن الدول  إلى دول مستقلة ودول تامتناقضة لأنه يقسم الدول

من أشخاص القانون الدولي، ولكن الدولة لا تملك أهلية التصرف بقسميها تعد 

 ورغم أن هذا التقسيم ذو ،في الحياة الدولية إلا إذا كانت مستقلة ذات سيادة

 أخذ به ليبرر الوضع القانوني "كريلوف"ملامح استعمارية إلا أن 

، والتي يدعي بأنها )السابق (اخل الاتحاد السوفييتيالستة عشر دللجمهوريات 

من أشخاص القانون الدولي وذات سيادة، ولكنها سيادة مقيدة بنصوص 

  .الدستور السوفييتي

ويظهر كذلك اتجاه الاتحاد السوفييتي إلى التمسك بمبدأ السيادة في قبوله 

ن الدول الأعضاء في  الذي يقوم على المساواة بي،ميثاق الأمم المتحدة

  ...  وتفسيرهم المضيق لاختصاصات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة،السيادة
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  . فكرة الدولة العالمية٦٠ يحارب الآنولكن الغريب فعلاً أن الفقه السوفييتي

، إذ أنكر ١٩٤٩/١٩٥٠ويمكن أن نلحظ تغيراً في المذهب السوفييتي منذ 

 وقصرها ، وعلى المنظمات الدولية،الفردالشخصية القانونية الدولية على 

على الدولة ذات السيادة، واعترف بها، في بعض الظروف للأمة التي تكافح 

من أجل استقلالها، بل إننا يمكن أن نلحظ أيضاً اتجاهاً إلى فكرة السيادة 

 من خلال التبريرات التي أعطاها الفقه السوفييتي لاعتداء روسيا ،المطلقة

، حيث يرى ذلك الفقه أن تلك الحرب مشروعة لأنها ١٩٣٩م على فنلندا عا

ضي تكانت لازمة لحل مشكلة البلاد الاشتراكية والسلام، تلك المشكلة التي تق

الدول من  دولة البروليتاريا بأن تؤمن حدودها المهددة على الدوام باعتداء من

ولة أن تفسر  إن هذا التبرير لا يفهم إلا على أساس أن من حق الد،الرأسمالية

لنفسها التزاماتها وحقوقها الدولية، والقول بالحق الذاتي للدولة في التفسير هو 

٦١".تأكيد لفكرة السيادة المطلقة

  . انهيارهأي في الفترة الأخيرة من حياة الاتحاد السوفييتي السابق، قبل. 60
  . وما بعدها١١٦ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 61
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   الثانيطلبالم

  )أو مصدر السيادة(  أو مصدرهاأصل السلطةنظريات 

  :تمهيد

من المسائل التي تثير الاهتمام في موضوع السيادة، معرفة من تكون له 

السيادة، فلا يكفي القول أن الدولة هي صاحب السلطة ذات السيادة، بل يلزم 

تحديد من هو الحاكم أو الصاحب الفعلي لهذه السلطة، وما هو أساس خضوع 

  .المحكومين له وسلطته عليهم

م بشراً مثل المحكومين، فلماذا تكون إرادتهم حرة تتحدد بذاتها، افإذا كان الحك

ومين تخضع للحكام وتتحدد وفقاً لمشيئاتهم؟ وبمعنى آخر، بينما إرادات المحك

كيف يتصور وجود إرادتين من طبيعة بشرية واحدة،  لكنهما ليستا في درجة 

٦٢واحدة، وإن إحداهما تعلو على الأخرى؟

تضفي التي  ،يثور هذا التساؤل، طبعاً، في غير حالات النظريات الثيوقراطية

  .االله من م سلطتهونستمديتقول أنهم  لوهية، أوعلى الحكام صفة الإ

السيادة ضمن الدولة، فقد ونظراً لأهمية دراسة أصل السلطة، وبالتالي من له 

، "أساس السلطة"بالبحث في  وثيقاًارتباطاً ، "الدولة"في نشأة  البحث ارتبط

من دراسة يقترب البحث في أساس نشأة الدولة حيث يقول البعض، بأن 

سية التي يمارسها الحكام في الدولة، وذلك لأن الدولة لا أساس السلطة السيا

 كعنصر ، أو الحكومة،تنشأ ولا تتكامل عناصرها إلا بظهور السلطة السياسية

متمم لعناصرها الأخرى، فقد وجدت الشعوب المستقرة على أقاليم معينة من 

 ـ المؤسـسة الجامعيـة    الإسلامسمير عالية ـ نظام الدولة والقضاء والعرف في  . د: انظر. 62

  .٨٢ ص ـ ١٩٩٧للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 
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مة الأرض قبل نشأة الدول، ولم تقم هذه الأخيرة إلا بقيام السلطات الحاك

.٦٣فيها

أصل لتفسير وقد ظهرت نظريات عديدة لتفسير نشوء الدولة، وبالتالي 

السلطة، وكل منها تحاول أن  تفسر كيف تحول الناس من الفوضى إلى 

النظام، وكيف اتخذ هذا النظام شكل جماعة سياسية، انقسم الناس فيها إلى 

نع أعضاء حاكمين ومحكومين، وثم استقرت لديهم فكرة السلطة، حيث اقت

ضمن، صان، وتقدمهم لا يالجماعة أن حياتهم لا تستقيم، ومصالحهم لا تُ

كفل، إلا إذا كانت فكرة الحكم أو السلطة ثابتة لا تضطرب، وذلك وأمنهم لا ي

  .النظام الذي سيأخذه شكل الحكومةأياً كانت صورة 

لا شك أن فكرة الحكم ككل فكرة بشرية، ولدت بدائية، ثم تخلصت من و

 حتى وصلت إلى ما عليه اليوم، وهذا ئب شيئاً فشيئاً، وازدادت وضوحاًالشوا

لن يكون نهاية المطاف بطبيعة الحال، فالأفكار الإنسانية سيستمر تطورها، 

٦٤.لتأخذ على مر العصور والأجيال أشكالاً جديدة

متولي، من أن تعدد واختلاف النظريات . وأخيراً، يبدو صحيحاً ما يراه د

أغلب أصحاب تلك "، يرجع إلى أن "مصدر أو صاحب السلطة"ل حو

النظريات، إنما كانوا يتخذون من نظرياتهم سلاحاً يهدف إلى غرض آخر، 

غير الغرض موضوع البحث في أصل نشأة الدولة، ذلك الغرض يتلخص في 

  .٦١ صـ رجع سابق مماجد راغب الحلو ـ  .د: أنظر. 63
ـ الطبعـة  ) بلا(فتحي رضوان ـ الدول والدساتير ـ دار النهضة العربية ـ المكان    : انظر. 64

  .٦٦ ص ـ ١٩٦٦-١٩٦٥ـ ) بلا(
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الرغبة في تبرير مشروعية السلطة، وتأييد نظام معين من أنظمة الحكم، أو 

٦٥." محاربة ذلك النظامالرغبة في

  :)، أو الدينيةأو النظريات الثيوقراطية( نظرية الحق الإلهي: الأولىالفقرة 

  :مضمون النظرية: الفرع الأول

إن هذه النظرية هي الأقدم في تفسير نشوء السلطة، وتخلص إلى أن الدولة 

ة السماء ، فعدالهللا  إلىنها ترجعإ أو ،نظام إلهي، وأن السلطة مصدرها االله

هي التي تتدخل لاصطفاء الحكام، وعليه يجب أن تسمو إرادتهم على إرادة 

ر الحكام دون سواهم بالسيادة ثِن الإرادة الإلهية هي التي تؤْإالمحكومين، و

  . والسلطان

لقد سادت هذه النظرية في الأزمنة القديمة في كل من مصر، حيث كان 

، فة الإله على الأرض أو خلياء الإلهأو أبن" أبناء الشمس"فراعنتها يلقبون 

، وبلاد فارس، وبلاد ما "أبناء السماء"والصين، حيث كان أباطرتها يلقبون 

   .لآلهةعن ا حيث كان الحاكم يمارس السلطة كوكيل ،بين النهرين

ولكن هذه النظرية بدأت في الاندثار في العصور الوسطى بعد أن اشتد 

با، وظهور البروتستانتية على يد مارتن لوثر النزاع بين الكنيسة وملوك أور

، ومع ذلك لا تزال بعض الدول متأثرة بهذه النظرية حتى ١٥٢٠سنة 

٦٦.الآن

 ـ عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د: انظر. 65  ص مرجع سـابق 

٤٧.  
سياسية والحريات العامة ـ مؤسسة شباب الجامعة  أبو اليزيد علي المتيت ـ النظم ال . د: انظر. 66

 كلثوم ـ دراسات فـي   فيصل. د: ، وانظر٢٨ ص ـ  ١٩٨٩ـ الإسكندرية ـ الطبعة الرابعة ـ   

 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ـ ) بلا(القانون الدستوري والنظم السياسية ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ الطبعة    

 وما بعـدها،  ٣٨ صـ ق  مرجع سابمحمد نصر مهنا ـ  . د: ، وانظر أيضا٢٧٠ً و٢٦٩ صـ 
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وكان قد اندلع نزاع بين تيارين في الفكر السياسي، بعد انتقال المسيحية إلى 

 ينادي بخضوع الدولة للكنيسة ويؤكد تفوق السلطة الروحية : الأول،أوربا

منية، ويطالب بمراقبة أعمالها من قبل الكنيسة، لأن البابا ممثل االله على الز

الدولة ذات أصل من حيث أن  والثاني يؤيد السلطة الزمنية، ،على الأرض

وكل من قبل االله ومسؤول مإلهي والحاكم هو الرئيس الروحي والزمني وهو 

اع مرير عات في الاختصاص، واندلع نزا وبذلك نشبت النز،...أمامه فقط

 وهكذا تمحورت النظرية ،...بين الباباوات والملوك طوال العصور الوسطى

السياسية في العصور الوسطى بين الكنيسة والدولة، فخضعت المؤسسة 

السياسية للكنيسة عندما كانت في أوجها، وانتهى النزاع في بداية العصور 

قومية لا على الحديثة بانفصال الدين عن السياسة وقيام الدول على أسس 

٦٧.مبادئ دينية

 ،وقد استخدمت النظريات الثيوقراطية لتوطيد سلطان الملوك والأباطرة

 وفقاً لهذه ة على أعمالهم، طالما هم، وعدم فرض أية رقاب،وتبرير استبدادهم

 أن طبيعتهم تسمو على طبيعة كون غير مسؤولين إلا أمام االله، ،النظريات

٦٨.رادة المحكومينادتهم تسمو على إ وإر،البشر

 ـ  مرجع سابقنجم الأحمد ـ  . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. يوسف شباط، د. د: وانظر

  . ٤٩ ص
  .١٤٢ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.67
إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ الدار الجامعية ـ    . د: انظر. 68

جـاك اسـتيف ـ    : ، وما بعدها، وانظر أيضا٩٢ً صـ ) بلا(ـ التاريخ ) بلا( ـ الطبعة  بيروت

  .، وما بعدها٦٦ ص مرجع سابق ـ
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  :ة النظري المراحل التي مرت بها:الفرع الثاني

  :لقد مرت نظرية الحق الإلهي بثلاث مراحل، وهي

  : نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم: المرحلة الأولىـ 

وتقوم هذه النظرية على أن الحكام كانوا هم أنفسهم آلهة يعيشون وسط البشر 

 مثل مصر ، في الممالك والإمبراطوريات القديمة هكذا كان الأمر.ويحكمونهم

والهند والصين وبلاد فارس وروما واليابان، حيث كان هناك ارتباط بين 

 فلا راد ، والآلهة، فالملك أو الإمبراطور هو االله نفسه)السلطةأو ( السيادة

 فإمبراطور اليابان، على سبيل المثال، ظل ، ولا معقب على حكمه،لمشيئته

  .  يعد إلها١٩٤٧ًحتى عام 

ويترتب على هذا المفهوم أن هؤلاء الحكام ذوي الطبيعة الإلهية يملكون 

المطلقة، والسلطان المقدس الذي لا حدود له على  )لسلطةاأو (السيادة 

رعاياهم، وكان هؤلاء الرعايا يطيعونهم طاعة عمياء ويخضعون لهم 

  . دقيقاًخضوعاً كاملاً وينفذون أوامرهم المقدسة تنفيذاً

  : )أو التفويض الإلهي(نظرية الحق الإلهي المباشر : المرحلة الثانيةـ 

 تقهقرت ،نزه االله الواحد تُتين سماويا ظهرت اليهودية والمسيحية كشريعتينلم

 واستبدلت بها نظرية الحق الإلهي المباشر، التي تقوم ،لوهية الحاكمإفكرة 

لا أن االله هو الذي يختار شخص على أن الحاكم بشر كغيره من الناس، إ

الملك أو الأسرة المالكة، أو يوكل شخصاً لحكم البلاد، دون وساطة أو اختيار 

من الشعب، وبذلك يصبح شخص الملك مقدساً، وسلطته مطاعة، ومخالفته 

 ليس مسؤولاً ،مزع للناس محاسبته ومراقبته، لأنه، كما يمعصية، ولا يحق
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الذي يختاره ويوليه الحكم، وهو وحده الذي إلا أمام االله وحده، فهو 

.٦٩يحاسبه

لويس الرابع عشر يؤمن إيماناً مطلقاً باالله، وانطلاقاً من إيمانه الملك كان قد و

إن االله أعطى الناس ملوكاً : "هذا كان يبرر السلطة المطلقة للملك، حيث يقول

وللملوك تعود  ،"فرض عليهم أن يحترموهم وكأنهم ممثلون الله على الأرضو

فلا يجب أن نتبع أو نطيع " ،السلطة في نظره، فهم الذين يحكمون ويقررون

جة إلى ا والملك ليس بح،"ل أي شيء إلا بأمر من الملكأو نصغي أو نفع

الذي يسند سلطته إلى " لأن الملك ،مجالس تمثيلية ولا إلى جمعيات تشريعية

٧٠.مكن تصنيفه في عداد الملوكب لا يقوانين يستمدها من ممثلي الشع

إن الملك، في الحقيقة لا  ":"بوتيه"يقول الفقيه الفرنسي  ،في السياق نفسهو

٧١..."يخضع إلى أي قانون بشري

، ومن ثم في العام ١٨٩٧ في العام "غليوم الثاني"وعلى المعنى نفسه يؤكد 

١٩١٠.   

 حكم  العصر الحديث،، في"نظرية الحق الإلهي"ويبدو أن آخر مثال لـ 

فضل االله وصوت الشعب ب " الذي كان يحكمهيلاسلاسية إمبراطور الحبشة،

   ..."الجماعي

يوسف شباط، . د:  وما بعدها، وانظر٨٤ صـ مرجع سابق  ماجد راغب الحلو ـ   .د: أنظر. 69

 ص و،٢٧١ و٢٧٠ص  ـ  مرجع سابقنجم الأحمد ـ  . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. د

  .٥٠ و٤٩
مارسيل بريلو، وجورج ليسكييه ـ تاريخ الأفكار السياسية ـ الأهلية للنشر والتوزيـع    :  انظر.70

  .١٨٨ و١٨٧ ص ـ ١٩٩٣ـ ) بلا(ـ بيروت ـ الطبعة 
إدمون رباط ـ الوسيط في القانون الدستوري العام ـ دار العلم للملايين ـ بيروت . د: انظر. 71

.، وما بعدها٢٨٩ ص ـ ١٩٦٥لثاني ـ ـ الطبعة الأولى ـ الجزء ا
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أن الكنيسة المسيحية اعتنقت هذه النظرية، ونادى القديسون البعض ويذكر 

يقول حيث  هي مصدر كل السلطات على الأرض، "الإرادة الإلهية"بأن 

ل سلطة مصدرها الإرادة الإلهية، ومن ثم إن ك ":القديس بولس في هذا الصدد

تكون سلطة الحاكم ملزمة لأنه ليس إلا منفذاً لإرادة االله، ومن عصا الأمير أو 

٧٢".الحاكم فيكون قد عصا االله

 ،أن الأديان، سواء منها ما فصل بين الدين والدولة" ونآخر يذكر في حين

 وإن كان بعض ، هذه النظريات، لا تقرالإسلامكالمسيحية، أو جمع بينهما ك

مثل هذه النظريات لتبرير حكام المسلمين في العهد المتأخر قد لجؤوا إلى 

أيها الناس، إنما أنا ":  فقد ورد في خطبة ألقاها أبو جعفر المنصورسلطانهم،

سلطان االله على أرضه، أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده، وحارس على ماله، 

٧٣"...أعمل فيه بمشيئته

أو نظرية العناية (نظرية الحق الإلهي غير المباشر : المرحلة الثالثةـ 

  ): الإلهية

 وما أدت ،"نظرية الحق الإلهي المباشر"ظهرت هذه النظرية للحد من غلواء 

   .إليه من استبداد

 إن : وأكثرهم من رجال الكنيسة الكاثوليكية،ويقول أصحاب هذه النظرية

ن االله لا يختار صاحب السلطة مباشرة، وإنما يوجه السلطة مصدرها االله، ولك

الظروف وأفكار الناس توجيهاً خفياً إلى اختيار الشخص الذي يجب أن يكون 

  . أو إلى القبول به،صاحب السلطة

  .، وما بعدها٩٤ ص ـ مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ . د: انظر. 72
ــ  ) بلا(محمود حلمي ـ المبادئ الدستورية العامة ـ دار الفكر العربي ـ المكان    . د: انظر. 73

  .١٣٣ ص ـ ١٩٦٤ـ ) بلا(الطبعة 
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أن هذه النظرية أكثر تقدماً من النظريتين السابقتين، فهي لا تتعارض ذكر وي

راطي يتمثل في قيام الشعب بنفسه  فأساسها الديموق،مع المبدأ الديمقراطي

 تجعل هذا الشعب مسيراً لا مخيراً في هذا تباختيار الحاكم، وإن كان

 النظام الذي كونها إلىوهناك من يعزو ديموقراطية هذه النظرية . الاختيار

وآخر يعطي مثالاً ". اختاره االله، فالديموقراطية هنا مستمدة من إرادة الخالق

يس الجمهورية، الذي انتخبه أفراد الشعب، هو أيضاً حاكم بأن رئ: لتأييد رأيه

 ولكن ولي . عقول الناس وقلوبهم إلى اختيارهشرعي، وجهت العناية الإلهية

الأمر، سواء استولى على مقاليد السلطة بطريقة الإرث أو التغلب أو 

الانتخاب، يجب عليه أن يدرك أن السلطة شيء مقدس، رباني، ساقتها إليه 

ة الإلهية، وينبغي له أن يمارسها باسم االله وضمن القواعد التي ترضي العناي

٧٤..."االله

أنه بعد أن يتم ب ،" الحاكمالإنسان مسيراً في اختيار"القول أن حول  أرى

اختيار الحاكم من قبل الشعب، لا تعد هناك جدوى من القول بأن الشعب كان 

   .خذاً على النظريةلا يعد مأذا من قبل االله، وهأو مخيراً مسيراً 

ريات الدستورية العامة والدستور المصري ـ مكتبة  أحمد عبد القادر الجمال ـ النظ . د: انظر. 74

: ، وانظر، لمزيد من التفصيل٣٦ ص ـ  ١٩٥٠النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ    

 كلثوم ـ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ      فيصل. د

 ـ  مرجع سـابق منير العجلاني ـ   .، وما بعدها، د٢٦٩ ص ـ  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ـ ) بلا(الطبعة 

عبد الغني بسيوني عبد االله ـ النظم الـسياسية والقـانون    . د: وانظر أيضاً.  وما بعدها١٣٨ ص

 ـالدستوري ـ   إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٤٥ً ص مرجع سابق 

، تأييداً ١٦ي ص ، والسيد صبر٤١٣يرجع إلى دوجي ص (. ، وما بعدها٩٢ ص ـ  مرجع سابق

، )١٧ و١٦مان محمد الطماوي ـ هـامش ص  سلي. عثمان خليل ود.لوجهة النظر هذه، كما ذكر د

 ـ  مرجع سابقنجم الأحمد ـ  . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. يوسف شباط، د. د: وانظر

  .٥٠ ص



73

زمن قريب كانت لا تزال تعابير هذه النظرية تجري حتى ويقول البعض بأنه 

إن العناية الإلهية هي التي دعته إلى :  فهتلر يقول،على ألسنة بعض الرؤساء

: تولي زعامة الشعب الألماني، وفرانكو نقش على النقود الإسبانية عبارة

٧٥.فرانكو، الزعيم بفضل االله

هذه النظرية تتوافق مع الشريعة أن يرى أنه يبدو الحلو . مما يذكره دو

واالله "ت القرآنية، مثل قوله تعالى ية، حيث يستشهد بالعديد من الآياالإسلام

قل " و،) من سورة البقرة٢٤٧الآية  ("يؤتي ملكه من يشاء واالله واسع عليم

اء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تش

 من سورة آل ٢٦الآية  ("وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

 فهو لا يقصر ملكه على الصالحين من ،ولحكمة لا يعلمها إلا االله، )عمران

عباده، إنما يؤتي ملكه الصالح والفاجر، فقد وهب االله الملك بعض الأنبياء 

 كالذي ،ومنح الملك بعض الكفرة والفجرة ،اود عليه السلاموالمرسلين كد

"إبراهيم في ربه أن أتاه االله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحي حاج 

ويميت، قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن االله يأتي بالشمس من المشرق 

الآية  ("مينفأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واالله لا يهدي القوم الظال

ن التسليم بأن الملك الله تعالى يؤتيه من يشاء من وإ ،) من سورة البقرة٢٥٨

عباده، لا يستتبع القول بعدم جواز محاسبة الحاكم أو منازعته في سلطته ولو 

كان ظالماً، استناداً إلى أن سلطته مستمدة من االله الذي آتاه الملك وولاه أمر 

 ـ. دانظر . 75 شق ـ الطبعة   الحقوق الدستورية ـ مطبعة الجامعة السورية ـ دم  منير العجلاني 

عبد الغني بسيوني عبد االله ـ الـنظم   . د: وانظر أيضاً.  وما بعدها١٣٨ صـ  ١٩٥٥ـ ) بلا ( 

 ـالسياسية والقانون الدستوري ـ   إبـراهيم  . د: ، وما بعدها، وانظر أيـضاً ٤٥ ص مرجع سابق 

سـعد عـصفور ـ    . د:  وما بعدها، وانظر أيـضاً ٩٢ ص ـ  مرجع سابقعبد العزيز شيحا ـ  

ادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ منشأة المعـارف ـ الإسـكندرية ـ      المب

  . وما بعدها١١٤ ص ـ ١٩٨٠ـ ) بلا(الطبعة 
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 الحكام إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الناس، وذلك لأن كثيراً من

. ) من سورة البقرة٢٠٥الآية  ("واالله لا يحب الفساد"ويهلك الحرث والنسل 

 أن رآه ى إن الإنسان ليطغكلاَّ"الخالق بشأنها ذه هي طبيعة البشر التي قال ه

، فإذا حاد الحاكم عن الحق ) من سورة العلق٧ و٦الآيتان  ("استغنى

 بل من واجبهم أن يحاسبوه ،ة وتجبر وظلم فمن حق المحكومينوالمصلح

وي٧٦.وهنح

 لا الإسلاممهنا، عكس ذلك، فهو يرى أن . في حين يرى آخرون ومنهم د

ي لا الإسلامالملاحظ أن الدين : "، ويقولرة الحق الإلهي للسلطةيقوم على فك

ومن ثم  ، أو الدين اليهودي،ية القديمةيتفق مع ما جرت عليه الفلسفات السياس

ي لا يرى أن الحاكم خليفة االله على الإسلامالدين ف ،...الدين المسيحي

  ...الأرض، وإنما يذكر بوضوح تام أن الإنسان هو خليفة االله على الأرض

  لا يعترف بالحق الإلهي للملك أو المصدر الإلهي لسلطة الحاكم،الإسلامإن 

له حق الطاعة، تلك الطاعة في طاعة ) أو ولي الأمر(ن الحاكم، إوباختصار 

االله، وليس فيها مخالفة صريحة أو ضمنية لأوامره سبحانه وتعالى، وبهذا 

٧٧..." أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالقالإسلامفمضمون 

  :)طيةأو النظريات الثيوقرا(نقد نظرية الحق الإلهي  :الفرع الثالث

النظريات الثيوقراطية بصياغاتها أو مراحلها نظرية الحق الإلهي، أو تتفق 

 على أن أساس السيادة هو االله، ومن هنا تتصف سلطة الحكام ،المختلفة

بالسمو والعلو، الأمر الذي يستتبع إطلاق السلطة، وعدم مسؤولية الحكام أمام 

  . المحكومين

  . وما بعدها٨٥ صـ مرجع سابق ماجد راغب الحلو ـ  .د: أنظر. 76
  . وما بعدها٢٩٩ صـ مرجع سابق محمد نصر مهنا ـ . د: انظر. 77
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 أكبر نقص في نظرية الحق الإلهي، إذ لا وعليه يبدو أن فقدان المسؤولية هو

يعترف الملك بأنه مسؤول إلا أمام االله وحده، وهذا يعني في الواقع أن االله 

أو الحاكم، وفي هذا مبدأ مسؤولية أخلاقية لا ، وحده الحكم في مسؤولية الملك

 فإنها تربط  أن السلطة صادرة عن االلهلكونوحقوقية، مصدره قداسة السلطة، 

 بالمقام الإلهي مباشرة بحيث يكون الإخلال بها إخلالاً بالمبدأ السامي صاحبها

 التي يحاط بها شخص الملك، لا من هنا جاءت تدابير الحماية. ثلهالذي تم

لتضمن عدم مسؤوليته الحقوقية فقط، بل لتؤيد حصانته، أي لتمنع كل عمل 

ه أو  أو غير مشروع يبتغي التعدي على نفوذ الملك أو سلطت،مشروع

٧٨.حياته

والواقع أن النظريات الثيوقراطية لم توجد إلا لتبرير السلطة المطلقة للحكام، "

 اومة أو الاعتراض على ظلم الحكامولتجريد المحكومين من حقهم في المق

  .مادام أن عصيان الحاكم هو عصيان االله، وطاعته هو طاعة االله

لى هذه النظريات اصطلاح أن أغلب الفقه العربي كان يطلق عيذكر البعض و

عبد الحميد متولي أن هذا الاصطلاح . النظريات الدينية، قبل أن يلاحظ د

لاصطلاح الفرنسي، فضلاً عن أنه لا يمكن لليس هو الترجمة الصحيحة 

إطلاقه من الناحية الموضوعية على مثل هذه النظريات التي لا تستند في 

حابها قد عملوا على طبعها بطابع جوهرها إلى الدين، وغاية ما هنالك أن أص

، ولا يجوز أن ...ديني حتى يسهل تأييد وتبرير السلطان المطلق للحكام

يوصف مذهب من المذاهب أو حركة من الحركات الاجتماعية أو السياسية 

 ـمجاك استيف ـ : انظر.78 السيد خليل هيكل ـ موقـف   . د: ، وانظر أيضا٧٤ً ص رجع سابق 

ي من بناء وتنظيم الدولة ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة   الإسلامالفقه الدستوري التقليدي والفقه 

  .، وما بعدها٩٥ ص ـ ١٩٧٧ـ ) بلا(ـ الطبعة 
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بأنها مذهب أو حركة دينية لمجرد أن أصحابها ينسبونها إلى الدين أو 

٧٩."..يطبعونها بطابع ديني

ألا يمكن أن يكون الفقهاء والمفكرين في مرحلة من مراحل  هنا، أتساءل

 فعلاً بأن االله وا، قد آمنالتاريخ، سواء بالنسبة للمفكرين المسلمين أو غيرهم

بهدف وليس ، وذلك من منطلق ديني، منحها للحكامهو من مصدر السيادة، و

ن من حقهم في  وتجريد المحكومي، وتبرير السلطة المطلقة،إطلاق يد الحكام

 أعتقد أن هناك ما يؤيد الإجابة على ذلك .؟الاعتراض عليه وأمقاومة الظلم 

   .بالإيجاب

لا ، ، في عصور سابقة"النظريات الدينية"ـتسمية تلك النظريات بن فإوعليه 

 .ميل الدين مسؤولية إساءات الحكام ولا يعني ذلك تح، إساءة للدينهوجد فيي

 ،ت والحكم عليها يجب أن يتم في سياقها التاريخين تقييم تلك النظرياإ

   . آخروليس بمنطق عصروسادت فيها، وبمنطق العصور التي ظهرت 

  : )أو نظرية التطور العائلي(نظرية السلطة الأبوية : الفقرة الثانية

  :مضمون النظرية: الفرع الأول

رئيسها وتتلخص هذه النظرية بأن الدولة كانت أول الأمر أسرة، يتمتع 

بالسلطة الأبوية على كل أفرادها، ثم تكاثر أفراد الأسرة فأصبحوا أسراً 

 ثم الدولة في ، ثم المدينة، ثم القرية٨٠، ثم القبيلة،متعددة، فتألفت منهم العشيرة

  .النهاية، وبقيت هذه الأسر خاضعة لسلطة رب الأسرة القوية، المهيبة

ي من بناء وتنظيم الإسلاموالفقه السيد خليل هيكل ـ موقف الفقه الدستوري التقليدي  . د: انظر. 79

  .، وما بعدها٩٥ ص مرجع سابق ـالدولة ـ 
هو خطأ شائع فالقبيلة سبقت الأسرة،      ... الأسرة هي أصل القبيلة   "هناك من يرى أن القول بأن       . 80

هي درجة من درجات الحضارة وصلت إليها الإنسانية بعد فترة غير قصيرة مـن              ... لأن الأسرة 

  .، وما بعدها٦٨ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر".  تطور والنموالتدرج وال
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لك أن الدولة نظام طبيعي يوجد وقد قال أرسطو بهذا الرأي واستنتج من ذ

وينمو تبعاً لناموس التطور وسنة الارتقاء، فالأسرة تعفي رأي أرسطو د 

الوحدة الاجتماعية الأولى من حيث التطور الاجتماعي، ومن تجمع أسر 

مختلفة تكونت القرية من أجل إشباع الحاجات المادية لأفرادها، ومن اجتماع 

٨١.الدولة كوحدة سياسية مستقلةعدة قرى تكونت المدينة أو 

 أن الدولة حيث"وهناك من يقول أن الشرائع السماوية تؤيد هذه النظرية، 

نشأت نتيجة لتطور الأسرة إلى عشيرة، فقبيلة، فمدينة، فدولة، ويؤكدون أن 

روح التضامن والولاء للدولة تجد أصلها في روح التعاطف والتقارب بين 

 أجمعت الشرائع السماوية على أن الحياة البشرية وقد. أفراد الأسرة الواحدة

بدأت على كوكب الأرض بأسرة واحدة تكونت من آدم عليه السلام وزوجته 

 وبتوالد وتناسل هذه الأسرة امتلأت الأرض بالناس، وظهرت الأمم ،...حواء

٨٢..."المختلفة في أرجائها

قوم أساساً على ما نزال نرى حتى اليوم حكومات ت" إلى أننا يشير البعضو

العائلة، فالدولة السعودية التي أسسها عبد العزيز آل سعود كانت أصلاً قبيلة 

دخلت في حرب مع قبيلة أخرى، ولما كتب النصر لعائلة عبد العزيز على 

منافسيه تحولت القبيلة إلى دولة، هو رأسها، ومشرعها، وقائد جيوشها، 

وأحفاده هم فيها الأمراء وأمين خزائنها، وواضع سياساتها، وأولاده 

. عثمـان خليـل ود  . د: وانظر أيضاً. ١٤٤ ص ـ  مرجع سابقمنير العجلاني ـ  . انظر د. 81

محمود حلمي ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٤ً ص ـ  مرجع سابقسليمان محمد الطماوي ـ  

علي المتيت أن هذه النظرية تتفق إلى حد كبيـر  . دويذكر . ، وما بعدها١٣٥ ص ـ  مرجع سابق

 ـ  مرجع سابقأبو اليزيد علي المتيت ـ  . د: انظر. مع ماورد في الكتب السماوية عن آدم وحواء

. ٣١ ص
  .٦٢ صـ مرجع سابق ماجد راغب الحلو ـ  .د:  انظر.82
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الحكومات حتى اليوم تعرف بالعائلات الحاكمة بعض  ولا تزال ،...والوزراء

 أعتقد أن هذا ينطبق على دول أخرى، كدول الخليج العربي .٨٣..."أو المالكة

  .إجمالاً

  : نقد النظرية: لفرع الثانيا

  :يؤخذ على هذه النظريةمما 

لية الأولى في المجتمع، وهذا افتراض تفترض أن الأسرة هي الخأنها .١

، الناس جمعتهم المصالح المشتركة والرغبة في التعاونف ،غير صحيح

.قبل أن توجد الأسرة الخاضعة لسلطة ربها

 هي ،تقول أن سلطات الملوك والحكام ترجع إلى أصل شرعيوأنها .٢

 سلطة سلطة الأب على أسرته، وتنسى ما أكده علماء الاجتماع من أن

.الأم كانت أسبق من سلطة الأب

قد تكون هذه النظرية صحيحة من الوجهة التاريخية بالنسبة لبعض .٣

الدول، ولكن كثير من الدول خرجت في نشوئها عن هذه القاعدة، 

 من هناك أمثلة ووغيرها،... كالولايات المتحدة وكندا واستراليا

كالمدن "، سرلى دول لم يكن أصلها اجتماع أع العصور القديمة،

٨٤."مصر الفرعونية"و ،"اليونانية

  : )أو التغلب(نظرية القوة : الفقرة الثالثة

  :مضمون النظرية: الفرع الأول

تقوم هذه النظرية على أن السلطة أساسها القوة، سواء أكانت القوة البدنية أو 

 ، أو طبقة،ت قوة شخص، وسواء كانالمادية أو المالية أو المعنوية أو الفكرية

  .٧٠ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 83
، وما بعـدها،  ١٥ صـ مرجع سابق  يمان محمد الطماوي ـ  سل. عثمان خليل ود. د: انظر. 84

  .، وما بعدها١٣٥ ص ـ مرجع سابقمحمود حلمي ـ . د: وانظر أيضاً
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 ولكن هذا لا يعني أن جانباً واحداً من جوانب القوة هذه أو فريق في جماعة،

كانت له الغلبة في تأسيس السلطة الحاكمة في جميع المجتمعات، وجميع 

الأوقات، إنما يمكن القول أن جانباً من تلك الجوانب قد يكون بارزاً في 

  . مجتمع معين، في زمن معين

لهذه النظرية فإن نظام الدولة هو نظام مفروض عن طريق القوة، وفيه ووفقاً 

يفرض صاحب الغلبة نفسه بالقوة على باقي أفراد الجماعة الذين يمتثلون 

  .  ويخضعون لسلطانه،لقوته

جاءت التي  ،تبريرها، إلى حوادث التاريخ، في وقد استند أنصار هذه النظرية

خذ بهذه النظرية كل من الألماني ، وقد أشاهدة على صدقها وصحتها

، متأثرين بكون القوة العنصر المهم من عناصر "بودان"، والفرنسي "أوبنهيمر"

 .الدولة، الذي إذا افتقدته انهارت، ولو توافرت لها كل العناصر الأخرى

رأيهم بأن الإنسانية الأولى كانت من الضراوة أنصار هذه النظرية ويدعم 

لشخصية بحيث لم يكن ينفع معها في إلزام الناس والحرص على مصالحها ا

٨٥.النظام أو الطاعة، بل القوة وحدها

هي أكثر قرباً لمفهوم النظرية " أن فكرة القوة كمصدر للسلطة، البعضويرى 

في تحليلها لأساس السلطة، كما أن هذه الفكرة أكثر الأفكار منطقية في 

ذه النظرية دوراً هاماً على مر تفسيرها لنشأة الهيئة الحاكمة، وقد لعبت ه

، وأن فكرة ...العصور في تفسير الظاهرة السلطوية أو الظاهرة الحكومية

. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٠٤ً ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د:  انظر.85

بد القادر الجمـال ـ   أحمد ع. د: ، وانظر أيضا٣١ً ص ـ  مرجع سابقأبو اليزيد علي المتيت ـ  

، ومـا  ١٣٤ ص ـ  مرجـع سـابق  محمود حلمي ـ  . د: ، وانظر أيضا٣٧ً ص ـ  مرجع سابق

، وما ١٥ صـ مرجع سابق  سليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: بعدها، وانظر أيضاً

  .بعدها
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 أو النظام الدولي ،القوة في الحقيقة تفسر لنا، سواء في النظام الداخلي للدولة

٨٦".سير السلطة، والاستيلاء عليها، ثم المحافظة عليها ولو لفترة محدودة

وإن كان الأصل في الخلافة عند المسلمين يرجع إلى "ه وهناك من يرى أن

الاختيار الذي يستقر عليه أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للخليفة، إلا أن 

 ، باستثناء الطليعة من الخلفاء الراشدين،استقراء التاريخ يدلنا على أن الخلفاء

٨٧".كانوا يشيدون مقام الخلافة على أساس الغلبة والقوة المادية

  : نقد النظرية: الفرع الثاني

ن هذه النظرية معرضة للانتقاد على أساس أن السلطة التي تستند على القوة إ

وحدها تعد سلطة غير شرعية، فضلاً عن أن هذه السلطة، أياً كان وضعها، 

لا تستطيع أن تضمن لنفسها الاستقرار والدوام عن طريق القوة وحدها، وإنما 

بمعنى آخر إذا  ،ها وقبولهم طوعاً الامتثال لأوامرهايلزم رضا المحكومين عن

كانت القوة تعد بالنسبة للسلطة ضرورة لبقائها، فإنه لا يمكن لهذه السلطة أن 

٨٨.تستند إلى القوة وحدها

 رية ليس دقيقاً، حيث يجب أن نفرق بينأعتقد أن النقد الموجه إلى هذه النظ

 أو غير  مشروع،سلطة على أساس القوةالدولة أو القيام مسألة ما إذا كان 

  . وما بعدها٣١١ ص ـ مرجع سابقمحمد نصر مهنا ـ .د : انظر.86

 علـي عبـد   الأسـتاذ ، الذي أخذها عن ١٣٤ ص ـ  مرجع سابقي ـ  محمود حلم. د:  انظر87.

  . ٢٥ وأصول الحكم، ص الإسلام"الرزاق في كتابه 
. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٠٤ً ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: انظر. 88

مد عبد القادر الجمـال ـ   أح. د: ، وانظر أيضا٣١ً ص ـ  مرجع سابقأبو اليزيد علي المتيت ـ  

، ومـا  ١٣٤ ص ـ  مرجـع سـابق  محمود حلمي ـ  . د: ، وانظر أيضا٣٧ً ص ـ  مرجع سابق

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: بعدها، وانظر أيضاً ، وما ١٥ ص مرجع سابق 

  .بعدها
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 فعلاً، ولو على أساس  واستمرارهمامسألة قيام الدولة أو السلطة،، ومشروع

  .، فما نبحثه هنا هو أساس السلطة، وليس مشروعيته، من عدمهالقوة

كما على أساس القوة فعلاً، قد قامت دول وسلطات، في كثير من الحالات، و

 للقوة أن تكون أساساً، أو أصلاًًوعليه أرى أنه يمكن  ،ابيفهم مما أورده الكتَّ

، أم لم  وعادلاًاًمشروع ذلك عددناأسواء وهذا أمر واقع، للسلطة أو الدولة، 

٨٩. كذلكدهنعِ

  ): المكسبزمن أو مضي ال(نظرية التقادم : الفقرة الرابعة

  :مضمون النظرية: الفرع الأول

جميع ملوك الأرض الذين استولوا على السلطة، ن أأنصار هذه النظرية يقول 

بطريقة ما، قد اكتسبوا ملكية السلطة إما عن طريق تخلي الشعب عنها 

لمصلحتهم صراحةً، وإما عن طريق استمرارهم باغتصابهم لها مدة طويلة، 

 ةيبحيث أصبحوا مالكين لها بفعل التقادم، حيث كانت حيازتهم للسلطة عرض

  . إلى ملكية حقيقية دائمة، مع الزمن،تأول الأمر، ثم تحول

 لأنها تطبق مبدأ اكتساب ملكية الأموال ،"نظرية التقادم"وسميت هذه النظرية 

بالتقادم المتبع في الحقوق الخاصة، على اكتساب السيادة، في الحقوق العامة، 

  .وهذا هو مكمن الضعف فيها

:  نقد النظرية:الفرع الثاني

  :، من حيثتنتقد هذه النظرية

 عن دائرة ن يخرجو، والحرية البشرية، وبالتالي السيادةن الإنسانإ.١

.الأموال، وعليه فهم ليسوا قابلين للتملك

اسية ـ  عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمـة الـسي   . د: وانظر بهذا الخصوص. 89

  . وما بعدها٤٥ ص مرجع سابق ـ
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ن التقادم المكسب في الحقوق الخاصة لا يقوم على أساس إو.٢

 أو ةوثيقال أضاع يةالاغتصاب، وإنما على أساس أن صاحب حق الملك

من التقادم وسيلة لإثبات حقه، لا لإنشائه، سند المثبت لملكيته، فاتخذ ال

أي أن التقادم في هذه الحالة سند قانوني احتياطي، أما نظرية التقادم 

٩٠.الاغتصاب في ذاته شرعياًقول بأن المذكورة فإنها ت

  : نظرية الرضا:خامسةالفقرة ال

أن أساس نشأة الدولة هو رضا أغلبية أعضاء "يرى من يؤيد هذه النظرية 

 بهدف تحقيق ،لجماعة المستقرة في إقليم معين بأن تدير شؤونها هيئة حاكمةا

 وينصب هذا الرضا على تنظيم يتضمن مجموعة من ،مصالحها العامة

 تتضمن تحقيق تلك المصالح،  والمحكومينالالتزامات المتبادلة بين الحكام

ما يفسر وهذا الرضا لا يفسر من الناحية القانونية قيام الدولة فحسب، وإن

 فإذا زال رضا أغلبية ،شرعية استمرارها كذلك، فهو أساس وجودها وبقائها

   .المواطنين بوجود الدولة سقطت وانقضى أجلها

التعبير حيث يتمثل اً، يويستوي أن يكون التعبير عن الرضا صريحاً أو ضمن

الصريح في استفتاء شعبي، كالذي يجري بشأن استقلال بعض المستعمرات، 

هر في صورة عقد أو اتفاق بين أعضاء الجماعة أو بينهم وبين من أو يظ

 عبير الضمني من السكوت الملابِسالتفي حين يستفاد يعهد إليه بسلطة الحكم، 

 ، والعيش في ظلها،المتمثل في الطاعة والامتثال لأوامر السلطة الحاكمة

 من أرضها  أو الهجرة، وعدم إعلان العصيان عليها،والاستفادة من خدماتها

  .خلاصاً من ظلم حكامها

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 90 ، وانظر ٧٣ ص هامش مرجع سابق 

.، وما بعدها١٣٨ ص ـ مرجع سابقمنير العجلاني ـ . د: أيضاً
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الجماعة، أو بينهم وبين  وجود عقد أو اتفاق بين أعضاء  أيضاً،ويستوي

، أو عدم وجود شيء من ذلك، لأن عنصر الرضا لا يتمثل الحكومة

ن الغالب أن يرضى غالبية أفراد ضرورة في وجود عقد أو اتفاق، بل إبال

  .دون إبرام عقد أو اتفاقالشعب بوجود الدولة التي ينتمون إليها 

 أن تقوم نقطة البداية في تأسيس الدولة على الاختيار الحر ،كما يستوي أيضاً

 أو أن يبدأ التأسيس بالقوة والقهر، ثم يستتبع ذلك اهتمام ،والرضا المسبق

 والائتمار بأوامر السلطة الحاكمة ،الناس بمزايا نظام الحكم ورضاهم بها

  . فيها

ى الدولة التي تأسست على الاختيار الحر والرضا المسبقضرب مثلاً علوي، 

ية الأولى التي ظهرت على وجه الأرض وأقامها الرسول في الإسلامالدولة 

المدينة المنورة، ومثالاً على الدولة التي تأسست على القوة والقهر مصر 

  ...الفرعونية عندما وحدها الملك مينا

أن أساس نشأة الدولة يقوم على الرضا  "موريس هوريو"العميد ويرى 

العرفي، وهذا الرضا ينشأ كما تنشأ القواعد العرفية، فبعد تنظيم الدولة 

بواسطة المؤسسين، وبمرور الزمن الكافي، يعتاد الناس على هذا التنظيم، 

٩١"حيث يتولد لديهم الشعور بالالتزام نحوه

  ):لعقد الاجتماعيأو نظرية ا(النظرية العقدية : الفقرة السادسة

  :تمهيد

إن هذه النظرية، في الواقع قديمة، فقد أخذ بها بعض فلاسفة اليونان، ومن  

 في القرن الثاني عشر وسيلة  ورجال الدين في أوروبا،ها الكتابثم اتخذ

لتقييد سلطان الملوك، لحساب الكنيسة، كما استغلها كل من الكاثوليك 

 لتقييد سلطة )قرن الحروب الدينية (شروالبروتستانت في القرن السادس ع

  . وما بعدها٦٧ صـ مرجع سابق ماجد راغب الحلو ـ  .د: أنظر. 91
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الملوك، فرددوا فكرة التعاقد بين الشعب والملك بشروط معينة، أرادوا من 

خلالها أن يضعوا قيوداً على سلطان الملك، بحيث تكون مخالفة هذه الشروط 

  . سبباً لفسخ العقد، وتجريد الملك من كل سند قانوني

 والثامن ين السابع عشرفي القرن بأجلى صورها ،وقد ظهرت هذه النظرية

قرن السابع عشر ، وكان أشهر من نادوا بها، ودافعوا عنها في العشر

جان "، وفي القرن الثامن عشر السياسي الفرنسي "لوك"و" هوبز"الإنكليزيان 

 بفضل  النظرية، على يديه، ذروة شهرتها، حيث بلغت هذه"جاك روسو

، الذي غذى "العقد الاجتماعي"ه الشهير كتاباته في هذا الشأن، وخاصة كتاب

  .الثورة الفرنسية

أصل و(على أن هؤلاء الفقهاء وإن اتفقوا في الأساس، وهو أن أصل الدولة 

 توصيف حالة الإنسان في عقد اجتماعي، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم )السلطة

فت النتائج  وعليه اختلفي تحديد طرفي العقد،، والطبيعية السابقة على التعاقد

٩٢.التي توصل إليها كل منهم

، وما بعـدها،  ١٧ صـ مرجع سابق  يمان محمد الطماوي ـ  سل. عثمان خليل ود. د: انظر. 92

أحمـد  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٩٤ً ص ـ  مرجع سابقإدمون رباط ـ  . د: وانظر أيضاً

 ص ـ  مرجع سـابق فيصل كلثوم ـ   .د: ، وانظر٣٨ ص ـ  مرجع سابقعبد القادر الجمال ـ  

. د: وانظر أيضاً ، وما بعدها،١٤٧ ص ـ  مرجع سابقمنير العجلاني ـ  . د: ، وانظر أيضا٢٧٥ً

.١٣٧ ص ـ مرجع سابقمحمود حلمي ـ 
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  :أهم الأفكار المنادية بالنظرية العقدية :الفرع الأول

أن  "هوبز" يرى :"١٦٧٩-١٥٨٨) أو هوبس(توماس هوبز "أفكار  :أولاً

 .وجد قانونولم يكن ي جماعة لا تسيطر عليها سلطة عامة، الناس كانوا

التنازع بين الأفراد كان ، ونصافوحيث لا يوجد قانون لا يوجد عدل ولا إ

  . يؤدي إلى سيطرة الأقوياء على الضعفاء

حيث لم يكن بقاء هذه الحالة ممكناً، فقد كان لا بد للناس من التماس مخرج، 

 من المبادئ الأخلاقية  على أن يلتزموا جميعاً بمجموعة"التراضي"وفقوا إلى 

ن يضع حداً لحريته المطلقة أنه يجب على كل إنسان أ تتمثل في في سلوكهم

   .في عمل أي شيء

 إلى ...وفي مرحلة لاحقة اتفق الناس على أن يتخلوا عن حريتهم المطلقة

 جميع الأفراد باستثناء شخص )العقدأي (الاتفاق  وقد ضم ،شخص ثالث

واحد، هو الحاكم نفسه، وعليه لما آلت إلى هذا الحاكم السلطات والحقوق، 

 لأنه لم يدخل طرفاً في العقد، فلم يرتبط بشيء ،أي قيدآلت غير مقترنة ب

  . تجاه الجماعة

 ،وبذلك يكون الناس قد انتقلوا من حالة الفطرة إلى حالة التنظيم السياسي

هذا فما يراه  ،لثالث محل إرادتهم، وتمثلهم كلهملتحل بعدها إرادة الشخص ا

ر، وما يأمرهم به يأتمرون خيراً فهو الخير، وما يراه شراً فهو الشالشخص 

به، وما ينهاهم عنه ينتهون عنه، لا يعطلون له حكماً، ولا يراجعونه في 

 صادراً عنهم، معبراً عن دقول، لأنه هو ممثلهم، وما يصنعه إنما يع

٩٣.إرادتهم

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 93 ، وما بعـدها،  ١٨ ص مرجع سابق 

إدمون ربـاط  . د: وانظر أيضاً. ، وما بعدها١٤٦ ص ـ  مرجع سابقمنير العجلاني ـ  . انظر د

  .، وما بعدها٢٩٤ ص ـ مرجع سابقـ 
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 المستبدة، التي تجمع السلطات كية المطلقةلَ يدعو إلى الم"هوبز" بدا أنلقد "

ذ على نظريته أنها نظرية سياسية لا قانونية، لم توضع خِأُفقد ك ، لذل...كلها

٩٤"... لخدمة الملك ذي السلطان المطلقإلا

 قد يكون لها ما يبررها، لفكرة السيادة" هوبز" من يرى أن مفهوم إلا أن هناك

السياسية  الواضحة، وذلك بسبب الظروف والمنطقيةرغم المغالطات القانونية 

 المتمثلة، بشكل خاص، في الثورات والاضطرابات  والأخلاقيةوالاجتماعية

لأن يسعى إلى النظام والأمن " هوبز"التي كانت سائدة في حينه، والتي دفعت 

٩٥.والأمان، معتقداً أن السبيل إلى ذلك إطلاق السلطة للحاكم

" هوبز"إلى أفكار " لوك" لقد رجع :"١٧٠٤-١٦٣٢جون لوك "أفكار  :ثانياً

 ولكن كان هناك بون واسع بين تي أقام عليها نظرياته،د منها الأسس الفاستم

كان يعتمد على الحالة الطبيعية، وعلى مفهوم العقد ليقيم " هوبز"أفكارهما، فـ

فقد كان يعتمد عليهما أيضاً، ولكن ليقيم الفردية " لوك"الفردية الاستبدادية، أما 

  . المتحررة

ائراً على الاستبدادية، وهذا ما قاده إلى طلب ث" لوك" كان ،"هوبز"خلافاً لـ

سلطة بينة ومقيدة برضا الشعب وبالحقوق الطبيعية، استبعاداً لأي احتمال 

٩٦.للاستبدادية، ولو أدى ذلك إلى الفوضى

فتحي رضـوان  : ، وانظر أيضا٣٨ً ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د:  انظر.94

مرجـع   كلثوم ـ  فيصل. د: ، وما بعدها، وانظر، لمزيد من التفصيل٧٢ ص ـ  مرجع سابقـ 

  . وما بعدها٢٧٦ ص ـ سابق
د مـصطفى  :  وما بعـدها، وانظـر  ٢٠١ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.95

 ٧٢ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  .  وما بعدها، ود١٠٩ ص ـ  مرجع سابقودي ـ  البار

  . وما بعدها
  . وما بعدها٢٣٩ صـ مرجع سابق محمد نصر مهنا ـ . د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 96
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أن الناس انتقلوا من حالة الفطرة إلى حالة في  "هوبز"مع " لوك"ويتفق 

 "لوك"فعند  نتقال،في تفسير هذا الا معهالاجتماع بعمل إرادي، ولكنه يختلف 

 أو سلسلة من كوارث وثورات، ، حروب وفوضىلم تكن الحالة الطبيعية

، وإنما كان الناس بحكم سلامة طبيعتهم وقوة "زهوب"، كما كان يقول وغرائز

تفكيرهم مشبعون بروح العدالة، ويتمتعون بالحرية التامة في ظل القانون 

 إلى عدم الاعتداء على حرية غيرهمهم مدعوون الطبيعي، وهم يدركون أن

   .وحياته

كان الناس يشعرون بأنهم يستطيعون أن يلتمسوا لأنفسهم حياة فقد ومع ذلك 

أفضل وأكثر هدوءاً وأمناً، لأن حياتهم لم تكن لتخلو من شيء من الخوف 

 وذلك لفقدان القوانين، وفقدان القضاة الذين يقضون ،...والجشع والعدوان

   .ها، وفقدان القوة التي تنفذ أحكام القضاة وتلزم بها المعتدينب

ومن أجل حياة أفضل، اتفق فريق كبير من الناس على إنشاء مجتمع سياسي، 

   .التي تعمل من أجل المصلحة العامةوأوجدوا السلطة 

 أن الناس لم يتخلوا عن حقوقهم "لوك"يرى " هوبز"خلافاً لـ أيضاً و

، وإنما تخلوا لها عن جزء من حقوقهم بالقدر الذي لسلطة لوحرياتهم كاملة

 وقد كان. ء الكبيرة الباقية منهايسمح بإيجاد سلطة عامة تحمي لهم الأجزا

 طرفاً في التعاقد معهم، وقد أعطوه السيادة عليهمالذي ) أو الهيئة(الشخص 

وأصبح مركزه قبل القيود التي عرضوها عليه، فإن أخل بها بطل العقد، 

 ،هويخلععليه بل وجب على الشعب أن يثور جرداً من كل سند قانوني، م

٩٧".الملكية المقيدة"، أو "نظرية السلطة المقيدة" "لوك"وهكذا كانت نظرية 

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 97 ، وما بعـدها،  ١٩ ص مرجع سابق 

. د: ، وما بعدها، انظر، لمزيد من التفـصيل ١٤٦ ص ـ  مرجع سابقي ـ  منير العجلان. انظر د

مرجـع  إدمون ربـاط ـ   . د: وانظر أيضاً.  وما بعدها٢٨٠ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل
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بينهم وبين " عقد اجتماعي"أن المواطنين يدخلون في " لوك" يرى :الخلاصة

افق الحكومة على الحكومة، حيث يوافق المواطنون على طاعة القوانين، وتو

وتأسيساً ، س لمصلحة الفرد الذاتية وعليه فإن الحكومة تؤسَرام حقوقهم،احت

 فإنه ينبغي ،الحكومة تخدم مصالح المواطنينلا تعد  عندما ،على ذلك

 تكون قد خرقت العقد الاجتماعي الذي ها أو حتى الإطاحة بها، لأن،مقاومتها

٩٨.يعد الأساس الشرعي الوحيد لوجودها

ح روسو الفكرة لقد وض" :"١٧٧٨-١٧١٢جان جاك روسو "أفكار  :ثالثاً

 وأخرجها من مرحلة ،"استحالة تنازل الشعب عن سيادته"الجديدة القائلة بـ 

 ،"العقد الاجتماعي"في كتابه وذلك التأليف النظري لإذاعتها في الرأي العام، 

قد الاجتماعي الجاري بين العالسابقة عن فكرة الفي الوقت الذي زالت فيه 

، بموجب هذه النظرية، إلا ديعأو الحاكم لم يعد الملك بحيث  لشعب والملك،ا

 مع الحق المطلق للشعب ي بيده السيادة،ذ، ال الشعب بتنفيذ مشيئة يقوماًموظف

في أي وقت يريد، وليس فقط في بعض أن يقيله من وظيفته بحرية تامة، ب

٩٩.ةبق في النظرية الساالحالعليه  كما كان المحددةالحالات 

 في أن البشر انتقلوا من حالة الفطرة "لوك" و"هوبز"مع يتفق  "روسو"إلا أن 

إلى حالة التنظيم السياسي بطوعهم ورضاهم، ولكنه يختلف عنهما في نظرته 

إلى حالة الناس الطبيعية، حيث يرى أن الإنسان خير وفاضل بطبيعته، وأن 

 في تحديد الأسس التي ، ويختلف معهماية هي التي تفسدهالهيئة الاجتماع

ولد الإنسان حراً، :  في مقدمة كتابها السلطة السياسية، حيث يقولقامت عليه

 ومـا  ٣٠٣ ص ـ  مرجع سـابق محمد نصر مهنا ـ  .د :انظر، وما بعدها، و٢٩٤ ص ـ  سابق

  .بعدها
  .٢٤٠ صـ مرجع سابق محمد نصر مهنا ـ . د:  انظر.98
مارسـيل بريلـو،   : ، وما بعدها، وانظر٢٩٦ ص ـ  مرجع سابقإدمون رباط ـ  . د: انظر. 99

  .٢٤٨ و٢٤٧ ص ـ مرجع سابقوجورج ليسكييه ـ 
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ولكنه حيث كان فهو مقيد بالأغلال، فكيف تم هذا التحول؟ ولماذا ترك الناس 

ى السبب في ذلك، كما ير. ؟"حالة الفطرة، مع أن الفطرة كلها خير وجمال

، هو أن المجتمع الفطري أفسده اختراع الآلات، والتملك الفردي "روسو"

للأراضي والأموال، فتكاثرت حوادث الاعتداء، وعم الظلم، وسادت 

ففزع الناس إلى إقامة سلطة سياسية تقيم النظام والسلام فيما بينهم،  ،الفوضى

كثير من حرياتهم وتحمي بعضهم من بعض، وبالمقابل قبلوا التخلي لها عن ال

، مع أن الضرورات فرضت على الناس، أحياناً، أنواعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

 شرعية هي السلطة دبغيضة من السلطات، ولكن السلطة التي يصح أن تع

  .وحدها" الإرادة العامة"التي تنبثق عن 

ضوع إلى لخهو نتيجة اتفاق جميع الأفراد على ا "الميثاق الاجتماعي"إن 

نهم لا يتخلون عن حرياتهم تخلياً مطلقاً لمصلحة ملك ، أي إ"الإرادة العامة"

، ولا يتعاقدون بشروط مصالحهم مع ملك مقيد، كما "زهوب"مستبد، كما يقول 

، ولكنهم يتخلون عن بعض حرياتهم وحقوقهم الطبيعية لصالح "لوك"يقول 

دة العامة التي يساهمون  هم جزء منه، ويخضعون إلى الإران الذي،المجتمع

 لا بيد فرد أو جماعة، ،"الإرادة العامة" فالسيادة بيد ،١٠٠هم في صنعها

، كما "الدولة"، التي نسميها "الشركة السياسية"والأفراد يضعون حرياتهم في 

يضع كل شريك أمواله أسهماً في شركة تجارية، وبذلك يكون له نصيب في 

دار ما يعطي، فهو لا يخسر شيئاً، ولكنه مجموع أموال الشركة، ويأخذ بمق

  .يربح فيما بعد، بفضل الضمانات والحماية التي تكفلها له قوة المجتمع

  .٧٥ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 100
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 لا يفقدهم حقوقهم وحرياتهم نهائياً، ليه فإن تنازل الأفراد عن حقوقهموع"

 الطبيعية التي نزلوا عنها، بحريات ملأنهم سيستعيضون عن حرياتهم وحقوقه

١٠١..."ررها لهم الجماعة المدنية التي أقاموهاوحقوق مدنية تق

 إرادة عامة هي إرادة ،وقد نتج عن الاتفاق الذي تم بين جميع أفراد الجماعة"

 أو إرادة الأمة صاحبة السلطان، وعلى هذا الأساس فإن سلطة ،الجماعة

الشعب نتيجة لهذا الدولة لا تكون شرعية إلا إذا كانت مستمدة من سلطة 

 صاحب السيادة، الشعب دائماً "روسو "دوطبقاً لذلك يع ،"...جتماعيالعقد الا"

وعليه فالملك يعد طرفاً في العقد، ويحكم بإرادة الأمة، فهو وكيلها ويمكنها 

١٠٢".عزله متى شاءت

 وبدون تفريق بين أفراده هو صاحب ، أن الشعب بأسره"روسو"يرى و

 ،قبلوا بالعقد الاجتماعييع الذين السيادة، لأن هذا الشعب إنما يضم جم

 فإرادة ،...بإنشائه وبقائه مدى الدهر، وذلك انحداراً من آبائهم وأجدادهم

صاحب السيادة هي إرادة المجموع الذي انتظم في العقد الاجتماعي، وهذه 

الإرادة متميزة ومستقلة عن إرادة الأفراد الموقعين على العقد أنفسهم، 

 معنوياً قائماً بذاته، يختلف في إرادته فصاحب السيادة يؤلف إذاً شخصاً

وبالتالي فإنه يستحيل  ،وضميره عن الأفراد الذين ينضوون في مجموعته

على هذه الإرادة أن تتفرغ عن ذاتيتها، أي أن تتنازل عن وجودها، لأن في 

هذا التنازل إنما يتم زوالها، وبالتالي فإن المجتمع الذي يتمتع بهذه السيادة لا 

وفكرة . ع أن يتنازل عنها، أو يتصرف فيها، بالإنابة أو التفويض، مثلاًيستطي

عدم إمكان التنازل عن السيادة أو التصرف فيها، فكرة جديدة أوجدها 

محمد عابد الجـابري ـ   . د:  انظر.٣٠٦ صـ مرجع سابق  محمد نصر مهنا ـ  .د :انظر 101.

 ـ  ٩٥وق الإنسان ـ كتاب في جريدة ـ جريدة تـشرين ـ دمـشق ـ العـدد        الديمقراطية وحق

  .١٤ ص ـ ٥/٧/٢٠٠٦
  .، وما بعدها٣٩ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ . د: وانظر. 102
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، وبالتالي فإذا ما تقاعس الشعب لأسباب تاريخية أو لسواها من "روسو"

 الحالة الأسباب، عن ممارسة سيادته الأصلية، فله الحق بأن يضع حداً لهذه

   .متى شاء، وأن يستعيد سيادته في أي وقت يريد

ولآرائه وكتاباته الأثر الفعال " العقد الاجتماعي" عن "روسو"لقد كان لفلسفة 

 في فرنسا لدى رجال الثورة الفرنسية، وفي تطور الأفكار نحو الديمقراطية

فقد ، ع عشر في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسوسائر البلاد الأوربية

من أن يذيع مبدأ السيادة الشعبية في فرنسا، بعد أن كانت تلك الأفكار  تمكن

١٠٣.مجرد نظريات خيالية وآراء فقهية

:نقد النظرية :الفرع الثاني

 هاباواكتس، مع انتشار الفكرة الديمقراطية،  النجاح"النظرية العقدية"لاقت لقد 

مرحلة الفكرة الفلسفية،  من ت، وتحولن عشرقوة هائلة في أواخر القرن الثام

، "روسو"، وخاصة نظرية ها أفكارتوانتشر ،إلى درجة القاعدة الدستورية

في إقامة الحكومة القانونية، محل الحكومة ما ساهم ، في جميع البلاد الغربية

قيق ، وتبلور الحقوق والحريات العامة، وتح المساواة، واستقرارالاستبدادية

١٠٤. نهائياً كلمتهاوسيادة الشعوب وعل

. ، وما بعدها٢٠ ص مرجع سابق ـسليمان محمد الطماوي ـ . عثمان خليل ود. د: انظر. 103

، وما بعدها، وانظر لمزيد من ١٤٦ ص ـ رجع سابقممنير العجلاني ـ . د: وانظر أيضاً

إدمون رباط . د: وانظر أيضاً.  وما بعدها٢٨٥ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: التفصيل

.، وما بعدها٢٩٤ ص ـ مرجع سابقـ 
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 في ولكن كل ذلك، لم يجعل هذه النظرية في منأى عن النقد، وخاصة

فيما يلي و. فقدت الكثير من سحرها وبريقها، بعد أن رالوقت الحاض

  : والمتمثلة في، إليهاالانتقادات الموجهة أبرز 

ون مجتمعين منذ أن قد كانوا يعيشن البشر بطبيعتهم اجتماعيون، فأ .١

 ولا يستطيع أحد أن يتحدث عن بشر يقيمون في مكان ما دون ،وجدوا

  .اجتماع، أي في حالة الفطرة والعزلة التامة

أكبر أكذوبة "إن العقد المنشئ للسلطة مجرد وهم وأسطورة، بل هو  .٢

بمقتضى التي نشأت " العقود"، فأين هي "سياسية ناجحة عرفها الناس

الدولة أو السلطة؟، فالتاريخ ليس فيه ما يدل على وجود هذه ا أحكامه

 خيال  عن، كل البعد، في الحقيقة بعيدة،العقود، بل أن فكرة التعاقد كانت

النظرية العقدية، ومن حتى أن أبرز دعاة  الإنسان في العصور القديمة،

بل يسلمون بأن العقد الاجتماعي ليس حادثاً واقعياً، " كستونبلا"بينهم 

، "العقد الاجتماعي" وروسو نفسه، يذكر في كتابه ،مجرد افتراض

١٠٥.م تأكده من حصول التعاقد عملياًعبارات تفيد عد

إن أفكار النظرية تتناقض مع بعضها البعض، إذ لكي يكون للعقد قوة  .٣

 وفقاً تمنح العقد هذه القوة، بينما،التي  أن توجد الجماعة  لا بد،إلزامية

  . العقد هو الذي خلق هذه الجماعةإنف ،للنظرية

أو ،  وإن نزلوا عن بعض حقوقهمالأفراديقول بأن  "روسو"ومع أن  .٤

فهم لم يخسروها، بل استردوها حقوقاً مدنية، وضمانات ، عنها كلها

على هذه الحرية، لأن الفرد تقضي نظريته فإن  ،...لحرياتهم وحقوقهم

 ـ سليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 105  مرجع سـابق 

. د: ، وانظر أيـضاً  وما بعدها٢٠١ ص ـ  مرجع سابقمحمد نصر مهنا ـ  .د :انظرو ،٢٣ ص

 ـ  مرجع سابقي ـ  منير العجلان. د: وانظر أيضـاً. ١٤٠ ص ـ  مرجع سابقمحمود حلمي ـ  

  ..، وما بعدها١٥٤ ص
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وره الخروج من العقد، مع أن مقتضى بدخوله في الجماعة لم يعد في مقد

١٠٦.الحرية أن يكون للفرد حق العدول عن التعاقد

ن هناك من يرى أن نظرية العقد الاجتماعي تنطوي على آراء إ .٥

خطرة على الدولة، إذ إن من يتمسك بها يعتقد أن للشعب حقاً مطلقاً في 

١٠٧.أسرهالثورة، وهذه أفكار هدامة تؤدي إلى القضاء على المجتمع ب

 من النقد، فبعض هذه الانتقادات ، لم تسلم هي الأخرىهذه الانتقاداتولكن 

ضعيفة الحجة، يسهل الرد عليها، وهناك من رد عليها، ليس من منطلق 

١٠٨.الدفاع عن النظرية، ولكن من منطلق الإنصاف

في  لا يمكن إنكاره، فضلاً" العقد الاجتماعي"نظرية فإن لوعلى كل حال،  

قاومة الحكومات الاستبدادية وإحلال الحكومات القانونية محلها، كما كان لها م

 واستقرار حقوق الأفراد ،الفضل الأول في تحقيق سيادة الشعوب نهائياً

١٠٩.وحرياتهم

  ):أو نظرية التطور الطبيعي(يخي نظرية التطور التار: الفقرة السابعة

  : مضمون النظرية: الفرع الأول

لنظرية أكثر النظريات قبولاً لدى الفقهاء والكتاب المعاصرين، حيث عد هذه اتُ

يرفض الفقه الحديث ما سبقها من نظريات لإسرافها الشديد في محاولة كل 

منها الانفراد بالأساس الذي تعتمد عليه لبيان أصل نشأة الدولة في مختلف 

  .الأزمان والبقاع

  .٧٧ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 106
 ـ  مرجع سـابق محمد نصر مهنا ـ  . د )بخصوص نظرية العقد الاجتماعي عموماً (:انظر. 107

  . وما بعدها٣٠١ ص
  .، وما بعدها٧٧ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 108
  .٤٠ ص ـ مرجع سابقـ أحمد عبد القادر الجمال . د: وانظر. 109
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امل عدة تختلف أهميتها من وتقول هذه النظرية بأن الدولة قامت على عو

 ،دولة إلى أخرى باختلاف طبيعة كل من هذه الدول وتاريخها وجغرافيتها

وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والدينية، ونتيجة تفاعل هذه العوامل على 

، حدث ترابط بين أفراد  في تحقيق غاياتهم المشتركةورغبةٌ، مر الزمن

. ارت دولة على نحو ما نراه اليومثم تطورت هذه الجماعة فصالجماعة، 

 تكييف نشأة الدولة تكييفاً قانونياً، ، في نظر دعاة هذه النظرية،وعليه لا يمكن

  .طويلةو  مختلفةلأنها وليدة ظروف وتطورات

، إلى تقرير مبدأ هام، هو أن أفضل "بارتلمي"وتؤدي هذه النظرية، كما يرى 

نظام الذي يعتَقد أنه أكثر ملاءمة نظام للحكم لشعب من الشعوب، هو ذلك ال

لدرجة تطور الشعب ومستواه من المدنية في زمن من الأزمنة، وبذلك يعد 

 في آخر القرن السابع عشر هو النظام ،أفضل نظام لحكم فرنسا مثلاً

١١٠.الملكي

 من أهم الفقهاء الذين تبنوا نظرية التطور التاريخي، فالدولة في "ديجي"ويعد 

ن ظاهرة اجتماعية تحكمها فكرة الاختلاف السياسي، أي نظره عبارة ع

تتحقق بقيام التفرقة بين طبقة الحكام وطبقة المحكومين، بحيث يكون لطبقة 

الحكام حق فرض إرادتهم على طبقة المحكومين، وذلك لما تتسم به الطبقة 

الأولى من قوة تستطيع بمقتضاها فرض سلطانها وإرادتها على بقية أفراد 

 وإنما يكمن  فقط،في القوة المادية الحكام لا يكمن ن أساس سلطةإ و،عةالجما

في كل ما يتسم به الحاكم من قوة في الشخصية، أو قوة تأثير أو حنكة 

 "ديجي"وبذلك تختلف النظرية التي قال بها . سياسية، أو قوة أدبية أو فكرية

 ـعبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د: انظر. 110  ص مرجع سابق 

٤٣.  
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، التي تقوم على "القوةنظرية "عن النظرية التي قال بها الفقهاء القدامى، وهي 

١١١.على العنف في إخضاع المحكومين فقط، القائمة وة الماديةالق

  : نقد النظرية:الفرع الثاني

لكثير من فقهاء القانون هذه النظرية، على أساس أنها ليست لقد تجاهل ا

أن هذه النظرية غير جديرة باسم ن هناك من يرى إ، بل نظرية قانونية

تقول أن الدولة ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن ترجع نشأتها إلى ، لأنها "نظرية"

واقعة بالذات، وإنما هي نتيجة عوامل مختلفة ساهمت على مر الزمن في 

 كل ظاهرة، أو واقعة قانونية، علىإن مثل هذا القول يمكن إطلاقه . خلقها

 وهو قول لا يفسر لنا شيئاً من غوامض التاريخ أو القانون، ولكن الذي لا

عوامل باً مباشراً يخلقها، ثم تتضافر شك فيه أن لكل ظاهرة اجتماعية سب

تزيد من معالمها وضوحاً وتؤكد لأخرى على مر الزمن، عديدة 

١١٢.خصائصها

، ن افتراض تفاعل عديد من العوامل في المجتمعأذلك، ويضيف البعض إلى 

إلا ، ن الكتَّاب مقبولاً عند كثير مكانوإن  ،كأساس لنظرية التطور التاريخي

 هناك من أجملها بأنها عوامل، ف لم يسلم من النقد، لعدم تحديد تلك العواملنهأ

 عرقية: ة عواملناك من حددها بثلاثتاريخية واجتماعية واقتصادية، وه

 فضلاً عن أن من حدد تلك العوامل لم يوضح مدى قوة .ودينية وسياسية

١١٣. أو أهمية كل عامل منها،تأثير

: ، وما بعدها، وانظر أيـضاً ١٠٦ ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: انظر. 111

عثمان خليل .  د:، وما بعدها، وانظر أيضا٤٠ً ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د

  .، وما بعدها٢٦ ص مرجع سابق ـسليمان محمد الطماوي ـ . ود
  .، وما بعدها٧٨ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 112
  .٣١٠ صـ مرجع سابق محمد نصر مهنا ـ .د : انظر.113
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:نظرية سيادة الأمة: ثامنةالفقرة ال

  :تمهيد

في قصد إسناد السيادة إلى " سيادة الشعب"ونظرية  ،"سيادة الأمة"نظرية تتفق 

سواء تمثل هذا و ،"الشعب"هو هذا المصدر ، و"الملك"مصدر آخر غير 

 أو تمثل في ،"الأمة"  هناهوو) أو قانوني(المصدر في شخص معنوي 

 هاتينون من مجموع الأفراد، فإن الإرادة وفقاً ل ذاته، المك"الشعب"

 هي الإرادة العامة أو إرادة مجموع الأفراد، والسيادة تبعاً لهما ،النظريتين

ولكن هذا لا ينفي أن النظريتين تختلفان في بعض تصوراتهما  ،"سيادة شعبية"

  .ونتائجهما

 أو ،"سيادة الأمة"مبدأ لا يكاد يخلو دستور من الدساتير الحديثة من تسجيلٍ لو

ويقصد بالنص على . ، بل أن بعضها ينص عليهما كمترادفين"سيادة الشعب"

 إعلاء الإرادة الشعبية ، هو مصدر السيادة أو السلطات"الشعب" أو ،"الأمة"أن 

١١٤. ولو كانت إرادة رئيس الدولة ذاته،على أية إرادة أخرى في الدولة

، فعلى سبيل المثال، فإن "الشعب" و،"الأمة"بين  الكثيرين يخلطون أنيبدو 

، إذ "الشعب"، فإنه يخلط بينها وبين عبارة "الأمة"عندما يستعمل عبارة " سياز"

 عندما يتكلم عن السيادة  فإنه وبالتالي،طالما استعمل إحداهما مكان الأخرى

، "عامة الشعب" هي "الأمة"  أنيقول، وهو الجماعية يعني بها السيادة الشعبية

١١٥.مثلة بالجمعية الوطنية، وفي هذه الأمة تتجسد السيادةم

عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدسـتوري والـنظم الـسياسية ـ      سعد . د: انظر. 114

 ص ـ  مرجع سـابق فيصل كلثوم ـ   .د: أيضاً وانظر. ، وما بعدها١٥٢ سابق ـ ص المرجع ال

  .٢١٦ و٢١٥
  .٢٥٦ ص ـ مرجع سابقمارسيل بريلو، وجورج ليسكييه ـ :  انظر.115
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 فحين جاءت الثورة ،"سيادة الملوك" لتحارب فكرة "سيادة الأمة"نشأت فكرة 

الفرنسية احتفظ رجال الثورة بنظرية السيادة ولكنهم نقلوها، بميزاتها 

 هي صاحبة تلك "الأمة"نهم جعلوا إوخصائصها من الملك إلى الأمة، أي 

فقد كان نظام الحكم، قبل عصر الثورة، قائماً على . "الملك"لسيادة بدلاً من ا

أساس المزج بين شخصية الملك وبين الدولة، ذلك المزج الذي عبر عنه 

، أما النظام الذي تمخضت "أنا الدولة" بعبارته المشهورة "لويس الرابع عشر"

 "الأمة"ج بين  المزرنسية فإنما قام على أساس آخر هوعنه الثورة الف

١١٦.والدولة

 نظرية دنظرية تعهذه ال"أن  "سيادة الأمة "حول نشأة نظريةيذكر البعض و

، فقد سبقه "جان جاك روسو"إن كانت تنسب أساساً إلى هي و و،فرنسية النشأة

١١٧..."إليها الكثير من الكتاب

دة السيا" أشد المدافعين عن نظرية د يع"جوزيف سييس"أن "من يقول هناك و

 من المدافعين عن نظرية "روسو"كان  في حين ،)أي سيادة الأمة(... "الوطنية

أكثر الدعاة إلى أن يكون الشعب محور المشاركة من ، وهو "السيادة الشعبية"

١١٨".السياسية وأساس مشروعية الحكم وممارسة السلطة

ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية   " الإسلاممبادئ ونظام الحكم في " عبد الحميد متولي ـ  . د. 116

  .١٤٣ ص ـ ١٩٧٨ـ الطبعة الرابعة ـ 
ـ ) بلا(ـ المكان ) بلا(محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ دار النشر   . د. 117

سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري والـنظم   . د: ، وانظر٢٣٦ ص ـ  ١٩٨٧ـ ) بلا(الطبعة 

 ص ـ  ١٩٩٤السياسية المقارنة ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائـر ـ الطبعـة الثانيـة ـ      

  .، وما بعدها١٠٦
أمحمد مالكي ـ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ـ دار وليلـي للطباعـة     . د: أنظر. 118

  .، وما بعدها٢٠١ ص ـ ١٩٩٧-١٩٩٦والنشر ـ مراكش ـ الطبعة الثالثة ـ الجزء الأول ـ 
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  :نظريةالمضمون  :الفرع الأول

 لا ترجع إلى فرد أو أفراد ،النظريةوفقاً لهذه إن السلطة الآمرة العليا، 

تمثل  معينين بذاتهم ولا إلى هيئة أو هيئات معينة، بل ترجع إلى وحدة

المجموع بأفراده وهيئاته، وهي بوحدتها المجردة مستقلة تماماً عن الذين 

تمثلهم وترمز إليهم، هذه الوحدة التي تمثل مجموع الأفراد والهيئات هي 

 صاحبة السيادة بدلاً من "الأمة"  جعلتءت الثورة الفرنسيةحين جاو، "الأمة"

، حيث كان نظام الحكم قبل الثورة قائماً على أساس المزج بين "الملك"

  . شخصية الملك والدولة

وكان مبدأ سيادة الأمة، في جوهره، كما قررته الجمعية التأسيسية في فترة 

، كان "السيادة للأمة"القول أن  بويتمثل ذلكالثورة الفرنسية، ذا مغزى سلبي، 

 لا تتبع سلطة أخرى ولا  السيادة سلطة عليايقصد به أن لا سيادة للملك، وأن

 إذاً تمثل سلطة عليا فوق جميع الهيئات والأفراد، "فسيادة الأمة" تخضع لها،

 الأمة شخصاً عدت وعليه ، وغير قابلة للتجزئة،وهي غير قابلة للتنازل عنها

 يمثل الإرادة العامة لأفراد الشعب ويتمتع بالسيادة، وهي بذلك حلت معنوياً

  .محل الملك الذي كان يتمتع بهذه السيادة

 من مبدأ "سيادة الأمة" الفكر القانوني للثورة الفرنسية أن يحيل وقد استطاع

فلسفي إلى قاعدة دستورية أساسية لنظام الحكم، وأن يسري شعاعه في كثير 

١١٩.أوربامن دول 

  :"سيادة الأمة "ج المترتبة على نظريةالنتائومن 

 أو الديمقراطية شبه ، مع الديمقراطية المباشرة لا تتفقنظريةالإن .١

المباشرة التي تأخذ بمبدأ الاستفتاء الشعبي، إنما تتناسب مع الديمقراطية 

 التي يقتصر دور أفراد الشعب فيها على انتخاب ممثليهم في ،النيابية

 ـعبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د: انظر. 119  ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٢١٦ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: أيضاً وانظر.  وما بعدها١٦٥
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 وعدم تجزئتها أو ،عن وحدة السيادةوذلك ناتج  .مجلس النيابيال

.ةتقسيمها على الأفراد المكونين للأم

 وظيفة وليست حقاً لهم، وبناء دإن ممارسة الأفراد لعملية الانتخاب تع.٢

 كالنصاب ،على ذلك لا يوجد مانع من تقييد الاقتراع بشرط من الشروط

. أو الجنس، أو الأصل،المالي

 فهو ،ممثلاً عن الأمة في مجموعهايعد النائب في المجلس النيابي ن إ.٣

.وكيل عن الأمة كلها وليس عن ناخبي الدائرة التي ينتمي إليها

 عن إرادة الأمة اًتعبيراً عن الإرادة العامة، أي تعبيرتعد القوانين إن .٤

  . أو إرادة ناخبيهم،وحدها، لا عن إرادة النواب

 في جيل محدد  لا تتمثل، وحدة مستقلة عن أفرادهاونهاك ،الأمةإن .٥

 ولهذا ل السابقة والمعاصرة والمستقبلية،بذاته، وإنما تشمل جميع الأجيا

فإنه يجب مراعاة مصالح الأجيال القادمة وليس الوقوف عند تحقيق 

120.مصلحة الجيل المعاصر من الأمة فقط

 مرجع سـابق عبد الغني بسيوني عبد االله ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ   . د: انظر. 120

، وانظـر  ١٩٩ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د: ، وانظر، لمزيد من التفصيل٥٢ صـ 

 ـممحسن خليل ـ  . د: أيضاً عبـد الحميـد   . د: وانظر أيضاً. ، وما بعدها٢٣٨ ص رجع سابق 

 ـمتولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ    . د: ، وانظر أيـضاً ١٦٠ ص مرجع سابق 

زهدي يكن ـ القانون الدسـتوري   : ، وانظر٤٦ ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  

 ـ   ص ـ  ١٩٥٧ــ  ) بـلا ( بيروت ـ الطبعـة   والنظم السياسية ـ مطابع جورج سليم صيقلي 

١٨٨.  
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  :نقد النظرية: الفرع الثاني

  :أهم الانتقادات الموجهة إلى نظرية سيادة الأمةأتي وفيما ي

الأمة وحدة مستقلة عن أفرادها يعني وجوب تمتعها كون إن .١

بالشخصية المعنوية، ويترتب على ذلك وجود شخصين معنويين 

. والأمة من ناحية أخرى،يتنازعان السيادة، هما الدولة من ناحية

د، فسيثور التساؤل  شخص معنوي واح"الأمة" و"الدولة"وإذا قيل أن .٢

  ."سيادة الأمة"عن جدوى نظرية 

 في الوقت الحاضر، "سيادة الأمة"لم تعد هناك حاجة للأخذ بنظرية .٣

 ،استخدمتفهي ، ظهورهاالظروف التاريخية التي أدت إلى لزوال 

الملكية " وللقضاء على ،"الحق الإلهي" كأداة لهدم نظرية ،في الماضي

أن الحكم يرون ن يآخرولكن ،  النظرية المستندة إلى هذه"المطلقة

المطلق لم ينته بعد، ومازال مطبقاً في بعض دول عالمنا المعاصر، 

 كسلاح للكفاح ضد "سيادة الأمة"وبالتالي فمازلنا بحاجة إلى مبدأ 

  . السلطة المطلقة

الحكم المطلق مازال موجوداً، بدرجة أو أخرى، ، ف الرأيؤيد هذاأ(

، ولا يعبر عن لرأي الأول يبدو أنه متفائل نوعاً ماافي حين أن 

  ).الواقع تماماً

، لأنها  وحرياتهمطراً على حقوق الأفرادخ "سيادة الأمة"نظرية تشكل .٤

لا تكفل الحرية ولا تحول دون الاستبداد، لا بل قد تصبح هذه النظرية 

 إلى أن ممثلي الأمة قد يستبدون ، ويرجع ذلكمصدراً للاستبداد

مال تؤثر على الحريات الفردية، على أساس أن عيقومون بأولسلطة با

بعبارة . إرادة الأمة مشروعة بذاتها لأنها تمثل دائماً الحق والعدل

أخرى إن هذه النظرية تنطوي على ادعاء بأن السلطة تكون مشروعة 

.نظراً لمصدرها



101

 أو ، تتلاءمفهي لا تمثل نظاماً سياسياً معيناً، "سيادة الأمة"إن نظرية .٥

 ،سايرت النظام الملكي قد تتلاءم، مع أنظمة مختلفة ومتعارضة، فهي

 باختصار إن هذه النظرية لا تمثل قاعدة لنظام ،والنظام الجمهوري

١٢١.سياسي محدد

 كمبدأ علمي "سيادة الأمة"غالبية الفقهاء لا ينظرون إلى مبدأ وعليه أصبح 

وجه إليه، واكتفوا بتقرير أن النظام الديموقراطي هو قانوني، وسلموا بالنقد الم

 ،"سيادة الأمة" بدلاً من ،"سيادة الشعب"أحسن النظم وأطلقوا عليه اسم 

 من الشعب الذين لهم حق بأنها سيادة الغالبية العظمى" سيادة الشعب"وعرفوا 

ليكون غالبية السكان، ة، أي  وبذلك أبعدوا مفهوم الغالبية العامالانتخاب،

١٢٢.التعريف مطابقاً للحقيقة والواقع

١٢٣:نظرية سيادة الشعب: تاسعةالفقرة ال

  :مضمون النظرية: الفرع الأول

 مرجع سـابق عبد الغني بسيوني عبد االله ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ   . د: انظر. 121

 ٢٢٠ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د:  وما بعدها، وانظر، لمزيد من التفصيل٥٣ صـ 

: وانظر أيضاً. ، وما بعدها٢٤٠ صـ مرجع سابق  محسن خليل ـ  . د: وما بعدها، وانظر أيضاً

 ـعبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د  ومـا  ١٦١ ص مرجع سابق 

: ، وما بعدها، وانظر٤٦ ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: بعدها، وانظر أيضاً

قلي ـ بيـروت ـ    زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جورج سليم صـي   

  .١٨٨ ص ـ ١٩٥٧ـ ) بلا(الطبعة 
زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جورج سليم صـيقلي ـ     : انظر. 122

  .، وما بعدها١٩١ ص ـ ١٩٥٧ـ ) بلا(بيروت ـ الطبعة 
السيادة " على أن ١٣/٣/١٩٧٣ من الدستور السوري الصادر في   ٢ من المادة    ٢نصت الفقرة   . 123

  ".ب ويمارسها على الوجه المبين في الدستورللشع
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، الذي كان يرى أن صاحب السيادة "روسو"تعود هذه النظرية في أساسها إلى 

هو مجموع الأفراد الذين يكونون الجماعة السياسية، أي مجموع المواطنين 

١٢٤...ق لهم مزاولة الحقوق السياسيةالذين يح

 "شيشرون"ـيبدو أن أصول هذه النظرية ليست حديثة كليةً، فإلا أنه 

 الفيلسوف الروماني الذي عاش في القرن الأول قبل الميلاد يقول، في

بأن الشعب مصدر السلطة السياسية،  "معرض كلامه عن أساس قيام الدولة

ن الشعب، فالشعب قد تنازل للحاكم وبالتالي فإن سلطة الحاكم مستمدة م

ف ، ويعر... ووكله باستخدام جميع سلطاته،لتحمله أعباء الإمبراطورية

 بأنها مصلحة الناس المشتركة، فهي كالمؤسسة العامة، "الدولة"شيشرون 

العضوية فيها ملك عام للمواطنين، ونتيجة لذلك فإن الشعب هو مصدر 

 هذه السلطة كوكيلة عنه بالاستناد إلى السلطة السياسية، والحكومة تمارس

، والدولة نفسها وقوانينها الصحيحة تخضع للقانون الإلهي أو القانون

، والقانون الطبيعي هنا هو قانون االله الذي ... أو القانون الطبيعي،الأخلاقي

ينبع من العناية الإلهية، وهو أزلي، أبدي، خالد، ثابت وعالمي، هو واحد لكل 

١٢٥."..، ملزم لجميع الشعوب ولكل العهودزمان ومكان

فكرة عد الشعب صاحب السيادة، ومصدر السلطة "وهناك من يذكر بأن 

قديمة قدم الفكر السياسي، فقد عبر عنها أرسطو، وقال بهذا المذهب عدد من 

، واستخدمه فيما بعد "توما الإكويني"المفكرين، على رأسهم القديس 

البروتستانت، وشهروه سلاحاً في وجه الملكية، المعارضون من الكاثوليك و

وفي القرن السابع عشر التقط الفكرة فقهاء مدرسة القانون الطبيعي، 

 مرجع سـابق عبد الغني بسيوني عبد االله ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ   . د: انظر. 124

  .٥٧ صـ 
  .١٣٤ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.125
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فوسعوها، وصقلوها، واستقرت الآن بوصفها مذهباً في غالبية الدساتير 

١٢٦."الحديثة

 في جعل السيادة مملوكة لمجموع "سيادة الأمة"وتتفق هذه النظرية مع نظرية 

د الشعب، ولكنها تختلف معها في أنها لا تنظر إلى هذا المجموع كوحدة أفرا

لا تقبل التجزئة، وأنها مستقلة عن الأفراد، وإنما تنظر إلى الأفراد ذاتهم 

وتقرر اشتراكهم في السيادة التي تقسم بينهم بحسب عددهم، بمعنى آخر فإن 

 ،"أفراد الشعب"لـ طبقاً للمفهوم السياسي أفراد الشعبالسيادة تتجزأ على 

 ا بينهم،وليس للمفهوم الاجتماعي، أي على جمهور الناخبين بالتساوي فيم

  . "السيادة "جزءاً منيملك  فرد فإن كلوعليه 

 تتعارض مع النتائج المترتبة ،فإن النتائج المترتبة على هذه النظرية بالتاليو

:، من حيث"سيادة الأمة"على نظرية 

الاقتراع العام هو فبشروط معينة، تخاب الانتقييد حق عدم جواز .١

.الذي يجب الأخذ به

 وكيلاً عن الناخبين في دائرته ، وفقاً لهذه النظرية، يعدالنائبإن .٢

الانتخابية، وهي وكالة إلزامية، تلزمه بتنفيذ تعليمات هؤلاء الناخبين، 

  .وإلا فإنه يحق لهم عزله فيما لو خالف تلك التعليمات

 تعبيراً عن إرادة الأغلبية ،هذه النظرية، وفقاً ليعد القانونإن .٣

الحاضرة الممثلة في المجلس النيابي، وأنه يجب على الأقلية أن 

  .تذعن لهذه الإرادة وتحترمها

، حيث يباشر أفراد "الديمقراطية المباشرة"مع تتناسب هذه النظرية إن .٤

الديمقراطية " تتماشى معكما الشعب السلطة بأنفسهم بطريقة مباشرة، 

127."شبه المباشرة

  .٢٢٢ ص ـ مرجع سابقفيصل كلثوم ـ  .د: وانظر. 126
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  :نظريةال نقد :الفرع الثاني

    : نظرية سيادة الشعب"على من بين المآخذ 

لا تحول دون وقوع الاستبداد من جانب  ،كنظرية سيادة الأمة ،نهاإ.١

النواب، لأن حق العزل المقرر للناخبين حيال نوابهم ليس أمراً هيناً 

 . بسهولةيمكن الالتجاء إليه واستخدامه

ن في ممارسة وظيفتهم ييجعلهم مقيد بناخبيهم ن ارتباط النوابإ.٢

التشريعية، إذ إنهم سيغلبون المصالح المحلية الضيقة لدوائرهم 

  . على المصالح العامة،الانتخابية

نظرية تقسم السيادة وتجزؤها على أفراد الشعب، فكيف ال  هذهنإ.٣

اد الشعب، ومن الذي يمكن ممارسة السيادة وهي مقسمة على أفر

١٢٨.سيمارس السيادة الفعلية في الدولة؟

سيادة نظرية سيادة الأمة، ونظرية  (ن النظريتين أيرى البعضومع ذلك 

 متفقتان في الأصل على أن السيادة هي لمجموع الشعب، وأنهما )الشعب

تهدفان إلى محاربة الاستبداد بالسلطة، وإلى حماية الحقوق والحريات العامة، 

 للشعوب والأمم، وخاصة في أنهما أدتا دوراً كبيراً في التاريخ السياسيو

 فجوهر كلتا النظريتين سليم، ، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرأوروبا

ننظر إليهما على أنهما على لا  لذلك يجب أن ،وهدفهما ديمقراطي نبيل

في   النهايةالعبرة فيف م ما يوجد في نتائجهما من اختلاف،طرفي نقيض، رغ

، إذ إن الانحراف في التطبيق الذي ينتج عنه الاستبداد اًالتطبيق السليم عملي

 مرجع سـابق ني عبد االله ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ   عبد الغني بسيو. د: انظر. 127

  .٢٢٥ و٢٢٤ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: ، وانظر، لمزيد من التفصيل٥٧ صـ 
 مرجع سـابق عبد الغني بسيوني عبد االله ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ   . د: انظر. 128

 مرجع سـابق  كلثوم ـ  فيصل. د: من التفصيلوانظر، لمزيد . ، وما بعدها٥٧ وص، ٥٨ صـ 

  . وما بعدها٢٢٥ صـ 



105

بالسلطة، والافتئات على حقوق وحريات الأفراد، لا يعد عيباً في جوهر 

   .النظرية المطبقة، وإنما العيب في التطبيق ذاته

عد أن أصبح مبدأ بلم يعد بادياً،  النظريتينبين التمييز ذلك، فإن إضافة لو

 لجميع المواطنين بحقوقهم أُقربعد أن ، والدساتيرأغلب التصويت العام يشمل 

 لذلك فقد أخذت الدساتير تستعمل التعبيرين بمعنى واحد ،السياسية المتساوية

١٢٩. هي للشعب الناخب الذي تتمثل فيه الأمة بكاملها"السيادة"للدلالة على أن 

:يةالإسلام" لنظريةا": عاشرةالفقرة ال

  :تمهيد

ية عن التشريعات الوضعية، من الإسلامتتميز الشريعة  ،يالإسلاماً للفقه وفق

 لهيالإمصدر الي ذات الإسلام، فأحكام الشرع حيث الاختلاف في المصدر

 مع الأحكام رنتهامقا ، لا يمكن أنزلها االله على خاتم المرسلين النبي محمدالتي

 يجب لك لذ،حها المكانية والزمانية المحدودةالتي تضعها جماعة وفق مصال

أن نفرق بين الأحكام ذات المصدر السماوي، والأحكام التي يضعها الإنسان 

 ويعتقد أنها التطبيق للحكم السماوي الملائم لزمانه ،وفق تصوراته المحدودة

   . شرعاً والمحققة لمصالحه المعتبرة،ومكانه

  وشاملةً وهي في معظمها كليةً،ية ثابتة الأصولالإسلامإن أحكام الشريعة 

الدنيا، أو الدين والدولة، في حين أن المسيحية، بخلاف تنظم أمور الدين و

ما لقيصر لقيصر وما "ية، فصلت الدين عن الدولة، وجعلت الإسلامالشريعة 

   ".الله الله

عبد الغني بسيوني عبـد االله ـ الـنظم الـسياسية والقـانون      . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 129

مرجع سابق محسن خليل ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٥٩ً ص ـ  مرجع سابقالدستوري ـ  

 الحميد متولي ـ القانون الدسـتوري والأنظمـة    عبد. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٣٨ً ص ـ

 ـالسياسية ـ    ص ـ  مرجع سابقإدمون رباط ـ  . د:  وما بعدها، وانظر٣٥٦ ص مرجع سابق 

  .، وما بعدها٣٠٣
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 على سلطان البشر مهما كانوا، وهذا يسمو ةيالإسلاميعة سلطان الشرإن 

 والسنة ، أحكام القرآن الكريمعود إلىي ،، كما يقرر الفقهاء المسلمونالسمو

، وبهما تثبت المبينة والمفسرة لما جاء في القرآن الكريم من أحكام كلية

١٣٠.ما بينهم فيعلاقاتال و،الأفرادشؤون الأحكام الشرعية التي تنظم 

، وبعض فقهاء العصر الحديث، مما لا شك فيه أن فقهاء المسلمين القدامى

صاحب "، أو "السيادة"أو مدلول  لم يتناولوا فكرة مثل الشيخ محمد عبده،

 لما وقر في عقولهم أنها من مسلمات العقيدة التي لا تناقش، فمفهوم "السيادة

 الأخرى  في دساتير الأقوام"السيادة"مفهوم  غير ،الإسلام في "السيادة"

، هي "السيادة" لأن مسألة )كما يقول البعض( أو ودساتيرنا المنقولة عنها،

موضوع نظرية فرنسية، لم تكن قد عرفت بعد، في عصر كبار الأئمة، ولا 

   . فيما تلاه من عصور علماء المسلمين المجتهدين القدامى

 "السيادة"مسلمين المعاصرين البحث في فكرة فقهاء الالقد حاول ومع ذلك، ف

، فانقسموا في عدة ١٣١ية في المفهوم العصريالإسلام في الدولة "السلطة"أو 

مبدأ قول باتجاهات، فثمة اتجاه يقول أن السيادة الله تعالى وحده، وآخر ي

 كل من  مزدوجة ترجع إلىالإسلام، وثالث يرى أن السيادة في "سيادة الأمة"

  .االله والأمة

محمـد  . د: انظر.  وما بعدها٥٩ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد الحميد مبارك ـ  . د: انظر. 130

ـ مرجع سابق  ي ـ  الإسلام مقارناً بأحكام الفقه عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العام، 

مرجـع  عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د: ، وانظر٢٩ و٢٨ ص

  . ٩٩ صـ مرجع سابق ماجد راغب الحلو ـ  .د: وأنظر. ١٧١ و١٧٠ ص سابق ـ
 ـالسياسية ـ  عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة  . د: انظر. 131  ص مرجع سابق 

 ١٧٣ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : أيضاً ولمزيد من التفصيلانظرو ،١٧١ و١٧٠

  وما بعدها
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  : رأي القائلين بأن صاحب السيادة هو االله :الفرع الأول

يرى أصحاب هذا الرأي، الذي يتزعمه العالم الباكستاني أبو الأعلى 

 هي الله وحده، بيده "Sovereignty ""الحاكمية" أو "السيادة"المودودي، أن 

 أبدي لا يملك بشر التشريع، وهو واضع دستور أمة المسلمين، وهو دستور

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم  "،أن يغير فيه بعد أن أتمه االله وأكمله

 وليس لأحد وإن كان نبياً، أن يأمر وينهي ،" ديناًالإسلامنعمتي ورضيت لكم 

 فسلطة ،دون أن يكون له سلطان من االله، فالنبي لا يتبع إلا ما يوحى إليه

،  إنما يختص بها االله،وسلطة إصدار أي أمر من الأوامر ،التشريع بوجه عام

  .فهو سبحانه وتعالى الحاكم الحقيقي

النظم "ية لا يدخل في عداد الإسلام فإن نظام الدولة حسب هذا الرأي،و

على نظام الدولة " الديمقراطية"، وأنه لا يصح إطلاق كلمة "الديمقراطية

 حكومة ثيوقراطية، أو حكومة ية هيالإسلام الدولة الحكومة فيف ،يةالإسلام

لافاً كلياً، فأوربا لم تعرف إلهية، ولكنها تختلف، عن الثيوقراطية الأوربية اخت

 إلا أن تقوم فيها طبقة من السدنة والرهبان بالتشريع، من فكرة هذه الحكومة،

ما الثيوقراطية وهو تشريع يصنعونه بأنفسهم ثم يقولون أنه من عند االله، أ

 فهي التي تكون في أيدي المسلمين جميعاً، وهم الذين الإسلامالتي جاء بها 

١٣٢.يتولون أمرها والقيام بشؤونها وفق ما ورد في كتاب االله وسنة رسوله

الأستاذ المودودي ابتدع مصطلحاً جديداً "ومع ذلك، هناك من يشير، إلى أن 

الحكومة الإلهية "أو " لثيوقراطية الديمقراطيةا"ي هو الإسلامللنظام 

محمود حلمـي، وفـي   . ويقول بهذا الرأي عدد من العلماء في مصر، منهم محمود فياض ود  .132

مرجع والأنظمة السياسية ـ  عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري  . د: الهند أبدور رحيم، انظر

 ـ  ١٧١ صـ مرجع سـابق   ـ السيد محمد جبر  . د : أيضاًانظر، وما بعدها، و١٦٥ ص سابق 

 ص ـ  ١٩٦٩ ـ  مرجع سـابق أبو الأعلى المودودي ـ  : وأنظر، لمزيد من التفصيل. وما بعده،

  . وما بعدها٢٥٠
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Limited"، لأنه خول فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة "الديمقراطية

Popular Sovereignty "١٣٣".تحت سلطة االله القاهرة وحكمه الذي لا يغلب

ن إ  المودودي بعد أن حسم مسألة عائدية الحاكمية، بقولهالأستاذإلا أن 

كمية بكل معنى من معانيها الله تعالى، فإنه هو الحاكم الحقيقي في واقع الحا

أي  (هو، و"حاكمية سياسية"، و"ونيةحاكمية قان"م الحاكمية إلى ، قس...الأمر

مية القانونية ك في مسألة الحا بتَّالإسلامبأن ... يقول  )الأستاذ المودودي

الكون ولا تسير شؤونه إلا على وقضى أنها الله وحده، الذي لا يقوم هذا 

 ؟، يقول بأن"الحاكمية السياسية" وفي الجواب حول لمن ،...حاكميته الواقعية

تقوم " Agency"، لأن أي وكالة ...أنها الله تعالى... الجواب الوحيد الصريح"

، لا يمكن أن يقال لها بلغة السياسة لتنفيذ حاكمية االله تعالى بالقوة السياسية

، ومن الظاهر أن بوجه من الوجوه" Sovereignty"ن ذات حاكمية والقانو

القوة التي لا تحوز الحاكمية القانونية والتي يضيق صلاحياتها قانون أعلى لا 

ر بها ة التي يعبهي الكلم ، أما ماقبل لها بالتغيير فيه لا تكون حاملة للحاكمية

السؤال قد أجاب عليه القرآن، فنراه  فهذا ،عن منزلتها الصحيحة الحقيقية؟

أي ليست هذه القوة أو السلطة نفسها بالحاكم " الخلافة"يعبر عن منزلتها بكلمة 

١٣٤"الأعلى، وإنما هي نائبة عن الحاكم الأعلى، وهو االله عز وجل

إرادة الأمة التي تظهر في إجماع مجتهديها، في حدود  "البعض أنقول يو

عبر كذلك عن إرادته المقدسة، فالسيادة تتمثل في إرادة االله أحكام االله تعالى، ت

العليا، سواء ظهرت في صورة نصوص محددة واضحة قطعية الثبوت 

والدلالة، أم جاءت في شكل قواعد كلية تترك للناس قدراً من سلطة التقدير 

 ٥٨ صـ  ـ مرجع سابق   الإسلامبسيوني عبد االله ـ نظرية الدولة في  عبد الغني . د : انظر.133

  .وما بعدها
  . وما بعدها٢٥٦ ص ـ مرجع سابقأبو الأعلى المودودي ـ : أنظر. 134
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س عن طريق الاجتهاد، الذي يجب أن تستند مار تُالاختيار التيوحرية 

   .ول الشريعة ومبادئها ولا تخالفهاناشئة عنه إلى أصالقواعد ال

ية فهم كافة أفراد المجتمع، وحيث الإسلامأما من يمارسون أحكام الشريعة 

أنهم لا يستطيعون أن يكونون جميعاً حكاماً، فقد أوجب الشارع الحكيم تولي 

بة، بعضهم شؤون الحكم كفرض كفائي يقع على الأمة، ويتم عن طريق الإنا

فيكون الخليفة أو الحاكم في ممارسة السلطة وكيلاً عن الأمة، وممثلاً 

للجماعة، وليس ممثلاً الله تعالى أو مفوضاً منه، كما يزعم أصحاب نظرية 

١٣٥.الحق الإلهي المباشر

يبدو من النصوص "إلا أن هناك من يذهب أبعد من ذلك ويشير إلى أنه 

جودها من العناية الإلهيـة وليس من الشرعية أن الخلافة تستمد كيانها وو

١٣٦".إجراءات البيعة

 يحارب فكرة الطبيعة الإلهية للحكام، لأنه جاء الإسلام أن آخرونويذكر 

ومع ذلك فإنه يوجد ، ...ليحطم الوثنية ويقضي على الشرك باالله الواحد الأحد

لمعاصرين، أثر لنظرية الحق الإلهي المباشر، عند بعض المفكرين المسلمين ا

١٣٧". وأصول الحكمالإسلام"أمثال الشيخ علي عبد الرازق، في كتابه 

الحلو أن مـن  .  وما بعدها، ويذكر د٩٦ صـ مرجع سابق  ماجد راغب الحلو ـ   .د: أنظر. 135

، ٤٦٣ــ ص   ١٩٧٤ ـ طبعـة   الإسلاممحمد سلام مدكور ـ مناهج الاجتهاد في  . د: المؤيدين

 سيد قطـب ـ   الأستاذ، و٥٦٧ ـ ص  ١٩٦٦ ـ  الإسلاموالشيخ محمود شلتوت ـ من توجيهات  

، ويقول بهذه النظرية فقهـاء الـشيعة   ١٩٩في ظلال القرآن ـ دار الشروق ـ الجزء الثاني ص  

ء نـص دسـتور   ، وبناء عليـه جـا  ٤٢ية ـ ص  الإسلامالإمامية، آية االله الخميني ـ الحكومة  

المطلقة الله، وهو الذي منح الإنسان حق ) السيادة(ية الإيرانية، على أن الحاكمية الإسلامالجمهورية 

  .الحاكمية على مصيره الاجتماعي
  .٩١ صـ مرجع سابق د إسماعيل غزال ـ : انظر. 136
  .٨٤ ص ـ مرجع سابقسمير عالية ـ . د: انظر. 137
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ن هذه النظرية ليست جديدة، فقد سبق أن قال بها في إ"آخرون قول يفي حين 

 بعض كبار رجال الدين المسيحي أمثال ، في القرن السادس عشر،أوربا

 من االله بطريق غير مباشر، ، إذ قالوا بأن السلطة تأتي"جورجيو" و"سواريز"

ولكنها تأتي من الشعب بطريق مباشر، إذن فالسلطة وإن كان أصلها من االله، 

نما منحها لجمهور الشعب، إإلا أنه لم يجعل منها منحة لفرد معين، و

فالحاكمون يستمدون سلطتهم من الشعب بطريق مباشر، ويستمدونها من االله 

إنه ما  ": قد جانب الصواب في قوله"يالمودود"ن إو، ...بطريق غير مباشر

 ، حيث"وجب على الناس طاعة النبي إلا لأنه لا يأتيهم إلا بالأحكام الإلهية

 الرسول إلى الناس بأحكام إلهية تجب طاعتها، أنه، مثلما أتىيرى المنتقدون 

يصدر عن كالذي بتعاليم ليست جميعها تجب طاعتها، أيضاً فقد أتى إليهم 

وهو ما ى الخبرة الإنسانية، والتجارب في الشؤون الدنيوية، بمقتض"الرسول 

ما  و وطريقة السير كالمأكل والملبس،من أقوال وأفعال بصفته بشراًذكر عنه 

١٣٨". إلخ...شؤون الزراعة أو الطبيتعلق 

١٣٩:، او للشعبرأي القائلين بأن السيادة للأمة :الفرع الثاني

 بهذا الرأي، وتتلخص وجهة ونقول ي،في هذا العصرالكتّاب، الكثير من 

الخليفة أو ف  أو مصدرها، هي صاحبة السيادةالإسلام في "الأمة"نظرهم بأن 

 "الأمة" من ها، عن طريق البيعةإنما يستمد لا يستمد سلطته من االله، والحاكم

التي توليه الصفوة هي  ذه وه،"أهل الحل والعقد"وة أبنائها، وهم ممثلة في صف

 ـي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   عبد الحميد متول. د: انظر. 138  ص مرجع سابق 

  . وما بعدها١٧٣ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : أيضاًانظر، وما بعدها، و١٦٥
، بل  "سيادة الشعب "كمقابل لمفهوم   " سيادة الأمة "أعتقد أن الفقهاء المسلمين لم يستعملوا مفهوم        . 139

واقع للدلالة على المعنى نفسه، وذلك في معرض بحثهم عمـا إذا            كان استعمالهم للمفهومين، في ال    

  .ية هي الله أم أنها للأمة أو الشعب كمترادفين للمفهوم نفسهالإسلامكانت السيادة في الدولة 



111

 بل وتعزله إذا وجدت من الأسباب ما يسوغ ،وتوجهه وتراقبه وتسائلهالحكم 

  . ذلك

 هو بمنزلة النائب أو الوكيل عن الأمة، ، وفقاً لهذا الرأيفالخليفة أو الحاكم

والنائب أو الوكيل يستمد سلطته من الأصيل أو الموكل، مع تقييد كل من 

  .ية وقواعدهامالإسلاالحاكم والمحكوم بأحكام الشريعة 

 إلى أن المسلمين هم أول من قال بأن الأمة ،ويذهب بعض القائلين بهذا الرأي

 قبل أن يقول بذلك غيرهم من الأمم، ودليلهم على أن ،مصدر السلطات كلها

الشورى، :  هيالإسلام أن دعائم الحكومة في ،الأمة هي مصدر السلطات

١٤٠.من البيعةئاسة العليا ستمداد الرومسؤولية أولي الأمر، وا

على أن الأمة هي صاحبة ، من مؤيدي هذا الرأي،  الآخرالبعضيستدل و"

، ويعني هذا الحديث "لا تجتمع أمتي على ضلالة ":السيادة بالحديث الشريف

نه أنه متى اجتمعت الأمة على رأي كان هو الحق، وكان واجباً الأخذ به، لأ

 بالآيات القرآنية العديدة  أيضاًل على ذلكيستدصدر ممن له حق السيادة، و

 لكونهاية، الإسلامالتي تتوجه بالخطاب إلى المؤمنين، أي إلى الجماعة 

، ...الرقابة على القائمين بها و،...بة الحق في تنفيذ الأمور العامةصاح

يا  ":أن االله سبحانه وتعالى أمر بطاعة أولي الأمر في قوله تعالىإضافة إلى 

 مرجع سـابق عبد الغني بسيوني عبد االله ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ   . د: انظر. 140

 وما بعـدها، وانظـر   ٨٤ ص ـ  مرجع سابقسمير عالية ـ  . د: نظر وما بعدها، وا٤٧ صـ 

الحلـو أسـماء   . ويـذكر د .  وما بعدها١٠١ صـ مرجع سابق   راغب الحلو ـ  ماجد. د: أيضاً

الـسياسة الـشرعية،   ( عبد الوهـاب خـلاف   الأستاذ، مثل  "الأمة"بعض الفقهاء المؤيدين لنظرية     

، ص  ١٩٢٥ وأصـول الحكـم،      الإسلامحقيقة  (طيعي  ، والشيخ محمد بخيت الم    )٥٨، ص   ١٩٣١

. ، ود ) وما بعـدها   ٧٦، ص   ١٩٦٢،  الإسلامنظام الحكم في    ( محمد يوسف موسى     الأستاذ، و )٣٠

الـنظم  (فـؤاد العطـار     . ، ود ) وما بعدها  ٢٨، ص   ١٩٥٨ية،  الإسلامالديمقراطية  (عثمان خليل   

، ١٩٦٩النظم السياسية،   (محمد كامل ليلة    . ، ود )١٣٥، ص   ١٩٦٥،  السياسية والقانون الدستوري  

  ).٢١٨ص 
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سورة  ("ها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمأي

، كما بينتها ...، وذلك مقابل المسؤولية الملقاة على عاتقهم)٥٩النساء، الآية 

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين  ":الآية الكريمة

 " به إن االله كان سميعاً بصيراًالناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعماً يعظكم

أهل " عند بعض الفقهاء "أولي الأمر"ـويقصد ب. )٥٨سورة النساء، الآية (

 الذين يمثلون الأمة، وهم الولاة والحكام والعلماء ورؤساء الجند "الحل والعقد

وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح 

  .العامة

ي الحاكم وكيلاً عن الأمة صاحبة الإسلام الفقه عد ،لأساسوعلى هذا ا

  ...السيادة، وأنه ملزم بتطبيق شرع االله من قرآن وسنة

ية الإسلامبأن السيادة في الدولة إلى القول جانب من الفقه المعاصر  يذهبو

ا ولا  والشعب وحده هو الذي يملك السلطة العليا التي لا تفوقه،"للشعب"

تعادلها قوة أخرى داخل الدولة، وهو الذي يملك أن يراقب الحكام في 

 وذلك لأننا لو قلنا أن  التنفيذية والتشريعية والقضائية،السلطات الثلاث

صاحب السيادة هو االله سبحانه وتعالى، وأن الشعب كله، فرادى ومجتمعين، 

داً من الحكام لن لا يملكون من هذه السيادة شيئاً، لترتب على ذلك أن أح

نصل بذلك إلى نظريات حق الملوك الإلهي  ف،...يؤدي الحساب أمام الشعب

لحكم المطلق، بكل ما أنزله من سحق للحرية واستبداد لالتي كانت أكبر سند 

١٤١"...للشعب

مبدأ سيادة الأمة المعروف في الفقه "أن أنصار هذه النظرية يذكر بعض و

، كما قال به فقهاء "سيادة الأمة"فاً أساسياً عن مبدأ ي يختلف اختلاالإسلام

 ٦١ صـ  ـ مرجع سابق   الإسلامبسيوني عبد االله ـ نظرية الدولة في  عبد الغني . د : انظر.141

  . وما بعدها٨٤ ص ـ مرجع سابقسمير عالية ـ . د: وما بعدها، وانظر
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 فقهاء عما قال بهي الإسلام، إذ يتفوق مبدأ سيادة الأمة في الفقه الغرب

يؤدي إلى الاستبداد ... هالغرب، وهو يتجنب أهم نقد يوجه إليه، المتمثل بأن

بل التعقيب،  مطلقة لا تق الغربية، في ظل النظرية، أن سلطة الأمةنتيجة

 ، يصدر قوانين واجبة النفاذ ومفروضة طاعتها"الأمة"والمجلس الذي تنتخبه 

 وبذلك ينتهي الفقه ،...وإن جاءت مخالفة للقانون الطبيعي وقواعد الأخلاق

 وإن ،"الأمة"ي فإن الإسلامأما في الفقه . الدستوري الغربي إلى الاستبداد

...  إلا أنها تمارس هذه السلطة في حدود،كانت تمارس حقاً سلطة التشريع

صادر الشرعية الأصلية، وهي الكتاب والسنة، شريعة االله المأخوذة من الم

إرادة الأمة أحد مصادر القانون، فهذه الإرادة لا بد لها  عددنااوحتى إذا ما 

، مادامت قطعية الدلالة ...أن تستند على ما جاء في المصادر الأصلية

 تخالف أوامر  هي تلك الإرادة التي لاالإسلامة الأمة في نظر فإراد. والثبوت

١٤٢...وإرادته، وتلتزم بالقانون الأخلاقي وتتفق والضمير الإنسانيالشارع 

كر يمكن أن ما ذُالأمور، في الواقع، ليست بهذه المثالية والبساطة، فأعتقد أن 

في طبق، أو ما يراد تطبيقه، ا فم ،يكون مقبولاً ومعقولاً، من الناحية النظرية

 أي "أهل الحل والعقد"واجتهادات هو تفسيرات ، "يةالإسلام ةالدول"النهاية، في 

لقرآن ما يرون أنه يتفق مع ام،  وما يسنونه من تشريعات" الأمةيممثل"

بعدنا أنه قد ت معصومين عن الخطأ، هذا إذا اسواوطبعاً هؤلاء ليس، والسنة

، قد لا تتفق والمصلحة العامة للمجتمع والمسلمين ككل مصالحهم بعضلتكون 

، ختيارهما، فضلاً عن أن طريقة الإغراءات و يتأثرون بالضغوطوأنهم قد

غير متفق عليها بين الفقهاء، على ما يبدو، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل 

 ـ الطبعة الأولى  ية كمصدر أساسي للدستورالإسلام عبد الحميد متولي ـ الشريعة . د: انظر.142

د سليمان محمـد الطمـاوي ـ    : وانظر، بالمعنى نفسه. ٢٥٠ ص ـ ١٩٧٥ ـ )بلا(ـ دار نشر 

  .٢٣١ ص ـ ١٩٦٧ـ ) بلا(السلطات الثلاث ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ الطبعة 
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أهل "يسمى هين، خارج ما ي ذوي العلم والمعرفة النز منبعض الأشخاص

  ".   الحل والعقد

ما وأكثر ما ي عدممثلي "أي " أهل الحل والعقد"يصدر عن خشى هنا أن ي

 ،من تشريعاتمن اجتهادات وتفسيرات، أو ما يسنونه " الشعب"، أو "الأمة

ما يرونه  وبالتالي من يرى غير ،غير قابل للنقاش، بحجة أنه يمثل إرادة االله

للظلم ، الأمر الذي يمكن أن يفسح مجالاً  يكفَّريخرج عن الدين، أو حتى

سيادة " البعض على نظريتي  وقمع الآراء المخالفة، وهو ما يأخذهوالاستبداد

 قد يكون النقاش حول ما حيثفي الفقه الغربي، " سيادة الشعب" و"الأمة

من تشريعات، والاختلاف بشأنها، أخف " الشعب"أو " الأمة"يصدره ممثلو 

ذه التشريعات تمثل إرادة ه لكون من الناحية النظرية، على الأقل، ،وطأةً

نهاية تشريعات ، وأنها في ال"إرادة االله"، وليس "الشعب"أو إرادة " الأمة"

  . لا قدسية لهاوضعية

مصدر "وينطبق ما ذكرته، بشكل أوضح، في حال الأخذ بالرأي القائل بأن 

  ."ادة أو صاحب السيادة هو اهللالسي

  :رأي القائلين بالسيادة المزدوجة :الفرع الثالث

السيادة الله في حيث  ،"ازدواج السيادة"هناك من قال بفكرة أن الحلو . ديذكر 

لجماعة هي مجال النصوص القطعية الدلالة الواضحة في الكتاب والسنة، و

  . أو وجود نص غامض يقبل التأويل، في حال عدم وجود النص،المسلمين

 تجعل للشعب السلطات جميعها النظم الديموقراطية الحديثةن أوفي حين 

ي يتصف بكون السيادة الإسلام، فإن النظام )التشريعية والتنفيذية والقضائية(

قيدة يه م ف"سيادة جماعة المسلمين"، والله، فيما أنزل من أحكام قطعية واضحة

ل من أحكام، فللأمة معالجة  المتمثلة فيما أنز"سيادة االله"ومحدودة في إطار 

المسائل التشريعية التي لم يرد فيها نص قاطع، وذلك عن طريق مجتهديها 



115

الذين يستنبطون الأحكام التي تتوافق وقواعد الشريعة، كما تتمثل هذه السيادة 

 المسلمون، د، ويعفي حق المسلمين في اختيار حكامهم، ومراقبتهم وعزلهم

 ولكل فرد من ،هو الحاكم الأعلىفام االله، نواباً عنه، في قيامهم بتنفيذ أحك

 إلى أحدهم لتعذر هايفوضونالتي ، "الخلافة العامة"أفراد الأمة نصيبه من 

١٤٣.مهامهاقيامهم جميعاً ب

، أو صاحب السيادة"من هو  الحاصل في الاختلاففسير الحلو ت. د يحاولو

، "السيادة المزدوجة"ي القائل بـ وسبب ظهور الرأ، "الإسلام في مصدرها

 أو إلى الأمة ،ن سر اختلاف الفقهاء في إسناد السيادة إلى االلهإ" :فيقول

 يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى فكرة التزام ، أو إليهما معاً،يةالإسلام

ية، فبالنظر إلى أن االله تعالى هو الإسلامالمسلمين بتنفيذ أحكام الشريعة 

 "الأمة" وحده، وبالنظر إلى أن "السيادة الله"مصدرها ومنزلها رأى البعض أن 

هي التي تلزم نفسها بتنفيذ هذه الأحكام، وتمشياً مع الاتجاهات الحديثة في 

 هي صاحبة السيادة في "الأمة"ن رأى آخرون أأنظمة الحكم الديمقراطية، 

السيادة "فكرة حدود أحكام االله، وعلى أساس الاعتبارين معاً ظهرت 

  ."المزدوجة

سيادة جماعة "ية للسيادة، اسم الإسلامق على الفكرة طلَي"وعليه فإنه 

سيادة "ـ، بعداً بها عن الأسماء ذات المضمون والنتائج المعروفة ك"المسلمين

، ولعدم إثارة الشك أو اللبس حول مضمون ونتائج "سيادة الشعب" و"الأمة

  . عن السيادةسلامالإفكرة 

الحلـو بأنـه    . ا بعده، ويذكر د وم١٠٣ صـ مرجع سابق   راغب الحلو ـ  ماجد. د:  أنظر143.

ية ـ  الإسـلام محمد ضياء الدين الريس يقول بهذا الرأي في كتابه النظريات السياسية . يبدو أن د

  . وما بعدها٣٢ ـ ص ـ مرجع سابق، وأيضاً أبو الأعلى المودودي ٣٤٣ ـ ص ١٩٦٩طبعة 
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ية هي لجماعة المسلمين، والجماعة الإسلامإذا كانت السيادة في الشريعة ف

تتكون من أفراد، فإن سيادة الدولة لا تكون في واقع الأمر غير مجموع ما 

، حيث أن سيادة كل فرد وما يتمتع به من سلطة اختيار لمواطنيها من سيادة

ه حقاً لازماً في المساهمة في شؤون حكم الدولة ، لا تخولوإرادة حرة

 يجعل ممارسة شؤون الحكم أو ولاية أمر الإسلامية وتدبير شؤونها، فالإسلام

وكل مسلم يمكن لأن يكون  ،المسلمين واجباً يقوم به من هو أهل له منهم

  .منهم إذا استوفى شروط القيام بالولاية العامة على المسلمين

 تختلف في بعض آنف الذكر، إلى السيادة، على النحو الإسلامن نظرة إ

 المعروفتين، وتتفق معهما "سيادة الشعب" و"سيادة الأمة"جوانبها عن نظريتي 

١٤٤.جوانب أخرىفي 

أفكاره تلتقي مع لم ينجح في محاولته، فما وضعه من الحلو . دأعتقد أن 

دمج تو  في مواضع،،"سيادة الأمة"ظرية ن أو مع "سيادة الشعب"نظرية 

  .، في مواضع أخرىبينهما

  . وما بعدها١٠٥ صـ بق مرجع سا راغب الحلو ـ ماجد. د: أنظر، ولمزيد من التفصيل. 144
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  المبحث الثاني

الأحكـام العامـة للسـيادة
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  المبحث الثاني

يادةـة للسـام العامـالأحك

وطبيعتها وصفاتها،  المختلفة،  وتعريفاتها،"السيادة"هذا المبحث مفهوم اول تني

   . التي طرحت بهذا الشأنرء والأفكا متضمناً الآرا متعمق ومفصل،بشكل

التطرق تم   فقد، من جميع الجوانبا، والإحاطة به"السيادة" ماهيةولبيان 

السيادة بين الواقع والحق، : فكان البحث فيحليل فكرة السيادة، وفلسفتها، لت

  كركن من أركان الدولة أو كعنصر منلسلطة الفعلية، والسيادةوالسيادة وا

  .عناصرها

" السيادة"وبالمقابل لم تُغفَل الإشارة إلى الآراء والأفكار المنكرة لوجود فكرة 

  .أصلاً، أو الرافضة لها

 ذات سيادة،  فيها يلزم لقيام الدولة أن تكون الحكومةمسألة ما إذا كانحول و

ي ما يطبق فحول أما النظرية الفرنسية، والنظرية الألمانية، : برزت نظريتان

فقد تمت الإشارة إلى حال التعارض بين القانون الوطني والقانون الدولي، 

حيث يرجح أحدهما القانون الوطني، المذهبين الذين قيلا في هذا الشأن، 

  .والآخر يرجح القانون الدولي

، تميل على، ما يظهر، إلى الأخذ بمفهوم "السيادة"رغم أن كثيراً من تعريفات 

 أن رأي أغلبية الفقهاء في الواقع، في عصرنا الحالي، ، إلا"السيادة مطلقة"

، ولتفسير أو تبرير أسس هذا التقييد،  المقيدة"السيادة النسبية"يقول بـ

ظرية ن نظرية القانون الطبيعي، و:، ومنها، فقد ظهرت عدة نظرياتوأصوله

  .الحقوق الفردية، ونظرية التحديد الذاتي، ونظرية التضامن الاجتماعي
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   الأولطلبالم

  مفهوم السيادة، وصفاتها

  : تمهيد

توحدت بمقتضاها بأن فكرة السيادة كانت وليدة العوامل التي البعض يذكر 

 عبر القرون، وقد وجدت الملكية الفرنسية نفسها مضطرة أن المملكة الفرنسية

اها، تناضل ضد الإقطاعية الجشعة في إقليمها، والكنيسة الكاثوليكية بين رعاي

  .والإمبراطورية الجرمانية على حدودها

كان لا بد أن تبرز لدى الفقهاء المؤيدين، بفعل تقاليدهم، لحكم ملك وطنهم، 

فكرة أن الملك يتمتع بسلطان خاص بشخصه، يكون مستقلاً عن كل سلطان 

لجعله متميزاً " Sovereigntyالسيادة، "آخر، وهو السلطان الذي وصفوه بـ

  .سلطة من السلطات القائمةبطبيعته عن كل 

فإن السيادة لا تتصل بالمقولات المطلقة، بل بالمقولات : ""يلينك"وكما يقول 

، بمعنى إن فكرة السيادة كانت وليدة الظروف التي مرت بها "التاريخية

فرنسا، وأن فكرتها قد انبعثت من الحاجات السياسية، مما يجعلها إذاً من 

١٤٥.شكل مطلق بصميم الدولة ووجودهاالصفات الفلسفية المتصلة، ب

منذ أن وضع صلح وستفاليا نهاية "بأنه ، في السياق نفسهيذكر آخرون، و

، قام المجتمع الدولي على مبدأ الدولة ذات السيادة، ١٦٤٨حرب الثلاثين عام 

ومن النتائج التي تمخضت عنها السيادة منع الدول من التدخل في شؤون 

أول من اخترع مبدأ ...  فرنسا بلد كاثوليكي، وهو وكان،...الدول الأخرى

مستقلاً تمام الاستقلال عن كل من الإمبراطور   ليكون...السيادة وطوره

  . ٢٨٨ ص ـ مرجع سابقإدمون رباط ـ . د. 145
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والبابا، على حد سواء، وأدى ذلك إلى تغيير النظام الدولي، فابتداء من عام 

 فصاعداً تمتعت الدول الأوربية، في الغالب، بحرية اختيار مذهبها ١٦٤٨

 ومبادئها الأخلاقية، ثم بعد ذلك بحرية اختيار أنظمتها السياسية الديني

١٤٦..."أيضاً

من المفيد إيراد ما ذكره في عصرنا الحالي، " السيادة"بيان وتوضيح مفهوم لو

  :النظام السياسي الدولي قد مر في مرحلتين رئيسيتينمقلد، من أن . د

، التي أقامت ١٦٤٨ في عام تبدأ منذ عقد معاهدة وستفاليا: المرحلة الأولىـ 

  .النظام الدولي الحديث المبني على تعدد الدول القومية واستقلالها

  : مرحلة بعدد من الخصائص، أبرزهاهذه الوقد تميزت 

.كون الدول القومية وحدها هي وحدات التعامل الدولي الأساسية.١

 التي غلبت على عمل النظام ، إن صح التعبير،إن الإيديولوجية.٢

، والتي تمثلت عناصرها "الدولة القومية"ولي، كانت إيديولوجيا الد

:الرئيسية في

١٤٧.مبدأ السيادة القومية

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.  

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش:  انظر.146

ــ المؤسـسة العربيـة      ) حقوق الإنسان والديمقراطية وعمليات الـسلام     (النظام العالمي الجديد    

. د: وانظر، في هذا الشأن. ٢٦٥ ص ـ  ٢٠٠١لأولى ـ  للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة ا  

مرجـع  ي ـ  الإسلاممحمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العام، مقارناً بأحكام الفقه  

  .١٥ صـ سابق 
الـسلطة فـي    : "ترد بمعنيين، وغالباً بالمعنى الثاني الآتي، فهي إما       " السيادة القومية "يبدو أن   .147

حيث تكون سلطة الدولـة     "وإما  ". اطية حيث يكون الشعب هو مصدر كافة السلطات       الدول الديمقر 

موريس نخلة، وروحي بعلبكي، وصلاح     : انظر". غير خاضعة لأية وصاية أو سلطة دولة أخرى       

 ـ  ٢٠٠٢مطر ـ القاموس القانوني الثلاثي ـ منشورات الحلبي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ      

  .٩٨٨ ص
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مبدأ الولاء القومي.  

 أن لكل دولة الحق أساس على ،، في معظمهابنيتفتصرفات الدول 

ا ومصالحها، بعيداً عن تدخل في أن تفعل ما تشاء دفاعاً عن وجوده

الدول الأخرى، وأيضاً دون خضوعها لسلطة أخرى أعلى منها، 

حيث لم تشعر الدول بوجود قيود أخلاقية أو أدبية أو قانونية على 

.تصرفاتها

إن إمكانيات تأثير دولة على غيرها من الدول كانت محدودة، واتخذ . ٣

جي، بشقيه الدبلوماسي هذا التأثير، في الغالب، مظهر الضغط الخار

.والعسكري

لم تكن الصراعات والتوترات الداخلية تتعدى حدود الدولة، بمعنى أن . ٤

.تدويل النزاعات الداخلية لم يكن من سمات النظام الدولي

على الرغم من وجود صراعات واختلافات بين الدول، إلا أنها لم . ٥

ها إلى الصراع بين تكن ذات طبيعة إيديولوجية، وإنما ترجع في معظم

.العائلات المالكة

لقد كان الانتشار الثقافي محدوداً أو بطيئاً، وفي بعض الحالات، كان . ٦

".الثقافة الإقليمية"هناك ما يمكن أن يسمى 

كان ينظر إلى الحرب على أنها الحل الطبيعي لصراعات المصالح . ٧

اناً بالتفاوض بين التي كانت تثور بين الدول، وإن كان يمكن تسويتها أحي

148.أطرافها

" دراسة في الأصول والنظريات"ـ العلاقات السياسية الدولية  صبري مقلد إسماعيل. د:  انظر.148

  . وما بعدها٤٦ ص ـ ١٩٨٤ـ مطبوعات جامعة الكويت ـ الكويت ـ الطبعة الثالثة ـ 
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وتبدأ مع انتهاء الحرب العالمية الأولى ولا تزال مستمرة : المرحلة الثانيةـ 

، ومن أبرز )المرجعبداية الثمانينات، وقت نشر (حتى عصرنا الحاضر 

:خصائص هذه المرحلة

 نتيجة حصولها على استقلالها ،نظام الدوليالزيادة عدد الدول في .١

يادتها القومية، ولم يكن ذلك مجرد ظاهرة كمية، وإنما السياسي وس

كان هذا التغير تحولاً كيفياً بالدرجة الأولى، حيث أصبح لهذه 

الوحدات السياسية الجديدة تأثيرات قوية ومتزايدة إزاء ما يتخذ من 

  .قرارات في داخل النظام الدولي

فعل إن ما يقع في أي منطقة من العالم يولد سلسلة من ردود ال.٢

الفورية في الأجزاء والمناطق الأخرى من العالم، وبالتالي فقد امتدت 

  .الحدود الجغرافية للنظام الدولي لتشمل العالم كله

تغير توزيع القوة على المستوى العالمي، فقد انتقل ثقلها من غرب .٣

  .أوربا، إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي والصين

، والتي تؤثر في أوضاع  الحكوميةت الدوليةظهور العديد من المنظما.٤

المجتمع الدولي بصورة لم تعرفها المرحلة السابقة، كما ظهرت لأول 

مرة في التاريخ مؤسسات ومنظمات لها سلطات فوق قومية 

"Supranational" كجماعة الفحم والصلب الأوربي، التي أنشئت ،

  .١٩٥٢في عام 

وليات التنظيم الدولي، التطور الذي حدث في سلطة وكيان ومسؤ.٥

ممثلاً في عصبة الأمم، ومن ثم في الأمم المتحدة، والوكالات الدولية 

، حيث خلقت هذه المنظمات المتخصصة، والمنظمات الدولية الأخرى

إمكانات جديدة وواسعة لحل المشكلات التي تنشأ داخل النظام 

  .الدولي



124

لطة في النظام الدولي، لم تعد الدولة القومية تمثل المصدر الوحيد للس.٦

 مصادر جديدة للسلطة، وعليه فإن دفالمنظمات الدولية والإقليمية تع

الدول لا تتمتع اليوم بالسيادة المطلقة، كما كان مفترضاً في السابق، 

  .ولم تعد الدول تستطيع أن تتقوقع وتنعزل

لقد فقدت المبادئ الرئيسية التي تحكمت في عمل النظام الدولي في .٧

مبدأ السيادة القومية، : ذه المبادئ هي وهاتهالماضي الكثير من تأثيرا

وأصبحت السيادة القومية  ،ومبدأ عدم التدخل، ومبدأ الولاء القومي

أقرب إلى المبدأ القانوني منها إلى الواقع السياسي، ومبدأ عدم التدخل 

  .أصبح لا يتفق مع الواقع السياسي الحالي

حوظ في أدوات التأثير الدولي المتبادل، وخاصة التنوع الضخم والمل.٨

في المجال الداخلي، ومن هذه الأدوات المعونات الاقتصادية والفنية، 

والمساعدات العسكرية، ووسائل الحرب الاقتصادية والنفسية 

 والتي أثبتت تفوقاً ،إلخ... والدعائية، والتأثيرات الثقافية والمذهبية

ر على الأساليب الدبلوماسية والعسكرية هائلاً في الفعالية والتأثي

  .التقليدية

.أصبح تأثير الرأي العام على تشكيل السياسة الخارجية أكبر بكثير.٩

تضاعفت أهمية الإيديولوجيات، التي دلت على استطاعتها التأثير في .١٠

السياسة الدولية بشكل لم يعرف من قبل، واستطاعت من خلال 

كانات الدعائية، أن تتمتع بمقدرة الحركات السياسية النشطة، والإم

  .التأثير في الدول الأخرىوضخمة على تخطي الحدود القومية 

أصبح للصراعات والنزاعات الداخلية دلالات دولية، أي أصبح .١١

التأثر بها يتعدى الحدود القومية، واقترن بذلك اتجاه الدول إلى 
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 سياستها محاولة التدخل في النزاعات المحلية، واستغلالها في خدمة

149.ومصالحها، وهناك أمثلة كثيرة جداً على ذلك

  :تعريف السيادة: الأولىالفقرة 

  :  التعريف اللغوي:الفرع الأول

المقابل للمصطلح  ،في اللغة العربية "السيادة"مصطلح ورود يبدو أن 

"Sovereignty"جاء متأخراً، والأرجح أنه ظهر في مطلع  ، بالإنكليزية

تعي بوجودها، وتطالب  وذلك عندما بدأت الشعوب العربية القرن العشرين،

١٥٠.باستقلالها

، قبل ذلك التاريخ، "السيادة" مفهوم وا لم يعرفهذا لا يعني أن العربأعتقد أن 

خدم مصطلحات أخرى تمعروفاً، ولكن كانت تس" السيادة"لقد كان مضمون 

ية ااستقر الأمر، منذ بدأن إلى ، "الحاكمية" وأ، ١٥١"السلطان"للدلالة عليه، كـ

 لدى بشكل واسع" السيادة"تخدام مصطلح  على الأقل، على اسالقرن العشرين

  . الاصطلاحية له، كما سنرى لاحقاًالفقهاء العرب، الذين تعددت تعريفاتهم 

، لا علاقة له بالمعنى "السيادة" القواميس العربية حول  فيوعليه فما ورد

 بكونه ممارسة حصرية للسلطة من قبل الحكومة  المتمثللمفهومصلاحي لالإ

وورد  ،...، كمصدر للفعل ساد، يسود"السيادة"إنما جاءت ، ...في الدولة

ل السيد يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومحتمِ"

  . وما بعدها٤٦ ص مرجع سابق ــ إسماعيل صبري مقلد . د: انظر. 149
.  ٢٨٤ ص ـ مرجع سابقإدمون رباط ـ . د: انظر. 150
علي صادق أبو هيف ـ القانون الدولي العام ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ     . د: انظر. 151

  .١١٦ ص ـ ١٩٩٧الطبعة السابعة عشرة ـ الجزء الأول ـ 
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، وساد قومه يسودهم سيادةً وسودداً ...أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم

١٥٢."..وسيدودة

  : التعريف الاصطلاحي:الفرع الثاني

، فقد وجدنا أن بعض تلك التعريفات تميل "السيادة"من استعراض تعريفات 

، في حين تميل بعضها إلى لتقييدها، وإن لم يذكر ذلك "السيادة"لإطلاق 

  :  صراحةً

  ":السيادة"التعريفات التي تميل لإطلاق  :أولا

مظهر السلطة السياسية التي تحتكرها الدولة، : "أنهاب خليل هيكل .د هايعرف

١٥٣".والتي لا تعرف سلطة أخرى تعلوها

ليست، في الواقع، إلا صفة تنفرد بها السلطة : "بدوي بأنها. ويعرفها د

السياسية في الدولة، وهي تعني أن سلطة الدولة سلطة عليا، لا يسمو عليها 

فرض ذاتها على شيء، ولا تخضع لأحد، ولكن تسمو فوق الجميع وت

١٥٤."الجميع

سلطة الدولة العليا على إقليمها، : " بأنها،، بشكل أولي فيعرفهاالغنيمي. أما د

، ويقول عن هذا "ومن فيه من سكانها، واستقلالها عن أية سلطة خارجية

١٥٥.التعريف بأنه، عموماً، الفكرة التقليدية عن السيادة

 ـابن منظور ـ  : انظر. 152 ـ المجلد الثالث ) بلا( دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة   مرجع سابق 

محمد بن أبـي بكـر الـرازي ـ     : سه وما بعدها، وانظر بالمعنى نف٢٢٤ صـ ) بلا(ـ تاريخ 

  .٣٢٠ ص ـ ١٩٨٠ مكتبة النوري ـ دمشق ـ طبعة جديدة ـ مرجع سابق ـمختار 
  .٢٠٧ ص سياسية ـ مرجع سابق ـلخليل هيكل ـ القانون الدستوري والأنظمة االسيد . د. 153

موريس نخلة، : وانظر، بهذا المعنى. ٨١ ص ـ  مرجع سابقسمير عالية ـ  . د: مأخوذ من. 154

  .٩٨٨ ص ـ مرجع سابقوروحي بعلبكي، وصلاح مطر ـ 
  .١٠٧ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 155
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 في حدود إقليمها، ولاية مطلقة ولاية الدولة: "الهندي بأنها. ويعرفها د

١٥٦."وانفرادية على جميع الأشخاص والأملاك

السلطة : "، على أنها"السيادة"في المعجم القانوني رباعي اللغة، ورد تعريف 

السياسية المسبغة على الحاكمين في الدولة، وفي صفة الدولة، أو الحاكم الذي 

١٥٧."ولة أو الحاكم بعينهالا تربطه سلطة أعلى من سلطته، بل هي سلطة الد

السلطة العليا التي لا تعرف، فيما تنظم من علاقات : "متولي بأنها. ويعرفها د

لم " السيادة"الأصل أن مصطلح "، ويضيف بأن "سلطة عليا أخرى إلى جانبها

 فحسب، تلك السلطة إنه كان يقصد بهيكن يقصد به إلا مغزى سلبياً، أي 

 تاماً، أي التي لا تخضع لسلطة أخرى أعلى، ولكن العليا المستقلة استقلالاً

مغزاها امتد فيما بعد إلى ناحية أخرى إيجابية، أي أنه أصبح يقصد بالسيادة 

مغزى سلبي ومغزى إيجابي معاً، فأصبح يقال مثلاً أن الدولة، بناء على ما 

الخ، ... لضرائب، تضع دستورها وتعقد المعاهدات وتفرض ا"السيادة"لها من 

، "السيادة" وعليه يتبين من وصف الدولة، أن من أركانها وهذا مغزى إيجابي،

١٥٨."هو وصف يقصد به هاتان الفكرتان أو هذان المغزيان معاً

إرادة لا يحدها إلا هي، وتفرض كذلك على : "بأنها" Duguitديجي "ويعرفها 

، "يفجاك است"ويعلق على ذلك .  أي سلطاناً مطلقاً لا حد له،"من تشملهم

فيقول أن الأخذ بهذه الفكرة ما هو إلا إقرار بعجز الحقوق عن أن تطول 

بعض نواحي النشاط الاجتماعي، إذ القول بأن لفرد من الناس سلطة مطلقة لا 

نفسه يكافح فكرة " ديجي"حد لها يعني أنه لا يخضع للحقوق وبذلك نجد أن 

 ـ القانون الدولي في السلم والحربمبادئ ـإحسان الهندي  . د :انظر و.156  ـ    ص مرجع سابق 

١٧٢.  
غة ـ طبعـة جديـدة    اللمرجع سابق عبد الفتاح مراد ـ المعجم القانوني  . المستشار د:  انظر.157

  .٥٠٤ صـ ) بلا(ـ تاريخ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(ـ مكان النشر ) بلا(ومنقحة ـ دار النشر 
  .٢٩ صـ مرجع سابق عبد الحميد متولي ـ . د: انظر. 158
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 تتلاءم مع الفكرة بعد أن بسطها، ويعلن أنها أصبحت عتيقة لا" السيادة"

١٥٩.الحقوقية الحديثة

سلطة عليا على المواطنين والرعايا، لا يحد منها : "بأنها" بودان"ويعرفها 

يزاً لها يدائمة، تم: ، وعليه فهو يرى، عند تحليله السلطة العليا، بأنها"القانون

عن أية منحة للسلطة تكون مقصورة على فترة زمنية محددة، وهي لا 

قادم، ولا يحد منها القانون ولا يمكن التصرف فيها، ولا تخضع للت، ضتفو

 أو نون، وهو لا يستطيع أن يربط نفسه مصدر القا، أو الحاكم،العاهللأن 

" بودان" أن  من الرغم، علىخلفاءه، ولا أن يكون مسؤولاً قانوناً أمام رعاياه

١٦٠.بيعةمسؤول أمام االله، ويخضع لقانون الط" العاهل"لم يشك في أن 

صفة لسلطة الدولة، فإنه يجب وضعها " السيادة"، وإن كانت ويرى البعض أنه

 فالسيادة عند  عن الإطلاق والتحكم،، في ظل القانون الدولي، يبعدهافي إطارٍ

 دع لصيقة بها، ولكنها لا تُ،"صفة لشخصية الدولة"أصحاب هذا الاتجاه، 

هي صفة من " السيادة" أن "مولر"ومن جهته يقول  عنصراً من عناصرها،

صفات المجتمع، والدولة ذاتها، وليست صفة للشخص أو الأشخاص الذين 

، وفي الاتجاه نفسه ون ممثلين لهذا المجتمع، أو السلطة العليا الممثلة لهديع

صفة أساسية للجماعة التي نطلق " السيادة"يؤكد أن حيث ، "كلسن"يذهب 

 وليست صفة لسلطة الدولة ،لةعليها الدولة، بمعنى أنها صفة للدو

١٦١.السياسية

محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العـام ـ مطبعـة الـداودي ـ       . د: انظر. 159

  .٨٤ ص ـ ١٩٨٢-١٩٨١ـ ) بلا(دمشق ـ الطبعة 
. د : أيـضاً انظر وما بعدها، و٢١ ص ـ  مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ  : انظر. 160

  .١٩٧ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر 
  . وما بعدها٢١١ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.161
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ترتبط بالدولة ارتباط لزوم، " السيادة"جبر أن . يرى دهذا الاتجاه في و

 ،"السيادة"لتميزها عن غيرها من المجتمعات البشرية الأخرى، ومن ثم تكون 

 صفة مميزة للدولة، بمعنى أنه لا يمكن النظر إلى أي ،من هذا المنطلق

  .أنه دولة، إلا إذا كان يتمتع بهذه الصفةمجتمع بشري على 

ومن زاوية أخرى فإن مصدر الخلط والخلاف بين الاتجاهات الفقهية المتعددة 

، أنها لم تفرق بين مصطلح السيادة في ذاته، وبين "السيادة"في بيانها مفهوم 

في ذاتها، وبين مباشرة " السيادة"ممارسة هذه السيادة، أو بمعنى آخر بين 

   ".السيادة"اصات كأثر من آثار تمتع الدولة بصفة الاختص

 في كتابات ، كما هو متوافق على تعريفها،"السيادة"إلى أن جبر . دويخلص 

سلطة لا تعلوها سلطة تستأثر بمباشرة كافة الاختصاصات داخل : الفقهاء

حدود الدولة، وفي مواجهة الرعايا وتتصرف الدولة بمقتضاها على قدم 

 غيرها من السيادات المماثلة، وهي تعني كليةً في المساواة مع

الاختصاصات، أي تمارس الدولة اختصاصات دولية واسعة النطاق، كما 

 وترتبط السيادة بالدولة ارتباط لزوم، ارس اختصاصاً عاماً داخل إقليمها،تم

ولا علاقة لها بنظام الحكم فيها، فسواء كان الحكم دكتاتورياً استبدادياً أو 

١٦٢.راطياً، فثمة سيادة تمارسها الدولةديمق

عدم خـضوع تـصرفات     : "الحموي، بأنها تعني  . شكري، مع د  . ويعرفها د 

الدولة لأية رقابة قانونية عليها، من أية سلطة عليا خارجية، فليس في الدولة             

سلطة تفوق سلطتها، وليس في الدولة غير سيادة واحدة يخـضع لهـا كـل               

وسيادة الدولـة الداخليـة تتـصف       . ي الدولة شخص أو مجموعة أو تنظيم ف     

بالإطلاق والعموم والدوام وعدم التجزئة، أما في مجال العلاقـات الدوليـة،            

حقها في تصريف أمورها الداخلية، والخارجيـة بـدون         : فسيادة الدولة تعني  

  .١٢٩ و٢٢٠ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.162
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رقابة من أية سلطة دنيوية، وبعبارة أخرى، حين تكون الدولة سيدة نفـسها،             

١٦٣..."صرفاتها تجاه الغيرفهي مستقلة في ت

السلطة العليا، التي تملكها : "هي" السيادة"عبد الحكيم حسن، أن .  دنقًل عنوي

أعلى الهيئات العامة في الدولة، تمارسها باستقلال كامل عن كل سلطة أخرى 

١٦٤".داخلية وخارجية

  ":السيادة" التعريفات التي تميل لتقييد :ثانياً

حالة كون الحكومة في الدولة السلطة العليا، : "نهاشكري بأ. يعرفها دحيث 

المستقلة عن أي سلطة أخرى، سواء في تصرفاتها داخل الدولة، أو خارجها، 

١٦٥".هم إلا ما يمليه القانون الدوليلَّدونما قيد على هذا السلطان، ال

علوية واستقلال السلطة في الدولة عن : " تعنيدةا السيجبر بأن. دويذكر 

القانون الدولي، التي هي ملزمة للدول جميعاً، أي أن السيادة في الدولة قواعد 

١٦٦"مطلقة ولا يقيدها سوى أحكام القانون الدولي

ليست غير الاستقلال الممنوح : "أن السيادة" جاك استيف "ومن جهته يرى

١٦٧".لنظام حقوقي ما، أي لطائفة من القواعد الحقوقية، ولكن هذا ليس مطلقاً

ماجد الحموي ـ الوسـيط فـي المنظمـات الدوليـة ـ       . ز شكري ودمحمد عزي. د: انظر. 163

  . وما بعدها١١ ص ـ ١٩٩٧-١٩٩٦ـ ) بلا(منشورات جامعة دمشق ـ دمشق ـ الطبعة 
:، بالمعنى نفـسه انظرو.  وما بعدها٢٠٥ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.164

 ص ـ  مرجـع سـابق  ـ ى القوزي  محمد عل. أحمد أمين سليم، ود. محمود سعيد عمران، ود. د

٢٣١.  
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د: انظر. 165

محمد عزيز شكري ـ المدخل إلـى القـانون    . د:وانظر. ٤٦ صـ مرجع سابق  ي ـ  الإسلام

 ـالدولي العام ـ    ص ـ  مرجع سـابق  كلثوم ـ  فيصل. د: أيضاً ، وانظر٨٤ ص مرجع سابق 

عماد محمود حبيب ـ معجم المصطلحات الدبلوماسية ـ دار المرساة للطباعة   . د: ، وانظر١٩٩

  .٢٠٠ ص ـ ١٩٩٨والنشر والتوزيع ـ اللاذقية ـ سورية ـ الطبعة الأولى ـ 
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أن يجب أن لا يتعدى حق كل دولة في " السيادة"يرى أن مفهوم من وهناك 

  استقلالها الداخلي والخارجي، في حدود الالتزام بأحكام القانون الدولي،يحترم

هي مجموعة اختصاصات تمارسها الدولة في حدود أحكام : " فالسيادةوعليه

فكرة "اء الألمان ، وهو ما أطلق عليه بعض الفقه"النظام القانوني الدولي

، أي حق كل دولة في أن تحدد بحرية وبصفة "اختصاص الاختصاص

  .مطلقة، في مواجهة الدول الأخرى، حدود نطاق اختصاصاتها

محمد حافظ غانم، وهو من أنصار هذا الاتجاه، أن محكمة العدل . ويؤكد د

يداً لرأيه الدولية الدائمة تؤيد في أحكامها هذا الاتجاه، ومن بين ما يورده تأي

: ، حيث جاء فيه١٩٢٧لسنة " اللوتس"ما جاء في الحكم الصادر في قضية 

أن لكل دولة، بناء على سيادتها، أن تحدد اختصاصاتها كما تشاء، بشرط "

١٦٨".الخضوع للقيود التي يوردها القانون الدولي العام

أن :  يقال، فمرة الأخيرالاتجاهبشأن هذا ، في ما ذكر اً أن هناك تناقضعتقدأ

، حسب "السيادة"، أي إن "مجموعة اختصاصات تمارسها الدولة: السيادة هي"

، ومرة أخرى يستشهد بالحكم الصادر بقضية "اختصاصات"هذا القول، هي 

أن لكل دولة، بناء على سيادتها، أن تحدد اختصاصاتها كما : "، القائل"اللوتس"

  .٩ ص مرجع سابق ـجاك استيف ـ : انظر. 167
غانم .  وما بعدها، الذي يورد رأي د٢١٠ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.168

 ومـا  ١٥٠ ـ دار النهضة ـ ص   ١٩٦٨مبادئ القانون الدولي العام ـ طبعة  "الوارد في مؤلفة 

وهو اسم الباخرة الفرنسية الطـرف فـي        " (لوتس"وانظر، لمزيد من التفصيل حول قضية       . بعدها

، وخلاصة القضية أن السلطات التركية اعتقلت قبطان الباخرة الفرنسية          )باخرة التركية الحادث مع   

بتهمة تسببه بموت عدد من البحارة الأتراك في حادث الاصطدام بين الباخرة التي كـان يقودهـا                 

، حيث حكمت المحكمة بأن الإجراء التركي لا يتعارض مع          ...والباخرة التركية، في أعالي البحار    

Martin: ...ون الـدولي القان Dixon & Robert McCorquodale – Cases &Materials

on International Law – Oxford University Press – New York – Fourth
edition – 2003 – Pages No. 270 & 271.
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، "الاختصاصات"ي القرار، هي غير ، حسب ما جاء ف"السيادة"، أي أن "تشاء

، لأن هذه "الاختصاصات"موجودة قبل " السيادة"بل ويفترض أن 

  ".السيادة"تحدد بناء على " صاصاتالاخت"

صراحةً، لكنه وبشكل لافت " السيادة"لم يعرف  المحامي عبد الهادي عباس

اقعة أو ظاهرة السيادة كو"ومختلف عما هو سائد بين الفقهاء، يميز بين مفهوم 

التعبير القانوني لواقعة احتكار القوة : "، ويبين بأنها"كحق"، ومفهومها "حقوقية

المادية التي تعني غياباً نسبياً للحد، فإذا لم يوجد هذا الاحتكار فإن السيادة 

التي هي التعبير القانوني عنه ستكون معيبة، وفي هذا المعنى لا يمكن أن 

واقعة، أو ظاهرة حقوقية، فاحتكار القوة المادية تفهم السيادة كحق، بل ك

١٦٩".محدود في الواقع، لكنه في الحق غير محدود

.P الأستاذما قاله ، "السيادة"تعريفات بين  من الانتباهلفت يإلا أن أكثر ما 

chandra التقليدي قد عانى من تغيرات " السيادة والاستقلال"ن مفهوم إ: "من

، وبالتالي فإن لاستقلال الآن يخضع لقيود القانون الدوليثورية، فالحق با

فضلة السلطة التي تمتلكها الدولة ضمن القيود : اليوم تعني" السيادة"

الموضوعة من قبل القانون الدولي، وإن إنشاء منظمة الأمم المتحدة قد حولت 

Consequentlyالتأكيد من مفهوم الاستقلال إلى مفهوم الاتكال المتبادل 

sovereignty today means the residuum of power which a
state possesses within the confines laid down by
international law. The establishment of the UNO has shifted

emphasis from independence to interdependence.""

  .٥٠ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : انظر. 169
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لعالم إلى كتل، وأحلاف عسكرية، وبعد الحرب العالمية الثانية انقسم ا

" سيادة واستقلال"ومجموعات اقتصادية، ما أدى إلى مزيد من تآكل في 

١٧٠.الدول

أن هذا التعريف الأخير عتقد ، وأمبدئياً أميل إلى الأخذ بتعريف للسيادة مقيدةً

   .هو الأقرب للواقع

" سلطة: "يه" السيادة" إجمالاً، على أن والخلاصة أن الفقهاء متوافقون

، "إقليم هذه الدولة"فيما يخص  "احتكاري"بشكل " الدولة"تمارسها حكومة في 

 ولكنهم اختلفوا ".شؤونها الداخلية والخارجية"، وفيما يتعلق بـ "سكانها"و

  . أو مقيدةانت هذه السلطة مطلقةحول ما إذا ك

 ،لدوليتستخدم في لغة القانون ا" السلطان"ويشار اخيراً إلى أن عبارة 

، "السلطة"أو " السيادة"والقانون الدستوري كمرادف، على ما يبدو، لعبارة 

على الإقليم الذي " سلطان"تمثل ما للدولة من " السيادة"ويقال أحياناً أيضاً أن 

تختص به، بما يوجد عليه من أشخاص وأموال، وهي تثبت للدولة نتيجة 

١٧١.ملكيتها للإقليم ذاته

  :"لسيادة المطلقةا": نيةثاالفقرة ال

تمثل ما للدولة من سلطان تواجه به الأفراد " السيادة"أبو هيف بأن . يقول د

داخل إقليمها، وتواجه به الدول الأخرى في الخارج، وهي بذلك خاصية 

رئيسية مميزة للدولة، وفي الأساس هي مفهوم قانوني يشير إلى القوة العليا 

 هذا أن يكون مرجع تصرفاتها في ومن مقتضيات سلطان الدولة. النهائية

.P:، ولمزيد من التفصيلانظر. 170 chandra – International Law – Vikas publishing

– New Delhi – First edition – 1992 – P.25 &26.
ي مـن بنـاء   الإسـلام السيد خليل هيكل ـ موقف الفقه الدستوري التقليدي والفقه  . د: انظر. 171

  .٩٢ ص مرجع سابق ـوتنظيم الدولة ـ 
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مختلف شؤونها إرادتها وحدها، وتعبر عن هذه الإرادة الهيئة التي تتولى 

  . الحكم في كل دولة وفقاً لنظامها السياسي

 السيادة فيما مضى سلطة مطلقة، لا يقيد الدولة في عدتوعلى هذا الأساس 

 قائمة إلى عهد قريب، ممارستها غير إرادتها ورغباتها، وقد ظلت هذه الفكرة

بل لا يزال يقول بها بعض المفكرين من رجال القانون والسياسة، وعلى 

  . الأخص في الدول الديكتاتورية

سلطة مطلقة، تترتب عليه نتائج خطيرة من شأنها هدم " السيادة "كونعلى أن 

 قواعد القانون الدولي بأكملها، فالدولة، بناء عليه، لا يمكن أن تسلم بوجود

قوة أخرى فوق إرادتها، ولو كانت قوة القانون، وقواعد الأخلاق، ولا تقبل 

أن يقف في طريق مطامعها أي حائل، فإرادتها ورغبتها هي قانونها الأعلى، 

ويتبع هذا أن التعهدات التي ترتبط بها الدولة لا تلزمها إلا بالقدر الذي تريده، 

، ويترتب على ذلك أيضاً عدم ولها أن تتحلل منها أو تخرقها متى رأت ذلك

إمكانية قيام دولة حقيقية، إلا إذا توافرت لديها القوة المادية الكافية لفرض 

 فإن الدول القوية وحدها التي يمكن أن وبالتالي ،إرادتها، وتحقيق أغراضها

 أو تسيطر ،تقوم وتبقى، أما الدول الصغيرة فتزول وتبتلعها الدول الكبيرة

  . عليها

 تطبيقاً لها في القرن )"السيادة المطلقة"أي فكرة (قد وجدت هذه الفكرة و

العشرين وقبله، فسياسة ألمانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر قامت على تلك 

١٧٢.الفكرة، لتتوصل عن طريقها إلى فرض سيادتها على أوروبا

زمن، وطبقت لمدة طويلة من القد ظهرت " السيادة المطلقة"نظرية وكانت 

حيث كانت الدول تعيش سيدة في إقليمها منفردة ومنعزلة عن غيرها، لا 

  .١١٨ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 172



135

تسأل عما تفعل، بل كانت تتمتع بسيادة مطلقة لعدم تقيدها بعهود أو التزامات 

  . تربطها مع غيرها من الدول

ومضى القرن التاسع عشر وبقيت النظرية معمولاً بها، وكانت الدول خلال 

 غيرها وفقاً لهذا المبدأ، ولم يكن باستطاعة أحد إجبار ذلك تتبادل العلاقات مع

دولة منها على أمر يخالف إرادتها، وهذا ما كان سبباً في حمل هذه الدول 

على الأخذ بقاعدة الإجماع في الرأي في المؤتمرات الدولية، وفي إقرار 

  . القرارات الدولية

يه، كذلك في وكما أن أساس الحق بين الأفراد يكون حسبما يتفقون عل

المجتمع الدولي فإن اتفاق رغبات الدول هو المكون للتشريع الدولي، وبالتالي 

لا يجوز تقييد سيادة الدولة إلا بإرادتها، وبناء عليه، تكون الحقوق الدولية 

منبعثة من إرادة الدول ذات السيادة التي تقرر تلك الحقوق بواسطة عهود 

 اختيارها مع غيرها، وينتج عن ذلك أن تبرمها بملء) معاهدات واتفاقيات(

١٧٣.للدول حقوقاً، وليس عليها واجبات

وقد ازدهرت فكرة السيادة المطلقة خلال الفترة مابين القرنين السادس عشر 

 آراء د وتع،والثامن عشر كفلسفة تؤيد الحكم المطلق الذي عرفته تلك الحقبة

Thomasتوماس هوبز " Hobbes "اً لأنصار تلك  نموذج١٦٧٩-١٥٨٨

 والتي ،"١٦٥١في عام Leviathanالتنين "التي ضمنها في كتابه ، الفكرة

السلطة العليا ليست مقيدة بشيء مطلقاً، لا القانون الطبيعي ولا  بأن تتلخص

، الذي كان "بودان"، ذاهباً في ذلك أبعد مما ذهب إليه امالديني ولا غيره

 لها باسم الحقوق الطبيعية، وحقوق العائلة،  ويضع حداًيعشق السيادة المطلقة

 الطبيعيين قد تخلوا يرى أن الأشخاص" هوبز"في حين أن ، وحق الملكية

لويس لوفور ـ موجز الحقوق الدولية العامة ـ ترجمة سامي الميداني ـ مطبعة بابيل : انظر. 173
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للسيد المطلق تخلياً كاملاً، وبشكل لا يقبل الاسترداد، عن حقوقهم الشاملة 

 على ، ما يعني أن أفكاره تقوم أساساًقصىالمطلقة مقابل السلام والخير الأ

وهو يرى أن الحاكم، ، من أية قيود تحدها" السيادة"و" السلطة"قية إطلا

صاحب السيادة، هو الذي اختاره الأفراد حين الانتقال من حالة الفطرة 

الأولى، وتنازلوا له عن حقوقهم الطبيعية، تنازلاً مطلقاً، ومن ثم فإن سلطة 

سلطات في الحاكم صاحب السيادة تكون سلطة مطلقة، وهي مصدر جميع ال

  بدورهئية، وأن هذا الحاكم تولى وقضا تشريعية وإداريةالدولة، من

 نائب أو وكيل عنهم، بل لأنه يملك هذه السلطة هممارستها، لا من منطلق أن

 انطلق من "زهوب"بمعنى أن فكر  .بمقتضى التنازل الذي تم من الأفراد له

 ، الذي تقوم عليه الدولة"العقد الاجتماعي"مقدمة مفادها الاعتماد على فكرة 

دون أن تذوب الإرادات الفردية لتشكل إرادة مشتركة، فوحدة هذه الجماعة 

ليس لها إرادة مشتركة ولا مال مشترك، إنما تنتج عن قيام ) أي الدولة(

الإرادة الوحيدة للسيد المطلق، المسلح بسلطة لا تقاوم، مقام مجموعة 

الفردية " عن "زهوب"ه الإرادة يعبر الإرادات الفردية المتناقضة، وبهذ

 لأن الأفراد لو احتفظوا بجزء من حقوقهم الطبيعية، وإن كانت ،"الاستبدادية

١٧٤.قليلة، لتتابعت الحروب واستمرت

لا بد أن تكون في الدولة سلطة لا : " يقول"بودان"وكان المفكر الفرنسي 

لي ليست مسؤولة أمام أية وهي بالتا... مد من أحد، ولا تخضع لأحدستَتُ

سلطة على وجه الأرض، وبحيث يكون لهذه السلطة القول الفصل في كل 

، ويتمثل أهم ...، وأن تشمل بسيادتها كل أفراد الجماعة السياسية...المشاكل

. د :انظر، وما بعدها، و٢٠٨ ص ـ  مرجع سابقمارسيل بريلو، وجورج ليسكييه ـ  : انظر.174

د :  وما بعدها، وانظر أيضاً، ولمزيد من التفـصيل ٢٠١ صـ ع سابق  مرجـ السيد محمد جبر  

 ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ .  وما بعدها، ود١٠٩ ص ـ مرجع سابقمصطفى البارودي ـ 

  .  وما بعدها٧٢ ص
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 ويكون صاحب السيادة، الذي ،مظاهر هذه السيادة في وضع القوانين وإلغائها

 لذلك فهو يستطيع أن ينقضها كيفما شاء، يصدر القوانين، فوق كل القوانين،

١٧٥..."ولا يرتبط سوى بإرادته المحضة

قد يكون له ما  لفكرة السيادة" بزهو" من يرى أن مفهوم ومع ذلك فهناك

، وذلك بسبب الظروف ، رغم المغالطات القانونية والمنطقية الواضحةيبرره

 خاص، في الثورات  والأخلاقية، المتمثلة، بشكلالسياسية والاجتماعية

لأن يسعى إلى " هوبز"والاضطرابات التي كانت سائدة في حينه، والتي دفعت 

١٧٦.النظام والأمن والأمان، معتقداً أن السبيل إلى ذلك إطلاق السلطة للحاكم

ياغة أخرى لفكرة السيادة كص" السيادة"ثم جاءت نظرية الألمان القومية في 

 لهذه اًمعلم" كانت"مان يتخذون من الفيلسوف كان الكتاب الألإن  والمطلقة،

 الحرب والقوة هما القانون الطبيعي بين الأمم، عدالنظرية لأنه دعى إلى 

وأبدى عدم الثقة بالقانون الدولي الذي يزدهي في الكتب، ولكنه يخرس في 

  . مجالس الدبلوماسيين

الشعب " فيختة"، فقد دعى رائدي تلك النظرية بحق" هيجل"و" فيختة"وكان 

الألماني إلى الوحدة على أساس اللغة المشتركة، مميزاً أمته عن باقي الأمم 

بما تتمتع به من مزايا ذاتية، وخصها بمهمة أخلاقية وروحية، هي مهمة 

وقد فسر المعجبون بهذه النظرية أقوال . القيادة نحو الأهداف المشتركة

أمهات الكتب السياسية، ترجمة جورج صدقني، منشورات وزارة الثقافة         : ج جاك شوفالية  .ج. 175

أمحمد مالكي ـ القانون الدسـتوري   . مأخوذة من د. ٧٧ ص، ١٩٨٠ والإرشاد القومي، دمشق،

 ١٩٩٧-١٩٩٦والمؤسسات السياسية ـ دار وليلي للطباعة والنشر ـ مراكش ـ الطبعة الثالثة ـ 

  .٦٢ و٦١ صـ 
د مـصطفى  :  وما بعدها، وانظـر ٢٠١ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.176

 ٧٢ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  . ا بعدها، ود وم١٠٩ ص ـ  مرجع سابقالبارودي ـ  

  . وما بعدها
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لي بين متعادلين، وإنما تبشر بسمو  على أنها لا تدعو إلى التعاون الدو"فيخته"

 الذي أسهم بأكبر قسط في المذهب "هيجل"أما  .الألمان على باقي الشعوب

، فقد قال بأن السلطة المطلقة في العالم كامنة في "السيادة"الألماني بشأن 

وحدة ذات سيادة ومستقلة عن باقي الدول الأخرى، وإن :  التي هي"الدولة"

درج في معاهدات كإفصاح عن يكون قانوناً حقاً إلا إذا أُقانون الشعوب لا 

إرادة الدولة، ولما كان القانون الدولي يتأسس على سيادة الدول فإن 

 هذه هي "هيجل"وفكرة . مشروعية المعاهدة تتوقف دائماً على إرادة الدولة

 القوة رمز عدإنكار صريح للقانون الدولي كنظام قانوني مستقل، ولذلك فقد 

القانون، فللدولة الحرية عندما تشاء في أن تلجأ إلى الحرب، لأن الحرب هي 

  .أعلى مظاهر القوة

وطبيعي فإن نظرية تقول بأن العناية الإلهية قد اختارت الجنس الألماني لحكم 

على أساس تقوم دولية تقبل بعلاقات الأجناس والأمم الأخرى، لا يمكن أن 

 وتنكر في ،لألمانيا" السيادة المطلقة"وإنما تقوي فكرة من المساواة بين الأمم، 

  .الوقت ذاته السيادة على الدول التي تسكنها أجناس أخرى

وقد آمن كثير من ساسة ألمانيا بالقومية الألمانية، وكان من أبرزهم 

، الذي أعلن أن المعاهدات بين الدول تحكمها ظروف الحياة، ولذا "بسمارك"

يمكن أن تختار التضحية بوجودها من أجل رعاية تنفيذ فليس من أمة عظيمة 

   .معاهدة بإخلاص

ودعى بعض فقهاء القانون الدولي إلى تأييد النظرية السياسية بأسانيد فقهية، 

 أحد الحقوق عدهإلى قانون الضرورة الذي " كوهلر"وفي هذا السبيل لجأ 

لحياد بلجيكا، وغزوها  برر عدم احترام ألمانيا دالأساسية للدولة، لذلك فق

، بأن بلجيكا أخطأت إذ قاومت الغزو العسكري ١٩١٤أراضيها سنة 

 وقد تابع كثير من الفقهاء إقليمها كان لا غنى عنه لألمانيا،والاحتلال، لأن 

  . "كوهلر"منطق 
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 بمبدأ آخر هو القانون ١٩١٨ونادى دعاة السيادة المطلقة في ألمانيا بعد سنة 

 إلى  مبدأ سياسي لا يمت،وبولتيكي، وهو كقانون الضرورةالجغرافي أو الجي

، والسويدي "فردريك راتزل" وتعتمد هذه النظرية على آراء القانون بصلة،

تقوم على أنه قدر بالنسبة لبعض الدول، بالنظر ، وهي "للنرادولف كي"

 وقدرتها الأقل على تنظيم مجتمعاتها ،لمركزها السياسي وصغر إقليمها

   .الأدنى، أن تحكمها الدول الأقوى والأكفأومواهبها 

واضح أن هذه النظرية إنما تزكي السيادة المطلقة، ولكن تحت اسم لآخر، 

فللأقوى الحق في أن يوسع حيازته مستلباً من الأضعف أقاليمه، بمعنى أن 

  .القوة تخلق الحق والقانون

 الحقوق الجغرافية مبدأبوقد أخذت النظرية الهتلرية في الاشتراكية الوطنية 

وقررت العلوية للأمة على الدولة، وجعلت الجنس هو الأساس الجديد للقانون 

الدولي والعامل الحاسم في العلاقات الدولية، لذلك فهي لا تقر بقانون عالمي، 

نظراً لوجود أجناس عديدة أخرى لكل منها أثره على الأفكار القانونية 

التقدير الهتلري فإن الدولة القوية الجنسية،  وحسب ،الخاصة بأمة ذلك الجنس

هي وحدها قاضي العلاقات الدولية، وإذا ما حصل نزاع مع دولة أخرى فإن 

إذاً نحن أمام فكرة السيادة المطلقة مرة . القوة هي التي تقرر الحل النهائي

١٧٧.أخرى، لأن كل دولة لا تقر إلا بسيادتها هي

 يلحظ أيضاً اتجاهاً إلى فكرة السيادة المطلقة الغنيمي فإنه يمكن أنه. وحسب د

في الفقه السوفييتي من خلال التبريرات التي أعطاها هذا الفقه لاعتداء روسيا 

، حيث يرى هذا الفقه أن تلك الحرب مشروعة لأنها ١٩٣٩على فنلندا عام 

، بأن تؤمن حدودها لسلامل و،كانت لازمة لحل مشكلة البلاد الاشتراكية

  . ددة على الدوام باعتداء الدول الرأسماليةالمه

  .١١٣ و١١٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 177
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إن هذا التبرير لا يفهم إلا على أساس أن من حق الدولة أن تفسر لنفسها 

 والقول بالحق الذاتي للدولة في التفسير هو تأكيد .التزاماتها وحقوقها الدولية

١٧٨.لفكرة السيادة المطلقة

   :المذهب التقليدي في السيادة: الفقرة الثالثة

تلك الفكرة التي انتشرت منذ القرن ": المذهب التقليدي في السيادة"قصد بـ ي

هو مجموعة القواعد التي تحكم : أن القانون الدوليالمتمثلة في الثامن عشر، 

السلطة العليا للدولة في :  تعني"السيادة"العلاقات بين الدول المستقلة، وأن 

ولا زالت تلك هي الفكرة . ةداخل إقليمها واستقلالها عن أية سلطة خارجي

وتفترق تلك النظرية عن  كثيرين يدافعون عنها، اً لها أنصارالمسيطرة لأن

 في أنها تخضع الدولة لأحكام القانون الدولي، "نظرية السيادة المطلقة"

فالسيادة هي حرية الدولة في التصرف داخل إقليمها وخارجه، ولكن في إطار 

  .قواعد القانون الدولي

 في هذا انقسمت ، في مختلف الدول،كن القول أن آراء كبار الفقهاءويم

  :الخصوص إلى قسمين

 هي المعيار الأساسي للدولة كشخص "السيادة"ن عدوفقهاء ي: القسم الأولـ 

من أشخاص القانون الدولي، وكعماد للنظام القانوني جميعه، وعندهم تعد 

لحد منها هو الاستثناء، وهم  هي القاعدة في القانون الدولي، وا"السيادة"

يقيمون رأيهم على المعاهدات الدولية، وأحكام المحاكم الدولية، وما جرى 

الملتزم عبد "إنهم يؤكدون أن احترام الدولة لقاعدة . عليه العمل الدبلوماسي

 هو الذي عاصر خضوع الدولة للقانون الدولي ورتب ذلك ،"التزامه

١٧٩.الخضوع

  .١١٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 178
  .١١٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 179
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يأتي في هذا السياق، فهو يؤكد بأنه لكي " غلان "الأستاذ أن ما يقولهيبدو و

 إضافة ليها أن تتمتع بمميزات معينة،تكون الدولة شخصاً قانونياً يترتب ع

إلى المساحة الثابتة من الأرض التي تمارس الدولة عليها صلاحيات تامة، 

ووجوب أن يسود استقرار التنظيم والإدارة ضمن حدود هذه الأرض، وأن 

  . وإدارة الحكومة،تؤدي الدولة واجباتها والتزاماتها الدولية، ووجود السكان

الأرض، والسكان، والإدارة، لا يضمن : غير أن وجود تلك العوامل الثلاث

، وجود دولة بالمعنى القانوني، فلبورتوريكو "غلان" الأستاذبالضرورة، برأي 

ة وسكان، ومع ذلك ليست دولة  أرض وحكوم)رجعبتاريخ إعداد الم(مثلاً 

بموجب القانون الدولي، وهي ليست شخصاً من رعايا ذلك القانون، ولا تزال 

في حاجة إلى المطلب الحاسم والأخير لكي تصبح دولة، وهو الاستقلال عن 

السيطرة الخارجية، الذي يجب أن يكون مطلقاً وفقاً لما يسمح به النظام 

يجب في هذه الحالة كذلك ألا يكون هناك أي القانوني الحديث في العالم، و

١٨٠.شكل من أشكال التبعية، حتى ولو كان اسمياً، لأية حكومة أجنبية

، أو فقهاء يؤكدون في الدرجة الأولى على ضرورة تحديد: القسم الثانيـ 

يؤمنون بأنه لا مناص من قبول و دة الدولة لصالح الجماعة الدولية، سياتقييد

وصف في الدولة طبقاً لقانون الشعوب، ويستشهدون  ك"السيادة"فكرة 

كالوحدة  ،بالمعاهدات والاتفاقيات التي تسعى إلى تطوير التعاون الدولي

 عنصراً من "السيادة" دونإن بعض هؤلاء الفقهاء لا يع. الأوربية، مثلاً

عناصر الدولة، وينظر إليها على أنها ذاتية للدولة أو اختصاص وطني 

الدولي للدولة، ولكنه قابل لقيود أكثر كلما تمكن القانون يحفظه القانون 

 ١٩٧٠ ـ الجزء الأول ـ الطبعة الثانيـة ـ     ممقانون بين الأ ـ ال جيرهارد فان غلان: انظر. 180

)  بـلا ( ـ تاريخ التعريب  )بلا(ـ الطبعة دار الآفاق الجديدة ـ بيروت   ـ تعريب عباس العمر ـ  

  .٧٤ و٧٣ صـ 
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 زاوية المصالح العالمية،  من"السيادة" الآخر إلى فكرة هموينظر بعض. الدولي

ضرورة نافعة، إلى حد ما، في الحقائق الدولية الراهنة إلى أن عدوها  يلذا فهم

ت آراء هذا الفريق ، وقد ازدهر)الدولة العالمية وأ( "الحكومة العالمية"تتحقق 

١٨١.بعد الحرب العالمية الثانية، على وجه الخصوص

  :  لفكرة السيادةأو الرافضة ، المنكرةهبا والمذ،الآراء: رابعةالفقرة ال

  :تمهيد

، حيث "الإطلاقية الألمانية"لقد قام هذا المذهب كمضاد لفكرة الإطلاق في 

قول بعدم وجود ما يسمى  وي،ن أساسهام" السيادة"نظرية هذا المذهب ينكر 

 لا لأنها مفهوم مضى زمانه، أو ،، ويرى وجوب عدم الأخذ بها"السيادة"بـ

تخلق مصاعب " السيادة"لظهور نظرية القانون الموضوعي، ولا لأن 

منطلق، أن مفهوم من وتعقيدات نظرية في ميدان القانون الدولي، إنما 

به، ولا يقدح من وجوب مفهوم خاطئ في ذاته يضلل من يتمسك " السيادة"

   .منه سعة انتشاره، وكثرة استعمالهالتخلص 

، "ديجي"الفقيه الفرنسي العميد تبنوا هذه النظرية  الفقهاء الذينوعلى رأس 

، وإنما "سيادة"، ولا هي بذات "قانونيشخص "ليست بـ" الدولة "الذي يرى أن

خل مجتمع هي نتاج تاريخي للفوارق الاجتماعية بين القوي والضعيف دا

هي التمييز بين الشعب الحاكم الذي يتصرف في السلطة " الدولة"معين، إن 

إن القوة والأكبر، وبين الشعب المحكوم الذي يخضع للسلطة، وكلاهما أفراد، 

" الإرادة القومية"، كانت ولازالت قوة العدد، أما "ديجي"الأكبر، كما يؤكد 

  .فمجرد حيلة

يعني سيطرة إرادة على " الحق"، مبرراً ذلك بأن "الحق"فكرة " ديجي"لقد أنكر 

إرادة أخرى، في حين أن القانون الوضعي لا يولد إلا مراكز قانونية 

  .١١٩ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 181
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للدولة، مبرراً " الشخصية القانونية"موضوعية أو شخصية، لذلك استبعد فكرة 

ذلك بأننا إذا شخَّصنا الجماعة في الدولة، فإن ذلك يعني أن يصبح لها حقوق، 

ترض على الحق الشخصي للدولة، كما يعترض على الحق الشخصي وهو يع

  . للأفراد، فالشخصية القانونية عنده فرض لا قيمة له

الداخلية للدولة، أما سيادتها " السيادة"لم ينكر سوى " ديجي"والغريب أن 

  .الخارجية، فيعترف بها كفكرة محددة ودقيقة

، "نيكولاس بوتس"و" جيز"مثل كثير من الأتباع، " ديجي"وقد سار على أفكار 

  .مع بعض التحوير الذي لا ينال من جوهر الفكرة

، سواء في " الدولةسيادة"، ينكرون "كراب"قهاء، مثل في حين أن بعض الف

" سيل"و" كلسن" الخارج، ويضفون السيادة على القانون، وقد قال والداخل أ

١٨٢".كراب"بفكرة تقارب فكرة 

  :ار والآراء المنكرةمضمون الأفك: الفرع الأول

 معيار "السيادة"ن  أ،"السيادة" الذي يغلب لديه نفي فكرة ،"ديجي "الأستاذ ديع

  :ينالتاليلسببين  ل،قانوني خاطئ

نجد أنه، مع التسليم بأن الدولة هي صاحبة : في داخل الدولةف :أولاً

بأنها مطلقة  وأنها لا تخضع لسلطة أعلى، لا يمكن القول ،الاختصاص العام

التصرف، فالدولة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق غاية، 

  .هي سعادة مواطنيها، وكل تصرفات الدولة يجب أن تهدف إلى هذا الغرض

تتعارض مع الفكرة السليمة للدولة، ومع خضوعها للقانون، " السيادة"وفكرة 

اً لدستور الدولة، وللمبادئ فالسلطات العامة الوطنية تباشر اختصاصاتها وفق

  . وما بعدها١١٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 182
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الدستورية العامة، وللهدف من الدولة نفسها، ولهذا نجد أن كل تصرفات 

  .الدولة تخضع للرقابة الداخلية السياسية أو الإدارية أو القضائية أو الشعبية

وفضلاً عن ذلك، يقوم القانون الدولي بفرض رقابته على علاقة الدولة 

ى من الحقوق للفرد في مواجهة الدولة، وهذا بمواطنيها بقصد ضمان حد أدن

  .  أيضاً يؤكد أن الدولة ليست مطلقة التصرف في داخل إقليمها

أصلاً، " سيادة"يعتقد بأنه لا توجد للدولة " ديجي"ومن ناحية أخرى، فإن 

امتلاك إرادة إعطاء أوامر لإرادة أخرى، وليس : في رأيه هي" السيادة"فـ

ي لا يمكن أن تكون سيدة، وهي لا تُعرف إلا بتصرف للدولة إرادة، وبالتال

 ومع ذلك فإن كل الإرادات ،من سيادة أجهزة حكومية مؤلفة من أفراد

. البشرية متساوية ولا يوجد سبب لتكون واحدة من بينها أعلى من غيرها

وبالمقابل فإن الإرادات تستخلص سلطتها من القانون، فالعضو في الجهاز 

 إلا بمقدار ما هو محدد قانوناً، وبمقدار ما يتوافق مع الحكومي لا يوجد

  .القانون الذي هو ابتداع المجتمع

لا يمكن قبول بأنه " ديجي "الأستاذفيرى  :في ميدان العلاقات الدوليةأما  :ثانياً

، لأنها تقرر شيئاً مستحيلاً، وهو وجود أكثر من دولة ذات "نظرية السيادة"

 فالدول ليست مطلقة ،انوني واحد هو القانون الدوليسيادة، في نظام ق

التصرف في ميدان العلاقات الدولية، فهي تخضع للقانون الدولي الذي هو 

مفروض على الدول بناء على اعتبارات تعلو على إراداتها، والذي يورد 

قيوداً على تصرفات الدول، ويحكم علاقاتها مع بعضها البعض ومع الهيئات 

  .الدوليةوالمنظمات 

وقد كان واضحاً منذ نشأة القانون الدولي، أنه لم توجد دولة تقرر أنها ترفض 

الخضوع للقانون الدولي، أو تدعي أنها تملك التصرف بحرية في ميدان 

وحتى في الحالات التي تمت فيها مخالفة قواعد القانون . العلاقات الدولية
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فها عن طريق الالتجاء إلى الدولي كانت الدولة المخالفة تحاول تبرير موق

١٨٣.والاستناد إليها ،تفسير قواعد القانون الدول

وأتباعه التي، وإن ساهمت في تعميق " ديجي"ويأخذ البعض على نظرية 

والقانون، فإنها لا تستطيع أن تفسر، بشكل مقنع، الأمور " الدولة"دراسة فكرة 

  :التالية

بواجباتها، بالنظر إلى أن تغير  استمرار تمتع الدولة بحقوقها والالتزام ـ١

  .، وفقاً لمبادئ النظرية، بمثابة خلق دولة جديدةدالحكام يع

، أن "ديجي"حيث يتضح، وفقاً لنظرية : ـ من هو مالك الذمة المالية للدولة؟٢

  .مالك تلك الذمة هو الحاكم أو أغلبية الشعب

من المستحيل إذ بنظر أتباع نظرية ديجي، : ـ باسم من تعقد المعاهدات؟٣

طبعاً أن تبرم باسم الدولة، لأن الدولة، وفقاً للنظرية، مجردة من الشخصية 

القانونية، إذاً فهي تعقد باسم أغلبية الأفراد الذين هم الدولة اليوم، وقد لا 

  !!.يكونون كذلك غداً

من ذلك يتضح أن النظرية التي تنكر على الدولة شخصيتها القانونية، إنما 

ةٍ مبادئ القانون الدولي، ولكن قيمة الآراء التي تقول بها لم تتجاوز تتحدى بقو

بعد الافتراض النظري البحت، ونحن في غنى عن أن نقول أن إنكار 

محمد حافظ غانم ـ مبادئ القانون الدولي العام ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة     . د: نظرا. 183

عبد الكريم علوان ـ الوسيط فـي   . د:  وما بعدها، انظر١٥٦ـ ص  ١٩٦٨ـ ) بلا(ـ الطبعة 

: وانظر أيضاً. ١٣٠مرجع سابق ـ ص  القانون الدولي العام ـ الكتاب الأول، المبادئ العامة ـ   

السيد محمـد  . د : وما بعدها، وانظر أيضا٢٨ً ص ـ  مرجع سابقعبد الهادي عباس ـ  المحامي 

  .  وما بعدها٢١٥ صـ مرجع سابق ـ جبر 
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الشخصية القانونية على الدولة، يستتبع إنكار السيادة عليها، لأن الدولة إذا لم 

١٨٤.تكن شخصاً قانونياً فلا يمكنها أن تكون ذات سيادة

 في الاتجاه المنكرقد اتجه فقهاء المدرسة الواقعية وكما يقول البعض، ف

آراء هذه المدرسة، بحصر " شارل روسو"، أيضاً، حيث بلور "السيادة"لـ

  :في أمور أربعة، وهي" السيادة"نقدها لفكرة 

.مضمون فكرة السيادة، في حد ذاته، غامض وغير واضح :أولاً

.نها تتعارض مع القول بوجود القانونإونية، بل فكرة السيادة غير قان :ثانياً

.تتعارض السيادة مع الواقع القائم حالياً في المجتمع الدولي :ثالثاً

، في هذا "روسو"تؤدي فكرة السيادة إلى كثير من الأخطار، وينقل  :رابعاً

قوله أن السيادة في أيامنا هذه هي عدو " جافكر"الصدد، عن الفقيه 

.للسلام

، متمثلاً في "السيادة"لمدرسة الواقعية إلى معيار آخر غير معيار وتتجه ا

" الاستقلال"و" السيادة"أن المغايرة بين " روسو"، ويرى "الاستقلال"معيار 

ليست مغايرة لفظية، وإنما هي مغايرة في مضمون كل منهما، بالرغم من أن 

  .المغايرة، إلى هذه "روسو"الفقه والقضاء الدوليين لم ينتبها، في نظر 

كبديل " شارل روسو"التي نادى بها " الاستقلال"عبد الحميد أن فكرة . يقول د

 ويمكن معروضة تحت اسم آخر،" السيادة"لفكرة السيادة، ليست سوى نظرية 

قلة، وهم عندما يعرضون آراءهم لا يتابعون " السيادة"أن نقرر أن منكري 

السيد محمد . د :انظر، و١١٦ و١١٥ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر.184

  . وما بعدها٢١٦ صـ مرجع سابق ـ جبر 
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ية الدولة في القانون وشخص" السيادة"منطقهم بالنسبة لبعض مظاهر 

١٨٥.الدولي

لا يمكن "، من جهته، بأنه "شارل روسو"، يقول "الاستقلال"وحول مبدأ 

من أجل وصف الدولة وصفاً قانونياً، ما لم " الاستقلال"الاستعانة بفكرة 

يوضح مضمونها مسبقاً، ومن هذه الزاوية، فإن نظريات القانون الدولي 

" الاستقلال"بين ... إن معظم الكتاب خلطواالتقليدية لا تفي بالمرام، إذ 

، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تحليل هاتين الفكرتين تحليلاً علمياً، "السيادة"و

" الاستقلال"إن فكرة . والقضاء الدولي لم يظهر أيضاً الفروقات القائمة بينهما

 المألوفة، وعدم التبعية أو الخضوع السياسي، هي فكرة سلبية، عاجزة، بحد

ذاتها، عن أن تقدم معياراً مرضياً، وإذا ما أردنا أن نستخلص فكرة أكثر 

  ": لاستقلال"وضوحاً، فيجب التوقف عند العناصر الثلاثة الآتية لـ

وذلك بأن لا تمارس الاختصاص، : الاستئثار بممارسة الاختصاص. ١

  ...مبدئياً، في إقليم محدد، إلا دولة واحدة

وذلك بأن تتصرف الدولة حسبما : تصاصالحرية في ممارسة الاخ. ٢

ترى، ودون أن تخضع لتوجيهات وأوامر تفرضها عليها دولة 

  ... أخرى

بمعنى أن الدولة حرة في : الاختصاص الشامل غير المحدود للدولة. ٣

، ولكن هذه الحرية مقيدة، من ...تحديد مدى اختصاصها المادي

رى، وحقوق الوجهة الدولية، فيما يتعلق بحقوق الدول الأخ

١٨٦."رعاياها

السيد محمد . د :انظر، و١١٦ و١١٥ صـ جع سابق  مر ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 185

  . وما بعدها٢١٦ صـ مرجع سابق ـ جبر 
شارل روسو ـ القانون الدولي العام ـ نقله إلى العربية شكر االله خليفة وعبد المحسن   : انظر. 186

  . وما بعدها١٠١ ص ـ ١٩٨٧ـ ) بلا(سعد ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة 
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" الاختصاص"بـفكرة " السيادة"يستعيض عن فكرة " شارل روسو"ويبدو أن 

، وعن "السيادة الإقليمية"، بدلاً من "الاختصاص الإقليمي"فهو يتكلم عن 

، ويتحدث أيضاً عن "السيادة الشخصية"، بدلاً من "الاختصاص الشخصي"

١٨٧.الاختصاص المتعلق بالمرافق العامة

لا يمكن أن تتمتع الدولة "إلى القول بأنه " جورج سيل"ويخلص الفقيه 

بالسيادة، إلا إذا كانت هي الدولة الوحيدة في العالم، أما وإن الدولة ليست هي 

١٨٨..."الوحيدة في المجتمع الدولي، فلا يمكن أن تتمتع بالسيادة

  :مضمون الأفكار والآراء الرافضة: الفرع الثاني

لا تتفق مع التطور الجديد " السيادة"إلى أن نظرية صار هذا الاتجاه  أنيذهب

للقانون الدولي، ومع محاولة إخضاع الدول لسلطة المنظمات الدولية، ومع 

إقامة نظام للأمن الجماعي، وآخر للتضامن الاقتصادي، وهي أيضاً لا تنسجم 

علاقة الدولة مع تدخل القانون الدولي، عن طريق تقارير حقوق للإنسان، في 

    .بمواطنيها

بأن الدولة ليست، ولم تكن، ذات " جاك مارتان"وفي هذا السياق يقول 

بأن الدولة مسؤولة وتخضع للإشراف، وطالما هي كذلك ذلك ر بر، وي"سيادة"

، "سيادة"، فالدولة بهذا المفهوم ليست ذات ؟"سيادة"فكيف يمكن القول أنها ذات 

، إذ لا يمارس سلطته دون أن يكون عرضة "سيادة"وكذلك الشعب ليس ذا 

، والمذهب المطلق، قد "السيادة"إلى أن مفهوم " مارتان"للحساب، ويخلص 

   .سقاطهماإطرقا على سندان واحد، ومن ثم يجب 

  . وما بعدها٩٧ ص مرجع سابق ـ ـ ل روسو شار: انظر .187
  .٢١٨ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.188
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 كفكرة تقليدية، فهي لا تعدو أن ،"السيادة"فكرة لرفضه ويؤكد البعض الآخر 

 تتنبه إليه الدول الحديثة، وأنها لا تفي تكون وهماً أو خداعاً، سرعان ما

  .بأغراضها في الحرية والاستقلال، أو بمصالحها في أي نزاع عقائدي

إلى البحث عن معايير أخرى " السيادة"وقد اتجه الفقهاء الذين يرفضون فكرة 

لتمييز الدولة عن غيرها من الجماعات السياسية، فوجدوا عدة نظريات في 

 للجبر تملكه من قوةٍ ل البعض أن ما يميز الدولة هو ماقا حيث ،هذا الشأن

 وهذه القوة هي حق خاص ، تباشرها على الأشخاص الآخرينوالقهر، التي

وقال البعض الآخر أن ما يميز الدولة هو ، للدولة لم تستمده من سلطة أخرى

، فهي السلطة الوحيدة في الإقليم "الاختصاص"كونها تملك اختصاص إعطاء 

ملك حق وضع دستور ينظم الدولة ويحدد اختصاص سائر الأشخاص التي ت

١٨٩.والهيئات الموجودة على إقليمها

، وتجليات السيادة فعلاً" السيادة"ذكره الرافضون هو مظاهر ين ما أعتقد أ

 فلا خلاف بينهم المسميات فقط، أما في الجوهرهو ختلف لديهم ما يوبالتالي 

  ".ةالسياد"وبين من يقولون بفكرة 

ما يقول به البعض آنفاً، وقياساً على وضع وعلى صعيد آخر، وبناء على 

الدولة بالنسبة للقانون الدولي، فإن الفرد، ضمن الدولة، يفترض أنه لا يتمتع 

بالحرية والإرادة، ولا يمكن أن يتمتع بهما أبداً، لأنه محكوم ومقيد بقوانين 

، تقيد حريته وإرادته، ل طبيعيةوأنظمة، وقواعد أخلاقية، وظروف وعوام

   .ل به أحد، وهو يخالف الواقعوتمنعه من فعل كل ما يريد، ولكن هذا ما لم يق

عبد الكـريم  . د:  وما بعدها، انظر١٥٦ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د: انظر. 189

مرجع سابق ـ ص  علوان ـ الوسيط في القانون الدولي العام ـ الكتاب الأول، المبادئ العامة ـ    

 وما بعدها، وانظـر  ٢٨ ص ـ  مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ  : انظر أيضاًو. ١٣١

  .  وما بعدها٢١٥ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د :أيضاً
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تعرضت، في العصر " نظرية السيادة: "في هذا السياق بأنالبعض ويذكر 

 أنها لا تتفق مع الظروف لكونالحديث لانتقادات جوهرية، وهجرها الكثير، 

  .الدوليالحالية للمجتمع 

 أسيء استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي، "نظرية السيادة"والواقع أن 

والفوضى الدولية، وقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي، 

وإلى عرقلة عمل المنظمات الدولية، وإلى فشل كثير من المؤتمرات الدولية، 

 أصبحت  أن الحربحيثبوإلى تسلط الدول القوية على الدول الضعيفة، 

  ... الحكم النهائي في العلاقات بين الدول ذات السيادة

، بمفهومها التقليدي، إلى الأخذ "السيادة"وقد اتجه الفقهاء الذين يرفضون فكرة 

بالقواعد الدولية التي تشارك الدول " السيادة المقيدة"، أي "السيادة النسبية"بمبدأ 

، وبمعنى آخر الأخذ بسيادة الدولة في في وضعها، وتتقبلها برضاء وحرية

  ... حدود الضوابط القانونية المشروعة

 لا يعني، بأي حال من الأحوال، وضع "السيادة"أن تقييد مبدأ القول بويمكن 

، وإنما وضع القيود على كيفية ممارسة "السيادة"القيود على حقوق الدول في 

 سائر أفراد الجماعة الدول لهذه الحقوق، حتى لا تحدث أضراراً بحقوق

 مقيد الفردشبيه بوضع الفرد ضمن الدولة، فذلك أرى أن  و١٩٠."الدولية

بما يسمح للأفراد الآخرين وذلك  ، وحريته بالقوانين والأنظمةهحقوقبممارسة 

  . أيضاً وحرياتهمبممارسة حقوقهم

 قد تعرضت، في نصف     "نظرية السيادة "أن  يقول آخرون ب  في السياق نفسه    و

القرن الأخير، إلى نقد شديد دار حول التقليل من أهميتهـا، وحـول تقييـد               

  : ما يليالانتقادات بوجه عام حول وقد كانت هذه مظاهرها،

عبد الكريم علوان ـ الوسيط في القانون الدولي العام ـ الكتـاب الأول، المبـادئ     . د:  انظر.190

  .٩مرجع سابق ـ ص العامة ـ 
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 ـ إن هذه النظرية تقوم على مجرد افتراض         :أولاً أن الدولـة تـستطيع أن      ب

 في شؤونها الداخلية والخارجية، مع أن هذا الأمر لـيس         تشاء ماتتصرف كيف 

... أن يتقدم بنظرية جديدة للسيادة    " ديجي"وقد حاول العميد    .  في الواقع  كذلك

فحواها أن الأفراد يعيشون في مجتمع يحتاج إلى التعاون والتضامن، وهـذا            

يقتضي إنشاء قواعد ملزمة لهؤلاء الأفراد، وتلك القواعد في رأيه، هي التي            

ة حكاماً ومحكـومين،    تسمى القاعدة القانونية التي يلتزمها جميع سكان الدول       

وبالتالي تلتزم بها الدولة، وهي إذن لا تستطيع أن تتصرف كما تشاء، بل إن              

  .تصرفها مقيد بالقانون

غير قانونية، وهي تناقض نفسها، وتناقض القانون       " نظرية السيادة " إن   :ثانياً

الدولي، إذ لا تكون الدولة متمتعة بالسيادة بمفهومها المطلق، في حين أنهـا             

، وممـن   "الـسيادة المطلقـة   "خاضعة للقانون، وهذا الخضوع للقانون ينافي       

، فأعلن بأن الـسيادة،     "١٩٦٠-١٨٨٤جورج سل   "د العلامة   تزعموا هذا النق  

، لا يمكن أن توجد في أي مجتمع، وهي لا تتماشـى            "السلطة المطلقة "بمعنى  

 الخـضوع  مع الوضع الحالي للمجتمع الدولي، لأنها بهذا المعنى تتنافى مـع     

 وهـو يعـارض    ،للقانون الدولي، والدول في مجموعها، تخضع لهذا القانون       

حتى في مفهومها النسبي، أي السيادة المقيدة بعضوية الدولـة          " السيادة"فكرة  

في المجتمع الدولي، أو في منظمة دولية، لأن السيادة، فـي رأيـه، مطلقـة               

 لا تصبح سيادة بالمعنى     بطبيعتها، فإذا قيدت أو خضعت لإرادة أجنبية عنها،       

  .الصحيح

، بمعناها التقليدي، نتائج خطيرة، من شأنها هـدم         "السيادة" تترتب على    :ثالثاً

قواعد القانون الدولي، وتهديد السلم والأمن الدوليين، فالدولـة التـي تـؤمن           

لا يمكن أن تسلم بوجود إرادة فوق إرادتها، ولو كانـت           " السيادة المطلقة "بـ

ون، وقوته، ولهذا لا تلتزم بالمعاهدات الدوليـة إلا بالقـدر الـذي             إرادة القان 
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 ومن شأن هذا    تريده، ولا تخضع لقرارات المنظمات الدولية إلا وفق رغبتها،        

  .    والسلم الدوليينكله الإخلال بالأمن

مازال يعترف   رغم ما وجه إلى نظرية السيادة من نقد، فإن القانون الدولي          و

  .بمعناها النسبي، ركن من أركانه" سيادة الدولة"بأن 

 بنظرية جديدة   ١٩٠٥الفقيه البولندي عام    " رادنسكي "الأستاذ تقدمومن جهته   

 "فردروس" و "كلسن"، ورعاها من بعده مجموعة من الكتاب مثل         "السيادة"في  

 الفرنسيين، وتدور آراؤهم جميعاً حـول       "جورج سل " و "باديفان"النمساويين و 

، فالقانون الدولي يحدد     الأساسية للقانون هي منح الاختصاصات      المهمة كون

حو الذي لا يتعـارض مـع        على الن  ي إقليمها لكل دولة نطاق اختصاصها ف    

 التي يحددها لأشخاصه الآخرين، وهذا الاختصاص هو الذي         الاختصاصات

لحديثة، ليـست إلا    حسب النظريات ا  ، وهي   "السيادة"ميه النظرية التقليدية    تس

 ومباشراً، منحه القانون الدولي العام للدول، وهو عـام، لأن           اصاً عاماً اختص

ولعل هـذا التفـسير لنظريـة       . تشاءللدولة حق تنظيم شؤون إقليمها كيفما       

الإبياري، يساعد على تقييد تصرفات الدول، ومراعـاة        . السيادة، كما يقول د   

١٩١.حسن الجوار، وعدم تعارض ذلك مع الاحتفاظ بسيادتها

 علـى نفـي فكـرة        أصلاً  ذلك، والفكرة تقوم   الإبياري.  د كيف يقول  أسأل،

  ."الاختصاص"، استعيض عنها بـ"ادةالسي"التقليدية، وحتى تسمية " السيادة"

 الاستغناء عن ، الذي يقترح"بوليتس" الأستاذ" السيادة"ومن الرافضين لفكرة 

اساً على حالة الفرد، فكما ، قي"الحرية"والاستعاضة عنها بفكرة " السيادة"فكرة 

محمـد حـسن    . د") ومبدأي القوميـة والـسيادة    " مبدأ المصلحة العامة  "زن بين   التوا: (انظر. 191

الإبياري ـ المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ    

  . وما بعدها٤٠٣ ص ـ ١٩٧٨ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(المكان 
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أن الفرد يتمتع بحريات معينة داخل الدولة، كذلك تتمتع كل دولة بقسط معين 

من الحرية الاجتماعية، هذه الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة، لأن العالم 

 دولة أن تعيش بمعزل ةيشتمل على أكثر من دولة واحدة، ولأنه لا يتيسر لأي

د عليها، عاجلاً أم آجلاً، تحديد أو تقييد كلما وجدت رِعن بقية الدول، وإنما ي

  . مصلحة دولية تقتضي هذا التحديد أو التقييد

حل التناقض بين مدى إلزامية القانون الدولي من " بوليتس"وقد حاول الفقيه 

أن تتقيد  رأى وجوب ناحية، وتمتع الدول بالسيادة من ناحية أخرى، بأن

 واختصاصاتها بعدم التعسف في استعمال الدولة في ممارستها لحقوقها

١٩٢.الحقوق بما يضر الآخرين

أو رافضيها، أرى بأنه يجب " السيادة"من التدقيق في ما يقوله منكرو فكرة 

أولاً الإشارة إلى وجود فرق، من الناحية اللغوية، بين إنكار وجود الشيء، 

جود أصلاً، ورفض وجوده، فإنكار وجود الشيء يعنى عدم الاعتراف بأنه مو

قرار، ولو ضمنياً، بوجوده، ولكن يرفَض الاعتراف به، أما رفضه فيعني الإ

  ... أو الأخذ به، أو بتطبيقاته

أو رفضها، يبدو من آرائهم " السيادة"إن كل الفقهاء الذي يقولون بإنكار فكرة 

 ونها شيئاً مؤذياً،دوكتاباتهم أنهم يقرون بوجودها، ولو ضمنياً، ولكنهم يع

، وهي تسبب الكثير من الإشكالات، لذلك ...والأخذ بها سيؤدي إلى أضرارٍ

  ... فهم ينكرونها أو يرفضونها، ويدعون إلى عدم الأخذ بها

أنه لا يمكن أن تتمتع الدولة "، من "جورج سيل"وعلى العكس مما ذكره الفقيه 

إن الدولة ليست هي بالسيادة، إلا إذا كانت هي الدولة الوحيدة في العالم، أما و

السيد محمد . د :انظر، و١١٦ و١١٥ ص ـمرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر.192

  . وما بعدها٢١٦ صـ مرجع سابق ـ جبر 
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 أعتقد أن ١٩٣..."الوحيدة في المجتمع الدولي، فلا يمكن أن تتمتع بالسيادة

السيادة موجودة في الواقع، فهي أحد العناصر، أو الأركان المكونة للدولة، 

والأصح أنها صفة السلطة التي هي إحدى عناصر، أو أركان الدولة، وهذا 

المكون الرئيسي " الدولة"ه، طالما أن أمر لا مفر من التعامل معه، والأخذ ب

هذه المكانة، إلى أن يأتي يوم تنشأ فيه " السيادة"للنظام الدولي، وستظل لـ

أصلاً، لأنه لا يمكن أن " الدولة"واحدة، ينتفي في ظلها وجود " حكومة عالمية"

، إلا بمواجهة دولة أو دول أخرى، وبالتالي فإنه حيث لا توجد "دولة"توجد 

، فهذه السيادة "السيادة الخارجية"، على الأقل ما يسمى "سيادة"لا توجد " دولة"

السيادة "، أما ما يسمى أخرى مقابلة لها" سيادات"أو " سيادة"توجد حيث توجد 

ختصاصات معينة في ما افستكون، في ذلك الحين، سلطة تمارس " الداخلية

  ."الدولة العالمية"يسمى مجازاً 

  : القانونيهاتكييفطبيعة السيادة و: ةخامسالفقرة ال

  :  طبيعة السيادة: الفرع الأول

نظراً لتغير العوامل السياسية والاقتصادية في الجماعة الدولية، بل والعوامل 

المؤثرة في حياة الإنسان على مدار الزمن، فقد اختلف مدلول مفهوم 

طربت وتعددت تبعاً ، واض، مثلما اختلف مدلول غيره من المفاهيم"السيادة"

، من جهة، "السيادة" نظراً لمرونة فكرة  كما رأينا،،"السيادة"لذلك تعريفات 

  . وتطور القانون الدولي من جهة أخرى

التي تقوم ) أي السيادة المطلقة(وليكن واضحاً، منذ البداية، أن فكرة السيادة 

١٩٤.ولي قاعدة قانونية، تتنافى مع القانون الدةعلى عدم الخضوع لأي

  .٢١٨ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.193
  .٢٠٤ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.194
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خرافـة  " سيادة الدولـة المطلقـة    "يذهب إلى أن    هناك من   بل أكثر من ذلك     

، ...لعل السبب الرئيسي لمعظم مشكلاتنا في الحقل الـدولي         ":قانونية، ويقول 

سيادة الدولـة  "هو الخرافة القانونية التي يرضخ لها القانون الحالي، ألا وهي        

، أخضعت بعض مناطق الـسلطة       إن الدول في مناسبات عديدة     ،"...المطلقة

إلى أنظمة قانونية خارجية، ولكن على الرغم من أن هذا الإجراء مكَّن مـن              

وجود مبادئ القانون الدولي، فقد كان يتم دائماً بالاعتراف التام بأن كل دولة             

ذات سيادة، ويمكن أن تعطي سلطتها بالقدر الذي تريده لخلق مبادئ قانونيـة    

١٩٥..." أعطت فيها سلطتهاتخضع لها بالقدر الذي

ن الفقه الحديث انتهى إلى أن إرادة الدولة إ" :قول آخرون، في الاتجاه نفسهوي

مقيدة وليست مطلقة، وذلك لأنها مقيدة باحترام الحقوق والحريات العامة، 

وسيادة القانون في الداخل، ومراعاة حقوق ومصالح الدول الأخرى، والتقيد 

١٩٦". في الخارج،لدوليةبالالتزامات والتعهدات ا

وفي القانون  (،إن السيادة هي أحد المفاهيم الأساسية في القانون الدولي"

إنها جزء لا يتجزأ من مبادئ المساواة بين الدول، . ) أيضاًالدستوري

ن الثانية موالسلامة الإقليمية، والاستقلال السياسي، المشار إليها في المادة 

 أمر حيوي لممارسة السلطات من قبل الدولة على ها إن.ميثاق الأمم المتحدة

، وكنتيجة طبيعية ... وبالمقابل،هالناس الذين يعيشون فيعلى  و،إقليمها

لامتلاك الدولة السيادة، فإنها تتحمل مسؤولية احترام سيادة الدول الأخرى، 

١٩٧..."توجب عليها أيضاً مسؤولية عدم إساءة استخدام سيادتهاتو

  .٢٣٦ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.195
 صـ  ـ مرجـع سـابق     الإسلامة الدولة في بسيوني عبد االله ـ نظري عبد الغني . د: انظر.196

٤٩.  
Martin:  انظر.197 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 234.
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مفهوم غير " سيادة الدولة"ن ألبعض، وأؤيده في ذلك، بومع ذلك، يقول ا

 يشمل على الكثير من الأمور، ويمكن )nebulousغامض، ضبابي (واضح 

س في كل من المجالين الوطني والدولي، فأنشطة الدولة لتطبيقاته أن تُلم

١٩٨..."الإدارية والقضائية والتنفيذية هي جزء من ممارسة سيادتها

، وإن ما يكون أمة إن الدولة هي التشخيص القانوني للأمةف" إيسمان"حسب و

في هذا المجتمع يتمتعون بسلطة أعلى من أشخاص في القانون هو وجود 

 أو منافسة ،سلطة الأفراد، وهذه السلطة التي لا تعترف بأي قوة أعلى منها

ه  حق الأمر تجاو داخلي، وهوجه: لها وجهانهي ، و"السيادة"، تسمى لها

من  المواطنين جميعاً الذين يؤلفون الأمة، وحتى تجاه المقيمين على إقليمها

 حق التمثيل، وحق الالتزام في علاقات و خارجي، وهوجهغير المواطنين، و

 تعطى" السيادة"ويرتكز أساس القانون العام على أن . الأمة مع الأمم الأخرى

ها، هذا الشخص المعنوي هو لتابع أو حائز مثالي ودائم يشخص الأمة بأجمع

١٩٩ التي هي صفتها الجوهرية،"السيادة"ـالتي تمتزج ب" الدولة"

 حسب  ولها،ك الدولة سلطات حكم أساسيةتملِّ" السيادة"فإن  لكوتبعاً لذ

والأمر، صلاحية الصلاحيات، إذ إنها تتمتع بقدرة عليا في العمل، " جيلينك"

 القانون، وبسط العدالة، وسك العملة،  ولعمال الدولة سلطة صنعوالإكراه،

، إلا أن هناك أحكاماً أخرى صاغها ...وإعداد الجيش، وفرض الضريبة

: الذي كتب" لوشير"و" سيل"و" يجيد"، ومن بينهم "المفهوم الاجتماعي"ممثلو 

، ، حسب المفهوم الواقعيه، بل لأنةإن الدولة لا تطاع لأن لها حق الطاع

  .ون وأشخاص محكومونهناك أشخاص يحكم

Martin:  انظر، ولمزيد من التفصيل.198 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit –

P. 268 & next.
المؤسـسة الجامعيـة   ـ علاقات دوليـة   ـ إدمون جوف ـ ترجمة منصور القاضي    : انظر.199

  .٣٨ ص ـ ١٩٩٣ ـ الأولى ـ الطبعة بيروتـ للدراسات والنشر والتوزيع 
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إلا أن ذلك لم يسلم من النقد، فقد ونقد مزدوج" السيادة الوطنية"ه لـج :  

 وبذلك فإن ،أنه ليس صحيحاً أن الدولة تتوافق دائماً مع الأمة: الأول

ة، والأمة سيدة، هو مالاستدلال الذي بموجبه يجب إطاعة الدولة لأنها هي الأ

  .استدلال باطل

 اعة لأنها أعلى من إرادة الآخرين، ليس لأي حاكم إرادة تستحق الط:والثاني

أن الطاعة للحاكمين هي، بكل بساطة، واقع أكثر مما هنا " لوشير"ويلاحظ 

٢٠٠.هي واجب

المفهوم السياسي "و" المفهوم القانوني للسيادة"ويميز بعض الفقهاء بين 

  ".للسيادة

 خصائص السيادة، المتمثلة في كونها فالمفهوم القانوني للسيادة يتجسد في

سلطة أصلية، وواحدة لا تتجزأ، وفي استقلالها عن أية سيطرة خارجية 

ويتجسد هذا المفهوم أيضاً في سمو قوة وإرادة سلطة الدولة داخلياً، 

" السلطة"الذي يرجع " جان بودان"إلخ، وهذا يتفق مع مفهوم ... وخارجياً

  .لأساس قانوني

سياسي للسيادة، فيقيد سلطة الدولة، داخلياً وخارجياً، بالحوادث أما المفهوم ال

والظروف والقوى التي لا يمكن السيطرة عليها، وتبعاً لذلك فإنه لا توجد 

لدولة من الناحية الفعلية، سواء على المستوى الداخلي، أو " سيادة مطلقة تامة"

لاستبدادية المستوى الخارجي، ففي المجال الداخلي، حتى في الأنظمة ا

الشديدة، فإن الحكام يتقيدون في ممارستهم للسلطة ببعض الحوادث والظروف 

السياسية التي ليس لهم سيطرة عليها، وهم يتقيدون أيضاً بحدود المجال الذي 

يقدرون أن تجاوزه قد يشعل شرارة الثورة الشعبية ضد استبدادهم، ويرى 

، فإن ... المستوى الخارجيأصحاب هذا الرأي من علماء السياسة، أنه على

  .٣٩ و٣٨ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.200



158

أقوى دول العالم تخضع في علاقاتها، مع غيرها من الدول، لبعض قواعد 

القانون الدولي، وهو ما لا تستطيع منفردة التحكم فيها، ويضيف البعض أن 

الكثير من دول العالم التي لا تتمتع، من الناحية القانونية، بسيادة خارجية 

بعية الدول الكبيرة التي تعتمد عليها عسكرياً تامة، تخضع في واقع الأمر لت

فالمفهوم السياسي للسيادة يرى أن الأساس القانوني لا يكفي . واقتصادياً

لتجسيد سيادة الدولة، ما لم تتوافر قوة فعلية تتمتع بها الدولة وتمكنها من 

  . فرض سيادتها، سواء على المستوى الداخلي، أو الخارجي

م الواقعي للقوة، الذي يقف وراء المعنى السياسي وعلى الرغم من المفهو

للسيادة، فإن سلطة الدولة، متى أعطيت التبرير القانوني المقبول، تغدو سلطة 

مطلقة وآمرة وشاملة، حتى لو اعترضتها بعض الظروف التي تنتقص من 

٢٠١.مظاهر سيادتها الداخلية أو الخارجية

دأ، للقول بمفهوم قانوني، ومفهوم  أن لا ضرورة أو فائدة، من حيث المبأعتقد

إما أن تكون كاملة، أو تكون " السيادة"سياسي للسيادة، أو للتفريق بينهما، فـ

  . ناقصة أو مقيدة، أو أن لا تكون هناك سيادة أصلاً

، وغموض في الحدود الفاصلة "السياسي"و" القانوني"هناك تداخل كبير بين 

 الدولي، أو القانون الدستوري، ولكن بينهما، وخاصة عندما نبحث في القانون

السيادة، أو أن "لـ" مفهوم سياسي"و" مفهوم قانوني"هذا لا يعني أن نقول بـ

الهدف والفائدة من مثل هكذا  نفرق بينهما، ثم وعلى فرض قلنا بذلك، ما

  .تفريق؟

ولكن ذلك لا علاقة له بوجود أنواع من التدخل في سيادة وشؤون الدول 

ما يعد غير مشروع، ويمكن أن يؤدي إلى الانتقاص من سيادة الأخرى، منها 

ي مـن بنـاء   الإسـلام السيد خليل هيكل ـ موقف الفقه الدستوري التقليدي والفقه  . د: انظر. 201

  .ا، وما بعده٩٢ ص مرجع سابق ـوتنظيم الدولة ـ 
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الدولة، أو تقييدها، ومنها ما يعد تدخلاً سياسياً مقبولاً قانونياً، ولا يعد انتقاصاً 

  . من الناحية القانونية، وإن كان غير مقبول أخلاقياًمن سيادة الدولة

: لها؟ أو ركن،اصية أو خ للدولة، أو صفة،حق" السيادة "هل: الفرع الثاني

  :هناك وجهتا نظر في هذا الشأن

 وأنها في ،في جوهرها، الخاصية المميزة للدولة، السيادةتقول أن : الأولى

أساسها مفهوم قانوني يشير إلى القوة العليا النهائية التي لا يمكن أن توجد 

  . الدولة بدونها

، أو كأي حق شخصي آخر،  السيادة حق للدولة كالملكيةتقول أن: والثانية

وعليه يمكن لصاحب هذا الحق، أي الدولة، أن توجد بدونه، لأنه يمكن 

توجد دولة بدون أن ن يوجد دون التمتع به، أي إنه يمكن ألصاحب الحق 

، ثم انتزعت ، أو لأنها كانت قد اكتسبتهاسيادة، إما لأنها لم يسبق أن اكتسبتها

  .منها

الأولى، فإن كل دولة هي بالضرورة صاحبة سيادة، فحسب وجهة النظر إذن 

ولا توجد دولة بدون سيادة، أما بحسب وجهة النظر الثانية، فإنه يمكن تصور 

 إن الدول التي وجدت قبل :، ويقال في هذا السياقدولة مجردة من السيادة

ما كانت سيدة، وكما هو الشأن الآن بالنسبة لبعض " الملكية المطلقة"عصر 

، فإذا ول الحالية، كالدولة العضو في فيدرالية، أو الموضوعة تحت الحمايةالد

كون من ي تنظيم مجرد من احتكار القوة المادية، فاأنه" دولة"فهم من عبارة 

  . الطبيعي عندئذ وجود دولة غير ذات سيادة

" للملكية المطلقة"ن يرون أن من الخطأ القول أن الدولة السابقة يإلا أن كثير

كانت بدون سيادة، والصحيح، كما يبدو من تاريخ فكرة السيادة، أن هذه 

الفكرة كخاصية أساسية للدولة، لم توجد بصورة عامة، لكن السيادة في ذاتها 

  .قد وجدت، ولم يمنع فقدان فكرتها من وجودها فعلاً
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فالسيادة حسب مفهومها اللغوي، هي خاصية تميز الدولة عن جميع 

من مؤسسات الأخرى، وهذه الخاصية هي السيادة الممتلَكة التنظيمات أو ال

لدولة، وبذلك يمكن القول أنها ليست مجرد حق، وإنما هي نوع من لقبل 

الشيء المرتبط بإحكام بتعريف الدولة، وتساهم في جوهر الدولة وهي عنصر 

  .مؤلف لهذه الدولة وليس شيئاً خارجاً عنها

 منه إلى فكرة السيادة، فقد تعددت وهكذا وباختلاف المنطلق الذي ينظر

تعريفاتها، وتباعدت أحياناً، فبالنظر إليها كصفة مميزة تمتلكها الدولة، 

وكخاصية لسلطتها، فإنها تكون شيئاً قائماً دوماً منذ وجدت الدولة، وهذا يعني 

أنها واقعة ملازمة للدولة، وبالنظر إليها كونها حقاً، فهي لا تكون بالضرورة 

  ... وجوداً دائماًشيئاً م

لت أرضها،  وهو افتراض أن دولة احتُ:مثالاً  البعضولتوضيح ذلك يضرب

 ممارسةً من قبل فحسب هذه الفرضية تكون سلطة الدولة على إقليمها المحتل

، فهي تعود إلى المحتل الذي "واقعةً" السيادة عدت فإذا الدولة المحتلة،

، وليس فهي تعود للدولة التي احتُلَّ إقليمها" اًحق "عدتيمارسها فعلاً، أما إذا 

  التي تمارس سلطة الدولة صاحبة السيادة، فالسيادةالقائمة بالاحتلال،للدولة 

 ومنعت مؤقتاً من ممارستها، ولم تفقد حقها أصلاً للدولة التي احتُلَّ إقليمها

  .بها

 ، بين دولة الواقعإن فهم السيادة كحق، يتم عادةً استجابةً لضرورة المطابقة

،  أي من لها حق ممارسة السيادة،الحقدولة لسيادة فعلاً، ولممارسة الأي 

ولكن هذا قد لا يكون مقنعاً دائماً، فلا يمكن فهم السيادة لغوياً إلا كواقع وليس 

  . كحق

إن السيادة في أساسها ملكية لسلطة الدولة، وهي تعبر عن واقع قانوني، هو 

لقوة المادية على إقليم معين، فصاحب السيادة هو من ل احتكار هذه السلطة

يملك هذا الاحتكار، وفي حالة الاحتلال ينتقل هذا الاحتكار عملياً إلى يد 
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 وإيضاحا لذلك يمكن أن الذي يكون عندئذ الممارس للسيادة،المحتل، وهو 

في القانون الداخلي إن صاحب الحق يمتلكه بصفته : يضرب المثال التالي

 مع أنه قد يكون متعذراً عليه ممارسته، فمالك شيء ما يحتفظ بحق هذه،

 إلى  أو ممارسة الحق بحيازته فعلاً،ملكيته حتى لو انتقلت حيازة هذا الشيء

٢٠٢.غاصب أو سارق مثلاً

يترتب على الاحتلال الحربي لإقليم، أو لجزء من  "رى آخرون بأنهيفي حين 

  :مبدأينازها في عدو، آثار هامة يمكن إيجإقليم ال

فالمبدأ الأساسي أن الاحتلال الحربي لا : عدم انتقال السيادة بالاحتلال: الأول

 وتبقى السيادة القانونية ، مهما طال أجله،يستتبع أي انتقال لسيادة الدولة

لحكومة الدولة المحتلة أرضها دون سواها، ولو اضطرت للعمل في المنفى 

صل للدول الأوربية المحتلة أرضها من ما ح، وهذا في شكل حكومة وطنية

  .يين خلال الحرب العالمية الثانيةقبل النازيين والفاش

حيث تحل الدولة المحتلة محل حكومة الدولة :  الحلول في الاختصاص:الثاني

ة صاحبة السيادة حلولاً واقعياً مؤقتاً ومقيداً في ممارسة الاختصاصات المتعلق

 ويعود تبرير ذلك الحلول إلى ضرورة ضمان ها،بإدارة الخدمات العامة وأدائ

٢٠٣..."استمرار هذه الخدمات وكذلك أمن دولة الاحتلال

المناهج المعاصرة للقانون الدولي تأخذ "لى أن إالبعض في هذا الشأن ذهب وي

الاحتلال : ، وهيبثلاثة شروط أساسية، فيما يتعلق بالسيادة على إقليم ما

Effective"الفعال  occupation" تقرير المصير، والرضا، وحق .

  . وما بعدها٤٧ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : انظر. 202
 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر.203  ص مرجـع سـابق 

١٨٥.  
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حتلال ا لإقامة السيادة على الإقليم اليوم، تتم عن طريق فالعناصر الأساسية

٢٠٤."فعال، ومستمر، وممارسة مكشوفة للسيادة بسلام

إلى المبدأ الوارد في القرار التحكيمي الصادر في يشير وهناك من 

بانيا وهولندا، والقاضي الناشبة بين اس" بالماس" في قضية جزيرة ٤/٤/١٩٢٨

الممارسة المستمرة والسلمية للاختصاصات الحكومية داخل منطقة "بأن 

 وما ورد أيضاً في القرار ،" عنصراً منشئاً للسيادة الوطنيةدمعينة، تع

الناشبة " كليبرتون" في قضية جزيرة ٢٨/١٢/١٩٣١التحكيمي الصادر في 

في " أو الامتلاك يتم ،ضع اليدبين فرنسا والمكسيك، الذي يؤكد على أن و

ع الدولة المحتلة لسلطتها الإجراء أو سلسلة الإجراءات التي بموجبها تخضِ

 وأيضاً ما ورد في ،" عليهالإقليم المعني، وتتمكن من الإنفراد بفرض سلطتها

 في قضية ٥/٤/١٩٣٣قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر في 

توطيد العزم، "ط لممارسة السيادة الإقليمية غرينلاند الشرقية، الذي يشتر

وإبداء الرغبة في التصرف كصاحب سيادة، مع بعض المظاهر التي تؤيد 

  ". ذلك، أو ممارسة هذه السلطة فعلياً

، "شومون" الأستاذ كما يقول ،يتبين من هذه النصوص، ومن نصوص أخرى

ميز بإنجاز بعض أن الاختصاص الإقليمي ليس أمراً مجرداً، وإنما يت

٢٠٥.التصرفات، ولاسيما الممارسة الفعلية للاختصاصات الحكومية

 اءغالبية الفقهإن ، في حين " للدولةحق"سيادة أن ال يرى اء الفقهإن بعض

  .للدولة "ركن" أو "عنصر" أو "خاصية" أو "صفة"يرون أنها 

  :في هذا الشأنما أراه 

Martin:  انظر.204 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 243 & 244.
منـشورات  ـ قـانون الفـضاء    ـ ق العادة  سموحي فو. شارل شومون ـ ترجمة د  : انظر.205

  .١١٨ و١١٧ ص ـ ١٩٧٢ ـ الأولى ـ الطبعة بيروتـ عويدات 
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ن أ للدولة، فإنه يمكن "حقاً" "السيادة "وأعددناذنا بالافتراض الأول إذا أخأننا 

 أو تتصرف ،توجد دولة بدون سيادة، بل ويمكن للدولة أن تتنازل عن سيادتها

ها كيفما تشاء، ويمكن بالتالي أن نتصور وجود مجموعات من الناس تقيم في

ليس ، ويعترف لها بهذه الصفة، وهي "دول"على إقليم معين، وتدعي أنها 

 طبعاً هذا غير ، على ذلك الإقليمهاتمارس بالسيادة، أو تتصفسلطة لديها 

، وأعتقد أنه لم يحصل في  وقضاء، ويخالف السائد فقهاًر مقبولمعقول، وغي

 لجماعة من ذلك القبيل، وما يذكر حول "الدولة"فة التاريخ أن أعطيت ص

 إذ إن ير صحيح،غهو ، ف"الدولة الاتحادية"الاستشهاد بالأقاليم أو الولايات في 

ن على عدم الاعتراف لهذه ا مستقرقانون الدولي، والقانون الدستوريال

  . الكيانات بصفة الدولة

ملازمة للدولة، " خاصية" "السيادة "أعددناأما إذا أخذنا بالافتراض الثاني، وو

، فإن ذلك يعني، لأول تكوينها من عناصر "عنصراً"من أركانها، أو " ركناً"أو 

أن يلاحظ هنا و، تها، يؤدي إلى زوال هذه الدولةأن فقدان الدولة لسيادوهلة، 

 الفقهاء يصفون الدولة الموضوعة تحت الحماية، أو الانتداب، أو الوصاية

فاقدة "، ولا يصفونها بأنها "المقيدة السيادة" أو ،"ناقصة السيادة"بأنها دولة 

أو  ("السيادة"أن  أعددناإذا ما  ، أو أنها غير موجودة، وهذا غير دقيق،"السيادة

 أو  أو عنصر،، بالنسبة للدولة، هي خاصية،)السلطة التي تمارس السيادة

  ."حقا" وليست ،)وهو ما أراه (ركن

  :هناك افتراضانلإيضاح هذه المسألة 

 فقدان الدولة لسيادتها، لسبب من الأسباب، دون أن ةحالفي : الافتراض الأول

نكون فإننا  ممارسة هذه السيادة، كلياً أو جزئياً، تحل محلها جهة أخرى في

  .لدولة، أي أن الدولة لا تعد موجودة في الواقعلل اهنا أمام زو

حالة احتلال الدولة من قبل دولة أخرى، أو وضـعها          في  : الافتراض الثاني 

تتم ، وإنما  موجودة سيادة الدولةتبقى، تحت الانتداب، أو الوصاية، أو الحماية
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 غير السلطة الأصـلية صـاحبة الحـق         فعلياً من قبل جهة أخرى    ارستها  مم

، وهو ما لا يؤدي إلى زوال الدولة، فعناصـر أو خـصائص، أو              بممارستها

أركان الدولة، مازالت موجودة، كل ما هنالك أن سيادة الدولة التي احتُلت أو             

زئياً، مـن    أو ج  ، تمارس، كلياً  وضعت تحت الانتداب، الوصاية، أو الحماية     

 وهنا تكون الدولـة صـاحبة       ،قبل جهة أخرى، غير سلطات الدولة الأصلية      

 كلياً، من   في حالة ممارستها  "  للسيادة فاقدةً"الحق الأصلي، والقانوني بالسيادة،     

، لأن عناصرها أو أركانها مازالت      ، ولكن الدولة لا تزول    خرىالأجهة  القبل  

حال أما في   ، إن صح التعبير،     "إحالة للسيادة  "غتصاب أو امتوفرة، إنما هناك    

" ناقصة" فتكون تلك الدولة خرى،الأجهة الممارسة هذه السيادة جزئياً من قبل    

  .السيادة" دةمقي"أو 

 في الحالتين ،  "تقييد السيادة "أو  " نقص السيادة : " على إطلاق  اءدرج الفقه وقد  

   . لما ذكرته، وهو ما لا أتفق معه، استناداًالمفترضتين آنفاً

: )أو السلطة(ميزات أو صفات السيادة : لسادسةالفقرة ا

سلطة الدولة التي ينتمي :  في كل دولة إلى نوعين من السلطاتيخضع الفرد

إليها بجنسيته، من جهة، وسلطة المجتمعات الأخرى التي يرتبط بها بفعل 

نوعين من السلطة، والفرق بين هذين ال،  أو الإرادة، من جهة أخرى،الوراثة

في المجتمعات العادية لا تستطيع أن تنفذ إرادتها بالقوة، في " السلطة"هو أن 

حين أن باستطاعة الدولة أن تستعين بالقوة في سبيل تنفيذ قوانينها ومقرراتها 

، ولا يمكن أن تحول دونها أية سلطة أخرى، إلا في حال الضغط، وأحكامها

٢٠٦.اشد منها قوة" دولة "أو العدوان عليها من جانب

  : بعدة صفات، وهي أنهاعموماً، "السيادة"سلطة الدولة أو تتميز عليه و

  .، وما بعدها٧٦ ص ـ مرجع سابقإدمون رباط ـ . د: انظر. 206
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ليست مجرد ظاهرة من فالسلطة التي تمارس السيادة،  :حقوقية: أولاً

تستند إلى فكرة حقوقية، والأفراد إنما ينظرون إلى هي ظواهر القوة، إنما 

٢٠٧". في وضع القواعد الحقوقيةهذه السلطة بوصفها صاحبة الحق

 لا تستمد وجودها من غيرها، ولا تعلوها سلطة أخرى، لا بل : أصلية:ثانياً

 الموجودة في الدولة تستمد إن الهيئات الإدارية، والسلطات غير السياسية

، ولكن هذا لا يعني أن سيادة الدولة سلطاتها، وقوتها من هذه السلطة العليا

، وهي مقيدة مبدأ سيادة القانون: مقيدة ببعض القيود، أهمهامطلقة، بل هي 

٢٠٨.باحترام الحقوق والحريات العامة، ومصالح الدول الأخرى

 غير محددة المجالات والنشاطات،  خلافاً للسلطات الأخرى فهي: شاملة:ثالثاً

ة إلا وفق إرادتها، وبحيث تمارس من قبل الحكام على الأفراد والجماعات كاف

   .المتواجدين في إطار إقليم الدولة، كما تشمل مختلف النشاطات

 فمهما تعددت السلطات الحاكمة في الدولة :حدة غير قابلة للتجزئةا و:رابعاً

٢٠٩.لا تتقاسم السلطة فيما بينها، وإنما تتقاسم الاختصاصات فقطي فه

مثلها سلطة،  ليس فوقها، أو موازٍ لها سلطة أخرى، بل ليس : عليا:خامساً

  .فكل من في الدولة من أفراد وجماعات خاضع لها، وتابع لأوامرها

تياز إصدار الأوامر،  تملك وحدها، قانونياً، ام: متفردة، أو مانعة:سادساً

 داخل إقليم الدولة، بحيث يمتنع على أية سلطة أخرى إصدار وفرض الطاعة

٢١٠. ومباشرة الإكراه المؤيد لها،القواعد القانونية

  .١٩٠ ص ـ مرجع سابقد مصطفى البارودي ـ : انظر. 207
  .٢٠٨ و٢٠٧ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: انظر، لمزيد من التفصيل. 208
  .٢٠٩ ص ـ مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ . د:  انظر، ولمزيد من التفصيل.209
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في " السلطة" بين  أي إن هناك انفصالاً:)مستمرة ودائمة ( مؤسسة:سابعاً

ذاتها، والشخص الذي يمارسها، فلا تتجسد السلطة في شخص الحاكم، 

، منظوراً إليها "الدولة "دوبالتالي لا تنتهي بتركه السلطة أو بسقوطه، بل تع

 وبحيث يستمد العامة،رية، المقر الوحيد للسلطة كشخصية قانونية أو اعتبا

الحاكم سلطانه من مركزه، بحيث يمارس سلطاته بوصفه ممثلاً للسلطة 

ط الحاكم بأنه إنما ويمكن التعبير عن نشا.  امتيازاً شخصياً لهلكونهاالعليا، لا 

 ،"المؤسسة"مؤمناً، ما دامت " السلطة" وبذاك يصبح استمرار يقوم بوظيفته،

، يرات التي تطرأ على أشخاص الحاكمينتغ قائمة رغم جميع ال،الدولةأي 

 تبقى نافذة مهما  ولحسابهافمثلاً المعاهدات التي يوقعها الحكام باسم الدولة

تغير الحكام، إلى أن تعدل وفق الإجراءات القانونية، والقوانين التي تصدرها 

نين الدولة تستمر قائمة مهما تغير الحكام، إلا إذا ألغيت أو تعارضت مع قوا

٢١١.جديدة

وكل عـصبية لهـا     : "... يقول ابن خلدون بهذا المعنى، في مقدمته، منذ القرن الرابع عشر          . 210

وليس الملك لكل عصبية، وإنما الملك على الحقيقـة         . تحكم وتغلب من يليها من قومها وعشيرتها      

! عية ويجبي الأموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور ولا تكون فوق يده يد قـاهرة             لمن يستعبد الر  

فمن قصرت به عصبيته عن بعضها مثل حماية الثغور أو . وهذا معنى الملك وحقيقته في المشهور 

ومن قصرت به عصبيته    ... جباية الأموال أو بعث البعوث فهو ملك ناقص لم تتم حقيقته كما وقع            

ء عن جميع العصبيات والضرب على سائر الأيدي وكان فوقه حكم غيره فهـو    أيضاً عن الاستعلا  

كمـال الغـالي ـ    . ، مأخوذة من ـ د ) من المقدمة١٠٣ص ..." (أيضاً ملك ناقص لم تتم حقيقته

-١٩٨٤مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطبعة الداودي ـ دمشق ـ طبعة بـلا ـ      

، انظـر ، وما بعـدها، و ٧٦ ص ـ  مرجع سابق رباط ـ  إدمون. د: ، وانظر٤٠ ص ـ  ١٩٨٥

  القانون الدولي في السلم والحربمبادئ ـإحسان الهندي  . د :بخصوص خصائص السيادة عموماً

  .١٧٥ و١٧٤ ص مرجع سابق ـ ـ
 ـكمال الغالي ـ  . د: انظر. 211  كلثـوم ـ   فيصل. د: ، وما بعدها، وانظر٣٩ ص مرجع سابق 

 ٤٣ ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: وانظر أيضاً، ٢٠٨ ص ـ  مرجع سابق

  .وما بعدها
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 فالسلطة التي لا تعتمد على رضا : تأرجحها بين الفعلية والقانونية:ثامناً

 حيث ،"سلطة أو حكومة فعلية"المحكومين، أو على الأقل أغلبيتهم، تكون 

 وكثيراً ما يتقبل الرضا،تطغى السيطرة على الحرية، وبالتالي الإكراه على 

يير طفيف عليه، فتتحول السلطة أو المحكومون هذا الوضع، بعد إجراء تغ

، فعنصر الرضا هو الذي يحول السلطة إلى "قانونية" إلى "فعلية"الحكومة من 

٢١٢."شرعية"أو " قانونية"

 فالدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركناً من : لا تقبل التصرف فيها:تاسعاً

  .أركان قيامها، وتنقضي شخصيتها القانونية

فهي لا تكتسب بمجرد : بل التقادم المكسب، ولا التقادم المسقط لا تق:عاشراً

٢١٣مرور الزمن عليها، ولا تسقط بالمدة الطويلة

أعتقد أن هذا الكلام غير دقيق، فمرور الزمن على الممارسة الفعلية للسلطة، 

واحتكارها من قبل حكومة أو سلطة ما، وإن كانت قد اغتصبتها أو استولت 

واتصاف هذه الممارسة للسلطة بكونها روع ابتداء، عليها بشكل غير مش

، وغير متنازع عليها، لفترة طويلة، وخاصة إذا اقترن ذلك باعتراف هادئةً

، يجعل تلك السلطة تتمتع بالسيادة اً أو ضمنةحامن الدول الأخرى، صر

 ـكمال الغالي ـ  . د: انظر. 212 سـعيد بـو   . د: وانظر أيضاً. ، وما بعدها٣٩ ص مرجع سابق 

الشعير ـ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر ـ     

إبراهيم عبد العزيز شـيحا ـ   . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٨٠ً ص ـ  ١٩٩٤الطبعة الثانية ـ  

 وما ٨٢ صـ مرجع سابق   راغب الحلو ـ  ماجد. د:  وما بعدها، أنظر٤٣ ص ـ  مرجع سابق

محمد عرب صاصيلا : وانظر. ١٨٨ ص ـ  مرجع سابقد مصطفى البارودي ـ  : بعدها، وانظر

ــ  ) بـلا (اح الجديدة ـ الدار البيضاء ـ طبعة   ـ الموجز في القانون الدستوري ـ مطبعة النج 

  . وما بعدها٤٩ ص ـ ١٩٨١
  .٨٢ ص ـ مرجع سابقسمير عالية ـ . د: انظر. 213
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ويؤيد ذلك بعض ما  ،المشروعة، وبالتالي تكون قد اكتسبتها بمرور الوقت

  ."السيادة، والسلطة الفعلية"قاً في سياق الكلام عن يرد لاح
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  المطلب الثاني

  يادةـل السـتحلي

   :فكرة السيادة بين الواقع والحق: الفقرة الأولى

السيادة فكرة ملازمة للدولة إن  :ويقول" مفهوم السيادة"يفلسف البعض 

حالة (لى واقع  بل إ، لا يمكن ردها إلى قانون،والحق، وهي فكرة كلية عليا

 ها معيبة بالصفة نفسها، فهي فهي إما أن توجد بصفة واقعية، أو إن،)واقعية

لا يمكن أن توجد في القانون والحق إذا لم توجد في الواقع، لأنها هي بذاتها 

 عناصره، فالسلطة ىأساس النظام القانوني، وليست إحدأساس القانون و

واقعة، تنشئ نظامها الحقوقي صاحبة الحق في السيادة، في مظهرها ك

 لا محالة، زوال النظام ،الخاص وتبنى عليه، وفقدان السيادة يجر معه

  .الحقوقي المقام من قبل السلطة التي حددته، والذي حددها أيضاً

بيد أنه، إذا كانت السيادة واقعة، فلا يعني هذا أنه لا يمكن تفسيرها قانوناً، بل 

  ... وظاهرة حقوقية،ة فكرة حقوقيةعلى العكس من ذلك فإن السياد

إن السيادة هي التعبير القانوني لواقعة احتكار القوة المادية التي تعني غياباً 

التي هي التعبير ،السيادةستكون ، فإذا لم يوجد هذا الاحتكار فنسبياً للحد 

 تفهم السيادة كحق بل  معيبة، وفي هذا المعنى لا يمكن أن،القانوني عنه

 لكنه في ،ظاهرة حقوقية، فاحتكار القوة المادية محدود في الواقع كواقعة أو

  .الحق غير محدود

 شكل من أشكال التعبير عن سيادة كله يقوم على أنهاوعليه فإن جوهر ال

احتكار القوة المادية فقط، أو عن القانون بصفته نظاماً مفروضاً من قبل هذا 

القوى الطبيعية والاجتماعية، لكنه غير بإلا  في الواقع لا يحدالذي  الاحتكار

أعلى بقوته الماديةمحدود بأية سلطة أخرى، إذ ليس هناك أحد .  
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 في نظام قانوني معين لا يمكن قانونياً القيام بمقاومة هفالسيادة إذن تعني، أن

السلطة ذات السيادة، أي لا يمكن الطلب من أي كان ممن له اختصاص 

ة أو إلغاء أعمالها، بيد أنه، في الواقع يمكن العمل قانوني لتحديد هذه السلط

ضدها بواسطة مختلف القوى الاجتماعية، وحتى بالعنف، وإذا تمكنت هذه 

القوى المعارضة من الانتصار وتحققت لها الغلبة فإنها ستصبح بذاتها 

الأساس لسلطة جديدة ذات سيادة، وستصبح السلطة القديمة التي لم تعد ذات 

 ولا يمكنها بالتالي قانونياً مقاومة السلطة الجديدة، وهذا هو ،ة لهاسيادة تابع

  .ها كثير من بلدان العالمفي الثورات والانقلابات التي شهدالحال 

راتها بفاعلية تامة، لهذا ا فرض قرلا يمكنها أبداًمن المعلوم أن سلطة الدولة و

 من هنا تكون .لواقعية، والحقيقة ايوجد دائماً فجوة بين الإرادة ذات السيادة

 حيث لا يوجد أي قانون ، واقعياً، دائماً نسبية، لكنها مطلقة حقوقياًالسيادة

نتيجة تقترب من الحقيقة قليلاً " السيادة"هذا المعنى تتضمن وب ،مفروض عليها

    .أو كثيراً دون أن تدركها بكليتها أبداً

 يجد له صدى واسعاً، ...الدولة كملكية لسلطة "لسيادةا"من هنا كان تعريف 

أي غير (غيرها لا يوجد أحد التي وهذا يعني احتكار الدولة للقوة المادية، 

٢١٤.يمكنه أن يجبر الآخرين على إطاعة أوامره) الدولة

: والسلطة الفعلية،السيادة: ةثانيالفقرة ال

 بالنسبة ،لا، أم اًعما إذا كان عنصر السيادة متوفريتعين أحياناً عند البحث 

 ،لمجموعة من الناس تقيم على إقليم معين، التمييز بين السيادة القانونية

 الدولة عدوالسيادة الفعلية، أي بين السيادة ذاتها كوضع قانوني، الذي معناه 

 في  فعلياً أو السلطة،أعلى سلطة داخل إقليمها، وبين ممارسة هذه السيادة

  . مختلف مظاهرهاً

  . وما بعدها٥٠ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : انظر. 214
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 هو ،"السيادة الفعلية" و،"السيادة القانونية"ل الفرق كبيراً بين إن أكثر ما يجع

 وهو ، الطرف القديم:فانطريتنازع على السيادة ، حيث حالة نشوب ثورة

 الذي يسعى للقبض على زمام ،صاحب الحق بالسيادة قانوناً، والطرف الجديد

 متى استتب حول صاحب السيادة واقعياً، ثم يت، ومتى تم له ذلك يصبحالسلطة

 والزمن ، فعامل النجاحه النجاح إلى صاحب سيادة قانونية،له الأمر وتحقق ل

المعقول كافيان لأن يجعلا الحكم ذا السيادة الفعلية الواقعية حكماً ذا سيادة 

 قرينة، عن طريق احتكار سلطة الدولة، يعدقانونية، واستتباب الأمن داخلياً 

  .لشعبولو غير واقعية، على رضا ا

سيادة "، يجب أن تكون لها "السيادة القانونية"ومن الواضح أن الدولة ذات 

ب، وقدرتها  إلى جانب مساندة الشعاً، بمعنى أن تملك القوة الفعلية أيض"فعلية

م، وعند عدم إمكانية تحقيق ذلك، يقع احتمال حدوث على تنفيذ أوامرها بحز

لأن المصلحة السياسية تقتضي بأن تكون ، "السيادة القانونية"ثورة تحقق 

  . من قوة فعلية في الوقت ذاتهمدعالسيادة قانونية، وتُ

يجب أن تقرنا " القانونية" و،"الفعلية"إلى أن مصطلحي هنا تقتضي الإشارة و

 ، وليس بالسيادة، كما جرت العادة، لأن السيادة،بالحكومة أو السلطة

تالي لا يمكن أن يكون هناك غير سيادة  هي اصطلاح قانوني، وبال،بالتعريف

٢١٥.واحدة في الدولة

ومن المتفق عليه، في هذا الشأن، أن السيادة إذا لم تمارس خلال فترة طويلة 

اف بالدول ما يسمى بالاعترذلك من الزمن تنتقل إلى من يمارسها فعلاً، ومن 

أو حكومة ذات دولة  أنهاصف بوت التي ، الواقعيةوالحكومات اللادستورية

متى  بغض النظر عن الأسلوب التي استحوذت فيه على السلطة، ،سيادة

علـي  . د:  وما بعدها، وانظر٥١ ص ـ  مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ  : انظر. 215

  . وما بعدها١١٧ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧و هيف ـ أبصادق 
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 ولكن  عليه،ضبطت الأمور في الإقليم الذي هيمنت و،ها الأمرلاستقر 

حصول  السيادة في حال )أو بقاء ( أصبح من المتفق عليه وجودبالمقابل، فقد

، كما في حالة  في فترة من الفترات، في ممارستهاانقطاع مؤقت، وغموض

٢١٦.الاحتلال مثلاً، وإن كانت السيادة، في هذه الفترة معيبة في الواقع

قد حيث ، "السيادة الفعلية" و"السيادة القانونية"وهناك صورة أخرى للتمييز بين 

، لكن ذلك لا يستتبعه دائماً  كلها أو بعضها دولة أجنبية،ماتتولى شؤون إقليم 

 الخاصة واندماجه في تلك الدولة، بل كثيراً ما تجرد هذا الإقليم من سيادته

 بكيانه القانوني ويتمتع بشخصية دولية مستقلة ، مع هذا الوضع،يحتفظ الإقليم

لأن علاقة هذه الدولة به تقتصر على  عن شخصية الدولة التي تتولى شؤونه،

ممارسة مظاهر السيادة كلها أو بعضها، وهي تمارسها نيابة عن المجموعة 

 أما السيادة ذاتها فتظل لهذه  لا لحسابها الخاص،،يخصها الإقليمالتي 

م نهائياً إلى الدولة الأجنبية وينتقل إلى ملكيتها، ض الإقليم لم ي مادام،المجموعة

 أو كامتداد لإقليمها الأصلي، وهذا هو شأن البلاد ،سواء في صورة مستعمرة

فمثل هذه البلاد تحتفظ لوصاية،  أو التي كانت خاضعة ل،الخاضعة للحماية

 كل ،عليها، أو الوصاية بسيادتها القانونية برغم تولي الدول التي لها الولاية

 وهي يمكن أن تتمتع تبعاً لذلك بوصف الدولة ،أو بعض مظاهر هذه السيادة

 غاية ما هنالك أنها لا تستطيع  وما يتبع ذلك من حقوق،،وبالشخصية الدولية

حقوق والاضطلاع بالواجبات التي تقابلها لأن نضجها الانفراد بممارسة هذه ال

 الدولة ، أو تنوب عنها، أو تعاونها،السياسي لم يكتمل بعد، فتشرف عليها

 لا تنال من ، أو النيابة، أو هذه المعاونة،الموكل إليها أمرها، وهذا الإشراف

  وإن كانت تقيد،الشخصية القانونية للدولة الخاضعة للحماية أو الوصاية

  . وما بعدها٥٠ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : انظر. 216
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 ولا تسمح لها بالاستقلال في شؤونها الخاصة كغيرها ،حريتها في التصرف

  . )اًذات السيادة الكاملة قانوني( ،من الدول الأخرى

ومثل تلك الدول كمثل القاصر فكلاهما يتمتع بالشخصية القانونية في دائرة 

القانون الذي يخضع له، وتثبت له الحقوق التي تتبع هذه الشخصية، لكنه لا 

 ورفعت عنه ، إلا إذا اكتمل نضجه،كون أهلاً لممارسة هذه الحقوق بالكاملي

٢١٧.القيود التي تحد من حريته في التصرف

، "الإيجار" :هناك من يعرض كأمثلة عن السلطة الفعليةغانم أن . ويذكر د

 من  تقوم دولة بتأجير جزءٍ،"الإيجار" ه في حالة، فيقول أن"حوالة الإدارة"و

لى دولة أخرى، تتولى بموجبه الدولة المستأجرة، إدارة الإقليم إقليمها إ

لدولة المؤجرة، مثال ذلك لالمستأجر واستخدامه مقابل أجر معين تدفعه 

نيو "استئجار الحكومة الأمريكية لمدة تسعة وتسعين عاماً بعض المناطق في 

في أما  ،١٩٤١ بموجب اتفاقية عقدت في عام  من إنكلترا،"فوند لندو برمودا

 فتقوم دولة بالتنازل عن إدارة جزء من إقليمها إلى دولة ،"حوالة الإدارة"حالة 

أخرى، وتتولى الدولة المديرة إدارة الإقليم المتنازل عن إدارته نيابة عن 

الدولة المتنازِلة، مثال ذلك تنازل الحكومة المصرية بمقتضى اتفاقية عام 

رة بعض الأراضي المصرية  عن إدا،، وبعض القرارات اللاحقة١٨٩٩

٢١٨.للإدارة الثنائية في السودان

: ، في الحالتين المذكورتين"السيادة القانونية"عائدية غانم إلى . لم يشر د

" السيادة القانونية "السياق أنه يفهم من ، أعتقد أن"حوالة الإدارة"و" الإيجار"

  . يعود لهما الإقليم أصلاً اللتين،ت الإدارةللدولة المؤجرة، أو التي حولَّتبقى 

: وانظر.  وما بعدها١١٧ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 217

  . وما بعدها١٥٤ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د
  . وما بعدها١٥٤ـ ص  مرجع سابق ـ محمد حافظ غانم. د: انظر. 218
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حوالة "، و"الإيجار(" رتينالمذكو الحالتين عدوعلى كل حال لا أتفق مع 

، لأن من يستأجر إقليم، أو "الفعليةأو السيادة السلطة " على أمثلةً") الإدارة

بموجب اتفاقية دولية، أو الوصاية عليه ، أو يباشر الحماية تهإدارتنقل إليه 

، من حيث المبدأ، مغتصباً دع، لا ي مثلاًمن الأمم المتحدةبموجب قرار عليه 

 ممارساً دعيفهو  وبالتالي ،مشروع أو ممارساً لها بشكل غير ،للسلطة

 ولفترة محددة، وإلا كيف نكيف  وإن كانت جزئية،"ةقانونياللسيادة "ـل

جر من مستأ ها،غتصبي أو هانتزعممارسة السلطة أو السيادة، من قبل من ي

أعتقد أن  .؟ عليه، أو الحامي لهموصى أو المخول بإدارته، أو الالإقليم،

 ةممارسعلى أنها  تُكيف) في الحالة الأخيرة( هنا السلطة أو السيادةممارسة 

 هذا طبعاً بافتراض أن معاهدات أو اتفاقات ،الفعليةأو السيادة للسلطة 

الشعوب  وأ، وبرضا الدول راه دون إكت تم الحمايةوأالحوالة  وأالاستئجار 

  .المعنية

  :)أو السلطة(أساليب ممارسة السيادة : ةثالثالفقرة ال

تمارس الدولة سيادتها أو سلطتها العامة بواسطة الحكومة التي تترجم إرادتها 

، أو  أو الإجماع، والتي إما أن تكون من خلال القوة،بصيغ قانونية نافذة

 وما إذا كان ،لف أسلوب الممارسة تبعاً لنوع الحكمويخت، باستخدامهما معاً

 ففي الحكم الديموقراطي، الذي  أو ديموقراطياً يحترم القانون،،استبدادياً مطلقاً

يجري فيه اختيار الحكومة بحرية عن طريق الشعب، يضعف دور القوة إلى 

 ما  وغالباً، ويكون القانون هو المعبر عن الإرادة العامة للمجتمع،حد كبير

ذلك مرتبط وكل . ، وإذا لم يفعلوا فيتم استعمال القوةيمتثل له الناس طواعية

  . بالتطور الحضاري والثقافي للدولة ومواطنيها

 والدولة ككل، ، وهي العلاقة بين الفرد المواطن،وهكذا تبرز القضية الهامة

 للوهلة  وحرية الفرد، وقد يبدو، العلاقة بين سيادة الدولة،أو بعبارة أخرى
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ن متعارضان، إلا أنه عند إجراء تحليل دقيق يتبدد ين الأمريالأولى أن هذ

  .التناقض بقدر كبير ويبدوان متكاملين ومرتبطين أشد الارتباط

وإذا كان البعض قد رأى، في نطاق السيادة الداخلية، أن حرية الفرد ملغاة 

فهم مبدأ السيادة على أنه  وذلك انطلاقاً من ،تماماً أمام سيادة الدولة المطلقة

 داخل الأخرىؤسسات والكيانات القوة المطلقة غير المحدودة على الفرد والم

 ، وهي أن الدولة مجتمع منظم،، فإن تلك الرؤية لا تحجب رؤية أخرىالدولة

وأنها تصبح حقيقة واقعة فقط حينما يتم الاعتراف لها بالقوة والنفوذ على 

مسلكاً يعبر عن طاعتهم وامتثالهم لهذا الأفراد ء الأفراد، وحينما يسلك هؤلا

  .النفوذ

 ،مدعومة بالقوة بغية الامتثال لها، عند حصول أية مخالفةإن أوامر الدولة 

وأوامر الهيئة الحكومية الممارسة للسيادة تتم من خلال القوانين، وعليه 

امت  ليس هناك حدود قانونية لسيادة الدولة ما دبأن :القولمضمون يتضح 

 وعلى هذا الأساس ،هي الهيئة العليا لسن القوانين، والمستقلة بشؤونها كافة

 ولا يمكن أن ،تكون الدولة هي السلطة العليا الحاكمة صاحبة السيادة قانوناً

تكون هناك حدود للقوة التشريعية التي تمتلكها المنظمة العليا التي تسن 

د حدود قانونية لقوة الدولة إنما هو  لكن لابد من القول أن عدم وجو،القوانين

في الواقع أمر نظري، لأنها لا تستخدم إلا جزءاً من سيطرتها، وغالباً ما 

بل إنها ، همتمنح الأفراد صلاحيات واسعة لأنها لا تستطيع أن تحدد صلاحيات

  . نفسها لا ترى حاجة لذلك

تبين أن السيادة  حيث ي،وتفترق السيادة الخارجية بوضوح عن السيادة الداخلية

الخارجية التي تؤهل الدولة لإيجاد علاقات لها مع الدول الأخرى، تتضمن 

 لكن هذا المفهوم موضع انتقاد ،أيضاً قوة الدولة في إعلان الحرب والسلم

لأنه يلمح إلى قدرة الدولة على امتلاك السيادة على أرض غيرها من الدول، 

 فالذي يتفق مع وجود قانون دولي ،وهذا لا يمكن تطبيقه تماماً في الواقع
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 هو النظر إلى سيادة الدولة من خلال قواعد هذا ،يحكم العلاقات بين الدول

القانون، فكما أن الفرد مقيد في استعمال حريته بحقوق غيره من الأفراد، 

كذلك تتقيد الدول في تصرفاتها بما للدول الأخرى من حقوق يتعين عليها 

ول تربطها ببعضها مصالح مشتركة تفرض عليها عدم الإخلال بها، فالد

 تقتضي أن تدرك أنها ، وتجعلها في حالة من الترابط،التعاون فيما بينها

قواعد القانون ، إلى حد ما، في ممارستها لسلطانها، بما يتفق وقواعد مقيدة

   . والتزاماتها الدولية، وتعهداتها،الدولي

فيه انتقاص المذكور، على النحو لة،  الدوولا يمكن أن يقال أن تقييد تصرفات

من سيادتها، لأن هذا التقييد عام يشمل الدول كافة، وهو في صالحها جميعاً، 

ولأن السيادة لا تتنافى مع الخضوع للقانون، إنما الذي يتنافى معها هو 

  . الخضوع لإرادة دولة أخرى

 ،لمحيط الدولي يتجه تطور الحياة الجماعية في ا،الاعتباراتوبناء على تلك 

 حتى يسهل التعاون اللازم بين ،نحو التخفيف من حدة فكرة السيادة شيئاً فشيئاً

الدول لنهوضها بالمهام الإنسانية الملقاة على عاتقها، وفي مقدمتها صيانة 

٢١٩.السلم والأمن الدوليين

 يضع ، في هذا المجال، البعض، فإن القانون الدوليذكروبمعنى آخر، وكما ي

  :تراضين متناقضيناف

   .تعها بالسيادة لا تخضع لأية قيودن الدول استناداً لتمإ :أولهما

  . القيودبعضن القانون الدولي يفرض إ :وثانيهما

 هو مبدأ الرضا في التعامل ،إن الذي يخفف من تناقض هذين الافتراضين

ن الدولي، حيث أن الدول، وهي تمارس سيادتها في العلاقات الدولية، يمكن أ

 وما بعدها، وانظـر  ١١٨ ص ـ   ـ مرجع سابق ١٩٩٧علي صادق أبو هيف ـ  . د: انظر. 219

  . وما بعدها٥٤ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : أيضاً
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 أن لكونتلتزم برضاها بقواعد دولية معينة، وتقبل بها صراحة أو ضمناً، و

، وإنما هي من عمل الدول ذاتها، هذه القواعد لا تصدر عن سلطة فوق الدول

 بما تبرمه من معاهدات واتفاقيات دولية، أو ،فالدول توافق على تقييد سيادتها

منظمات الدولية، أو القواعد الها بتقيدها بالمواثيق والقواعد التي تعمل بموجب

   .التي تصدر عن هذه المنظمات، والتي سبق أن انضمت الدولة إليها

ومع وجود بعض التحفظ والنقد، من قبل بعض الفقهاء، على فكرة السيادة 

ن إحيث من  لنتائج سياسية خطيرة، اً مصدرلكونهاكصفة لسلطة الدولة، 

 والتحكم، إلا أن سيادة الدولة تبقى ذات السيادة المطلقة تؤدي إلى الاستبداد

 داخلياً وخارجياً، كل ما هنالك أنه ينبغي أخذ ،أهمية في إدارة أمور البلاد

 في ظل القانون ، الذي يضع لها إطاراً،فكرة السيادة بمفهومها المعاصر

 يبعدها عن الإطلاق والتحكم، فهي مقيدة بالقانون الدولي العام، ،الدولي

٢٢٠.لتضامن من أجل السلام ونمو المجتمع الدوليواعتبارات ا

أعلاه، أن التزام الدول بالمعاهدات والمواثيق الدولية، يشكل ما قيل يفهم م

 لسيادتها، في حين يقول البعض أنه ممارسة لسيادتها، وليس تقييداً لها، تقييداً

يد حريتهم، مثلما أن الأفراد بالتزامهم بالقوانين والأنظمة الوطنية، لا يتم تقي

أو لا يفقدون هذه الحرية، بل يمارسونها، وينظمون حياتهم، من خلال هذه 

  . القوانين والأنظمة

أعتقد أننا إذا نظرنا إلى الأمور ببساطة، وإطلاق، ودون تجميل، نرى أن 

 ضرورياً ولا بد  ذلكا، وإن كانمذلك يقيد السيادة، والحرية وينتقص منه

آمن ويسير، وبما يحقق مصلحة الجميع، في النهاية، منه، لتنظيم الحياة بشكل 

  .سواء على المستوى الدولي، أو الوطني، حسب الحال

 ـ مكـان   الجامعة المفتوحـة  ـ   الدولية السياسيةعلاقات ـ ال عدنان طه الدوري. د: انظر .220

  . وما بعدها١٩٣ ص ـ ١٩٩٨ ـ الرابعةـ الطبعة ) بلا(الطباعة 
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:الدولة) عناصرأو (أركان  أحد باعتبارهايادة  الس:ةرابعالفقرة ال

، بشكل عام، على أن الدولة تقوم على ثلاثة عناصر، ونالفقهاء الحديثيتفق 

  : هي

  .و السكان أ،العنصر البشري. ١

  . أو الإقليم،العنصر المادي. ٢

 وهو المعيار . أو السلطة ذات السيادة أو السيادة،،العنصر التنظيمي .٣

عليه لواقع وما استقر فا ميز الدولة عن غيرها من الجماعات،الأساسي الذي ي

يؤيد ذلك، حيث من الناحيتين القانونية والسياسية،  ،العمل في العصر الحديث

 في إقليم ، يقيمون بصفة دائمة،مجموعة من الأفراد: "لدولة بأنهاتعرف ا

٢٢١". وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة،معين

ضوحهما  فلا يتوقف عندهما الفقهاء كثيراً، لو"السكان" و،"الإقليم"فأما عنصرا 

ختلافات تذكر ، ودون اان المقصود منهما بدقة، إلى حد بعيدوبي

 العنصر "السلطة ذات السيادة" أو "السيادة"د الفقهاء  في حين يعبخصوصهما،

، الذي تتعدد صر أو الركنن العو، وه٢٢٢الأساسي في التنظيم السياسي للدولة

  .، ومدى أهميته في تكوين الدولةالآراء وتختلف حول تكييفه، وأساسه

، ١٠٩ صـ  ـ مرجـع سـابق     ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر، بالمعتى نفسه. 221

 ـ محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: وانظر ، ٦٩ ص مرجع سـابق 

يم عبد العزيز شـيحا ـ   إبراه. د: ، وانظر١٨١ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د: وانظر

، وانظر ٢٩ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د: ، وانظر٣٠ ص ـ  مرجع سابق

عصفور ـ  سعد . د:  وما بعدها، وانظر١٤٦ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د: أيضاً

. ١٠٨ ص المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم الـسياسية ـ المرجـع الـسابق ـ       

. فيصل كلثوم، ود. يوسف شباط، د. د: وانظر، مجموعة من تعريفات الفقه الغربي، والفقه العربي

جاسـم  . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٣٦ً ص ـ  مرجع سابقنجم الأحمد ـ  . أحمد اسماعيل، ود

  . وما بعدها٣٨ صـ مرجع سابق محمد زكريا ـ 
  .ما بعدها، و١٨١ ص ـ مرجع سابقد مصطفى البارودي ـ : انظر. 222
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ون  يعيش، مجموعة كبيرة من الناس:يقصد به ،)أو السكان(العنصر البشري ف

 بغض النظر عن الاختلافات التي قد توجد بينهم، من ،معاً كمجتمع واحد

   .حيث العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو حتى اللغة

 يقطن عليه شعب ، إقليم محدد: يقصد به،)أو الإقليم( المادي العنصرو

و قطعة أ: بمعنى آخر، يقصد بهو، بصورة دائمة )ة من الناسرمجموعة كبي(

لطة في الدولة سيادتها،  تمارس عليها الس،عدة قطع محددة من الأرض

٢٢٣.، المياه الإقليمية، والفضاء الجوي الإقليميويضاف إليها

همنا وهو ما ي): ، أو السلطة ذات السيادةلسيادةاأو (وأما العنصر التنظيمي 

 "السكان" حيث يقتضي وجود الدولة، بالإضافة إلى ،هنا بالدرجة الأساسية

 ، تقوم بالإشراف على رعايا الدولة"هيئة منظمة"، أن تكون هناك "الإقليم"و

وتنظيم العلاقات بينهم ورعاية مصالحهم، والعمل على إبقاء الوحدة التي 

 أو تنظيم استغلالها ، واستغلال موارده، كما تقوم بإدارة إقليم الدولة،تجمعهم

السكان، والدفاع عن كيان الإقليم وكيان على الوجه الذي يستفيد منه مجموع 

 ولا يهم الشكل ،مجموع السكان في مواجهة المجموعات الأخرى المماثلة

 مادام لها من القوة والنفوذ ما يمكنها من ،السياسي الذي تتخذه تلك الهيئة

٢٢٤. وعلى الأشخاص الموجودين فيه،فرض سلطانها على الإقليم

.P:انظر، بشأن بعض التفصيل. 223 chandra – op. cit - p : ، وانظر، لمزيد من التفصيل.38

: سـتيفاني لوسـن ـ تحريـر    :  وما بعدها، وانظر١٨٣ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د

تقرير المـصير كحكـم   (مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديد   

 ص ـ  ٢٠٠١ ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولـى ـ      ...)عرفي

  القانون الدولي في السلم والحـرب مبادئ ـإحسان الهندي  . د :، لمزيد من التفصيلانظرو. ١٦٠

  . وما بعدها١٦٣ ص ـ مرجع سابق ـ
محمـد  . د: ، وانظر١١٦ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 224

 ـعزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ     وما بعدها، وانظـر  ٦٩ ص مرجع سابق 

 ـ سليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: أيضاً ، ومـا بعـدها،   ١٠ ص مرجع سـابق 
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، فقد ركناً، أو صفة، أو عنصراً، أو غير ذلك" السيادة"وحول ما إذا كانت 

ها جميع الفقهاء أمراً لازماً لا تقوم دتعددت التسميات، ولكن في النهاية يع

  .الدولة بدونه

، م من مقومات الدولةيذكر بأن العنصر التنظيمي، أو السيادة، مقوبعض فال

لى ممارسة السيادة حيث يشترط لوجود الدولة قيام هيئات حاكمة منظمة تتو

٢٢٥.على رعاياها

وعليه ،  الدولة ركن من أركان قيام"السيادة"أن  آخريذكر في السياق نفسه و

 اًلا تقبل التصرف فيها، لأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركن"فهي 

٢٢٦".من أركان قيامها، وتنقضي شخصيتها القانونية

 في الفقه الفرنسي ركن "السيادة" أن في معجم المصطلحات الدبلوماسيةورد و

 معياراً لاستقلال الدولة، وليس هاعدمن المستحسن ولكن من أركان الدولة، 

" السلطة السياسية"ركناً مادياً لوجودها، لأن الركن المادي الثالث للدولة هو 

٢٢٧".التي تمارس السيادة، وليس السيادة نفسها

، هي العنصر الثالث المكون للدولة" اكمةالسلطة الح"ن أرى البعض في حين ي

 السلطة العليا التي لا يعلو عليها شيء دوالسيادة تعني أن سلطة الدولة تع

٢٢٨.آخر

 ـ  مرجع سابقنجم الأحمد ـ  . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. يوسف شباط، د. د: وانظر

. ٤٤ ص
 ٦٩ ص مرجع سابق ـمحمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ . د:  انظر.225

  .وما بعدها
  .٨٢ ص ـ مرجع سابقسمير عالية ـ . د: انظر. 226
  .٢٠٠ ص ـ مرجع سابقعماد محمود حبيب ـ . د: انظر. 227
 ـشارل روسو ـ  : انظر. 228 مد أح. محمود سعيد عمران، ود. د :انظرو. ٩٧ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٢٣٠ ص ـ مرجع سابقـ محمد على القوزي . أمين سليم، ود
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، والركيزة الأساسية "السلطة"إحدى صفات "هي " السيادة"أن آخرون يرى و

: هامن ركائز قيام الدولة،  ويجب عدم الخلط بين السلطة السياسية، وممارست

، وما الحكام إلا الأشخاص الذين لهم "السلطة"هي أساس " الدولة"حيث إن 

 أو أساسي في هذه ، دون أن يكون لأي منهم حق ذاتي،حق ممارستها

 في "السلطة السياسية" و،"السيادة"عدم الخلط بين  ، ويجب أيضاً...السلطة

٢٢٩."سياسيةالسلطة ال" ات ما هي إلا صفة من صف"السيادة" حيث إن ،الدولة

ترتبط بالدولة ارتباط لزوم، لتميزها عن " السيادة""أن هناك من يذهب إلى و

غيرها من المجتمعات البشرية الأخرى، ومن ثم تكون السيادة من هذا 

المنطلق صفة مميزة للدولة، بمعنى أنه لا يمكن النظر إلى أي مجتمع بشري 

٢٣٠..."صفةعلى أنه دولة، إلا إذا كان يتمتع بهذه ال

 وصف للسلطة السياسية في ، في ذاتها"السيادة" "أنموضع آخر في ويضيف 

الدولة، أما ممارستها فهي تعبير عن مباشر الاختصاصات في الداخل 

، لا "الدولة" عنصر رابع من عناصر تكوين "السيادة"والخارج، أما القول بأن 

. أي نظر د( هنظر، من وجهة  تنحصر"الدولة"نسلم به، ذلك أن عناصر 

 فهي خارجة ،"السيادة" أما ،"السلطة السياسية" و"الإقليم" و"الشعب" في )جبر

ها وصفاً للعناصر المكونة عن نطاق تكوين الدولة، ولا تعدو أن تكون في ذات

٢٣١."للدولة

لا تعدو أن  ""السيادة" جانب الصواب في قوله أن الرأي الأخيرأعتقد أن 

كانت إذا  "السيادة" لأن" للعناصر المكونة للدولةتكون في ذاتها وصفاً 

لعنصر أو مضاف  فهي وصف ، فعلاًوهي كذلك" مضافاً"أو ، "وصفاً"

  . وما بعدها٤٢ ص ـ مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ . د: انظر. 229
مرجـع   كلثوم ـ  فيصل. د: انظر. ٢٢٠ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.230

  .١٩٣ ص ـ سابق
  .٢٠٧ و٢٠٦ صـ ابق مرجع سـ السيد محمد جبر . د : انظر.231
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 ".السكان"أو عنصر " الإقليم"عنصر  أن تكون وصفاً ل ولا يمكن،فقط" السلطة"

أو " دة الإقليميةالسيا"، أو "سيادة الإقليم"استخدمت عبارات مثل إن حتى و

 ،على سبيل المجازكون يمكن أن يالعبارات هذه  استخدام ، فإن" السكانسيادة"

 ،"ذات السيادةالسلطة  السيدة، أو السلطة": هو، فالمقصود  والواقع الحقيقةلا

  ".السكان"التي تمثل السلطة  أو ،"الإقليم"ضمن 

أو العنصر هي " السلطة" عد، أن بعض الفقهاء يميلون إلى إجمالاًيبدو و

 ذلك العنصر عدإلى بعض آخر يميل في حين المكون للدولة، الثالث  الركن

، في هذا "السيادة"، و"السلطة"، فهل هناك اختلاف جوهري بين "السيادة "هو

  .السياق

عنصراً من ركناً أو منفردة، لا تشكل " السيادة"أو " السلطة"أي من عتقد أن أ

السيادة "، أو "السلطة ذات السيادة"بل ، المكونة للدولةأو الأركان العناصر 

أرى ، وعليه ) في النهايةوهو ما يقصده الفريقان( "الممارسة من قبل السلطة

من كل فعندما ننظر إلى شرح . أن كلاً من التعبيرين يمكن أن يكون صحيحاً

رى أنهما مختلفان من حيث المنطلق، ولكنهما متفقان من حيث ن الفريقين

تتمتع " سلطة"العنصر، في النهاية، إما الركن أو يقصدانه من هذا النتيجة، فما 

، أعتقد أن هذين "السلطة"تمارس من قبل " سيادة"أو تتصف بالسيادة، أو 

  . ، يعبران عن المقصود نفسه)الأخيرين(التعبيرين 

ة، من أركان الدول" اًركن" "السيادة"أو " السلطة"عد وإن كان الأدق برأيي أن نُ

السلطة "رجح استخدام مصطلح  وأُ،"خاصية"، أو "صفة"، أو "عنصراً"وليست 

، "السلطة المتصفة بالسيادة"، أو "السلطة المتمتعة بالسيادة"، أو "ذات السيادة

 .، أو وصفها بها"السلطة"، إلى "السيادة"، بمعنى إضافة "السلطة السيدة"

على السلطة في الفقه الفرنسي التقليدي تُطلَق "أنه  حول ذكرويؤيد ذلك ما ي

 تُعد في نظر الفقهاء الفرنسيين ركناً من أركان الدولة، ة، والسياد"السيادة"اسم 
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اً في هذا خلط بين السلطة السياسية التي هي هدف اجتماعي عوطب

٢٣٢".وأوصافها

كثيراً ما يتم الخلط بين "ومعه حق، بأنه يقول البعض وفي هذا السياق، 

دة والسلطة، في حين أن الأولى ليست إلا صفة للثانية، فالسيادة ركن السيا

ضروري لقيام الدولة، ولا يمكن للدولة أن تكتمل شخصيتها القانونية إلا به، 

ففي القانون الدولي يتم الاعتراف للدولة بوصف الشخصية الدولية على 

  .أساس مدى القدرة على ممارسة السيادة على إقليمها وشعبها

 الثابت الآن، أن أحداً لا يستطيع أن يتحدث أو يكتب، في السيادة دون أن من

يركز على السلطة، وكذلك من يكتب في السلطة فإنه لابد أن يركز على 

، ولا يمكن أن نتحدث عن السلطة بوصفها ركن من أركان الدولة ...السيادة

٢٣٣""...ذات سيادة"دون أن نصفها بـ

بل يلزم أيضاً  أن يستقر شعب على إقليم معين، "دولةال" لقيام ي إذاًليس يكف

 باسم ،"السيادة" أو "السلطان"تباشر ) حكومة أو سلطة( هيئة منظمة وجود

، سواء كانت "الهيئة"تلك ولا يهم الشكل السياسي الذي تتخذه  .الدولة

 ما دام لها من القوة والنفوذ ما ،ديكتاتورية أو ديمقراطية، جمهورية أو ملكية

 وعلى الأشخاص الموجودين فيه، فلا ،مكنها من فرض سلطانها على الإقليمي

يشترط لقيام السلطة رضا جميع السكان، بل يكفي أن تكون هذه السلطة قادرة 

:  في هذا السياق"إهرينج"ويقول .  ولو قهراً،على إلزام الجميع باحترام كلمتها

٢٣٤". فنائها يؤدي حتماً إلى،إن انتفاء النفوذ المادي للدولة"

مرجـع  نجم الأحمـد ـ   . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. يوسف شباط، د. د:  وانظر.232

  .٤٥ ص ـ سابق
  .٢٠٧ و٢٠٦ ص و١٩٣ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: انظر. 233
  . ١٧ ص ـ مرجع سابقأبو اليزيد علي المتيت ـ . انظر د. 234
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 فالدولة مستقلة تامة ،وإذا كانت الهيئة الحاكمة غير خاضعة لأي سلطة أجنبية

السيادة، أما إذا كانت تخضع لإشراف من سلطة أجنبية، فاستقلالها ناقص، 

 والدول الخاضعة للانتداب، ، والدول التابعة،كما هو الأمر في الدول المحمية

تمتعها بالشخصية الدولية، غير أن هذه ولا يحول انتقاص سيادة الدولة دون 

 وتأتمر ،الشخصية تكون ناقصة، أما إذا كانت الهيئة الحاكمة معدومة السيادة

 فلا تكون هناك دولة أصلاً، بل ،بأوامر غيرها في الداخل والخارج

رةمستعم.  

الجمال إلى أن بعض الشراح يرى أنه يجب أن تكون الدولة تامة . ويشير د

الرأي إن :  ويعلق على ذلك بقولهى يعترف لها بالشخصية الدولية، حتالسيادة

٢٣٥. أن الاستقلال ليس شرطاً أساسياًاستقر على

 ،نسبيةهي   بشكل خاص،"السيادة"المفاهيم والمواضيع عموماً، ون نظراً لأ

، أو غير  تماماً بأنها غير مستقلةأن نكون حذرين بوصف دولة أو دولأرى 

، لأن ذلك سيؤدي إلى انتفاء "الدولة"صفة عنها  تنتفيبالتالي  ودة،اسيتامة ال

   .دولاً، الآن دعكثير من الكيانات التي تُصفة الدولة عن 

يجب أن تكون السلطة الحاكمة من القوة والتفرد إلى "وهناك من يرى أنه 

 تنافسها، أو تتحداها، أو تدانيها،الحد الذي لا تستطيع معه سلطة أخرى أن 

لى السكان والإقليم، وتفوقت فإذا كانت هناك قوة أخرى تمارس سلطاتها ع

هي نهارت الدولة، أما إذا تغلبت الدولة عليها، أصبحت لا على سلطة الدولة،

٢٣٦."السلطة النافذة المطاعة، وبقي للدولة كيانها

 وسكانه، لتكون هذه إقليم الدولةأنه يكفي أن تسيطر السلطة فعلياً على عتقد أ

، ولا يشترط لسلطة صاحبة السيادة في الدولة، وبالتالي تكون الدولة موجودةا

  .، وما بعدها٣٣ ص ـ مرجع سابقجمال ـ أحمد عبد القادر ال. د: انظر أيضاً. 235
  .٢٦ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 236
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من القوة والتفرد إلى الحد الذي لا "إلى الحد الذي تكون هذه السلطة  الوصول

 فكم دولة في ". تنافسها أو تتحداها أو تدانيهاتستطيع معه سلطة أخرى أن

 هذا لا يعني أن السلطة !!.العالم سلطتها عصية على المنافسة، والتحدي

وعة وقانونية، فقد تكون السلطة سلطة رالمسيطرة فعلياً، هي سلطة مش

  . أصلاًاحتلال، أو سلطة مغتصبة

 إذا ما تغلبت قوة ما أخرى بالضرورةتنهار   فإن الدولة لاىومن جهة أخر

 ة، محل السلطة السابقةعلى السلطة في الدولة، بل يمكن أن تحل هذه القو

 وتبقى الدولة قائمة، وذلك إذا ما مارست هذه ،إن صح التعبير ،المهزومة

في فعلياً القوة الجديدة السلطة في الدولة، فتصبح هي السلطة ذات السيادة 

ناها سلطة شرعية، أو سلطة غير شرعية، وبالتالي لا أعددالدولة، سواء 

.تنهار الدولة بالضرورة

فإذا . ، في حالات معينة"الأمة" عن "الدولة"يميز  العنصر الذي هي" السيادة"و

 فإنها لا تصبح أمة أو دولة، إلا ،استقرت جماعة من الناس على إقليم معين

، وفقاً للرأي "Nationأمة "حيث يشترط لكي تصبح الجماعة  .بشروط معينة

 أن يحس أفرادها بالرغبة المشتركة في العيش معاً، وتتولد هذه ،الراجح

بة نتيجة لعوامل شتى، كوحدة العرق واللغة والدين والعادات والاشتراك الرغ

 إلىفي الذكريات والآلام والآمال القومية، ولئن كانت هذه العوامل تؤدي 

الأمة تتفق مع ، ف لتكوين الدولةتكوين الأمة، إلا أنه لا يلزم توافرها جميعاً

 من ،، ولكنها تختلف عنها"ليموالإق") أو السكان ("الشعب"الدولة في عنصري 

، ولكن إذا ما تيسر "السلطة السياسية" أو "الحكومة"حيث افتقارها لعنصر 

٢٣٧.للأمة أن تقيم حكومة تخضع هذه الأمة لسلطانها، فإنها تصبح دولة

سعد عصفور ـ القانون الدستوري ـ دار المعارف بالإسكندرية ـ الإسكندرية ـ     . د: انظر. 237

عـارف الحمـصاني ـ    . د: ، وما بعدها، وانظـر أيـضاً  ٢٣٠ ص ـ  ١٩٥٤الطبعة الأولى ـ  
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مشتملة على  "دولة"تكون هناك  مع الدولةحيث تتطابق الأمة والمعروف أنه 

" الدولة" بين ، في الواقع،ت لا يوجد تطابقي بعض الحالا إلا أنه ف،"أمة"

وقد  ،فيكون هناك عدد من الدول لأمة واحدة، كحال الأمة العربية، "الأمة"و

، وهذا ل من سكان ينتمون إلى أكثر من أمة، أو قوميةشكَّ تُ أو"الدولة"تشتمل 

  .شائع في كثير من الدول

  :  الامتدادالسيادة من حيث النطاق أو: ةخامسالفقرة ال

  : الخارجيهامظهر، و للسيادةالتمييز بين المظهر الداخلي: الفرع الأول

 في نص ، وخاصة ميثاق الأمم المتحدة أيضاً الدوليةمواثيقلا و،يميز الفقهاء 

 من المادة الثانية منه التي تتضمن عدم جواز التدخل في الشؤون ٧الفقرة 

 )أو وجه ( مظهر بين،...ولة ماميم السلطان الداخلي لدالتي تكون من ص

  :خارجي لها) أو وجه( ومظهر ،داخلي للسيادة

: الداخليالمظهر :أولاً

 لا تعلوها سلطة أخرى  التيفي أن الدولة هي السلطةهذا المظهر،  لىيتجو

في ميدان نشاطها داخل الدولة، أي في علاقاتها بالأفراد والجماعات والهيئات 

أيضاً، في قدرة الدولة على   هذا المظهرلىويتج، ٢٣٨االمتواجدة ضمن حدوده

تحدد بنفسها تنظيمها السياسي الذي يبين، بوجه خاص، أصول تسمية  أن

٢٣٩.، وحدود هذه الصلاحياتالحاكمين فيها، والصلاحيات التي يمارسونها

) بلا(ـ الطبعة ) بلا(ـ المكان ) بلا( والقانون الدستوري ـ مطبعة  محاضرات في النظم السياسية

.، وما بعدها١٥٣ ص ـ ١٩٦٤-١٩٦٣ـ 
مرجـع  عبد الحميد متـولي ـ   . د: وانظر. ٣٠ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  :  انظر238

  .١٥٢ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: ، وانظر أيضا٣٠ً صـ سابق 
  .١٩١ ص ـ مرجع سابقدي ـ د مصطفى البارو: انظر. 239



187

لكي تتمكن الدولة من ممارسة تلك السلطات، فإنها تحتكر لنفسها حق طبعاً و

 هذا الحق ، ويعد...الجيش والشرطة والقضاءوى الإكراه المادي كقاستخدام 

  .الشرط الأول الذي لا بد منه من أجل الحفاظ على كيان الدولة ووحدتها

مع تطور العلاقات الدولية أصبح من المستحيل وضع "وهناك من يقول بأنه 

السلطة داخل الدولة قائمة بالسلطات أو الاختصاصات التي يجب أن تمتلكها 

لكي يقال أنها ذات سيادة، غير أنه من المتفق عليه بين غالبية الفقهاء أنه 

يجب استقلال هيمنة الدولة، فالسلطة ذات السيادة يجب أن تكون متحررة من 

فيما يتعلق باتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون كل تأثير خارجي أو داخلي 

ي أصبح متفقاً عليه كذلك، هو أنها تستطيع اتخاذ ، الشيء الآخر الذ...الدولة

يارها، تالقرارات، وإجراء التصرفات، وتبني القواعد القانونية بحسب اخ

ودون أن يكون هنالك حد لسلطاتها، ما عدا الحدود المسلم بها، أو الحدود 

التي تقيد نفسها بها، فقد بات من الثابت أن سلطة الدولة، في الوقت الحالي، 

٢٤٠".عد مطلقةلم ت

: في نطاق القانون الداخلي، يعني" السيادة"تعبير "الغنيمي بأن . ويقول د

٢٤١"...السلطة العليا التي للشعب طبقاً للدساتير الحديثة

، تبحث في من هو السيد داخل "السيادة الداخلية" بأن  فيقول"لوسن "الأستاذأما 

٢٤٢.حدود الدولة

: ارجي المظهر الخ:ثانياً

  .٢٠١ و٢٠٠ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: انظر. 240
  .١٠٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 241
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 في استقلال الدولة، وحريتها في تنظيم علاقاتها مع  هذا المظهرويتجلى

الدول الأخرى، والمحيط الدولي، من حيث تولي الدولة تنظيم علاقاتها مع 

خرى، وذلك عن طريق تبادل التمثيل السياسي  والأشخاص الدولية الأالدول،

شتراك في والقنصلي، وحضور المؤتمرات، وإبرام المعاهدات، والا

المنظمات الدولية، وغير ذلك من مظاهر النشاط الدولي، وبحيث لا يكون 

  .قرارها في هذا الصدد مرهوناً إلا بإرادتها الخاصة

لدولة " الدولة"عدم خضوع : يعني" الوجه الخارجي للسيادة"وبعبارة أخرى إن 

إذ إن عقد أجنبية أخرى، وذلك فيما عدا ما تعقده الدولة من اتفاقيات دولية، 

الاتفاقيات، هو أصلاً مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وخاصة أن قواعد 

عدم القانون الدولي تنشا برضا الدول واتفاقها، ولا تفرض عليها، وأيضاً 

٢٤٣.زعاتها أمام محكمة العدل الدوليةإكراه الدولة على عرض مناإمكانية 

ولة أجنبية فيما تعقده تخضع لد"ن الدولة يمكن أن البعض أذكره ييفهم مما 

  ".من اتفاقيات دولية

 أن هذا غير دقيق، فالدولة لا تخضع لدولة أخرى فيما تعقده من أعتقد

، ويتم ها، وتلتزم بتنفيذحكام الاتفاقيات التي تبرمهالأتخضع هي اتفاقيات، بل 

أن  لحسبانمع الأخذ با. جميع الدول الأطراف في الاتفاقياتقبل هذا من 

 ملزمة أصلاً بالدخول في أية اتفاقية أو معاهدة دولية، فالالتزام الدول ليست

بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها الدولة، والخضوع لأحكامها واجب 

 ولا ،"سيادتها الخارجية"عليها، وهو لا يخرج عن مفهوم ممارسة الدولة لـ 

محمد حافظ غانم . د: ، وانظر أيضا٣٠ً صـ مرجع سابق  عبد الحميد متولي ـ  . د: انظر. 243

، انظـر ، و٢٠١ ص ـ  مرجع سـابق  كلثوم ـ  فيصل. د: ، وانظر١٥٢ـ ص  مرجع سابقـ 

 ـ القانون الدولي في السلم والحـرب مبادئ ـإحسان الهندي  . د :بشأن مظهري السيادة عموماً   

  . وما بعدها١٧٣ ص  سابق ـمرجع
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 استثناء على أنه تبرير هذا الالتزام والخضوعولا يفترض  ،يتعارض معه

.من الأصل

فؤاد شباط أن ما ذُكر لا يعني أن الاستقلال الخارجي . وبهذا المعنى يذكر د

ولة للدولة مطلق، ذلك لأنه يتأثر بضرورة التعاون بين الدول، وعدم إمكان الد

 وبأن الدولة عندما تقيد نفسها بالتعاقد مع استغنائها عن غيرها من الدول،

، وذلك ، إنما تمارس عملاً مستمداً من سيادتها واستقلالهاغيرها من الدول

٢٤٤.يشبه حال الفرد الذي يقيد نفسه عندما يتعاقد مع غيره بملء اختياره

أنه حتى الثمانينات والتسعينات، ما زالت البعض وفي السياق نفسه يذكر 

ة  الصادر في قضي"الكلاسيكي"محكمة العدل الدولية، محافظة على القرار 

الدولي التي ، من حيث أن الدولة السيدة ملزمة فقط بقواعد القانون "لوتس"

 فقد قررت المحكمة في قضية نيكاراغوا، الصادر في .كانت قد وافقت عليها

ى  قواعد يمكن أن تحد من مستو، أنه لا توجد في القانون الدولي١٩٨٦عام 

الرأي الاستشاري  إلى المضمون نفسه في ، وأُشيرتسلح الدولة السيدة

، حول قانونية التهديد بالأسلحة ١٩٩٦ تموز ٨للمحكمة نفسها، الصادر في 

 عدم قانونية استخدام أسلحة النووية أو استخدامها، حيث تضمن هذا الرأي أن

معينة، مثل الأسلحة النووية، يجب أن تكون مصاغة بلغة الحظر 

"prohibition"القانون الدولي، فإن الدول ، وحتى المرحلة الحالية من تطور 

 في  إذاً لا يوجد،هدة للحظر العام للأسلحة النووية،غير قادرة على عقد معا

ـ دمشق ـ الطبعة الخامسة  ) بلا(فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ دار النشر   . انظر د. 244

 ١٤١ ص ـ  مرجع سـابق  ـ  جيرهارد فان غلان:  انظر، بالمعنى نفسه،٢٠٤ ص ـ  ١٩٦٥ـ 

  .١٤٢و
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 أي ترخيص محدد، أو أي حظر شامل وعالمي القانون العرفي، أو الاتفاقي

٢٤٥.للتهديد باستخدام الأسلحة النووية أو استخدامها

  :ها السلبيمظهرالمظهر الإيجابي للسيادة، و: الفرع الثاني

ع ما ميتفق يبدو أن ما قيل عن مظهر خارجي للسيادة، ومظهر داخلي لها، 

          : سلبي، وآخر إيجابيمظهر: يقال عن أن للسيادة مظهران

:المظهر الإيجابي :أولاً

 للدولة، بحيث خاصية، وعنصر مكون" السيادة "عد يتمثل هذا المظهر في

تيار نظامها السياسي والاقتصادي، وبحيث يتجسد تكون الدولة حرة في اخ

  .كل السلطات التي تضمها الدولةمضمون السيادة في 

:  ينبغي أن تمتلك الدولة عدة قوى لكي تتمكن من البقاء، ومنهاهوبما أن

قدرتها على إصدار القواعد القانونية، والدفاع عن حدودها، وتوطيد أمنها 

ل لرعاياها، وإقامة العلاقات مع الدول الداخلي، وتوفير النظام والعد

  . ، فالسيادة إذاً تتجسد في كل من هذه القوى٢٤٦الخ... الأجنبية

في ميدان " السيادة"ويتيح هذا المظهر المجال للسماح، نظرياً، بإمكانية تجلي 

معين، وغيابها في ميدان آخر، وقد فتحت هذه الإمكانية السبيل أمام القانون 

، كالدولة "قصة السيادةالدولة نا"عتراف بوجود ما يسمى الدولي العام للا

ل أمر الدفاع عن نفسها عسكرياً، وأمر تنظيم علاقاتها مع  التي توكِ"المحمية"

 نظرياً، متمتعة بالسيادة في الميادين ،خارج لدولة أخرى، في حين تبقىال

Kriangsak:انظر. 245 Kittichaisaree – International Criminal Law – OXFORD

university press – New york – Second edition – 2001 Reprented 2005 – P.
10.
 إلـى   ٩/٤ انظر، مقررات الدورة الخاصة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة من             .246

 ما يمكن للدولة أن تفعله، من الناحيـة الاقتـصادية فـي معـرض               لجهة، وخاصة   ٢/٥/١٩٧٤

  .٢٧٩ و٢٧٨ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د: يادتهاممارستها لس
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" ادةالسي"الأخرى، كما سمح هذا المظهر للقانون الدستوري إمكانية تقسيم 

ضمن الدولة الاتحادية، بين الدولة المركزية التي تتمتع بالسيادة في بعض 

المجالات، ولا سيما تجاه الدول الأجنبية، والعالم الخارجي، وبين الدول 

الأعضاء التي تمارس سيادتها في المجالات التي تركها لها الدستور 

٢٤٧.الاتحادي

:المظهر السلبي :ثانياً

 السيادة بمثابة القوة العليا المستقلة على الصعيد عدفي هر هذا المظيتمثل و

الخارجي استقلالاً تاماً عن أية قوة أخرى، والتي لا تقر على الصعيد الداخلي 

 بهذا السيادة، حيث تعرف بوجود أية قوة أعلى منها أو حتى مساوية لها

  . بأنها القوة التي لا تخضع لأية قوة أخرىالمعنى 

قريناتها وذلك عن بمواجهة  حماية الدولة  للسيادةالسلبي المظهرويترتب على 

  :طريقين

  . الإقرار لها ببعض الحصانات: الأول

  .حظر التدخل في شؤونها الداخلية: الثانيو

فبرضوخ الدولة للقانون الدولي العام تتخلص من سيطرة نظيراتها التي لا 

حصانة ال"بسبب  ،إرغامها، ولا "الحصانة القضائية"بسبب  ،تستطيع محاكمتها

أما فيما يتعلق بمبدأ . فيما يتعلق بأعمال السلطة العامة على الأقل ،"تنفيذيةال

، )١٩٤٩قضية مضيق كورفو ( في القانون الوضعي أُقرالذي عدم التدخل 

وقد تأكد هذا المبدأ عدة مرات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

1965وخصوصاً في قرارها رقم  (2131(xx)) الذي يدين التدخل المباشر 

 أو ،وغير المباشر، بواسطة القوة المسلحة أو التدابير الاقتصادية ضد الدولة

 ـمحمد عرب صاصيلا ـ  : انظر. 247 إسماعيل الغزال . د: وانظر أيضاً. ٥٣ ص مرجع سابق 

  .٨١ صـ مرجع سابق ـ 
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عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية، ويظهر من الناحية القانونية أن لا 

الاعتبارات الإنسانية ولا طلبات الدول المعنية تستطيع تبرير مثل هذه 

  .  التي تبقى مع ذلك ممارسة شائعةالتدخلات

امتداده ... في العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية يجد مبدأ عدم التدخلو

في الفكرة القائلة أن هذه المنظمات لا تستطيع التدخل في الشؤون المتعلقة 

ميثاق منظمة  من المادة الثانية من ٧الفقرة (أساساً بالصلاحية الوطنية للدولة 

، ولكن من الناحية العملية فإن مجال الصلاحية الوطنية للدول )المتحدةالأمم 

 لصالح منظمة الأمم المتحدة لارتباطه بمصالح ١٩٤٥تقلص كثيراً منذ عام 

٢٤٨.الأكثرية

 قد تقلص، على الأقل من حيث مداه، في السنوات يبدو أن مبدأ عدم التدخل

روفاً، قبل عدة عقود، والأمثلة الأخيرة فلم يعد مدى هذا المبدأ كما كان مع

  .يرة، سنتطرق لها بالتفصيل لاحقاًوالأدلة على ذلك كث

 تقلصت، بل يقول  الوطنيةولكن هناك من لا يقول بأن السيادة أو الصلاحية

أنها تغيرت، فهي في مجالات معينة توسعت، كما في الصلاحية البحرية وفقاً 

مجالات أخرى، كما في الصلاحية لقانون البحار، في حين أنها تقلصت، في 

٢٤٩.بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي

حتى وإن سلمنا جدلاً بأنها توسعت وأعتقد أن صلاحية الدولة تقلصت بالفعل، 

في مجالات أو حالات معينة، فإن هذه الحالات أو المجالات قليلة جداً، 

  .وحالات تقلص الصلاحية أو السيادةمقارنة مع مجالات 

  : والسيادة الإقليمية، السيادة الشخصية:الثالثالفرع 

 ـمحمد عرب صاصيلا ـ  : انظر. 248 إسماعيل الغزال . د: وانظر أيضاً. ٥٣ ص مرجع سابق 

  .٢٠٣ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: انظر وما بعدها، و٨١ صـ مرجع سابق ـ 
Martin:  انظر.249 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 272.
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، وهذا التمييز مطبق في "ةسيادة إقليمي"، و"سيادة شخصية"يميز الفقهاء بين 

  ...  ومستقر، ويبدو أن لا خلاف بشأنهالواقع

  :السيادة الشخصية :أولاً

، ومقتضاه أن الدولة تتابع أفراد "الاختصاص الشخصي"ويسميها البعض 

  .طبق عليهم قوانينها أينما كانواشعبها فت

: السيادة الإقليمية:ثانياً

أن الدولة تطبق قوانينها ، ومقتضاه "الاختصاص الإقليمي"ويسميها البعض 

على الأفراد الموجودين فوق إقليمها، بصرف النظر عن جنسيتهم، دون أن 

٢٥٠.تتعدى تلك الحدود إلا في حالات استثنائية، وفي حالات خاصة

بأنه لا " لوفور "الأستاذ يرى المستخدمة في هذه الفقرة حول دقة المصطلحات

توجد إلا سيادة واحدة، هي سيادة داخلية فقط، لها مظهران، وإيضاحاً لذلك 

هي حق الأمر ": السيادة"الحق أنه لا يوجد سوى سيادة واحدة لأن : "يقول

كها الدولة، ولا تمارسها إلا ضمن الحدود والنهي لأجل الصالح العام، لا تمل

لأنها ليست إلا منعكس " سيادة خارجية"المكانية، ولذلك لا يصلح البحث في 

، ومظهرها السلبي، الذي ينتج عنه أن لا "يلنيك"، كما قال "السيادة الداخلية"لـ

تقبل الدولة سيطرة من الخارج، وأن لا تخضع لأحد في سبيل وضع الوسائل 

، "السيادة الخارجية" المؤدية للصالح العام، وقد أطلق الفقهاء على المادية

 على ة مجبرليس مطلقاً، لأن الدولة" سيادة الداخليةال"، وهو كـ"الاستقلال"

سعيد بو الشعير ـ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ـ المؤسسة الوطنية   . د:  انظر250.

محمد عرب : ظر أيضاًوان.  وما بعدها١١١ ص ـ  ١٩٩٤للكتاب ـ الجزائر ـ الطبعة الثانية ـ    

 ـصاصيلا ـ   علي صـادق أبـو هيـف ـ     . د: وانظر أيضاً.  وما بعدها٥٣ ص مرجع سابق 

 ص ـ  ١٩٧٥القانون الدولي العام ـ منشأة المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الحاديـة عـشرة ـ       

  . وما بعدها٩٧ ص مرجع سابق ـشارل روسو ـ : ، وانظر أيضا١٢٤ً
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الخضوع لبعض الضرورات المتولدة عن العلاقات المتبادلة مع الدول 

٢٥١" أو الجمعية الدولية،الأخرى، أو في الجماعة الدولية

إن تحديد مفهومات الألفاظ بدقة، والبعد : "الغنيمي. لسياق نفسه، يقول دوفي ا

السيادة : "عن الاضطراب في المدلولات، يقتضي استبعاد التعبيرات التالية

السلطة "، بمعنى "السيادة الداخلية"مادام أن " الخارجيةالسيادة "و" الداخلية

هم إلا إذا لَّيس خارجها، ال، لا توجد في الحقيقة إلا داخل الدولة، ول"العليا

 كذلك  تعود أيضاً إلى القانون الداخلي،، التي"السيادة الشخصية"قصدنا بها 

 عمن بعد لأن القول به يستتبع التساؤليجب أن يست" السيادة الخارجية"تعبير 

٢٥٢...."نخضع لهذه السيادة

لتالي لا يصح ، وبا" واحدةسيادة" يقول بأن ليس للدولة إلا أتفق مبدئياً مع من

وسيادة "، "سيادة إقليمية"و، "سيادة خارجية"و" سيادة داخلية: "أن نقول

ه من غير الدقيق  أضيف بأن وما دمنا نتحدث عن المصطلحات،"ةيشخص

، بالشكل الذي يستخدمونه به، وأن من الأدق "السيادة" استخدام مصطلح أصلاً

كون أ أن توإذا أرد، "ايهوجهأو  السيادة مظهرا: "أو الأصح، أن نقول مثلاً

الإضافة إلى مسمى ، يفترض أن تستخدم بصيغة "السيادة"إن : أكثر دقة، أقول

، أو "الحكومة"، أو "السلطة"يمكن أن يكون والذي ، هالصفة لآخر، أو 

ا م، لوحده"الصفة "أو" المضاف "، وبالتالي ليس من الدقة استخدام"الدولة"

، وإنما هي لا تمارس" السيادة"، فـ"موصوفال"أو " المضاف إليه"دون 

" الاختصاص الداخلي"، أو "الصلاحيات الداخلية "وصف للجهة التي تمارس

الصلاحيات "، أو "الاختصاص الخارجي"، أو "الصلاحيات الخارجية"و

، أو "الصلاحيات الإقليمية"، و"الاختصاص الشخصي"، أو "الشخصية

  .١٠٩ و١٠٨ ص  ـمرجع سابقلويس لوفور ـ . 251
  .١١٠ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د. 252
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بصفتها ركناً من أركان " السلطة" فإن بمعنى آخر، ".الاختصاص الإقليمي

، في ممارستها لتلك الصلاحيات أو "السيادة"الدولة، يجب أن تكون متصفة بـ

ي يستخدم به، بالشكل الذ" السيادة"لَّهم إلا إذا كان استخدام لا ،الاختصاصات

  .على سبيل المجاز

  : والسيادة في الدولة،سيادة الدولة: ةسادسالفقرة ال

مفهوم موضوعي مجرد عن " السيادة في الدولة" بأنه يتجلى في البعض يرى

الميدان ذاتها، من حيث أثرها في " سلطة الدولة"الأشخاص، هو مفهوم 

تبحث في الأشخاص، من " السيادة في الدولة"فـ الدولي، والنطاق الداخلي،

  .حيث من يمارس السلطة في الدولة

تتعلق بالحقوق الدولية، والحقوق العامة ، "سيادة الدولة"أن هناك من يقول و

تتعلق بالحقوق الدستورية، وفيها تجب ف" السيادة في الدولة"الشاملة، بينما 

  . معرفة من يمارس سلطة الأمر في الدولة

، "حداثته"، هي في "السيادة في الدولة" و،"سيادة الدولة"إن قيمة التفريق بين 

 عن ،"سيادة الدولة"شر، حين تميزت لأنه يرجع إلى أواخر القرن الثامن ع

، وقد كانتا قبل ذلك ممتزجتين، فإذا ذكرت "السيادة في الدولة"الذي يمارس 

" السيادة"تمثلت في الإمبراطور أو في الملك، بحيث تمتزج " سيادة الدولة"

والإمبراطورية والملكية، إلا أن الثورات الدامية جردت السيادة من أيدي 

سونها فلم تعد ملكاً لهم يمسكون بها في أيديهم، حيث يقول الذين كانوا يمار

  . إن الملك هو الموظف الأول في الدولة" روبسبير"

، "سيادة الدولة"ولهذا التفريق قيمة أخرى، حيث يتساءل الفقهاء عما إذا كانت 

على هذا الوجه المطلق، شرطاً أساسياً في وجود الدولة، أم أنها قد توجد ولو 

المنضمة في دولة " سيادة الدول"، وأين تذهب لسلطة فيها ذلك الطابعلم تتخذ ا
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اتحادية، مثلاً؟، هل تذهب سيادتها الخارجية فقط، مع احتفاظها بسيادتها 

ويتساءل الفقهاء أيضاً عن مدى حرية . الداخلية، أم نقر لها بالسيادة الكاملة؟

ق الدولية؟، فكما يخضع الدولة في نشاطها الخارجي، وهل تقيدها قواعد الحقو

الأفراد للحقوق داخل الدولة، تخضع الدول كلها للحقوق الدولية العامة في 

٢٥٣.المجتمع الدولي

سيادة "، و"سيادة الأمة"وهناك من يذكر في معرض كلامه عن مبدأي 

إذا كانت السيادة للدولة، على فرض أنها صاحبة السلطة "، بأنه "الشعب

دة في الدولة يقصد بها الذين يمارسون تلك السلطة داخل السياسية، فإن السيا

، فهي الأمة، بالنسبة لمبدأ سيادة الأمة، وأفراد الشعب السياسي، ...الدولة

بالنسبة لمبدأ سيادة الشعب، ومن ثم فلا تعارض بين سيادة الدولة، وسيادة 

 ذاتها، الأمة أو أفراد الشعب، مادمنا قد قررنا التفرقة بين سيادة الدولة

٢٥٤".والسيادة في الدولة أو داخلها

  :؟هل يلزم لقيام الدولة أن تكون الحكومة فيها ذات سيادة: ةسابعالفقرة ال

 ،النظرية الفرنسية: في الإجابة على هذا السؤال هناك نظريتان رئيسيتان

  : والنظرية الألمانية

 سب إليها،لتي تنوضع الدولة امن  تنطلق  تتأثر أويبدو أن كلاً من النظريتين

ظهور هاتين النظريتين يرتبط إن  أي ،في مرحلة من المراحل التاريخية

  .باعتبارات سياسية

جـاك اسـتيف ـ    : ، وانظر أيضا١٩٣ً ص ـ  مرجع سابقد مصطفى البارودي ـ  : انظر. 253

 ـ  وما ٣٥ ص ـ  مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ  : ، وانظر أيضا٧ً ص مرجع سابق 

  .بعدها
  .٢٢٨ ص ـ مرجع سابقـ  كلثوم فيصل. د: وانظر، لمزيد من التفصيل. 254
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:النظرية الفرنسية: الفرع الأول

 ومقتضى ذلك أن الجماعة أن تكون الحكومة ذات سيادة،هذه النظرية تشترط 

 بسلطة غير مقيدة  إلا إذا كانت تتمتع بالسيادة، أي،"الدولة"لا تستحق وصف 

   .في الداخل والخارج

إن النظرية الفرنسية وليدة الظروف التاريخية الخاصة بفرنسا، فقد ناضل 

الملوك الفرنسيين في سبيل تخليص سلطانهم من تدخل البابا في الخارج، 

   .اخل حتى أضحت لهم سلطة ذات سيادةومن منازعة أمراء الإقطاع في الد

 أن فرنسا ، التي ساعدت على استقرار هذه النظريةولعل من أقوى العوامل

 في يد هيئة "السلطان"عاشت في ظل دولة بسيطة، أو موحدة، تركز فيها 

٢٥٥.حاكمة واحدة

 طبقاً لهذه النظرية لا تتعارض مع ارتباط الدولة بغيرها من الدول السيادةو"

 الدولة إنما بمقتضى معاهدات، أو بعقود مع الأفراد والشركات، وذلك أن

ترتبط في الحالتين بمحض إرادتها، وبقصد تحقيق أهدافها ومصالحها، ومن 

٢٥٦."ثم هذا الارتباط الاختياري لا ينال من سيادة الدولة ولا ينقص منها شيئاً

:النظرية الألمانية :الفرع الثاني

 ومقتضى ،لقيام الدولة أن توجد حكومة ذات سيادةهذه النظرية لا تشترط 

ك أن العبرة في قيام الدولة هي بوجود حكومة تملك سلطة إصدار أوامر ذل

 معين من الشؤون المتصلة بنظام الحكم، ولو لم تكن لها قدر ، فيملزمة

  .السيادة بالمعنى المطلق في تلك الشؤون كافة

عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدسـتوري والـنظم الـسياسية ـ      سعد . د: انظر. 255

  . وما بعدها١١٢ ص المرجع السابق ـ  
  .٢٠٣ و٢٠٢ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: انظر. 256



198

ولعل من أقوى العوامل التي ساعدت على نشوء هذه النظرية، أن ألمانيا 

بة، توزعت فيها سلطات الحكم بين دولة الاتحاد، عاشت في ظل دولة مرك

  .والدول الأعضاء في هذا الاتحاد

الدول وضع  في تكييف ، والألمانية،بين النظريتين الفرنسيةيظهر الخلاف 

 أو ، لسلطان دولة، أو الداخلية، فيما يتعلق بشؤونها الخارجية،التي تخضع

ركزي، كما هو الشأن دول أخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في اتحاد م

 صفة "النظرية الفرنسية" فبينما تنكر نسبة للولايات المتحدة الأمريكية،بال

ها د تع"النظرية الألمانية"، فإن "السيادة"لـ لافتقارها "الدول" على هذه "الدولة"

 بالمعنى الصحيح، وإن كانت تصفها بأنها دول ناقصة السيادة، تمييزاً "دولاً"

٢٥٧.مة السيادةلها عن الدول تا

 أو "الولايات"  مستقرون ومتفقون على عدم وصفن الفقهاء في أيامناإ

ولكنهم  ،"دول"دولة اتحادية، بأنها تتشكل منها ، التي "الدول" أو "الأقاليم"

من جهة أخرى، من حيث المبدأ، للدول ناقصة أو مقيدة السيادة، يقرون 

  ."الدولة"فة ، بصخاضعة للوصايةكالدول المحمية، أو ال

  :، كعنصر مميز للدولة"الإلزام": ةثامنالفقرة ال

  : السلطة المادية :الفرع الأول

معظم الآراء على تفوق عنصر السلطة على غيره من العناصر الداخلة تفقت ا

 وتفرض ، فلا بد لكل مجتمع من قيادة تتولى أمر قيادته،في تكوين الدولة

ه الأفراد، هذه السلطة التي تتركز في أيدي النظام القانوني الذي يسير علي

الحكام هي أصلاً للشعب، فسلطة الحكام هي تجسيد لسلطان الشعب 

اسية ـ مرجع  عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السي سعد . د: انظر. 257

  .٢٠٢ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د:  وما بعدها، وانظر١١٣ صـ سابق 
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وطموحاته، وهم يتمتعون بالسلطة الآمرة وبقوة الإلزام، والشعب يوافق 

  .سلطة الإكراه والإلزامو ،ويرضخ لتدابير حكامه

، كالجمعيات والأندية والأحزابالدولة عن الجماعات الأخرى كلها، ما يميز و

 زمام القوى المسلحة بشكل هين فيها، ونعني الحاكمين يملكونبان الموجِ

، فالحاكمون وحدهم يستطيعون تنظيم وقيادة هذه القوى، والدولة حصري

  .تسير في طريق الانهيار حين ينعدم فيها هذا الانحصار

 بل بيان وجوب استئثارها ،ةوليس القصد من هذا التمييز تشويه الدولة بالقو

 لأن قيام الجماعات المنظمة المسلحة التي لا سلطان للحاكمين في الدولة ،بها

٢٥٨.ب بوجود الدولةذهِيعليها، 

، "القوة"سيادة الدولة ترتكز غالباً على ويذهب البعض إلى أن الصحيح أن 

 أوامرها تحت  وينفذ، من الدولة التي ينتمي إليهااتتوجيهالفالمرء يتلقى 

 أن القوة هي الأساس الأخير لتركيز إلا ،طائلة العقوبة المفروضة بالقوة

سلطة الدولة، إذ تتقدمها أسس أخرى مبنية على نفسية الفرد وشعوره 

بضرورة التقيد بأوامر الدولة لما لها من نفع عام، حيث يفترض أن تصرفات 

ياع لها طائعاً مختاراً، ولا الدولة تهدف لخير المجتمع، فيقوم الفرد بالانص

٢٥٩.تُستعمل القوة إلا في حالة عصيان تلك الأوامر

:السلطة القانونية: الفرع الثاني

لا يمكن القبول بفكرة السلطة المادية وحدها لفرض نه وهناك من يذكر بأ

 وتقوم على خلاق،لا بد من استبدال الإلزام بسلطة تعتمد على الأ بل ،النظام

 فالسيادة تكمن في ثقة المواطنين بالحكام أكثر من وجودها مواطنين،طاعة ال

محمد . د:  وما بعدها، وانظر أيضا١٨٦ً ص ـ  مرجع سابقد مصطفى البارودي ـ  : انظر. 258

  . وما بعدها١٥٠ـ ص  مرجع سابقحافظ غانم ـ 
  .٦٣ ص ـ مرجع سابقإسماعيل غزال ـ . د: انظر. 259
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 فالنظام السياسي لا يمكنه الاستمرار إلا باتحاد الطاقات ،في إرادة الحكام

المشتركة لإرادة السلطة والشعب، وقد نمت وتطورت الضرورة المتزايدة 

ديد منها للنظام إلى هذه الثقة، وذلك بتطور الأنظمة السياسية وباعتماد الع

الديمقراطي، الذي يخول الشعب المشاركة في الشؤون السياسية، ويمنح 

 فالحاكم في النظام الديمقراطي لا يمارس سلطته إلا ،الشرعية لحكامه

 والدولة لا يسعها أن ،"سلطة قانونية"ي بموجب قواعد قانونية، فسلطته إذاً ه

وعليه تنفصل السلطة عن الحكام لها، " كسياسة حتمية"تستغني عن القانون 

   .لتصبح مؤسسة دستورية

وفق قواعد قانونية بدون أن تتحد بهم، فالعلاقة التي السيادة  ونيمارسالحكام ف

تربط الشعب بحكامه تقوم على الانسجام بين القرارات التي يتخذها هؤلاء 

اد عدد التي يسعى الشعب إلى تحقيقها، فكلما ز" الفكرة القانونية"الحكام و

مؤيدي الفكرة القانونية زاد احترام الحكام لها وحرصهم على حمايتها، 

 فالشرعية رعيتهم وترسخت دعائم هذه الشرعية،وتعاظمت في الوقت نفسه ش

تضفي على السلطة فاعليتها، وذلك بممارسة السلطة للوظائف الأساسية 

في حال عجز الضرورية لحفظ الأمن والنظام وإقامة العدل وسن القوانين، و

السلطة عن القيام بهذه الوظائف يجوز القول بعدم وجود سلطة فعلية تقوم 

   .ض الدولة، وأن السيادة غير كاملةعلى أر

الأهلية القانونية والسياسية التي لا تخضع لأية سيادة أخرى "فالسيادة إذاً هي 

ولكن هذا  ،"دولة ولا تقبل الحدود أو القيودغير السيادة القائمة على أرض ال

والواقع والممارسات العملية في لا يتوافق التعريف الكلاسيكي للسيادة قد 

٢٦٠.لعلاقات الدولية، حيث تقر الدولة بالقيود على سيادتها المطلقةا

  .، وما بعدها٦٣ صـ مرجع سابق ماعيل غزال ـ إس. د: انظر. 260
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 لأن الدولة ،إن سيادة الدولة توجب تقدم سلطانها على أي سلطان آخر فيها

ولة تمتاز بسلطة إصدار تمثل النظام الذي يسمو على الأنظمة الأخرى، فالد

الأوامر وإرغام الشعب على تنفيذها، ولكن هذا لا يعني انتفاء وجود سلطات 

أخرى في المجتمع، فكما هو معلوم توجد في المجتمع سلطات أخرى، 

كالسلطات العائلية، والسلطات المهنية، والسلطات الدينية، فضلاً عن وجود 

٢٦١.جمعيات والطات رضائية أخرى، كسلطات الشركاتسل

لمن الغلبة في حال التعارض بين القانون الوطني، والقانون : الفقرة التاسعة

  :الدولي؟

  : مذهب سيادة القانون الوطني:الفرع الأول

في حال التعارض بين قواعد القانون الوطني، وقواعد " هب البعض إلى أنهيذ

ب في ذلك، أن القانون الدولي، تكون الغلبة لقواعد القانون الوطني، والسب

الدول تتمتع بالسيادة، ولا تخضع لسلطة عليا، ونفاذ القانون الداخلي 

  .ضروري لكفالة احترام سيادة الدول واستقلالها

ويضيف أنصار هذا الرأي، أن الدستور هو الذي يعطي رئيس الدولة 

والبرلمان ما لهما من اختصاص في ميدان العلاقات الدولية، وأن القانون 

يجة مباشرة هذه الاختصاصات، ومن ثم فإن الأولوية تكون للقانون ينشأ نت

٢٦٢."الدستوري، أي للقانون الداخلي

  : مذهب سيادة القانون الدولي:الفرع الثاني

بعدم قبول مذهب سيادة القانون الوطني لأنه يهدم  "يقول أنصار هذا المذهب

تب عليه منطقياً أن القانون الدولي من أساسه، ويجعله عديم القيمة، كما يتر

  . ، وما بعدها١٤٨ ص مرجع سابق ـعارف الحمصاني ـ . د:  انظر. 261
  .١١٤ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 262
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الدول تستطيع التحلل متى شاءت من قواعده، لأن لها الإرادة العليا في هذا 

  ...الشأن، وهذا ما لا يمكن تصوره

ويضيفون بأنه ليس صحيحاً أن مباشرة الدولة لعلاقاتها الدولية يتوقف على 

نصوص دستورها الوطني، ولا أدل على ذلك من أنه إذا ما عدل هذا 

ستور أو ألغي نتيجة ثورة أو انقلاب فلا يكون لذلك تأثير على قواعد الد

 وعليه فالمنطق القانوني يحتم علينا أن ون الدولي التي تلتزم بها الدولة،القان

نرتب على خضوع الدولة للقانون الدولي العام سيادة هذا القانون على 

قواعد القانون  باًالقواعد الوطنية، بمعنى أن يكون اختصاص الدولة مقيد

  ...الدولي العام

ولا شك أن سيادة القانون الدولي العام، هي النظرية التي تتفق مع الحالة 

الجديدة للمجتمع الدولي، ومع الاتجاه إلى تقوية القانون الدولي العام ودعم 

 أما التمسك بسيادة القانون الوطني فهو يكشف عن .سلطات المنظمات الدولية

على تغليب المصالح القومية على المصالح الدولية، وعلى اتجاه قومي قائم 

السلام العالمي، أو عن اتجاه سياسي قائم على عدم الثقة في سلامة قواعد 

٢٦٣."القانون الدولي، وعدالتها

ويبدو أن القضاء الدولي يؤيد هذا المذهب، حيث يتبين، بشكل مباشر، أو 

أن العمل قد جرى على غير مباشر، من مراجعة أحكام القضاء الدولي 

٢٦٤"الاعتراف بسيادة القانون الدولي العام، على القانون الوطني

٢٦٥:نظريات تحديد السلطة: ةعاشرالفقرة ال

  .١١٥ و١١٤ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 263
  . وما بعدها١١٥ـ ص  ابقمرجع سمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 264
وذلك في معـرض    " أساس القانون الدولي العام   "ضمن  " نظريات تقييد السلطة  "يورد البعض   . 265

بحثهم عن الأساس الذي تستمد قواعد القانون الدولي العام صفتها الإلزامية، إذ إن الدولة تفـرض                

تمع الدولي فإن أشخاص هـذا      تشريعاتها الوطنية على الأفراد الموجودين في إقليمها، أما في المج         
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نظرياً، تملك الدولة سلطة لا ترد عليها أية حدود، لكنها في الواقع تلتزم 

إذ من البديهي أن الدولة لا يمكنها صنع بحدود معينة لا تخرج عنها، 

 أن تسن  مثلاً وحسب المنطق القانوني، يمكن للدولةظرياً أيضاً،ن و،المستحيل

تشريعاً يمنع الناس من حمل أفكار معينة، فصياغة مثل هذا التشريع ممكنة 

من الوجهة القانونية، لكنه سيكون ضرباً من المستحيل، من الوجهة التطبيقية، 

، من هنا يمكن بطريقة أو بأخرىما لم تكن هذه الآراء مكتوبة أو معبر عنها 

القول إن السيادة، إذا كانت تعني الفقدان الكامل للحدود، أو تعني السلطة 

المطلقة أو القدرة الكلية، فإنها لم ولن توجد أبداً، أما إذا فهم من السيادة أنها 

خاصية لا محدودة لسلطة الحكومة، فقط بسبب احتكارها للقوة المادية التي 

ها، فعندئذ لا يمكن لمثل هذه الحجج أن تضع فعلاً وجود هذه السيادة تتمتع ب

موضع الشك، وبالتالي فإنه يتوجب القبول، من حيث المبدأ بوجود سيادة غير 

، ومع ذلك، وكيفما كان الأمر، فإن الدولة، في الواقع وحتى محدودة قانوناً

 الحدود من نظام إلى من الناحية القانونية، ذات سيادة محدودة، وتختلف هذه

، تكون الحدود آخر، ففي الدول الاستبدادية، أو الدول ذات الحكم المطلق

  .أوسع بكثير منها في دولة ديموقراطية

 يرون أن ،لاسفة الإغريق والرومانلقد كان مؤيدو النظريات الثيوقراطية، وف

 ومعنى . ذلكجب أن يرد عليه أي قيد ينافيسلطان الدولة لا حدود له، ولا ي

أن تستعمل هذه السيادة كيفما الذي ساد في ذلك الوقت، أن للدولة " السيادة"

، وقد تبعهم في ذلك كثير من الفقهاء الألمان، إلا أن هذا المذهب لا يقبله تشاء

 وعليه ،المنطق السليم، ولا يسلم به العقل لأنه يجعل الدولة مستبدة غير عادلة

المجتمع هم الدول، وهذه الدول تتمتع بالسيادة، وهي متساوية في الحقوق، وليس لإحداها سـلطة               

على الأخرى، لذلك حاول الفقهاء بيان أساس القوة الإلزامية للقانون الدولي، فكانت نظريات تحديد              

القانون الدولي العام ـ الكتاب الأول،  عبد الكريم علوان ـ الوسيط في  . انظر د. أو تقييد السلطة

  .  وما بعدها٤٧مرجع سابق ـ ص المبادئ العامة ـ 
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 راً اليوم، حيث يرى فقهاء القانون الدستوريمهجوتوجه فقد أصبح هذا ال

 تقييد سلطان الدولة، ووجوب رضوخ الدولة الحديث، وجوب والقانون الدولي

" السيادة"لأحكام القانون، حيث جاءت النظريات الديمقراطية، التي أخرجت 

من نطاق الحق الإلهي، وأدخلتها في نطاق حقوق الأفراد، سواء كانوا أمةً أم 

  .هي تؤدي إلى تقييد السيادة بقيود هي غالباً لمصلحة هؤلاء الأفرادشعباً، ف

ومن الثابت أن سيادة الدولة مقيدة، وتحدها حدود، وهذه الحدود في تزايد 

  .مستمر مع تطور العلاقات الدولية، وازدياد وعي العلاقات الداخلية

 الحدود التي تقيد ، لكنهم اختلفوا في الأسس أوفقهاءالهذا ما يذهب إليه غالبية 

٢٦٦.هذه السيادة

 وفق فكر فلسفة الإغريق ،أعتقد أنه ليس بالضرورة أن تكون الدولة

 مستبدة وغير عدالة، فالأمر يمكن أن يتوقف على ما إذا كان ،والرومان

، وعلى كل حال فإن هذا المذهب نظري، ؟ أم لا ونزيهاًالحاكم نفسه عادلاً

  . في كل العصور مقيدة، بمقدار أو آخرتها كانتفسلطان الدولة أو سياد

ن على وجوب تقييد سلطان الدولة، وورغم أن فقهاء القانون الحديثين متفق

أسس القيود على حول  مختلفون همأنإلا  ،ووجوب رضوخها لأحكام القانون

  :السيادة، وحدود هذه القيود، فكانت النظريات التالية

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 266 : ، وانظر أيضا٤٩ً ص مرجع سابق 

 ١٩٣ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د: ، وانظر٣١ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  

 ومـا  ٤٣ ص ـ  مرجع سـابق المحامي عبد الهادي عباس ـ  : ضاً، وانظر أي٢٣٢ و٢٣١ صو

زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جـورج سـليم     : بعدها، وانظر أيضاً

سـعد  . د: ، وما بعدها، وانظر أيـضاً ١٣٥ ص ـ  ١٩٥٧ـ ) بلا(صيقلي ـ بيروت ـ الطبعة   

 ـعصفور ـ القانون الدستوري ـ    إبراهيم . د: وما بعدها، وانظر أيضاً، ٢٣٩ ص مرجع سابق 

عبد الغني بسيوني عبـد االله ـ الـنظم    . د: ، انظر١٠٩ ص ـ  مرجع سابقعبد العزيز شيحا ـ  

  .٤٣ ص ـ مرجع سابقالسياسية والقانون الدستوري ـ 
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:ون الطبيعي نظرية القان:الفرع الأول

: مضمون النظرية:أولاً

الدولة مقيد، أو محدد، بقواعد   أنصار هذه النظرية إلى أن سلطانيذهب

، تلك القواعد التي تسمو على قواعد القانون القانون الطبيعي، أو قانون العقل

، وتسبق وجود الدولة ذاتها،  التي يصدرها السلطان لتنظيم المجتمعالوضعي

يوحي بها ويكشفها العقل والمنطق التي ن القواعد وتشمل مجموعة م

 ،السليمين، ويتم الوصول إليها عن طريق بحث الروابط الاجتماعية وتحليلها

وهذه القواعد أبدية، وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، وعلى المشرع 

أن يرجع إليها فيما يستلهمه من أحكام وما يضعه من قواعد، وعلى جميع 

ة أن تلتزم بأحكام وقواعد القانون الطبيعي فيما تقوم به من سلطات الدول

تصرفات وأفعال، وبحيث تكون قواعد هذا القانون هي الحد الأدنى الذي لا 

  .تجاوزهتيسوغ لسلطة الدولة أن 

 في تقرير ما يعده عدلاً، اً طليقاًوبمقتضى هذه النظرية، فإن المشرع ليس حر

 القانون"عليه الرجوع في ذلك إلى قواعد وما لا يعده كذلك، إنما يتحتم 

 لكي يضمن استقرار  والعدل، ومتجنباً الظلم، مستلهماً منها الصواب"الطبيعي

ها  فالدولة تتقيد بقوانينها الوضعية، وهذا أمر طبيعي، ولكنالحكم وسلامته،

التي تسمو على و المستمدة من القانون الطبيعي، فوق ذلك تتقيد بقواعد العدالة

٢٦٧.وانين الوضعيةالق

زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جورج   : لمزيد من التفصيل انظر. 267

. د: ، وما بعدها، وانظـر أيـضاً  ١٤٠ ص ـ  ١٩٥٧ـ ) بلا(ـ بيروت ـ الطبعة  سليم صيقلي  

سعد عـصفور ـ   . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٤٧ً صـ مرجع سابق  عارف الحمصاني ـ  

 ـالقانون الدستوري ـ   إبراهيم عبد العزيز . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٤٣ً ص مرجع سابق 

، ومـا  ٢٣٢ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د :، وانظر١١٠ ص ـ  مرجع سابقشيحا ـ  

. د: ، وانظـر أيـضاً  ٥٥ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د: بعدها، وانظر أيضاً

  .١٤٤ ص ـ مرجع سابقمحمود حلمي ـ 
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 في الكتابات القديمة، كانوا أن الكتَّاب "البعض يذكر وفي السياق نفسه

يشيرون إلى أن السيادة مقيدة بكل من القانون السماوي، والقانون الطبيعي 

 والعدالة ولاً ويقينياً، فللدين والأخلاق، وحتى الآن لا يزال هذا مقب...الخلقي

طبعاً فإن هذه يرها الهام في ممارسة السيادة، ووحتى العادات أحياناً، تأث

ر في  قانونية، بل هي جزء من الجو التفكيري، الذي يؤثِّاًالقيود ليست قيود

 وصياغتها، فهي تقيد الدولة، من منطلق أن الدولة الرشيدة لا سن القوانين

تشرع قوانين تناقض، بشكل كامل، الشرائع المقبولة والعدالة، وذلك لأن 

ة أمثال هذه الشرائع سوف يخلق أمام الدولة صعوبات قاسية جمة في مخالف

ة هي الأدلة التاريخية تطبيقها، وربما يؤدي ذلك إلى ثورة أو تمرد، وكثير

  .لكذالمؤكدة ل

وعليه فإن قوانين الدولة يجب أن تتجاوب مع تفكير الشعب وتقاليده، لأن هذا 

ن، وبالتالي فإن السيادة إذا كانت من الأمور الضرورية لنجاح مثل هذه القواني

 فإن هذا لا يعني قدرتها على تحدي القيم ،غير محدودة من الناحية القانونية

الأخلاقية المعترف بها عند الناس، ومن هنا تُشاهد مجالات كثيرة من حياة 

الشعب تنأى الحكومة عن التدخل في نطاقها، لأنها تدرك ما لهذا التدخل من 

طيرة، تعجز الدولة وسيادتها عن حل إشكالاتها الكثيرة التي عواقب سيئة وخ

٢٦٨".لا قبل لهل بها

وهناك من يقول أن قواعد القانون الطبيعي، ما هي إلا قواعد السلوك التي 

، والتي تقوم "نظرية الاستجابة لأمر الخالق"ضمنها الخالق في كونه، وسماها 

 استهدى به المشرع الوضعي ذا إ وتحقيق الخير، وتقدم المثل الذي،على الحق

 وأهمها قاعدة وجوب ،أفلح ونجح، وذلك لأنها تمثل قواعد الشرعية المثلى

الالتزام بقواعد عامة مجردة يخضع لها المحكومون ويتقيد بها الحكام، فلا 

وبذلك فإن أساس خضوع الدولة للقانون، هو ، يتبعون الهوى في الحكم

  .٤٤ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : انظر. 268



207

 أفراداً وجماعات، وهذه ،لعليم، بما يصلح شأن خلقهالاستجابة لأمر الخالق ا

ية التي تتخذ الإسلامالاستجابة تأتي امتثالاً لأمر المولى وطاعته في الدولة 

 في غيرها من البلاد  للحياة ومصدراً للقانون، وتأتي ديناً ومنهجاًالإسلام

 نتائج خضوع الدولة التماساً للمصلحة العامة الأكيدة التي جعلها االله من

  .للقانون

ويقتضي تحقيق سيادة القانون في الدولة، بسهولة ويسر، العدل من الحاكم 

٢٦٩.يةالإسلاموالطاعة من المحكوم، وهو ما أكدته عليه الشريعة 

:نقد النظرية :ثانيا

عليها  عموماً، محل انتقاد شديد، حيث أخذ "القانون الطبيعي"قد كانت فكرة ل

بأنها أعطت قواعد العدالة أكثر مما تستحق، إذ من المعلوم أن المثل العليا لها 

أثرها في كل جماعة بشرية، إلا أنها تخرج عن دائرة القانون إلى دائرة 

خذ على الفكرة غموضها، وصعوبة أُالأخلاق والأدب، وبالإضافة لذلك 

تع بمؤيدات قانونية تحديدها، وضعف الأثر المترتب عليها، لأنها لا تتم

 أو ،ملزمة، تحد بموجبها من سلطة الدولة، وجلّ ما تقرره مجرد قيود أدبية

القاعدة لا يمكن أن تكون قانونية، إلا إذا كان لها جزاء ف أو سياسية، ،أخلاقية

مادي يكفل تنفيذها، لأنها بذلك تكتسب الصفة الشكلية أو الرسمية التي تميزها 

، والدولة هي وحدها التي تملك، في الوقت الحاضر، أن عن أية قاعدة أخرى

تضفي القوة التنفيذية على القواعد المنظمة للسلوك، والعلاقات بين الأفراد، 

  .بحيث تصبح قواعد القانون الطبيعي قواعد قانونية ملزمة

 ،)كما يرى البعض (ورغم ذلك مازالت هذه النظرية سائدة إلى يومنا هذا

 الطبيعي فلسفة عند اليونان، وقانوناً ملزماً عند الرومان، حيث كان القانون

وديناً في القرون الوسطى، إلى أن أصبح، في عصرنا الحديث، سياسة 

  .ا بعدها وم٧٤ صـ مرجع سابق  راغب الحلو ـ ماجد. د: أنظر. 269
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اجتماعية ممتزجة بجميع ما سبق وبدرجات متفاوتة وفقاً لتطور كل 

٢٧٠.مجتمع

٢٧١: نظرية الحقوق الفردية:ثانيالفرع ال

: مضمون النظرية:أولاً

هذه النظرية على فكرة رئيسية، هي أن للفرد حقوقاً معينة ملازمة بنيت 

 وهي لا تنفصل ،لشخصه، من حيث أنه إنسان، ووجدت بوجوده ومنذ ميلاده

عنه، وأنه كان يتمتع بها في الحالة الطبيعية، أو الفطرية التي عاش فيها في 

وق أسمى من  هذه الحقدعزلة وانفراد، قبل أن توجد الجماعة أو الدولة، وتع

  .الحقوق هي علة سلطان الدولة نفسهحقوق الدولة، بل إن حماية هذه 

وبمعنى آخر، فإنه لما فكر الأفراد في ترك حياتهم الفطرية وتأليف مجتمع 

منظم، كان هدفهم إيجاد سلطة رئيسية تضمن حماية هذه الحقوق، وممارستها 

 بسبب  بينهمزعات، التي قد تنشأعلى أوسع نطاق، وتقضي على المنا

ممارستهم لها، وعليه فإن هذه الحقوق تسبق نشأة الجماعة السياسية وتنظيم 

 لذلك فإن الدولة ملزمة في ،الدولة، التي لم تنشأ إلا للمحافظة عليها

تصرفاتها، باحترام تلك الحقوق، ولا يجوز لها أن تتعدى عليها، أو تحاول 

زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جورج سليم صـيقلي ـ     : انظر. 270

مرجـع   كلثوم ـ  فيصل. د: ، وما بعدها، وانظر١٤٠ ص ـ  ١٩٥٧ـ ) بلا(بيروت ـ الطبعة  

، وما ٢٤٧ صـ مرجع سابق  عارف الحمصاني ـ  . د: ، وانظر أيضا٢٣٤ً و٢٣٣ ص ـ  سابق

 ـسعد عصفور ـ القانون الدستوري ـ   . د: بعدها، وانظر أيضاً ، ومـا  ٢٤٣ ص مرجع سابق 

، ومـا بعـدها،   ١١٠ ص ـ  مرجع سـابق إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: بعدها، وانظر أيضاً

محمـود  . د: ، وانظر أيضا٥٥ً ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د: وانظر أيضاً

  .١٤٤ ص ـ مرجع سابقحلمي ـ 
سعيد بو الشعير في    . كـ د " الحقوق الفردية "و" القانون الطبيعي "يخلط بين نظريتي    هناك من   . 271

 ـ: مؤلفه أبو اليزيد علـي المتيـت ـ    . د: ، وانظر، في هذا الشأن، أيضا١١٧ً ص مرجع سابق 

  .٣٢ ص ـ مرجع سابق
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 تكون قد خرجت عن وظيفتها لتالحد منها، أو إهدارها، وإن فعالانتقاص أو 

نظرية، وعلى  الفقهاء الذين أخذوا بهذه الدالاجتماعية وأخطأت هدفها، ويع

، وإنما هو مقيد بحقوق اً أن سلطان الدولة ليس مطلق"روسو"و" لوك"رأسهم 

الأفراد، وأنه لزاماً على الدولة أن يكون استعمالها لسلطتها مشرباً بهذه 

من القوانين إلا ما يضمن تمتع الأفراد بحقوقهم هذه، الروح، بحيث لا تضع 

بل وتلتزم بوضع هذه القوانين، وتمتنع عن وضع أي قانون ينتهك حرمة تلك 

  . الحقوق أو يحدها، إلا إذا كان تحديدها ضرورياً لحماية حقوق الجميع

 ،"لوك "، وأخذ بها قد وضعوا هذه النظرية الثورة الفرنسيةكان رجالو

" إسمان"و" هيغل"، كما أخذ بها كل من "العقد الاجتماعي"في كتابه " وسور"و

، وقد تبنتها الثورة الفرنسية حين إعلانها شرعة حقوق الإنسان "كانت"و

، حيث نصت المادة الأولى من هذه الشرعة على ١٧٨٩والمواطن في العام 

ة من قيام كل  والغاي،يولد الأفراد ويعيشون أحراراً ومتساوون في الحقوق"أن 

جماعة سياسية هي المحافظة على حقوق الإنسان الطبيعية التي لا يمكن 

منها  دحد ولا يقي، وإن استعمال الحقوق الطبيعية لكل إنسان لا يالتنازل عنها

تمتع بهذه إلا بالقدر الضروري الذي يضمن للأفراد الآخرين في المجتمع ال

لا تملك السلطة التشريعية سن " أنه ١٧٩١ة  وأعلن دستور سن،"الحقوق نفسها

أي قانون يتضمن مساساً أو عرقلة لممارسة الحقوق الطبيعية والمدنية 

  ".المدرجة في هذا الباب والمكفولة في الدستور

وما تجدر ملاحظته هنا أن حقوق الأفراد تلك لها صفة سلبية فقط، إذ أنها 

 بعمل إيجابي، بل كل ما تلتزم به تحدد سلطان الدولة بشكل لا تلتزم بمقتضاه

هو الامتناع عن الأمور التي تتنافى وهذه الحقوق، فالدولة لا تضمن للفرد 

  .تمتعه بهذه الحقوق، بل تمتنع فقط عن الوقوف في طريقه إذا أراد التمتع بها
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وقد لاقت نظرية الحقوق الفردية رواجاً كبيراً، حيث كانت حدثاً اجتماعياً ذا 

٢٧٢.، وتبنتها العديد من الدولاسع، أخذت بها معظم الدساتيرتأثير و

:نقد النظرية :ثانياً

، "جيدي"من الفقهاء، على رأسهم العميد م تسلم هذه النظرية من نقد مجموعة ل

  :وفيما يلي أبرز الانتقادات الموجهة لها

، هو مجرد افتراض، تقوم هذه النظرية على أساس خيالي غير واقعي.١

حقائق العلمية  يقوم على أي أساس من التاريخ، ولا يتفق مع اللا

 أن عاش الفرد في عزلة أو انفراد، بل بحكم أنه الثابتة، فلم يحدث

كائن اجتماعي فقد ولد في جماعة وعاش فيها دائماً، وعليه فليس 

صحيحاً الزعم أنه كانت للإنسان حقوق طبيعية سابقة على وجود 

.نالجماعة ونشأة القانو

تفترض النظرية المساواة التامة بين الأفراد من حيث التمتع بالحقوق، .٢

وهذا أمر يدحضه الواقع، فالأفراد مختلفون بعضهم عن بعض، 

 فلا يمكن أن ،وتزداد شقة الخلاف كلما تقدمت المدنية وتطورت

يتساوى الأفراد في المعاملة، والتمتع بالحقوق ماداموا مختلفين في 

  .أمور كثيرة

تقوم النظرية على أساس أن الفرد الذي عاش في حالة فطرية من .٣

وهذا لا يتفق مع فكرة الحق،  ،العزلة، كان يتمتع بنوع من الحقوق

، فلا حقوق منعزلة للفرد، إنما التي تقوم بين طرفين على الأقل

 ـ  سعد عصفور ـ القانون الدستوري ـ   . د:  انظر.272 . د: ، وانظـر ٢٤٠ ص مرجـع سـابق 

سليمان . عثمان خليل ود. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٣٤ً ص ـ  مرجع سابقم ـ   كلثوفيصل

 ـمحمد الطماوي ـ   أحمد عبد القادر الجمال . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٥٣ً ص مرجع سابق 

 صـ مرجـع سـابق    عارف الحمصاني ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر٥٧ ص ـ  مرجع سابقـ 

  .، وما بعدها١٤٥ ص ـ مرجع سابقود حلمي ـ محم. د: ،  وانظر أيضا٢٤٩ً و٢٤٨
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الحقوق تقابلها التزامات، وقد وضعت لتنظيم المجتمع الذي انضم 

  .الفرد إليه

تعجز هذه النظرية عن تحقيق غايتها، وهي إرغام سلطان الدولة .٤

مساس بها، فتحديد الحقوق على احترام الحقوق الفردية، وعدم ال

 ونوعها ومداها وما يجب الاعتراف به وما يجب إهماله من الفردية

أجل الصالح العام، كله مرهون بإرادة الدولة، وإرادة الحاكمين الذين 

 فكيف يمكن تحديد سلطان ،هاية تعيين تلك الحقوق في النود لهميع

  .الدولة بقيود تضعها الدولة بنفسها؟

تؤدي هذه النظرية إلى نتائج لا تتفق مع ما تهدف إليه، فأنصارها .٥

يجعلون الحقوق الفردية حداً لسلطان الدولة، ويعترفون في الوقت 

 النطاق نفسه للدولة أنها هي التي تضع حدود الحقوق الفردية، وتبين

بوا الذي يجب أن لا تتعداه هذه الحقوق، وبالتالي فهم إما أن يغلِّ

 ويناصروا الفوضى، وإما أن يغلِّبوا سلطان الفرد، فيقوضوا النظام

٢٧٣.سلطان الدولة، فيقوضوا الحرية ويناصروا الاستبداد

  : نظرية التحديد الذاتي للسيادة:الفرع الثالث

: مضمون النظرية:أولاً

" اهرنج"ذت بهذه النظرية المدرسة الألمانية، وعلى رأسها الفقيهان الألماني أخ

اح الفرنسيين، وعلى وأيدهما وتبعهما عدد كبير من الشر" جلينك"والنمساوي 

 ـ سعد عصفور ـ القانون الدستوري ـ   . د: انظر. 273 ، ومـا بعـدها،   ٢٤١ ص مرجع سـابق 

. عثمان خليـل ود . د: ، وانظر أيضا٢٣٧ً و٢٣٦ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د: وانظر

 ـسليمان محمد الطماوي ـ   أحمد عبد القادر . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٥٤ً ص مرجع سابق 

، ٢٤٩ صـ مرجع سابق  عارف الحمصاني ـ  . د: ، وانظر٥٨ ص ـ  مرجع سابقالجمال ـ  

: وانظـر . ، وما بعـدها ١٤٥ ص ـ  مرجع سابقمحمود حلمي ـ  . د: وما بعدها،  وانظر أيضاً

  .٣٢ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ 
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 وكان الألمان قبلها يؤمنون بالنظرية اليونانية ،"دي ملبيرج "الأستاذ رأسهم

السيادة المطلقة للدولة، وقد تطورت فكرة  التي تقول بعدم تحديد ،)الإغريقية(

بعد أن تحقق لهم خطورة ما ذهبت إليه النظرية اليونانية، فاتجهت  الألمان،

فكرتهم إلى إيجاد تحديد لذلك السلطان المطلق، فوجدوه في تحديد السلطة 

  .ذاتها لذاتها

 أنه أن القانون من صنع الدولة، ولا قانون غيره، ورغمبهذه النظرية تقول و

 على السواء، فقيام لتقيد بأحكامه، هي والأفراد معاًمن صنعها فأنها ملزمة با

لسلطتها المطلقة في الدولة بإصدار قانون هو، في الوقت نفسه، إيجاد حد 

المواضيع التي يتناولها القانون، ومن مصلحة الدولة أن تتقيد بالقانون الصادر 

 وتتفادى قق الاستقرار في مجتمعها له، وتحعنها، لكي تضمن طاعة الأفراد

 ،الفوضى، فلا يتصور أن تكون القاعدة ملزمة، وغير ملزمة في الوقت نفسه

فالدولة إذاً تخضع للقانون رغم كونه من صنعها، فهي تخضع للمحاكم في 

  . قضائها، كسائر الأفراد، ويجب على المحاكم أن تلزم الدولة باحترام القانون

ى تضمن احترام رعاياها للقانون من أن تضرب لهم والدولة لابد لها حت

المثل على التزامها باحترامه، فللدولة مصلحة في أن تحدد سلطانها حتى 

   .على أحسن وجهتضمن طاعة الناس 

صحيح أن بإمكان الدولة تعديل القانون، بل وحتى إلغاءه، إلا أنها تظل مقيدة 

 أو إلغائه، فإنها لا بد أن تخضع لهام نافذاً، وإن أقدمت على تعديبالقانون ماد

للقوانين الجديدة، التي حلت محل القوانين الملغاة أو المعدلة، والتي تكون 

بدورها قيداً على سلطانها، وتحديداً لسيادتها، فالدولة لا يمكنها إذاً أن تتخلص 

من القيود، إلا لتقيم أخرى على أنقاضها، وبذلك يتحقق باستمرار تحديد 

  . دولة بالقانون والتزامها بالحدود التي يرسمها لهاسلطان ال

ولما كانت هذه القيود وليدة إرادة الدولة نفسها، فإن التزامها بها لا ينقص 

  . مطلقاً من سيادتها، أو ينال من سلطانها
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فالدولة إذاً تخضع باستمرار للقانون بإرادتها، خضوعاً لا يتنافى مع كامل 

لا تعني بحال من الأحوال أن يكون سلطان الدولة سيادتها، فسيادة الدولة 

مطلقاً وبلا حدود، والدولة لا يمكن أن تكون ذات سيادة، إلا إذا انتفى 

فجوهر السيادة . خضوعها لغير إرادتها، أي لغير القانون الذي وضعته بنفسها

 وهذا هو شأنها في راً على أن يحدد مجال نشاطه بيده،أن يكون الإنسان قاد

د هذه السيادة أو ج أيضاً، حيث تقتضي سيادة الدولة الخارجية ألا تقيالخار

٢٧٤.م إلا بما تقبله بإرادتها ورضاهاتلز

  :نقد النظرية :ثانياً

  : من الانتقاد وبشدة، مثل غيرها،لم تسلم هذه النظرية

ن ان الفرنسيا، وعلى رأسهم الفقيه"الحقوق الطبيعية"فأنصار نظرية .١

، يقولون أن فكرة القانون منفصلة عن فكرة الدولة، "لوفور"و" ميشو"

وأنها سابقة على وجود الدولة، وأعلى منها، لذلك لا يصح القول بأن 

الدولة تخلق القانون، فالقانون هو الذي ينظم الدولة، والدولة لا تقيد 

، إنما يتم تقييدها بقوة غريبة عنها، سابقة ومتسلطة ...نفسها بإرادتها

ه القوة التي تسبق الدولة وتعلوها وتتسلط عليها لتحد من عليها، وهذ

  .سلطاتها المطلقة هي ما يعبر عنها بالحقوق الطبيعية الأزلية

مهزلة، بقوله أن خضوع " التحديد الذاتي"نظرية " ديجي" العميد دويع.٢

الدولة لإرادتها لا يعد خضوعاً، وليس له معنى، طالما أن الدولة 

ك أمره بيد ترلإرادة متى شاءت، فالقيد الذي يبوسعها تعديل تلك ا

 ـمرجع سابسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 274 ، وانظر ٥١ و٥٠ ص ق 

 فيـصل . د: ، وما بعدها، وانظر١١٢ ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: أيضاً

 ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د: ، وانظر٢٣٨ و٢٣٧ ص ـ  مرجع سابقكلثوم ـ  

جـم  ن. أحمد اسـماعيل، ود   . فيصل كلثوم، ود  . يوسف شباط، د  . د: ، وما بعدها، وانظر   ٥٨ ص

  .٥٧ص  ـ مرجع سابقالأحمد ـ 
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 وقد بين العميد خطورة هذه النظرية ،الشخص المراد تقييده ليس بقيد

بقوله أن سلطان الدولة، بموجب هذه النظرية، يصبح مطلقاً لا حدود 

.له

في انتقاد النظرية، أن ليس من متطلبات القانون أن أيضاً، وقيل .٣

 والدولة على السواء، فالتحديد الذاتي لسيادة يكون ملزماً للأفراد

ت قاعدة قانونية ملزمة للدولة، لأنها إذا دالدولة لا يمكن أن يعدع 

كذلك، فإن هذا يعني أن الدولة تصبح عاجزة عن تجاوز هذه الحدود، 

  .وبذلك لا تكون كاملة السيادة

: في الرد على نقد النظرية:ثالثاً

أن التحديد الذاتي للسلطة، وإن كان من الناحية " هوريو "تاذالأس يؤكد

المنطقية، غير صحيح، فإنه من الناحية التاريخية، حقيقة واقعة، فالنظام الذي 

أصبح دستوراً، لم يكن في البدء سوى التنظيم الداخلي الذي قبل به أفراد 

له، وبذلك المجتمع، ثم أخذت الدولة باحتكار إصدار القانون وبقيت خاضعة 

  .فإن الدولة تصدر القانون، وتخضع له في الآن ذاته

ولا بد من الاعتراف بأن هذه النظرية أحدثت في الواقع قيوداً على سلطان 

الدولة المطلق، وهذه القيود من صنع الدولة نفسها، فالدولة ملزمة باحترام 

 ها فإن...ديلهالقانون الصادر عنها، مادامت لم تقدم على تعديله، وحتى بعد تع

٢٧٥.تكون ملزمة باحترامه

. د: ، وما بعدها، وانظـر أيـضاً  ٢٥٣ ص ـ  مرجع سابقعارف الحمصاني ـ  . د: انظر. 275

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٥١ً ص مرجع سابق 

 ـسعد عصفور ـ القانون الدستوري ـ   زهدي : اً، وما بعدها، وانظر أيض٢٤٤ ص مرجع سابق 

يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جورج سليم صيقلي ـ بيـروت ـ الطبعـة       

 ـ سعيد بو الشعير ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٤١ً ص ـ  ١٩٥٧ـ ) بلا(  مرجع سـابق 

  .، وما بعدها١٤٦ ص ـ مرجع سابقمحمود حلمي ـ . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١١٧ً ص
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رغم ما وجه إلى هذه النظرية من نقد، "ويضيف البعض، في هذا الشأن، بأنه 

فإنها تُعد واقعية، فهي لم تركن إلى الفروض الجدلية الوهمية كسابقاتها، وهي 

الأكثر ملاءمة لتسويغ خضوع الدولة للقانون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات 

٢٧٦".الدولية

، "الإرادة المشتركة"ظهرت نظرية " للتحديد الذاتي للسلطة"في الإطار نفسه 

والتي تقوم أيضاً على التسليم بأن القانون، دولياً كان أم داخلياً، لابد أن ينبع 

  . من إرادة الدولة، التي لا تعلوها إرادة

مية من اجتماع ولكن هذه النظرية ترى أن القانون الدولي يستمد صفته الإلزا

  .الإرادات الخاصة لكل لدول، أو لعدد منها في إرادة جماعية عامة

وبالرغم من نجاح هذه النظرية في تلافي النقد الموجه إلى نظرية الإرادة 

المنفردة، وبالرغم من احتوائها على جانب من الحقيقة، كما يرى البعض، إذ 

من أحكامه عن تلاقي إرادات إن القانون الدولي إنما يصدر في القسط الأكبر 

  : أيضاًالدول، إلا أنها لم تسلم من النقد

فإذا كان مبدأ الالتزام بالقانون الدولي مبنياً على الإرادة الجماعية .١

العامة، فما الذي يمنع الدول المشتركة في تكوين هذه الإرادة من عدم 

.التقيد بها متى شاءت؟

٢.فسحديثاً إلى المجتمع الدولي، ر التزام الدول، التي انضمتوكيف ي 

٢٧٧.بقواعد القانون الدولي مع أنها لم تشترك في إيجادها

  .٢٣٩ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل.د:  وانظر.276
عبد الكريم علوان ـ الوسيط في القانون الدولي العام ـ الكتـاب الأول، المبـادئ     . انظر د. 277

  . وما بعدها٤٩مرجع سابق ـ ص العامة ـ 
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  : نظرية التضامن الاجتماعي: الفرع الرابع

: مضمون النظرية:أولاً

 الشخصية المعنوية على إنكار" ديجي"العميد قال بها التي هذه النظرية تقوم 

إرادة  لكون من أساسها، وعليه وةفكرة سيادة الدولوبالتالي إنكار  للدولة،

، إلى سيادة "السيادة"الدولة هي إرادة الحاكمين، فهذا يؤدي، إذا أخذنا بفكرة 

إرادة الحكام على إرادة المحكومين، وهو ما لا يجب القول به، إذ لا يمكن أن 

وعليه يجب البحث إحداها على الأخرى، لأنها سواسية، تسمو إرادات البشر 

" ديجي"للقانون، يكون بعيداً عن سلطان الحاكم، ويرى عن مصدر آخر 

ضرورة أن يكون للقانون مصدر خارجي مستقل عن الدولة، وسابق على 

وجودها، لأنه لا يمكن أن يكون مصدر القانون إرادي، بمعنى آخر لا يمكن 

  . أن يكون هذا المصدر إرادة الدولة

التضامن "اداً إلى خضوع الدولة للقانون استن" ديجي"وعليه فقد برر 

 ،على أساس أن الفرد عاش في الماضي، كما يعيش الآن، "الاجتماعي

وسيعيش في المستقبل، مع غيره من البشر في حياة اجتماعية أنى وجدوا، 

 وعلى ،فالإنسان اجتماعي بطبيعته لا يستطيع العيش خارج التجمعات البشرية

له تقل عن كيان غيره، والرغم من ذلك، فإن الإنسان يشعر بكيان ذاتي مس

وسعه تحقيقها إلا بالعيش المشترك نزعات شخصية وأهداف خاصة ليس في 

فهو شعور ذاتي مستقل، وشعور : مع غيره، فالشعور الإنساني مزدوج

  وتأمين الحاجات،ارتباط ضروري بمجتمع لتحقيق الآمال وإشباع الرغبات

، "ة التضامن الاجتماعيرابط"عن هذه الصلة بالمجتمع بأنها " ديجي"ويعبر 

وهو يرى أن التضامن قائم بين أفراد العالم بأسره، غير أن التضامن ليس 

وثيقاً وواضحاً حتى الآن، وذلك لانقسام العالم إلى أمم ودول متباينة بأنانياتها 

  .المختلفة، فهذا التضامن أوثق داخل الأمة الواحدة
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ى الدولة أن تخضع لها، هي  التي تعلو الدولة والتي يجب علإن السلطة

، التي منها يكتسب القانون صفته الإلزامية، وليس من "التضامن الاجتماعي"

سلطة الحكام، وعليه فالقاعدة القانونية تنشأ بمجرد أن يستقر في ضمير 

الجماعة ضرورة وجودها، فتكتسب صفتها القانونية لذاتها وبحكم ضرورتها، 

اجتماعية وطبيعية، دون دخل لإرادة الدولة، فهي تنشأ بصفة تلقائية كظاهرة 

أو بمعنى أدق دون دخل لإرادة الحكام في وجودها، وعلى هذا النحو، فإن 

 شأنها شأن ،القانون ينفصل من حيث مصدره عن الدولة، لذلك فإن الدولة

 الذين لا يحق لهم إصدار أوامر وإجبار لك الحاكمين وكذ، ملزمة به،الأفراد

امن التض"قيام بعمل معين، إلا إذا استدعت ذلك مقتضيات الأفراد على ال

 لا يعترف بالفكرة القائلة بمنح "ديجي" نجد العميد ، ومن هنا"الاجتماعي

 للدولة، لأن في ذلك اعتراف لها بسلطة عليا، تسمح لها بالتحلل من "السيادة"

  .التزاماتها قبل الأفراد

قانونية بصورة مستمرة، وإن على الناس وتقر هذه النظرية بتطور القاعدة ال

أن يعملوا على اتباع هذا التطور ليصلوا إلى درجة الكمال، وبذلك تختلف 

" الحقوق الطبيعية" أن دالتي تع" القانون الطبيعي"هذه النظرية عن نظرية 

  .مثالية وأزلية لا تتبدل على الإطلاق

ر طبقة حاكمة تفرض إرادتها ، فإن الدولة تقوم عندما تظه"ديجي"وكما يرى 

بإصدار الأوامر التي يجب أن تنفذها الطبقة المحكومة، وبذلك فإن الدولة 

حدث واقعي، ومن هذا الحدث قام التنظيم، فإذا انصرف التنظيم إلى تأمين 

التضامن الاجتماعي، وجب احترامه، أما إذا انحاز عن هذا الهدف فلا طاعة 

  .حكام والثورة عليهم للأفراد مقاومة الله، وحقَّ
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ن هذه النظرية لا تقوم على الخيال والافتراض، بل على الواقع  إوالخلاصة

٢٧٨.المحسوس، وهي كفيلة بحفظ كيان الفرد وحمايته من استبداد الحكام

:نقد النظرية :ثانياً

  :لم تسلم هذه النظرية، من الانتقاد

ولت تحديد ت التي حا خيالية، كغيرها من النظريافهذه النظرية.١

 فالقول أن النظام يقوم على أساس التضامن هو قول سلطان الدولة،

 ، التنافس: منهاعليها المجتمعصحيح، ولكن هناك أمور أخرى يبنى 

 والتنازع من أجل البقاء بين الأفراد، ولهذه الأمور من ،والتناحر

.الأثر في نظام المجتمع ما يوازي أثر التضامن

ي إلى الفوضى، لأن جزاء مخالفة القاعدة  هذه النظرية تؤدنإ.٢

القانونية، والحكم على مدى صحة تصرفات الحاكم، مرهون بالشعور 

 في ضمير الجماعة، وبرد الفعل الذي  بصورة عابرةالذي يتولد

لواجب أن يكون الحكم على ايقتضي ، في حين يحدث في الجماعة

ضح، ومبين قائماً على أساس نظام قانوني واالإدارة  تصرفات

.بصورة مسبقة قبل مباشرة الدولة أعمالها

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د:  انظر.278 ، وما بعـدها،  ٥٢ ص مرجع سابق 

 كلثـوم ـ   فيصل. د: ، وانظر١٤٩ و١٤٨ ص ـ  مرجع سابقلمي ـ  محمود ح. د: وانظر أيضاً

 ـ سعيد بو الشعير ـ  . د: يضاًأوانظر . ، وما بعدها٢٣٩ ص ـ  مرجع سابق  ص مرجع سـابق 

زهدي يكن ـ القانون الدستوري والـنظم الـسياسية ـ مطـابع      : وانظر أيضاً. ، وما بعدها١١٨

. د: ، وانظر أيضا١٣٨ً و١٣٧ ص ـ  ١٩٥٧ـ ) بلا(جورج سليم صيقلي ـ بيروت ـ الطبعة   

سعد عصفور ـ القانون  . د: ، وانظر أيضا٢٥٧ً ٢٥٦ ص ـ  مرجع سابقعارف الحمصاني ـ  

 ـالدستوري ـ   إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٤٥ً ص مرجع سابق 

  .، وما بعدها١١٤ ص ـ مرجع سابق
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أن القاعدة القانونية تكتسب الصفة ما تقول به النظرية من وخلافاً ل.٣

الوضعية بمجرد اعتناق الأفراد لها، فإن الصفة الوضعية للقاعدة 

القانونية لا تكتسب إلا بواسطة الدولة، كذلك الأمر فإن مضمون هذه 

" ديجي"ه إلا من قبل الدولة، مما أدى إلى وقوع القاعدة لا يتم تحديد

٢٧٩."التحديد الذاتي"في نفس ما أخذه على نظرية 

، كونها مبنية على أساس غير أن تنتقد النظرية لجهةبرأيي يمكن و.٤

عن  التي تختلف ،"الشخصية المعنوية للدولة"سليم، وهو إنكارها 

ليه القانون وهو المستقر ع، شخصيات حكامها، ومنفصلة عنها

 والقانون الدستوري، وآراء الفقهاء في عصرنا الحالي، ،الدولي

إرادة الحكام تسود على إرادة " لا يعد هناك مبرر للقول بأن وبالتالي

بشر ل بشر تسمو على إراداتٍل إراداتٍ"وبأن هناك " المحكومين

  ."آخرين

ن الدولة مسألة معقدة مسألة تحديد سلطا"أن ، فإن هناك من يقول بفي النهاية

وشائكة لم يوجد لها حل قانوني يركن إليه بصورة ثابتة، ولن يوجد، غير أن 

لهذه المسألة تأثير في المجتمع وحيويته، فإيجاد حل لها ضروري، لأن ترك 

  .سلطان الدولة مطلقاً دون حدود فيه قضاء على حقوق الأفراد وحرياتهم

 ـمد الطماوي ـ  سليمان مح. عثمان خليل ود. د: انظر. 279 ، وانظر ٥٦ و٥٥ ص مرجع سابق 

 كلثـوم  فيصل. د: ، وما بعدها، وانظر١٤٦ ١٤٥ ص ـ  مرجع سابقمحمود حلمي ـ  . د: أيضاً

 ـ سعيد بو الشعير ـ  . د: ، وانظر ايضا٢٤٢ً و٢٤١ ص ـ  مرجع سابقـ   ص مرجع سـابق 

الـسياسية ـ مطـابع    زهدي يكن ـ القانون الدستوري والـنظم   : وانظر أيضاً. ، وما بعدها١٢٠

: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٣٨ً ص ـ  ١٩٥٧ـ ) بلا(جورج سليم صيقلي ـ بيروت ـ الطبعة   

سعد عصفور ـ  . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٥٦ً صـ مرجع سابق  عارف الحمصاني ـ  . د

 ـالقانون الدستوري ـ    إبراهيم عبد العزيز. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا٢٤٥ً ص مرجع سابق 

  .، وما بعدها١١٤ ص ـ مرجع سابقشيحا ـ 
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بد من وجود هذا التحديد، وإن لم يكن وتفادياً من طغيان سلطان الدولة، لا

   . قاعدة مستقرةمؤسساً على

وإن كانت النظريات المطروحة موضع انتقاد، فإن في كل واحدة منها شيئاً 

من الصحة، والتعبير عن الواقع، فيحسن الأخذ بما في كل منها من آراء 

 يد سلطان الدولة منعاً من طغيانهسديدة لنصل إلى قاعدة ضرورة تحد

  .وقضائه على حريات الأفراد، وحرصاً على سلامة المجتمع

والواقع أن سلطان الدولة محدد، في هذا العصر، في الأنظمة الدستورية، 

 السلطات، بحيث تصبح كل سلطة رقيبة على الأخرى،  بينلأنها تفصل

تردها إلى حدود اختصاصها الدستوري فيما إذا حاولت تجاوز تلك الحدود، 

دساتير على حقوق الأفراد وحرياتهم، وتقيد سلطان الدولة، ولا كما تنص ال

٢٨٠".تجيز تعديل هذه الحقوق، إلا بإجراءات خاصة

  .، وما بعدها٢٥٦ صـ مرجع سابق عارف الحمصاني ـ . د: انظر. 280
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  الفصل الثاني

السـيادة في تجلياتهـا المختلفـة
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  يالفصل الثان

  السيادة في تجلياتها المختلفة

  :تمهيد

 التي تُعرف "الدولة" لقيام وكونها ركناً أساسياً" السيادة "بالنظر إلى أهمية

مجموعة من الأفراد، يقيمون بصفة دائمة، في إقليم معين، وتسيطر  ":بأنها

رتباطاً وثيقاً ترتبط ا )أي السيادة(فإنها ، ."عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة

وكل من هذه العناصر  ). والإقليمالسكان،(نصري أو ركني الدولة الآخرين بع

، فأي مساس أو تغيير  ومؤثراًتأثيراً مباشراًحدها في الآخر أأو الأركان يؤثر 

ترك أثره على ييطرأ على أي من هذه الأركان أو العناصر لا بد س

  . خرين الآينصرالعن

 بالدرجة "الإقليم"ـ، هي المتعلقة ب"السيادة"ن أكثر ما يثار من مسائل تخص إ

السيادة "هنا فيما يسمى البحث لأولى، ومن هنا فإن من الأهمية بمكان، ا

، وحول علاقتها ...والنظريات والأفكار المطروحة حولها، "الإقليمية

 التدخل في أمور تتعلق  أو عدم جوازالدولة على إقليمها، وبجواز" يادةس"بـ

  .لدول أخرى" السيادة الإقليمية"بـ

 "دولال"في وتظهر أهميتها، ، تتجلىأكثر ما " السيادة"فإن ومن جهة أخرى، 

" السيادة"بين كل من من حيث التأثير المتبادل وذلك ا، موأشكاله" الحكومات"و

تغيير في ، من جهة أخرى، فأي "الحكومة"و" السيادة" من جهة، و،الدولة"و

أو في مقدار ما تتمتع به من شكل الدولة يترك أثره، في مظاهر سيادتها، 

وفقاً " منتقصة السيادة"، أو "ةكاملة السياد"، بحيث توصف الدولة بأنها "سيادة"

تفقد ويمكن أن ، تبط بمدى ممارسة الدولة لسيادتهالاعتبارات معينة تر

شكل  من خلال أخرى، فإنه، ومن جهة صفتها هذه إذا فقدت سيادتها" الدولة"
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 سلطاتها وصلاحياتها،أو " السيادة" أو طريقة، ممارسة ، وأسلوب"الحكومات"

، والنظريات التي يستند إليها  في الدولةيادة أو مصدرهاصاحب السيتبين لنا 

أو " الشعب"وإلى أي مدى تمثل الحكومة ، "السيادة" ارستهاممتبرير في 

السلطة الحاكمة مطلقة اليد في تكون إلى أي مدى ، وبالتالي فعلاً" الأمة"

     .السيادة السلطة، أو ممارستها
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  المبحث الأول

 ة السـيادة بالإقليـمعلاقـ
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  المبحث الأول

مـيادة بالإقليـة السـعلاق

وعلاقته بالسيادة، والقواعد القانونية التي " الإقليم"هذا المبحث مفهوم يتضمن 

، أو بشأن "الإقليم"في " الحقوق السيادية"، أو "السيادة"الدولة تنظم ممارسة 

النظريات تضمن أيضاً ي، وإن صح التعبير ،، في جميع أشكاله"الإقليم"

 ومضمونها، وما إذا كانت "السيادة الإقليمية"ول مفهوم ح المطروحةوالأفكار 

، والعلاقة بين مبدأ السيادة ملكية الإقليم مستنداً لممارسة السيادة عليه

السيادة " وحق تقرير المصير، والنظريات التي تبيح التدخل في ،الإقليمية

   ."الإقليمية

على أو صلاحيات  ،"سيادةٍ"ما تتمتع به الدول من على هنا التركيز تم قد ل

ثناء الإقليم البري الذي نوقش في تباس(المختلفة، إن صح التعبير، " الأقاليم"

وحقوق من خلال بيان الوضع القانوني لكل منها، وذلك ، )مواضع أخرى

 مطبقة، بشأن كل منها، وفقاً للقواعد القانونية الدولية الوواجبات الدول بشأنها،

البحر الداخلي، والبحر  (: بجميع تقسيماته"البحر: " هي"الأقاليم"وهذه 

الإقليمي، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وأعالي البحار، والقنوات 

  .، والمنطقتين القطبيتين"الفضاء الخارجي"، و"الجو"، و...)الدولية
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  المطلب الأول

قليميةلأحكام العامة للسيادة الإا

  :مضمون السيادة الإقليمية: الفقرة الأولى

تشمل كل أجزاء فهي تكون ممارسة الدولة لسلطاتها وصلاحياتها كاملة، "

 ما لم ،الإقليم، وكل الأشخاص الموجودين عليه بصرف النظر عن جنسياتهم

حصرية، أي أنه لا يمكن لأي دولة هي ، و...ا متمتعين بالحصانةيكونو

ن لها أن تمارس صلاحية اتخاذ إجراءات قمعية ضمن أخرى أن يكو

  ... الإقليم

دولة أخرى،  قانونها العام ضمن إقليم ن أي محاولة لأن تطبق دولةإو

 أو ، فمحاولة جمع الضرائب، الدولة هذه مع السيادة على إقليميتعارض

تم ضمن ييمكن أن لا  أو عقد زواج أو تسجيل ولادة أو وصية، ،الاعتقال

  ... الدولةهذه بموافقة إلا دولة أخرى إقليم 

 أنه لا يتوجب على الدولة أن ي نتائج السيادة الإقليمية للدولة هىحدإإن 

 ولها أن تمنع مواطنيها من ،...تسمح لغير مواطنيها بالدخول إلى إقليمها

إلا أن الدول الديموقراطية لا تجيز مثل هذه القاعدة، ولكن . مغادرة إقليمها

 تجد نفسها ) التوتاليتاريةtotalitarian( الدول الديكتاتورية العديد من

  ...مضطرة لأن تفعل ذلك لتتجنب خطر فقدها للسكان بشكل خطير

 يجب على كل دولة أن تحترم حقوق الدول الأخرى، وأن لا تسمح وبالمقابل

 إلا أن ،...بأن يستخدم إقليمها من أجل أعمال تتعارض مع حقوق تلك الدول

يعني، حسب ما يذكر البعض، أن قيام دولة بتقديم مأوى لمتمردين ذلك لا 

ومنحهم تسهيلات التدريب العسكرية من أجل الإطاحة بالحكومة الموجودة 

في بلدهم، وإحلال حكومة أخرى مكانها من اختيارهم، يعد بحد ذاته، 
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 ولكن يصبح الأمر كذلك إذا سمحت الدولة ،متعارضاً مع القانون الدولي

ة أن تستخدم أراضيها من أجل أعمال عدائية، أو إذا شجعت، بشكل الجار

مكشوف أو سري، مشاركة رعاياها في تلك الأعمال العدائية، حيث يشكل 

٢٨١."ذلك انتهاكاً للاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدولة الأخرى

  وجه إيجابي يتعلق:للسيادة الإقليمية وجهان"ويعبر البعض عن ذلك بأن 

بسلطة الدولة، بشكل حصري، فيما يتعلق بإقليمها، ووجه سلبي يتعلق 

٢٨٢".بالالتزام الدولة بحماية حقوق الدول الأخرى

، من زاوية "الاختصاص الإقليمي"أو " السيادة الإقليمية"ويمكن النظر إلى 

استعمالاتها في القوانين الداخلية، والتي تعني سلطة الدولة على إقليمها، وذلك 

التي تعني سلطة الدولة " الاختصاص الشخصي"أو " للسيادة الشخصية"قابل كم

٢٨٣.على رعاياها خارج إقليمها

 في قضية "Huber"القاضي التعليق على ما ذكره ضرورة وأخيراً أرى 

 في ٤/٤/١٩٢٨ موضوع القرار التحكيمي الصادر في ،جزيرة بالماس

إن السيادة فيما يتعلق بجزء  "، من حيثالقضية الناشبة بين اسبانيا وهولندا

.N:انظــر. 281 A. Maryan Green – International Law "Law of Peace" –

Published by Macdonalnd & Evans Ltd – London & France – Second edition
– 1982 – P. 163 & 164.

.D:  انظر.282 Malcolm N. Shaw – International Law – The press syndicate of

the university of Cambridge – United Kingdom – Fourth edition – 1997 – P.
333.

 ـ  شـارل روسـو   : انظـر ، و١٠٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 283

  . وما بعدها٩٧ ص مرجع سابق ـ
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من سطح كوكب الأرض هي الشرط القانوني الضروري من أجل إدخال مثل 

٢٨٤"هذا الجزء في إقليم أية دولة معينة

أعتقد أنه يجب أن يفهم، من هذا الرأي، أن العكس غير صحيح، أي لا يصح 

 يعد داخلاً إن الجزء من الإقليم الذي لا تمارس الدولة عليه سيادتها لا": القول

في حالة احتلال دولة لجزء من إقليم دولة ذلك أن المستقر و، "في إقليمها

في  المحتل، الجزء، من الناحية القانونية،  أن يدخِلولا يصحلا يدخِل أخرى، 

 كل ما هنالك، ن كانت تمارس السيادة فعلاً عليه،إقليم الدولة التي احتلته، وإ

، "سيادة فعلية" تمارس عليه تي احتلت ذلك الجزءفي هذه الحالة، أن الدولة ال

ا الحق  منها، والتي يعود لهتلَّفي حين يبقى هذا الجزء بملكية الدولة الذي اح

   .بالسيادة عليه قانوناً

  : ملكية الإقليم كمستند لممارسة السيادة: ةثانيالفقرة ال

سيادة التي تتمتع بها  هي مستند ال، كما يقول البعض،"الملكية الإقليمية"ن إ

 دالدولة، فالسيادة تثبت للدولة نتيجة ملكيتها للإقليم الذي تختص به، وتع

يادة أمر حتمي والتلازم بين الملكية الإقليمية والس. المظهر الأول لهذه الملكية

، فلا يتصور أن يكون لدولة ما اهما عن الأخرىحدبحيث لا يمكن فصل إ

 معين إذا كان هذا الإقليم لا يدخل في ملكيتها، كما لا السيادة قانوناً على إقليم

يتصور أن تثبت ملكية الإقليم لجماعة بشرية معينة دون أن يتبع ذلك ثبوت 

  .سيادتها القانونية على هذا الإقليم

 أن تتولى إدارة الإقليم دولة "السيادة" و"الملكية الإقليمية"ولا ينفي التلازم بين 

ناقصة "لحال بالنسبة للأقاليم أو الدول التي توصف بأنها أجنبية عنه، كما هو ا

، لأن السيادة "المشمولة بالوصاية" أو ،"المحمية" أو ،"التابعة" كالدول ،"السيادة

.D:  انظر.284 Malcolm N. Shaw – op.cit – P : ، بـشأن قـضية بالمـاس   ، وانظر.333

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 235 & 244 & next.



231

القانونية تبقى، في مثل هذه الحالة، لأهل الإقليم، أي للجماعة التي يدخل هذا 

أشبه بالقاصر الذي يقوم  كل ما هنالك أن هذه الدول تكون ،الإقليم في ملكيتها

وليه أو وصيه عنه بإدارة أمواله لحين ثبوت رشده، دون أن تؤثر هذه الولاية 

 أو في نسبة حقوقه إليه، ودون أن تنتقص من ،أو الوصاية في كيانه الذاتي

٢٨٥.هذه الحقوق أو تغير من طبيعتها

 ،"الإقليميةالملكية "التلازم بين "إلا أن هناك من لا يتفق مع أصحاب مبدأ 

ويرجحون رجوع هذا التلازم أو الخلط إلى أسباب تاريخية، " السيادة"و

ويقولون بأن كثيراً من قواعد القانون الدولي تمت استعارتها من قواعد 

 وعليه فقد وجد بعض الفقهاء تشابهاً كبيراً بين سيادة ،...القانون الداخلي

أن الحق في كليهما مقصور الدولة على إقليمها، وبين حق الملكية، فرأوا 

على صاحبه، ويخوله سلطة التصرف في الشيء موضوع الحق، وقد ساعد 

على إيجاد هذا الخلط أن السيادة كانت في أول الأمر للملك، وكان إقليم الدولة 

يعد تابعاً له، لهذا فقد طبق أولئك الفقهاء القواعد الخاصة بالملكية على سيادة 

وبصفة خاصة فيما يتعلق بطرق اكتساب السيادة وطرق الدولة على إقليمها، 

فقدها والقيود التي ترد عليها، وهذا ما يفسر أيضاً محاولة البعض إدخال 

  . فكرة حق الإرتفاق في القانون الدولي

والواقع أن هذا الخلط ليس له ما يبرره، فللسيادة في القانون الدولي مدلول 

 هذا الإقليم عدلطة في داخل إقليمها، و الدولة أعلى سعدقانوني يتمثل في 

ه سلطات النطاق الذي تباشر الدولة سلطاتها فيه، وعليه لا يمكن أن تشب

ولكن ذلك لا ينفي أن مشتملات إقليم . الدولة واختصاصاتها بالملكية الفردية

الدولة تمثل قيماً في ذاتها، ولهذا يختص القانون الداخلي لكل دولة في تنظيم 

Martin: انظـر  و.٣٢٨ صـ  ـ مرجع سابق ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 285
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 ملكية الدولة لبعض الأموال في دالأفراد أو ملكية الدولة لهذه القيم، وتعملكية 

٢٨٦."داخل إقليمها أو في أقاليم دول أخرى شيء مختلف عن السيادة الإقليمية

أعتقد أن فلسفة الأمر على النحو أنف الذكر يبدو فيه تعقيد، ولا يوصل إلى 

 "ملكية الإقليم"تلازم بين ج مفيدة تختلف عما توصل إليه من يقولون بالئنتا

مع الواقع، فهل يستطيع أصاحب يبدو برأيي أكثر توافقاً ، الذي "السيادة"و

الرأي الثاني أن يخبرونا كيف يمكن لدولة أن تمارس السيادة القانونية على 

إقليم معين لا تمتلكه، باستثناء الحالات التي شبهها أصحاب الرأي الأول بـ 

  ؟"رصالقِ"

من يقولون بفكرة التلازم، لجهة رأي قد نتَ أن ي، من جهة أخرى،ولكن يمكن

لا يتصور أن تثبت ملكية الإقليم لجماعة بشرية معينة دون أن "بأنه قولهم 

أنه ليس كل بالمتفق عليه ف، "يتبع ذلك ثبوت سيادتها القانونية على هذا الإقليم

بالمفهوم الاصطلاحي لـ  ، تملك بالتالي حق السيادة عليهاًمجماعة تملك إقلي

 أو جماعة ، أو نقابة،قيام شركةإذ إن   التي هي أحد أركان الدولة،"السيادة"

لأن  لا يعني امتلاكها للسيادة عليها، ،"أي إقليم " معينة بامتلاك قطعة أرضما

، وبالتالي لا يمكن أن تكون لها و الكيانات المذكورة لا تشكل دولاًالجماعات أ

  .على إقليم تمتلكه "السيادة"

يرى أن الإقليم هو الاتجاه الحديث في الفقه "شير البعض إلى أن وأخيراً، ي

المنطقة الجغرافية التي تمارس داخلها الدولة سيادتها، بمعنى أنه المجال الذي 

تتحدد فيه سلطات الدولة، ويكيفه بعضهم بأنه حق عيني تأسيسي، إلا أنه في 

سيادة تمارس على الأشخاص والأشياء، ولا ينال هو حق سيادة، والالنهاية 

المحـامي  :  وما بعدها، وانظر أيضا١٥٥ًـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د: انظر. 286
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من ذلك أن الدولة قد تتنازل عن بعض مظاهر هذا الحق لضرورات عملية 

يفرضها القانون الدولي، وحتمية التعايش مع الدول الأخرى، وتبادل المنافع، 

كتنازل الدولة بالسماح بالمرور البريء في إقليمها، فهذه الأمور تنظمها 

لية تتم برضى الدولة، ومن أجل الإفادة المتبادلة مع الدول اتفاقيات دو

٢٨٧".الأخرى

دة مع التخلي عن كل حقوق الملكية على اهل تبقى السي :ةثالثالفقرة ال

:الإقليم، أو بعضها؟

التلازم بين الملكية الإقليمية، والسيادة التي استعرضناها في الفقرة  لفكرة تتمةً

لهذه  وكنتيجة عليه، لك إقليماً، يملك حق السيادةيم القاضية بأن من السابقة،

الدولة تمارس، وكما هو معروف، على إقليمها "يذكر البعض أن الفكرة 

والملكية، أي " dominium" والسيطرة  الحكمأو" imperium"حقوق السيادة 

 ويمكن للدولة أن تتخلى عن صلاحيتها ،كل من وجهي السيادة الإقليمية

ثما نكون أمام حالة نقل ملكيةٍ للإقليم، فإن السيادة نفسها تكون وحي. الإقليمية

عنها، ونكون بالتالي أمام حالة خلافة جزئية للدولةمتخلى  .  

 حقوق الملكية على الإقليم  أو بعضيمكن للدولة أن تتخلى عن كللكن و

إن مثل هذه القيود على السيادة الإقليمية، . وتحتفظ في الوقت نفسه بالسيادة

ع جزءاً من الدولة للارتفاقخضِهي نتيجة عمل اختياري ي.   

 إلا أن ،وتكون بعض القيود المذكورة ناتجة عن أوضاع خاصة متفق عليها

بعض تلك القيود تكون مفروضة بشكل إلزامي على الإقليم، ولا تعتمد على 

 وكون المعاهدة، من حيث المبدأ، تُعد منتهية بفناء أحد ،...وجود الاتفاق

ة على الإقليم لن يبقى لها طرافها، على سبيل المثال، فإن الأوضاع المترتبأ

  .١٩١ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: انظر. 287
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 فالدولة الجديدة يمكنها فقط وراثة الحقوق التي تكون الدولة السابقة قد تأثير،

  .رتبتها على الإقليم

وهناك قيود أخرى تؤثر على الإقليم، ولكنها لا تفرض عليه وضعاً معيناً، 

تفاق ينص عليها، وتعتمد عليه، وتنتهي تلقائياً بانقضاء كالقيود التي تنتج عن ا

  .الاتفاق

، قياساً "حق ارتفاق"وبينما تدعى الفئة الأولى من القيود، في بعض الأحيان، 

على مبادئ القانون الخاص، فإنه يجب الاعتراف بأنه لا يوجد في القانون 

هذا أي فئة من القيود تخضع لتحديد الدولي أي توجه واضح بخصوص 

فعندما يكون للقيد أثر قانوني يفرض . ، وأيها تخضع لذلك القانون؟؟القانون

الملائم أن على الإقليم ويمتد تأثيره على شخصية الدولة، فإنه يكون من 

 ولكن من غير الممكن أن نعكس العملية ونتوقع بأن ،"حق ارتفاق"يسمى ذلك 

، وأنه سيكون "حق ارتفاق"تسمية قيدٍ على السيادة، بموجب اتفاق خاص، بأنه 

  .  له، بشكل تلقائي، مثل هذا الأثر القانوني

 لدولة أخرى من أجل إقامة قاعدة من الواضح بأن قيام دولة بتأجير إقليمٍ

"personal "، ولكنه حق شخصي"servitude"عسكرية، لا يعد حق ارتفاق 

. الأطرافلأطراف الاتفاق، ويعتمد ذلك كلياً على العلاقات السياسية بين 

ومن جهة أخرى فإن حق العبور بين أراضي دولة محاطة بشكل كلي 

بأراضي دولة أخرى، يعد حق ارتفاق بسبب استمرارية قابلية تطبيقه بالنسبة 

٢٨٨".لأراضي الدولة المحاطة، والذي على الأرجح تعتمد عليه

 ،يمٍعن كل حقوق الملكية على إقلالدولة تخلي في حال  ، لا يصحهأعتقد أن

بعمل يتم كان التخلي  حتى وإن ، عليهمحتفظة بالسيادة تبقى ها أنالقول

.N:انظر. 288 A. Maryan Green – op.cit – P 164 & 165.
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، إذ كيف يمكن للسلطة أو الحكومة التي لا تملك أي من حقوق ختياريا

  ؟ عليهأن تبقى سيدةالمتُخَلى عنه الملكية على الإقليم 

concurrent" أو تزاحم الصلاحية الإقليمية ، تداخل:ةرابعالفقرة ال

territorial jurisdiction:"

"على ممارسة مشتركة للسيادة على إقليم معين،  أمثلةًر سلوك الدولظهِي 

 فقد كان ،" سيادة أو ولاية مشتركةcondominium"وتدعى هذه الظاهرة 

Newإقليم  Hebridesتركة بين بريطانيا العظمى وفرنسا، يخضع لولاية مش 

: ، مثل مامارسة المشتركة للصلاحية على إقليمٍوهناك أمثلة أخرى لهذه الم

، بينما تسمح بأن تكون إدارة الإقليم سمياًاعندما تحتفظ إحدى الدول بسيادتها 

  .بصورة مشتركة

وعندما يتم تأجير قاعدة عسكرية فإنه من النادر أن ينص اتفاق التأجير على 

در العسكري يخضع أن تكون الصلاحية مشتركة ضمن نطاق القاعدة، فالكا

رة، ويبقى الأشخاص الآخرين تحت ولاية الدولة لولاية الدولة المستأجِ

٢٨٩..."صاحبة الإقليم

حالة ...  ولكنفالمعتاد أن يكون الإقليم تحت السيطرة الحصرية للدولة،"إذن 

 وهكذا فالمفهوم ،...السيادة المشتركة من قبل دولتين، هي من قبيل الاستثناء

٢٩٠".يادة غير المقيدة لم يعد متصوراًالتقليدي للس

":Extra-territoriality" تجاوز الصلاحية حدود الإقليم :ةخامسالفقرة ال

، "الاستثناء من الصلاحية الإقليمية "لات معينةويسميها البعض، في حا

 بالنسبة "الصلاحية الإقليمية"ضرب مثالاً على ذلك، حالة عدم تطبيق يو

.N:انظر. 289 A. Maryan Green – op.cit – P 165.
.P:انظر. 290 chandra – op. cit - p 38.
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ون بالحصانة من الخضوع للقضاء المحلي، وذلك لأشخاص محددين يتمتع

٢٩١... أو القانون الوطني،استناداً لأحكام معينة في القانون الدولي

تُعد  من الناحية الرسمية، على أن  المستقر، أو التوجهالرأي لم يعد"

صاحبة السفارة، أو  بإقليم الدولة السفارات، وحتى السفن الحربية، ملحقةً

، يلقَ تأييداً في الوقت الحالي، بل أكثر من ذلك، إنه لا ...لسفن لالمرسِلة

  وعلى كل حال، فقد عولجت المسألة،...يعكس مطلقاً الوضع القانوني بدقة

، التي يمكن أن يتنازل "immunity" على أنها إحدى مسائل الحصانة دائماً

دعو  مازالت مستخدمة، بشكل ي")الحصانة"أي  (بالرغم من أنهاوعنها، 

292"...للدهشة، في بعض اتفاقات المقرات مؤخراً

، "إلحاق السفارات بإقليم الدولة"شكري، أن نظرية . ذكره ديإلا أنه يفهم مما 

هو يشير إلى ثلاث نظريات بشأن ومازالت معمولاً بها، في حالات معينة، 

  :التكييف القانوني للحصانة الدبلوماسية، وهي باختصار

 المبعوث الدبلوماسي المقيم في عدومؤداها : ليمنظرية امتداد الإق.١

وأساس هذه النظرية يقوم على . إقليم الدولة، كأنه غير موجود فيها

الربط بين سلطة الدولة وبين الإقليم، فالأشخاص الذين يقيمون على 

   .إقليم الدولة ولا يخضعون لولايتها، يفترض إقامتهم خارج إقليمها

 لأنها تعتمد على الافتراض ،ه النظرية من الماضيلقد أصبحت هذ         

  .في تفسير قواعد القانون الدولي

وتبني الحصانات الدبلوماسية على الصفة : نظرية الصفة التمثيلية.٢

التمثيلية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، وتمثيله لدولة ذات 

و وكيل سيادة لدى الدولة المعتمد لديها، فهو يمثل رئيس الدولة، وه

Martin:  انظر.291 Dixon & Robert McCorquodale – op.ci – P. 268.
.N:انظر. 292 A. Maryan Green – op.cit – P 166.
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عنه، فيجب أن يتمتع الوكيل بالحصانات والامتيازات التي يتمتع بها 

  .الأصيل

وتقيم الحصانات الدبلوماسية على ما : نظرية ضرورة الوظيفة.٣

تقتضيه الوظيفة الدبلوماسية من ضرورة تأكيد وضمان حرية 

 والتبادل في ،الاتصالات بين الدول على أساس المساواة في السيادة

  .الاحترام

ضرورة " أخذت بنظرية ١٩٦١شكري بأن اتفاقية فيينا لعام . ويبين د

لتبرير الحصانات التي يتمتع بها " الصفة التمثيلية" ونظرية ،"الوظيفة

  . المبعوثون الدبلوماسيون

تُعد الأساس في السماح للبعثات " الامتداد الإقليمي"كما لا تزال نظرية 

صر عدد من ، في حين ي مثلاًن السياسيينامتياز حماية اللاجئيالدبلوماسية ب

٢٩٣.الكتاب على اعتماد نظرية ضرورة الوظيفة وحدها

  : ، وحق تقرير المصير؟مبدأ السلامة الإقليمية: ةسادسالفقرة ال

ات الأخرى، احترام كيانها إن من حق كل دولة، على الدول والكيان ،مبدئياً

ام حدود الدولة الإقليمية، وامتناع  المتمثل، بالدرجة الأولى، باحترالمادي

، وعدم الدول المجاورة لها من التعدي على هذه الحدود، بأية صورة كانت

.تعريض سلامة أراضيها للخطر

، "حق تقريـر المـصير  "إلا أنه، وكما يذكر البعض، في معرض كلامه عن         

 الدولة في ، وحقهذا الحق أن هناك تناقضاً صارخاً، بين يبدو في الواقع  نه  فإ

شعب فـي   اليشير إلى حرية    " تقرير المصير "سلامة أراضيها، ففي حين أن      

 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر .293  ص مرجـع سـابق 
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حـق  "له من موارد، يـشير        ومؤسساته، والإشراف على ما    اختيار حكومته 

  . قاليم عنهاأ، إلى عدم جواز انفصال "الدولة في سلامة أراضيها

لة انفصال  وكانت الأمم المتحدة قد عانت من هذا التناقض عند بحثها في مشك           

 عن الكونغو،   "كاتانجا"باكستان الغربية، عن الشرقية، ومحاولة انفصال إقليم        

لم تقبل قـط،  حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة، في حينه، بأن المنظمة  

، مبدأ انفصال جزء    )حسبما يقول الكاتب   (عتقد أنها ستقبل أبداً   أولا تقبل، ولا    

كون مركز الأمم المتحدة عسيراً للغاية، لو وسوف ي .من الدول الأعضاء فيها

، على أنه دعوة أو تبريـر للمـساس         "تقرير المصير "أنها فسرت الحق في     

  .بسلامة أراضي أعضائها

ولكن في الواقع العملي، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الشيوعي،          

بممارسة حق  ة  مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين، قبلت الأمم المتحد         

انفصال عدد من الأقاليم، عن الدول الأعـضاء        عن طريق   ،  "تقرير المصير "

٢٩٤. وجديداً في تاريخ المنظمة وضعاً فريداًعدفي الأمم المتحدة، الأمر الذي 

 على انقسام هذه الدولـة      صوت السكان في تشيكوسلوفاكيا   "نفسه  وفي السياق   

 ١فاكيا، وقد حصل الانفصال رسمياً في        جمهورية التشيك، وسلو   :إلى دولتين 

، وقد كان هذا مثالاً واضحاً على الممارسة السلمية لحق          ١٩٩٣كانون الثاني   

من قبل الشعب ذي العلاقة، وفي يوغسلافيا الـسابقة كـان           " تقرير المصير "

 ـ        " تقرير المصير " يم هـذا   من القضايا الحيوية في الأزمة التي أدت إلى تحط

 مارسوا حقهم    والصرب ، والبوسنيين ، والمكدونيين ،رواتيينالبلد، فكل من الك   

قاتل الـصرب ضـمن المنـاطق       بإعلان دولتهم القومية الخاصة بهم، بينما       

فلاديمير : ، وانظر أيضا٥٢ً ص ـ هامش  مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ  :  انظر.294
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يوغسلافيا الكبرى تحت عنوان     -  والبوسنية من أجل نموذج صربيا     الكروتية

٢٩٥..."تاريخي مختلف

، حيـث   "ر المصير تقري"، و "السلامة الإقليمية "البعض التوفيق بين    وقد حاول   

 ينص علـى    ١٩٧٠الإعلان  الخاص بمبادئ القانون الدولي لعام        إن   ":يقول

ل  أي عمأنه يخول، أو يشجع على حق تقرير المصير،يجب أن لا يفسر     "أنه  

 أو الوحـدة     أو جزئياً، بالسلامة الإقليميـة     من شأنه أن يفكك أو يضر، كلياً      

، غير أنه لا يمكـن الجـزم بـأن          "... للدول ذات السيادة والمستقلة    السياسية

، فالإعلان نفسه ينص على     تشكل قيداً، في جميع الحالات    " ميةالسلامة الإقلي "

التي تسير حسب مبدأ تـساوي      "أن الدول التي يمكنها التمسك بهذا القيد، هي         

، ولديها حكومة تمثل جميع النـاس القـاطنين علـى           ...الشعوب في الحقوق  

وكمـا  (، لـذلك    "ئم على العنصر أو العقيدة أو اللون      ضيها، دون تمييز قا   أرا

 دون  لا تمثل جميع السكان علـى أراضـيها        فإن حكومة دولة     )البعضيقول  

فيمـا  ( كالعراق بالنسبة للأكراد، أو جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالسود،           ،تمييز

، بحجـة أن ذلـك      "حق تقرير المصير  "، لا يمكن أن تنجح في تقييد        )مضى

  .للدولة" ادة الإقليميةالسي"ينتهك 

 ويوغسلافيا، فإن من    ،وبعد اعتراف المجتمع الدولي بتفكك الاتحاد السوفييتي      

المحتمل، أن لا تعود أية حكومة ظالمة للشعوب التي تعيش فوق أراضـيها،             

، "السلامة الإقليميـة  "تعتمد على التذرع بالمصلحة العامة للمجتمع في حماية         

  "... المصيرحق تقرير"كقيد مفروض على 

، خدمـة   "حق تقريـر المـصير    "وتبين ممارسة الدول أن فرض القيود على        

، أمر كثيراً ما يتم تجاهله، كما يتبين مـن الاعتـراف            "السلامة الإقليمية "لـ

Rhona:  انظر، بشأن أمثلـة أخـرى أيـضاً   .295 K. M. Smith –International Human

Rights – Oxford University Press – New York – 2nd edition – 2005 – Page
No. 274 & next.
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وتيمـور   ٢٩٦...باستقلال بنغلاديش عن باكستان، وسنغافورة عـن ماليزيـا        

ا السابقة، والاتحاد   ، والدول المنفصلة عن يوغسلافي    ٢٩٧ عن إندونيسيا  الشرقية

  ...السوفييتي السابق

لا يكاد يوجد شك في أن المجتمع الدولي أصبح أكثر          "وكما يقول البعض فإنه     

تعاطفاً مع الانفصال، أو على الأقل مع حالات الانفصال الجنينية، وللأحداث           

 ، وأريتريـا  ،تحاد السوفييتي الـسابق    والا ،التي جرت في كردستان العراقية    

رها، ومن الأمور المؤكدة أنه كان      اغوأبلقان، عواقب يصعب سبر     وشمال ال 

الـسيادة  "هناك تحول واضح في الإصرار، على الانفصال، بعيداً عن حـق            

  "...السلامة الإقليمية"، و"السياسية

وتبرهن التطورات الأخيرة على وجود قدر من الصدقية في الادعاء القائـل            

نفصال، على وشك التبلور،    در محدود من الا    يتمثل في ق   أن هناك حقاً جديداً   

، وكـان انتهاكـاً   ١٩٩١ التدخل الذي أقرته الأمم المتحدة في أيار       مثال عليه 

لقد كان للتدخل بموجـب     . واضحاً لسلامة العراق الإقليمية وسيادته السياسية     

 هدف إنساني، وكان مبرراً علـى أسـاس، أن          ٦٨٨قرار مجلس الأمن رقم     

في حقوق الإنسان،    ال العراق، كانوا يعانون من حرمان كبير      الأكراد في شم  

، أما الذي   ... الدولة الأم، التي هي العراق     ا الحرمان وقد أوقعت جزءاً من هذ    

أخذ يتضح بصورة متزايدة، فهو أن التهديد للأكراد، وللسلام والأمن أيـضاً،          

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر :  انظر.296

 ــ ) حقوق الإنسان وتقرير المصير(النظام العالمي الجديد  : وانظر. ٣١ و٣٠ ص مرجع سابق 

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. إدمون جوف ـ   :انظرو .215

  .١٢٠ ص مرجع سابق ـ
The وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من مسألة تيمـور الـشرقية   .297

United Nations & East Timor: Self Determination Through Popular
Consultation - NewYork –United Nations 2000.
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ر الذي قـد    ، الأم ٢٩٨سيظل قائماً، ما داموا محرومين من حق تقرير المصير        

ندما لا يمكن حماية    ويصح ذلك، بصفة خاصة، ع    . يؤدي إلى انفصال صريح   

  . بدون الانفصالتقرير المصير

ويبدو أنه لم يعد ينظر إلى الانفصال بنفس بدرجة النفور التي كانـت فـي               

 ، في يوغـسلافيا الـسابقة     المتتابعة، حيث تميل عمليات الانفصال      الستينات

 وإثيوبيا، وهي عمليات اعترف بهـا المجتمـع         ،تي السابق والاتحاد السوفيي 

  . في بعض الحالات، إلى تأييد وجهة النظر هذه،الدولي وشجعها

لم يعـد ينظـر إلـى       حيث  ما نشاهده إذن، هو تدويل لحق تقرير المصير،         

، وينطبـق  الاضطرابات التي تقوم بها الفئات العرقية على أنها شأن داخلـي        

 فيها الصراعات العرقية تهديداً للسلام، دع على حالات تُذلك، بصورة خاصة، 

  .أو الحالات التي يكون فيها وضع حقوق الإنسان يعاني من أخطار محققة

تقريـر  "طلاق، مـن أشـكال       على الإ   أن الانفصال، ليس شكلاً مثالياً     ورغم

 كثيراً ما يكون متسماً بالعنف، كما أن أبعاده القوميـة تكـون  وهو ،  "المصير

 علـى    سـليماً   قد يكـون رداً    هفإن ،...رة، وقد يمثل تهديداً للسلام والأمن     منفِّ

تمعوا في فرساي اعترفوا بحق الأكراد في تقريـر         الحلفاء الذين اج  " هاشمي أن    الأستاذيقول  . 298

على عقـد اسـتفتاء     ) ١٩٢٠عام  (المصير، إلى جانب الأرمن والعرب، وقد نصت معاهدة سيقر          

ستفتاء لم يتم   ، ولكن ما حدث فعلاً أن الا      ...خلال عام للبت في استقلال المناطق الكردية العثمانية       

التي وضعت الأسس لتحـول     ) ١٩٢٤عام  (دة لوزان   إجراؤه، لأن معاهدة سيفر حلت مكانها معاه      

واطنين في  محق الأكراد في تقرير المصير القومي إلى مطالبة كردية بالحقوق السياسية والمدنية ك            

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم  : سهيل هاشمي ـ تحرير : انظر". خمس دول ذات سيادة

  .١٤٢ صـ مرجع سابق عودة ـ 
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  هـي نفـسها، تهديـدات للأمـن القـومي           تـشكل،  مواقف وأوضاع معينة  

٢٩٩.والدولي

يـة  حق الدول في الحفـاظ علـى سـلامتها الإقليم   "إلى أن البعض  ويخلص  

. ني على العرف والعادة   الدولي المب  والقانون   متضمن في ميثاق الأمم المتحدة    

، ولكن  "السلامة الإقليمية "مع مبدأ   يتعارض في ظاهره    " حق تقرير المصير  "و

ليس من المحتم أن يصار إلى رفض أي منهما فوراً، من أجل ضمان نظـام               

  .دولي يقوم على احترام حقوق الإنسان، والبقاء في حالة استقرار نسبي

حد القيم المفضلة، إذا سلمنا بالنتـائج       ، هو أ  "السلامة الإقليمية "والحفاظ على   

، لا  "السلامة الإقليميـة  "التمزيقية المترتبة على انتهاكات تلك السلامة، إلا أن         

 يمكن أن تكون غاية في حد ذاتها، فمن المهم أن لا نغفل الأساس المنطقـي              

فإن الغاية النهائيـة    " أوموزواريك" كما يؤكد    الأصلي للسلامة الإقليمية، لأنه   

لامة الإقليمية، هي المحافظة على مصالح شعوب منطقة ما، ولا يكـون            للس

لهدف لجميع   إلا إذا استمر في تحقيق ذلك ا        ذا معنى  "السلامة الإقليمية "مفهوم  

  .فئات الشعب

 كثيراً ما جرى التخلي ...ومن سوء الطالع، فإنه في المرحلة بعد الاستعمارية  

 ـ   شعوب، مـن أجـل الإبقـا      لعن حقوق الإنسان ل    ر الـسلامة   اء علـى معي

٣٠٠..."الإقليمية

 أن من الخطورة إقرار البعض، أو أخذ المنظمات الدولية بممارسة حق            عتقدأ

يـع  ، أو لا تمثل جم     مستبدةً تقرير المصير عن طريق الانفصال، لأن حكومةً      

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : بسن ـ المحرر جيري سم: انظر. 299

  .٦٥ و٦٤ ص مرجع سابق ــ ...) توسيع نطاق السيادة(العالمي الجديد 
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيري سمبسن ـ المحرر : انظر. 300

  .٦٣ ص مرجع سابق ــ ...) توسيع نطاق السيادة(العالمي الجديد 
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 وصلت إلى الحكم، في الدولة، في وقت من الأوقات، ومارسـت            سكانها، قد 

إلى تفتيت الكثير من الدول،     لأن ذلك سوف يؤدي     ،  يزسلطاتها باستبداد وتمي  

، ومع ذلك يفترض أن     مع ما يشكله ذلك من خطر على السلام والأمن الدولي         

لا نقلل من خطورة ممارسات بعض الحكومـات أو الـسلطات الاسـتبدادية           

  .والتمييزية

utiو ما بيده  أ،لكل ما حاز"أو : مبدأ الاحتفاظ بالمكتسبات: ةسابعالفقرة ال

possidetis juris":

يقضي هذا المبدأ بالحفاظ على الحدود الإقليميـة كمـا هـي، عنـد لحظـة       

، وهـذا   الاستقلال، والتي يجب أن تبقى مصانة عن طريق القبول المتبـادل          

يفترض بأن الحدود المقامة، والموجودة في لحظة الاستقلال لا يمكن أن يتم            

وعليه فإن مبدأ ،  الصلة على ذلكووتفق الأطراف ذيم تعديلها أو تغييرها ما ل

، لا يمكن أن يستخدم     تقرير المصير المطبق في السياق المتعلق بالمستعمرات      

٣٠١.كوسيلة قانونية لغرض تفكيك الدول ذات السيادة

حيثما تتم ممارسة حق تقرير المصير، من أجل الحصول على الاسـتقلال            و"

الاحتفـاظ  "أو الانفصال عن دولة ذات سيادة، فإن مبدأ         عن دولة استعمارية،    

 هو تحقيق   يد على ذلك الحق، والهدف من ذلك      ، يمكن تطبيقه، كق   "بالمكتسبات

الاستقرار الإقليمي، بالمحافظة على الحدود الاستعمارية للدولة، وهو قيد يقوم   

 فـي   إلا أن ممارسات الدول   ،  ...على المحافظة على السلام والأمن الدوليين     

، عند  "...توغو البريطانية " ضمت   شأن ليست بالأمر البات القطعي، فقد     هذا ال 

 من القوى الاستعمارية، إلـى غانـا عـن طريـق            ها على استقلال  هاحصول

دولـة  " الـصومال الإيطـالي   " و "البريطانيالصومال  "الاستفتاء، كما أصبح    

.D:  انظر.301 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 215 & next.
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 رغـم الحـدود     في الهند " غوا"، وقد اعترف المجتمع الدولي بدمج       ...واحدة

  ...الاستعمارية

من شـأنها إضـفاء     أن  وكثيراً ما تؤدي المظالم إلى ظهور صراعات، كما         

 إلا لأن هذه الأعمـال غيـر        على تصرفات غير قانونية، لا لشيء     الشرعية  

القانونية حدثت قبل ذلك بسنوات، كما هو الحال بالنسبة للحدود التي رسمها            

  ...الاتحاد السوفييتي لدول البلطيق

 مـن   العام لمبدأ الاحتفاظ بالمكتسبات   إلا أنه وعلى الرغم مما يعتور التطبيق        

 قيـداً علـى حـق تقريـر      عدهحالات غموض، فإنه مبدأ يحتاج بالفعل إلى        

٣٠٢..."المصير

أو " الاحتفاظ بالمكتـسبات  "أنه رغم حسنات، وضرورات تطبيق مبدأ       تقد  عأ

ة، وذلك لوضع حد للحـروب      الحفاظ على الأوضاع المستقرة لسنوات طويل     

 ودون قيود، إذ     بشكل مطلق  ، إلا أنه لا يصح أن يطبق هذا المبدأ        عاتاوالنز

 لمصلحة الدولية العامة، أن يتـرك     ولا من ا   ، ولا من المنطق   ،ليس من العدل  

 ،أو يفسح المجال للمحتل أو منتهك حقوق الغير، لأن يستفيد من أفعاله الآثمة            

والأعراف الدولية، لا لسبب، إلا لمرور زمن على ارتكاب         نين  المخالفة للقوا 

 ،يفترض أن يـضبط بقيـودٍ     " لمكتسباتالاحتفاظ با "تلك الأفعال، وعليه فإن     

ك بهـا قديمـة ومـستقرة، ولا تواجـه          التي يتمـس  " الحالة" أن تكون    :لهاأق

لك ، بما يفيد إقرار الأطراف المعنيين بشرعية ت       اعتراضات أو مقاومة جديين   

، فـي القـانون     "مرور الزمن " أو   "التقادم"، وهو ما يشبه     منياًالحالة، ولو ض  

 أو وقفـه، وفـق بعـض الـشروط          الخاص، حيث يمكن قطع هذا التقـادم      

  .والإجراءات

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر: انظر. 302
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  :السيادة الإقليميةالتدخل في نظريات تبيح : الفقرة الثامنة

  :    نظرية الحق في منع التوسع العدواني:الفرع الأول

في القرن التاسع عشر، قال الفقهاء الألمان والإيطاليين، بعدم جواز تدخل 

الدول الأجنبية، لمنع اتساع دولة عن طريق ضم بعض الدول الصغيرة 

المجاورة لها، إذا كان رعايا هذه الدول من نفس أصل أو عنصر الدولة التي 

رة تجمع تسعى إلى ضمهم، ومادام الغرض من هذا الضم هو قيام دولة كبي

  .بين أفراد الجنس الواحد

ى على إن هذه النظرية خطيرة، لأنها تؤدي إلى تبرير اعتداء الدول الكبر

  .الدول الصغرى، وضمها إليها

فالرأي السائد هو السماح للدول بالتدخل ضد دولة تهدد سلامة غيرها وتطمع 

 الأوربية في الاستيلاء على أراضيه، أو على أجزاء منها، وقد استندت الدول

في الماضي على فكرة التوازن الدولي، وسارت على هذا النحو، ومعظم 

تدخل الدول : الدول اليوم تؤيد هذا الاتجاه، والأمثلة كثيرة على ذلك، منها

 وعهد ،الأوربية لوقف سياسة التوسع الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر

ولى والثانية ضد ألمانيا نابليون، وتدخل الحلفاء في الحربين العالميتين الأ

 ولا ،...١٩٥٦تدخل ضد المعتدين على مصر في العام الودول المحور، و

على ما للدولة، يمكن القول أن في هذا التدخل لمنع التوسع العدواني، اعتداء 

 من حق البقاء والارتقاء، وذلك لأن حقها هذا ليس مطلقاً، التي تسعى للتوسع،

.٣٠٣من الدول من حق في البقاء أيضاًوإنما هو مقيد بما لغيرها 

ن الدولي العام ـ الـدار الجامعيـة للطباعـة     محمد المجذوب ـ الوسيط في القانو . د:  انظر303.

أبو هيف علي صادق . د: ، وانظر أيضا٢٢٩ً ص ـ ١٩٩٩ـ ) بلا(والنشر ـ بيروت ـ الطبعة 

  . وما بعدها١٩٥ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧ـ 



246

دول التحالف بقيادة (ومن الأمثلة الأخيرة أيضاً، تدخل مجموعة من الدول 

لقرار مجلس لإخراج القوات العراقية من الكويت استناداً ) الولايات المتحدة

  . الصادر عن مجلس الأمن٦٧٨/١٩٩٠الأمن رقم 

 من ميثاق الأمم المتحدة والخمسين الحادية ويمكن أن يكون ما ورد في المادة

، حيث "منع التوسع العدواني"المتعلقة بالدفاع عن النفس، مؤيداً ومؤكداً على 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص الحق : "تنص هذه المادة على أن

الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة 

  ...".لأمم المتحدةعلى أحد أعضاء امسلحة 

 قواسم مشتركة، وإيماني ممع إيماني بالوحدة بين الدول والشعوب التي تجمعه

 مصالح مشتركة، مبإقامة تجمعات بين الدول المتقاربة جغرافياً وتجمعه

، إلا أن ذلك يجب أن يتم بوسائل سلمية، وبرضا قتصاديةاوخاصة مصالح 

هذه التكتلات متيناً ودائماً، لا أن يشكل بذور الشعوب المعنية، ليكون أساس 

، خلافات ونزاعات وحروب مستقبلية، الأمر الذي يعد أسوأ من اللا وحدة

دها بالقوة انتهى منذ فالزمن الذي كان مقبولاً فيه ضم الدول والأقاليم أو توحي

  .وقت طويل

  :نظرية المجال الحيوي: الفرع الثاني

هم على رراً لاتساع دولالألمان، أن يجدوا مبوخاصة  لقد حاول بعض الفقهاء،

، وهي  من الدول الصغيرة، فابتدعوا نظرية المجال الحيوياحساب جيرانه

  .نظرية أو مبدأ سياسي لا يمت إلى القانون بصلة

  وأن يستفيدإن أي شعب كبير لا يمكن أن يتقدم بحرية: فهذه النظرية تقول

 إذا ظل محصوراً اقتصادياً وسياسياً في خاصةويفيد من حيويته ومزاياه ال

نطاق إقليمي محدود ومقيد بروابط قانونية تحول دون تعديه هذا النطاق، ولما 
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كان جيرانه المحيطين به، استناداً إلا ما لهم من حقوق مماثلة، قد يمنعون 

، ...عنه المنافذ الضرورية لنشاطه الاقتصادي ويضنون عليه بالمواد الأولية

 لمثل هذا الشعب الكبير أن يسعى للتخلص من حالات الحصر هذه، فإن

، بحيث يستطيع أن ...وإيجاد مجال حيوي له يتناسب مع قوة حيويته الكامنة

  .يهيأ لنفسه، في هذا المجال، ما يلزم لسد حاجته الضرورية لبقائه وارتقائه

لدول، ض ا تقوم على أنه قدر بالنسبة لبعوفضلاً عن ذلك، فهذه النظرية

 الأقل على تنظيم  وقدرتها، وصغر إقليمها،بالنظر لمركزها السياسي

  .  ومواهبها الأدنى، أن تحكمها دول أقوى وأكفأ،مجتمعاتها

ومن هنا، فإن مصير الدول المجاورة لألمانيا، من شاطئ الأطلنطي إلى جبال 

ك الأورال تحكمه ألمانيا، وأن لها أن توسع مجالها الحيوي على حساب تل

   .الدول

، ولكن تحت اسم لآخر، "السيادة المطلقة"واضح أن هذه النظرية إنما تزكي 

فللأقوى الحق في أن يوسع حيازته مستلباً من الأضعف أقاليمه، بمعنى أن 

  .القوة تخلق الحق والقانون

وقد أخذت النظرية الهتلرية في الاشتراكية الوطنية مبدأ الحقوق الجغرافية، 

وية للأمة على الدولة، وجعلت الجنس هو الأساس الجديد للقانون وقررت العل

الدولي، والعامل الحاسم في العلاقات الدولية، لذلك فهي لا تقر بقانون 

عالمي، نظراً لوجود أجناس عديدة أخرى لكل منها أثره على الأفكار 

 بين  وإذاً فلا وجود للجماعة الدولية، إلاالقانونية الخاصة بأمة ذلك الجنس،

، وحسب التقدير الهتلري فإن الدولة القوية ...الدول التي هي من جنس واحد

الجنسية هي وحدها قاضي العلاقات الدولية، وإذا ما حصل نزاع مع دولة 

  . أخرى فإن القوة هي التي تقرر الحل النهائي
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 كل دولة لا تقر إلا مرة أخرى، لأن" السيادة المطلقة"إذاً نحن أمام فكرة 

لذا فإن لإنسان هو الذي رسم حدود الدول، امعتمدةً على أن  دتها هي،بسيا

٣٠٤.الإنسان يمكن أن يغير تلك الحدود

لأنه ليس من ، البعضكما يرى قد تبدو هذه النظرية منطقية لأول وهلة، 

 ،صالح الجماعة الدولية، بصفة عامة، أن تقف في سبيل النشاط الاقتصادي

حد أعضائها الممتازين، أو أن تقيم العقبات التي  أو الثقافي لأ،أو الاجتماعي

تصدم هذا النشاط وتحول دون الفائدة التي ترجى منه للجميع لو تهيأت له 

 التسليم للدول الكبرى، في مثل هذه ، إنما ليس مؤدى هذا... المواتيةالأسباب

الحالة، بالاعتداء على جيرانها لتحصل منهم عنوة على ما قد يسمحوا لها به 

 وهي الغالبية، وأوجدنا ،اختياراً، وإلا فنكون قد أهدرنا حقوق الدول الصغيرة

  . مجالاً لا حد له للفوضى الدولية

فالتسليم بهذه النظرية، يقود غالباً إلى السماح للدول الكبرى بانتهاك حرمة 

الدول الصغرى بحجة البحث عن المجال الحيوي، وهذا ما فعلته دول 

 ،لعالمية الثانية وفي أثنائها، متذرعة بضيق أقاليمهاالمحور قبل الحرب ا

وحاجة سكانها ومصانعها إلى أراضٍ غنيةٍ بالمواد، الأمر الذي أدى إلى 

٣٠٥.نشوب تلك الحرب

أتساءل هنا، ألا تفعل الدول الكبرى، والشركات متعددة الجنسيات، ومن يقف 

  صريحةال غيروراءها، الشيء نفسه، في وقتنا الحالي، وإن كان بأشك

استغلال المواد الأولية المتوفرة بمباشرة، فهي تسمح لنفسها، بشتى الطرق، و

في الدول الصغيرة أو الضعيفة، وتجعل منها سوقاً لبضائعها المصنعة، لا بل 

، مستغلة جاتها الخطرة لتصنيع منتانتقلت إلى أن تجعل من هذه الدول مراكز

  .١١٣ و١١٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 304
  . وما بعدها١٩٧سابق ـ ص  ـ مرجع ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 305
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ظمة الوقائية، وعدم احترام حقوق العمال، رخص اليد العاملة، وضعف الأن

  ؟...وتشغيل الأطفال

  : نظرية الضرورة:الفرع الثالث

احتضن هذه النظرية الفكر الألماني أيضاً، وجعل منها مبدءاً يبيح للدولة، 

باسم الضرورة، أن تقدم على خرق الالتزامات الدولية، بما فيها الاعتداء 

أو  ا، وذلك بحجة الدفاع عن نفسها، بهعلى دولة بريئة، أو الإضرار

 أو حمايةً لحقها في البقاء، حتى لو كان في المحافظة على كيانها ومصالحها،

   .هذا اعتداء على دولة أخرى بريئة

وقد طبق الألمان هذه النظرية أثناء الحرب العالمية الأولى، فاقتحمت جيوشهم 

ن سلامة ألمانيا كانت دولتي بلجيكا ولوكسنبورغ المحايدتين، على زعم أ

تقتضي احتلالهما عسكرياً، وكذلك شهدت الحرب العالمية الثانية سلسلة من 

، وذلك عندما اكتسحت القوات النازية "الضرورة" باسم ةالاعتداءات الألماني

 ثم هولندا وبلجيكا، ولم تكن أي من هذه ، الدانمارك والنرويج١٩٤٠سنة 

  . منها أي تصرف مخالف لقواعد الحيادالدول طرفاً في الحرب، ولم يصدر 

 والنمسا استندوا إليها ، وروسيا،وهذه النظرية ليست مستحدثة، فبروسيا

لتبرير خرقهم قواعد القانون الدولي عند اقتسامهم بولونيا، وكذلك فعلت 

  . بريطانيا لتبرير نسفها للأسطول الدانماركي في مرفأ كوبنهاغن

ل هذا الحق للدول، بل إن هناك من يذكر أن يعارض أغلب الفقهاء إقرار مث

النظرية لا تستمد فكرة وجودها من الحق أصلاً، بل من القوة هذه 

  : إلى"الحق"، وتعود أسباب معارضة إقرار هذا ٣٠٦والتفوق

 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر. 306  ص مرجـع سـابق 

١٤٨.  
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 فتعفي مرتكبه ،إن حالة الضرورة قد تبرر ارتكاب فعل غير مشروع.١

ض الضرر الذي من الجزاء، ولكن دون أن تعفيه من الالتزام بتعوي

 الفعل المستند إلى حالة كوننتج عن فعله، وهذا يتعارض مع 

أعتقد أنه يوجد ما يشبه ذلك في القوانين ( .الضرورة حق من الحقوق

   ). الخاصةالوطنية

ن القول بوجود حق كهذا يعني هدم قواعد القانون الدولي، بإيجاد إ.٢

قواعد، وتبرير سبب ذي مظهر قانوني تستند إليه الدول لخرق هذه ال

  .كل ما يقع منها من اعتداءات

ليس لهذا الحق المزعوم حدود يقف عندها، أو ضابط يعين مداه .٣

  ...ومفهومه، حيث أن تقديره أمر كيفي، لا يخضع لقاعدة معينة

إن في إقرار مثل هذا الحق تعارض مع ما للدول التي يعتدى عليها .٤

٣٠٧.ه المنطق القانونيباسم الضرورة من حق في البقاء، وهو ما يأبا

 وما بعدها، وانظـر  ٢٠٠ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 307

  .وما بعدها، ٢٢٩ ص ـ مرجع سابقمحمد المجذوب ـ . د: أيضاً
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  المطلب الثاني

ةـم المختلفـيادة في الأقاليـالس

موضوع السيادة على المساحة من الأرض المحددة يتضمن هذا المطلب لن 

ارس الدولة عليها سيادتها  التي تم أي على الإقليم الأرضيالخاصة بالدولة،

تمت مناقشته ن ، وسبق أفقهاءبين الكبير خلاف حل  ليس موهالذي ، وكاملة

، وسيقتصر البحث هنا على مواضع أخرىفي و أركان الدولة، تناولعند 

،  أو الفضائية، أو الجوية، على الأقاليم الأخرى المائيةموضوع سيادة الدولة

  ... وعلى القطبين،إن صح التعبير

   :سيادة الدولة في بحرها الداخلي: ىولالفقرة الأ

من مجمل المياه المحصورة بين خط الأساس الذي يبدأ تتكون المياه الداخلية 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ٨المادة (منه قياس البحر الإقليمي والساحل 

٣٠٨).١٩٨٢البحار لعام 

تتمتع الدولة الساحلية بالسيادة الكاملة على مياهها الداخلية، ولا تختلف هذه و

يمها البري، وذلك بحكم ملاصقتها  عن سيادة الدولة على إقل في شيءالسيادة

، وبالتالي تخضع هذه المياه ، وكونها جزأ لا يتجزأ من إقليم الدولةلهذا الإقليم

لرقابة الدولة الإدارية والتشريعية والقضائية، وسيادة الدولة في هذه المنطقة 

حيث تستطيع الدولة ب الأشخاص فقط، بل على السفن أيضاً،تمارس ليس على 

 لا ،احلية أن تمنع جميع السفن من دخول تلك المياه، وبعبارة أخرىالس

Martin:  انظـر ،١٦/١١/١٩٩٤النفـاذ فـي    الاتفاقية حيـز  دخلت. 308 Dixon & Robert

McCorquodale – op.cit – P. 348.
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تستطيع السفن الأجنبية دخول المياه الداخلية للدولة الساحلية إلا بعد الحصول 

٣٠٩.على موافقة السلطات المختصة في هذه الدولة

والخلجان " harbors"وبالطبع تشمل المياه الداخلية الموانئ والملاجئ 

إلخ، ولا تملك الدول الأجنبية أية حقوق في المياه الداخلية إلا .. .الوطنية

٣١٠".بموجب معاهدة

 ،...تمارس سيادتها على مياهها الداخليةالدولة صحيح أن أن البعض بويذكر 

 بالمعنى  ذاتها التي تمارسها على إقليمها،إنما ليست لها السلطات القانونية

ي إقليمها سوى الأشخاص، فإنها في الحصري، لأنها إذا كانت لا تواجه ف

البحر تواجه سفناً، أي جماعات لها حياتها الخاصة، وتخضع لأنظمة 

٣١١.مختلفة

 أعتقد أن ذلك لا يغير من مبدأ سيادة الدولة على مياهها الداخلية في شيء،

لات عملية، لا كره هو أمور فرعية، وتفصيما ذُف .وما لها من صلاحيات فيها

   .تؤثر في المبدأ

Territorial" سيادة الدولة في بحرها الإقليمي: ةثانيالفقرة ال Sea":

  :اتساع البحر الإقليمي: الفرع الأول

أدرك كتَّاب القانون الدولي الأوائل أن حدود الدولة الساحلية يجب أن تمتد "

إلى ما وراء حد الجذر البحري المنخفض على طول الشاطئ، وقد أملى هذا 

ورات الواقع الدولي، من أجل تمكين الدولة الساحلية من الدفاع الامتداد ضر

شـركة  ــ  ) مناطق الولاية الوطنية(القانون الدولي للبحار ـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.309

 . ومـا بعـدها  ٩١ ص ـ  ١٩٩٠ ـ  )بـلا ( ـ الطبعة  بغدادـ مطبعة الأديب البغدادية المحدودة  

 ـ الطبعة  بغدادـ ) بلا(الناشر ـ الفنار للقانون الدولي للبحار  ـ يس إبراهيم البدري  ق. د :انظرو

  .٣٤ ص ـ ٢٠٠١ ـ )بلا(
.P: انظر.310 chandra – op. cit - p 43.
  .٢٤٧ و٢٤٦ ص مرجع سابق ـ ـ شارل روسو : انظر. 311
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عن إقليمها وسيادتها، وضرورة حماية حقوقها ومصالحها الاستراتيجية 

  ...والسياسية والاقتصادية، والاستئثار باستثمار منطقة مجاورة لسواحلها

الذي وعليه فهناك اختلاف في النظام القانوني فيما يتعلق بالبحر الإقليمي، 

يمثل جزءاً من ممتلكات دولة لها حق السيادة عليه، وما يتعلق بالمياه الواقعة 

٣١٢..."وراءه

 من  في الوقت الحاضر تعدقضية تحديد البحر الإقليمييذكر البعض أن و

اختصاص الدول، من ضمن ما لها من حقوق سيادية على ذلك الجزء من 

ما هو مقيد بقواعد القانون الدولي،  إلا أن هذا الحق غير مطلق، وإن،البحر

وذلك بسبب ما يترتب عليه من آثار هامة في المجتمع الدولي، وقد أيدت 

 والذي ١٨/١٢/١٩٥١محكمة العدل الدولية هذا القيد في قرارها الصادر في 

 دائماً، فهو لا يتعلق بإرادة اً دولياًإن لتحديد المجالات البحرية جانب: "يهجاء ف

 إن نفاذه تجاه الدول الأخرى يستمد من القانون ،...طئية وحدهاالدولة الشا

، وعليه ...، لذا لا يمكن أن تبالغ الدولة في ممارسة هذا الحق..."الدولي

٣١٣. ميل بحري٢٠٠ و٣ الإقليمي فيما يتراوح بين هافالدول حددت بحر

إن ما ذكره البعض، ومنه ما ورد آنفاً، من حرية للدول في تحديد عرض 

حرها الإقليمي، أصبح من الماضي، وخاصة إذا ما كان قد تشكل عرفٌ ب

 التي تنص ١٩٨٢دولي يتوافق مع ما ورد في اتفاقية قانون البحار لعام 

المادة الثالثة منها، على حد أقصى لمدى البحر الإقليمي لا يجوز تجاوزه، 

 منها ٣على الأقل بالنسبة للدول الأطراف في الاتفاقية، حيث نصت المادة 

 ـ لانجيرهارد فان غ: انظرو. ٤٥ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د :انظر .312

  .٤٧ ص ـ مرجع سابق
.P: وانظر. وما بعدها١٠٩ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.313 chandra

– op. cit - p 43 & next.
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لكل دولة الحق أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز : "على أن

  ". ميلاً بحرياً مقاسةً من خط الأساس المقرر وفقاً لهذه الاتفاقية١٢

 على الأقل، في تحديد بحرها رية المتروكة للدول الأطراف فيهاإذاً إن الح

، كما كان عليه ةً مطلقتوليس ميلاً بحرياً، ١٢الإقليمي، مقيدة بما لا يتجاوز 

٣١٤.الأمر سابقاً

ن أهمية تحديد البحر الإقليمي، في امتداد سيادة الدولة إليه، وهو ما موتك

، التي ١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ٢نصت عليه المادة 

داخلية، تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها ال: "جاء فيها

أو مياهها الأرخبيلية، إذا كانت دولة أرخبيلية، إلى حزام بحري ملاصق 

  ." يعرف بالبحر الإقليمي

  : الوضع القانوني للبحر الإقليمي :الفرع الثاني

 أن هناك البعضوحول مسألة تحديد حق الدولة على بحرها الإقليمي، يذكر 

   :نيتيار

 هذه ،بإلحاق البحر الإقليمي بالبحر العامالنظرية القائلة أنصار  يشمل :الأول

هي نظرية مجموعة الارتفاقات التي عرضها، في نهاية القرن الأخير التاسع 

  :، وهي تستند إلى فكرتين أساسيتين"ألبيرو لابراديل "الأستاذعشر، 

.البحر شيء مشاع، يخضع لسيادة المجتمع الدولي وحده .١

البحر الإقليمي، سوى مجموعة من  في  ليس للدولة الساحلية.٢

 والجمركية تجلى وتمارس في النواحي العسكريةالارتفاقات ت

 هذه الارتفاقات بمثابة قيود مفروضة على سيادة دوالصحية، وتع

  . وما بعدها٤٨ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.314
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البحر، أي على المجتمع الدولي، وهي مبنية على حماية كيان الدولة 

.الساحلية

هما ربط البحر الإقليمي بالإقليم، والنظريتين القائلتين بأنصار  ويشمل :الثاني

  :وفقاً لترتيبهما الزمني

، وبموجبها تمارس الدولة  سائدة قديماًكانتالتي : نظرية حق الملكية .١

، الأمر الذي يؤدي إلى حق الدولة ...حق الملكية على مياهها الإقليمية

 في فتح منطقة البحر الإقليمي وإغلاقها بصورة استنسابية، وحقها في

حظر إقامة السفن الأجنبية في هذه المنطقة، واحتكار الدولة الصيد 

.والإبحار بين مرافئ البحر الإقليمي، في بعض الحالات

إلا أن هذه النظرية استبعدت اليوم، لأنها أثارت الكثير من 

أن الملكية تفترض الحيازة، والحيازة في هذه : الاعتراضات، منها

لنظرية مستمدة من القانون الخاص، والقياس إن هذه او  معدومة،الحالة

 .في هذه الحالة لا يخلو من محاذير

، لا تزال هذه النظرية التقليدية سائدة حتى اليوم: نظرية حق السيادة. ٢

 وفقاً لهذه النظرية، ليس لها على المياه الإقليمية حق الملكية، ،فالدولة

على إقليمها البري، وهذه ، مثل ما لها من سيادة بل حق السيادة

النظرية هي الأكثر قبولاً في الفقه الدولي بين النظريات التي تبحث 

 .في علاقة الدولة بالبحر الإقليمي

ن جميع الدول، في الوقت الحاضر، تؤيد نظرية السيادة، حيث إ

، في ٢٩/٤/١٩٥٨انعكس ذلك في اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 

يما يتعلق بعبارات لا غموض فيها، وذلك فالمادة الأولى منها، 

على ما التي تنص  والمنطقة المجاورة له، بموضوع البحر الإقليمي

تمتد سيادة الدولة إلى أبعد من حدود إقليمها ومياهها الداخلية، : "يلي

معروف باسم البحر حتى منطقة البحر الملاصق لشواطئها، وال
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روط حددتها مواد هذه  وتمارس هذه السيادة في ظل ش،"الإقليمي

٣١٥.الاتفاقية، وفي ظل القانون الدولي

السلطة القضائية للدولة  "القول أنعلى ذلك أيضاً بآخرون وقد أكد 

الساحلية على مياهها الإقليمية هي سلطة كاملة كسلطتها على أراضيها 

في البر، وأية تقييدات قائمة، سواء كانت تشير إلى حق الملاحة 

 امتيازات وحصانات ممنوحة لسفن أجنبية، إنما تمثل البريئة، أم إلى

تنازلات طوعية لا تمس مبدأ السيادة الكاملة، ما لم يتعلق الأمر، في 

٣١٦...".بعض الحالات، بتطبيق القانون الدولي

، وبشكل أدناه من قيود على سيادة الدولة في بحرها الإقليميسيرد يبدو أن ما 

تنازلات ": عبارة، يفسر ر في إقليمها البرييختلف قليلاً عما عليه الأم

  .، المذكورة آنفاً"طوعية لا تمس مبدأ السيادة الكاملة

، وقد أقرت الترحاب في التعامل الدولي" سيادة الدولة"وقد لاقت نظرية 

 بسيادة الدولة على بحرها الإقليمي، إلا أنها ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار لعام 

ملة من القيود، وبذلك تكون هذه الاتفاقية قد أخذت بنظام قيدت هذه السيادة بج

مزدوج يعترف بسيادة الدولة على بحرها الإقليمي من جهة، ويقيد هذه 

السيادة لمصلحة الملاحة الدولية من جهة أخرى، وهذا ما يفرق سيادة الدولة 

  .على إقليمها البري عن سيادتها على بحرها الإقليمي

 تضع سيادة ١٩٨٢ من اتفاقية قانون البحار لعام ادة الثانية من الم١الفقرة 

الدولة على بحرها الإقليمي وسيادتها على إقليمها البري بنفس المستوى، إذ 

إلى حزام ... تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري"تقضي بأن 

 ـ ـ  شارل روسو : انظر. 315  :، ولمزيد من التفـصيل انظرو  وما بعدها،٢٥١ص مرجع سابق 

.P: وانظر. وما بعدها١٣٩ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د chandra – op. cit -

p 43 & next.& 51
  .٤٩ و٤٨ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.316
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ين ، وتمارس هذه السيادة عل النطاق"بحري ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي

، إلا أن الاتفاقية قيدت هذه السيادة ببعض القيود التي التشريعي والقضائي

تقتضيها مصلحة الجماعة الدولية في ضمان أكبر قدر من حرية الملاحة، 

 هرط فيشتَي المرور البريء للسفن الأجنبية، الذي حق: ومن أهم هذه القيود

مجرد دون التوقف  ويقتصر على المرور ال،أن يكون متواصلاً وسريعاً

 أو ،ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بسلم الدولة. الطويل أو الإقامة

ولا ينطبق حق المرور البريء على الملاحة  . أو بأمنها،بحسن نظامها

التي تعترف بسيادة الدولة ، ١٩٤٤كمها اتفاقية شيكاغو لعام الجوية، التي تح

317.ما في ذلك بحرها الإقليميعلى المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، ب

على سيادة الدولة في بحرها الإقليمي، يبدو أنه لا يوجد من قيد، بناء عليه، 

  ."حق المرور البريء"سوى 

 كحق للسفن الأجنبية، هو حالة قانونية مرور البريء في المياه الإقليميةوال

زن بين إقرار لدولة الساحلية، وهو نتيجة لخلق التواااستثنائية من مبدأ سيادة 

حق الملاحة في المحيطات والبحار لكافة السفن، ومبدأ امتلاك المياه الإقليمية 

من قبل الدولة الساحلية، وضمان حقوقها في جميع سواحلها، إذن هو حق 

الوصول إلى ممارسة الحرية في البحار دون المساس بسيادة أمن الدولة 

  .الساحلية

يكون المرور بريئاً ) منهامادة التاسعة عشرة ال(وحسب اتفاقية قانون البحار 

 مرور سفينة د، ويعما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بنظامها أو أمنها

 أو باستعمال لها ، إذا قامت بأي تهديد بالقوةأجنبية ضاراً بسلم الدولة الساحلية

ها السياسي، أو بأية ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلال

  وما بعـدها،  ١٣٩ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.317

  .٧٦ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د :انظرو
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صورة أخرى تعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم 

٣١٨.المتحدة

هذا من حيث المبدأ، أما ما يتعلق بحق المرور البريء بالنسبة للسفن 

من اتفاقية قانون البحار لعام الثلاثين ، فإن المادة الحربية، في البحر الإقليمي

 لأجل ممارسة هذا الحق احترام وتنفيذ قوانين وأنظمة الدولة  اشترطت١٩٨٢

الساحلية بشأن المرور في البحر الإقليمي من قبل السفينة الحربية، فقد جاء 

إذا لم تمتثل أية سفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية، : "في هذه المادة

م للامتثال لتلك بشأن المرور خلال البحر الإقليمي، وتجاهلت أي طلب يقد

القوانين والأنظمة، جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة البحر الإقليمي 

  ".على الفور

إن فقهاء وكتاب القانون الدولي، عموماً، متفقين على أن المرور البريء 

للسفن الحربية، هو حق، إذاً كان غير ضار، ولا يحدث أي نوع من الخطر، 

٣١٩.وح به ولا يجوز منعه في وقت السلموبالتالي فهو مسم

  :سيادة الدولة على المنطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي: ةثالثالفقرة ال

  : ماهية المنطقة المتاخمة:الفرع الأول

 أو ،لقد أخذت الدول، منذ وقت طويل، تبحث عن ممارسة لبعض السلطات

ة في الميادين  الإقليمي، وخاصهاالرقابة على شريط من البحر يلي بحر

 حيث أخذت فكرة هذه المنطقة بالتبلور التدريجي إلى أن ،الجمركية والصحية

 وفي القرن العشرين تم تنظيم ،استقرت بشكل واضح في القرن التاسع عشر

  . وما بعدها٥٨ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.318
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 بشأن البحر ١٩٥٨المنطقة المتاخمة بشكل متكامل بموجب اتفاقية جنيف لعام 

٣٢٠. والمنطقة المتاخمة،الإقليمي

شتمل المنطقة المتاخمة على المجال البحري الذي يمتد من حدود البحر وت

وكان هذا المفهوم في الماضي . الإقليمي حتى مسافة معينة في البحر العام

نظاماً موحداً، فكان أول من " جيديل "الأستاذمجرد نظريات، إلى أن وضع 

  ردحاً من الزمنمقام بصياغة مجمل هذه الأفكار، وبقي هذا المفهوم يصطد

بالنظريات الأوربية القائلة بتعدد البحار الإقليمية لصالح دولة واحدة، وهي 

نظريات غاب عنها أن للبحر الإقليمي، الخاضع لسيادة دولة واحدة، طابع 

٣٢١ .الوحدة

، وحددت في ١٩٨٢إلى أن جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

لاثين منها، مدى المنطقة المتاخمة بأربعة وعشرين ميلاً المادة الثالثة والث

 من خط الأساس الذي يقاس منه البحر الإقليمي، إلا أنها لم تنص بدءاًبحرياً 

  .على طريقة رسم حدود المنطقة المتاخمة بين الدول المتقابلة أو المتجاورة

غير إنشاء هذه أما بشأن سلطات الدولة الساحلية على المنطقة المتاخمة، فلم ي

المنطقة من طبيعة القانونية للمياه التي تتكون منها، حيث بقيت جزءاً من مياه 

، ١٩٨٢البحر العالي، إلا أنه تطور وضع هذه المياه في ظل اتفاقية عام 

لتصبح جزءاً من مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعليه فإن سلطات الدولة 

وز حدود حقوق الرقابة الضرورية من أجل الساحلية في هذه المنطقة لا تتجا

منع الإخلال بنظمها الجمركية والصحية والمالية، ونظمها المتعلقة بالهجرة، 

٣٢٢.ومعاقبة الإخلال بتلك النظم

  .٢٦٢ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.320
  .٢٥٧ ص مرجع سابق ـ ـ شارل روسو : نظرا .321
  . وما بعدها٢٦٢ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.322
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أن أهمية المنطقة المتاخمة تأثرت بالتطورات الحديثة في "ويرى البعض 

، فقد تأثرت بهذه قانون البحار، وظهور فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة

 جزءاً من جانب، كانت المنطقة المتاخمة تعدفمن : التطورات من جانبين

 من اتفاقية عام ٥٥وبما أن المادة ... البحر العالي، ملاصقة للبحر الإقليمي

منطقة واقعة وراء "...  عرفت المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها ١٩٨٢

هذه المنطقة تستوعب المنطقة المتاخمة فإن ..." البحر الإقليمي وملاصقة له

ومن جانب آخر، فإن الاختصاصات الممنوحة للدولة الساحلية في . كلياً

المنطقة الاقتصادية الخالصة أهم بكثير من تلك الممنوحة في المنطقة 

المتاخمة، حيث أن نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة يتضمن تطوراً عملياً 

يادية للدولة الساحلية تقارب السيادة الحقيقية، باستثناء مهماً لزيادة الحقوق الس

٣٢٣..."الحقوق المتعلقة بالملاحة والطيران

أؤيد ما ذكر آنفاً، وأضيف بأنه، في ظل الأحكام الواردة في اتفاقية قانون 

، المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، فأنه لم تَعد هناك ١٩٨٢البحار لعام 

أصلاً، فهذه المنطقة، حسب الاتفاقية، " نطقة المتاخمةالم"ضرورة لوجود 

متضمنة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أي أنها جزء منها، وبالتالي فما 

للدولة الساحلية من سلطات، وصلاحيات في المنطقة الاقتصادية الخالصة 

ما لها في المنطقة المتاخمةتَج ب.  

 وتوافقها مع خمة عن البحر الإقليمي،المنطقة المتااختلاف : الفرع الثاني

  :المنطقة الاقتصادية الخالصة

  :ناحيتينتختلف المنطقة المتاخمة عن البحري الإقليمي من 

  .٢٧١ و٢٧٠ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.323
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في  اسمه، جزءاً من إقليم الدولة،  عليه البحر الإقليمي، كما يدل يعد:أولاً

والطبيعية أيضاً ،، من الوجهة القانونيةحين أن المنطقة المتاخمة تعد، 

  .جزءاً من البحر العام

 تمارس الدولة الساحلية على البحر الإقليمي صلاحياتها كاملة، أي :ثانياً

، في حين أنها لا تمارس على المنطقة المتاخمة سوى تهاسياد

٣٢٤.اختصاصات جزئية محدودة ومعينة

  :سيادة الدولة فيما يتعلق بالأرخبيلات: ةرابعالفقرة ال

ظام قانوني واحد ينظم شؤونها، وإنما كانت تخضع لم يكن للأرخبيلات ن

لجملة من القواعد التي تخص الجزر، أو المضايق الدولية، أو أجزاء البحر 

 إلى أن وصل إلى صورته المختلفة، إلا أن هذا النظام أخذ يتبلور تدريجياً

 ، حيث نصت١٩٨٢٣٢٥المتكاملة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

تمتد سيادة الدولة الساحلية إلى خارج إقليمها " منها على أن المادة الثانية

٣٢٦..."البري ومياهها الداخلية، أو مياهها الأرخبيلية، إذا كانت دولة أرخبيلية

ويتضمن النظام الجديد للدول الأرخبيلية اتساعاً مدهشاً في المجالات البحرية، 

قوق على بحرها الإقليمي، والمنطقة فبالإضافة لما تملكه هذه الدولة من ح

المجاورة، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، كغيرها من 

 من التاسعة والأربعينحسب المادة (الدول البحرية، فهي تمارس أيضاً، 

، السيادة على المياه الواقعة داخل خطوط الأساس الأرخبيلية، )الاتفاقية

، مهما كان عمقها وبعدها عن الساحل، وتمتد هذه المسماة بالمياه الأرخبيلية

السيادة إلى الفضاء الجوي الذي يعلو هذه المياه، وإلى قاعها وباطن قاعها، 

  .٢٥٧ ص مرجع سابق ـ ـ شارل روسو : انظر .324
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وإلى الثروات الموجودة فيها، وأكثر من ذلك، فالدولة الأرخبيلية تستطيع 

  .رسم خطوط المياه داخل المياه الأرخبيلية لفصلها عن المياه الداخلية

 عن سيادتها على مياهها الداخلية، دة الدولة على مياهها الأرخبيليةف سياتختل

فسيادتها على مياهها الداخلية كاملة لا تختلف عن سيادتها على إقليمها 

البري، في حين أن سيادتها على مياهها الأرخبيلية تقيدها جملة من الحقوق 

به ضمان حرية المترتبة للدول الأخرى على هذه المياه، ومنها ما يتطل

الملاحة الدولية، كالمرور البريء المقرر للدول الأخرى في هذه المياه، 

والمرور العابر أو الأرخبيلي المقرر لها أيضاً في ممرات معينة في المياه 

الأرخبيلية، وحقوق الصيد ومد الأسلاك المغمورة فيها، والالتزام الملقى على 

لحقوق المترتبة للدول الأخرى قبل قيام عاتق الدولة الأرخبيلية في احترام ا

ما يسمى الحفاظ على الحقوق الأخذ بيفهم من هذا (فكرة المياه الأرخبيلية، 

  .)المكتسبة

، فحق المرور العابر أو تختلف المياه الأرخبيلية، عن البحر الإقليميو

التحليق للسفن والطائرات، حسب الحال، عبر الممرات البحرية الأرخبيلية، 

قليمي، ومن شبه ما يطبق بشأن المضايق الدولية، لا ما يطبق بشأن البحر الإي

المياه الأرخبيلية من البحر العالي، فالبحر العالي لا ناحية أخرى، لا تعد 

يخضع لسيادة أحد، ويضمن القانون الدولي حرية الملاحة والصيد فيه، على 

فقاً لنظامي المرور البريء، خلاف المياه الأرخبيلية التي تنظم الملاحة فيها و

  .والمرور الأرخبيلي

وعليه يمكن القول أن المياه الأرخبيلية ذات طبيعة خاصة تختلف عن بقية 

المجالات البحرية، والأحكام والقواعد الخاصة بها تختلف عن تلك التي تنظم 

٣٢٧.المجالات البحرية الأخرى

  . وما بعدها٢٨٧ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.327
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The"قتصادية الخالصة سيادة الدولة في المنطقة الا: ةخامسالفقرة ال

Exclusive Economic Zone:"

  : ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة:الفرع الأول

، حيث سعت ١٩٥٨٣٢٨ بعد عام "قتصادية الخالصةالمنطقة الا"بدأ الكلام عن 

، "المنطقة الاقتصادية الخالصة"بعض الدول الساحلية النامية من أجل إنشاء 

 لنهب  الدول المستفيدة من حرية البحارللدفاع ضدعلى أساس أنه وسيلة 

موارد البلدان الأخرى، ورفض إعطائها جزءاً عادلاً ومنصفاً من الموارد 

الموجودة في المياه المتاخمة لإقليمها، ولوضع حد للسيطرة التي تمارسها 

ا يؤدي إلى خلق فكرة ، بمالدول البحرية الكبرى على البحار والمحيطات

،  البحر بموجبها ميداناً يعترف فيه للدول النامية ببعض الامتيازاتيعدجديدة، 

وبذلك يكون الأساس الجوهري لحقوق الدول الساحلية على موارد المنطقة 

٣٢٩.الاقتصادية الخالصة كامناً في فكرة العدالة الاقتصادية والاجتماعية

، وبشكل متاخم لهتقع المنطقة الاقتصادية الخالصة بعد البحر الإقليمي، و

 ابتداء من خط الأساس الذي يقاس  ميلاً بحريا٢٠٠ًى ما لا يتجاوز وتمتد إل

 الخامسة والخمسين والسابعة والخمسينحسب المادتين (منه البحر الإقليمي، 

ويلاحظ هنا أن امتداد المنطقة ). ١٩٨٢من اتفاقية قانون البحار لعام 

افة تؤدي، بالضرورة، إلى تقلص قتصادية الخالصة إلى هذه المسالا

٣٣٠. من أعالي البحارمساحات من المياه التي كانت تعدال

Martin:  انظر.328 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 372 & 373.
  .٢٩٤ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.329
Martin:  انظر.330 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 372 & 392.
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  :في منطقتها الاقتصادية الخالصةلدولة ل  ما يحق:الفرع الثاني

لغرض " حقوق سيادية" الاقتصادية الخالصة، منطقتهاللدولة الساحلية، في 

غير الحية، وحفظ هذه  الحية منها وتكشاف واستغلال الموارد الطبيعيةاس

، ولها أيضاً الولاية فيما يتعلق بإقامة واستعمال الجزر الاصطناعية الموارد

والمنشآت والتجهيزات، والبحث العلمي البحري، وحماية البيئة البحرية، 

 إلا أن هذه الولاية ليست مطلقة أو شاملة، وإنما هي محدودة عليها،والحفاظ 

 مع الدول اللدولة الساحلية حقوق أخرى، تشترك فيهو، وفقاً لبعض الأحكام

حق التمتع بحريات البحار، والحق في المطاردة المستمرة أو : الأخرى، مثل

، والحق في الحثيثة عند انتهاك سفينة أجنبية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية

 ، علمهالتي ترفعاتخاذ التدابير الفعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن ا

والحق في قمع البث الإذاعي غير المصرح به في منطقتها الاقتصادية 

الخالصة، والحق في محاربة القرصنة، والحق في تنفيذ قوانينها وأنظمتها 

المتعلقة بممارستها لحقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة 

كل ذلك وفق الشروط  ، الاقتصادية الخالصةتهاالموارد الحية في منطق

  .١٩٨٢ قانون البحار لعام والأحكام الواردة في اتفاقية

  :واجبات الدولة في منطقتها الاقتصادية الخالصة :الفرع الثالث

 في منطقتها الاقتصادية الخالصة، فإنه ابل الحقوق التي تتمتع بها الدولبمق

، يترتب القانون الدول، وقواعد ١٩٨٢قانون البحار لعام  وفقاً لأحكام اتفاقية

  :، منها في منطقتها هذهعليها واجبات

مراعاة حقوق الدول الأخرى، تطبيقاً للمبدأ المعروف في القانون الدولي  :أولاً

  ".عدم التعسف باستعمال الحق"بـ

  . وعدم إعاقة الملاحة الدولية فيها،احترام حرية الملاحة الدولية :ثانياً



265

،  لها بحفظ الثروات الطبيعية الحية وتشجيع الاستخدام الأمثلالالتزام :ثالثاً

  . الدولة الساحلية هي الأقدر على اتخاذ ما يلزم من إجراءاتلكون

  . والحفاظ عليها،الالتزام بحماية البيئة البحرية :رابعاً

إعطاء الموافقة للدول الأخرى، والمنظمات الدولية المختصة،  :خامساً

 ويهدف  كان ذلك يتعلق بالأغراض السلمية، متىث العالميلإجراء البح

  .إلى زيادة المعرفة بالبيئة البحرية، ولمصلحة البشرية

٣٣١. المذكورةإعلان الخرائط وقوائم الإحداثيات الجغرافية للمنطقة :سادساً

  وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة،حقوق الدول :الفرع الرابع

  : أخرىالخاصة بدول

 الاقتصادية تها فيما يتعلق بمنطق،كما أن للدول الساحلية حقوقاً وواجبات

  .صة، فإن للدول الأخرى حقوقاً وواجبات في هذه المنطقةلالخا

حقوق وواجبات الدول، عموماً، في المنطقة الاقتصادية الخالصة  :أولاً

  :للدول الأخرى

  :  حقوق الدول الأخرى، عموماً.١

لية، بالحريات المتعلقة  الدول، ساحلية كانت أو غير ساحتتمتع جميع

 وخطوط الأنابيب المغمورة في ، ووضع الكابلات والتحليقبالملاحة،

تلك المنطقة، وغير ذلك مما يتصل بتلك الحريات، من أوجه 

من الخامسة والثمانون المادة  (الاستخدام المشروعة دولياً للبحر

  .)١٩٨٢ اتفاقية قانون البحار لعام

  :واجبات الدول الأخرى، عموماً .٢

وانظر، بشأن نصوص .  وما بعدها٣١١ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.331

: ، وبعض القضايا المعروضة على محكمة العدل الدول بهذا الشأن  ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار لعام     

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 372 & next.
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، والامتثال يجب على هذه الدول مراعاة حقوق الدولة الساحلية

للقوانين والأنظمة التي تعتمدها هذه الدولة، وفقاً لقواعد القانون 

١٩٨٢.٣٣٢قانون البحار لعام الدولي، بما فيها اتفاقية 

:٣٣٣حلية، والدول المتضررة جغرافياً حقوق وواجبات الدول غير السا:ثانياً

لقد أدى الأخذ بفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة، من قبل الدول الساحلية، 

التراث المشترك " عموماً، وإلى تقليص منطقة دة اللامساواة بين الدولإلى زيا

من مساحة البحار % ٣٥، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة تمثل "للإنسانية

 دولة فقط، ٣٥وإن نصف مساحة هذه المنطقة يعود إلى والمحيطات، 

، ما يعني أن التراث المشترك  دولة٨٥والنصف الثاني موزع على 

للإنسانية، المتاح للاستكشاف والاستثمار لمصلحة الإنسانية جمعاء، 

، انخفض  أو عديمة الساحل من قبل جميع الدول، ساحلية كانتوالمستخدم

حيطات في العالم، وفي الوقت نفسه فإنه البحار والممن قيعان % ٦٥إلى 

عظم المعترف بها كمناطق اقتصادية خالصة، القسم الأ% ٣٥ في الـ يوجد

 نـصوص  :وانظـر .  وما بعـدها ٣٥٥ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د :انظر.332

: ...معروضة علـى محكمـة العـدل الـدول    القضايا بعض ال، و ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار لعام     

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 372 & next.

" الدول غير الساحلية"، ١٩٨٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون اليحار لعام ١٢٤ عرفت المادة 333.

فقد كان تعريفها أمراً في " الدول المتضررة جغرافياً"، أما "كل دولة ليس لها ساحل بحري: "بأنها

ساحلية، بما الدول ال: "، طرحت بشأنه الكثير من الآراء، ولكنه استقر على أنها...عوبةالصغاية 

فيها الدول المحاذية لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، والتي تجعلها خصائصها الجغرافية معتمدة في 

تلبية الحاجات الغذائية لسكانها، أو جزء منهم، على استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية 

 والدول الساحلية التي لا الخالصة لدول أخرى واقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية، أو الإقليمية،

  "... تستطيع ادعاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها

Martin: وانظر.  وما بعدها٣٨٠ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د :انظر Dixon

& Robert McCorquodale – op.cit – P. 372 & next



267

، وبالتالي سهل استغلالاًمن الموارد السمكية الأ% ٩٥ ومن الموارد المعدنية

ل، فهي محرومة من البحر الدول غير الساحلية، الأقل حظاً في هذا المجاتعد 

 والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وتليها الدول ، والجرف القاري،الإقليمي

 والصين التي تملك أوسع  بحار شبه مغلقة كالعراق، والأردن،المطلة على

 ميل ولا تستطيع ٣٥٠٠الأقاليم وأكثر السكان عدداً وتملك ساحلاً طوله 

  .الحصول إلا على جرف قاري محدود نسبياً

الإشارة إلى أن مطالبة الدول غير الساحلية، والدول ومن المفيد هنا 

المتضررة جغرافياً ببعض الحقوق على الثروات الحية في المناطق 

الاقتصادية الخالصة، تستند إلى أن إعلان جميع الدول الساحلية عن مناطق 

بحرية على أنها مناطق اقتصادية خالصة، يؤدي إلى تحويل مساحات واسعة 

 وهذا يعني أن تحويل البحر العالي إلى ، إلى مناطق وطنيةمن البحر العالي

مناطق اقتصادية خالصة سيؤدي إلى حرمان الدول غير الساحلية والدول 

 من أغلب مصائدها، إن لم يكن رة جغرافياً، وخاصة النامية منهاالمتضر

جميعها، ولهذا يجب، حسب وجهة نظر هذه الدول، تعويضها عن هذا 

 لها بالمشاركة في استثمار الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الضرر بالسماح

  .الخالصة للدول المجاورة

، موضوع مشاركة الدول ١٩٨٢قانون البحار لعلام وعليه فقد عالجت اتفاقية 

غير الساحلية، والدول المتضررة جغرافياً، في استغلال الموارد الحية 

لية، وذلك عن طريق حل توفيقي للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساح

  : يتضمنمتوازن

في  والدول المتضررة جغرافياً، ة الدول غير الساحلية مشاركحصر. ١

استغلال الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية، 

  .دون أن يمتد ذلك إلى الاستكشاف والإدارة والحفظ
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ائض الموارد الحية لتلك  وحصر مشاركتها على جزء مناسب من ف.٢

  .المناطق

 أن يكون للدولة الساحلية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وإدارة .٣

  .الثروات الحية وفق أفضل الأسس العلمية

 وإن تكون الدول الساحلية التي ستشاركها دول غير الساحلية أو .٤

واقعة في ... ةدول متضررة جغرافياً، في استغلال الموارد الحي

  . أو دون الإقليمية نفسهالمنطقة الإقليميةا

مشاركة الدولة غير عدم الحاجة إلى موافقة الدولة الساحلية من أجل  .٥

 أنه لابد من عقد  إلا،الساحلية أو المتضررة جغرافياً للدولة الساحلية

 أو دون إقليمية، لتمكين تلك الدول من اتفاقات ثنائية أو إقليمية

  .لمذكورةممارسة حقوقها ا

نقل حقوقها بلدول غير الساحلية أو المتضررة جغرافياً عدم أحقية ا .٦

  .المذكورة إلى دولة ثالثة

الدول غير الساحلية أو الدول المتضررة جغرافياً عدم أحقية  .٧

ة الدولة الساحلية في استغلال الموارد الحية لمنطقتها مشاركب

لة معتمدة في اقتصادها، الاقتصادية الخالصة إذا كانت هذه الدو

  .تلك الثرواتاعتماداً كلياً، على استغلال 

حقوق أخرى للدول غير الساحلية، والدول المتضررة وجود  .٨

٣٣٤.جغرافياً، تتعلق بالبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا

نـصوص  : انظـر و.  وما بعـدها ٣٨٠ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.334

: ...يـة ، وبعض القضايا المعروضة على محكمـة العـدل الدول         ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار لعام     

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 372 & next.
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  :الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة :الفرع الخامس

تحديد الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية اختلفت وجهات النظر في 

ساس، وتكون  من البحر العالي، فإن الحريات تكون الأعدت ذاالخالصة، فإ

 منطقة عدت ذا وإحقوق الدولة الساحلية واختصاصاتها استثناء من المبدأ،

ولاية وطنية من نوع جديد، فإن حقوق واختصاصات الدولة الساحلية تكون 

وحريات الملاحة والطيران ومد الأسلاك والأنابيب المغمورة، ما الأساس، 

هي إلا بقايا من نظام البحر العالي القديم في المنطقة الاقتصادية الخالصة، 

  .استثناء من سيطرة الدولة الساحليةتكون وبالتالي 

 المنطقة الاقتصادية الخالصة حل ، تعد١٩٨٢وفقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 

 ميل ٢٠٠توفيقي تم التوصل إليه بين المطالبين بمد البحر الإقليمي إلى 

ويكمن العنصر الأول لهذا الحل . بحري، وبين المدافعين عن حرية البحار

 إلى مسافة واسعة من ادية للدولة الساحليةفي إمكانية مد السيطرة الاقتص

حريات البحر الملاصق لسواحلها، في حين يكمن العنصر الثاني في ال

 والتحليق ومد الأسلاك  في ميدان المواصلات والملاحةلجميع الدولالتقليدية 

  ... والأنابيب المغمورة

 وظيفيوغالباً ما تقدم المنطقة الاقتصادية الخالصة، كمنطقة اختصاص 

 اختصاصاً حلية ما لها من حقوق على المواردتمارس فيها الدولة السا

 ومعاقبة كل مس بها، وهي من ، تلك الحقوق وقضائياً لغرض حمايةتشريعياً

يمكن أن تقترب من المنطقة المتاخمة، ولكنهما تختلفان من حيث هذه الناحية 

 الوظائف تأديتهما أغراضاً مختلفة، ففي المنطقة الاقتصادية الخالصة تتعلق

 بالجمارك والصحة والهجرة بالموارد، في حين تتعلق في المنطقة المتاخمة

  . والضرائب

  : المنطقة الاقتصادية الخالصة بحراً إقليمياً، للأسباب التاليةعدولا يمكن 

  .وقوع المنطقة الاقتصادية الخالصة خارج نطاق البحر الإقليمي.١
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خضوع البحر الإقليمي لسيادة الدولة الساحلية، والتي لا تختلف عما .٢

تمتع للدولة من سيادة على إقليمها البري، في حين أن الحقوق التي ت

خالصة، رغم تسميتها بها الدولة في المنطقة الاقتصادية ال

sovereignحقوق سيادية  ("السيادية"بـ rghits( إلا أنها لا تأتي ،

 إذ إن تعداد الحقوق التي تتمتع بها ،من ممارسة السيادة الإقليمية

الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يقصد منه إلا منح 

تتضمن كل " السيادة" الدولة حقوقاً سيادية، وليس سيادة، فـهذه

اختصاصات السيادة الإقليمية دون حاجة لوضع قائمة لتحديد هذه 

  .الاختصاصات

الأسلاك  ومد  بحرية الملاحة والطيرانإن الاحتفاظ للدول الأخرى.٣

 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، يعني وخطوط الأنابيب المغمورة

  . كبير بينها وبين البحر الإقليميوجود فرق

وكما أنه لا يمكن تشبيه المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر الإقليمي، فإنه لا 

إذ لا يكفي أن يكون نظام المواصلات أيضاً، " البحر العالي"تشبيهها بـيمكن 

 عد، ل"البحر العالي"المطبق في المنطقة الاقتصادية الخالصة هو المطبق في 

 المنطقة من البحر العالي، فهذه الحرية يمكن أن تقيد بقيود تتطلبها تلك

ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة المذكورة، فضلاً عن أن الدولة 

   . معينةاً سيادةحقوق في المنطقة الاقتصادية الخالصة الساحلية منحت

صاص دولة ورغم أن السفن في المنطقة الاقتصادية الخالصة تخضع لاخت

العلم، بصورة عامة، إلا أنها ملزمة باحترام حقوق الدولة الساحلية في 

استكشاف واستثمار وإدارة الموارد الحية وحماية البيئة البحرية والبحث 

  ."البحر العالي"العلمي البحري، في حين لا ينطبق أي من هذه القيود في 

المنطقة الاقتصادية "لصورة الواضحة للطبيعة الخاصة لـوهكذا تتجلى ا

التي تختلف عن المناطق البحرية الأخرى، حيث يمكن القول أن " الخاصة
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الثروات الحية وغير على هذه المنطقة تسري على " سيادة اقتصادية"للدولة 

 الذي يبقى ، وليس على المجال البحري نفسه... وعلى مصادر الطاقة،الحية

٣٣٥...موصلاتمفتوحاً للحريات التقليدية للملاحة وال

يتبين لنا " والمنطقة المتاخمة"، "المنطقة الاقتصادية الخالصة"مما ذُكِر حول 

، وبالتالي "المنطقة الاقتصادية الخالصة" جزءاً من  تعد"المنطقة المتاخمة"أن 

لا يمكن أن يكون ما تتمتع به الدولة الساحلية من حقوق وصلاحيات، في 

  ."المنطقة الاقتصادية الخالصة"تع به في  أقل مما تتم"المنطقة المتاخمة"

  :السيادة على المضايق البحرية: ةدسساالفقرة ال

المضايق المستخدمة : " بأنهافي مجال تطبيق القواعد الدوليةف المضايق، تعر

قتصادية خالصة، ا أو منطقة ،لملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحارل

 السابعة المادة" (.قتصادية خالصةاطقة  أو من،وجزء آخر من أعالي البحار

٣٣٦)١٩٨٢ من اتفاقية قانون البحار لعام والثلاثون

 نظاماً كاملاً للملاحة في المضايق الدولية، ١٩٨٢لقد وضعت اتفاقية 

  :قسمتها إلى ثلاثة أنواعو

المضايق التي تصل بين أعالي البحار، ومياه داخلية، مثل مضيق : الأول

،  لدولةحر الأسود وبحر زوف، أو بين مياه داخليةبين الب" كرتش"

ومياه داخلية تعود لدولة أخرى، فإن وقع هذا المضيق في إقليم دولة 

 جزءاً من بحرها الإقليمي، وبالتالي تمتد سيادة الدولة عدواحدة، 

  . الساحلية كاملة إليه

  . وما بعدها٤٠٧ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.335
  . وما بعدها٨٧ ص ـ مرجع سابقـ البدري قيس إبراهيم . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.336
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 ،دية خالصةاقتصار أو منطقة االبحأعالي المضايق التي تصل بين : الثاني

   . يطبق بشأنها نظام المرور البريءوبحر إقليمي لدولة ما،

 أو جزء من أعالي ، البحارصل بين جزأين من أعاليالمضايق التي ت: الثالث

 يطبق بشأن هذا القسم نظام البحار وجزء من منطقة اقتصادية خالصة،

  .المرور العابر

ثين من اتفاقية قانون البحار لعام ، حسب المادة الثامنة والثلاالمرور العابرو

أن تمارس، وفقاً لهذا الجزء، حرية الملاحة والتحليق لغرض : " هو،١٩٨٢

وحيد هو العبور المتواصل السريع في المضيق بين جزء من أعالي البحار 

قتصادية احار أو منطقة قتصادية خالصة، وجزء من أعالي الباأو منطقة 

 يجوز التوقف لأي سبب كان، باستثناء التوقف  بمعنى أنه لا،..."خالصة

 والمرور العابر حق وليس  أو القوة القاهرة،الذي تفرضه حالات الشدة

رخصة، لذا لا تتوقف ممارسته على إرادة الدولة الساحلية، بل على العكس، 

يقع على هذه الدولة التزام بعدم عرقلة ذلك المرور، والإعلان عن أي خطر 

٣٣٧.الملاحة البحرية أو الجويةيمكن أن يهدد 

من اتفاقية ) المتعلق بالمضايق البحرية(أحكام الجزء الثالث بعد الرجوع إلى 

 التي تنص على ٣٤خاصة المادة و، ١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

لا يمس نظام المرور خلال المضائق المستخدمة للملاحة الدولية . ١"أن 

 من نواحٍ أخرى، النظام القانوني للمياه التي تتشكل المقرر في هذا الجزء،

منها هذه المضائق، ولا ممارسة الدول المتشاطئة للمضائق لسيادتها أو 

تمارس . ٢. ولايتها على هذه المياه، وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضها

الدول المتشاطئه للمضائق سيادتها وولايتها رهناً بمراعاة هذا الجزء، وقواعد 

 . وما بعـدها ١٨٧ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.337

  . وما بعدها٩٢ ص، و٨٨ و٨٧ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د : أيضاًانظرو
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 من الاتفاقية، التي تنص ٣٥، وبالرجوع إلى المادة ."قانون الدولي الأخرىال

أو النظام القانوني ) ج)... (ب)... (أ: (ليس في هذا الجزء ما يمس"على أن 

للمضائق التي تنظم المرور فيها، كلياً أو جزئياً، اتفاقيات دولية قائمة ونافذة 

  ". هذه المضائقلمنذ زمن طويل، ومتصلة على وجه التحديد بمث

 إذا كانت يتوقف عما،  من قواعدأعتقد أن الفصل فيما يحكم المضائق الدولية

  المرورنظام"ق بشأنها طبيبالتالي خدم للملاحة الدولية، وستَهذه المضائق تُ

م للملاحة الدولية، فيطبق نظام آخر متفق خدأم لا تُستَ ،"العابر، أو البريء

ثة أنواع، كما ذُكِر ثلا وأساسية لتقسيم المضائق إلى ، ولا أهمية كبيرةعليه

  .علاهأ

The"٣٣٨ في الجرف القاري،إن صح القول ،سيادة الدولة: ةسابعالفقرة ال

continental shelf:"

  : تحديد الجرف القاري :الفرع الأول

ة ، في تحديدها للجرف القاري، ثلاث١٩٨٢اعتمدت اتفاقية قانون البحار لعام 

  : معايير

الجرف القاري لكل دولة ساحلية حيث أن من : معيار الامتداد الطبيعي: الأول

 قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء يشمل

بحرها الإقليمي في أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى 

  .طرف الخارجي للحافة القاريةال

إلى يمتد " القانوني" الجرف القاري أنحيث من : معيار المسافة: والثاني

اً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض بدء ميل بحري ٢٠٠مسافة 

Martin: لدوليـة انظر، ولمزيد من التفصيل، بعض القضايا المعروضة على محكمة العدل ا.338

Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 363 & next.
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البحر الإقليمي، وذلك إذا لم يكن الجرف القاري الطبيعي يمتد إلى تلك 

  .المسافة

وذلك عندما يتجاوز مدى الامتداد الطبيعي : المعيار الجيولوجي: والثالث

 ميل بحري، وذلك برسم خط إلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة ٢٠٠

من أقصر % ١التي لا يقل سمك الصخور الرسوبية عند كل منها عن 

٣٣٩.مسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري

  :النظام القانوني لموارد الجرف القاري :الفرع الثاني

: حقوق الدولة الساحلية:أولاً

وليس (حصرية " حقوق سيادية"لة الساحلية على الجرف القاري بـتتمتع الدو

السابعة المادة . (لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية") سيادة"

  ).١٩٨٢من اتفاقية قانون البحار لعام والسبعون 

ث تشتمل على كل يشاملة ومانعة، بح" السيادة"بأنه من المعلوم أن  هنار ذكَوي

الحقوق " الغير من المشاركة في ممارستها، في حين تقتصر الحقوق، وتمنع

 ويعود استخدام تعبير ،على ممارسة بعض الحقوق المحددة بالاسم" السيادية

١٩٥٣.٣٤٠إلى لجنة القانون الدولي في مشروعها لعام " الحقوق السيادية"

الدولة ، خاصة في ميدان حقوق "الحقوق السيادية" و،"السيادة"ن التمييز بين إ

الساحلية على الجرف القاري، عقيم وغير ذي فائدة من الناحية العملية، 

  .  ما هي إلا واجهة وظيفية للسيادة"الحقوق السيادية"ـف

Martin: وانظـر .  وما بعـدها ٤٢١ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.339

Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 361 & next.
Martin: انظـر و.  وما بعـدها ٤٥٨ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.340

Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 362.
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ن الدولة الساحلية تمارس إ : في هذا الصددوتقول محكمة العدل الدولية،

ف الحقوق على الجرف القاري بموجب سيادتها على إقليمها الذي يشكل الجر

" الحقوق السيادية"القاري الامتداد الطبيعي له، وتمتد تلك السيادة بصيغة 

لأغراض استكشاف قاع البحر واستثمار موارده، وقد وصفت المحكمة هذه 

إن الدولة الساحلية تملك حقاً أصلياً وطبيعياً ومانعاً، : "الحقوق بقولها

لى السيادة نفسها، ، وهي الأوصاف التي تنطبق ع..."وباختصار حقاً مكتسباً

: ، بقولها"إيجة"وأكدت هذا الرأي في قرارها في قضية الجرف القاري لبحر 

 وجهة نظر قانونية، هي في آن واحدإن الحقوق على الجرف القاري، من "

٣٤١".نشوء عن السيادة الإقليمية للدولة الساحلية وملحق تلقائي لها

متع بها الدولة الساحلية تنصب على التي تت" الحقوق السيادية"ويلاحظ هنا بأن 

 لا تشكل المنطقة الاقتصادية ري نفسه، بينما على العكس من ذلكالجرف القا

 لممارسة الدولة الساحلية للحقوق السيادية على اًالخالصة إلا مجرد إطار

  .موارد المنطقة وليس على المنطقة نفسها

لجرف القاري هي حقوق إن الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلية على ا

، بمعنى، إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف "exclusive"خالصة ومانعة 

الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه 

  .الأنشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية

بعض الحقوق رف القاري بوفضلاً عن ذلك تتمتع الدولة الساحلية على الج

 وحماية البيئة البحرية  العلمي البحري والبحثحفر الأنفاق: الأخرى مثل

٣٤٢.ابيب المغمورة في الجرف القاريوتنظيم وضع الكابلات وخطوط الأن

  .٤٥٩ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.341
جيرهارد فان : ، وانظر وما بعدها٤٦٠ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.342

Martin:  انظر. وما بعدها٥٧ ص ـ مرجع سابق ـ غلان Dixon & Robert

McCorquodale – op.cit – P. 362.
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:التزامات الدول الساحلية: ثانياً

ولة الساحلية جملة من  فإنه يقع عل عاتق الد، المذكورةمقابل تلك الحقوق

حرية (لمواصلات احترام حقوق الدول الأخرى في ميدان ا:  مثلماتالالتزا

، وإشراك ...)حق وضع الكابلات والأنابيب المغمورةو الملاحة والطيران

 ميل ٢٠٠المجتمع الدولي في عوائد استثمار موارد الجرف القاري وراء 

٣٤٣.اً من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليميبدءبحري، 

:  حقوق الدول الأخرى:ثالثاً

الحق في وضع : من الحقوق التي تتمتع بها الدول الأخرى في الجرف القاري

الكابلات والأنابيب المغمورة، وذلك تلقائياً ودون رخصة من الدولة الساحلية، 

فضلاً عن الحقوق والحريات التي تتمتع بها عموم الدول في المياه التي تعلو 

   .مياه الجوي فوق تلك الالجرف القاري، وفي الحيز

: واجبات الدول الأخرى:رابعاً

مقابل تمتع الدول الأخرى بتلك الحقوق، فإنه يترتب عليها عدم الاعتداء على 

٣٤٤.الملاحة وغيرها من حقوق وحريات الدول الأخرى

  : فيما يتعلق بأعالي البحار،قولإن صح ال ،سيادة الدولة: ةثامنالفقرة ال

  : ماهية أعالي البحار:ولالفرع الأ

إلى جميع يشير البحار العالية،  ، أوصطلاح أعالي البحارا"يذكر البعض أن 

 أو ،مناطق بحار العالم الواقعة خارج حدود المياه الوطنية والبحار الإقليمية

٣٤٥".المتاخمة للدول الساحلية

  . وما بعدها٤٦٥ ص ـ مرجع سابقـ محمد الحاج حمود . د : انظر.343
Martin: انظـر .  ومـا بعـدها  ٤٧١ ص ـ  مرجع سابقـ محمد الحاج حمود  . د : انظر.344

Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 362 & 363.
  .٦١ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.345
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ي تقع خارج  المنطقة من البحر الت:بأنها" حديثاً" أعالي البحار"ف عرتُو

الصلاحية الوطنية، وللأغراض العملية فإن هذا يعني أن أعالي البحار تبدأ 

من الطرف الخارجي للبحر الإقليمي، أو الطرف الخارجي للمنطقة 

 البحر الإقليمي، ، بالطبع، أي أنها لا تشمل،قتصادية الخالصة، أيها وجدالا

 من اتفاقية قانون البحار ،يرهاغالسادسة والثمانون، المادة . (والمياه الداخلية

٣٤٦)"١٩٨٢لعام 

  :الوضع القانوني لأعالي البحار :الفرع الثاني

 ساحلية أو غير مفتوحة لكل الدول، سواء كانت دولاً "أعالي البحار"إن 

  وفقاً لأحكام اتفاقية قانون البحار"أعالي البحار"وتمارس الحرية في . ساحلية

 حرية الملاحة: الدولي، وهي تتضمنلأخرى للقانون ، وللقواعد ا١٩٨٢لعام 

 ،ضع الكابلات والأنابيب تحت الماءوالطيران فوق هذه المنطقة، وحرية و

 والمنشآت الأخرى المسموح بها وفق القانون صطناعيةوإقامة الجزر الا

  ...، والبحث العلمي...الدولي، وحرية صيد السمك

رهون ببعض الواجبات والمحظورات على أن ممارسة الدول لتلك الحريات م

 نع نقل العبيد في سفن تحمل علمهاماتخاذ الإجراءات الفعالة ل: قبيلمن 

، هذا الغرضم غير المشروع لعلمها في والمعاقبة على ذلك، ومنع الاستخدا

تجار غير المشروع  والالى أقصى درجة ممكنة لقمع القرصنةوالتعاون إ

التاسعة والتسعون، المادة ... (ية في أعالي البحاربالمخدرات والمؤثرات النفس

٣٤٧.)المذكورة من اتفاقية ،وما بعدها

Martin:  انظر.346 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 389.
Martin:  انظر، ولمزيد من التفصيل.347 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit –

P. 389 & next.وانظر، لمزيد من التفصيل :P. chandra – op. cit - p 48 & 52.
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الأغراض السلمية، على تها في أعالي البحار اوتقتصر ممارسة الدول حري

عدم جواز ادعاء أي دولة إخضاع أي جزء من أعالي البحار "وتحت عنوان 

  ). ١٩٨٢ من اتفاقيةة والثمانون تان الثامنة والثمانون والتاسعالماد(لسيادتها 

ن عدم صحة ادعاءات السيادة على أعالي البحار، أ بالبعضوعليه ، يقول 

كما يبدو ظاهراً، يمنع بصورة قانونية أي تحديد أو تأويل لحرية البحار العليا 

...  الثامنة والثمانين من اتفاقية قانون البحارمن قبل الدول، وإن نص المادة

ت ازاريق على أية محاولة باتجاه توسيع الاختصاصات أو الامتييقطع الط

حرية أعالي عن آخرون   المعنى نفسه عبرللدول في أعالي البحار، وعلى

الحرية من زاوية السيادة الوطنية تعني أن منطقة أعالي "إن : مالبحار بقوله

ة أن البحار لا يمكن أن تكون ضمن إطار التملك الوطني، ولا يمكن لأية دول

٣٤٨".تمارس السيادة أو حقوقاً سيادية على أي جزء من أعالي البحار

لمادة المقتضب ل سبب النصوحول الاستخدام السلمي لأعالي البحار، فقد 

البحر "أن القاضي ب ١٩٨٢ن اتفاقية قانون البحار لعام الثامنة والثمانين م

ات حول ماهية  اختلاف،"العالي يستخدم بصورة منفردة للأغراض السلمية

، لنص المذكورل وبالتالي مناقضة ، ذات طبيعة غير سلمية التي تعدالأفعال

رات  إجراء المناو أو احتمال عدم شرعية،وهكذا فقد ثار جدل حول شرعية

  ... أو غير سلمية؟عالي البحار، وهل هي أعمال سلميةالحربية البحرية في أ

  للجدل والتفسيرات المختلفة،خاضعةوعلى ما يبدو، فإن المسألة مازالت، 

يجب أن يتم بالتوافق المذكورة البدري يشير إلى أن أي تفسير للمادة . ولكن د

الدول إن  ":، والتي تنص علىنفسها من الاتفاقية  ثلاثمئة وواحدمع المادة

تمارس حقها، وتكمل واجباتها، بما ينسجم مع هذه الاتفاقية، وإن الدول 

التهديد أو استعمال القوة ضد السلامة الإقليمية، بتجاء الأعضاء تمتنع عن الال

  . وما بعدها١٠٠ ص ـ مرجع سابقـ بدري قيس إبراهيم ال. د :، ولمزيد من التفصيل انظر.348
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أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأي شكل مخالف لمبادئ القانون الدولي 

٣٤٩"...المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة

... والحقوق، والواجبات  القيود، والحدود، والحريات،نأشير هنا إلى أ

، وخاصة الاتفاقيات الدوليةعاهدات و الم الأحكام الواردة فيوغيرها من

ملزمة للدول الأطراف التي تعنينا هنا، ، ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار لعام 

فيها، وهذا ما يتفق مع القواعد العامة للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية فيينا 

، القاعدة العامة فيها، من حيث ، التي تقضي١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام 

المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون رضاها "  بأنأ،المبد

   ).٣٤المادة (

، وتوافرت فيها الشروط الاتفاقيةالمعاهدة أو إلا إذا تواتر العمل بأحكام طبعاً 

، فإنها تصبح، عندئذ ملزمة لجميع  ملزمةالمطلوبة لتصبح أعرافاً دولية

  .افالدول، حتى غير الأطر

، وحرية أعالي ) لهااًالتي لا ساحل بحري(الدول الحبيسة : رع الثالثالف

  :البحار

رسة للدول غير الساحلية حق الوصول إلى البحر ومنه، ولغرض مماإن 

، بما فيها ١٩٨٢اتفاقية قانون البحار لعام الحقوق المنصوص عليها في 

وتحقيقاً لهذه  حار، وبالتراث المشترك للإنسانية،المتعلقة بحرية أعالي الب

الغاية، تتمتع الدول غير الساحلية بحرية المرور العابر عبر أراضي دول 

 وبالمقابل تفاق على ذلك بين الدول المعنية،المرور بكل وسائل النقل، ويتم الا

يكون لدولة المرور، في سبيل ممارسة سيادتها الكاملة على إقليمها، الحق في 

لتي تضمن أن الحقوق والتسهيلات الممنوحة اتخاذ كل ما يلزم من التدابير ا

  . وما بعدها١٠٣ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.349
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 بأية صورة كانت، تعدياً على مصالحها ،للدولة غير الساحلية لا تشكل

  .المشروعة

وعليه فقد أصبح، من الأمور المقرة قانوناً، أن الدول غير الساحلية لها نفس 

أعالي (حقوق الدول الساحلية في استكشاف واستغلال المناطق البحرية 

إلا أنه ، ) آنفة الذكرمن الاتفاقية الخامسة والعشرون بعد المئة المادة ()البحار

لم يفت الاتفاقية أن تضع دول المرور أمام تخصصها وانفرادها في تحديد 

، وهكذا أعطت الاتفاقية الدول غير شروطها وفقاً لمبدأ سيادتها على إقليمها

 اشترطت عدم قت نفسهنه، وفي الوالساحلية حرية الوصول إلى البحر وم

٣٥٠.رالمساس بسيادة دولة المرو

قد استقر في القانون الدولي  أن مبدأ حرية أعالي البحارشار هنا إلىوي 

 من اتفاقية جنيف حول أعالي ٢العرفي، حيث سبق أن نصت عليه المادة 

 وأنه أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول،، مؤكدة على أن ١٩٥٨البحار لعام 

ليس لأية دولة إخضاع أو السيطرة على أي جزء منه لسيادتها، وأن الدول 

متساوية بالتمتع بحرية أعالي البحار دون تمييز بينها، سواء كانت هذه الدول 

 من ١، وقد أعيد التأكيد على هذا المبدأ وتبنيه في الفقرة ساحلية أو حبيسة

 حين معالجتها ١٩٨٢بحار لعام ن اتفاقية قانون ال السابعة والثمانين مالمادة

أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية : "لحرية أعالي البحار، بقولها

٣٥١".كانت أم غير ساحلية

مبدأ حرية أعالي البحار يعني ضمناً، للوهلة الأولى  "قول البعض بأنوأخيراً ي

ار، في استغلال موارد تلك البحالحق لمواطني كل دولة بأن على الأقل، 

  وما بعدها،١١٦ ص ـ مرجع سابقـ قيس إبراهيم البدري . د :، ولمزيد من التفصيل انظر.350
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وخاصة صيد الأسماك، ولكن هذا الرأي التقليدي بدأ يلقى الشك والاعتراض 

، عندما ظهر أن صيد )أي القرن العشرين( منتصف القرن الحالي يحوال

 مورداً  خطراً متزايداً على ما كان يعدالأسماك الذي يتجاوز الحدود يشكل

٣٥٢".مشتركاً لجميع البشر

":Airspace"ة على الجو سيادة الدول: ةتاسعالفقرة ال

  : الوضع القانوني للأجواء الوطنية:الفرع الأول

  الذي عقد لتنظيم الملاحة الجوية الدولية١٩١٠سادت بعد مؤتمر باريس لعام 

  :نظريتان

تقول بمبدأ حرية الجو، والذي دافع عنه معظم الفقهاء، وتبناه معهد : الأولى

   ...القانون الدولي

تقول بمبدأ سيادة الدولة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها، شرط و: الثانية

ي دافع عنه معظم الاعتراف بحرية المرور للطائرات الأجنبية، والذ

٣٥٣.سكسونيين، وجمعية القانون الدوليالفقهاء الأنكلو

وهذا ما يتفق مع ما يقال في الفقه التقليدي من أن الإقليم الجوي يرتفع 

   .ية، بحيث تملك الدولة أجواءها وإن علتإلى ما لا نها

إلا سيادة الدولة على إقليمها الجوي، مهما ارتفع، مسألة نظرية، إذ يجوب 

الفضاء الخارجي اليوم آلاف الأقمار الصناعية، والطائرات، ووسائل 

التجسس، مخترقة أجواء معظم الدول دون أن تعلم، أو دون أن تتمكن من 

٣٥٤.فعل شيء
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 صراحةً لصالح ، حول الملاحة الجوية١٩١٩تفاقية نحازت اا، من جهتها

مبدأ اء  إزمنت مجموعة من الأحكام التخفيفية، إلا أنها تضالنظرية الثانية

  والتي لولاها لما كانت الملاحة الجوية أمراً معقولاًسيادة الدولة الصارم

، للدول الأخرى الجوي حق المرور غير المؤذي في الفضاء حرية أو: ومنها

. على دوافع سياسيةوالمساواة في المعاملة دون أي تمييز مبنٍ

إلا أنه عشية نشوب الحرب العالمية الثانية، كان المتوقع سقوط ذلك النظام 

 حيث قضت الضرورة بإعادة النظر في الاتفاقية ،القانوني للملاحة الجوية

، عرضت فيه ١٩٤٤و في عام بشكل كامل، فانعقد مؤتمر دولي في شيكاغ

، ...، والنظرية القائلة بالحرية للجميع... نظرية التدويل:ثلاث نظريات

 في النهاية رجحت كفة النظرية وسطة القائلة بالتنظيم والمراقبة،والنظرية المت

طيران المدني الأخيرة، وانعقدت على إثر هذا المؤتمر اتفاقية شيكاغو بشأن ال

  .١٨٨ عدد الأطراف فيها ١/٧/٢٠٠٢ وأصبح في ،١٩٤٤الدولي في عام 

  :التالية" حريات الجو الخمس"وما يهمنا، مما تضمنته هذه الاتفاقية، هو 

).المرور البريء(حق التحليق .١

.صلاححق الهبوط لأسباب فنية بقصد التزود والإ.٢

، في إقليم أي دولة حق إنزال الركاب، وتفريغ البضائع المشحونة.٣

.متعاقدة

.خذ الركاب، ونقل البضائع من إقليم الدولة التابعة لها الطائرةحق أ.٤

٣٥٥.إلى إقليم دولة متعاقدة... حق أخذ الركاب ونقل البضائع.٥

وفي الوقت نفسه، تقر الدول الأطراف بأن لكل دولة السيادة الكاملة 

 مع ملاحظة أن الاتفاقية لا ،والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها

  ). تان الأولى والثانية من الاتفاقيةالماد. (إلا على الطيران المدنيتطبق 

 ـشارل روسو ـ   :انظر. 355 .P: وانظـر . وما بعدها٢٧١ ص مرجع سابق  chandra – op.

cit - p 53 & next.
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ويذكَر بأن ارتفاع المجال الجوي الخاضع للسيادة الوطنية كان موضع اهتمام 

كبير للدول المهتمة بإقامة نظام شرعي للفضاء الخارجي، على الرغم من 

بين المجال الجوي عدم الوصول إلى اتفاق بعد على الحدود الفاصلة تماماً 

، حيث اُقترح تحديد ارتفاع المجال الجوي بثلاثين الوطني، والفضاء الخارجي

  .ميلاً

وقد أدى اختراق الطائرات الأجنبية للأجواء الوطنية إلى نزاعات ومطالب 

، حيث أنه ، وتتم معالجة هذا الموضوع وفقاُ لمبادئ أساسيةعديدة بين الدول

سيادة الشاملة على الأجواء الوطنية، يحق للدولة المعنية أن بموجب مبدأ ال

تتخذ عدة إجراءات عندما تتعدى طائرة أجنبية على تلك الأجواء، فقد تتجاهل 

الدولة الطائرة المتعدية، وقد تحاول، في حالة هبوط الطائرة أن تمارس 

تدمير سلطتها الإدارية، وربما القضائية على الطائرة وركابها، وقد تحاول 

الطائرة بعد أن تصبح عملية التعدي حقيقة واقعة، أو قد تحاول إجبارها على 

٣٥٦.مغادرة الأجواء الوطنية، أو تغيير سيرها، أو الهبوط في منطقة معينة

  :المرور البريء، وحق السيادة: الفرع الثاني

أنه لا يوجد شك اليوم حول الوضع القانوني للأجواء الوطنية، فكل " يبدو

دولة تملك سيادة كاملة وشاملة على الجو فوق أراضيها، بما في ذلك البحر 

الإقليمي طبعاً، وهذا الحق ليس مجرد إعلان في قانون، بل أكدته مواثيق 

  ...عديدة

 على الأجواء "السيادة المطلقة" المشكلة الرئيسية المتعلقة بتنفيذ حق إن

ح بية في تلك الأجواء، حيث يسمالوطنية هي المرور البريء للطائرات الأجن

لكل دولة بأن تحدد طرق الدخول والخروج، ولو لأغراض الرقابة التي 

مبعثها اعتبارات الدفاع الوطني، وأن تحدد الطرق الجوية فوق أراضيها التي 

  .١٠٤ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.356
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يحق للطائرات الأجنبية أن تجتازها أثناء عبورها البريء، وكذلك يحق للدولة 

 وجه الطائرات الأجنبية وذلك لمصلحة الأمن أن تغلق مناطق معينة قي

والواقع أن وضع شرط يجبر جميع الطائرات الأجنبية التي تقوم . الوطني

بمرور بريء على الهبوط في الأراضي الوطنية بغية التدقيق في تسجيلها، 

٣٥٧"...ه حقاً وطنياً شرعياًعديجب 

 عوبات وإرباكاتويؤدي إلى صغير عملي، الشرط المذكور آنفاً أعتقد أن 

، حتى وإن كان  وتكاليف إضافية بالنسبة لشركات الطيران، على الأقلجمة،

  .نونيانص قيستند إلى 

أنه لا يمكن تأكيد وجود حق في المرور البريء عبر إلى البعض شير وي

الأجواء الوطنية، إذ إن الإذن للطائرات الأجنبية المدنية بمثل هذا المرور 

وهو الأكثر شيوعاً، عن طريق معاهدات،   طرف واحد أويمنح، سواء من

ولكن معظم الدول تصر على أن يتم مثل هذا المرور عبر ممرات جوية 

 ولابد من الحصول على إذن خاص إذا كان سيسمح لطائرات حربية ،محددة

  .أجنبية بدخول الأجواء الوطنية

 غير خاضع لسيطرة أحد، المجال الجوي فوق أعالي البحار يذكَر أخيراً أنو

٣٥٨.لذلك فهو حر لاستخدام جميع الدول

Outer" السيادة في الفضاء الخارجي: ةشراعالفقرة ال space:"

  :تمهيد
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أثار دوران الأقمار الصناعية حول الأرض، وإطلاق صواريخ فضائية نحو 

أجرام سماوية أخرى، قضية النظام القانوني للفضاء والأجرام السماوية، 

٣٥٩.حقوق التي تكتسبها الدولة التي أطلقت الصاروخ أو القمر الصناعيوال

، على قرار ١٩٦٣في هذا الشأن وافقت الأمم المتحدة، في أواخر عام و

إعلان المبادئ القانونية التي تنظم نشاطات الدول في قضايا "يتضمن 

 كه أن القانون الدولي، بما في ذل، أكدت في"استكشاف الفضاء واستخدامه

ميثاق الأمم المتحدة، ينطبق على الفضاء الخارجي كما ينطبق على الأجرام 

ها حرة للاستكشاف عدالسماوية، وذلك لأن الأجرام السماوية يجب 

 هذا القرار، إلى حد ما، الميثاق الذي دع وي،والاستخدام من قبل جميع الدول

كالحرية، :  من المبادئ اعترف بعددأوحى بالتقدم الذي تم فيما بعد، إذ إنه

   . وعدم استخدام الفضاء لأهداف عسكريةوعدم التملك، وتحديد المسؤولية،

لم تتطرق الأمم المتحدة، ربما عن حكمة، إلى تحديد أين ينتهي المجال 

 آنفاً، المشار إليه ،الجوي الوطني، وأين يبدأ الفضاء الخارجي، لكن القرار

َجميع الأجسام التي تطلق لفضاء الخارجيل لدى لجنة انص على أن تُسج 

 على ر ضمناً، وقد حظر القراوراء هذا المدارإلى ما  أو ،إلى مدار أرضي

أية دولة القيام، من طرف واحد، بنشاط في الفضاء يعيق استخدامه من جانب 

الدول الأخرى، بما في ذلك التدخل بالرحلات المدارية المأهولة، أو 

  .ة، أو المواصلات عن طريق الأجرامالمواصلات اللاسلكي

 حاسمة في الجهود المبذولة لوضع معاهدة حول ١٩٦٦وقد كانت سنة 

 القانونية حول الفضاء الخارجي في لفضاء الخارجي، حيث أخذت اللجنةا

جنيف على عاتقها مهمة إعداد اتفاق حول ذلك، مضيفة بنوداً مرغوباً فيها 

 أو في الأجرام ،شامل في الفضاء الخارجيحول حظر الأسلحة ذات الدمار ال

  . السماوية

  .٩ ص مرجع سابق ـشارل شومون ـ  : انظر.359
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وقد تمت الموافقة على مسودة المعاهدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

.١٩٦٧٣٦١ وكان التوقيع على المعاهدة في كانون الثاني ١٩/١٢/١٩٦٦،٣٦٠

والواقع أن هذه المعاهدة، عبارة عن توسيع للقرار المذكور، الصادر أواخر 

يجب  " فإنه من هذه المعاهدةالأولى من المادة ١وبمقتضى الفقرة ، ...١٩٦٣

، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية  الجويأن يتم استكشاف الفضاء

 وأ نموها الاقتصادي مهما كانت درجة، بلاد جميع ال وصالحخيرلالأخرى، 

٣٦٢"...الإنسانية جمعاءوهما ملك العلمي، 

  :نوني للفضاء الوضع القا:الفرع الأول

المجال "هناك اتفاق على أنه فوق كل منطقة جغرافية هناك ما يسمى بـ"

، ويخضع، مثل المياه الإقليمية، لقوانين الدولة التي ينتمي إليها، ولا "الجوي

ينبغي انتهاكه دون إذن هذه الدولة، وبعد ارتفاع معين فإن الفضاء فوق تلك 

، "فضاء إقليمياً"لاً فضائياً وطنياً، أو المنطقة الجغرافية يخرج عن كونه مجا

فضاء دولياً، تحكمه، مثل المياه الدولية، تشريعات دولية، وكان "إلى كونه 

٣٦٣".الاختلاف في تحديد حدود هذا الفضاء

 ـمرجع سابق ـ  جيرهارد فان غلان:  انظر.360 شارل شـومون   : وانظر وما بعدها،١٠٩ ص  

  .٣٦ ص مرجع سابق ــ 
Martin:  انظر دولة،٩٦ بلغ عدد الدول المصدقة على المعاهدة ١/٧/٢٠٠١حتى . 361 Dixon

& Robert McCorquodale – op.cit – P. مرجع  ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  وانظر.263

محمد بهاء الدين عرجون ـ الفضاء  . د: ، وانظر، ولمزيد من التفصيل٩٢٠ صـ هامش سابق  

 ـالكويتـ عالم المعرفة  ـ الخارجي واستخداماته السلمية   ، ٣٧٤ ص ـ  ١٩٩٦ تشرين الأول  

  .وما بعدها
   .١٠٧ و١٠٦ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.362
 ومـا  ٣٦٩ ص ـ  مرجع سابقمحمد بهاء الدين عرجون ـ  . د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 363

  .بعدها
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منذ بداية عهد الطيران، ثار جدال شبيه بالذي تم قديماً بالنسبة إلى البحر 

 حرية الجو، وأنصار سيادة الدولة على ، بين أنصار)"أعالي البحار"أعتقد (

الذي  الوارد في القانون الروماني، بالمبدأ القديمالسماء التي تعلوها، عملاً 

 فيما يتعلق ، ويبدو"أن حق الملكية يمتد إلى جوف الأرض وما فوقها"مؤداه 

سيادة الدولة الكاملة والحصرية على الفضاء "بالجو أن الأمر استقر على 

، ١٩١٩، وقد تكرس ذلك في كل من اتفاقية باريس لعام "علو إقليمهاالذي ي

  . المتعلقة بالطيران المدني الدولي١٩٤٤تفاقية شيكاغو لعام او

الواردة في اتفاقيتي باريس وشيكاغو لم يثر " المجال الجوي"فتفسير عبارة 

أي صعوبة، لأن المناطق الجوية التي تجتازها الطائرات تعد، دون أدنى 

 فيما ل، جزءاً من المجال الجوي الأرضي، فيما الأمر على خلاف ذلكجد

 وتبلغ أو لق في الفضاءيتعلق بالأقمار الاصطناعية والصواريخ التي تط

، حيث لم يفكر واضعو الاتفاقيات تتجاوز حكماً غلاف الأرض الجوي

الفضاء الدولية، عندما أوجدوا قاعدة السيادة الوطنية، بالأقمار التي تجوب 

  . الجوي

، موضوع الحرية، إذ ١٩٦٧في حين حسمت المعاهدة المتعلقة بالفضاء لعام 

استكشاف الفضاء لجميع الدول  حقي...  "ا على أنه منهالأولىنصت المادة 

استخدامه بما فيه القمر والأجرام السماوية  حريةوواستخدامه الجوي 

اً لأحكام القانون الدولي، الأخرى، دون تمييز، وعلى أساس المساواة، ووفق

، كما نصت "مع مراعاة حرية الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية

جوي، بما فيه القمر الفضاء اللا يمكن أن يكون  "ه منها على أنالثانيةالمادة 
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والأجرام السماوية الأخرى، موضع تملك قومي عن طريق إعلان السيادة أو 

٣٦٤".أي وسيلة أخرىالاستخدام أو الاحتلال، أو ب

 أن إطلاق الأقمار الصناعية يبدو أنه منذ أواخر الخمسينيات افترضوعليه 

حلق في سمائها أثناء سيرها عبر تأمراً مشروعاً أياً كانت الأقاليم التي 

، فقد لوحظ أن نشاطات الفضاء قد حظيت "الفضاء، خارج الغلاف الأرضي

تحاد السوفييتي أو الولايات المتحدة، بموافقة جميع الدول، إذ لم يطلب الا

ناعية، كما لم تبد أي دولة احتجاجها طالموافقة على إطلاق أقمارهما الاص

٣٦٥...على ذلك، أو على تطوير هذه الأجهزة

قبلنا بمبدأ حرية الفضاء، فإن النشاطات التي تجري فيه لا تخضع ما إذا و

 التي ،السفن في أعالي البحارمبدئياً إلى أية سلطة أجنبية، شأنها في ذلك شأن 

تخضع حصرياً، من حيث نتائج نشاطاتها البحرية، لاختصاص الدولة التي 

  .تحمل جنسيتها

 "سفن الفضاء" عدياً، يحول دون  المقبول حالن مبدأ حرية الفضاء،بمعنى أ

 التي يخضع نشاطها، إلى حد ما، إلى سلطة الدول "لسفن الجويةا"ـمماثلة ل

  .لطائرات في أجوائها، لذلك فلا مندوحة من التمييز بينهماالتي تحلق ا

، فرضت ١٩٦٧ من معاهدة الفضاء لعام التاسعةويشار هنا إلى أن المادة 

 وتعديل البيئة  الأطراف فيها تجنب تلويث الفضاء والأجرام السماويةعلى

ء  من المعاهدة نفسها، استعمال الفضاالرابعة، وحظرت المادة الأرضية

  أو أسلحة التدمير الشاملالجوي والأجرام السماوية لوضع أسلحة نووية

 ـشارل شومون ـ   : انظر.364 محمد بهـاء الـدين   . د:  وما بعدها، وانظر٤١ ص مرجع سابق 

.P: وانظر لمزيد من التفـصيل .٣٧٠ ص ـ  مرجع سابقعرجون ـ   chandra – op. cit - p

55 & next.
  .٤٥ و٤٤ ص مرجع سابق ـشارل شومون ـ  : انظر.365
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 في حرفيته ، على أن هذا الحظر لا يتناولعموماً، وإنشاء قواعد وتحصينات

الثالثة توجب إجراء التجسس بواسطة محطات فضائية، ولكن المادة 

 التعاون ية إقامة السلم والأمن الدوليين، وتنشيطاغالنشاطات الفضائية ب

 من  بسهولةد ولا شك أن مراقبة الأقاليم الأجنبية قد لا تعوليين،والتفاهم الد

٣٦٦.أعمال التعاون

وحول ما إذا كان من حق أي دولة تملك التقنية الفضائية أن تصور وتستشعر 

هذا "ما هو داخل الحدود الجغرافية لدولة أخرى؟، يذكر البعض بأن 

لأمم المتحدة، وتم الوصول إلى اتفاق جماعي فيه  االموضوع طُرِح على لجنة

يقضي بأن حرية التصوير غير مقيدة، استناداً إلى سابقة اتفاق بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي في اتفاقية الحد من الصواريخ الباليستية في عام 

، ولكن هناك وجهة نظر لدى الأقلية تعارض هذا الحق المفتوح، ...١٩٧٢

الب بسيادة الدول على المعلومات المتعلقة بمواردها الوطنية، ولكن حيث وتط

أن هذه الدول، على أي الأحوال عادةً من الدول المراقَبة، والتي لا تملك 

قدرات ذاتية في الفضاء، فإنه من المشكوك فيه أن تستطيع تغيير هذه 

 بلا التشريعات لصالحها، ويبقى سطح الأرض، وما تحت الأرض مفتوحاً

حدوداً فقط بدقة وسائل الاستطلاع والاستشعار محدود للمراقبة والاستطلاع، 

٣٦٧."التي تتزايد بشكل مطرد يوماً بعد يوم

هناك نظرية طريفة، حول الوضع القانوني لتحليق الأقمار أخيراً و

 والولايات ،، كان قد وضعها كتَّاب من الاتحاد السوفييتي...الاصطناعية

 ـمرجع سابقشارل شومون ـ   :انظر، ولمزيد من التفصيل. 366 :  وانظـر  وما بعدها،٩٧ ص  

. د: انظر، ولمزيد مـن التفـصيل  . ٩٢٠ صـ هامش مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د

  .، وما بعدها٣٧٥ ص ـ مرجع سابقمحمد بهاء الدين عرجون ـ 
، وما ٣٧١ ص ـ  مرجع سابقمحمد بهاء الدين عرجون ـ  . د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 367

  . بعدها
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القمر الاصطناعي لا يخرق في الحقيقة المجال الجوي "متحدة، مفادها أن ال

لأية دولة، لأنه يفترض أن هذا القمر لا يحلق في الفضاء فوق دول أخرى، 

بل إن أراضي تلك الدول تمر، بسبب دوران الأرض، تحت مدار حركة 

بة القمر الاصطناعي، وبعبارة أخرى إن مدار القمر الاصطناعي ثابت بالنس

إلى الأرض والنجوم، وإن الأراضي الوطنية للدول تأتي تحت القمر 

  .الاصطناعي ثم تبتعد

ومن جهة أخرى لا يمكن وصف القمر الاصطناعي الذي يدور في مداره 

على ارتفاع لا يوجد فيه هواء بأنه طائرة بالمعنى القانوني للكلمة، وعلى ذلك 

، أي المركبات المحمولة بالهواء، فإن المواثيق المختلفة التي تشمل الطائرات

٣٦٨"لا تنطبق على القمر الاصطناعي

  :حول الأضرار التي يمكن أن تسببها الأنشطة الفضائية :الفرع الثاني

 عن ولية عدم المسؤ) القرن العشرينسبعينياتفي ( يرى بعضالكان 

  إنما لتقديره أن الدول الفضائيةالأضرار التي تسببها الأنشطة الفضائية،

 جميع الدول الأخرى، وبالتالي نها بصورة مباشرةتتولى مهمة تستفيد م

لائق بالدول الأخرى أن تتولى بنفسها إصلاح الأضرار التي تلحق بها، لفا

ويمكن أن يضاف إلى ذلك، أن الدول الأخرى قد وافقت ضمنياً على إجراء 

٣٦٩.التجارب من قبل الدول الفضائية

ه لم يؤخذ بوجهة النظر هذه، ففي كانون الأول من  أن،في الواقع ،ولكن يبدو

ء ا، تحطم قمر صناعي سوفييتي مزود بمفاعل نووي، في الأجو١٩٧٨عام 

"airspace " ،الاتحاد فطالبت كندا على إثرهالكندية، فوق الإقليم الكندي 

، من أجل تنظيف المنطقة السوفييتي بتعويض قدره ستة ملايين دولار

  . وما بعدها١٠٩ ص ـ مرجع سابق ـ د فان غلانجيرهار:  انظر.368
  .٨٩ و٨٨ص مرجع سابق ـشارل شومون ـ  : انظر.369
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ية المسألة بأن دفع الاتحاد السوفييتي ثلاثة ملايين دولار، تمت تسوف المتأثرة،

٣٧٠.مع إقراره بالمسؤولية

  :السيادة في المنطقتين القطبيتين: ة عشرةحاديالفقرة ال

  :تمهيد

 وأ الدول بمناطق في القطبين الشمالي ة مطالبرثِحتى أجيال قريبة، لم تُ"

ليات الاستكشاف، التي بدأت الجنوبي أية معضلات دولية كبيرة، فقد كانت عم

مع مطلع القرن التاسع عشر تعقبها، في حالات كثيرة، المطالبة بحق التملك 

على أساس الاكتشاف، ولكن بسبب افتراض عدم وجود موارد، وبسبب 

صعوبات السفر والنقل، لم تنشأ أية أزمة خطيرة نتيجة لمثل هذه الحقوق 

 والاعتقاد ،لطائرات البعيدة المدىاستعمال اولكن مؤخراً، نتيجة المعلنة، 

بوجود مصادر كبيرة من المعادن الثمينة والفحم تحت ثلوج القطب الجنوبي 

٣٧١". اهتمام مفاجئ بحقوق استملاك المناطق القطبيةحدث

  :القطب الشماليالسيادة في : الفرع الأول

أثبتت عمليات الاستكشاف عدم وجود أرض قرب القطب "يقول البعض بأنه 

شمالي، وقد كانت المطالبة بحق ملكية الموارد البحرية تحت سطح الأرض ال

ترتكز، في أحسن الحالات، على حق غامض على أساس الاتصال المباشر، 

  ... أي على امتداد متواصل لجزء من الأرض القارية المرتفعة

وقد ارتكزت الحقوق الإقليمية الحالية في القطب الشمالي على الاكتشاف 

 الذي اتفق ى تفسيرات لمبدأ الامتداد المتصلل، وبشكل خاص علوالاحتلا

، فالدولة التي تتاخم أراضيها "نظرية القطاع القطبي الشمالي"على تسميته بـ

Martin:  انظر، ولمزيد من التفصيل.370 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit –

P. 264 & 265.
  .٢٠ و١٩ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: انظر. 371
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القطب الشمالي تطالب بجميع الأراضي التي توجد بين خط يمتد من طرفها 

طب الشرقي إلى القطب الشمالي، وخط آخر يمتد من طرفها الغربي إلى الق

  ... الشمالي

قاعدة في القانون ..." نظرية القطاع"من المشكوك فيه أن تمثل إلا أنه 

٣٧٢..."ها وسيلة ملائمة استنبطتها الدول المعنيةعدالدولي، والأرجح 

":Antarctica"القطب الجنوبي  السيادة في :الفرع الثاني

خلق مطالب وجود مساحات واسعة من الأرض في القطب الجنوبي إلى أدى "

، وقد أدت ...إقليمية تختلف عن تلك التي تتعلق بمناطق القطب الشمالي

الادعاءات الإقليمية المتشابكة في الملكية في القطب الجنوبي، في وقت من 

الأوقات، إلى عداء مرير بين المدعين المتنافسين، وحتى إلى تبادل إطلاق 

عاءات المضادة، فإن نظرية  والاد، وعلى الرغم من هذه الادعاءات،...النار

القطاع الدائري تنطبق بصورة عامة على القطب الجنوبي انطباقها على 

  ...القطب الشمالي

إن وجود مطالب قومية متضاربة، وما يتبع ذلك من منافسات واحتمالات 

 إجراء إلى ١٩٤٨وقوع نزاع، دفع وزارة الخارجية الأمريكية في سنة 

حول مدى الرغبة في عقد مؤتمر لقضايا القطب مباحثات مع الدول المهتمة 

الجنوبي، واقترح آنذاك احتمال تدويل المنطقة كلها كأفضل حل لجميع من 

اعترضت معظم الدول التي عرض عليها الأمر، مفضلةً . يعنيهم الأمر

  ...  الاحتفاظ بحقوقها المعلنة

ر حول  دعت الولايات المتحدة إلى مؤتم١٩٥٨أيار /وفي الثاني من مايو

، وقعت في ختامه اثنتا عشرة دولة على معاهدة القطب ...القطب الجنوبي

  .٢٠ ص ـ سابقمرجع  ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.372
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صلية في هذه وكانت الدول الأطراف الأ ،٣٧٣...١٩٥٩ لعام الجنوبي

 والتشيلي وفرنسا ونيوزلندا والنرويج والمملكة الأرجنتين واستراليا: المعاهدة

 أو ،ة على جزء بالسياداتالمتحدة، والتي كانت كل منها تؤكد على ادعاء

 واليابان وجنوب إفريقيا بلجيكا: ذلك القطب، بالإضافة إلىأجزاء من 

  . تحدةموالاتحاد السوفييتي والولايات ال

٣٧٤..."٤٥ أصبح عدد الأطراف في هذه المعاهدة ١/٧/٢٠٠٢وفي 

من المعاهدة على استخدام القطب الجنوبي  الأولى وقد نصت المادة

  أي إجراءات عسكرية، ولا تنشأ لا يقام فيهض السلمية فقط، بحيثللأغرا

 مناورات حربية، أو تجارب على أي عليه قواعد عسكرية، أو تجري فيه

، ودعت المعاهدة إلى حرية تبادل المعلومات بشأن خطط نوع من الأسلحة

البرامج العلمية في القطب الجنوبي، وتبادل العلماء، والمشاركة دون عراقيل 

بالمقابل حظرت لكنها قبة العلمية في القطب الجنوبي، وفي عمليات المرا

جميع التجارب النووية في المنطقة، والتخلص من فضلات المواد الإشعاعية 

   .هناك

على أن لا   من المعاهدة صراحة، الرابعة، فقد نصت المادةومن جهة أخرى

من تخلٍ أو انتقاص من أي : شيء في هذه المعاهدة يمكن أن يفسر على أنه

الأطراف المتعاقدة عن حقوقها المثبتة سابقاً، أو مطالبها في السيادة الإقليمية 

تعلق ، أو إخلال بوضعها فيما يفي القطب الجنوبي، أو أسس هذه المطالب

 أو أساس باعترافها، أو عدم اعترافها بأي حق لدولة أخرى، أو مطلب

  .مطلب، في السيادة الإقليمية في القطب الجنوبي

  . وما بعدها٢٢ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: انظر. 373
Martin:  انظر.374 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P. 258.
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، أن التزام الدول غير الموقعة "غلان "الأستاذكما يقول  ،بد من الملاحظةولا

 يعتمد إما على  بمضمون أحكام هذه المعاهدة،على معاهدة القطب الجنوبي،

٣٧٥.عضويتها في الأمم المتحدة، وإما على دعوة من الدول الموقعة الأصلية

  القطب الجنوبي، تبنت الدول الأطراف في معاهدة١٩٩١في عام "

 يهتم بحماية بيئة القطب، ويخصصه كمحمية طبيعية بروتوكولاً للمعاهدة

"natural reserve "مكرسة للسلام والعلم.  

وعلى الرغم من هذا التغيير الواضح في الحالة الإقليمية للقطب الجنوبي، فإن 

ضحاً الوضع القانوني يبقى كما هو في معاهدة القطب الجنوبي، وهذا كان وا

في التقرير النهائي للاجتماع الحادي عشر التشاوري الخاص، المتعلق 

 في هذا التقرير أنه، ومع عدم الإخلال جاءبمعاهدة القطب الجنوبي، حيث 

 من معاهدة القطب ني لأي من الأطراف وفقاً للمادة الرابعةبالوضع القانو

أن لأمم المتحدة بشالجنوبي، فإنه من الممكن أن يكون هناك دعم من اتفاقية ا

٣٧٦. وخاصة فيما يتصل بالتلوث والجرف القاري،قانون البحار

بناء عليه، يبدو أن وضع السيادة الإقليمية على مناطق القطب الجنوبي، غير 

سبقت غيرها إلى مستقر، وغير منظم بشكل واضح تماماً، فبعض الدول التي 

 أعطت لنفسها بعض شغالها، وإن لم يكن بشرياً،إ واكتشاف مناطق فيه

للمطالبة جدياً، في يوم من لنفسها  مفتوحاً  والامتيازات، وتركت البابالحقوق

 أو أجزاء معينة من القطب الجنوبي، ،الأيام، بالسيادة الكاملة على جزء

Martin:  وانظر. وما بعدها٢٣ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: انظر. 375 Dixon

& Robert McCorquodale – op.cit – P. 259.
Martin:  انظر.376 Dixon & Robert McCorquodale op.cit – P. 260.
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معاهدة القطب ( السباقة إليه، وكرست ذلك بمعاهدة عقدتها فيما بينها لكونها

  ). ١٩٥٩الجنوبي لعام 

  هو استكشاف القطب الجنوبي بتقديري لدول العالم المختلفة، حالياًتاحوالم

 والأبحاث، ضمن الحدود المنصوص عليها في  والاختباراتوإجراء التجارب

القانون الدولي المكتوب والعرفي عموماً، ومعاهدة القطب الجنوبي، واتفاقية 

  . خصوصاً،م المتحدة بشأن البحارالأم

  :ية السيادة فيما يتعلق بالقنوات البحرية الدول:ة عشرةثانيالفقرة ال

هنا إلى القنوات المتصلة بالبحار المفتوحة، أو " القنوات"ينصرف مفهوم 

، أما القنوات غير المتصلة بالبحار المفتوحة، فلا تُعد قنوات )أعالي البحار(

ة قناة السويس، وقنا: دولية، وهناك ثلاث قنوات دولية معروفة جداً وهي

٣٧٧.كيل، وقناة بنما

 بأن تكون الملاحة في قناة ١٩١٩اشترطت معاهدة فرساي للسلام لعام لقد 

وممراتها غير مقيدة، ومفتوحة أمام سفن التجارة، والسفن  "Kielكييل "

  .الحربية لجميع الأمم التي في حالة سلام مع ألمانيا، وبشروط متساوية تماماً

ل الدولي أن مبرر ورود الأحكام المتعلقة وقد قررت المحكمة الدائمة للعد

بهذه القناة، في معاهدة فرساي، كان بسبب تشابه قناة كيل مع المعابر 

الواصلة بين الأجزاء المختلفة لأعالي البحار، والمخصصة بشكل دائم 

ض مرور السفن للاستخدام من كل دول العالم، وهكذا فقد اشترط بأن لا يعر

ربة التي في حالة سلام مع ألمانيا حياد دولة القناة الحربية للدول المتحا

  .للخطر

.P:وانظر. 377 chandra – op. cit - p 40 & next.
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،  وبنمابعض الأوجه، مع وضع قناتي السويسيقارن، من " كييل"ووضع قناة 

  :ونظراً للتشابه بين وضع القناتين، سنكتفي بعرض وضع قناة السويس

 على وجوب أن ٢٩/١٠/١٨٨٨فقد نصت اتفاقية قناة السويس المبرمة في 

 هذه القناة مفتوحة، دون قيود أمام الملاحة في وقت الحرب، كما في تكون

 يتعلق بالعلم تجارية أو الحربية بدون أي تمييزوقت السلم، وذلك لكل السفن ال

الذي ترفعه، وهذا يشمل أيضاً سفن الدول التي في حالة حرب مع 

ادتها الإمبراطورية العثمانية، التي كانت قناة السويس آنذاك تقع ضمن سي

  .الإقليمية

 لاحظت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أن السفن وبتحليلها لنظام قناة السويس

الحربية للمتحاربين الحاملة لمواد مهربة قد سمح لها، في ظروف عدة 

ب هذا العبور مطلقاً مختلفة، بالعبور بحرية من خلال قناة السويس، ولم يراقَ

  .لإمبراطورية العثمانية لحياد اخرقٍك من قبل أي أحدٍ

"Anzilottiأنزلوتي "إلا أنه كان هناك رأي مخالف مشترك للقاضيين 

من معاهدة ثلاثمئة وثمانين  يختلف تماماً في تفسير المادة "Huberهابر "و

النصوص الخاصة بالملاحة ه على غرار فرساي للسلام، حيث أكدا على أن

يجب أن  الأحكامرساي، فإن تلك  الواردة في معاهدة ف،ضمن أراضي الدولة

وكنتيجة وبالتالي تفسر على أنه يقصد بها أن تطبق في حالات السلم العادية، 

ووجهت الدولة المحايدة أو المحاربة بضرورة اتخاذ ما إذا فإنه حربٍ لنشوب 

 لكي ،إجراءات استثنائية تؤثر بشكل مؤقت على تطبيق مثل تلك الاتفاقيات

غرض الدفاع الوطني، فإنها مخولة أن تفعل ذلك، حتى لو تحمي حيادها أو ب

٣٧٨. على الاتفاقية بهذا الشأنتحفظات صريحةتكن قد أبديت لم 

Georg:انظــر. 378 Schwarzenberger – International Law – volume 2 -

Published by Stevens & sons limited – London – (non) edition – 1968 – P.

551 & next.وانظر ،:P. chandra – op. cit - p 40 & next.
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من يخفى ما يتضمنه النظام القانوني للقنوات المائية الدولية، عتقد بأنه لا أ

 ،القناة جزءاً من إقليمهاتشكل انتهاك لسيادة الدول التي حيث المبدأ، من 

وخاصة إذا ما علمنا أن تلك القنوات هي صنعية، وليست طبيعية مثل 

  . المضائق الدولية

إن وجود نظام قانوني، ينتهك سيادة الدول التي تعود القنوات إليها، يمكن 

التي شُقَّت فيها كل من  والأوضاع الدولية تفسيره وفهمه في ضوء الظروف

المعاهدات أو التي أبرمت فيها ها، وتلك القنوات، والغايات التي شُقَّت من أجل

   .تلك القنوات وضع كل من نظمتالاتفاقيات التي 
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  المبحث الثاني

 من منظور السيادةالحكومات، والدول
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  المبحث الثاني

من منظور السيادة الحكومات، والدول

" لدولةا"في الدولة، أو الذي تتخذه " الحكومة"لا شك أن الشكل الذي تتخذه 

: نفسها، لهما تأثير كبير ومباشر في سيادة الدولة الداخلية أو الخارجيةل

سيادتها الداخلية، بالنظر إلى شكل الحكومة هل هي ديمقراطية أو غير 

بسيطة سيادتها الخارجية، بالنظر إلى شكل الدولة، هل ، وديمقراطية

  .أو ناقصة السيادةوهل هي كاملة السيادة، ، )مركبة( اتحاديةأو ، )موحدة(

هناك عوامل أخرى مهمة في التأثير على مدى ما تتمتع به وإضافة لذلك 

الدولة من حرية واستقلال في ممارسة سيادتها، كالعامل الجغرافي، 

والسكاني، والاقتصادي، والعسكري، والمعنوي، وعامل الإمكانات المادية 

  . وغيرها... والثروات والموارد الطبيعية

 الكبيرة ، جميعها المستقلةياً، واستناداً لأحكام القانون الدولي، فإن الدولنظرو

 ،تمتعها بالاستقلالبالنظر إلى   والضعيفة، منهامنها والصغيرة، القوية

ببعض الحقوق، وفي ترتب أيضاً  تتساوى في تمتعها والسيادة الكاملتين، فهي

قد ركزنا على ما ونظراً لطبيعة موضوع بحثنا فبعض الواجبات عليها، 

ومن أهم تلك .  دون إهمال الإشارة إلى أهم الواجباتحقوق،للدول من 

 حقها في :ها واستقلالممارسة الدولة سيادتها مباشرة، ب،تعلقالحقوق التي ت

، وحقها في الحرية هاالبقاء، والمتفرع عنه حقها في الدفاع عن نفس

  .خرىوالاستقلال، وحقها في المساواة مع الدول الأ
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  المطلب الأول

  الدولأشكال الحكومات وأشكال 

  : أشكال الحكومات: الفقرة الأولى

  :تمهيد

أو " أشكال الحكومات" تندرج تحت تسمية فقرة الواضيع هذهمعتقد أن أ

الحكومات "وليس كما يسميها البعض ، "الحكومات من حيث ممارسة السيادة"

، " من حيث مصدر السيادةالحكومات"، أو ٣٧٩"من حيث صاحب السيادة

معين، كما زمن  وضع الحكومات الحالي، أو في هذه الفقرة تتناولواضيع مف

سنرى، دون النظر إلى مصدر أو أصل سلطات هذه الحكومات الذي 

، فكون الحكم ديكتاتورياً من حيث الممارسة، لا يعني بالضرورة انحدرت منه

 أو كان نتيجة  كما يدعى،،أنه ناتج عن أصل وراثي، أو من مصدر إلهي

عن  وأ، استيلاء على السلطة بالقوة، فقد يكون ناتج أصلاً عن إرادة شعبية

 ،"هتلر"طريق انتخابات ديموقراطية، ولكن هذا الحكم استبد بعد ذلك، كحكم 

، والعكس أيضاً يمكن أن يحصل، ولو  وغيرهما كثير"موسوليني"وحكم 

وك يصلون إلى الحكم عن طريق الوراثة، وقد يصل نظرياً على الأقل، فالمل

 قد هم، ولكنبعض الحكام أيضاً عن طريق الاستيلاء على السلطة بالقوة

يتحولون بعد ذلك نتيجة إجراء إصلاحات دستورية، وعن طريق إجراء 

انتخابات حرة وديموقراطية، إلى حكم ديموقراطي، يتمتع بالمشروعية 

  .القانونية

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 379 : ، وانظر أيضا٧٢ً ص مرجع سابق 

  .١٤٩ ص ـ مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ . د
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حكومات أقلية أو "إلى " ممارسة السيادة"حكومات من حيث وتنقسم ال

، من جهة ثانية، ويبدو "حكومات شعبية ديموقراطية"من جهة، و" ارستقراطية

، عن أفلاطون، أن هذا التقسيم للحكومات ورثه الحكم السياسي عن أرسطو

٣٨٠.فالحكومات في رأيه إما أن تكون ملكية، أو أرستقراطية، أو جمهورية

  : أو الحكومات الفردية، الحكومات غير الديموقراطية:فرع الأولال

 تنفرد  أو فردية، إذا كانت مستبدةتوصف الحكومة بأنها غير ديموقراطية 

بعبارة أخرى، لا تستمد أو ولا تستند إلى إرادة الشعب،  بشؤون الحكم،

 الحكومة غير الديموقراطية شرعيتها من إرادة مجموع المحكومين، فضلاً

عن أن السلطات التي تمارسها هذه الحكومة لم يكن للشعب حرية في 

  .اختيارها

ليس بالضرورة أن تكون الحكومات غير الديموقراطية هي حكومات أرى أنه 

فردية، فقد تكون الحكومة جماعية ولكنها ليست ديموقراطية، كبعض 

و لجنة الحكومات التي يكون على قمتها مجموعة مستبدة، كمجلس رئاسي، أ

: عبارةلذلك أرى الاكتفاء ب.  مثلاًتنفيذية، أو مجموعة من الأرستقراطيين

  ".الحكومات غير الديموقراطية"

  :في إحدى الصور الثلاثة التاليةات الحكومهذه وتتجلى 

:الملكية المطلقة: أولاً

ي تقوم الملكية المطلقة على أساس النظام الملكي المتمثل في شخص الملك الذ

يتولى السلطة عن طريق الوراثة، وهو ينفرد في ممارسته سلطاته ولا يشرك 

  . معه أحداً

  .، وما بعدها٨٦ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 380
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وقد تؤدي الوراثة، كطريق لتولي السلطة، إلى أن يصل إلى العرش صبي 

  . صغير، أو شاب غير راشد، أو شيخ عجوز

، فليس للمحكومين "التفويض الإلهي"وغالباً ما يستند هذا النظام على نظرية 

ن بممارسة الحكم، ويتلقى رئيس الدولة السلطة من الإله، وليس عن شأ

غير ) الملك(طريق الاختيار من قبل الشعب، مما يستتبع أن رئيس الدولة 

مسؤول أمام أحد من البشر، فهو مسؤول أمام االله وحده، وعلى هذا فالملكية 

لأية المطلقة تخول رئيس الدولة سيادة فوق القانون، ومن ثم فلا يخضع 

  .مساءلة في حكمه

لحكومة المطلقة في أوروبا حتى أواخر القرن عن اوقد وجدت أمثلة كثيرة 

  . السابع عشر

وقد أدت ثورة الشعوب، أو التطور الطبيعي في المجال الدستوري، 

بالحكومات الملكية المطلقة إلى أن تصبح ملكية مقيدة ودستورية، وذلك نتيجة 

 م المطلق أياًالمحكومين، وثورتهم على الحاكازدياد الوعي السياسي لدى 

 أو قيصراً، ومشاركتهم بالتالي الملك في كانت تسميته، ملكاً أو إمبراطوراً

٣٨١.ممارسة السلطة

، ...ينطبق على الممالك والإمارات العربية" الملكية المطلقة"أعتقد أن نموذج 

لأخيرة بشأن تغييرات، ولو بسيطة، في السنوات اهناك إلا أنه يبدو أن 

المشاركة الشعبية، وينطبق ذلك أيضاً على اليابان قبل الحرب العالمية الثانية، 

  .، وغيرها...مبراطورشة في عهد الإوإيران في عهد الشاه، والحب

: ، وانظر بهذا المعنى أيضا٤٢ً ص ـ  مرجع سابقأبو اليزيد علي المتيت ـ  . د: انظر أيضاً. 381

  .٧٣ ص مرجع سابق ـسليمان محمد الطماوي ـ . عثمان خليل ود. د
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رغم ما فيها من عيوب، نجحت قديماً في " الملكية المطلقة"ويذكر البعض، أن 

 وحكم الإقطاع، أو كانت كنيسةيرة كانت مبعثرة بين حكم التوحيد دول كث

مدن صغيرة متباعدة، وقد صارت هذه الدول من أهم الدول الحديثة في 

ضرورية " الملكية المطلقة"أن " ستيوارت ميل"الوقت الحاضر، ويرى 

للشعوب والجماعات المتأخرة التي ما زالت في الدور الأول من المدنية ولم 

اعات يلزمها الحاكم القوي، تستكمل بعد نضوجها السياسي، فهذه الجم

والعاهل المطلق لكي يعود إليها النظام ويسير بها من الهمجية إلى مراتب 

  .المدنية

لم تعد تتفق مع المبادئ الديموقراطية الحديثة، فقد " الملكية المطلقة"ولكن 

 فقام الحكم الجمهوري ١٧٨٩دفعت فرنسا إلى الثورة الفرنسية المعروفة عام 

 ١٦٨٨حكم الملكي المطلق، كما أدى الحكم المطلق إلى ثورة على أنقاض ال

 أنقاضها نظام في إنكلترا، التي قضت نهائياً على الملكية المطلقة وقام على

٣٨٢. مثلاً في الديموقراطيةعدي  الذيالملكية الدستورية

:الحكومة الديكتاتورية: ثانياً

ري، على تركيز السلطات في تقوم الحكومة الديكتاتورية، أو النظام الديكتاتو

يد فرد واحد، هو الديكتاتور، صاحب الأمر في شؤون الحكم دون مراجعة أو 

وليس ) انقلاب، أو ثورة( عن طريق القوة ساءلة، وهو يتولى السلطة، غالباًم

عن طريق الوراثة، كما في الملكية المطلقة، وهو ما يميز هذين النظامين عن 

  .بعضهما

 في القرن العشرين لم تصل إلى  الحكومات الديكتاتوريةالكثير منإلا أن 

هتلر، ( عن طريق انتخابات، ة عن طريق الغصب والغدر، بل وصلتالسلط

، وما بعـدها، وانظـر بهـذا    ٧٥ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد القادر الجمال ـ  . د: انظر. 382

  .دها، وما بع٧٤ ص مرجع سابق ـسليمان محمد الطماوي ـ . عثمان خليل ود. د: المعنى أيضاً
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 أو بدعوة من السلطة القائمة، أي أنه كان لها سند من )وموسوليني، مثلاً

 ،...الشعب، ولكنها وسعت سلطاتها وقضت على خصومها عن طريق العنف

وتها السياسية ما يتمتع به قائدها أو زعيمها من شخصية وقد كان أساس ق

قوية مؤثرة، سواء من الناحية الفكرية، أو العلمية، أو العسكرية، وقدرة على 

تركيز السلطة في يده، بالقوة تارة، وبالدهاء تارة أخرى، وبحيث يستطيع بما 

 له من خصال وميزات جماهيرية من التأثير على جموع الشعب وتطويعهم

  ...لإرادته

الحكومة "و" الملكية المطلقة"ويشترك كل من رئيس الدولة في حكومة 

في صفة واحدة، وهي أن كل منهما ينفرد بالسلطة دون معقب، " الديكتاتورية

الملكية "ولكنهما يختلفان في طريقة تولي الحكم ومصدر السلطة، ففي 

 يتولى رئيس الدولة يتولى الملك الحكم عن طريق الوراثة، في حين" المطلقة

. الحكم بعد أن يستولي بالقوة على مقاليد السلطة" الحكومة الديكتاتورية"في 

، في حين أن "الملكية المطلقة"مصدر السلطة في " الحق الإلهي"ويكون 

 من قوة شخصية الحاكم،  أساساًنابع" النظام الديكتاتوري"مصدر السلطة في 

   .ومقدار تأثيره على جمهور شعبه

 في هيئة واحدة، هاالسلطات جميع" الحكم الديكتاتوري"وغالباً ما تجتمع في 

هي الحزب، وتجتمع السلطات في الحزب في جماعة صغيرة من قادته 

وزعمائه، ويرأس هذه الجماعة زعيم واحد تخضع له هذه الجماعة، ويخضع 

زعيم له بالتالي الحزب كله، ومن ثم الدولة بأسرها، وتجتمع في شخص هذا ال

سلطات التشريع والتنفيذ، وهو لا يخضع للقضاء، وأوامره لا تنقض ولا 

تناقش، وذلك من الناحية العملية، على الأقل، ولا توجد خارج هذه السلطة 
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 والحكومة شيء واحد الشعب، والدولة شيء واحد، والحزبف... قوى أخرى

٣٨٣.أيضاً، والزعيم هو ممثل الشعب ورأس الدولة في وقت واحد

ويتمسك الديكتاتور عادة بمصالح الشعب ليبرر تصرفاته، وخير دليل على 

يوماً ما لزواره من الساسة الفرنسيين، حيث قال ما " موسيليني"هذا ما قاله 

 على الأقل لا م الفاشي بأنه حكومة الشعب، فإنهإذا تعذر وصف النظا"معناه 

  ". يعمل إلا لأجل الشعب

والحاكم في " الملكية المطلقة"سية، بين الحاكم في أعتقد أنه لا توجد فروق أسا

، وهو أمر لا ، إلا من حيث وسيلة الوصول إلى السلطة"النظام الديكتاتوري"

 وعدم مشروعية ين، أما من حيث الاستبداد بالحكميستدعي دراستهما منفصل

  .أعتقد أن لا خلاف كبير بينهماتوليه، أو من حيث ممارسته، ف

 والاجتماعية، المتأزمة  والاقتصاديةب أن الظروف السياسيةوتثبت التجار

،  ألمانياتساعد على قيام النظام الديكتاتوري، فالظروف القاسية التي مرت بها

 في الحرب العالمية هامتيهزإلى  إضافةوالأزمات العنيفة التي تعرضت لها، 

أما   تمزيقها نتيجة هذه الحرب وتوقيع معاهدة فرساي،من ثمالأولى، و

 التي سادت فيها الفوضى، وتعرضت لهزات شيوعية عنيفة، يطاليابالنسبة لإ

 إلى تهيئة الرأي العام لترقب مجيء منقذ لها، وضرورة تخويله ىأدما 

السلطات كافة اللازمة للتغلب على تلك الظروف والأزمات، وإعادة الحقوق 

عـصفور ـ   سـعد  . د: ، وانظر أيـضاً ١٠٧ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  : انظر. 383

 ومـا  ١٤٣ ص المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ المرجع السابق ـ     

  .بعدها
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في " موسوليني"في ألمانيا و" هتلر"والاستقرار إلى الدولة، وهكذا قام 

٣٨٤.إيطاليا

 الضمانات الواجب مراعاتها لاحترام رم عادةوالأنظمة الديكتاتورية لا تحت

 جرت العادة أن يرتكن الديكتاتور أو الزعيم ، حيثنسان وحرياتهحقوق الإ

ليبرر تسلط حكومته على الأفراد، وسلبهم ما يتمتعون " نظرية الضرورة"إلى 

 أهم خصائص الديكتاتورية أنها تقدم المجموع به من حريات وحقوق، فمن

، وعليه فالفرد خادم للجماعة،  حقوقهعلى الفرد، فواجبات الفرد مقدمة على

  النحو الذي يقتضيه الصالح العام،وحقوقه الشخصية يجب أن يديرها على

لذلك تلغي الديكتاتورية الحرية الفردية وتمعن في مراقبة الأفراد، في كلامهم 

  . تهم العائلية وفي كتاباتهم وصحفهم، باختصار في كل شؤون حياتهموفي حيا

وهذه الأنظمة غير مستقرة، لأن مصيرها مرهون بحياة الديكتاتور أو الزعيم 

أو باستمرار قوته، فهي تعتمد كلياً في بقائها على شخصية الحاكم، كما حدث 

٣٨٥.اميرهوغ"... موسوليني"بعد " الفاشستية"، و"هتلر"بعد " للنازية"

:حكومة الأقلية: ثالثاً

 عن الصورتين السابقتين بأن الحاكم فيها ليس فرداً، بل ةتتميز هذه الحكوم

مجموعة من الأفراد القلائل يمارسون السلطة ويستأثرون بها دون بقية أفراد 

 التي تتكون من "الحكومة الأوليغاركية" أيضاً "حكومة الأقلية"وتسمى . الشعب

التي تتكون من طبقة متميزة " الحكومة الأرستقراطية"، أو اءطبقة الأغني

عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدسـتوري والـنظم الـسياسية ـ      سعد . د: انظر. 384

  . وما بعدها١٤١ ص  ـ  المرجع السابق
أبو اليزيد علـي  . د: ، وانظر أيضا١٥٥ً ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . د. 385

 ـ  مرجع سـابق أحمد عبد القادر الجمال ـ  . د: ، وانظر أيضا٤٥ً ص ـ  مرجع سابقالمتيت ـ  

  .، وما بعدها٧٦ ص
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، أو ...العرق أو المركز الاجتماعيبصفات خاصة من حيث الثقافة أو 

، أو التي يتولى الحكم فيها أقلية من رجال الدين" الحكومة الثيوقراطية"

التي انتشرت في العصر الحديث، وخصوصاً في دول " الحكومة العسكرية"

٣٨٦.لعالم الثالث، وبموجبها يتولى سدة الحكم رجال القوات المسلحةا

إلى " الحكم الفردي"إن حكومة الأقلية، في الواقع، هي مرحلة انتقالية من 

، وقد مرت غالبية الدول ذات الأنظمة الديموقراطية بهذا "الحكم الديموقراطي"

 على طي، فبريطانياقراالنظام قبل أن يستقر فيها الحكم الشعبي أو الديمو

سبيل المثال، كانت السلطة فيها مركزة في يد الملك، ثم أصبحت في يد الملك 

والبرلمان، إلى أن انتهى الأمر فيها أن أصبحت حكومة ديموقراطية، وذلك 

 مع بقاء مجلس لى مجلس العموم المنتخب من الشعببانتقال السلطة إ

  .  في وقتنا الحاليون نفوذ يذكر دردات المكون من عناصر أرستقراطيةاللو

 شؤون الحكم، ويفترض في حكومة الأقلية، أن يتم اختيار أفضل الناس لتولي

فضيل،  لهذا التولكن ذلك غير مضمون عملياً لعدم وجود معيار أو مقياس

ه من غير المضمون استمرار  أو المقياس، فإنوعلى فرض وجود هذا المعيار

  .فساد مع مرور الأيام وعدم انغماسهم في الصلاحهم

 عادلاً متوخياً وقد رسم أرسطو دورة للحكم تبدأ بالحاكم الفرد، وهو يبدأ عادةً

مصلحة الشعب، ثم يفسده تفرده المطلق بالسلطة فيتحول إلى طاغية، فينقم 

عليه الأشراف والأقوياء والمتميزون في المجتمع، فيعزلونه ويحلون أنفسهم 

 ـ  ل اخليل هيكل ـ القانون الدستوري والأنظمة السيد . د: انظر. 386  ص سياسية ـ مرجع سـابق 

أحمـد  . فيـصل كلثـوم، ود    . يوسف شباط، د  . د: ، وما بعدها، وانظر، لمزيد من التفصيل      ٢٧٩

  .٢٨٧ و٢٨٦ ص ـ مرجع سابقنجم الأحمد ـ . اسماعيل، ود
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فوة، إلى أن يستشري الحاً، هو حكم الأقلية أو الصمحله ويبدؤون حكماً ص

٣٨٧. ويقيم حكم الأغلبية الديموقراطيةالفساد بينهم فيثور الشعب عليهم

طبيعياً يمكن أن يكون  أمراً م الأقلية، أو الحكم الأرستقراطيوإذا كان حك

 والرأي العام نشوئها، لعدم نضج الشعور السياسيبالنسبة للدول في بداية 

 وتسيء اصرة تنفر من هذا النوع من الحكم،، فإنه يلاحظ أن الدول المعفيها

 يقوم على أساس  في عالمنا المعاصرالظن به، بحيث لم يعد هناك حكم

أرستقراطي محض، وأصبح من المسلمات لديها ضرورة قيام الحكم فيها 

٣٨٨.على أساس شعبي أو ديموقراطي

  :  الحكومات الديموقراطية:الفرع الثاني

، حيث أن إرادة وهي الحكومات التي تقوم على أساس اختيار أفراد الشعب

الشعب في التعبير تكون الأساس لتحقيق الديموقراطية، فالشعب هو الذي 

يملك السلطة، أو السيادة والسلطان، وهو وحده الذي له حق تخويلها لمن 

  . هذا هو مضمون الديموقراطية. يختاره ليباشرها نيابة عنه

 كل ف عليه، حيث لم تسرلَأمر مختَهو ما طريقة ممارسة الشعب للسلطة، فأ

 ورغم كل الأحداث التي انتابت . على نهج واحد لإدراك تلك الغايةالدول

المبـادئ  سعد عـصفور ـ   . د: ، وانظر١٢٠ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  : انظر. 387

 ـ منـشأة المعـارف ـ     النظم السياسية ـ المرجـع الـسابق   الأساسية في القانون الدستوري و

 القديمة الديمقراطية وما بعدها، وهو يذكر، أن ١٤٩ ص ـ  ١٩٨٠ـ ) بلا(الإسكندرية ـ الطبعة  

تكن تعني  القديمة لم    الديمقراطية الغربية، ذلك أن     الديمقراطيةلا تتفق مع المدلول الذي انتهت إليه        

إشراك الشعب أو أكبر عدد من أفراده في شؤون الحكم، وإنما كان يباشر السلطة فئة قليلـة مـن       

الشعب، هم طبقة الأحرار، أما الأرقاء والعبيد، الذين كانوا يمثلون الأغلبية، فقد كانوا محـرومين               

  ... من مباشرة أي حق سياسي، لفقد كانوا مسخرين لخدمة المواطنين الأحرار

. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٥٥ً ص ـ  مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز شيحا ـ  . انظر د388.

  .، وما بعدها٩٤ ص مرجع سابق ـسليمان محمد الطماوي ـ . عثمان خليل ود
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العالم، وصور الحكم التي عرفتها الشعوب فما زالت الديموقراطية أكثر أنواع 

  .  نظرياً على الأقل،الحكم شيوعاً

سيادة غاية بحد ذاتها، فهي تهدف أساساً إلى تحقيق والديموقراطية ليست 

  . والمساواة السياسيةالشعب، بغاية تحقيق الحرية

ولم تصبح الديموقراطية مبدءاً وضعياً للحكم إلا حين جاءت الثورة الفرنسية، 

حيث خرجت بها من حيز القول إلى حيز التطبيق، فأعملت المبدأ 

نته إعلان حقوق  لحكم الشعوب، وضمالديموقراطي، وجعلته أساساً فعلياً

، وعن فرنسا أخذت الدول الأخرى هذا المبدأ الديموقراطي، بحيث ...الإنسان

٣٨٩.أصبح من أهم أركان الدساتير الحديثة

، قراطيةووإن صح أن الدول الغربية قد طبقت هذه المبادئ الديمنه، عتقد أأ

ا فقط، أما الشعوب الأخرى فكان فهي طبقتها ضمن دولها، وبالنسبة لشعوبه

هاد شعوبها، ط أو الاحتلال، ونهب واستغلال ثرواتها، واضستعمارنصيبها الا

حيث ، وفي ذلك منتهى التناقض والنفاق، ومصادرة حريتها واستقلالها

 لا تتجزأعامة  ق الإنسان، قيم إنسانية وأخلاقية وحقويفترض أن الديمقراطية

 عليه أن  ينظر إليها بمنظارين، وأن من يؤمن بهاولا تكال بمكيالين أو

  .البشريطبقها في كل مكان، وعلى جميع 

الصورتين  ىحد بإ، من حيث الشكل،وتظهر الحكومات الديموقراطية

  :ينتالتالي

:الملكية الدستورية: أولاً

يملك ولا يحكم، هذا النظام في أن الملك في " الملكية الدستورية" نظام يتمثل

عنى أنه ليس له سلطات فعلية، فهو لا يتدخل في شؤون الحكم، بل يكون بم

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 389 . ، وما بعـدها ٩٦ ص مرجع سابق 

  .٣١١ص ـ بقمرجع سا كلثوم ـ فيصل. د: وانظر
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م الملكي الدستوري يجعل من الملك مجرد الشعب هو الحاكم الفعلي، فالنظا

 دون أن يخوله سلطة حقيقية، في حين يمارس الشعب سلطة رمز للسيادة

 ن التي يقوم بانتخابها، كالبرلماالحكم، عن طريق المؤسسات الدستورية

وخير مثال على نظام الملكية الدستورية، في وقتنا . مثلاً... ومجلس الوزراء

٣٩٠.المعاصر، هو النظام الإنكليزي

، فهو سأل عن شيء لأنه لا يبرم ولا ينقضلا يفي هذا النظام وعليه فالملك 

ا المسؤولية عن ، أم في الحكمممنوع من ممارسة السلطة والمشاركة الحقيقية

 فتقع على عاتق رئيس الوزراء، وعلى الوزراء ل في الدولةأي عم

٣٩١.وحدهم

:الجمهورية: ثانياً

 لا يحكم مدى الحياة، كما يحكم إن رئيس الجمهورية في النظام الجهوري

 عن طريق عادةًكون وصول الرئيس إلى السلطة الملك في النظام الملكي، وي

  .ة عن طريق الوراثةالانتخاب، بخلاف الملك الذي يتولى الحكم عاد

 النظام الجمهوري، باختيار  في الذي يملك السلطة الكاملةويقوم الشعب

 الحاكم رئاسة أو غير مباشرة، وبحيث يتولى هذاحاكمه بطريقة مباشرة 

، إلا إذا أعيد انتخابه  لا يجوز استمراره في الحكم بعدهاالدولة لمدة محددة

٣٩٢. وكان الدستور يسمح بذلكمرة أخرى

صور ثلاث يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع، أو حيث المضمون فأما من 

  :لحكومات الديموقراطيةل

 ـ  لخليل هيكل ـ القانون الدستوري والأنظمة ا السيد . د: انظر. 390  ص سياسية ـ مرجع سـابق 

٢٨٤.  
  .، وما بعدها٨٨ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 391
 ـ  لخليل هيكل ـ القانون الدستوري والأنظمة ا السيد . د: انظر. 392  ص سياسية ـ مرجع سـابق 

  .، وما بعدها٢٨٤
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  :الديموقراطية المباشرة: أولاً

يمارس الشعب سيادته بشكل مباشر ويحكم نفسه بنفسه، وهذا ما يسمى فيها و

 التي تتحقق عندما يمارس المواطنون ديموقراطية الكاملة غير المنقوصةبال

ة بالبت في كل المسائل المتعلقوذلك مجالسهم الشعبية، عن طريق تهم، سياد

، حيث لا وجود لحكومة ولا مجلس  التشريعية، والتنفيذية، والقضائية:بالحكم

  . بدون تمثيل أو تفويضاة، فالحكام هم أنفسهم المحكومون ولا قضتشريعي

ديمقراطية المباشرة، فقد وتُعد التجربة اليونانية القديمة أوضح مثال على ال

كانت أثينا نقطة بارزة في ذلك، ويعد كل مواطن يوناني حرٍ عضواً في 

جمعية المواطنين، وله حق حضور اجتماعات الجمعية، والمناقشة، والحوار، 

   .والاقتراع على كل القرارات التي تتخذ في الجمعية

 إلا في كن تطبيقها عملياًمن الديموقراطية لا يممن الواضح أن هذه الصورة 

.جماعات أو دويلات يكون عدد أفرادها صغيراً

:)التمثيليةالنيابية، أو (غير المباشرة الديموقراطية : ثانياً

،  ولحسابهه يفوضهم بممارسة السيادة باسمهالشعب ممثلين عنوفيها ينتخب 

 التي عبإرادة الش: توجد إرادتان منفصلتان عن بعضهماوفي هذه الحالة 

يقتصر دورها على عملية انتخاب النواب، وإرادة النواب التي تمارس السلطة 

. فعلاً

إننا : "وباختصار تقوم فلسفة النظام النيابي، أو التمثيلي على مقولة بسيطة

نحتاج إلى نظام الممثلين لأننا لا نستطيع تطبيق النظام الديمقراطي المباشر 

  ".في الدولة الحديثة

ء النظام التمثيلي كنتيجة للمذهب الفردي في الحضارة الغربية، إلا ورغم نشو

أنه أصبح قاسماً مشتركاً بين جميع دول العالم المعاصر، مهما كان شكل 
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تجربتها السياسية، وطبيعة عقيدتها الاجتماعية، وتطبقه كل دولة بشكل 

  .مختلف عن الأخرى، بحسب ظروفها، ووفقاً لمعتقداتها

:ديموقراطية شبه المباشرةال: ثالثاً

ينتخب الشعب ممثلين عنه، كما في الصورة الثانية، ويحتفظ لنفسه فيها و

يموقراطية شبه المباشرة بالبت مباشرة في بعض الشؤون الهامة، وعليه فالد

، فهي تجمع ة والديموقراطية التمثيلي،نظام وسط بين الديموقراطية المباشرة

وترتكز على النظام النيابي، ولكنها ، ديموقراطيةبين هذين النوعين من ال

بحيث تصبح هيئة الناخبين تتضمن بعض مظاهر الديمقراطية المباشرة، 

 والقضائية، دولة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذيةسلطة رابعة في ال

  .وتزداد في هذا النظام أهمية الناخبين على حساب البرلمان

  : اطية غير المباشرةوأهم ما يميز الديمقر

ويقصد به محاولة التعرف على رأي الشعب في : الاستفتاء الشعبي.١

  .قضية معينة، من الأمور المهمة، والمصيرية

وهي الصورة السلبية لمساهمة المواطنين في : الاعتراض الشعبي.٢

٣٩٣.التشريع، أي حق الشعب بالاعتراض على بعض القوانين

٣٩٤:لدولشكال اأ: ةثانيالفقرة ال

 وما بعدها، انظر، ٣١١ ص ـ  مرجع سابق كلثوم ـ  فيصل. د: مزيد من التفصيلانظر، ول. 393

نجـم الأحمـد ـ    . أحمد اسماعيل، ود. فيصل كلثوم، ود. يوسف شباط، د. د: لمزيد من التفصيل

  . وما بعدها٣٠٣ ص ـ مرجع سابق
 السلطة أو   ، فشكل الدولة يتحدد بوحدة    "شكل الحكومة "و" شكل الدولة "يجب التمييز بدقة بين     . "394

تعدد مراكزها، بينما يتحدد شكل الحكومة بأسلوب اختيار الأشخاص الذين يمارسون هذه الـسلطة              

وليس من تطابق أو تلازم بين شـكل الدولـة وشـكل            . أو السلطات، وبالشكل الذي تمارس فيه     

 أشـكال   الحكومة، ففي الدول البسيطة يمكن أن نجد النظام البرلماني أو الرئاسي أو الفردي، وهي             
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 من حيث تكوينها المادي، أو من حيث الأوضاع الدول ليست كلها سواء

 ومن حيث وحدة أو ة لها، فهي تنقسم من حيث تكوينها،السياسية الملازم

دول "، و"دول بسيطة"تعدد السلطة السياسية التي تمارس السيادة فيها، إلى 

، ودول "ة السيادةتام"، وتنقسم من حيث أوضاعها السياسية إلى دول "مركبة

  ". ناقصة أو مقيدة السيادة"

  : المركبة الدول البسيطة، والدول:الفرع الأول

 السياسية فيها، سنكون  أو تعدد السلطةا نظرنا إلى الدولة، من حيث وحدةإذ  

المهم هنا ، "دولة مركبة أو اتحادية"، وإما "دولة بسيطة أو موحدة" إما :أمام

رك في اتحاد مع دولة أو دول أخرى قد تتأثر سيادتها، هو أن الدولة التي تشت

٣٩٥.وقد تفقد وجودها، وذلك بحسب نوع وطبيعة الاتحاد

: الموحدة البسيطة أو الدول:أولاً

 نظر القانونين الدولي  من وجهة)أو الموحدة(الدولة البسيطة ظهر ت

حدة  دستورية واحدة، سلطتها السياسية أو سيادتها موكتلةك والدستوري

 في يد الحكومة المركزية التي تنفرد في إدارة شؤونها الداخلية ومستقرة

 والخارجية، دون مشاركة أو توزيع، فهي تمارس هذه السلطة على أرض

، وشعب واحد، فجميع الأفراد يخضعون لسلطة واحدة، هي سلطة واحدة

حدة في وتمتاز هذه الدولة بوحدةٍ سياسيةٍ، أي وحدة في الدستور، وو. الدولة

 ولا يسبب هذا الشكل من الدول أية إشكالات على صعيد القانون .التشريع

  .الدولي

متباينة من أشكال الحكم، ويمكن لهذه الأنظمة أن توجد في دولة مركبة بدون أن يغير ذلـك مـن                  

  .٨٦ ص مرجع سابق ـكمال الغالي ـ . د". صفتها
  . وما بعدها١٦٣ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 395
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لا مركزية، فيها  لا يمنع أن تكون الحكومة )أو موحدة( "بسيطة"وكون الدولة 

 إما  واحدة غير متعددة، وهذه الحكومةفالحكومة في الدولة الموحدة البسيطة

ع فيه جميع الوحدات الإدارية  تخضأن تتبع الأسلوب المركزي، الذي

 للحكومة في العاصمة، بحيث تتلقى منها الأوامر وتقتصر خضوعاً مباشراً

 فيه الحكومة ، أو تتبع الأسلوب اللامركزي، الذي توزعمهمتها على التنفيذ

 الأمر شيئاً أن مناختصاصاتها على الوحدات الإدارية المختلفة، ولا يغير 

 ، الذاتيمنح بعض الأقليات المحلية نوعاً من الحكم  في النظام اللامركزييتم

  .بما لا يؤدي إلى الاستقلال التام

 تبقى السلطات المركزية في العاصمة متمتعة بالاختصاصات الدولية وبالطبع

  .كاملة

 البسيطة تقوم على أساس وحدة التشريع في  أووعليه، فإن الدولة الموحدة

الهيئة التشريعية، وعلى خضوع الوحدات جميع أجزائها، أو على الأقل وحدة 

 لرقابة السلطة المركزية، وعلى شخصية  في جميع اختصاصاتهاالإدارية

  . دولية واحدة تمثل الدولة في علاقاتها الدولية

 مصر، وسورية، ولبنان، ):البسيطة(ومن الأمثلة على الدول الموحدة 

٣٩٦.وغيرها... وفرنسا، وإيطاليا

 :بة المرك الدول:ثانياً

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر. 396 .N: وانظـر ،٣٠ ص مرجع سابق 

A. Maryan Green – op.cit – P محمود مرشحة ـ الوجيز فـي القـانون    . د: وانظر، .33

، ١٤٣ ص ـ  ١٩٩٤ــ  ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(الدولي العام ـ منشورات جامعة حلب ـ المكان   

 ـكمال الغالي ـ  . د: وما بعدها، وانظر أيضاً . د: ، وما بعـدها، وانظـر  ٨٦ ص مرجع سابق 

مرجـع   ـ  رضـوان   فتحي: وما بعدها، وانظر أيضا٢٤٧ً ص ـ  مرجع سابقوم ـ   كلثفيصل

 ١٢١ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: ، وانظر أيضا٤٧ً ص ـ  سابق

  .وما بعدها
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مراكز متعددة للسلطة توجد " الدولة المركبة" في هخلافاً للدولة الموحدة، فإن

 و السلطة الاتحادية، ومراكز خاصة أو فرعية ه، تتمثل بمركز عامالسياسية

 وهيئات تشريعية المحلية، فهناك دستور عام للدولةتتمثل في السلطات 

ولة، وإلى جانب ذلك وتنفيذية وقضائية يشمل اختصاصها جميع أنحاء الد

دستور خاص لكل جزء سياسي من أجزاء الدولة، مع هيئات تشريعية 

 ينحصر اختصاصها في حدود ذلك الجزء، فالدولة  وقضائيةوتنفيذية

يخضع جزئياً لسلطة موحدة اتحاد دول: "فها البعض، هيالاتحادية كما يعر 

دولة اتحادية، : "ق هو، وأعتقد أن تعريفها الأد٣٩٧".وتحتفظ جزئياً باستقلالها

لها سلطات مشتركة، مع احتفاظ الدول المكونة للاتحاد بسلطات تضيق، أو 

٣٩٨."تتسع، بحسب نوع الاتحاد القائم بينها

" دولة بسيطة"من اتفاق بين أقاليم أو سكان " الدولة الاتحادية"ويمكن أن تنشأ 

 ."اتحاديةدولة "على إضعاف الروابط بين أقاليم هذه الدولة، بحث تصبح 

دولة موحدة أو " بشأن تحويل العراق من مثال على ذلك، ما يقترحه البعض(

  )."دولة اتحادية" إلى ،"بسيطة

ومع ذلك فالدولة الاتحادية تتميز بوحدة شخصيتها الدولية، أي بكونها تظهر 

القانون دولةً واحدةً في المجال الدولي، وهي تكون وحدة سياسية في نظر 

، أو "الإقليم": أو الأصح( "الدويلة" نجد أن وإلى جانب ذلكالدستوري، 

تملك تنظيماً دستورياً مقيداً بالحدود " الدولة الاتحادية" العضو في )"الولاية"

وري نوعاً من التي ينص عليها الدستور الاتحادي، ويشمل هذا التنظيم الدست

ويلات  والقضائي، ونجد على رأس الدذي والتنفيالاستقلال التشريعي

 ـكمال الغالي ـ  . د: انظر. 397 ، ولمزيد من التفصيل حول الدولة المركبة ٩١ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها١٦٤ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: أو الاتحاد الدولي يرجع إلى
  .٢٥١ ص ـ مرجع سابقفيصل كلثوم ـ  .د:  انظر.398
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 يمارسون اختصاصاتهم ضمن ء حاكمين بالمعنى الحقيقي للكلمةالأعضا

  .الحدود المرسومة في الدستور

  : مما تقدم يتبين أن الظاهرة الاتحادية يحكمها مبدآن متعارضان، هما

 )"الولايات" أو "الأقاليم"أو ( "الدول" الذي يعني بأن :مبدأ الاشتراك.١

ناك مصالح مشتركة فيما بينها، وأن الداخلة في الاتحاد تشعر أن ه

هذه المصالح تجعل منها مجموعة متميزة عن غيرها من الدول، 

الأمر الذي يقتضي منها تعاوناً دائماً يضمن لها الحفاظ على هذه 

 .المصالح وتنميتها

أو ( الذي يتطلب الاستقلال النسبي، ويعني أن الدول :ومبدأ الانفراد.٢

كل منها  الداخلة في الاتحاد تشعر بأن ل)"تالولايا" أو "الأقاليم"

 رغم اشتراكهما بالمصالح، فتنفرد كل خصوصية تميزها عن الأخرى

 لأنه مستقل عن مجال ،من هذه الدول في مجالها الخاص بها

الأخرى، وبالتالي فإن هذا المجال لا يشكل ميداناً لتعاونها، وإنما 

  .يشكل ميداناً لانفرادها واستقلالها

ا، يأتي الشكل القانوني للدول المركبة ليوفق بين ضرورة تعاون الدول وهكذ

 ،، وضرورة حفاظ كل دولة على خصوصيتها"مبدأ الاشتراك"ـإعمالاً ل

 لجأت الدول إلى "مبدأ الاشتراك"ـ، فإذا كانت الغلبة ل"مبدأ الانفراد"ـإعمالاً ل

 اختارت الدول "ادمبدأ الانفر"ـ، وإذا كانت الغلبة ل"دولة اتحادية"إقامة 

 الذي يتكون من دولتين أو أكثر ترى ضرورة تعاونها مع ٣٩٩"اجتماع دول"

كمـال الغـالي ـ    . د: ، وانظر أيضا١٤٥ً ص ـ  مرجع سابقمحمود مرشحة ـ  . د: انظر. 399

 ـ  صـ مرجع سـابق    راغب الحلو ـ  ماجد. د:  وما بعدها، وأنظر أيضا٨٦ً ص مرجع سابق 

 ـ مرجع سابق  ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: ولمزيد من التفصيل، انظر. دها وما بع١١٨

نجم . أحمد اسماعيل، ود  . فيصل كلثوم، ود  . يوسف شباط، د  . د:  وما بعدها، وانظر   ١٢٢ـ ص   

  . وما بعدها٦٢ ص ـ مرجع سابقالأحمد ـ 
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احتفاظ كل منها بشخصيتها الدولية الكاملة واستقلالها التام، وهكذا تعمد هذه 

الدول إلى تشكيل مجلس يمثلها جميعاً على قدم المساواة لينسق سياساتها 

 ويعرفه الإجماع،المجلس قراراته بوينظم تعاونها، وغالباً ما يتخذ هذا 

اتحاد دول ذات سيادة، له سلطة مركزية تتمتع بالشخصية "البعض بأنه 

٤٠٠."القانونية، وفيه هيئات دائمة

، بأن "الاتحاد الكونفدرالي"أو كما يسميه " اجتماع الدول"ويقول البعض حول 

محتفظة بكيانها هذا الاتحاد يتميز بأن كل دولة من الدول الأعضاء فيه تظل "

ودستورها، وتشريعها، ويحتفظ مواطنوها بجنسياتهم الأصلية، ولكل دولة 

خلة ا بل وحتى مع الدول الد،علاقاتها الدبلوماسية المستقلة مع الدول الأخرى

في هذا الاتحاد، ولكل طرف الحق في إبرام معاهدات دولية، بشرط ألا 

، ... أساس معاهدة دولية، وهو يقوم على....أهداف الاتحادتتعارض مع 

، فالحرب بين  بين الدول الأطراف فيه محكومة بالقانون الدوليلأن العلاقةو

٤٠١"...هذه الأطراف هي حرب دولية، وليست أهلية

ميزاته، أو ، من خلال "الاتحاد الكونفدرالي"، أو "اتحاد الدول"أن عتقد أ

أو ية، أو حلف، دول منظمة  المذكورة، يمكن أن يكونصفاته، وأخصائصه، 

 ولا داعي ،"دولة"وليسمى أية تسمية، إلا أنه ليس  ،تجمع لدول ذات سيادة

.دولةً، لأنه، بكل بساطة، ليس "دولة مركبة"لبحثه على أنه 

 ـكمال الغالي ـ  . د. 400  كلثوم ـ  صلفي. د: ، وانظر، لمزيد من التفصيل١٠٣ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٢٥١ ص ـ مرجع سابق
  . وما بعدها٣٥٥ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د:  انظر، ولمزيد من التفصيل.401
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  :  الدول كاملة السيادة، والدول ناقصة السيادة:الفرع الثاني

: الدول كاملة السيادة:أولاً

 ة الدولن ينظرون إلى الجانب الإيجابي هيفي رأي م كاملة السيادة ةإن الدول

التي تتمتع بممارسة كافة مظاهر سيادتها في داخل إقليمها، وتلك التي يعترف 

بها القانون الدولي العام في المحيط الدولي، أو هي الدولة التي تقوم بممارسة 

ى سيادتها الداخلية والخارجية، دون أن يكون لدولة أخرى أية هيمنة عل

الدولة التي تملك تصريف أمورها الداخلية والخارجية، "، أو هي ٤٠٢شؤونها

دون موافقة أو إذن دولة أخرى، ودون قيام حق لغيرها في توجيه هذه 

٤٠٣".الأمور وتدبيرها

هي فإن الدولة كاملة السيادة، أما في رأي من ينظرون إلى الجانب السلبي، 

ة والخارجية لسيادة أو رقابة دولة  التي لا تخضع في شؤونها الداخليالدولة

الدولة المستقلة التي تنطبق عليها كلمة دولة في العالم "، أو ٤٠٤"أخرى

الدولة التي لا يخضع سلطانها لأي سلطان آخر "أو هي  ،٤٠٥"السياسي الحديث

خضوعاً مقرراً بقاعدة قانونية، إلا ما يفرضه القانون الدولي العام، وما قد 

. د:  وانظر أيـضاً ١٤٠ ص   ـ مرجع سابق ـ   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . انظر د. 402

 ـ  سابقمرجع محمود حلمي ـ  . د: ، وانظر أيضا١٨٧ًـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  

  .٢٥ ص ـ مرجع سابقأبو اليزيد علي المتيت ـ .  وما بعدها، وانظر أيضاً د١٥١ ص
 ـ   محمد سامي عبد الحميـد . د:، وانظر٣٧ ص ـ  مرجع سابقفتحي رضوان ـ  : انظر. 403

 ص ـ 1996 ـ خامسة ـ الطبعة الالإسكندرية ـ )بلا(النشر  ـ دار أصول القانون الدولي العام

٢٢٨.  
أحمد عبد القادر الجمـال  . د: ، وانظر أيضا١٤٥ً ص ـ  مرجع سابقالمجذوب ـ  محمد . د. 404

  .١٩٣ ص ـ مرجع سابق كلثوم ـ فيصل. د: ، وانظر٥٣ ص ـ مرجع سابقـ 
أحمد سويلم العمري ـ العلاقات السياسية الدولية، في ضوء القانون الدولي العام ـ . د: انظر. 405

  .٣٢٣ صـ ) بلا(ـ التاريخ ) بلا(ـ طبعة ) بلا(مكتبة الأنجلو المصرية ـ المكان 
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من التزامات بمقتضى معاهدات تبرمها بمحض تفرضه هي على نفسها 

٤٠٦".إرادتها

ما يبدو مفهوم أميل إلى تأييد التعريف الأخير، فالتعاريف الأخرى تتبنى على 

التي لم تُشِر إلى أن  ولا يفترض أن نستنتج من التعاريف ".السيادة المطلقة"

شِر الكاتب إلى ييجب أن ، بل  أن هذه القيود موجودةهناك قيوداً على السيادة،

السيادة "إلا إذا كان يتبنى  نص التعريف،وجود هذه القيود صراحة في 

  ". المطلقة

عند البحث  ، بشكل واضح،"الدولة كاملة السيادة " ماهيةمعرفةأيضاً يمكن و

  .، أو المخالفبالمفهوم المعاكسأي ، "الدول ناقصة السيادة"ي ف

ا مطلق حرية التصرف في ميدان  أن له،ولا يعني كمال سيادة دولة ما

العلاقات الدولية، بل يجب أن يكون مفهوماً أن الدولة كاملة السيادة تخضع 

للقانون الدولي العام، وللقيود الكثيرة التي يوردها هذا القانون على حريتها 

  .في التصرف

 أن تكون عليه كل دولة مستقلة  أصلاًوهذا هو الوضع الطبيعي الذي يجب

من ميثاق  الثانية حكم وجودها القانوني، وهو ما أشارت إليه المادةوحرة، ب

تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في "هيئة الأمم المتحدة، التي تنص على أن 

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم " وعلى أن ،"السيادة بين جميع أعضائها

لداخلي لدولة المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان ا

  ...".ما

 رغم أن الصكوك الدولية، بما فيها ميثاق الأمم غانم يشير إلى أنه. ولكن د

المتحدة، تجعل من احترام السيادة الوطنية قاعدة أساسية، إلا أن مضمون 

بعض هذه الصكوك يفرض على الدول الأعضاء التزامات يتعارض بعضها 

  .، وما بعدها٢٧ ص مرجع سابق ـسليمان محمد الطماوي ـ . عثمان خليل ود. د: انظر. 406
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جدال في أن اختصاصات مجلس الأمن في ناً مع فكرة السيادة، فلا تعارضاً بي

 لا تتفق مع تأسيس الأمم  ووقوع العدوان، والإخلال فيه،لسلمحالات تهديد ا

ها مجلس الأمن في ر، لأن القرارات التي يصد"السيادة"المتحدة على فكرة 

هذه الأحوال تلزم جميع الدول الأعضاء، حتى غير الموافقين منهم، لأن هذه 

ولا شك أيضاً أن منح الدول .  تنفذ بالقوة إذا اقتضى الأمرالقرارات يمكن أن

على قرارات " الفيتو"الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض 

ملة، خلافاً لبقية الدول مجلس الأمن، يجعل هذه الدول فقط تتمتع بسيادة كا

٤٠٧. التي تلزم بتنفيذ قرارات المجلس المتصلة بقمع العدوانالأعضاء

ا تقتضيه يخطئ من يظن أن ثمة تعارض بين م: البعضيقول في حين 

ن مقتضيات الخضوع للقانون  وإباء للقيود، وبيطبيعة السيادة من إطلاق

نضمام الدولة إلى  والالتزام بمضمون قواعده، فمما لا شك فيه أن االدولي

 لذلكزامها تبعاً  بغية الحفاظ على مصالحها الجوهرية والتالمجتمع الدولي

 من مظاهر كم هذا المجتمع، ما هو إلا مظهر واضحبأحكام القانون الذي يح

ممارسة السيادة في مظهرها الخارجي، يستهدف الإبقاء عليها، والحصول 

  ...على الضمان الأكبر الكفيل بصيانتها

 طبقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، على "سيادة الدول"وعليه فإنه يتحتم تفسير 

  .دة في حدود الأحكام التي قررها الميثاقأنها سيا

وبالتالي فإن الفقه الدولي شبه مستقر على أن ثمة قيود ترد على سيادة الدولة 

 مفادها التزام كل دولة أن تراعي ،ناتجة عن عضويتها في المجتمع الدولي

في مباشرتها لحقوقها ما يكون للدول الأخرى من الحقوق، وصولاً إلى عدم 

م، فلا تأتي عملاً يتنافى مع تلك الحقوق أو يكون فيه اعتداء على وقوع صدا

مصالحها، مراعية في ذلك ما للدول الأخرى من اختصاص شخصي وإقليمي 

  . وما بعدها١٦٠ ـ ص مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 407
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، في بالنسبة للأفرادذكَر  يشبه ما ي باعتقاديوهذا ٤٠٨.على رعاياها وإقليمها

  . " تبدأ عندما تنتهي حرية الآخرينحريتكإن : "القول الشائع

وإن كانت أحكام القانون الدولي اشتملت على عدد أنه : ويضيف البعض أيضاً

ليس بالقليل من القيود التي تحد من سيادة الدولة، إلا أنه بإمعان النظر في 

تلك القيود يتبين أنها لا تنقص من سيادة الدولة لأنها قيود عامة تفرض على 

 فعندما يحظر الميثاق مييز، دون تليالدول جميعاً، الأعضاء في المجتمع الدو

استخدام القوة في العلاقات الدولية، فإن هذا الحظر يشمل جميع الدول، 

وكذلك القيود التي يفرضها عملاًً بالاختصاصات المخولة لمجلس الأمن في 

مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فإنها لا تتنافى، مع فكرة السيادة كحقيقة 

 من ،إنه لا تعارض بين طبيعة السيادة الذاتيةواقعة، وكنظرية أيضاً، إذ 

 وكون القيود ،إطلاقية وإباء للقيود، وبين مقتضيات الخضوع للقانون الدولي

 وعلى التبادل، فهي إذاً لا تنقص من تفرض على جميع الدول دونما تمييز

  .السيادة

نما ترد  وممارستها شيء آخر، فالقيود إالسيادة كواقع ونظرية شيءوبالتالي ف

٤٠٩. وليس على السيادة ذاتهالسيادةعلى ممارسة ا

نظرية السيادة لا تتفق مع التطور الجديد " أن آخرونوفي السياق نفسه، يذكر 

للقانون الدولي، ومع محاولة إخضاع الدولة لسلطة المنظمات الدولية، ومـع           

نسجم إقامة نظام للأمن الجماعي، وآخر للتضامن الاقتصادي، وهي أيضاً لا ت

 فـي علاقـة الدولـة       ، عن طريق حقوق الإنسان    ،مع تدخل القانون الدولي   

  .برعاياها

  . وما بعدها٢٢١ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.408
إسماعيل . د: وانظر، بالمعنى نفسه. ٢٢٣ صـ مرجع سابق  ـ بر  السيد محمد ج. د : انظر.409

  . وما بعدها٢١٣ ص مرجع سابق ـصبري مقلد ـ 
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 إلى الأخـذ     فكرة السيادة بمفهومها التقليدي    وقد اتجه الفقهاء الذين يرفضون    

، أي السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك الدول         "السيادة النسبية "بمبدأ  

 وبمعنى آخر، الأخذ بسيادة الدولة فـي        في وضعها وتتقبلها برضاء وحرية،    

حدود الضوابط القانونية المشروعة، تأسيساً على أن مبدأ السيادة، وقواعـد           

 فالدولة ذات السيادة تشترك في وضع       انون الدولي يكمل كل منهما الآخر،     الق

القواعد الدولية، والقواعد الدولية تعترف بمبدأ السيادة بوصفه أحد المبـادئ           

لتي تستند هي نفسها إليها، ذلك أن ضرورات التعـايش الـدولي            الرئيسية ا 

كل دولة احترام مطالب وحقوق الدول الأخرى، علـى أسـاس           تطلب من   ت

تزم الدول بالامتناع عن إحداث أي       لمبدأ المعاملة بالمثل، كما تل     تبادلي، وفقاً 

٤١٠..."تقييد في حقوق الدول الأخرى، أو المساس بها بإرادتها المنفردة

، وما خلصا أصحاب الرأيين الأخيرينعتقد أن التحليل الذي ذكره كل من أ

بالمطلق، حيث أن القيود التي تحد من سيادة إذا أخذناه إليه، غير دقيق، 

  انتقاصاًق الأمم المتحدة، تعدالدولة التي يفرضها القانون الدولي، بما فيه ميثا

قيود تحد "قال أحياناً من أنها بقدر أو بآخر، من سيادة الدولة، وبالتالي فما ي

، لا يعني وجود فرق "قيود تنقص من سيادة الدولة"، أو "من سيادة الدولة

جم القيود وخطورتها، أو كونها هم إلا إذا ميزنا بينهما من حيث حلّبينهما، ال

، فكلاهما تنتقصان من سيادة الدولة، ... بإرادة الدولة، أو بغير إرادتهاتَمتْ

  .مطلقبمفهومها ال

ولا يغير من أمر الانتقاص من سيادة الدولة شيئاً، كون القيود على سيادتها 

، والدليل أننا لو ، أو غيرها من المنظمات الدولية المتحدةتتم لمصلحة الأمم

نا بزيادة القيود التي تفرض على جميع الدول، وعلى سبيل التبادل، راستمر

عبد الكريم علوان ـ الوسيط في القانون الدولي العام ـ الكتـاب الأول، المبـادئ     . د:  انظر.410

  .١٣٢ و١٣١ مرجع سابق ـ صالعامة ـ 
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الحكومة "لنهاية إلى ما يسمى لمصلحة المنظمة الدولية، فسنصل في ا

، بل لن توجد دول أصلاً،  أية سيادة، والتي لن تبقى للدول في ظلها"لعالميةا

لى وهذا يؤكد أن الحد من السيادة أو تقييدها، وإن طبق على جميع الدول، وع

ها الحرة، فإنه ينتقص من سيادتها ويقلص من سلطاتها ترادسبيل التبادل، وبإ

قد يكون لا مفر منه في التطور الطبيعي في و، وهذا أمر واقع، وصلاحياتها

  .مسيرة البشرية

:  الدول ناقصة السيادة، أو ذات السيادة المقيدة:ثانياً

: تمهيد

 من بيراًً أن لا فرق ك وتقييدها، وأعتقد، بين نقص السيادةاًيبدو أن هناك خلط

 ادفين في كثير من الأحيانيستخدمان كمترحيث الناحية العملية بينهما، 

، وعليه أن سيادة الدولة تشوبها شوائب، وأن استقلالها ليس تاماًعلى للتعبير 

قال عن فروق ييمكن أن ، أو ما المصطلحينفي  تفصيلالغوص في لن ن

  .بينهما

تتفق من حيث المضمون، وإن " لدولة ناقصة السيادةا"ريف الفقهاء لـاإن تع

الدول التي : " البعض بأنهاهايعرف منهم للتعريف، حيث اختلفت صياغة كل

 أو هيئة ،ليست لها الحرية كاملة في ممارسة سيادتها لارتباطها بدولة أخرى

الدولة التي لا تتمتع بكافة اختصاصات : "، ويعرفها آخرون بأنها٤١١"دولية

الدولة الأساسية، وذلك بسبب تدخل دولة، أو دول أجنبية في شؤونها، 

 السيادة الناقصة، في حالة رتها بعض اختصاصاتها، فتصبح الدولة ذاتومباش

٤١٢." أو الدول المتدخلة، أو خضوع للدولة،تبعية

محمـد  . د: ، وانظر١٤٠ جع سابق ـ ص  ـ مر ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 411

  .١٤٥ ص ـ مرجع سابقالمجذوب ـ 
  .١٠٣ ص مرجع سابق ـمحمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ . د. 412
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، ينصرف إلى كل "الدولة ناقصة السيادة"اصطلاح "أن عبد الحميد . ديذكر و

 وعلى وجه  بممارسة اختصاصات سيادتها كاملةدولة لا تستأثر وحدها

 أو إحدى ،الممارسة دولة أخرىتلك إذ تشاركها في الاستغراق والشمول، 

 من خضوع للدولة اً نوعدولية، وعلى نحو يتضمن، بالضرورةالمنظمات ال

  ...أو المنظمة المعنية

سيادة، ن الوحدات الإقليمية غير المتمتعة بأي نصيب من اختصاصات الإو

ك أن  من قبيل الدول ناقصة السيادة، فلا شمهما كان ضئيلاً، لا تعد

 في ل في المفهوم القانوني الدقيق، إنها من قبيل الدو مثلاً، لا تعدتالمستعمرا

٤١٣".رةالتكييف القانوني السليم، مجرد إقليم من أقاليم الدولة المستعمِ

صح أرى أنه لا يحيث  بشكل مطلق، عبد الحميد آنفاً،. لا أسلم بما يذكره د

مجرد إقليم من أقاليم الدولة "ليم المحتل قانونياً، أو حتى منطقياً، أن نعد الإق

فإننا لمجرد أنها احتلته، وإلا  رة المستعمِدولةليتبع ل، أو أنه أصبح "المستعمِرة

وإن أصبحت ممارسة ى حت، وهذا لا يصح، على احتلالهالها كافأة منقدمه 

يم المحتل الإقلرة، ويبقى السيادة الفعلية تعود واقعياً لسلطات الدولة المستعمِ

السيادة جزءاً من الدولة التي ينتمي إليها أصلاً، وتبقى من الناحية القانونية 

  .القانونية لسلطات هذه الدولة

اء على موافقتها، أو جبراً عنها،  بن قد يكوننقص سيادة الدولةأرى أن و

 من حيث ،التكييف القانوني لنقص السيادةبشأن وهذه مسألة مهمة 

    .، كما سنرى لاحقاً عدمهمشروعيته، أو

يجب، عند الكلام عن الدول ناقصة السيادة، أن لا يذهب تفكيرنا إلى الأقاليم 

، ويجب أن لا )دولة اتحادية أو مركبة(المكونة لاتحاد فعلي أو دولة تعاهدية 

 ـ الجماعـة الدوليـة    – أصول القانون الدولي العـام  ـ   محمد سامي عبد الحميد.د : انظر.413

  .٢٠٠ ص ـ 1996 ـ )بلا( ـ الطبعة ندريةالإسك ـ )بلا(النشر  دار الجزء الأول ـ
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نخلط بين هذه الأقاليم، والدول ناقصة السيادة، فالأقاليم الأعضاء في اتحاد 

 دولة قائمة بذاتها، فإنها  أصلاًولة تعاهدية، وإن سبق أن كانتفعلي، أو د

فقدت صفة الدولة بدخولها في مثل هذا الاتحاد، ولم يعد لها كيان دولي 

مستقل، وبالتالي لم تعد تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التي كانت ثابتة لها 

دولة ناقصة من قبل، وما يستتبع ذلك من سيادة خاصة بها، في حين أن ال

السيادة تتمتع بالشخصية الدولية وبسيادتها، ولكن كل ما هنالك أنها، مثل 

 أو محرومة من ،القاصر أو عديم الأهلية، مقيدة في ممارسة هذه السيادة

ممارستها، ولذات الاعتبار، لا ينصرف وصف الدولة ناقصة السيادة إلى 

 لكونهاا دول أجنبية، الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تحميه

مستعمرات أو ما شابه ذلك، فهذه الأقاليم ليس لها كيان قانوني مستقل عن 

 سكانها من  تتمتع بشخصية دولية خاصة، بل يعدالدول التي تتبعها، ولا

.رعايا الدولة التي تخضع لها

ها ليست إلا كيانات سياسية وإذا نظرنا إلى الدول ناقصة السيادة، فنرى أن

رة، فهي إذاً شكل من أشكال الاستعمار  بشكل أو بآخر لدولة مستعمِابعةت

خلفه التطور التاريخي بفضل نضال الشعوب المستمر ووعيها، وعليه فقد 

 إلى ، إلى الحماية،السيادة مع الزمن، فمن التبعيةنقص ع تطورت أنوا

مل الدولي،  التي يمكن أن تعد بعد تطوير نظامها بالتعا، إلى الوصايةالانتداب

 عن مرة إلى مرحلة الاستقلال الناجزنموذجاً معقولاً لانتقال الشعوب المستع

٤١٤.طريق السماح له بممارسة حق تقرير المصير تحت إشراف دولي

 وما بعدها، وانظـر  ١٤٠  ـ مرجع سابق ـ ص  ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 414

 ـ محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: أيضاً ، ١٠٣ ص مرجع سـابق 

  .وما بعدها
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ر هو موقف الفقه التقليدي الذي ما ذُكِأن ) وأتفق معه(هناك من يذكر وأخيراً 

برير القانوني للسيادة، هذا الفقه يتجاهل الواقع، ويتمسك بالنتائج المجردة للت

ى ما الذي يرى أيضاً أنه لا يحد من سلطة الدولة داخلياً أو خارجياً سو

 بينما الرأي الغالب في الفقه الحديث، الذي تفرضه هي على نفسها من قيود،

 ظروف الواقع، يذهب إلى أن سيادة الدولة ليست مطلقة، الحسبانيأخذ في 

ى الداخلي، فعلى المستوى رجي، أو على المستوسواء على المستوى الخا

 هدات أو اتفاقيات دولية بإرادتها لا تتقيد الدولة بما تدخل فيه من معاالخارجي

فحسب، ولكنها تتقيد كذلك ببعض نظم وقرارات المنظمات الدولية، حتى لو 

لم تتفق مع ما اتجهت إليه إرادتها، أما على المستوى الداخلي، فتجد سيادة 

ولة حدودها في فكرة القانون الطبيعي، أو فكرة العدالة، وفي نظرية حقوق الد

الأفراد الأساسية، فضلاً عن أن الدولة تتقيد بما تعقده من عقود إدارية، كما 

تتقيد أيضاً بما تسنه هي نفسها من قوانين تتضمن قيوداً على سلطتها، مع أنه 

 عن محض  أًصلاًدولة تصدرلا يمكن التسليم بأن القوانين التي تصدرها ال

 ،بة لما يفرضه الرأي العام السائدإرادتها، لأنها في أحيان كثيرة تكون استجا

أو استجابة لضغوط وإملاءات خارجية، بل يمكن القول أنه في كل الحالات 

التي تنطوي فيها القوانين على أحكام تقيد سلطات الدولة، فإن صدور هذه 

 أو ضغوط أو إملاءات ،اهات ومطالب شعبيةالقوانين يكون استجابة لاتج

٤١٥. خلافاً لرغبة تلك السلطات،خارجية

المندوب البريطـاني فـي الأمـم       " الكسندر كادوجان "وفي هذا الصدد يقول     

 ولا متوازنـة،    التي تتمتع بها الدول ليست جامدة     إن حقوق السيادة    : "المتحدة

منها على الدوام وعلى مرور     وبفضل هذا كان التقدم ممكناً، لقد كان ينتقص         

ي مـن بنـاء   الإسـلام يدي والفقه السيد خليل هيكل ـ موقف الفقه الدستوري التقل . د: انظر. 415

  . وما بعدها٩٣ص  مرجع سابق ـوتنظيم الدولة ـ 
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الأيام، فكل معاهدة دولية تتطلب توقيعات تتضمن تنازل أصحابها عن بعض           

  ".حريتهم في ممارسة الأعمال ذات السيادة

 فرضت ضرورات التعاون الدولي على الدول ، وكما يقول البعض، فقدوهكذا

هـا  الدخول معاً في معاهدات وفي منظمات دولية لتنظيم ممارسـة كـل من            

لسلطاتها في أمر من الأمور، وبهذا وضعت الدول حـدوداً قانونيـة علـى              

  .سيادتها

مهما كان الأمر فإن هذا يدل على أن الدول ترتضي طبقاً لمقتضيات            ووعليه  

 ض حدود على ممارسـتها لـبعض حقوقهـا،        التعاون الدولي أن تلتزم بفر    

    إنها تلتزم به لما يعود      ف ، قيداً على حريتها في العمل     وبالرغم من أن ذلك يعد

 وعلى الأطراف المعنية بالفوائد المشتركة، أي أنه في إمكان الـدول            ،عليها

 للصالح العـام،    التي تتفق على الالتزام بفرض قيود على تصرفاتها مراعاةً        

 ولكنها تـارةً    راعيه الدول في ممارستها لحقوقها،    وهذا هو كل ما نريد أن ت      

وتـارةً   ا لم تكن على وفاق مع الأطراف المعنية        ذلك ماساً بسيادتها، إذ    تعد ،

٤١٦. العمل نفسه غير ماسٍ بسيادتها، إذا كان على وفاق معهمتعد

 من ،" أو تقييدهانقص السيادة"ث هنا بحإن من المناسب أن يفعلى كل حال و

حول منظور الفقه التقليدي السائد، على أن نتناول التطورات المعاصرة 

  .في مباحث لاحقة "ؤون الدولشالتدخل في "، و"أو تقييدهانقص السيادة "

:، وفقاً للمنظور التقليدي"هاتقييدالسيادة أو نقص "أنواع . ١

: التبعية.أ

التبعية شكل من الأزياء الاستعمارية التي أصبحت في ذمة "يذكر البعض بأن 

لأخرى التاريخ، وهي عبارة عن رابطة بين دولتين، إحداهما متبوعة وا

  . وما بعدها٤٠٣ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر. 416
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مؤقت بزمن محدد، تصبح الدولة التابعة عند ... تابعة، رابطة خضوع وولاء

  .انتهائه كاملة الاستقلال، أو تلتحق نهائياً بالدولة المتبوعة

إن لحالة التبعية درجات متفاوتة، ولكنها تفترض، بصفة عامة، حرمان الدولة 

ي تصبح الدولة التابعة من ممارسة سيادتها على الصعيد الخارجي، وبالتال

التابعة خاضعة للمعاهدات التي تبرمها الدولة المتبوعة، فيما يتعلق بشؤون 

الدولة التابعة، مع احتفاظ الدولة التابعة بالأمور المتعلقة بتصريف شؤونها 

  . كلها أو بعضهاالداخلية

ويترتب على ذلك أن الدولة التابعة لا تشغل مركزها في الجماعة الدولية إلا 

 ،التابعةيق الدولة المتبوعة، فالدولة المتبوعة تتولى تمثيل الدولة عن طر

  .وتصريف شؤونها الخارجية

وقد دل التاريخ على أن علاقة التبعية علاقة غير طبيعية لا يمكن أن تدوم، 

  : وأن مآلها حتماً أحد أمرين

ندما  كما حصل لكوريا ع،اندماج الدولة التابعة في الدولة المتبوعة-

  .١٩١٠ت في اليابان عام اندمج

نفسها، كما انفصال الدولة التابعة عن الدولة المتبوعة واستقلالها بأو -

التي انفصلت عن الدولة   وبلغاريا والصربحصل بالنسبة لرومانيا

 وأعلنت استقلالها عنها، وأيضاً ما حصل بالنسبة لمصر العثمانية

 يكون آخر مثال ، والذي قد١٩١٤بانفصالها عن الدول العثمانية عام 

٤١٧."على ذلك

ارتباط التبعية وينظر البعض بمنظار الدول الاستعمارية، فلا يشير إلى 

ها بالروابط  يشبهبل أو أنها شكل من أشكاله،  وبأنها من بقاياه،بالاستعمار

 وما بعدها، وانظر ١٤١ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 417

  . وما بعدها١٣٠ صـ  ـ مرجع سابق فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة. د: أيضاً
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ن الدول التابعة كانت وحدات سياسية تتمتع بدرجة إ" :يقولحيث الدستورية، 

الخارجية الجهات لداخلي، ولكنها في علاقاتها مع كبيرة من الحكم الذاتي ا

تعتمد على رئيس الدولة المتبوعة، وهو رئيس كانت تقسم له يمين الولاء، 

ه سيدها المطلق بالمعنى الإقطاعي الذي كان معروفاً في العصور دوتع

وهذه الصلة بين الدولة التابعة والدولة المتبوعة، والتي تتفاوت في  .الوسطى

 وباختلاف الأزمنة، تشبه ما يسمى في العصر ف الحالاتها باختلاتفصيلات

 ولما كانت الفروق القائمة بين مختلف الدول ،الحاضر بالروابط الدستورية

التابعة في علاقاتها مع الدول المتبوعة كبيرة، فإنه لا يمكن وضع قواعد 

بعة في خاصة فيما يتعلق بالمركز الحقيقي الذي كانت تتمتع به الدول التا

أسرة الأمم، أما إذا سمحت الدولة المتبوعة، من ناحية ثانية، للدولة التابعة 

بإقامة علاقات محدودة لها مع بلدان أخرى، فإنه يمكن القول أن الدولة التابعة 

تتمتع، على الأقل، بعضوية محدودة أو عضوية جزئية في الأسرة الدولية، 

الإمبراطورية العثمانية، خلال بعض هكذا كانت حالة بعض الدول التابعة في 

٤١٨..."أجزاء القرن التاسع عشر

 أن آخرون يذكرون بأنه يتضح من الأمثلة الواردة في مؤلفات فقهاء إلا

القانون، أن نظام التبعية إنما وضع من أجل بعض أجزاء الإمبراطورية 

القضاء العثمانية في القرن التاسع عشر، وقد ابتدعته الدول الأوربية من أجل 

٤١٩"الرجل المريض"تدريجياً على حياة 

  : الحماية.ب

  .٨٣ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.418
 ١٤١ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 419

 وما ١٣٠ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: وما بعدها، وانظر أيضاً

  .بعدها
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 تحت كنف أو حماية أن تضع دولة نفسها، أو توضع:  هيعموماً" الحماية"

  .دولة أخرى أقوى منها

إعطاء صبغة قانونية للعلاقة : "هي" الحماية"ويذكر بعض الكتّاب بأن 

   ".لحامية والدولة المحميةالاستعمارية بين الدولة ا

وقد يكون الاتفاق على الحماية نتيجة ضغط عسكري من قبل الدولة الحامية 

على الدولة المحمية، وقد تتم الحماية من غير قبول الدولة المحمية كلياً، كما 

، ١٩١٤حدث بالنسبة لمصر عندما فرضت عليها بريطانيا حمايتها عام 

٤٢٠.ن دولةويمكن أن تفرض الحماية على بعض الأقاليم التي لا تكو

علاقة قانونية تنتج عن معاهدة دولية : "بأنها" الحماية"في حين يعرف البعض 

تضع بمقتضاها دولة ضعيفة، تسمى الدولة المحمية، نفسها تحت حماية الدولة 

التي هي أكثر منها قوة في العادة، وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن  الحامية

 الخارجية، بما في ذلك هاعلى شؤونالدولة المحمية مقابل حق الإشراف 

٤٢١". والتدخل في إدارة إقليم تلك الدولة، والدفاع،التمثيل الدبلوماسي

الدولة الحامية تكون، في العادة، أكثر قوة من الدولة "تعليقاً على القول بأن 

وهل يمكن أن تكون الدولة الحامية أضعف من الدولة : ، أقول"المحمية

  . لا يتصور ذلكطبعاً. ؟!!المحمية

فـؤاد شـباط ـ    . د: ، وانظر أيـضاً ١٤٩ ص ـ  مرجع سابقمحمود مرشحة ـ  . د: انظر. 420

مرجـع  محمود حلمي ـ  . د:  ، وانظر أيضا١٣٣ً صـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق   

 ـ مرجع سابق  ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٥٢ً ص ـ  سابق

  . وما بعدها١٤٣ـ ص 
محمـد عزيـز   . د: ، وانظر أيضا١٨٩ًـ ص  مرجع سابق غانم ـ  محمد حافظ. د: انظر. 421

 ـشكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ     نفسها يـورد  ص، وفي ١٠٦ ص مرجع سابق 

الدولة التي تضع نفسها أو التي توضع رغم أنفها    : "للدولة المحمية، بأنها  " فوشيل"شكري تعريف   .د

  ".تحت وصاية دولة أخرى أقوى منها
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كز الدول المحمية بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً، حتى أنه لا اختلف مرتو

تكاد توجد حماية مطابقة في شروطها وظروفها لحماية أخرى، ويرجع ذلك 

إلى أن شروط الحماية تحدد بالاتفاق بين الدولة المحمية والدولة الحامية، 

ة المحمية ومستواها الاجتماعي وإلى أن هذه الشروط تتأثر بمركز الدول

  . والسياسي، ومدى قدرتها على تصريف شؤونها المختلفة

 حرمان الدولة المحمية من ممارسة ، بشكل عام، يترتب على الحمايةإلا أنه

سيادتها الخارجية، مع إمكانية تفويض الدولة المحمية ببعض الاختصاصات 

لسياسية، وإبرام المعاهدات الضيقة كالاشتراك في المؤتمرات الدولية غير ا

ذات الطابع الفني، وممارسة الجانب السلبي من حق التمثيل الديبلوماسي، أي 

  . قبول المبعوثين الديبلوماسيين دون الحق في اعتماد نظرائهم

ت الوطنية وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، فإن الدولة الحامية تبقي على الإدارا

ة الحامية مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في إقليم  الدولللدولة المحمية، وتعد

 حرية ، بشكل عام،)أي الدولة المحمية (التي يكون لهامية، الدولة المح

   .التصرف في هذه الشؤون كلها أو بعضها

وعليه لا تفقد الدولة المحمية شخصيتها الدولية، وتعد العلاقة بين الدولة 

لقانون الدولي العام، وبالتالي فالحرب المحمية والدولة الحامية من علاقات ا

بين الدولتين تعد حرباً دولية لا حرباً أهلية، ورئيس الدولة المحمية يتمتع 

بالامتيازات القانونية كافة المقررة لرؤساء الدول، وإقليم الدولة المحمية لا 

كن  ولرعايا الدولة المحمية جنسية خاصة،يعد امتداداً لإقليم الدولة الحامية، ول

بالمقابل تستطيع الدولة الحامية القيام ببعض التصرفات على إقليم الدولة 

المحمية، كإنشاء مرافق عامة خاصة بها تطبق عليها قانونها الوطني، كما 



334

تستطيع أن تقرر أنه يمكن لبعض الأجانب الذين يولدون على إقليم الدولة 

٤٢٢.المحمية أن يكتسبوا جنسية الدولة الحامية

  : أو شكلين من الحماية،ن يميز بين نوعينوهناك م

من الأمثلة عليها، في الوقت الحاضر، وضع أمارة و: حماية اختيارية-

موناكو تحت حماية فرنسا، ووضع جمهورية أندورا تحت الحماية 

المشتركة لفرنسا وإسبانيا، ووضع جمهورية سان مارينو تحت حماية 

 هي دويلات  المحميةولوكما هو معروف فإن جميع هذه الد. إيطاليا

صغيرة متاخمة للدول التي تتولى حمايتها بمقتضى معاهدات خاصة 

  .أبرمت بينها

ومن الأمثلة على الحماية الاستعمارية التي ظلت : وحماية استعمارية-

قائمة حتى وقت قريب، حماية إنكلترا على إمارات جنوب شبه 

٤٢٣.الجزيرة العربية، وحماية فرنسا على مدغشقر

شروط  "، من حيث أنأبو هيف.  د التقسيم لا يتفق مع ما قالهيبدو أن هذا

أيضاً ويبدو ، ٤٢٤" والدولة الحامية،الحماية تحدد بالاتفاق بين الدولة المحمية

:  حيث يقول، المذكور التقسيم لا يتفق، من حيث النتيجة، معشكري. أن د

 والدولة الحامية، ،الدولة المحمية بين وقائع التاريخية تثبت أن الاتفاقإن ال"

علي صادق . د:  وما بعدها، وانظر١٩٠ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: نظرا. 422

محمد عزيز شكري . د:  وما بعدها، وانظر أيضا١٤٣ً ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ 

جيرهارد فان :  انظر.، وما بعدها١٠٦ ص مرجع سابق ــ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ 

  .٨٤ و٨٣ ص ـ مرجع سابق ـ غلان
:  وما بعدها، وانظر١٤٤ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 423

. د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٣٣ً صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د

مرجـع  عبد الكريم علوان ـ الوسيط في القانون الدولي العام ـ الكتاب الأول، المبادئ العامة ـ    

  .  وما بعدها١٥٧بق ـ ص سا
  .١٤٣ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 424
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 من قبل الدولة القوية الحامية،  أو الاحتلال الفعلي،غالباً ما يتم نتيجة للضغط

التي ترغب في مد نفوذها على الدولة الضعيفة المحمية، ثم يأتي الاتفاق 

والإعلان عن الحماية ليضفي على التصرف الفعلي صفة قانونية، والدليل 

 ، بل يكفييشترط أن تقبل الدولة الضعيفة الحماية صراحةًعلى ذلك أنه لا 

لا يوجد سبب يدعو ... ليه بعدم الاحتجاج على الوضع الجديد، وعسكوتها

لحماية الاستعمارية، مادام عنصر ، وا)الاختيارية ( بين الحماية العاديةللتفريق

٤٢٥". هو الشيء المتبع حتى في الحماية العاديةالضغط أو الاحتلال الفعلي

 أو ، عن ضغط، في الواقع،أعتقد أن بعض حالات الحماية قد لا يكون ناتجاً

 لها في ذلك، نظراً ، بل قد ترى الدولة المحمية، فعلاً، مصلحةًاحتلال فعلي

، وبالتالي عدم قدرتها  عموماً وضعفها، وقلة عدد سكانها، مساحتهالصغر

  .يا على الصعيد الخارجسيادتهل يفاء بما تستلزمه ممارستهاعلى الإ

: الانتداب.ج

تمهيد

 هو ، مصطلحاً جديداً بعد الحرب العالمية الأولىت الحقوق الدولية العامةعرف

 الذي نشأ نتيجة محاولة الدول المنتصرة في الحرب إيجاد صيغة "الانتداب"

قانونية لتبرير سيطرتها على الأقاليم التي كانت خاضعة لسيطرة الدول 

  .أي تركيا وألمانيا ،هزمةالمن

وقد أثبت التطبيق أن الانتداب لم يكن سوى محاولة لإضفاء شيء من 

هو اسم جديد للاستعمار أو المشروعية على صيغة الاستعمار القديم، أو 

  . وتوزيع الغنائم،الاحتلال

أما بالنسبة للمستعمرات التي كانت تسيطر عليها الدول المنتصرة، فإن عهد 

ن أعضاء العصبة ألأمم لم يتضمن بشأنها سوى إشارة ضعيفة تقول بعصبة ا

 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر. 425  ص مرجـع سـابق 

١٠٦.  
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وافقوا على أن يتعهدوا بضمان معاملة عادلة لسكان المناطق الأصليين 

  . الموضوعة تحت إشرافهم

، رئيس وزراء  "Smutsسمطس "كان نظام الانتداب من ابتكار الجنرال قد ل

قاليم التي كانت تحت سيطرة الدول جنوب إفريقيا الذي ابتكر حلاً لمسألة الأ

يقضي بوضع البلاد غير الذي " الانتداب"احه نظام المهزومة، وذلك باقتر

الناضجة سياسياً تحت إشراف وإرشاد إحدى الدول الحليفة الكبرى، ومراقبة 

  .من قبل عصبة الأمم نفسها

 من صك العصبة ما ني الثانية والعشروبناء عليه فقد جاء في المادة

أنه نظراً لأن تلك البلاد مسكونة بشعوب غير أهل لأن تحكم نفسها : ضمونهم

بنفسها في الظروف الحرجة التي يجتازها العالم، فإنه يجب وضعها تحت 

نها موقعها الجغرافي وتجاربها إشراف بعض الدول المتقدمة التي يمكِّ

 أيضاً ومواردها أن تؤدي هذا الإشراف تحت رقابة عصبة الأمم، وجاء فيها

٤٢٦.بأن سعادة هذه الشعوب وتقدمها أمانة مقدسة في عنق المدنية

هناك من له رأي يختلف عما ذكر في تقييم ووصف نظام الانتداب، يبدو أن و

 من الإنجازات الثورية  كان...تنفيذ عصبة الأمم لنظام الانتداب"من حيث أن 

د تعبير بعض خبراء التي أمكن لهذه المنظمة الدولية أن تحققها، وذلك على ح

التنظيم الدولي، فالشعوب والأقاليم التي كانت أجزاء من الإمبراطوريات 

الاستعمارية التي انهزمت وانهارت في أعقاب الحرب العالمية الأولى، لم 

ينظر إليها على أنها أسلاب من حق الدول المنتصرة اقتسامها والسيطرة 

حدث قبل قيام العصبة، وإنما انتقلت عليها كمناطق نفوذ جديدة لها، كما كان ي

جيمس بـاروس  :أيضاً وانظر، وما بعدها، ٤٣ ص ـ  مرجع سابق ـ  رضوان فتحي:  انظر.426

 ـ مؤسسة سـجل   الزراريضيها وحاضرها ومستقبلها ـ ترجمة نور الدين  ما: ـ الأمم المتحدة

 : وانظـر أيـضاً  ،بعدهاوما ٢٠٩ ص ـ  ١٩٧٩ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(العرب ـ مكان النشر  

Leland M. Goodrich – The United Nations – Published by Stevens & sons –
London – (non) edition – 1960 – P. 293 & next.
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مسؤولية إدارتها والإشراف عليها، إلى المنظمة الدولية التي مارست ذلك من 

على خلال بعض الدول التي عهد إليها بسلطة الانتداب على هذه الأقاليم، و

الشعوب التابعة لها، حتى يمكنها أن تصل إلى مرحلة النضج السياسي الذي 

تبعات الحكم الذاتي، وصولاً بها إلى مرحلة الاستقلال نها من تحمل يمكِّ

٤٢٧..."السياسي التام

  : أنواع الانتدابـ

من صك عصبة الأمم الانتداب إلى ثلاثة ن ي الثانية والعشرالمادةت قسم

  :أنواع

 انتداب من الدرجة)A:( ويشمل البلاد التي كانت خاضعة للدولة 

تراف مؤقتاً تسمح بالاعالعثمانية، ووصلت إلى درجة من الرقي 

تقتصر على بالنسبة لها  ومهمة الدولة المنتدبة بوجودها كأمم مستقلة،

إسداء النصح والإرشاد، وذلك إلى أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه تلك 

ا النوع من وقد خضعت لهذ. البلاد قادرة على إدارة شؤونها بنفسها

 تحت وضعتث حي التي كانت تشمل لبنان، الانتداب كل من سورية

 التي كانت تشمل شرق الأردن،  وفلسطينالانتداب الفرنسي، والعراق

  . تحت الانتداب البريطانيحيث وضعت

 الانتداب من الدرجة)B:( الأقل تقدماً، وخاصة " الشعوب" ويشمل

بإدارة أقاليم هذه  فريقيا، حيث تقوم الدول المنتدبةالموجودة في وسط إ

عاية حريات السكان ومعتقداتهم، وقد  بشرط رالشعوب مباشرة،

 اللتين  وتوغو،نوع من الانتداب كل من الكاميرونخضعت لهذا ال

ا التي تنجانيقوضعتا تحت الانتداب الفرنسي والإنكليزي معاً، و

:  وانظر أيضاً، في هذا الشأن.٦٨٢ صـ مرجع سابق إسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 427

  .٨٩ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان
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 وراوندي اللتين وضعتا تحت الانتداب البريطاني، وروانداوضعت 

  .تحت الانتداب البلجيكي

 الانتداب من الدرجة)C:(أو قليلة ، ويشمل أقاليم ضئيلة المساحة 

 أو بعيدة عن مراكز العمران، أو المأهولة بسكان متأخرين في ،السكان

ها كما لو تديرها الدول المنتدبة، وتضمن مصالححيث ، سلم الحضارة

 ويبدو أن هذا النوع من الانتداب هو ضم غير كانت جزءاً من إقليمها،

 الدولة المنتدبة على النصح والإرشاد ، حيث لا تقتصر مهمةصريح

الأقاليم بأراضيها وإخضاعها تلك والإدارة، بل تصل إلى حد إلحاق 

 وقد طبق هذا النوع من الانتداب على كل من إقليم ،لقوانينها وشرائعها

جنوب غرب إفريقيا الذي وضع تحت انتداب جنوب إفريقيا، وإقليمي 

 ونيوزيلاندة تحت انتداب بريطانيااللذين وضعا  وناورو ،غينيا الجديدة

واستراليا، وإقليم ساموا الغربية الذي وضع تحت انتداب نيوزيلاندة، 

)  ومارشال، وكارولينا،جزر ماريان(وجزر شمال المحيط الهادئ 

٤٢٨.التي وضعت تحت انتداب اليابان

  : الموضوع تحت الانتدابالأقليمأثر الانتداب على سيادة  ـ

 والإقليم ، وعصبة الأمم،ة السيادة بين الدولة المنتدبةيتم توزيع ممارس

ويبقى  .لتوزيع وفقاً لنوع الانتدابالموضوع تحت الانتداب، وتختلف نسبة ا

الإقليم الموضوع تحت الانتداب محتفظاً بكيانه القانوني الخاص، فهو لا يتبع 

ولكن للدولة رة أو ولاية، ولا يعد سكانه من رعاياها، الدولة المنتدبة كمستعم

 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د:  انظر.428  ص مرجـع سـابق 

.N: وانظر، وما بعدها،١١١ A. Maryan Green – op.cit – P 70 &  :، وانظر أيـضاً .71

Leland M. Goodrich – op.cit – P فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة  . د:  ، وانظر.295

 ص ـ مرجع سابقمحمد المجذوب ـ . د: وانظر أيضاً. ، وما بعدها١٥٢ صـ ـ مرجع سابق 

١٥١.  
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بة حق الإدارة فقط، الذي يتسع مداه أو يضيق بحسب درجة رقي سكان المنتد

وعليه يجب على سلطات . كر أعلاهالإقليم الموضوع تحت الانتداب، كما ذُ

بة التقيد باختصاصاتها فيما يتعلق بإدارة الإقليم الموضوع تحت الدولة المنتد

 مقيدة، حيث لم يكن لها سيادة على الانتداب، فسلطة الدولة المنتدبة كانت

أراضي الدولة الموضوعة تحت الانتداب، بل كانت السيادة على الأراضي 

، وسكان البلاد )C(تعود للدولة الأخيرة، باستثناء الانتداب من الدرجة 

  .الموضوعة تحت الانتداب يحملون جنسيتهم الخاصة بهم

ور للبلاد، ومراقبة الإدارة، والقضاء، وقد كان على الدولة المنتدبة تهيئة دست

  ...والدفاع

، فكان الأمر غير ةعمليمن الناحية الواقعة الذلك من الناحية النظرية، أما 

 حتى الدول التي أخضعت لأرقى أنواع الانتداب  حيث يذكر البعض أنهذلك،

بة ، ومن تدخل الدول المنتد"المفوضين السامين"عانت الأمرين من ممارسات 

 شؤون الحياة العامة بكاملها، وفرض الدستور الذي يلائم مصالحها، وقد في

والحالة هذه، يمارس سلطات تفوق السلطات " المفوض السامي"كان 

  . الدستورية

ولم يكن مجلس العصبة يملك أي سلطة لاتخاذ عمل مؤيد بالقوة وله فعالية 

المؤيدات التي ف ة،بتجاه أي دولة تخفق في تحمل مسؤولياتها كسلطة منتد

٤٢٩.كانت لدى المجلس هي مجرد مؤيدات أخلاقية

:انتهاء الانتداب ـ

 محمد .د: وانظر أيضاً.  وما بعدها١٩٨ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د: انظر. 429

 ـعزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ    ، وما بعدها، وانظر ١١١ ص مرجع سابق 

 :، وما بعدها، وانظـر ١٥٢ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: أيضاً

Leland : وانظـر ، وما بعـدها، ٤٤ ص ـ  مرجع سابق ـ  رضوان فتحي M. Goodrich –

op.cit – P 295.
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من صك العصبة عن انتهاء الانتداب، الثانية والعشرين لم تتحدث المادة 

جوهره، ولا سيما الانتداب من مؤقت في ولكن هذا لا ينفي أن الانتداب 

ل الدولة الموضوعة تحت  إما بحصو،، ويكون انتهاء الانتداب)A(الدرجة 

بة وقبول عصبة الأمم هذه الانتداب على استقلالها، أو باستقالة الدولة المنتد

  .الاستقالة، أو بعزل الدولة المنتدبة مباشرة من قبل عصبة الأمم

لكن الانتداب لم ينته عملياً إلا تحت ضغط الشعوب الموضوعة تحت 

 بينها وبين الدول تماالانتداب للحصول على استقلالها، وبعد صدا

٤٣٠.المنتدبة

: الوصاية. د

:، وأحكامها الأساس القانوني للوصايةـ

" الانتداب"نظام مع انتهاء الحرب العالمية الثانية فكر الحلفاء في استبدال 

بنظام آخر يتلاءم والأفكار والمبادئ التحررية التي تقوم عليها الأمم المتحدة، 

  نصت المادةحيث، "نظام الوصاية الدولي"الجديد  أُطلق على النظام وقد

تنشئ الأمم المتحدة، " من ميثاق الأمم المتحدة على أن الخامسة والسبعين

تحت إشرافها، نظاماً دولياً للوصاية، وذلك لإدارة الأقاليم التي قد تخضع لهذا 

النظام بمقتضى اتفاقات فردية لاحقة، وللإشراف عليها، ويطلق على هذه 

٤٣١".قاليم، فيما يلي من الأحكام، اسم الأقاليم المشمولة بالوصايةالأ

 صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سـابق     . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 430

محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الـدولي العـام ـ     . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٥٠ً

  .، وما بعدها١١٣ ص مرجع سابق ـ
نوع آخر من الأقـاليم      من ميثاق الأمم المتحدة أحكاماً بخصوص        ٧٤ و ٧٣تضمنت المادتان   . 431

وهي الأقاليم التي كانت تحت سـيطرة       " الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي    "غير المستقلة وسماها    

محمد . د: انظر أيضاً. الحلفاء، وتحوي المادتان المذكورتان الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الأقاليم 

  .١١٤ ص ع سابق ـمرجعزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ 
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إلا أن هناك من يذكر أن الدول الاستعمارية لم تكن سعيدة في مؤتمر سان 

 بالمواقف والتوجهات السائدة حول الأقاليم الخاضعة ١٩٤٥فرانسيسكو لعام 

هي لم يكن لديها ما ، فلنظام الوصاية، والأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي

تكسبه، بل ستفقد الكثير نتيجة لنشاط الأمم المتحدة في حقل الأقاليم الخاضعة 

 ٤٣٢... والأقاليم التي لا تتمتع بالحكم الذاتي،لنظام الوصاية

وقد كان موقف الولايات المتحدة مختلفاً عن موقف بقية الحلفاء من الدول 

وجوب تهيئة الفرصة للشعوب الاستعمارية التقليدية، حيث  دعت إلى 

ستقلالها، وأن تحدد حكومات الدول الطامحة إلى الاستقلال كي تحقق ا

 الميعاد التي تمنح فيه شعوب هذه الأقاليم المسؤولة عن الأقاليم المستعمرة

٤٣٣.الاستقلال التام داخل نظام الأمن الدولي

رصها على تمتع  من حأعتقد أن موقف الولايات المتحدة هذا لم يكن نابعاً

الاستقلال، وإنما بسبب كونها لا تملك الحرية وعمرة بالشعوب المست

 وتطبيق نظام مستعمرات بالشكل الذي لدى الدول الاستعمارية التقليدية،

 مستعمرات الدول الاستعمارية الهيمنة على بعضمن  الوصاية يمكنها

ت الولايات في وقت لا حق، من خلال ممارساذلك تبين قد ، والتقليدية

  .المتحدة

Leland : وانظر،بعدهاوما ٢١٢ ص ـ مرجع سابقجيمس باروس ـ : انظر.432 M.

Goodrich – op.cit – P مرجع  ـ جيرهارد فان غلان:  وانظر، ولمزيد من التفصيل.296

نا، ه" الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" الغنيمي أن المقصود بـالأستاذ يذكِّر .٩٠ ص ـ سابق

الأقاليم التي تطبق عليها المادة الثالثة والسبعين من ميثاق الأمم المتحدة، أي الأقاليم التي تسكنها 

شعوب بدائية الحضارة، نسبياً، ومتخلفة عن ركب المدنية المعاصرة، وغير قادرة على أن تحكم 

 ٨٥٨ ص، و وما بعدها٧٤٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. نفسها بنفسها

  .٨٥٩و
Leland : انظر.433 M. Goodrich – op.cit – P 297 & محمـد طلعـت   . د: ، انظر.298

  .٨٦٣ ص وما بعدها، و٧٤٨ صـ مرجع سابق  ـ الغنيمي
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ما هو، في الواقع، إلا محاولة من الدول " الوصاية"وأعتقد بالتالي أن نظام 

الاستعمارية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، للالتفاف على الوعود التي 

كانت تطلقها وتقدمها للدول المستعمرة، من أجل الحصول على دعم ومساعدة 

ما فعلته، بعد الحرب العالمية الأولى حيث ابتكرت ، على غرار هذه الدول

، بمعنى آخر إن الوصاية، كما الانتداب، هي شكل ملطف من "الانتداب"نظام 

أشكال الاستعمار، مضمونهما في الواقع هو توزيع الغنائم والأسلاب على 

  .، وإن كانت هناك آراء تقول بغير ذلك...الدول المنتصرة في الحرب

ثاق لهذا النظام الفصلين الثاني عشر والثالث عشر منه، حيث وقد كرس المي

تكلم في الأول عن نظام الوصاية عموماً، وعالج في الثاني الأحكام المتعلقة 

  . جهازاً من الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدةعدّ  الذيبمجلس الوصاية

ة لنظام  من الميثاق على الأهداف الأساسي السادسة والسبعينفقد نصت المادة

   :فيتلخص التي تالوصاية، 

توطيد السلم والأمن الدوليين.   

واطراد ،...ي الأقاليم المشمولة بالوصايةالعمل على ترقية أهال 

حسبما يلائم الظروف الخاصة ا نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال تقدمه

  .لشعوبلكل إقليم وشعوبه ويتفق مع رغبات هذه ا

الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا والتشجيع على احترام حقوق 

  .تمييز

 الأقاليم التي تشملها الوصاية، وهي ما يوضع  السابعة والسبعينوبينت المادة

 في حينه ت الوصاية، بمقتضى اتفاقات وصاية، من الأقاليم المشمولةتح
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بالانتداب، والأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية 

٤٣٤.ثانية، والأقاليم التي تضعها في الوصاية دول مسؤولة عن إدارتهاال

 اتفاقات الوصاية، التي تبرم بين الدول المعنية، الشروط التي يدار تضمنوت

بمقتضاها الإقليم المشمول بالوصاية، والسلطة التي تقوم بإدارته، ويمكن أن 

المادتان  (ة ذاتهاثر، أو هيئة الأمم المتحدتكون هذه السلطة، دولة أو أك

وبمقتضى تلك الاتفاقات . ) من الميثاقنالتاسعة والسبعين، والحادية والثماني

: انتقلت عشرة أقاليم من نظام الانتداب إلى نظام الوصاية، وهذه الأقاليم هي

ضعت تحت وصاية استراليا، وجزيرة سامو الغربية، وغينيا الجديدة، 

 وضعت تحت وصاية ،نورووضعت تحت وصاية نيوزيلندا، وجزيرة 

استراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وجزر المحيط الهادئ التي كانت 

عدت  وضعت تحت وصاية الولايات المتحدة، وقد ،خاضعة للانتداب الياباني

 تحت ، ووضعت رواندا وراوندي،"ذات أهمية استراتيجية"ذه الجزر ه

لمملكة المتحدة، ووضع  تحت وصاية ا،وصاية بلجيكا، ووضعت تانجانيقا

 تحت وصاية فرنسا، في حين وضع ،شطر من توغو وشطر من الكاميرون

  . الشطر الآخر منهما تحت وصاية المملكة المتحدة

أما ما يتعلق بالأقاليم التي اقتطعت من دول الأعداء نتيجة الحرب العالمية 

صومال  وال،الثانية، وتضم المستعمرات الإيطالية السابقة، وهي ليبيا

 ٢١ وإريتريا، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلسة ،الإيطالي

  مستقلةً ليبيا دولةًعلَن قراراً بشأنها، حيث ت١٩٤٩تشرين الثاني عام /نوفمبر

ج من المادة السابعة والسبعين من الميثاق غيـر دقيقـة           /١أن الفقرة   " الغنيمي   الأستاذيلاحظ  . 434

قليم تحت الوصاية من اختصاص الدولة المسؤولة عـن إدارتـه،           العبارة، إذ جعلت حق وضع الإ     

وهذا قول لا يتفق مع المبادئ العامة في القانون الدولي العام، لأن وضع الإقليم تحت الوصاية هو                 

نوع من التصرف في الإقليم لا تملكه إلا الدولة التي لها حق التصرف، أما الدولة التي لا تملـك                   

 ـ  محمد طلعت الغنيمـي . د: انظر..." يحق لها أن تتصرف في الإقليمسوى الإدارة فحسب، فلا 

  .٨٦٨ ص وما بعدها، و٧٤٨ صـ مرجع سابق 
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كانون الثاني من عام /ذات سيادة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير

 على أن ، عشرة أعوامالصومال الإيطالي فيعلن استقلاله بعد، أما ١٩٥٢

وضع خلال هذه الفترة تحت الوصاية، وتتولى إيطاليا أعمال السلطة القائمة ي

 فإنه نظراً لعدم استقرار ، وأما إريتريا،ا مجلس استشاريبالإدارة ويعاونه

الأمور فيها وانقسام السكان بخصوص النظام الذي يتبع بشأنها، فقد تقرر 

 واستطلاع رأي سكانه، وقد تبين للجنة أن ،مأيفاد لجنة لبحث حال الإقلي

رغبة السكان هي الانضمام إلى الحبشة، وعليه أقرت الجمعية العامة هذه 

م دولة مستقلة أرتيريا اليو( .الرغبة، وتم بالفعل اتحاد إريتريا مع الحبشة

  .)منفصلة عن أثيوبيا

ا باختيارها وأما بخصوص الأقاليم التي تضعها الدول المسؤولة عن إدارته

ذلك القبيل تحت الوصاية، فلم تقم أي من الدول الاستعمارية بوضع إقليم من 

  .تحت الوصاية

 عن طريق جمعيتها العامة، ما تباشر الأمم المتحدة الإشراف على الوصاية،و

، حيث "تراتيجيةالمواقع الاس"لم يعد الإقليم المراد وضعه تحت الوصاية من 

في هذه الحالة وظائف الجمعية العامة، بما فيها الموافقة  يمارس مجلس الأمن

على نصوص اتفاقات الوصاية وتغييرها، أو تعديلها عند الاقتضاء، وقد 

 جزيرة مبعثرة ٦٢٣على " المواقع الاستراتيجية"طبقت القواعد المتعلقة بـ

 ،في المحيط الهادئ كانت تحت الانتداب الياباني، من بينها جزر الكارولين

د انتهاء الحرب  وقد حاولت الولايات المتحدة، بع،... ومارشال،ماريانو

 ولكن مجلس الأمن سلمها إليها العالمية الثانية أن تضم هذه الجزر إليها

، أي قبل معاهدة الصلح ١٩٤٧إبريل / نيسان٢بموجب معاهدة مؤرخة في 

ية ، لتكون تلك الجزر تحت وصا١٩٥١ أيلول ٨التي عقدت مع اليابان في 

  . الولايات المتحدة
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ويذكر البعض، ومعهم حق، بأن إشراف الأمم المتحدة عن طريق مجلس 

  في الواقع أمر وهميالأمن على هذه الوصاية، بدلاً من الجمعية العامة هو

أو غيرها من الدول دائمة (غير ذي جدوى، لأن بإمكان الولايات المتحدة 

لس المذكور باستخدامها حق عند الاقتضاء شلّ أي قرار للمج ،)العضوية

 نيسان، ٢ من معاهدة  الخامسة عشرة، هذا فضلاً عن أن المادة"الفيتو"النقض 

 صراحة على أنه لا يجوز تعديل أي من بنودها، كما المشار إليها آنفاً، تنص

لا يجوز وقف العمل بها إلا بناء على موافقة السلطة التي تتولى الوصاية، 

٤٣٥.نفسهاأي الولايات المتحدة 

مجلس الأمن، حسب الحال،  وأ ،كل حال، فإن تولى الجمعية العامةوعلى 

 ، يتم بمساعدة هيئة خاصةفاقات الوصاية وتعديلها وتغييرهاإقرار شروط ات

  ). وما بعدها من الميثاقالسادسة والثمانينالمادة ". (مجلس الوصاية"هي 

:أثر الوصاية على السيادة ـ

 من الميثاق بأن يتضمن كل اتفاق من اتفاقات ة والثمانينالحاديتقضي المادة 

الوصاية، وعليه فإنه بالوصاية الشروط التي يدار بموجبها إقليم مشمول 

يستلزم الرجوع إلى كل اتفاق لمعرفة مدى ما يحتفظ به الإقليم المشمول 

بالوصاية من أعمال السيادة، لكن يمكن القول أن شروط الوصاية، كما كان 

 الأمر بالنسبة للانتداب، تختلف من إقليم إلى آخر تبعاً لدرجة تقدم سكان عليه

  .  أم لا،كل إقليم، وتبعاً لما إذا كان يعد الإقليم من المواقع الاستراتيجية

إلا أنه أياً كانت شروط الوصاية، فإنها لا تعطي الدولة أو الدول التي يعهد 

 هذا الإقليم، وإنما لها فقط حق إليها بالوصاية على إقليم، حق السيادة على

، وقد يتسع مدى أعلاهإدارته من أجل تحقيق أغراض الوصاية، المذكورة 

. د: وانظـر . ١٦٢ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سـابق     . د: انظر. 435

  . وما بعدها٣٦٥ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ 
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م هذا الحق أو يضيق وفقاً لظروف كل إقليم، دون أن يؤثر ذلك في بقاء الإقلي

٤٣٦. أو في بقاء سكانه على رعويتهم الخاصة،محتفظاً بكيانه القانوني الخاص

لا تتمتع المناطق المشمولة بوصاية الأمم المتحدة إن  ":يقول  منهناكإلا أن 

بأية شخصية دولية، فالدولة التي تتولى الوصاية تمثل المنطقة المشمولة بهذا 

اجبات الوالنظام، في مجال العلاقات الدولية، وتتحمل في الوقت ذاته 

  ولا يتمتع السكان الأصليون في المناطقالدولية بالنيابة عنها،تبعات الو

٤٣٧..."الوصاية بجنسية خاصة بهم  بهذا النوع منالمشمولة

:انتهاء الوصاية ـ

 التي هي نظام مؤقت، مثل الانتداب، عندما ،يفترض أن تنتهي الوصاية

تتحقق أغراضها، أي عندما يصل الإقليم الموضوع تحت الوصاية إلى 

للتمتع الدرجة التي يستطيع فيها أن يتولى شؤونه بنفسه، ويصبح أهلاً 

   .باستقلاله

 وفق الطريق المأمول والمرسوم له لتحقيق وقد سار نظام الوصاية فعلاً

تتمتع بالحكم الذاتي الأهداف التي وجد من أجلها، فالأقاليم التي لم تكن 

ك أهلها  وإشرا المؤدية إلى بلوغها هذه المرحلةبشأنها الخطواتذت خِاتُ

  .تدريجياً في مهام إدارتها

 في هذا السياق قرارها رقم ة العامة للأمم المتحدة قد أصدرتالجمعيوكانت 

ضرورة "، الذي دعت فيه إلى ١٤/١٢/١٩٦٠ تاريخ ١٩٦٠)١٥(١٥١٤

، "وضع نهاية سريعة وغير مشروطة للاستعمار في جميع صوره وأشكاله

 وما بعدها، وانظـر  ١٥٩ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 436

، وما بعدها، وانظـر  ١٥٧ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: أيضاً

 ـ محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: أيضاً ، ١١٤ ص مرجع سـابق 

. وما بعدها
  .٩٤ ص ـ مرجع سابق ـ غلانجيرهارد فان :  انظر، ولمزيد من التفصيل.437
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كما قررت أن خطوات سريعة سوف تتخذ في الأقاليم الخاضعة للوصاية 

لحكم الذاتي، وكذلك في جميع الأقاليم التي لم تحصل على وغير المتمتعة با

استقلالها بعد، لنقل السلطات جميعها إلى شعوب تلك الأقاليم دون أية شروط 

أو تحفظات، وذلك تمشياً مع إرادة هذه الشعوب ورغباتها التي تعبر عنها 

هذه بحرية تامة، ودون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللون، لكي تتمكن 

٤٣٨.الشعوب من التمتع باستقلالها وحريتها كاملتين

وبعد أن صدر قرار الجمعية العامة، آنف الذكر، شُكلت لجنة تصفية 

الاستعمار، التي أصبح همها المناداة بالاستقلال الناجز والفوري للشعوب 

 استقلالها بعد، بغض النظر عن أية حجة تدفع بها الدولة لْنَالتي لم تَ

رة، من حيث وضع المستعمرات القانوني أو الاجتماعي أو المستعمِ

  .الاقتصادي

  :وتتلخص الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة في هذا الشأن بما يلي

الإرة، بغض النظر عن تصنيفها، بحقها قرار لجميع الشعوب المستعم

ر ذلك بحق هذه الشعوب في اختيار سِفي تقرير مصيرها، وفُ

  . الاندماج مع الدولة الوصية، أو مع دولة مجاورةالاستقلال، أو

 يتم  تحت إشراف الأمم المتحدة،، غالباًاستفتاءات حرةإجراء 

 على أن يكون خيار الاستقلال كأحد ،...بواسطتها تقرير المصير

وتكون العبرة لأغلبية الشعب لا لأقليته، لذلك فحق . الحلول المقترحة

  .تقرير المصير لا يعني الانفصال

 وما بعدها، وانظـر  ١٥٩ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 438

، وما بعدها، وانظـر  ١٥٧ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: أيضاً

 ـ محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: أيضاً ، ١١٤ ص مرجع سـابق 

  .وما بعدها
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الأقاليم غير المتمتعة بالحكم "، بخصوص  لجنة معلوماتاءنشإ

دراسة التقارير الواردة من الدول المستعمِرة، وقد أصرت ، ل"الذاتي

الأمم المتحدة على أن تشمل هذه التقارير معلومات عن الحالة 

٤٣٩...السياسية للدول المستعمرة

  :ئةالارتباط بمعاهدات غير متكاف و،الحياد الدائم. ه

:تمهيد

الارتباط بمعاهدات غير " و،"الحياد الدائم"ف الفقهاء حول وضع حالتي اختل

أنهما ، كما يقول البعض، أم "تقييد السيادة"، هل هما من حالات "متكافئة

  ".نقص السيادة" آخر يسميه آخرون ان إلى وصفيتنتم

رتباط الا" و،"الحياد الدائم"شكري يدرج حالتي . د: فعلى سبيل المثال

٤٤٠."الدول ذات السيادة المقيدة"، تحت عنوان "بمعاهدات غير متكافئة

الأقاليم "تحت عنوان " الدول ذات الحياد الدائم"المجذوب يدرج .  د إنفي حين

٤٤١."ذات الأوضاع الخاصة

فؤاد شباط فيعطي تسمية واحدة لكل أشكال نقص أو تقييد السيادة، . أما د

، ولا "الحياد الدائم"، ويدخل ضمنها "لسيادة المقيدةالدول ذات ا"سميها وي

٤٤٢."الارتباط بمعاهدات غير متكافئة"يتطرق لـ 

 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر. 439  ص مرجـع سـابق 

محمد حافظ غـانم ـ   . د: عموماً، انظر" الوصاية"ولمزيد من التفصيل، حول . ، وما بعدها١٢١

 ٢١٢ ص ـ  مرجع سـابق جيمس باروس ـ  :أيضاً وانظر وما بعدها، ٢٠٠ـ ص  مرجع سابق

 : وانظـر  ومـا بعـدها،  ٢٠٤ صـ مرجع سابق  جاسم محمد زكريا ـ  . د: ، وانظرابعدهوما

Leland M. Goodrich – op.cit – P 301.
 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د:  انظر.440  ص مرجـع سـابق 

  .، وما بعدها١٢٢
  .ها وما بعد١٥٥ ص ـ مرجع سابقمحمد المجذوب ـ . د:  وانظر أيضاً.441
  . وما بعدها١٣٠ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق .  د.442
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تقييد "و ،"نقص السيادة" ما يسمى غانم بنفس الاتجاه فلا يميز بين. ويذهب د

 تحت عنوان "تقييد السيادة" أو ،"نقص السيادة"ويدرج جميع حالات  ،"السيادة

٤٤٣".يادةالدول ناقصة الس"

في في معرض بحثه " حالة الحياد"و" حالة التبعية"أبو هيف فيورد . وأما د

٤٤٤.لقيود التي تعترض حق الحريةا

بـ "  بمعاهدات غير متكافئةاًارتباط"ه البعض الحميد ما يعدعبد . ويسمي د

 والجوهري في ، حيث يميزه عن النقص الواضح"زئينقص السيادة الج"

 والخاضعة للانتداب أو الوصاية، والذي يصل ، والمحمية،بعةسيادة الدول التا

٤٤٥.إلى حد افتقادها كلياً، خاصة بالنسبة لسيادة الدولة الخارجية

، سواء من الناحية  أي من تلك التقسيماتبأنه لا يوجد ما يستدعيأعتقد 

 أو ،"نقص السيادة"فضل إيراد جميع حالات ما يسمى ي أو النظرية، و،العملية

 ،"الحياد الدائم" حالتي ناقناعتي بتحت عنوان واحد، مع " تقييد السيادة"

في ظل وخاصة ، ليست من تلك الحالات" الارتباط بمعاهدات غير متكافئة"و

، فالدول "سيادة مطلقة"ـلا توجد دولة تتمتع بحيث ، "المفهوم الحديث للسيادة"

، وذلك بالنظر لضرورات رآخبأو  منها بقدر  أو منتقص مقيدةٌجميعها سيادتها

التعامل والتعاون الدوليين، والدخول في التنظيمات أو الترتيبات الدولية 

الدول سيادة المختلفة، وما يقتضيه ذلك من عقد معاهدات واتفاقيات دولية تقيد 

، مثلما ترتب لها حقوقاً،  وواجباتوترتب عليها التزاماتأو تنتقص منها، 

  .على سبيل التبادلوذلك 

  .١٨٦ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د:  انظر.443
  . وما بعدها٢٠٦ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د:  انظر.444
 ص ـ  جـع سـابق  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مر   محمد .د : انظر.445

٢٢٥.  
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 إلى حد ،قص أو تقييد السيادة، التي أصبحتوبخلاف الحالات التقليدية لن

ية، والتي تؤدي  والوصا، والانتداب، في ذمة التاريخ، كالتبعية والحمايةبعيد،

 ،"الدول" أو تقييد سيادة الدول المطبقة عليها، لأن إرادة هذه فعلاً إلى انتقاص

نقول أنها لأصلاً،  ةرادهذه الإن مؤسسات تعبر ع وأ لها إرادة ت إن كانهذا

 ،إرادةوعلى فرض جدلاً أن لها ، نفسها في إحدى تلك الحالاتتقبل بوضع 

الحياد "حالتي  فإن ، المذكورة وبخلاف الحالات،معيبة بشكل كبيرفهي إرادة 

 من حيث المبدأ، ،، لا تعدان برأيي"الارتباط بمعاهدات غير متكافئة"، و"الدائم

 فمن ، من حالات نقص أو تقييد السيادة غير المشروعة،ية القانونيةمن الناح

، )أو المؤقت(وضعت دولة نفسها تحت الحياد الدائم ما الناحية القانونية، إذا 

 ووفق القواعد ،"الحرة"إرادتها موجب أو ارتبطت بمعاهدات غير متكافئة، ب

ها لها ترى فيها ما الدستورية المعمول بها لديها، ولاعتبارات يعود تقدير

يحقق مصالحها الوطنية، فلا نستطيع القول، وكقاعدة عامة، أن هذا ينتقص 

سيادة الدولة، وإلا كانت أغلب دول العالم مقيدة سيادتها، أو من أو يقيد 

   . لأسباب مختلفةمنتقص منها

، إلى رةبين هنا أن تقييد سيادة الدولة أو الانتقاص منها بإرادتها الحود أن أوأ

حدٍ لا يعدم إرادة الدولة واستقلالها أو يلغي أغلب أو أهم مظاهر سيادتها، 

شروعاً، وبالتالي لا  م يعدأن الانتقاص من السيادة أو تقييدهابرأيي يعني 

  .  للموضوع الإشارة إليه على أنه انتقاص للسيادة في السياق القانونييفترض

في هذا المجال  أعرض س عليه الفقهاء،، وجرياً على ما سارومع ذلك

، "الارتباط بمعاهدات غير متكافئة"، و"الحياد الدائم"حالتي باختصار لكل من و

  .أجل الفائدة، وزيادة في التوضيحمن 
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 :الحياد الدائمـ 

 عامةلمحة:  

 وعام ١٨٩٩أقر العرف الدولي الحياد أولاً، ثم جاءت معاهدتي لاهاي لعام 

يث وبمقتضى النظرية الكلاسيكية المبنية على هاتين المعاهدتين، ، ح١٩٠٧

   :يتجلى الحياد في طابعين معاً

عمل بمعنى أنه عمل ناتج عن إرادة حرة في اتخاذ القرار، فهو  -

  . باختصاصات الدولة المعنية وحدهااستنسابي يتعلق

هو نظام قانوني ينطوي على مجموعة من الحقوق ومن ناحية أخرى  -

٤٤٦.واجباتوال

 في القرن التاسع عشر، إلى الدول المحايدة حياداً دائماً، نظرة لقد كان ينظر

تقدير واحترام، فكانت تُعد الحارس الأمين للسلم بين الدول، ولكن أهمية 

  ."الأمن الجماعي"مركزها هذا أخذ يتضاءل شيئاً فشيئاً بسبب توسع فكرة 

رح البعض، تطبيقاً لفكرة الأمن الجماعي، وعند وضع ميثاق الأمم المتحدة اقت

 ولو كانت في وضع حياد ،عدم إعفاء أية دولة" شأنه إدخال نص فيه من

، لكن هذا النص "ية من الاشتراك في عمل تقره المنظمة ضد دولة معتد،دائم

 قر بدلاً عنه نص أكثر اعتدالاً، حيث ورد في المادة وأُ،رفض بالأكثرية

تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد " :من الميثاقالثانية 

  :ولى وفقاً للمبادئ الآتيةالمذكورة في المادة الأ

٤، ...٣، ...٢، ...١.. .  

 يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي .٥

عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم 

  .تحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمعالم

  .٣٧٧ ص مرجع سابق ـ ـ شارل روسو : انظر .446
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 تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ .٦

٤٤٧."بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي

أعتقد أن رفض النص المقترح بداية كان في محله، حيث كان سيشكل تبنيه 

غبة في أن تكون محايدة، وخاصة إذا لم تكن انتهاكاً واضحاً لسيادة الدول الرا

  .الأمم المتحدةمنظمة عضواً في 

مفهوم الحياد الدائم:

مركز قانوني توضع فيه الدولة، عادة بناء على :  بأنهيعرف الحياد الدائم

اتفاق مع الدول الأخرى، ويترتب عليه من جانبها التزامات تقيد في بعض 

٤٤٨. سيادتها في الخارجالنواحي حريتها في ممارسة

أنه لا يشترط أن يكون في حين يستفاد من الأمثلة عن حالات الحياد الدائم ب

الحياد الدائم "أن البعض  فقد ذكر ،حياد الدولة ناتج عن اتفاق أو معاهدة

، ١٩٥٥ وبين الاتحاد السوفييتي عام ،للنمسا كان نتيجة معاهدة وقعت بينها

لنمسا أن تغير من وضع حيادها لوحدها، في حين أن ابالتالي لم يكن بإمكان و

السويد التزمت الحياد الدائم من تلقاء نفسها، وليس بناء على إقرار من الدول 

 ألزمت نفسها بالحياد الدائم، بموجب دستورها  فقدسويسراأما الأخرى، 

 ،الاتحادي، واقترن ذلك بإقرار الدول المحيطة بها، وبذلك فإنه يمكن للسويد

وسويسرا أن تغير من وضع حيادها لوحدها بموجب إجراءات داخلية قانونية 

٤٤٩.أو دستورية

 في الوقت الحالي، في ظل ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر أنهعتقد وعليه أ

يكفي أن تعلن دولة حيادها ، العدوان واللجوء إلى القوة لحل النزاعات الدولية

Georg:انظر. 447 Schwarzenberger – op.cit – P 551 & next.
، ٢٠٣ ـ مرجـع سـابق ـ ص     ١٩٩٧أبو هيـف ـ   علي صادق . د: انظر، بهذا المعنى. 448

  .٢٢٣ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: وانظر
449.N. A. Maryan Green – op.cit – P 34.¡
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ياد فعلاً، حتى يتوجب على الدول الأخرى الدائم واحترامها لمتطلبات هذا الح

وقفاً على موافقة الدول الأخرى تالدولة، دون أن يكون ذلك مهذه احترام حياد 

  .هاعلى حياد

 من قبل الدول اً سلبياًذلك، من الناحية الأخلاقية، موقفيمكن أن يعد وإن كان 

شعوب  الدول والمن الوقوف إلى جانبلأنها تتهرب التي تعلن حيادها، 

ذلك أمراً يمكن أن يكون ولكن ،  ومناصرتها ضد المعتدي،المعتدى عليها

الدول المحايدة لن حيث أن جانب آخر، من  الأمر من  إلىناإيجابياً إذا نظر

  .في عدوانهالمعتدي تعتدي على غيرها، ولن تساعد أو تدعم 

ياد الدائم من وعادةً ما تكون الدولة التي تقبل أن تضع نفسها في حالة الح

الدول الضعيفة ذات الموقع الاستراتيجي الهام، وتقبل الدول الأخرى هذا 

  .الوضع محافظة على التوازن الدولي

لا يمس مختلف نواحي الحياة العامة أو عدداً "ويذكر البعض أن الحياد الدائم 

٤٥٠".منها، ولكنه يقتصر على الشؤون العسكرية وما يتفرع عنها فحسب

لحياد الدائمأغراض ا:

  :تحقيق أحد غرضينإلى الحياد الدائم هدف ي

 وصيانة استقلالها ضرورياً  وجودهاعدضعيفة يدولة  لحمايةإما  -

  .للمحافظة على التوازن الدولي

 ،لسلم الدولي، بإيجاد دولة عازلة تفصل بين دولتين قويتينا لحمايةو أ -

٤٥١.أو معروفتين بعدائهما الدائم لبعضهما

 وبالمعنى نفسه، ولمزيد ،١٦٨ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د. 450

  . وما بعدها١٢٠ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: من التفصيل، انظر
فـؤاد  . د: وانظـر . ٢٠٤ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: نظر. 451

ذر ـ مبادئ فـي   محمد من: وانظر. ١٦٩ صـ لعامة ـ مرجع سابق   شباط ـ الحقوق الدولية ا 

من النظريات إلى العولمة ـ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ    -العلاقات الدولية

  .٥٣ ص ـ ٢٠٠٢بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 
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، إذا ما تقف حائلاً بين الدوللم تعد المسافات أن  ي عصرنا الحاليفنرى 

وجود وذلك مع ، أرادت إحداها شن هجوم عسكري على دولة أخرى

،  يمكن تزويدها بالوقود في الجو وطائرات متطورة،ابرة للقاراتصواريخ ع

  .للحيادمعقولاً مبرراً المذكور الثاني السبب  يعد وبالتالي لم

وواجبات الدول الأخرىدولة المحايدة وواجباتهاحقوق ال ،:

هناك علاقة مترابطة ومتبادلة بين حقوق الدول المحايدة وواجباتها، في 

، حقوق المتحاربينقابل فواجبات المحايدين توعليه تعاملها مع المتحاربين، 

٤٥٢.في هذا الشأن

  :الدول المحايدة حقوق -

ن نفسها، لذلك يمكن أن يكون لها جيش حق الدفاع عهذه الدول  تملك 

دفاعي، ولها أن تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، وأن تبني الحصون على 

وما إلى ذلك، وأن تعقد معاهدات دفاعية في حال الهجوم عليها، ... حدودها

وأن تنخرط في حرب دفاعية إذا ما اعتدي عليها، تستخدم فيها جميع قواها، 

،  وسويسرا في الحربين العالميتين الأولى والثانية،يكابلجكل من كما فعلت 

،  عن طريق استخدام القوة المسلحة،ولا يؤثر دفاع الدول المحايدة عن حيادها

 محايدة، وقد وضحت هذه النقطة كل من اتفاقيتي على وضعها القانوني كدول

  .١٩٠٧لاهاي ذات الصلة لعام 

  :جبات الدول المحايدةا و-

 عدم إشهار حرب هجومية، وعم إن أهم واجبات هذه الدولوفي المقابل ف

 ١٩٠٧اتفاقية لاهاي الخامسة لعام  وحسب .الانخراط في حرب قائمة

 فإنه يحظر على هذه الدول تجنيد ،ايدةحمالمتعلقة بحقوق وواجبات الدول ال

.P: انظر.452 chandra – op. cit - p 140 & next.
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، وعلى وجه العموم يحظر عليها كل ما ...الجيوش لصالح أحد المتحاربين

، والأولى أن لا يحق للدولة ...يد منه جيش أحد المحاربينفيمكن أن ي

 تلزمها بالدخول في حرب المحايدة أن تعقد معاهدات أو اتفاقيات عسكرية

وأيضاً لا يحق للدولة المحايدة التوسع في ، ...دفاعاً عن إحدى الدول

 إلا أن بلجيكا شذت عن ذلك عندما ضمت الكونغو إليها عام ،أراضيها

٤٥٣. ولم يحتج عليها أحد،١٩٠٧

أما فيما يتعلق باشتراك الدولة المحايدة في الهيئات السياسية التابعة للأمم 

المتحدة، فقد اختلفت الآراء، فمن الفقهاء من رأى أن انضمام الدول المحايدة 

 والأمم المتحدة، لا يتعارض ،إلى المنظمات الدولية السياسية كعصبة الأمم

، ومن الفقهاء من رأى أن اشتراك الدول المحايدة في هذه وفكرة الحياد الدائم

المنظمات يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بفكرة الحياد الدائم، فأعضاء المنظمات 

الدولية يضمنون سلامة أقاليمهم ضماناً متبادلاً، ويلتزمون بالاشتراك في 

يدة في تعاون التدابير العسكرية الجماعية، وهذا قد يؤدي إلى زج الدولة المحا

عسكري مع غيرها، ومع المنظمة الدولية، ضد دولة شذت عن سبيل الأمم 

المتحدة، الأمر الذي يتنافى مع واجب الدولة المحايدة حياداً دائماً بالامتناع 

  . عن كل ما يجرها إلى الحرب، ويؤدي بالتالي إلى إخراجها من الحياد

حداً بهذا الخصوص، حيث رأت وفي الواقع، لم يكن موقف الدول المحايدة وا

لا " الأمم المتحدة"النمسا أن الانضمام إلى المنظمات الدولية، بما فيها 

  .يتعارض والحياد الدائم، في حين رأت سويسرا عكس ذلك

 ـ   روسـو ـ   شـارل :  انظر، لمزيـد مـن التفـصيل   .453  ،٣٧٩ و٣٧٨ ص مرجـع سـابق 

Georg:وانظر Schwarzenberger – op.cit – P .P:، وانظر.563 chandra – op. cit - p

141 & next.
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، أؤيد الرأي القائل بأن الاشتراك ٤٥٤ ميثاق الأمم المتحدةأحكام إلى بالنظر(

ة يؤثر في الحياد الدائم للدولة، في الهيئات السياسية التابعة للأمم المتحد

فأحكام الميثاق تلزم الدول الأطراف، بما فيها المحايدة، بالكثير من المتطلبات 

  )تخرج الدول المحايدة من حالة الحيادأعتقد أنها التي 

  : واجبات الدول الأخرى تجاه الدولة المحايدة -

 ، الدول الأخرىفت به اعتر حياد دولةباحترامواجبات الدول الأخرى تتمثل 

أو أقرته صراحة أو ضمناً، وذلك بالامتناع عن إتيان أي فعل من شأنه 

، كالامتناع عن استخدام أراضيها قاعدة للعمليات الإخلال بحالة الحياد

وقد تأكد ذلك في كل من اتفاقيتي لاهاي  ،العدوانية ضد الدولة المحايدة

لى ذلك، فقد ورد في اتفاقية لاهاي الخامسة والثامنة، حيث نصت كل منهما ع

، وألزمت اتفاقية لاهاي "لا يجوز انتهاك إقليم القوى المحايدة"الخامسة بأنه 

المتحاربين بأن يحترموا حقوق السيادة للقوى المحايدة، وأن يمتنعوا "الثامنة 

  ". عن القيام بأي عمل ضمن إقليمها أو مياهها يمكن أن يشكل خرقاً لسيادتها

، وهذا ما  الدولة المحايدة الدفاع عن حيادهاحيادلدول التي ضمنت وعلى ا

،١٩١٤فعلته إنكلترا في دفاعها عن حياد بلجيكا عندما خرقته ألمانيا عام 

وعموماً يحق للدول الضامنة للحياد والدول التي أقرته، أن تتدخل لتحول دون 

ا أو من جانب دولة الإخلال بهذا الحياد، سواء من جانب الدولة المحايدة ذاته

أخرى، وذلك لأن وضع الدولة في حالة حياد دائم لم يتقرر لصالحها وحدها، 

٤٥٥.وإنما أيضاً لصالح جماعة الدول كوسيلة للمحافظة على السلم الدولي

 من  ٥ من المادة الأولى، والفقرة      ١نشير، على سبيل المثال، إلى مقدمة الميثاق، وإلى الفقرة          . 454

 مـن   ١ من المادة الثالثة والأربعين، والفقـرة        ١الفقرة  المادة الثانية، والمادة الثانية والأربعين، و     

  .المادة الثامنة والأربعين، والمادة التاسعة والأربعين من الميثاق
علي صادق . د:  وما بعدها، وانظر٢٢٣ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د: انظر. 455

اد شـباط ـ   فـؤ . د:  وما بعدها، وانظر أيـضاً ٢٠٤ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  
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ومع ذلك فقد شهدت الحرب العالمية الثانية حوادث كثيرة انتهكت فيها الدول 

 ، ولوكسمبورغ،بلجيكاهوجمت المتحاربة حقوق الدول المحايدة، فقد 

 على الرغم من أنها كانت على الحياد، وانتهك ، والنروج والدانمارك،وهولندا

   .راالطرفان المتحاربان حرمة المجال الجوي لسويس

 بالنسبة للصراع الدائر، دولة غير محاربةكانت  الولايات المتحدة رغم أنو

، قبل مدة طويلة من  فعلاًها كانت مشتركة في الصراعنظرياً، إلا أن

٤٥٦."بيرل هاربر"انضمامها إلى الدول الحليفة الغربية بعد الهجوم على 

الأمثلة على الحياد الدائمومن :  

تقرر وضعها في حالة حياد دائم منذ مؤتمر فيينا عام حيث : سويسرا -

، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي وتركيبها السكاني، وقد تأيد هذا الحياد ١٨١٥

 عن ١٩٣٨، وتأيد أيضاً في مستهل عام ١٩١٩معاهدة فرساي عام في 

  .اطريق تبادل الوثائق بين ألمانيا وإيطالي

 ،تأكد حيادها بموجب معاهدة لاتران التي عقدت بين الباباو: دولة الفاتيكان -

التي تنص على التزام الفاتيكان و، ١١/٢/١٩٢٩والحكومة الإيطالية في 

اسية التي تقوم بين لاشتراك في الأحلاف والمنافسات السيالحياد، ومنعه من ا

، ولا في الأمم ... وعليه لم يشترك الفاتيكان في مؤتمرات الصلحالدول،

  .المتحدة

مر برلين تم الاتفاق بين المعسكرين الشرقي والغربي، في مؤتلقد : النمسا -

 أن كحلٍ لجلاء قوات كل من المعسكرين عن أراضيها،، ١٩٥٤في شباط 

محمـد عزيـز   . د: ، وما بعدها، وانظر أيضا١٦٨ً صـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق   

 ـ  ل إلى القانون الدولي العام ـ  ـكري ـ المدخ ـش ، ، ومـا بعـدها  ١٢٢ ص مرجـع سـابق 

Georg:وانظر Schwarzenberger – op.cit – P مرجع  ـ  جيرهارد فان غلان:  انظر.567

.P:وانظر. بعدها وما ١٣١ ص ـ سابق chandra – op. cit - p 140 & next.
  .١٢٩ و١٢٨ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.456
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، وقد تأكد ذلك في معاهدة الصلح التي أبرمت معها "حياد دائم"تكون في حالة 

 على أنها ١٩٥٦قد أكد دستور النمسا سنة إضافة لذلك ف، و١٩٥٥في العام 

  .في حالة حياد دائم، وأعلنت وضعها هذا للدول الأخرى

لدائم إلا أن النمسا لم تؤمِن، على خلاف جارتها سويسرا، بأن الحياد ا

 انضمت النمسا فعلاً إلى فقد ت الدولية،يتعارض والانضمام إلى المنظما

، أي بعد تمتعها بصفة ١٩٥٥منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول من عام 

 ما يدل على إمكان الجمع بين ،، وانضمت أيضاً إلى المجلس الأوروبيالحياد

٤٥٧.ماعيةصفة الحياد الدائم والانضمام إلى المنظمات الج

أثر الحياد الدائم في مركز الدولة المحايدة:

لا شك أن وضع الدولة في حالة حياد دائم يقيد حريتها في ممارسة سيادتها "

الخارجية، بما أنه يفرض عليها أن لا تقوم بأي عمل، أو تدخل في أي اتفاق 

  غير أن هذا التقييد لا ولو بطريق غير مباشر، إلى الحرب،قد يجرها،

 الدولة عد إلى )كما يرى البعض، وأؤيده في ذلك(، من حيث المبدأ، يؤدي

التي في هذه الحالة، في حكم الدول ناقصة السيادة، وذلك لأن حالة الحياد 

الدائم لا تفرض على الدولة رغماً عنها، وإنما عادة تسعى إليها بمحض 

لقيود التي تترتب إرادتها، أو تقبلها طوعاً، لما فيه من مصلحة لها، ولأن ا

على الحياد الدائم لا تحرم الدولة من الحقوق التي تنصب عليها، ولا تعطى 

ممارسة هذه الحقوق لغيرها، وإنما هي تؤدي فقط إلى وقف استعمالها 

٤٥٨".مادامت حالة الحياد قائمة

، ومـا بعـدها،   ١٦٨ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: انظر. 457

 ـمحمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: وانظر ، ١٢٢ ص مرجع سابق 

 ـ مرجـع سـابق ـ     ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: وما بعدها، وانظر، لمزيد من التفصيل

 وما بعدها، ٢٢٤ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٢٠٥ًص 

  .٨٢ و٨١ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  وانظر، وما بعدها،٤٩٩ صو
  .٢٠٥ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧ـ أبو هيف علي صادق . د: انظر. 458
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وعلى كل حال، فإن الدولة المحايدة ليست ملزمة بأن تبقى في هذه الحالة إلى 

هر، فوفقاً للقانون الدولي العرفي، فالدولة المحايدة حرة في أن تغير، أبد الد

٤٥٩.في أي وقت، وضعها القانوني بأن تصبح دولة محاربة

:الارتباط بمعاهدات غير متكافئةـ 

يتجلى هذا الشكل من تقييد السيادة، كما يقول البعض، في ارتباط دولة 

نتج عنه وضع قانوني وسياسي بمعاهدة مع دولة أخرى أقوى منها نفوذاً، ي

مقتضاه حرمان الدولة الضعيفة من بعض مظاهر سيادتها الخارجية، أو 

اختصاصها الداخلي لصالح دولة الأقوى، أو إخضاعها لسيطرة تلك الدولة 

  .في بعض المسائل

إن هذا الوضع القانوني والسياسي، الذي يجعل الدولتين في مركزين غير 

 عن صدره المعاهدة أو الاتفاقية غير المتكافئة، ينشأمتكافئين، والذي يكون م

 ولة متبوعة، أو العلاقة بين دولة ودتطور العلاقة بين دولة تابعة

ومستعمراتها، ويقصد منه في العادة إرضاء الشعور القومي للدولة التابعة 

وتمكينها من ممارسة نوع من الاستقلال المقيد ببعض الالتزامات التي يرد 

  .ها في المعاهدات أو الاتفاقيات غير المتكافئةالنص علي

ويتجلى عدم التكافؤ في مراكز الأطراف المتعاقدة باحتفاظ الدولة القوية 

 أو مزايا اقتصادية ومالية وتجارية، لا تقوم على المساواة ،ةبقواعد عسكري

   .فرض الأحلاف العسكرية على الدول الضعيفة وأبين الطرفين المتعاقدين، 

الأمثلة على المعاهدات غير المتكافئة، تنازل الإمبراطورية العثمانية يوم ومن 

 المتعلقة بالأجانب،  عن بعض اختصاصاتها الداخلية"رجلاً مريضاً"أضحت 

، وتوقيع ألمانيا معاهدة استسلام عقب كل من "نظام الامتيازات"فيما سمي 

 هاتين الحربين، والتي الحربين العالميتين الأولى والثانية، بسبب انكسارها في

Georg:انظر. 459 Schwarzenberger – op.cit – P 573.
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قبلت فيهما مكرهة بشروط تحد من سيادتها، ومن الأمثلة أيضاً المعاهدات أو 

الاتفاقيات التي سبق أن فرضت على بعض الدول العربية، في وقت من 

 بشأن منح ١٩٣٠ت بين بريطانيا والعراق عام الأوقات، كالمعاهدة التي أبرم

العسكرية وطرق المواصلات، والمعاهدة بريطانيا تسهيلات تتعلق بالقواعد 

 بشأن التحالف العسكري بين ١٩٣٦برمت بين بريطانيا ومصر عام التي أ

نيا الدولتين، وارتباط ليبيا، قبل ثورة الفاتح من أيلول، بمعاهدة مع بريطا

 بشأن وجود قواعد أمريكية وبريطانية في والولايات المتحدة الأمريكية

اط كل من تونس والمغرب بمعاهدة تمنح بموجبها الأراضي الليبية، وارتب

٤٦٠.فرنسا مركزاً ممتازاً فيهما كثمن لاستقلالهما

معاهدة الصلح بين مصر "شكري من الأمثلة على هذه المعاهدات . ويذكر د

، حيث قيدت فيها مصر سيادتها على جزء من إقليمها ١٩٧٩وإسرائيل عام 

٤٦١."لصالح الكيان الصهيوني) سيناء(

بـ "  بمعاهدات غير متكافئةاًارتباط"ه البعض عبد الحميد ما يعد. ويسمي د

ويشير إلى أن الصورة ، ٤٦٢ كما سبق أن ذكرنا،"نقص السيادة الجزئي"

في مواجهة البعض من الأجانب والأساسية والوحيدة لنقص السيادة الجزئي 

، ظام عملياً، وقد تمثل هذا الن...يةفحسب، هي صورة الامتيازات الأجنب

، وقد  وحتى منتصف القرن العشرين القرنين الثامن عشر والتاسع عشرخلال

استند هذا النظام، في جميع تطبيقاته التاريخية، إلى مجموعة من المعاهدات 

  . وما بعدها٢٢٥ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 460
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د:  انظر.461

  .٥٨ ص مرجع سابق ـي ـ الإسلام
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د :نظر ا.462

٢٢٥.  
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 لأوربية المستفيدة من هذا النظامالدولية أبرمت كل منها بين إحدى الدول ا

  .، تقييد سيادتها بهذا القيد شديد الوطأةوإحدى الدول القابلة، طوعاً أو كرهاً

أما نقص السيادة الجزئي على جزء من إقليم الدولة فحسب، فلعل صورته 

الأساسية، وإن لم تكن الوحيدة، هي وجود قواعد عسكرية أجنبية على إقليم 

 دولة أجنبية أو مجموعة اً،ياً وقانوني، بحيث تسيطر عليها، واقعالدولة المعنية

 ،ل الأجنبية، وعلى نحو يمثل انتقاصاً جزئياً من سيادة الدولةمن الدو

واختصاصها الإقليمي على الجزء من إقليمها الذي تشغله القاعدة العسكرية 

٤٦٣.الأجنبية

أن الاتفاقيات غير المتكافئة التي تعقد بين دولة قوية، ودولة ب يمع تسليم

في كل يتم  كان ذا وه سيادة الدول الضعيفة،، من حيث المبدأ،ضعيفة تمس

بيعة ط، ففي المستقبلعتقد أنه سيتم الآن، وأهو يتم العصور السابقة، و

التعامل بين الدول، والفوارق القائمة في الواقع بينها، من حيث القوة 

" الدولة"، والمكانة الدولية والنفوذ، والتي ستبقى موجودة، مادامت والإمكانيات

 بفرض رة إلى قيام الدول القوية ذات النفوذ، سيؤدي بالضروموجودة

كون أغلب يشروطها على الدول الصغيرة الضعيفة، بشكل أو بآخر، ولن 

  .المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول الدولية متكافئاً

 في ظل المفهوم الحديث ،وعليه لا يمكننا، من الناحية القانونية، أن نعد ذلك

 غير مشروع من سيادة الدولة اً أو انتقاصاًلقة، تقييد غير المطللسيادة

الصغيرة الضعيفة التي يعترف بتمتعها بالاستقلال والسيادة، ولو نظرياً، 

، ووفقاً "إرادتها الحرة"قيات بموجب طالما أنها تبرم تلك المعاهدات والاتفا

 تحقق للقواعد والأحكام الدستورية المعمول بها لديها، ولاعتبارات ترى أنها

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د :انظر. 463

  . وما بعدها٢٢٥
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، وإلا ستكون الكثير جداً من دول العالم منتقصة أو مقيدة مصالحها الوطنية

ن الشروط والأحكام غير ، ما لم تك صراحةًسيادتها، وهذا لا يقر به أحد

هم لأالمتكافئة، مجحفة جداً بحق أحد طرفيها، بحيث تؤدي إلى فقدان الدولة 

  . هر أو الكثير من هذه المظا،مظاهر سيادتها

خلاصة القول، وفي ظل النظام القانوني الدولي الحالي، يفترض أن يعد 

ارتباط الدولة بمعاهدات أو اتفاقيات دولية، عموماً، ووفق ما أشرنا إليه آنفاً، 

  .هامن اً، وليس انتقاصممارسة لسيادتها

ء، المتوافق عليه بين الفقها" الدولة ذات السيادة الكاملة"ويؤيد ذلك تعريف 

الدولة التي لا يخضع سلطانها لأي سلطان آخر خضوعاً : "ف بأنهاعرحين تُ

مقرراً بقاعدة قانونية، إلا ما يفرضه القانون الدولي العام، وما قد تفرضه هي 

٤٦٤."على نفسها من التزامات بمقتضى معاهدات تبرمها بمحض إرادتها

:لسيادةالعوامل المؤثرة في تمتع الدولة با: ةثالثالفقرة ال

إن استقلال الدول هو معيار تمتعها بشخصيتها الدولية، ولكن هذا لا يعني أن 

 حقاً لا حد له في واقع العالم لها مطلقين، وأن تهاوسياد أية دولة استقلال

وسيادتها مقيد  الدولة السياسي الدولي، فمما لا شك فيه أن مدى استقلال

 وصلاتها الخارجية المختلفة، ،ولةبالمعاهدات الدولية، ومرتبط بطبيعة الد

 ودرجة ، وهمة ونشاط أبنائها، ومدى نفوذها السياسي،وبموقعها الجغرافي

أي .  والدفاع عن كيانها ضد أي اعتداء خارجي،استعدادهم للذود عن حدودها

أن الاستقلال ليس نهائياً ومطلقاً ومجرداً من أي قيود أو حدود، فهذا 

شأنه شأن حدود الدولة، ويراعى في هذه الحدود الاستقلال له حدود معينة 

 وقوف ، وفي الوقت ذاتها وحقوقهتهاوسيادالدول الأخرى احترام استقلال 

 ـسليمان محمد الطماوي ـ  . عثمان خليل ود. د: انظر.: 464 . ، وما بعدها٢٧ ص مرجع سابق 

  ".الدول كاملة السيادة"، و"تعريف السيادة" الرجوع عموماً إلى مبحثي ويرجى
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نتهك ت ولا ،الدولغيرها من عتدي على تلا بحيث ، اعند حدههذه الدول 

حرماتها، وإلا يفترض، نظرياً على الأقل، تدخل القانون الدولي للدفاع عن 

٤٦٥.لمعتدى عليهاكيان الدولة ا

على العموم يبدو أن هناك اتفاقاً عاماً على أن الأمور التالية تشكل أهم 

، وبالتالي تعطي مؤشراً على ٤٦٦العناصر التي تدخل في تركيب قوة الدولة

  :مدى قدرة الدولة على تمتعها بالاستقلال، وقدرتها على ممارسة سيادتها

  :العامل الجغرافي: الفرع الأول

ويتجلى تأثير  الطبيعة الجغرافية الركيزة الأولى في تكوين قوة الدولة،تشكل 

  :العامل الجغرافي في

 ليس من  إذ:افية التي تسيطر عليها الدولةحجم الرقعة الجغر :أولاً

المصادفات أن تكون أقوى الدول في العالم هي الأكبر من حيث رقعتها 

الاتحاد السوفييتي (يا الجغرافية، كالولايات المتحدة الأمريكية وروس

  .والصين مثلاً) سابقاً

 فكلما كان الاتصال سهلاً :أو الطبيعة الطبوغرافية للأرضالتضاريس  :ثانياً

 وسهل  الثقافي بين مختلف أجزاء الدولةوممكناً زاد التجانس والارتباط

عملية النمو الاقتصادي للدولة، وكذلك قدرتها على تجميع قواتها 

 يؤدي وجود عوائق طبيعية ، ومن جهة أخرى...يكهاسكرية وتحرالع

.على حماية حدودها على حدود الدولة إلى زيادة قدرتها

من العوامل ذات التأثير الكبير في مدى  يعدو :الموقع الجغرافي :ثالثاً

مشاركة الدولة في المجتمع الدولي، وبالتالي في قوتها الوطنية، وهناك 

  .، وما بعدها٣٣٠ صـ مرجع سابق أحمد سويلم العمري ـ . د: انظر. 465
القدرة على الانتصار في الصراع، وفي التغلب علـى         : "في أبسط تعريف لها هي    " القوة"إن  . 466

نافع ـ تحليل العلاقات الدوليـة ـ مكتبـة     محمود : دوتيش ـ ترجمة . كارل و: انظر". العقبات

  .٣١ ص ـ ١٩٨٢ـ ) بلا(الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ طبعة 
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، بحكم موقعها، أهمية استراتيجية خاصة بعض الدول أو الأقاليم تكتسب

 وقد كان ذلك بارزاً في الأزمنة السابقة بشكل ،...مما يزيد من قوتها

نقمة على الدول موقع الدولة يمكن أن يكون  بالمقابل  ولكنخاص، 

٤٦٧.الضعيفة

 ،اك دولاً ذات مساحة كبيرة نسبياً أن هن،يبين لنا التاريخ، والواقع أيضاً

 ،استراليا و،الجزائر و،السودان و،ليبيا: ستراتيجي مهم، مثلوموقع ا

، ولا تتمتع بقوة اقتصادية أو عسكرية ... والسعودية،الأرجنتين و،الكونغوو

كبيرة، في حين أن هناك دولاً صغيرة المساحة نسبياً، وقد لا تتمتع بموقع 

 وكوريا "إسرائيل" وسويسرا ووبلجيكا البرتغال وهولندا: جغرافي مهم، مثل

 وقوة اقتصادية أو عسكرية نفوذ أو كانت تتمتع ب،ولكنها تتمتع... الجنوبية

  ...كبيرة

قد كان لبعض العوامل الجغرافية شأن كبير، في العصور وعلى كل حال ف

الماضية، من حيث كونها تشكل عوامل أمان وقوة عسكرية، إلا أنها فقدت 

لأسلحة المتطورة، من  في عصرنا الحالي، في ظل وجود اتهاأهميبعض 

  ...المدى بعيدة، وصواريخ ...طائرات

  :   الإمكانيات المادية والموارد الطبيعية:الفرع الثاني

 ، والقوى المحركة،المعادن: يقصد بالإمكانيات والموارد المادية والطبيعية

 ولا ،وأهمية هذه الموارد بالنسبة لقوة الدولة. والأرض وما تغله من عائد

 ولعل من أهم العوامل التي أسهمت في ،يما القوة العسكرية عملية واضحةس

هزيمة جيوش هتلر، وخاصة في معركة الصحراء الغربية كان عدم وجود 

  .البترول مما جعل دباباته لا قيمة لها

عـدنان  . د: ، وانظر وما بعدها١٧٤ صـ مرجع سابق  إسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 467

  . وما بعدها٢٦٨ ص مرجع سابق ـ ـ طه الدوري
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ومما لا شك فيه أن للموارد الطبيعية عبر التاريخ نصيب كبير في بناء قوة 

إلا أن هناك بعض الدول التي استطاعت أن  ،دوليالدولة وتعزيز موقعها ال

تنمي قوتها الوطنية إلى حد كبير، دون أن تتوافر لها إمكانيات ضخمة من 

الموارد الطبيعية، وأن تعوض النقص في مواردها الطبيعية بعدة طرق، 

  :منها

.التسلط على الموارد الطبيعية للدول الأخرى :أولاً

 عن طريق شركات بعض الامتيازاتأو الحصول على  :ثانياً

.خاصة أحياناً

٤٦٨.أو الحصول على المواد الخام عن طريق شرائها :ثالثاً

 تلك عن أما في عهد الاستعمار الجديد، فتحقق الدول الاستعمارية أغراضها"

 وفقاً لأساليب استعمارية حديثة، كإبرام الاتفاقيات طريق التغلغل الاستعماري

الحصول على امتيازات استثمارية مغرية، وتقديم العون الجائرة، و

الاقتصادي المشروط بتقديم تنازلات سياسية لصالح الإمبريالية، من شأنها 

تهديد استقلال البلدان التي تحررت من الاستعمار، وغير ذلك من الأساليب 

 ، والبلدان النامية،الخطيرة التي تحكم العلاقات بين البلدان الإمبريالية

٤٦٩." والسياسية على هذه البلدان،كالأساليب التي تكرس الرقابة الاقتصادية

  : السكان:الفرع الثالث

 ووحدة الصف ، والتجانس الاجتماعي،تظهر أهمية ضخامة عدد السكان

  :، منهاةيد في نواحٍ عدالوطني للدولة،

عدنان . د: ، و وانظر وما بعدها١٧٨ صـ مرجع سابق  إسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 468

  . وما بعدها٢٧٥ ص مرجع سابق ـ ـ طه الدوري
  . وما بعدها٢٧٦ ص مرجع سابق ـ ـ عدنان طه الدوري. د: انظر. 469
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 ،كونهم يشكلون عصب القوة البشرية اللازمة للحرب من جهة.١

 ، ولكن ضخامة عدد من جهة أخرى،يزة الإنتاج المدنولإدارة أجه

 لامتلاك قوة ، في كل الأحوال،السكان في الدولة ليس ضمانة

 إلا أن ،عسكرية كبيرة وقوية، فالهند رغم ضخامة عدد سكانها

التي " إسرائيل"جيشها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة للغاية منه، على عكس 

ة من مجموع سكانها، وهو من لديها جيش يمثل حوالي عشرة بالمئ

  .أعلى المعدلات في العالم

 تكمن في أن ينتج عن ضخامة عدد السكان ميزة غير مباشرة.٢

المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة يصعب احتلالها والسيطرة 

.عليها

القيمة الحقيقية لضخامة عدد السكان فتبدو واضحة في المجال إن .٣

مة حجم السكان على عملية الإنتاج وحدها، ، ولا تتوقف قيالاقتصادي

٤٧٠.بل تتعداها إلى الاستهلاك أيضاً

إلا أن ضخامة عدد السكان كان له تأثير أكبر في الماضي، خاصة في "

اد تأثيره كلما ازداد المجال العسكري، بسبب نوعية السلاح التقليدي، الذي يزد

  أحياناً يعوض،...اري أو الحض، ولكن التقدم التكنولوجيالجيش،أفراد عدد 

 رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز  قلة سكان الدولة، فسويسرا مثلاًمن تأثير

بضعة ملايين، فإن لها مكانة في المجتمع الدولي أعظم من دولة مزدحمة 

٤٧١. ولكنها متخلفة،بالسكان

  . وما بعدها١٨٠ صـ مرجع سابق إسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 470
  . وما بعدها٢٨٠ ص مرجع سابق ـ ـ عدنان طه الدوري. د: انظر. 471
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  : مستوى النمو الاقتصادي:الفرع الرابع

 ودرجة ، والكفاية الاقتصادية،لتنظيماحي اويقصد بذلك، مستوى الدولة من نو

 اليوم هي  أن نرى أقوى دول العالمنيع فيها، وليس من قبيل المصادفةالتص

  . الإنتاجي والفني والتكنولوجي التطور وأرقاها في مستوياتأقواها اقتصادياً

 ،جية في عمليات الإنتاج، بشكل خاصوتبدو أهمية تطوير الأساليب التكنولو

 التي تعاني من مشكلة  والمادية المحدودة،وارد الطبيعيةالمفي الدول ذات 

  . الانفجار السكاني

، التي تؤدي إلى اكتفائها ذاتياً، وعدم اعتمادها على إن قوة الدولة الاقتصادية

 ،الغير، يعني تمتعها بمركز دولي يتصف بالقوة والتأثير في المواقف الدولية

ة تلك الدولة على على قدر ضاً ذلك أينعكسوحتى في صنع القرارات، وي

 على استخدام الأدوات الاقتصادية المحافظة على استقلالها وسيادتها، لا بل

٤٧٢. بما يحقق مصالحهافي اتجاهات وسياسات الدول الأخرىللتأثير 

  :ة العسكريالقوة :الفرع الخامس

مظهر تها الخارجية، وتعد القوة العسكرية للدولة من الركائز الرئيسية لسياس"

 أو التهديد باستخدام القوة، وهي ،وخاصة في حالة الحرب، من مظاهر قوتها

توفر للدولة الثقة والاطمئنان، مما يجعلها تتخذ مواقفها الدولية من منطلق قوة 

وعدم خشية من خصومها، حيث أن الدولة التي لا تسندها قوة عسكرية لا 

يعرضها لتقديم ر الذي الأميمكنها أن تصمد بوجه التهديدات الخارجية، 

   . واستقلالها وسيادتها، في بعض الأحيان٤٧٣"تنازلات تمس بمصالحها

عـدنان  . د: ، وانظر وما بعدها١٨٣ صـ مرجع سابق  إسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 472

  . وما بعدها٢٧٨ ص مرجع سابق ـ ـ طه الدوري
  .٢٨٧ ص مرجع سابق ـ ـ عدنان طه الدوري. د: انظر. 473
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مع ملاحظة أن استخدام القوة . أنه صحيح إلى حدٍ بعيدأعتقد  و،ذلكأؤيد 

 لا يجدي في أخرى  أو شعوبٍالتهديد بها للسيطرة على دولٍ العسكرية، أو

 والواقع أمثلة يقدم لنا التاريخ، و وهو ليس الأسلوب المناسب،بعض الحالات

 وأفغانستان  والعراقما حصل، أو يحصل في فلسطينومنها على ذلك، كثيرة 

وغيرها، حيث لم تستطع ... الجزائر وفيتنامفي   وفي فترة سابقة،ولبنان،

تقهر  وأن ، أن تفرض إرادتهاذات قوة عسكرية كبيرةدول  أو ،دول كبيرة

قليل من الأسلحة العسكرية، مقارنة مع أعدائهم، مقاومين لا يملكون إلا ال

  . والإيمان بقضيتهم،ولكنهم يملكون الكثير من الإرادة والتصميم

ولكن هذا لا يعني أن لا تعمل الدولة على امتلاك قوة عسكرية متطورة 

، في عصر مازال  لاستخدامها للردع، والدفاع عن استقلالها وسيادتها،وقادرة

   . الأسف، منطق القوةيسوده، مع

  :كفاءة الأجهزة السياسية والديبلوماسية والدعائية: الفرع السادس

 ،الاستقرار السياسي في عدة جوانب، أهمها الاعتبارات السياسيةتظهر أهمية 

 بالوحدة  ذلكة والدستورية في الدولة، وارتباطوكفاءة المؤسسات السياسي

فعالية السيطرة السياسية  و،أي العامالوطنية، والتجانس في اتجاهات الر

  .للحكومة على الدولة

كفاءة الأجهزة الدبلوماسية للدولة من العوامل التي لا تخفى أهميتها، وتعد 

، فالمهارة الدبلوماسية تمكن الدولة من أن تستغل كل وتأثيرها على قوة الدولة

ي سياسات مواردها وإمكانياتها بصورة فعالة، عند مباشرة تأثيرها ف

  .واتجاهات الدول الأخرى

نجد أن أجهزة الدعاية الكفوءة ففيما يتعلق بمدى كفاءة الأجهزة الدعائية، أما 

هي التي يمكنها أن تحشد إمكانياتها وتجندها في خدمة الإستراتيجية القومية 

. للدولة، وتنفيذ أهدافها بالكيفية التي تصمم بها تلك الإستراتيجية أصلاً



369

 ونفسية الدعاية بوجه عام إلى خلق ردود فعل واستجابات سياسيةوتهدف 

 على نحو يخدم الأهداف القومية التي تتوخاها لدى الرأي العام الخارجي

٤٧٤.الدول من اتباع سياسة خارجية معينة

وقد تزايدت أهمية الدعاية الخارجية كأداة للتأثير في العلاقات الدولية، وذلك "

اع نطاق التفاعل بين الدول بفعل التطور الذي حدث في لعدة أسباب، منها اتس

 وانتشار ،كفاءة وسائل الاتصال الجماهيري وأساليبه الفنية والتكنولوجية

 وقد أصبح للدعاية تأثير ،... وتدعيم النزعات الديمقراطية في العالم،التعليم

ة كبير في العلاقات الدولية المعاصرة، حيث تبذل الحكومات مجهودات واسع

لتعزيز نشاطها الدعائي المنظم بهدف التأثير على اتجاهات وسلوك الشعوب 

الأجنبية حتى يمكن لهذه الشعوب بدورها أن تؤثر على اتجاهات وأفعال 

٤٧٥."حكوماتها

  : الروح المعنوية:الفرع السابع

 الوطنية :تنصرف النواحي المعنوية أساساً إلى الجوانب العاطفية، مثل

 التي ارات ذات الصلة الوثيقة بالقومية وغيرها من الاعتب،والولاء للأرض

تدفع الأفراد إلى وضع الصالح العام للدولة ورفاهيتها فوق الصالح الخاص، 

 يترك أثراً بالغاً في قدرة الدولة د للفداء والتضحية في سبيل الوطنفالاستعدا

قطاع على التأثير في سلوك الدول الأخرى، ويبدو هذا أكثر وضوحاً في 

القوات المسلحة للدولة، ويمتد أثر العامل المعنوي إلى السكان المدنيين أيضاً، 

وتبدو أهمية هذا العامل في أوقات الحرب في حفز المدنيين على مضاعفة 

عـدنان  . د: ، وانظر وما بعدها١٨٦ ص ـ  مرجع سابقإسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 474

  . وما بعدها٣٠٠ ص ع سابق ـمرج ـ طه الدوري
  . وما بعدها٢٩٦ ص مرجع سابق ـ ـ عدنان طه الدوري. د: انظر. 475
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إنتاجهم لدعم الجبهة العسكرية مهما بلغت فظاعة الضغوط التي تتعرض لها 

  . هم خدمة للمجهود الحربيالجبهة المدنية، والتقشف، وضغط معدلات استهلاك

وقات الحرب، وإنما على أولا تقتصر تضحيات الأفراد في سبيل أوطانهم 

ب المواطنون بتوفير الأموال طالَتبدو ضرورية أيضاً في وقت السلم، فقد ي

من أجل الاستثمارات التي توظفها الدولة في مشاريعها، أو دفع مزيد من 

٤٧٦. الخ...الضرائب للحكومة

  . وما بعدها١٩١ صـ مرجع سابق إسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 476
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  مطلب الثانيال

  دولـوق الـحق

  :تمهيد

 وتمتعها بهذه  مقابل ذلك،حقوقاً وعليها واجباتمثلها مثل الأفراد،  ،إن للدول

 ،ها بهذه الواجبات أمر ضروري لتحقيق الغرض من وجودهاالحقوق والتزام

  . بالمهام المختلفة التي تضطلع بهاهاوقيام

 موضوع تحديد حقوق الدول قد قامت العديد من الهيئات الدولية بتناولو

 "الإعلان"مشروع وصولاً إلى  ، وذلك بدءاً من القرن التاسع عشر،وواجباتها

 في العام  التابعة للأمم المتحدة الذي أعدته لجنة القانون الدولي"التصريح"أو 

١٩٤٩.   

:، فإن حقوق الدول هي هذاالإعلان وفقاً لمشروعو

 الحق في الاستقلال، ولها بالتالي أن تمارس كل دولة فل:الاستقلال: أولاً

 دون أي ، وأن تختار شكل حكومتها،بحرية جميع اختصاصاتها القانونية

  .ضغط من قبل دولة أخرى

على جميع الأشخاص وذلك  : داخل إقليمهاممارسة اختصاصاتها :ثانياً

ون  باستثناء الحصانات التي أقرها القان، والأشياء الموجودة فيه،المقيمين

  .الدولي

دولة بحق المساواة في القانون كل تتمتع  بحيث :المساواة في القانون :ثالثاً

  .مع الدول الأخرى

 ضد اً، أو جماعياًالدفاع المشروع فرديسواء كان : الدفاع المشروع :رابعاً

  .العدوان المسلح
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  : فهيهاأما واجبات

دخل في الشؤون تالالامتناع عن كل دولة على حيث  :عدم التدخل :أولاً

  . أو الخارجية لدولة أخرى،الداخلية

الامتناع عن إثارة أيضاً كل دولة على و: الحروب الأهليةعدم إثارة  :ثانياً

 والحيلولة دون قيام نشاط في بلادها ،الحرب الأهلية في إقليم دولة أخرى

  .لإثارتها

معاملة  من خلالوذلك : ة والحريات الأساسياحترام حقوق الإنسان :ثالثاً

 دون تمييز في الجنس واللغة ،الدولة للأشخاص التابعين لسلطانها

  .والدين، أو بين الرجال والنساء

 تؤدي  على أن لاتحرص كل دولةوذلك بأن  :عدم تهديد السلم :رابعاً

  . أو النظام الدولي،الأوضاع السائدة في بلادها إلى تهديد السلم

يجب على كل دولة تسوية إذ  :السلميةتسوية المنازعات بالطرق  :خامساً

  ...منازعاتها مع الدول الأخرى بوسائل سلمية

كل دولة عن اللجوء إلى حيث تمتنع ب :حربعدم اللجوء إلى ال :سادساً

الحرب كمظهر من مظاهر السيادة القومية، وعليها أن تمتنع عن أي 

القانون  أو أية وسيلة أخرى لا تتفق مع ، أو تهديد بهاستعمال للقوةا

 أو النظام العام الدولي، للاعتداء على سلامة أراضي دولة ،الدولي

  .أخرى أو استقلالها السياسي

ن اللجوء  عة امتناع الدولإضافة إلى وجوبو: عدم مساعدة المعتدين :سابعاً

واجبها  دولة تخرق أيةالامتناع عن مساعدة  إلى الحرب، عليها أيضاً

تتخذ الأمم المتحدة ضدها تدابير ية دولة بعدم اللجوء إلى الحرب، أو أ

  .وقائية أو زجرية

عن وذلك بأن تمتنع الدولة : عدم الاعتراف بالاحتلال الحربي :ثامناً

  .الحربكسب إقليمي تحققه إحدى الدول عن طريق بأي الاعتراف 
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الالتزامات  أن تنفذ ةالدولعلى يجب حيث  :بحسن نيةالتزاماتها تنفيذ  :تاسعاً

وليس لها أن تتذرع بأحكام دستورها بحسن نية،  ة عليهاالمترتب

  .وتشريعها للتحلل من هذا الواجب

تسير علاقاتها مع على أن الدولة تعمل أن ب : التقيد بالقانون الدولي:عاشراً

 "سيادة الدولة" وللمبدأ القائل أن ،الدول الأخرى وفقاً للقانون الدولي

  . تخضع لأولوية القانون الدولي

حقوق  مشروع إعلان ، في حينه، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدةوقد

 لإبداء آرائها ، إلى كل الدول الأعضاءالمشار إليه آنفاً،الدول وواجباتها، 

ا أو ملاحظاتها في وملاحظاتها حوله، ولكن لم تتقدم معظم الدول بآرائه

إلى ك الوقت، ، في ذل...تميل لم تكن  وتبين أن هذه الدولالموعد المحدد،

، فاضطرت الجمعية العامة إلى  وواجباتهالدولاالبت في مسألة تدوين حقوق 

  .حتى الآناً مشروعوما زال  .٤٧٧إرجاء النظر في المسألة إلى وقت لاحق

رسمياً، لا لإعلان مشروع االدول تبني  بأن عدم صدور، أو عدم وأعتقد

 أو أنه لن تتم مراعاته ،لزم، غير مها أو أغلبفيهمتضمنة يعني أن الأحكام ال

متضمنة في  أحكامه لأن، وذلك إما  عملياًفي سلوكهامن قبل الدول، 

أو أو لأنها متضمنة في قرارات للأمم المتحدة، ،  واتفاقيات دوليةمعاهدات

  حتى، أصلاًكذلكبعض أحكامها كن ي، هذا إذا لم افاً دوليةعرألأنها أصبحت 

    .ع الإعلانقبل صياغتها في مشرو

من الرجوع إلى القواعد والمبادئ الأساسية التي تتبعها الدول في ووعليه 

 رة عامة عن حقوق الدول وواجباتها، نستطيع أن نكون فك،علاقاتها المتبادلة

وانظر .  وما بعدها١٩٠ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 477

سموحي فوق العادة ـ القانون . د: وانظر. ٢٢٧ ص ـ مرجع سابقمحمد المجذوب ـ . د: أيضاً

، وما بعدها، ٢٢١ ـ ص ١٩٦٠ـ ) بلا(الدولي العام ـ مطبعة الانشاء ـ دمشق ـ الطبعة 

.P:انظر، وبعدهاوما ٢٦٥ ص ـ مرجع سابقجيمس باروس ـ : أيضاً وانظر chandra – op.

cit - p 24.
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م وجودها ذاته، وتتمتع كفالدولة تتمتع بحقوق أساسية طبيعية تثبت لها بح

وبما أن كل حق . تفاق والعرفكذلك بحقوق ثانوية تكتسبها عن طريق الا

يقابله واجب فإن تمتع الدولة بحقوقها يقتضي احترامها حقوق غيرها من 

  .  الدول

 أن لا ضرورة لبحث الواجبات بالتفصيل لأنها ليست من صلب أعتقد

، فضلاً عن أن البحث في حقوق الدول موضوعنا وستستغرق صفحات كثيرة

ن واجباتها، فالمبدأ أن لكل حق واجب بالتفصيل، يعطينا فكرة واضحة ع

عدم التدخل في "يقابله، إضافة إلى أن أهم تلك الواجبات، وهو المتعلق بـ

سنبحثه بشكل مفصل ومسهب، لاحقاً، عند بحثنا في " شؤون الدول الأخرى

  ".التدخل في شؤون الدول"

ويلة ظهرت وطبقت لمدة ط" السيادة المطلقة"أصبح من المعروف أن نظرية 

إقليمها منفردة ومنعزلة عن من الزمن، حيث كانت الدول تعيش سيدة في 

 لعدم تقيدها بعهود ،سأل عما تفعل، بل كانت تتمتع بسيادة مطلقة لا تُغيرها

  . أو التزامات تربطها مع غيرها من الدول

ومضى القرن التاسع عشر وبقيت النظرية معمولاً بها، وكانت الدول خلال 

العلاقات مع غيرها وفقاً لهذا المبدأ، ولم يكن باستطاعة أحد إجبار ذلك تتبادل 

دولة منها على أمر يخالف إرادتها، وهذا ما كان سبباً في حمل هذه الدول 

على الأخذ بقاعدة الإجماع في الرأي في المؤتمرات الدولية، وفي إقرار 

  . القرارات الدولية

 حسبما يتفقون عليه، ،حيث المبدأ من ،وكما أن أساس الحق بين الأفراد يكون

كذلك في المجتمع الدولي فإن اتفاق رغبات الدول هو المكون للتشريع 

الدولي، وبالتالي لا يجوز تقييد سيادة الدولة إلا بإرادتها، وبناء عليه تكون 

الحقوق الدولية منبعثة من إرادة الدول ذات السيادة التي تقرر تلك الحقوق 
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تبرمها بملء اختيارها مع غيرها، وينتج ) دات واتفاقياتمعاه(بواسطة عهود 

٤٧٨.عن ذلك أن للدول حقوقاً، وليس عليها واجبات

لقد تعرضت هذه النظرية لكثير من الانتقاد، وعلى كل حال أصبحت هذه 

النظرية مرفوضة من قبل الجميع ومهملة، وأصبح من المسلم به أن لكل حق 

قها يقتضي التزامها باحترام حقوق غيرها من واجب يقابله، فتمتع الدول بحقو

. الدول، أي قيامها بالواجبات التي تتطلبها الحقوق المماثلة لغيرها من الدول

وهذا التلازم بين الحقوق والواجبات، في العلاقات الدولية، يسمى عادةً 

يجب على كل دولة شريفة، "فإنه " تيير"، وكما قال "الواجبات القانونية"بـ

 الشريف، أن تقر للدول الأخرى بنفس الحقوق التي تطالب بها كالرجل

 من ميثاق الأمم المتحدة على بعض تلك الثانيةتنص المادة ( ٤٧٩".لنفسها

.)٤٨٠الواجبات

  .  بعدها، وما٥٨٦ صـ مرجع سابق لويس لوفور ـ : انظر. 478
.P: وانظر.٦٠٣ و٦٠٢ ص ـ  مرجع سابقلويس لوفور ـ  . 479 chandra – op. cit - p 26

&27.
  :  من الميثاق على أن٢تنص المادة . 480

  : تعمل الهيئة وأعضاؤها، في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى، وفقاً للمبادئ الآتية"

  .لسيادة بين جميع أعضائهاـ تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في ا١

ـ لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبـة عـل صـفة العـضوية،                 ٢

  . يقومون، في حسن نية، بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم في هذا الميثاق

 ـ               ٣ سلم ـ يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجـه لا يجعـل ال

  . والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر

ـ يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القـوة، أو اسـتخدامها،             ٤

الأمم "ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

  ".المتحدة

في أي عمل تتخذه وفـق  " الأمم المتحدة"سعهم من عون إلى ـ يقدم جميع الأعضاء كل ما في و      ٥

هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنـع                 

  . أو القمع
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إلا أن هناك مجموعة من الواجبات لا تقابلها حقوق ثابتة يفرضها قانون 

يق بين الواجبات وتكمن أهمية التفر". الواجبات الأدبية"واجب الإتباع، تسمى 

القانونية، والواجبات الأدبية في أن للأولى صفة إلزامية، وبالتالي يتعين على 

الدول القيام بها، وإن لم تفعل جاز إكراهها على ذلك بكافة الوسائل التي 

يقرها القانون الدولي، في حين ليس للثانية مثل هذه الصفة، فهي تقوم على 

دالة والإنصاف والمجاملة والإنسانية، فكرة الع: اعتبارات أخرى، مثل

  .وبالتالي لا تملك دولة أن تجبر دولة أخرى على القيام بها

 والواجبات الأدبية غامض، ،والواقع أن الحد الفاصل بين الواجبات القانونية

وليس قاطعاً، ويحدث أحياناً أن تنتقل بعض الواجبات الأدبية لتدخل في نطاق 

  . العكس، وذلك عن طريق العرف أو الاتفاقالواجبات القانونية، أو

  :ومن أهم الواجبات الأدبية

  .معاونة الدول التي تصاب بكارثة طبيعية :أولاً

  . مساعدة الدول التي تتعرض لأزمة اقتصادية حادة:ثانياً

 التعاون على تحسين الحالة الصحية العامة باتخاذ إجراءات مشتركة :ثالثاً

  ...ةلمكافحة الأمراض والأوبئ

ـ تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقـدر مـا تقتـضيه                    ٦

  .ن الدوليينضرورة حفظ السلم والأم

أن تتدخل في الشؤون التي تكون مـن صـميم          " للأمم المتحدة "ـ ليس في هذا الميثاق ما يسوغ        ٧

السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل                

  ." لفصل السابعبحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في ا

 لكي  ١٩٤٧ومن المفيد هنا الإشارة إلى واجبات الدول التي تضمنها مشروع البيان المعد في العام               

عدم التـدخل،   :، وهذه الواجبات هي   ...يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي لم يصدر        

وعدم تهديـد الـسلم،     وعدم إثارة الحروب الأهلية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،          

وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء إلى الحرب، وعدم مساعدة المعتـدين، وعـدم              

  .الاعتراف بالاحتلال الحربي، وتنفيذ المعاهدات، والتقيد بالقانون الدولي



377

  . التعاون في مكافحة الإجرام، وتيسير تبادل المجرمين:رابعاً

  .للعوامل الطبيعية المدمرةف السفن والطائرات التي تتعرض  إسعا:خامساً

٤٨١. مراعاة مبادئ الأخلاق في المعاملات الدولية:سادساً

  :أما الواجبات القانونية

تحديدها في بعض المواثيق ، وهي التي تم وهي الأهم طبعاً، وتجب مراعاتها

، وما جاء في ميثاق الدولية، من ذلك ما جاء في مقدمة عهد عصبة الأمم

 عند بيان مقاصد الهيئة ، وفي الفصل الأول منهالأمم المتحدة، في ديباجته

المعد مشروع إعلان حقوق الدول وواجباتها ما بينه ومبادئها، وإضافة لذلك 

   .١٩٤٩ التابعة للأمم المتحدة في سنة لجنة القانون الدوليمن قبل 

لأساسية للدول وما يتفرع عنها، االحقوق  شيء من التفصيل حولفيما يلي و

 على ما يبدو، من هاء القانون الدولي، والتي اشتقت،المتفق عليها من قبل فقو

 الصادرة والقراراتوالمواثيق الدولية الأخرى،  ، الدوليةنصوص المعاهدات

ما يتعلق منها على  مع التركيز  والأعراف الدولية،،ات الدوليةعن المنظم

  .بموضوع بحثنا

:"حق الوجود"أو ، حق البقاء: ولىالفقرة الأ

  :تمهيد

 ويتبع ،الذي يثبت لها بمجرد وجودهاو، الحق الأول للدولةإن حق البقاء هو 

 كحق ،ضبعضها ببع تصلتحق حقوق أخرى هي في الواقع نتيجة له وهذا ال

 وما ٢٤١ ص ـ الجزء الأول ـ    ـ مرجع سابق ١٩٩٧علي صادق أبو هيف ـ  . د: انظر. 481

: وانظر أيـضاً . ، وما بعدها٢٣٦ ص ـ  مرجع سابقمحمد المجذوب ـ  . د: ر أيضاًبعدها، وانظ

  .، وما بعدها٢١٠ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق . د



378

 وما يتفرع عنها من حقوق ، وحق الاحترام المتبادل، وحق المساواة،الحرية

  .خرىأ

 يؤدي إلى انقراض ءبقاعلى الاستمرار وال قدرة الدولة لا شك أن عدم

كومات على هذا الحق، ولكنها  وكثيراً ما أصرت الح، القانونيةتهاشخصي

حق " ، وفي أحيان أخرى"سالدفاع عن النف" في بعض الأحيان حق سمته

حق "ـ لا يوجد ما يسمى بنهفإ ،البعضيذكر  وكما ، والواقع،"وقاية النفس

  كما هو واضح بالنسبة إلى المعنى الضيق لهذه الكلمة، لأن الوجود،"الوجود

٤٨٢.ميزة من الميزات الأساسية الفطرية للدولة أكثر مما هو حق

 توفرت الأركان، ذا ما فإ. هو الصحيح،"حق البقاء" أن ما ذُكِر من حيثأؤيد 

رتب على ذلك حقها في أن يتأو العناصر المكونة للدولة، فتكون قد وجدت، و

 أما إذا لم تكن هناك دولة فلن يكون لها حقوق ،تبقى وتستمر في الوجود

 للدولة في هذا "حق الوجود" يسمى وبالتالي لا معنى لما  أصلاً،كدولة

   .السياق

 "حق وقاية النفس"أو " حق الدفاع عن النفس: " مثلالتسميات الأخرىوأما 

  ."حق البقاء"رتبط بـ  ت، فرعية أو ثانوية أو ممارساتفإنها حقوق

  :"حق البقاء"مؤدى  :الفرع الأول

الحق في وجود مستمر، أي  على ، من الناحية العملية، البقاءينطوي حق

 أو بأية وسيلة ،ا بواسطة الدفاع عن النفس ووحدته"سيادة الدولة"الإبقاء على 

أن تعمل كل ما من شأنه المحافظة على هذا للدولة استناداً إلى حقها أخرى، و

ر داخلي أو خارجي  وأن تتخذ ما يلزم من الوسائل لدفع كل خط،وجودها

 فلها أن تقوم داخل إقليمها بعمل ما يكفل لها المحافظة على يهدد هذا الوجود،

.P:انظر، و١٣٩ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.482 chandra – op. cit -

p 24 & next.
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 ،ضامر ومكافحة الأ،لى تقدمها ورقيها، كتحديد الهجرةساعد عكيانها وي

فاع عن نظامها  والد، وقمع الثورات، وتحسين أحوال العمال،ونشر الثقافة

 ومنع الأجانب الخطرين من دخول أراضيها، ولها ،السياسي والدستوري

بكل ما من شأنه القضاء على كل ما يمكن أن يهدد أمنها أو أيضاً القيام 

 وللدولة حمايةً لنفسها ضد أي اعتداء قد يقع عليها من الخارج أن ،تهاسلام

 كما لها ،...تقوم بإعداد القوات العسكرية اللازمة للدفاع عنها وقت الحاجة

 وأن تشترك في منظمات ،ى معاهدات تحالف دفاعيةأن تبرم مع الدول الأخر

 أو ،ء خارجي عليهاتحميها وتنصرها في حال وقوع اعتدالإقليمية أو دولية 

  .تهديدها بذلك

حقوق الإلى الحرب على أنها حق من ، في هذا الشأن، وعليه فلم يعد ينظر

التي كانت ترى أن من مصلحتها أن لا تقيد نفسها بأي وهي ، ةة للدوليالسياد

يات تمكنها من قيد على هذا الحق، طالما أنها تجد أمامها ظروفاً وإمكان

  وسيادتها القومية، حيث أصبح، وأطماعها،حقيق أهدافهاتاللجوء إلى الحرب ل

الحرب إلى " ١٩٢٨ أو بريان ـ كيلوج ،باريس"منذ ميثاق ينظَر إلى الحرب 

وقد تأكد ذلك أخيراً، بشكل ... على أنها ظاهرة اجتماعية تخالف القانون

حرب واضح وصريح، في ميثاق الأمم المتحدة، حيث تم التمييز بين ال

٤٨٣. وبين الحرب دفاعاً عن النفس، التي تشنها الدولةالعدوانية

مكتبـة   ـ  تسوية المنازعات الدولية ـ  خلدون ناجي معروف. نصر مهنا ودمحمد . د: انظر. 483

، لمزيـد مـن   انظـر  وما بعدها، و٥٧ ص ـ  )بلا(ـ تاريخ ) بلا( ـ الطبعة  القاهرة ـ  غريب

 ـ القانون الدولي في السلم والحربمبادئ ـإحسان الهندي  . د :التفصيل  ـ     ص مرجع سـابق 

Martin: ، انظر٢١٣ و٢١٢ Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 521.

Prakash:وانظر Chandra – op. cit - p 24.
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  لا تعد، وسيادتها الإقليمية والشخصية،أن استقلال دولة ما"وهناك من يرى 

حقوقاً بالمرة وإنما صفات محمية معترف بها، أو مميزات للدول بصفتها 

٤٨٤".أشخاصاً دوليين

ثانوية أو ممارسات ، من حقوق "حق البقاء" على وفيما يلي أهم ما يترتب

  : واستمراره على حقها الأصلي في بقاء كيانهاتتمتع بها الدول حفاظاً

   :حق الدفاع الشرعي :الفرع الثاني

 "الدفاع عن النفس"عترف بحق ت في العالم ةقانونيال ةنظمالألا شك أن كل 

هذا الظروف التي يمكن معها اللجوء إلى شكالات تثور حول ؤيده، ولكن الإتو

٤٨٥. والوسائل التي يجب استخدامها في ممارسة هذا الحق،الحق

وفقاً للقانون الدولي، أن تقوم بإعداد للدول في سبيل الدفاع عن نفسها، وعليه ف

 وإنشاء ، وصناعة الأسلحة أو استيرادها وتخزينها،القوات المسلحة وتدريبها

د ميثاق الأمم وقد أي. ية والدخول في أحلاف عسكر،القواعد العسكرية

،  أزلي حق طبيعيعلى أساس أنهول  وجود هذا الحق للد، صراحةً،المتحدة

ولكنه حظر على الدول، في الوقت نفسه، الالتجاء إلى أعمال العنف لتسوية 

 على أنمنه  الحادية والخمسين في المادة فقد نص خلافاتها وصيانة حقوقها،

 الطبيعي للدول، فرادى أو الحق في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص ليس"

جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 

زمة لحفظ السلم  وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللا،الأمم المتحدة

والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن 

، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، النفس تبلَّغ إلى المجلس فوراً

بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في 

  .١٤٠ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.484
  .١٤٦ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.485
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 لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورةً

٤٨٦".والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

يذكر  ، حيث" النفسالدفاع عن"حول نطاق حق يبدو أن هناك اختلافات و

ما إذا كان حول انقسامات حول نطاق هذا الحق، وخاصة هناك  "أن البعض

الدفاع  أن وأ،  يمكن أن يكون قانونياًوقائيالستباقي أو الاالدفاع عن النفس 

المقصود حماية من ( ... حماية المواطنينيكون بهدفعن النفس يمكن أن 

 الحق حول، وتركزت انقسامات أخرى )في الخارجيحملون جنسية الدولة 

باستخدام القوة للدفاع عن النفس رداً على احتلال استعماري، أو رداً على 

  . إرهابٍ

 للأمم المتحدةجمعية العامة لجوهرية لر قرارات وصد ترتب على ذلكقد و

 ١٩٧٠ في عامقانون حول استخدام القوة، فالدول المتفاوضة تتبنى إصدار 

 بشأن ١٩٧٤في عام المتفاوضة و، "ول العلاقات الوديةالإعلان ح"بشأن 

 حول الدفاع عن اًأحكامالصكين هذين أي من ن  لم تضم،"تعريف العدوان"

، ١٩٨٧الصادر في عام  "حول عدم استخدام القوة " أما في الإعلانالنفس،

الدول ملتزمة بحق  ":لدول المتفاوضة لم تذهب أبعد من التعليق بأنافإن 

ما وهو . " إذا حصل هجوم مسلح، الفردي أو الجماعي،عن النفسالدفاع 

٤٨٧"...ميثاق الأمم المتحدةعليه، أصلاً، نص 

 وما بعدها، وانظـر  ١٩٤ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 486

Prakash: وانظـر . ومـا بعـدها  ٢٨٢ــ ص   مرجع سـابق ظ غانم ـ  محمد حاف. د: أيضاً

Chandra – op. cit - p 24 & 25.

Martin:  انظر Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 522 & next .
Christine:  انظر، ولمزيد من التفصيل.487 Gray – International Law and the Use

of Force – Oxford University Press – New York – First published – 2000 –
Pages No.54 & next.
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ذا ه، على  مسلماً بها، أن هناك قيوداً حديثة نسبياً، يبدوومن ناحية أخرى"

للدفاع عن دولة ما يجب أن  فالقوة التي تستخدم ،)أي الدفاع عن النفس (حقال

 هناك نفسهالذي يجب تفاديه، وفي الوقت وضع قولة مع ال بصورة معتتناسب

الإجراء الدفاعي  فيما إذا كان بشأن ترك البتوجهة نظر واسعة الانتشار 

إلى قضاة مستقلين ، ... فيهاًمبالغوما إذا كان اً، ضروريخذ من دولة ما متال

كالة  أو هيئة دولية سياسية تعمل كو، أو هيئة تحكيم،خارجيين، كمحكمة دولية

الحالات تلك في على أنه من الواضح أن البت  ،"مجلس الأمن" كـقضائية

النظر إلى ما ينطوي عليه عنصر ، وب...عائسيسري على ما سبقه من وق

، ... لا يسمح خطر مباشر يهدد بإبادة الدولة من أهمية بالغة، فقدالوقت

رء دلالوسائل التي يجب استخدامها بشأن باللجوء إلى تحقيق قضائي 

  ...الخطر

 ، فيما يتعلق بموجب القانون الدولي العامالحكم الوحيد الدول وقد كانت

لكن  و،... وجود حالة طارئة تبرر استعمال القوة دفاعاً عن النفسبتقرير

 إنما تفعل ذلك على ،الدولة التي تتصرف على أساس تقديرها وحدها

إلى تمحيص من ية، مسؤوليتها الخاصة، وتخضع تدابيرها، من الناحية النظر

٤٨٨"جانب مجلس الأمن

 بين الفعل والرد عليه، م التناسب فجاجةًمن أكثر حالات عدباعتقادي فإن و

، هذا إذا ما سلمنا، جدلاً، ٢٠٠٦على لبنان في تموز " إسرائيل"هو عدوان 

 في الدفاع عن النفس في الحالة المعنية، حيث شنت "إسرائيل"ـبوجود حق ل

ن ي في جنوب لبنان وأسره جندي"حزب االله" على عملية دالر  بحجةعدوانها

ت خلاله باستهداف البنى التحتية في من، ضمن أراضٍ لبنانية، وقايإسرائيلي

 وانظر أيضاً، ولمزيد من .١٤٧ و١٤٦ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.488

Christine:التفصيل Gray - op.cit – P 105 & next.
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هذه البنى مدة شهر ل ها وتدميرهاجميع الأراضي اللبنانية، واستمرت في قصف

مع هذا لا يمكن أن يتناسب مطلقاً، وبأي حال من الأحوال، وبالطبع تقريباً، 

  ."حزب االله"العمل الذي قام به 

بشأن المدى الذي يصل إليه الحق في الدفاع عن النفس جدل وعموماً يدور 

¡"permissive "موسع  أو مبدأين أحدهما،بين مدرستين، باستخدام القوة

   :دمقيالآخر و

  هجومكون هناكي بأن  فقط لا يحصر الدفاع عن النفسوسعفالمبدأ الم :أولاً

حق "الاستناد إلى يجيز  القانون العرفيعلى أساس أن ذلك و، مسلح

في حال حماية المواطنين، أو ستخدام القوة في حال لا "الدفاع عن النفس

  .على سبيل المثال "س الاستباقيفالدفاع عن الن"ما يسمى 

 مسين الحادية والخالمادةمعنى أن  به،فيرى أنصار المبدأ المقيد، أما :ثانياً

حصل هجوم ما  فقط إذا ينشأواضح، فحق الدفاع عن النفس  من الميثاق

الفقرة  المنصوص عليه في ،استثناء من حظر استخدام القوة وهذامسلح، 

٤٨٩.ر بشكل ضيق، وعليه يجب أن يفس... من المادة الثانية٤

القليل من الدول ادعت بحقوق واسعة "أن ب ، في هذا السياقالبعض،ذكر يو

 الدفاع عن النفس لحماية المواطنين، والهجوم الاستباقي، والرد على في

أبدوا   الكتَّاب، من أيضاًالقليلمن جهة أخرى فإن و ،...هجمات إرهابية

Martin:  انظر.489 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 538 & 539.¡

Christine: ...وانظر، لمزيد من التفصيل حول الجدل الأكاديمي Gray – op.cit – P 86 &

next. ويذكر هنا أن الميثاق لم يبين المقصود بالقوة المنهي عن استخدامها، هل هو القوة ،

إن عمومية النص تسمح بالتوسع، أو التضييق . العسكرية، أم الضغوط الاقتصادية، أم السياسية؟

، فمجلس الأمن يستطيع لدى مباشرته اختصاصه، في هذا المجال، أن ...ي تحديد المقصود بالقوةف

وله أن يقرر ما إذا كان تصرفاً معيناً يندرج تحت نطاق ...يقوم بتكييف المسألة التي يناقشها

  ...استخدام القوة المشار إليه
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لمبرر  منشئة ، على أنها سابقة... للتعامل مع العمليات الأمريكيةهماستعداد

٤٩٠"...قانوني من أجل استخدام القوة

 من الحادية والخمسينلمادة وجود ال"أن الغنيمي . ديقول على صعيد آخر و

 دون إنقاذ  مسلحٍ مبررها القوي، إذ لا يمكن أن نترك ضحية هجومٍ،الميثاق

حتى تتمكن الأمم المتحدة من نجدته، فالاعتبارات التي بررت الأخذ بهذا 

منطق أقوى، في القانون الدولي، ب تبرر الأخذ به، و،الحق في القانون الداخلي

لم يكن ليمنع ،  عدم النص على هذا الحق في الميثاقافتراض من ثم فإنو

   ...الدولة ضحية الاعتداء من أن تدافع عن نفسها

الحق الطبيعي للدول، من ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص وعليه 

٤٩١"... جماعات، في الدفاع عن نفسهافرادى أو

الغنيمي، إذ .  يؤيد ما يقول به دينأعتقد أن ما ورد في المادة الحادية والخمس

 جاءو موجود أصلاً، "حق طبيعي" هو تأكيد على المادةهذه ما ورد في إن 

  وضابطمنظِر ومظهِموبالتالي فالميثاق في هذا الشأن، ، الميثاق ليؤكد عليه

  . لهاً وليس منشئ الدفاع عن النفس،لحق

في " طبيعي"استعمال كلمة هة أن اح لجهذا ما ذهب إليه الكثير من الشرو

وموجوداً للدول في " حقاً طبيعياً" من الميثاق تثبت الحادية والخمسينالمادة 

 لا تتضمن الحادية والخمسينالمادة وبالتالي فاستخدام القوة دفاعاً عن النفس، 

 ،س إلى أن يتخذ مجلس الأمن الذي يمارذلك الحقمن ما يضعف أو ينتقص 

النظر هذه، التي يشترك أصحاب وجهة امة التدابير اللازمة، وأو الجمعية الع

فيها كتاب معاصرون، ترى أن حق الدفاع عن النفس لا يستند مطلقاً إلى 

Christine:  انظر، ولمزيد من التفصيل.490 Gray – op.cit – P 119.
  .، وما بعدها٩٢١ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 491
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الميثاق، وإنما هو حق طبيعي للدول بموجب القانون الدولي، وأن ما تفعله 

٤٩٢.هو مجرد فرض قيود على ممارسة هذا الحق  الحادية والخمسينالمادة

  :قانونياً؟يكون الدفاع عن النفس متى : لفرع الثالثا

 في مناسبات عديدة لعمِ استُلادعاء بالدفاع عن النفسبأن اذكر البعض ي

لدولة في اللجوء إلى هذا المبدأ سلمنا بحق اإذا إننا  و،لتغطية أهداف عدوانية

متى رأت ذلك مناسباً، وعلى أساس تقديرها وحدها، فإن فكرة منع الحروب 

عندما تنوي كل دولة عادة ما تميل و. بكاملها تصبح وهماً وتضليلاً ومهزلة

كسب تأييد في  إلى القول أنها تفعل ذلك دفاعاً عن النفس أملاً منها شن حرب

لقضيتها، ويظهر التاريخ الحديث أن هذا  خارجيالرأي العام الداخلي وال

  .الموقف كان موضع دفاع وتبرير المرة بعد المرة

 حالة  على الدفاع عن النفسحق الحادية والخمسين لآن فتقصر المادةأما ا

 على دولة عضو في الأمم "هجوم مسلح"وقوع حالة هي و،  فقطواحدة

غير أنه اشتراط وقوع عدوان من جانب قوة مسلحة، ني ، وهذا يع٤٩٣المتحدة

 عليه، و"العدوان"بين دول العالم على معنى لا يوجد، لسوء الحظ، اتفاق عام 

 المادةمن أجل إعمال ، "العدوان" مجلس الأمن أن يحدد معنىبيفترض 

٤٩٤.من الميثاق التاسعة والثلاثين

  .١٤٨ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.492
armed" عبارة ٥١الغنيمي بأنه، وردت، في النص الإنكليزي للمادة . يذكر د. 493 attack" في ،

agression"حين وردت العبارة النص الفرنسي  armee ."ة العربية للعبارة جاءت متفقة والترجم

، بينما التعبير الأدق هو العبارة الـواردة فـي الـنص            "اعتداء مسلح "مع النص الفرنسي، وتعني     

 .٩٢٢  ـ مرجع سابق ـ صلعت الغنيميمحمد ط. د: ، انظر"هجوم مسلح"الإنكليزي، وترجمتها 

اللغة العربية، فاللغة العربية لـم  نذكر هنا بأنه، على ما يبدو، لا توجد ترجمة رسمية للميثاق إلى      (

  ....)تُعتَمد لغةً رسمية إلا في بداية السبعينات
  .١٥٠ و١٤٩  ـ مرجع سابق ـ صجيرهارد فان غلان:  انظر.494
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 عن الجمعية ١٤/١٢/١٩٧٤ تاريخ ٣٣١٤لقرار رقم اوحتى بعد صدور 

 استخدام القوة المسلحة: " وهو،"العدوان"العامة للأمم المتحدة، متضمناً معنى 

 أو الاستقلال السياسي لدولة ،دة الأراضي ووح، ضد سيادةمن جانب دولة

، فإنه لم يبرم ٤٩٥"أخرى، أو بأية طريقة لا تتمشى مع ميثاق الأمم المتحدة

اتفاق حول معنى العدوان، وبقي معناه الوارد في قرار الجمعية العامة له 

  .صفة التوصية غير الملزمة فقط

 فإنه ينشأ تبعاً لذلك     ،"هجوم مسلح " حصلما  ومع أن الدول متفقة على أنه إذا        

 حول ما الذي يشكل هجوماً      ع عن النفس، إلا أنه يوجد اختلاف      الدفافي  حق  

مسلحاً، فبعض هذه الاختلافات يتركز حول الأنشطة عبر الحدود مـن قبـل             

 وتحديـد   "الهجوم المـسلح  "مسألة تعريف مفهوم    رتبط   وت ،قوات غير نظامية  

 خصائص الخاصـة لـبعض الأسـلحة      بال قد بدأ،    "الهجوم المسلح " متى يعد، 

٤٩٦.لأسلحة النووية والصواريخكا

 بعض الحالات التي لا تشكل عدواناً  إلى في هذا السياق،هناك من يشير،و

ن الحادية والخمسين ميبرر الدفاع عن النفس بالمفهوم الوارد في المادة 

ي، والدعاية  إجراء عسكرلم يتبعهاحالة إعلان الحرب التي : ، ومنهاالميثاق

وسائل الإكراه استخدام ، ولو كانت صادرة من جهات رسمية، واديةالمع

هجوماً، وإن جاز أن تعد بمثابة تحضير الحالات لا تشكل ، فهذه الدبلوماسية

ح بالمذاهب التي توسع في الحالات التي يجوز لهجوم، وهذا التفسير يطول

  .ت وبالاً على السلم العالميفيها استعمال حق الدفاع الشرعي، والتي كان

أحمد عبد االله علي أبو العلا ـ تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمـن والـسلم    . د:  انظر.495

  .٢٢١ ص ـ ٢٠٠٥ـ ) بلا(حلة الكبرى ـ الطبعة الدوليين ـ دار الكتب القانونية ـ مصر، الم
Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل .496 Gray – op.cit – P 96 & next.
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ومع ذلك ليس كل هجوم مسلح مبرراً لاستعمال حق الدفاع الشرعي، بل 

، وأن يكون على قدر يجب أن يكون هذا الهجوم على جانب من الخطورة

  .ينيهدد السلم والأمن الدولي

حق الدفاع عن "ممارسة  فإن تقدير توافر شروط ،ونظراً لصمت الميثاق

متروك للدولة التي تكون محل الهجوم، وذلك وضع يرتب الفوضى " النفس

٤٩٧.في العلاقات الدولية

، المذكور أعلاه، ١٤/١٢/١٩٧٤ تاريخ ٣٣١٤صدور القرار رقم أن بأعتقد 

 يفترض  أنه حتى وإن كان عبارة عن توصية، إلاالمتضمن تعريف العدوان،

الدفاع "اعتداء عليها يبرر حرية الدول في تقدير وجود أن يخفف، من إطلاق 

  ".عن النفس

لـدول  أوجبت علـى ا   من الميثاق،     الحادية والخمسين  أن المادة ويلاحظ هنا   

 بالإجراءات المتخذة في ممارسة حق الـدفاع        إعداد تقرير إلى مجلس الأمن    

س ريثمـا يتخـذ المجلـس الإجـراءات         مار ي اً مؤقت اً حق لكونه ،عن النفس 

في  منذ الحكم الصادر     وأنه،  ى السلم والأمن الدوليين   الضرورية للمحافظة عل  

  بتقـديم  ن الدول إجمالاً امتثلت للإلـزام     فإ ،١٩٨٥عام  قضية نيكاراغوا في    

مـن الواضـح أن     حيث  تقرير بأعمال الدفاع عن النفس إلى مجلس الأمن،         

القاضية بأن عدم القيـام بـذلك سـوف          رسالة المحكمة    الدول أخذت بجدية  

٤٩٨.عاء بكون الفعل دفاعاً عن النفسيضعف أي اد

ؤدي  ي يعاني من ضعف"حق الدفاع عن النفس"ن يعتقد البعض أمع ذلك و

ستقلال الدول الضعيفة والصغيرة في مهب الريح، ا لجع و،إلى تدمير السلام

 ، ولا تحترم المبادئ الأخلاقية، تملك وسائل القوة،وذلك في حال قيام دولة

  .٩٢٣ و٩٢٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 497
Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 498 Gray – op.cit – P 88 & next.
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تزعم  فإنه في أغلب الأحيان ، فضلاً عن ذلك. أصغربانتهاك استقلال دولة

عليه  وا دفاعاً عن النفس بمواجهة معتدٍ،الدولة المعتدية بأنها قامت بفعله

٤٩٩. على قدرة الدولة على أن تحمي نفسهااً يعتمد عملي"البقاءالحق في "ـف

 كحجة "الدفاع عن النفس"فيها م خدِاستُغير المقنعة التي الفجة ومن الأمثلة 

ن في وإسرائيليجنود العملية العسكرية التي قام ، بعض الدولقبل للعدوان من 

تحرير بحجة " إسرائيل " ، والتي بررتها١٩٧٦ عام  أوغندامطار عينتاب في

 ١٩٨١العراقي في عام النووي قصفها للمفاعل كذلك ، وينإسرائيليمواطنين 

حجة نفسها استندت الولايات ، وعلى ال"الدفاع عن النفس"بحجة التي بررته 

، وفي قصفها العاصمة الليبية ١٩٨٣المتحدة في تدخلها في غرانادا في العام 

١٩٨٦.٥٠٠طرابلس في العام 

عتداء من جماعة لا تشكل الدفاع عن النفس عند وقوع الا: الفرع الرابع

  :دولةً

 لتعالج  أساساًصممت... أن الأحكام المتعلقة بالدفاع عن النفس البعض يذكر

هذا ما كان عليه الحال في الوقت والهجومات الموجهة من دولة ضد دولة، 

الذي وضع فيه ميثاق الأمم المتحدة، أما اليوم فالدول تتعرض لهجومات من 

ون لها جذور أو روابط مع دولة أن تكلكن يمكن قبل كيانات ليست دولاً، و

هذه المسائل، عندما تلامس بعض " نيكاراغوا" وفي الواقع فإن قضية .ما

  . ومكوناتهم العسكرية" الكونترا"يناقش دور متمردي 

 ، عادةً،رتبطي" المقاتلين من أجل الحرية" أو "الجماعات الإرهابية"بعض 

، في هذه الحالة،  هذه الجماعاتفإن أفعالوعليه  مع دولة معينة، شكل وثيقب

التقليدية حول الدفاع عن  كأفعال الدولة نفسها، وهكذا فالقواعد يمكن أن تعد

.P:انظرو. 499 chandra – op. cit - p 25.
Christine:  انظر.500 Gray – op.cit – P 88.
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، إلا أن كثيراً من الجماعات  على هذه الحالةالنفس، تكون منطبقة بوضوح

 تكون متصلة معقد دولة محددة، أو ربما مع ليس لها اتصالات مباشرة 

 صعوبة في تطبيق الصيغ  هناك ستكونالكثير من الدول، في هذه الحالة

 استناداً  وتعريضها لعمل عسكريلمسؤولية وتحميل الدولة المضيفة االتقليدية

 أن تكون الدولة  ولكن هل يشترط، في هذه الحالة،.للدفاع عن النفس

 ذلك؟على  أو غير قادرة ،المضيفة غير راغبة في معالجة أمر هذه الجماعات

ستثناء اوهل يمكن أن يعد العمل العسكري خياراً أو بديلاً، في هذا الشأن، 

من الميثاق، التي تتضمن عدم جواز التعرض  الثانية لمادةا من ٤  الفقرةمن

هذه القضايا كانت .  أو السلامة الإقليمية للدولة المضيفة؟،للاستقلال السياسي

 ١١العمل الكارثي المرتكب في الولايات المتحدة في منطلقه  محل نقاش حاد

 غانستانبغزو أفالولايات المتحدة قيام  هكان أحد ردودوالذي ، ٢٠٠١أيلول 

 ة التخلص من سلطته وكانت نتيج،") الإرهابيةالجماعة"الدولة المضيفة لـ(

٥٠١".الطالبان"

  :الدفاع عن النفس الوقائي أو الاستباقي: الفرع الخامس

 لا الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة، المادة  صراحةًما تضمنتهإن 

 فاستخدام الدفاع عن النفس ،يبيح الدفاع عن النفس إلا في حال توفر شروطه

في ظل الميثاق محدود بالرد على اعتداء قد وقع من قوة مسلحة، أي هجوم 

Actual"مسلح فعلي  Armed Attack" قصد بالدفاع عن النفس العملولا ي ،

٥٠٢. أو الحرب الوقائية،الوقائي

  انظر، ولمزيد من التفصيل حول سلوك الولايات المتحدة، وقراري مجلس الأمن ذوي الصلة             .501

: ٢٨/٩/٢٠٠١تـاريخ   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ و ١٢/٩/٢٠٠١تـاريخ   ) ٢٠٠١ (١٣٨٦ذوات الأرقام   

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 539 & next.
  . وما بعدها٦٣ ص ـ مرجع سابق ـ خلدون ناجي معروف. نصر مهنا ودمحمد . د:  انظر.502
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 الدفاع على اتخاذ وسائلإن الهجوم المسلح يجب أن يكون سابقاً ": بمعنى

حق "يه البعض فلا يجوز لدولة أن تباشر ما يسم لذلك وتبعاً ،...الشرعي

 وهذا ما قالت به محكمة ،...درءاً لهجوم متوقع" الدفاع الشرعي الوقائي

 رداً على الدفاع الذي أبداه المتهمون، إذ برروا احتلال ألمانيا "نورمبورغ"

رفضت  قواتهم هناك، ولذلك ل الحلفاءنزِ بأنه كان متوقعاً أن ي،للنرويج

ثم إن الهدف .  الغزو الألماني بمثابة دفاع شرعيالمحكمة هذا الدفع ولم تعد

 وإنما الإبقاء عليه واستعادته ،ء الدفاع الشرعي ليس هو فرض الحقمن ورا

٥٠٣."بلِإذا س

 أن توقيت ممارسة حق الدفاع المشروع تطور مع تطور الأسلحة إلا"

صاروخية الحاملة لرؤوس النووية، بحيث أضحت الدول الحديثة، وخاصة ال

تجادل، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية أثناء أزمة الصواريخ في كوبا 

 ...الحادية والخمسين في جدوى انتظار توافر شروط المادة ،١٩٦٢عام 

وكانت الولايات المتحدة ، ...بالكامل حتى تمارس حقها في الدفاع المشروع

شروع حين ضربت حصارها العسكري على مدت إلى حق الدفاع القد استن

ب الصواريخ  إذا لم تُسحقوة وهددت باستعمال ال المذكور،كوبا في العام

السوفياتية المتمركزة في الجزيرة، وقد عللت تدابيرها يومئذ بأنه في عصر 

 منتظرة وقوع الذرة لا يمكن لدولة ما أن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطرٍ

  .لاعتداء فعلاً عليها حتى تباشر عملها الدفاعيا

 وممارسة العدوان ،يفتح الباب واسعاً للخلط بين حق الدفاع المشروعإن هذا 

٥٠٤."مادام التوقيت أصبح كيفياً

، تفصيلات بشأن قـرار  وانظر. ٩٢٤ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 503

Martin: محكمة العدل الدولية Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 530 &

531.
 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر. 504  ص مرجـع سـابق 

  . ، وما بعدها١٤٦
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مرتين " إسرائيل"قامت  فقد  إعمالاً لسياستها الوطنية التوسعية أو العدوانية،       و

 العربية بحجة أن هـذه       بشن الحرب على الدول    ١٩٦٧ و ١٩٥٦في عامي   

 ١٩٦٢عـام    الولايات المتحدة الأمريكية  امت  الدول تهيئ لعدوان عليها، وق    

باتخاذ تدابير الحصار البحري على شواطئ كوبـا بحجـة وجـود أسـلحة              

هجومية سوفييتية فيها تهدد السلامة الوطنية للولايات المتحدة، وفي أواخـر           

 الدفاع الـشرعي الاسـتباقي      الثمانينات تذرعت بعض الدول بما أسمته حق      

Anticipatory  ٍهِ اتُّ  لضرب دولت بأنها اعتدت على مصالح حيوية للدول       م

  . أو هددت هذه المصالح،المهاجمة

يعطـل  ، الأمر الذي  لنظرية الدفاع المشروعاً خاطئاًتطبيقتمثل هذه الأمثلة    و

٥٠٥.من فعالية المنظمة الدولية، بل قد يشلها

حق الدفاع الشرعي "ممارسة ما يسمى في   حق الدولديؤيهناك من  إلا أن

لا يشترط في : " وبشكل صريح، حيث يقول"عن النفس الوقائي أو الاستباقي

يكفي لتبرير الهجوم أن يكون العدوان قد بدأ، بل الدفاع الشرعي عن النفس 

 من خوف معقول أن يكون هناك خشية أو ،ه دفاعاً عن النفسعد و...المضاد

  مبدألحسبان أو غير مباشر من دولة أخرى، مع الأخذ با،اشرهجوم مب

 والهجوم المضاد الذي يشكل دفاعاً عن ،التناسب بين الهجوم المتخوف منه

٥٠٦..."النفس

 ـ ماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د:  انظر.505 . د: ، وانظـر ٩٠ ص مرجع سـابق 

محمد . د:  وما بعدها، وانظر أيضا١٩٤ً ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق 

Martin: انظـر .  ومـا بعـدها  ٢٨٢ ص ـ مرجع سابقحافظ غانم ـ   Dixon & Robert

McCorquodale – op.cit – P 522 & next Georg: وانظـر، لمزيـد مـن التفـصيل    ،.

Schwarzenberger – op.cit – P 28 & next.
.P:انظرو. 506 chandra – op. cit - p 25.
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أن البعض يرى أن الحرب الوقائية قد ، نفسه في السياق، يذكر آخرونو

٥٠٧.تكون ضرورية في حالة توقع هجوم ذري

 الدفاع عن  لممارسة فهو يكتفي، يبدومااً، على مذهباً وسط بعضالويذهب 

وجوب ن الميثاق يتطلب إ: " يقول انطلاق شرارة الهجوم المسلح، حيثالنفس

الهجوم المسلح قبل أن ينشأ الحق في الدفاع عن النفس، ولكن هذا يحصل أن 

 بل ...أن يكون الهجوم المسلح قد اشتعللحين  الانتظار ةلا يعني ضرور

العبارة ن أرى أ( ٥٠٨..."ن شرارة الهجوم المسلح قد اشتعلتيكفي أن تكو

  ). وغير محددة بدقة،الأخيرة غامضة

:  يتنازعها اتجاهانلمسألةا "أن هذه إلى  الآخرخلص البعضيو

 تفسيراً حرفياً،  الحادية والخمسينيركن إلى تفسير نص المادة: الأول

وقوع هجوم مسلح ط شربإلا تتحقق لا مؤداه أن فكرة الدفاع الشرعي 

  .إلا انتفى الحق في الدفاع الشرعيفعلي، و

 يفضي ،تفسيراً مرناً واسعاً الحادية والخمسين يعطي نص المادة: الثاني

 ولو لم يكن ثمة ، لدرء خطر جديإلى ثبوت الحق في الدفاع الشرعي

٥٠٩."هجوم فعلي قد وقع، وهو ما يسمى بفكرة الدفاع الشرعي الوقائي

تكتفي الولايات المتحدة،  لم تعد بعد تفكك الاتحاد السوفييتيا أنه يذكَر هنو

في سبيل المحافظة على بل إنها،  ،"القوة العظمى الوحيدة في العالم"بلقب 

 سبباً كافياً للتدخل في أيلول/ سبتمبر١١ وجدت في أحداث ،هيمنتها العالمية

  .٢٨٣ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 507
Martin:  انظر.508 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 531.
، وانظر أيـضاً، لمزيـد   ٢٢٤ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر.509

  .٣٥٧ و٣٥٦ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د: التفصيل
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لإرهاب، فأعلنت محاربة امبررة ذلك بشؤون دول مستقلة ذات سيادة، 

الحرب على أفغانستان بحجة أنها تؤوي تنظيم القاعدة، وقامت بتغيير نظام 

يات المتحدة  الولا لاستراتيجيتها الجديدة التي انتهجتها وترجمةً،الحكم فيها

 القضاء على أي خطر نةرعما يعني ش( "ب وقائيةوحر"والتي تسمح لها بشن 

 قامت الولايات المتحدة في ) مختلقاً أولم يتجسد بعد، وربما يكون وهمياً

 دون تفويض من  وغزوه،ضد العراق" الوقائية" بشن حربها ٢٠/٣/٢٠٠٣

مم ، لاسيما أن مفتشي الأقانونيمبرر يكن لهذه الحرب  ولم ،...الأمم المتحدة

المتحدة لم يعثروا على أسلحة دمار شامل في العراق، مؤكدين ذلك في 

، ومن جهة أخرى لم يتأكد أي ٢٧/١/٢٠٠٣حدة في تقريرهم إلى الأمم المت

  الولايات المتحدةتهزعمخلاف ما ، ارتباط بين بغداد والمنظمات الإرهابية

  .عادلةال  غير،" الوقائيةهاحرب" لـكمبرر

 البريطانية ضد العراق-هذه الحرب الأمريكيةما ترتب على  إن من أبرز

 تدفع دولاً أخرى" سابقة"شكل أنها قد ت ،من بدون موافقة مجلس الأالتي شنت،

في هذا و ، قبل أن يلوح في الأفق أي هجوم ضدها،"حرب وقائية"للجوء إلى 

الإطار يمكن التنبؤ بالعشرات من الحروب التي يمكن أن تقع في السنوات 

بالتفويض أي (  فضلاً عن أن قرار مجلس الأمن المتعلق بذلك،المقبلة

٥١٠. والعلاقات الدولية،ابقة خطيرة في تاريخ الأمم المتحدةيعد س ،)اللاحق

 ،بحجة مكافحة الإرهاب تجيز الولايات المتحدة لنفسها مهاجمـة الـدول          فإذاً  

، فقد أوضح تقرير الرئيس الأمريكي جورج بـوش         وتوجيه ضربات وقائية  

مريكيـة  أن مكافحة الإرهاب أصبحت من أولويات السياسة الأمنية الأ        "بن  الا

ر، لمزيد انظ.  وما بعدها٣٢٩ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر.510

Martin: مـن التفـصيل حـول اسـتخدام القـوة مـن جانـب واحـد         Dixon & Robert

McCorquodale – op.cit – P 521 & next.
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التي تسعى إلى منع من دعاهم الإرهابيين من امتلاك أسلحة دمـار شـامل،              

٥١١..."وتدعو إلى توجيه ضربات وقائية عند الضرورة

أن مجلس الأمن لم يعطِ تفويضاً، في أي وقت "تعليقاً على ذلك يذكر البعض و

 لا فإن ولكن في الوقت نفسه ات، باستخدام القوة ضد أفغانستان،من الأوق

ولايات  العمل العسكري للت أو شجبانتقدت الجمعية العامة  ولامجلس الأمن

  . المتحدة والمتحالفين

ي مشروعية عملها ، إنها تدع المعاصرلولايات المتحدةايستخلص من سلوك و

 اتخذ جهاراً رأياً مؤيداً لهذا  من الدولقليلاً اًإلا أن عدد كدفاع عن النفس،

ك عائداً إلى أن المجتمع الدولي قبل بالدفاع عن الموقف، ويمكن أن يكون ذل

anticipatoryالنفس الاستباقي  self-defence بعد أن أجيز الهجوم 

 من ممارسة ما يسمى  الهدفمالعقاب والردع هن افي الواقع إ. المسلح

  . ..الدفاع الاستباقي عن النفس

شجب مجلس الأمن  ١٤/١١/٢٠٠١تاريخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٨ رقم هفي قرارو

تان قاعدة إرهابية، ورحب صراحةً م أفغانسستخدأن تُبلسماحها " الطالبان"

أظهر مجلس الأمن وبذلك  ...بمحاولات شعب أفغانستان إقامة إدارة جديدة

زوال حكومة ب القبول و،تغاضي عن عمل الولايات المتحدةبال ةرغبة واضح

 للأسف، ،ويمكن أن يشكل، وهذا أمر غير عادي ةطالبان الأفغاني

٥١٢"...سابقة

ر في الفقرة الأخيرة، على درجة كبيرة من الأهمية، حيث كِأعتقد أن ما ذُ

 وسوابق جديدة فيما يتعلق بمبدأ ر قواعديستنتج منه وجود محاولات لإقرا

  :من حيث" الدفاع عن النفسحق "

  .٢٢/٩/٢٠٠٢ الأحد  السورية ـ ـ جريدة تشرينستراتيجيته الجديدة اعن تقرير بوش .511
Martin::  انظر.512 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 544.
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 الاستباقي، أو الوقائي، عن النفسالدفاع "شرعنة."  

الردع والعقاببحيث يشمل " الدفاع عن النفس " أعمالهومتوسيع مف 

 أن الحربين على كل من أفغانستان،  ذلك، ما يؤكدأو التأديب أو الثأر

، هذا إذا افترضنا ٢٠٠١ أيلول ١١والعراق شُنَّتا بعد وقوع هجمات 

 على الولايات  والعراق علاقة بالهجمات،أصلاً أن لأفغانستان

  .، أو بمنفذيهاالمتحدة

 زعم أنها " هجوم مسلح"الدفاع عن النفس ضد دولة لم تقم بـولكن ي

  ".جماعة إرهابية"تأوي 

مجلس " دون تفويض من ها غزو أو،حروب على دول أخرى شن

  .أصلاًإن صح جواز التفويض ، "الأمن

 لم متعلقة بنطاق حق الدفاع عن النفسن المسألة المركزية الأ" ذكريهناك من 

 لقد قسمت هذه القضية ،ت من الجمعية العامة للأمم المتحدةتعالج بقرارا

، )اًسابق(الولايات المتحدة وإسرائيل وجنوب إفريقيا قد أخذت  ف،...الدول

هذه الدول طالبت حيث  بمفهوم واسع،وبدرجة أقل المملكة المتحدة وفرنسا، 

ستباقي الدفاع الافي استخدام القوة لحماية مواطنيها في الخارج، وفي بالحق 

ثل هذه مالدول أغلبية رفضت  بينما ،...، وفي الرد على الإرهابعن النفس

   ...الإدعاءات

تحدثت فقط  بشأن عدم استخدام القوة، ١٩٨٧إعلان حول  أثناء النقاشاتو

عن النفس، الاستباقي  واستراليا صراحة في صالح الدفاع ،الولايات المتحدة

الصياغة العامة ... على ظةحافالماستطاعت ... في حين أن الدول الأخرى

لدول الحق الطبيعي بالدفاع عن النفس، سواء بشكل فردي أو ن لالقاضية بأ

جماعي، إذا حصل أي هجوم مسلح، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم 

٥١٣."المتحدة

Christine: نظر، ولمزيد من التفصيلا. 513 Gray – op.cit – P 2 & next.
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وجد تبأنه لا يعني ، نطاق حق الدفاع عن النفسحول م بين الدول االانقس إن"

بشأن الدفاع عن النفس في قرارات الجمعية العامة، واضحة وأحكام مفصلة 

الإعلان حول "، و"تعريف العدوان"، و"الإعلان بشأن العلاقات الودية" :مثل

  ..."عدم استخدام القوة

يعد عمل لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدولة، عندما وتعليقاً على 

الدفاع "ن دافعت عن الدول التي سبق أقالت ، اً خاطئالدفاع عن النفس

 لجنة القانون الدولي أن تحدد نطاق لا يجب على  بأنه،"عن النفسالاستباقي 

  .الدفاع عن النفس

في تبرير حروبها أو أعمالها العسكرية، بحيث لا تبرر تناور بعض الدول 

ا بدا م ١٩٦٧في عام ذلك بالدفاع الاستباقي عن النفس دائماً، فإسرائيل شنت 

ضد مصر والأردن وسورية، ولكنها  "pre-emptive"وقائية بوضوح ضربة 

اججت بأن أعمال بل ح، "الدفاع عن النفس الاستباقي"لم تحاول الاعتماد على 

، وفي أزمة الصواريخ  تعادل هجوماً مسلحاً مسبقاً،في الواقع ،الدول العربية

دفاع عن النفس ال" الولايات المتحدة على  أيضاً، لم تعتمد١٩٦٢الكوبية عام 

 الصواريخ بالقوة في أعالي البحار، بل اعتمدت ها لتبرير اعتراض"الاستباقي

، في  وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة،"حفظ السلام الإقليمي"على 

، "دفاع وقائي عن النفس" على أنه ١٩٨٠غزوه إيران عام  حين برر العراق

، لى أساس الرد على هجوم مسلح مسبقولكنه تحول بسرعة إلى التبرير ع

ادعت  فوق العراق، "منطقة حظر الطيران"بشأن طلعاتها الدورية في و

 عن الدفاعبحق ، )١٩٩٦حتى عام ( وفرنسا ،وبريطانياالولايات المتحدة 

 أن هجومها على المفاعل ،١٩٨١في عام ، إلا أن إسرائيل ادعت، النفس

  ."استباقياً عن النفسدفاعاً "النووي العراقي كان 
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، حتى من قبل الولايات "الدفاع عن النفس الاستباقي"د على لاعتمااإن كره 

لطبيعي من اولكن المتحدة وإسرائيل، لا يعني نهائياً أنها لا تعتقد بأنه قانوني، 

 ولكنه دليل قوي على الأسس الأقوى لتبرير ادعاءاتها،تختار الدول أن 

   .لاستخدام القوةلتبرير الوضع المعارض لهذا ا

 "الدفاع عن النفس الاستباقي"مسألة قانونية بحث تجنب قد تم، بشكل متعمد، و

  . من قبل محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا

الدول تفضل أن تحتج بتفسير موسع للهجوم المسلح، لتتجنب عموماً فإن و

 هو ،ارسات الدولفالاتجاه الواضح لمم في المبدأ من الأساس،النقاشات 

 الحادية والخمسين من الميثاق والادعاء ةعملها ضمن المادإدراج محاولتها 

إلى موسع استناداً حق  حول  بشكل واضحالمحاججةو بوجود هجوم مسلح،

٥١٤".لقانون الدولي العرفيا

، أعتقد أن "الاستباقي"أو " الوقائي"وكخلاصة، فيما يتعلق بالدفاع عن النفس 

 لعام ٣٣١٤رقم الجمعية العامة ، في قرار "العدوان"عريف ما ورد في ت

 ووحدة ،استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة: "، من أنه١٩٧٤

 أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ،أراضي دولة أخرى

متى يكون الدفاع عن : "، لم يأت بجديد في الرد على"ميثاق الأمم المتحدة

الحادية  فهذا التعريف يتفق ضمنياً مع المادة ،"لنفس مشروعاً وقانونيا؟ا

الدفاع الشرعي، رداً على في حق ال من الميثاق، من حيث أن والخمسين

 التي تدعي هذا الحق أو ،العدوان، يفترض أن يمارس بعد أن تكون الدولة

 لا ، أي أن صراحة النص"اعتداءٍ من قوة مسلحة" قد تعرضت لـ،تمارسه

، وذلك مهما كانت "الاستباقي"أو " الوقائي"تجيز ما يسمى الدفاع عن النفس 

  .المبررات المقدمة في سبيل تبريره

Christine: انظر.514 Gray – op.cit – P 111 & next.
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، "الاستباقي"أو " الوقائي"وإن كنا نرى، أن هناك ما يبرر الدفاع عن النفس 

 أدلة ومؤشرات على وشوك توفرت فعلاًما ، إذا عمليةلمن الناحية المنطقية وا

اعتداء غير مشروع على الدولة التي تستخدم هذا النوع من الدفاع عن وقوع 

النفس، وخاصة في عصرنا الحالي، في ضوء التطورات التقنية الهائلة في 

، الأمر الذي لن يترك مجالاً للدولة المعتدى عليها ميدان الصناعات العسكرية

ل استخدمت لتدافع عن نفسها، بعد أن تكون قد تعرضت لهجوم سريع وشام

 وغيرها ، والصواريخ العابرة للقارات،...فيه الأسلحة النووية أو الكيماوية

ن أولاً، ا فإذا انتظرت الدولة، في هذه الحالة وقوع العدومن الأسلحة الفتاكة،

  . أصلاً تكون موجودة حينهاإنها قد لالكي تتحقق شروط الدفاع عن النفس، ف

 وضع ضوابط أو ،أو حتى يتعذر ،إنه يصعبولكن في الوقت نفسه ف

اقعية، لتنظيم وضبط ممارسة الدفاع  و حتى أو أخلاقية، أو،ضمانات قانونية

، رغم أنه مخالف ، وعليه سيبقى الأمر"الاستباقي" أو ،"الوقائي"عن النفس 

الدول في ممارستها هذا النوع " أخلاقيات" مرهوناً بسلوك ولأحكام الميثاق،

  .من الدفاع عن النفس

الدفاع عن النفس ضد الإرهاب: الفرع السادس:  

تمت  ...أغلب حالات التوسع في استخدام الدفاع عن النفس"يذكر البعض بأن 

 على "هجمات إرهابية" وإسرائيل، في الرد على ، قبل الولايات المتحدةمن

الدفاع عن "، و"حماية المواطنين" هذه الأعمال تضم ،مواطنين في الخارج

ادعت الدولتان أن عملهما هو رد على هجمات  ، حيث"ستباقيالنفس الا

  .لهجمات مستقبلية ، وردعسابقة

 حيث  ضد بيروت،١٩٦٨ في عام يةسرائيلالحالات العملية الإفمن تلك 

عملها بأنه رد على هجوم إرهابي مسبق على طائرة إسرائيل بررت 

إرهابية عربية بأن  وقالت بأن لبنان سمح لمنظمات  أثينا، مطارإسرائيلية في
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وقد أدان ، ...تقيم مقراتها في بيروت، والحفاظ على قواعد تدريبها في لبنان

من  و.١٩٦٨لعام  ٢٦٢ في قراره  العمل الإسرائيليمجلس الأمن بالإجماع

في تونس،  ١٩٨٥في عام العملية العسكرية الإسرائيلية تلك الحالات أيضاً، 

ة التحرير الفلسطينية رداً على هو ضد مقر منظمهذا بدعوى أن عملها 

على إسرائيليين في الخارج من قبل فلسطينيين، وعلى رهابية هجماتها الإ

أساس أن هذا العمل كان دفاعاً عن النفس، لكن مجلس الأمن، باستثناء 

الولايات المتحدة، أدان بشدة هذا العمل على أنه عدوان مسلح ضد الأراضي 

 ٥٧٣ وذلك بقراره رقم ،لميثاق الأمم المتحدة اً فاضحاً خرقهعد و،التونسية

   .١٩٨٥لعام 

 ضد ١٩٨٦ في عام ...العملية العسكرية الأمريكيةأيضاً الحالات من تلك و

 في طرابلس رداً على هجمات اًهاجمت طائرات أمريكية أهدافحيث ليبيا، 

بررت الولايات المتحدة  وقد ،...إرهابية ضد مواطنين أمريكيين في الخارج

أغلب الدول رفضت هذا الادعاء، ، ولكن ..."دفاع عن النفس"لها على أنه عم

 يجب أن يفسر بشكل ضيق، ولا يمكن أن "الدفاع عن النفس"على أساس أن 

 وفرنسا انضمتا إلى ،، إلا أن المملكة المتحدة"pre-emptive"يكون وقائياً 

، إدانة هذا العمللقرار الصادر ب ضد ا"الفيتو"الولايات المتحدة في استخدام 

 ،لدفاع عن النفسالمبدأ التفسير الموسع واستخدمت الولايات المتحدة نفس 

 على مقر الاستخبارات ١٩٩٣ في حزيران هجماتها الصاروخيةلتبرر 

للرئيس الأمريكي  مزعومة اغتيالرداً على محاولات العراقية في بغداد 

 ، وقد...١٩٩٣سان عراقيين في الكويت في ني من قبل عملاء الأسبق بوش

حاول وبناء عليه . أظهر مجلس الأمن هذه المرة تعاطفاً مع الولايات المتحدة

الإشارة إلى نشوء قاعدة جديدة في القانون الدولي تسمح بمثل  كتَّاببعض ال

  ...هذا العمل رداً على الإرهاب
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تيها رد الولايات المتحدة على الهجمات الإرهابية على سفارأيضاً وشبيه بذلك 

 هجمات صاروخية على ها، وذلك بشن١٩٩٨ في آب ،في كينيا وإثيوبيا

المعسكرات التدريبية للإرهابيين في أفغانستان وعلى مصنع أدوية في 

في مجلس إلا أنه، ، ...أنها تمارس حقها بالدفاع عن النفسمدعية ... السودان

٥١٥"...روسيا و، وباكستان، كانت هناك إدانات من قبل الدول العربية،الأمن

العملية العسكرية الأمريكية قرب دير الزور في  ،عملياتالتلك وأحدث 

  . ضرب مجموعة إرهابيةحجة، ب٢٠٠٨سورية، في تشرين الأول 

،  لا تشكل دفاعاً عن النفس إن كل تلك الأعمالوح،وضوبساطة أعتقد، وبكل 

حتى وإن  مم المتحدة، فهي،في مفهوم القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأ

فإن تلك الأعمال  والولايات المتحدة، "إسرائيل" بصحة ادعاءات  جدلاًسلمنا

 تمت بعد وقوع الاعتداءات المزعومة لكونها، نتقام أو الثأرمن قبيل الاهي 

  .عليها

من خلال الشرح الذي تقدمه  ": حيث أنهالبعض منذهب إليه يوهذا ما 

، بسبب عمالهما، تشبه إلى حد بعيد الانتقام والولايات المتحدة، فإن أ،إسرائيل

٥١٦"...أنها كانت عقابية أكثر منها دفاعية

 بموجب  إذاً أنه في حالة الدفاع عن النفس يسمح باستخدام القوة،،فالواضح

 في حين لا يسمح ،ةأحكام القانون الدولي، وخاصة ميثاق الأمم المتحد

٥١٧.لتمييز بين الحالتين أمر حيويباستخدامها في حالة الثأر، وبالتالي فا

Christine:  انظر، ولمزيد من التفصيل.515 Gray – op.cit – P 2 & next.
Christine:  انظر، ولمزيد من التفصيل.516 Gray – op.cit – P 115 & next.
ــر. 517 Martin: انظ Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 558.¡

Martin:وانظر Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P ، المتضمن ملخصاً .559

  . تتضمن موقفها من الثأر١٩٧٩عن مذكرة للحكومة الأمريكية، في عام 
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 من الميثاق تلزم الدول  الحادية والخمسينوأخيراً، وكما رأينا، فالمادة

الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن فوراً بالتدابير التي تتخذها استعمالاً لحق الدفاع 

عن النفس، حتى يمكن للمجلس مباشرة مهامه في الوقت المناسب، وتؤقت 

 باتخاذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن المادة هذا الحق

 حتماً أعمال قسر، لأن المادة لم تحدد  أن تكون هذه التدابيرالدولي، ولا يلزم

  . نوع التدابير التي يتخذها مجلس الأمن

 عدولكن ماذا يكون الموقف لو افترضنا أن مجلس الأمن لم يصل إلى قرار ب

 أو إذا ما تعذر إصدار .؟مسلحاً يبرر الدفاع الشرعيما حصل يشكل هجوماً 

مثل هذا القرار بسبب استخدام إحدى الدول دائمة العضوية لحق النقض 

إن هذا الوضع لا يحول دون استمرار الدولة محل : الغنيمي. ؟ يقول د"الفيتو"

رض أن يمنعها من الاستمرار هو فتَالهجوم في الدفاع عن نفسها، لأن الذي ي

صدور قرار إيجابي من المجلس، أما فشل المجلس في إصدار قرار فلا يعني 

٥١٨.شيئاً بالنسبة لهذا الحق

إذا ما أخذنا بالتوجه الذي يقول بأن حق الدفاع عن الغنيمي، وخاصة . أؤيد د

أو إجازة من  ، لتصديق أصلاً ولا يحتاج،" وفطري،حق طبيعي"النفس هو 

  .أية جهة لممارسته

:الدفاع الجماعي عن النفس: سابعالفرع ال

 بشأن استخدام القوة في ات من الممارس نسبياًمن المعروف أن هناك القليل"

 الدفاع الجماعي عن النفس، فالدول، عموماً، تتجنب المشاركة العسكرية

 دول أخرى، من قبل قواتها المسلحة في النزاعات بين المباشرة والمكشوفة

لمزيـد مـن   انظـر، و . ٩٢٧ و٩٢٦ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. انظر د. 518

Christine:التفصيل Gray – op.cit – P 88 & next.



402

نسبياً من المعاهدات حول الدفاع الجماعي عن النفس لم تشكل والعدد الكبير 

  . ممارسة كثيفة من قبل الدول

استخدام :  الدفاع الجماعي عن النفسومن الأمثلة التي توسلت فيها الدول فعلاً

المملكة ، ومن قبل ١٩٥٨متحدة إلى جانب لبنان عام القوة من قبل الولايات ال

الاتحاد العربي الجنوبي ، وإلى جانب ١٩٥٨المتحدة إلى جانب الأردن عام 

الولايات المتحدة إلى جانب فيتنام عام استخدام القوة من قبل ، و١٩٦٤عام 

، ١٩٥٦الاتحاد السوفييتي إلى جانب هنغاريا عام ، ومن قبل ١٩٧٥-١٩٦١

، ١٩٧٩، وإلى جانب أفغانستان عام ١٩٦٤وإلى جانب تشيكوسلوفاكيا عام 

  ...١٩٨٦ و١٩٨٤-١٩٨٣نب تشاد فرنسا إلى جامن قبل و

وقد توسلت بعض الدول الدفاع الجماعي عن النفس كمبرر من أجل دعوة 

، فقد استدعيت الولايات ...قوات أجنبية لمواجهة هجوم مسلح تعرضت له

المتحدة لاستخدام القوة ضد فيتنام الشمالية وكمبوديا ولاووس، تحت اسم 

م الجنوبية، واستخدمت القوة من قبل الدفاع الجماعي عن النفس، لصالح فيتنا

الولايات المتحدة أيضاً، ضد نيكاراغوا، تحت اسم الدفاع الجماعي عن النفس 

  ... وهوندوراس، وكوستاريكا،لصالح إلسلفادور

. ١٩٨٦عام كل تلك الحوادث سبقت صدور الحكم الخاص بقضية نيكاراغوا 

 الدفاع الجماعي عن ، مرة أخرى، توسلت الولايات المتحدةوبعد هذا الحكم

، ومؤخراً ادعت الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي ...النفس ضد نيكاراغوا

عن النفس لتبرر استخدامها القوة في الدفاع عن الكويت، عقب غزوها من 

 بدعوى وجود هجومات الدفاع عن طاجاكستان، و١٩٩٠  عامقبل العراق

  ...١٩٩٥-١٩٩٣ في عاممسلحة ضدها من أفغانستان 

لقد كان استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ثالثة، أمراً خلافياً بين الدول في 

 لا ، عموماً، على الوقائعكان متركزاً... ، ولكن الاختلاف...كل تلك الحالات

كان الخلاف حول ما إذا كان المذكورة على القانون، ففي أغلب الحالات 
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 مقدم من الدولة  غير زائفيسلح، وما إذا كان هناك طلب حقيقهناك هجوم م

٥١٩..." من أجل المساعدةالضحية

يبدو أن الدول الكبرى استطاعت تطويع نـص المـادة          "بأنه   البعض   يذكرو

ليس في هذا الميثاق    " القاضي بأن    ،الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة     

ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعـات، فـي              

 عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحـدة،             الدفاع

وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمـة لحفـظ الـسلم والأمـن               

 للدفاع عن نفسها،  في إنشاء أحلاف عسكرية وقائيةه، والاستناد إلي..."الدولي

  .  وحلف بغداد، وغيرها، وحلف وارسو،كحلف الأطلنطي

من غير الجائز للمنظمات الإقليمية أن تتخذ عملاً من أعمال الردع           إذا كان   و

 إلا بعد الحصول على إذن صريح من مجلس الأمن بـذلك، فـإن              ،أو القمع 

الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للأحلاف العـسكرية، التـي يمكنهـا القيـام              

بعملياتها الحربية دون الحصول مقدماً على إذن من مجلـس الأمـن، لمـا              

مه تلك العمليات من مبادرات فورية وسريعة نتيجة الادعاء بتوافر حالة تستلز

  ...الدفاع الشرعي

 التي يجري تفسيرها على أنها      ،على أن المادة الحادية والخمسين من الميثاق      

تسمح للأحلاف العسكرية باتخاذ تدابير الدفاع الشرعي، تتطلـب ضـرورة           

، غير أن رقابة المجلس على      ...عرض ما يتم من تدابير على المجلس فوراً       

مكن أن تـصبح عديمـة      ي... ما تتخذه الأحلاف العسكرية من تدابير حربية      

، ومن ثم   "الفيتو" استخدام إحدى الدول دائمة العضوية لحق        الجدوى في حال  

يمكن القول أن الأحلاف العسكرية يمكن أن تعمل بطريقة مستقلة وبعيداً عن            

تفق والأهداف التي يـسعى لهـا       لا ت و،  ...ةأي رقابة من جانب الأمم المتحد     

Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 519 Gray – op.cit – P 120 & next.
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لـسلم  اً ل  من عوامل التوتر الدولي، وتهديـد      عاملاًبما يشكل   التنظيم الدولي،   

٥٢٠..."العالمي

 من الناحية القانونيـة،     ، ولا يفترض  ،لا يجوز عتقد بأنه   أ آنفاً،   ركِخلافاً لما ذُ  

ي معرض تطبيق   ، ف "عسكريةالحلاف  الأ"و" قليميةالإمنظمات  ال"أن نميز بين    

المادة الحادية والخمسين من الميثاق، لجهة وجوب تبليـغ مجلـس الأمـن             

بالتدابير التي تتخذ استعمالاً لحق الدفاع عن النفس، ولجهة اتخـاذ المجلـس             

رة لم تُشِر إلـى     ، فالمادة المذكو  التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين     

  فـي النهايـة،     هـي  ،"لأحلاف العسكرية ا "نإلى أ  إضافة   مثل هذا التمييز،  

   . كذلكدها إقليمية، أم لم نعأعددناها، سواء "منظمات دولية"

 لعسكرية، من حيث المبدأ، لا يشكل بالـضرورة       وأرى أن وجود الأحلاف ا    

 أو عـدم  ،لفة لأهداف التنظيم الدولي، وليس بالضرورة أيضاً عامل توتر    مخا

 قيادتها بما يتفق وأهـداف الميثـاق        اون عليه إذا أحسن القائم  وذلك   ،استقرار

 ـ       فعلاً ة عمومـاً، لا    ، وبالتالي فإن الأحلاف العسكرية، والمنظمـات الإقليمي

، والقـول    مع أهداف التنظيم الـدولي     ، وبالضرورة تتعارض من حيث المبدأ   

توافـق  يجعلها ت ، يمكن أن    باستنادها إلى المادة الحادية والخمسين من الميثاق      

أحكام الميثاق، إذا كان غرضها استخدام القوة من أجل الدفاع الشرعي عن            و

النفس، حيث يبدو أنها تتشابه، من بعض النواحي، مـع اتفاقيـات الـدفاع              

   .المشترك التي تبرم بين دول تجمعها مصالح المشتركة

كون تاريخ تلك الأحلاف يشير إلى أنها قد استُخدِمت فـي أعمـال لا       أن  أما  

، فهذا لا يطعن في شرعية قيامها أو وجودهـا، مـن            دفاعاً عن النفس  تشكل  

  . حيث المبدأ

عـالم الكتـب ـ القـاهرة ـ      : عبد الواحد محمد الفار ـ التنظيم الدولي ـ الناشر  . د: انظر. 520

  .٤٩٦ و٤٩٥ ص ـ ١٩٧٩ـ ) بلا(الطبعة 
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من قبل بعض الدول الأعضاء في      " الفيتو"وحول إساءة استخدام حق النقض      

 ، عسكرية لا تتفق وأحكام الميثاق     الأحلاف العسكرية، من أجل تغطية أعمالِ     

، وهذه مسألة "حقال"هذا تخدام يشكل إساءة لاسهو  أو القانون الدولي عموماً، ف    

  !!"الأحلاف" تصرفات وأعمال تخص ،أو تقتصر علىفي، لا تنحصر 

قراءة المادة الحادية والخمسين من ميثـاق   ":في هذا الشأن يذكر آخرون أن    و

الأمم المتحدة تكشف أن حالة الدفاع الشرعي بشقيها الفردي والجماعي، قـد            

 من المادة الثانيـة  ٤ارد في صلب الفقرة   استثنيت ليس فحسب من الحظر الو     

 ولكن أيضاً من الرقابة السابقة لمجلس الأمن، إذ الدول التي تلجأ            ،من الميثاق 

إلى استخدام القوة في إطار ممارستها لهذا الحق قد أعفيت هنا من ضـرورة              

استئذان المجلس قبل اتخاذ أي من التدابير اللازمة لرد العدوان الواقع عليها،            

 أن هذا لم يكن ليعني تحرر الخصوم من الرقابة اللاحقة لمجلس الأمن،             غير

 أو الدول التي تباشر حقها في الدفاع        ،المادة الحادية والخمسين الدولة   م  لزِإذ تُ 

الشرعي بتبليغ المجلس بكافة التدابير التي اتخذتها بمناسبة مباشـرتها تلـك            

 أوكلها إليه الميثـاق      التي ،إعمال اختصاصه لمجلس   حتى يتسنى ل   ،الرخصة

٥٢١..."بغية إعادة السلم والأمن الدولي إلى نصابه

 ٦٧٨/١٩٩٠القرار رقم "ن  فإالدفاع الجماعي عن النفسوحول استخدام 

 للدول سمح إزاء عدوان العراق على الكويت، الصادر عن مجلس الأمن

 الانسحاب من المتعاونة مع الكويت باستخدام القوة لإجبار العراق على

الكويت، وضمان تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بذلك، وإعادة السلم والأمن 

مكتبـة  : ازم محمد عتلم ـ المنظمات الدولية الإقليمية والمتخصصة ـ الناشـر   ح. د: انظر. 521

 وانظر لمزيد من التفـصيل حـول   .١٣٥ ص ـ  ١٩٩٨الآداب ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ    

Christine:الموضوع Gray – op.cit – P 88 & next.
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لمادة هو اهل  ،قد ثار تساؤل عن سند هذا القرارل .٥٢٢الدوليين إلى المنطقة

 التي تخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ التدابير ،من الميثاقالثانية والأربعين 

؟ أم أنه مجرد  أحد تدابير الأمن الجماعيالعسكرية، وبالتالي يكون القرار

  الذي تؤكده المادة، الفردي والجماعي،قرار كاشف لحق الدفاع الشرعي

  . من الميثاق؟الحادية والخمسين

قرار المذكور يضفي الصفة القانونية على الإلى أن جانب من الفقه اتجه 

لدول المتعاونة  بالاشتراك مع ا،الإجراءات التي لجأت إليها حكومة الكويت

 فهو إذاً ، الفردي والجماعي بوصفها من قبيل أعمال الدفاع الشرعي،معها

ما جاء في ديباجة القرار ذاته يؤيد ذلك ، ونشئ لهم لا ،كاشف عن ذلك الحق

القيمة وتكمن  ،...من الميثاق الحادية والخمسين من الإشارة إلى المادة

 أي جدل حول حق الدفاع الشرعيحسم أنه يفي القانونية لهذا القرار 

  . في مواجهة العدوان، على وجه الخصوصالجماعي

مجلس، ال في محاولة منه لإسناد قرار ،من الفقهآخر في حين اجتهد جانب 

من الميثاق، دون أن ينتقل  الحادية والأربعين آنف الذكر، إلى أحكام المادة

اً أن الانتقال إلى  معدربعين، الثانية والأإلى إجراءات القمع الواردة في المادة

 . وهو ما لم يحدث، الحادية والأربعينالمادة يستلزم استنفاذ تدابير المادةهذه 

 وغير ،ن عبارات القرار جاءت غامضةفإرأي أصحاب هذا الاتجاه بف

 الثانية واضحة الدلالة بالنسبة لاستخدام تدابير القمع والقسر الواردة في المادة

 استثنائية ولا يجوز اللجوء إليها إلا في حالات ي تعد، والتوالأربعين

Theراقـي للكويـت   وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من الغزو الع. 522

United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict: 1990-1996 – NewYork – 1996

(The United Nations blue books Series).  ًوانظـر أيـضا :Adam Robert and

Benedict Kingsburry – United Nations, Divided World – The UN's Roles in
International Relations – Oxford university press – New York – Second

edtion – 2003 -2004 – P. 81 & next.
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من ذلك أن يفهم  ،٥٢٣محدودة، وبقرار صريح وقاطع الدلالة من مجلس الأمن

 جاء من أجل تحرير الكويت" ول التحالفد"استخدام القوات المسلحة من قبل 

    .قانونيغير  قبل أوانه، وبالتالي فهو

ما قامت به الكويت ضد على أن  أكد من الأأن مجلس" يذكر آخرونولكن 

 الذي جاء ، وبأن قرار مجلس الأمن،...دفاع عن النفسهو الغزو العراقي 

لتزام ، تضمن التأكيد على الا١٩٩٠لغزو العراقي للكويت عام رداً على ا

بحق الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي في مواجهة الهجوم المسلح من 

٥٢٤. من الميثاق الحادية والخمسينوذلك وفقاً للمادةقبل العراق ضد الكويت، 

اب حول الكتَّانقسم وفي معرض تعليقهم على الحكم في قضية نيكاراغوا، "

  :... إلى معسكرين أيضاًالدفاع الجماعي عن النفس

الدفاع الجماعي عن النفس وسيلة قيمة لتقديم في  يرى: الأولالمعسكر 

 لذلك فإنهم يهاجمون ،عمل ظالملحية ضتكون مساعدة لحماية دول ضعيفة 

ويرون ، ...القيود التي وضعتها المحكمة بشأن الدفاع الجماعي عن النفس

  ... سوف يشجع العدوانبأن هذا

 في الدفاع كاب الذين تبنوا منهجاً يشكلكتَّافي والمتمثل : الثانيأما المعسكر 

 يحاججون بأنه هم ف للسلام العالمي،اًتهديد يهف ونير و،الجماعي عن النفس

 ومن جهة ،...لهجوم المسلحقيود شديدة على استخدام اوجد حاجة من أجل ت

هلية  فإن ذلك يمكن أن يشكل مخاطر بشأن تدويل النزاعات الأ،أخرى

  المادةمن أن اًبأن هناك خطروتوسيع النزاعات بين الدول، ويضيفون 

٥٢٥"...ير الديمقراطية يمكن أن تساعد الدول المنعزلة غ...الحادية والخمسين

  .٢٤١ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.523
Christine:انظر. 524 Gray – op.cit – P 89.
Christine:انظر. 525 Gray – op.cit – P 140 & next.
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بالمعنى " حق الدفاع الجماعي"وأخيراً نشير إلى وجوب عدم الخلط بين 

نظام الأمن "المطروح في بداية المادة الحادية والخمسين من الميثاق، وبين 

 من المادة ١ من المادة الأولى، والفقرة ١الذي أشارت إليه الفقرة " الجماعي

، ربعينوالأحادية اسعة والثلاثين، والمادة الالرابعة والعشرين، والمادة الت

يترك " حق الدفاع الجماعي"والمادة الثانية والأربعين من الميثاق، حيث أن 

فيه الأمر، مؤقتاً على الأقل، للدول الأعضاء، في حين يترك التصرف بشأن 

هو " نظام الأمن الجماعي"ة، لذا فإن للأمم المتحد" نظام الأمن الجماعي"

 أجيزت ت قد، وعليه فقد كان هو استثناء"حق الدفاع الجماعي"صل، والأ

٥٢٦.ممارسته مؤقتاً لحين تدخل مجلس الأمن

  :حق الحرية أو الاستقلال: نيةثاالفقرة ال

:مؤدى حق الحرية أو الاستقلال :الفرع الأول

 ربما يكون أبرز خصائص الدولة هو تمتعها بالاستقلال، الذي عرف في"

أهلية : على أنه... ١٩٤٩مشروع إعلان حقوق الدول وواجباتها المعد عام 

الدولة لأن تقرر ما هو خير لها، وما هو لمصلحة تطورها بحرية وبعيداً عن 

هيمنة الدول الأخرى، وعلى أن لا يؤدي ذلك إلى إخلالها بحقوق الآخرين 

٥٢٧..."المشروعة

لازمة طبيعية لحق الوجود الوطني،  هو نتيجة و"الاستقلال"ـإن حق الدولة ب

 تمتع الدولة بحقها في أن تتصرف في ":السيادة"ـحق الدولة بفي حين يعني 

شؤونها الداخلية والخارجية بمحض اختيارها، ووفق ما تراه مناسباً، ودون 

 أو غيرها من أشخاص القانون العام، أن تخضع في ذلك لإرادة دولة أخرى

الدولة بممارسة جميع مظاهر هذه السيادة، سواء وهو يقتضي أيضاً انفراد 

:  انظر، لمزيد مـن التفـصيل  .٩٢٦ صـ مرجع سابق   ـ  نيميمحمد طلعت الغ. انظر د. 526

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 522 & next.
.D:  انظر.527 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 149.
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 فللدولة الحق في ممارسة حق الدفاع عن النفس في داخل إقليمها أو خارجه،

 حرة في اختيار نظام الحكم الذي تشاء، كما أن لها والدولة حالات معينة،

 وإن كانت تتضمن أحكاماً تطبق بحق الأجانب، ،الحرية في سن القوانين

 هذا ،أجانبو وطنيين ،لدول أحكام محاكمها على جميع سكانهاوكذلك تطبق ا

أما في الخارج، فالدولة تتمتع مبدئياً بحرية العمل تماماً، كما هو في الداخل، 

، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل مقيدة بحدود قواعد داخلالحال في ال

  . الدول الأخرىالقانون الدولي والالتزامات التي ارتبطت بها الدولة بمواجهة 

مارسة سيادتها ويعبر عن المركز السياسي للدولة التي لها كامل الحرية في م

 فتمتع الدولة باستقلالها في تسيير شؤونها هو إذاً المظهر ،"الاستقلال"بكلمة 

الرئيسي لتمتعها بالحرية، وهو الوضع الطبيعي لكل دولة اكتملت 

٥٢٨.عناصرها

في أن تكون حرة في التحكم "ض بأن حق الدولة يؤكد البعفي هذا السياق و

 هو المفهوم التقليدي للسيادة والاستقلال والذي ،"بشؤونها الداخلية والخارجية

، تغير بشكل ثوري، إذ أصبحت الدولة خاضعة لقيود القانون الدولي

فضلة : اليوم تعني" السيادة"، وبالتالي فإن ...والمعاهدات والتصريحات

لتي تمتلكها الدولة ضمن القيود الموضوعة من قبل القانون الدولي، السلطة ا

وإن إنشاء منظمة الأمم المتحدة قد حولت التأكيد من مفهوم الاستقلال إلى 

٥٢٩.مفهوم الاتكال المتبادل

علي . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٢٧٥ًـ ص مرجع سابق محمد حافظ غانم ـ .د : انظر.528

محمد . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٢٠١ًـ مرجع سابق ـ ص  ١٩٩٧أبو هيف ـ صادق 

محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى . د: ، وانظر أيضا٢٣٢ً ص ـ مرجع سابقالمجذوب ـ 

.D: انظرو ، وما بعدها١٤٨ ص مرجع سابق ـالقانون الدولي العام ـ  Malcolm N. Shaw

– op.cit – P .P:انظر أيضاً و.151 chandra – op. cit - p 25.
Prakash:وانظر، لمزيد من التفصيل. 529 Chandra – op. cit - p 25 & 26 & 38.
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 ، وسيادتها الإقليمية والشخصية،ن استقلال دولة ماأويبدو أن هناك من يرى 

  لا تعد،ها وعلى مواطنيها في الداخل والخارجأي سلطتها العليا داخل أراضي

 أشخاصاً م للدول بصفتهيزة محمية معترف بها، أو مة بالمرة، وإنما صفحقاً

 إلا إذا  إلى أي مجتمع بشري على أنه دولة أنه لا يمكن النظر، بمعنىدوليين

٥٣٠.كان يتمتع بتلك الصفة

، "السيادة"القول بأن لفظي "وأخيراً يرى البعض، ويبدو أنهم على حق، بأن 

لا ينفصل أحدهما عن الآخر، لا يعني أن لهما لزاماً معنى " الاستقلال"و

، ...واحد، وإنما المقصود أن الاستقلال هو مظهر السيادة، وهو مظهر نسبي

ولذا فإن السيادة بمعنى السلطة العليا لا يمكن أن تُتَصور هنا دون 

٥٣١."الاستقلال

:قيود على حق الحريةال :الفرع الثاني

نسبي، إذ إن إطلاقه يؤدي إلى الحالي لقد أصبح مفهوم هذا الحق في عصرنا 

 فكما أن حرية الفرد تقف عند حدود حرية .نسف الحقوق الدولية من أساسها

الأفراد الآخرين، فإن حرية الدولة محدودة ومقيدة بحرية الدول الأخرى، 

ق يد الدولة في التصرف وفقاً لإرادتها وعليه فإن حق الحرية لا يعني إطلا

 وتبعاً لما تمليه عليها مصالحها وأهوائها، بل إن الدولة ،ورغباتها وحدها

  . تتقيد في استعمال حريتها باحترام ما لغيرها من الدول من حريات وحقوق

 أن الحدود التي يتعين على الدول أن لا تتجاوزها هي قواعد ،والمتفق عليه

 ومن تلك ل الأخرى،لي والالتزامات التي ارتبطت بها تجاه الدوالقانون الدو

 والأنهار الدولية، ،بلوماسيةالدالحصانات  و،لقيود ما يتعلق بمركز الأجانبا

السيد محمد جبر . د :انظرو ،١٤١ و١٤٠ ص ـ  مرجع سابق ـ  جيرهارد فان غلان:  انظر.530

  .٢٢٠ صـ مرجع سابق ـ 
  .١١١ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي.  د: انظر.531
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فضلاً عن ذلك و، والمياه الإقليمية، ووجوب عدم الإضرار بالدول الأخرى

: حرية الدول، منهافقد أورد ميثاق الأمم المتحدة عدداً من القيود الجديدة على 

عدم استعمال القوة في ميدان العلاقات الدولية، ووجوب حل المنازعات 

  .الدولية بالطرق السلمية، ووجوب مراعاة حقوق الإنسان

إلا أن التزام الدول بهذه الحدود لا يمس في الواقع حق الحرية في شيء ولا 

  :ينتقص منه

  .ة الدوللالتزام عام يسري على كافلأن هذا ا: أولاً

   . الدول جميعاً وضع هذه الحدود يهدف لتحقيق مصالح لأن:وثانياً

 تكون حقوق بعض الدول ومصالحها عرضة لأنه بدون هذه الحدود: وثالثاً

  . للإخلال بها من إساءة استعمال البعض لحريته

 أن ما تنص عليه قواعد القانون الدولي العام  أيضاًونيبدو أن الفقهاء لا يعدو

 تتضمنه المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الدول بإرادتها، وما

 وإن كانت تعد مما يقيد ،ل الدولة ناقصة الحرية والسيادةإلى حد جعصل ي

  .حرية الدول وسيادتها الداخلية والخارجية

 فهي قيود خاصة قد تشترك فيها بعض ،أما القيود التي تعترض حق الحرية

 فتحد من حريتها فعلاً في التصرف في شؤون هي أصلاً ، غيرها دون،الدول

صاص أو تشترك معها فيه من اختصاصها وحدها فتحرمها من هذا الاخت

٥٣٢... والحياد، والوصاية، والانتداب، التبعية: ومن هذه القيوددولة أخرى،

. د: ، وانظر أيـضاً ٢٠٢ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧ـ أبو هيف  علي صادق . د:  انظر532.

محمد عزيز شكري ـ المـدخل   . د: ، وانظر أيضا٢٣٢ً ص ـ  مرجع سابقمحمد المجذوب ـ  

 ـإلى القانون الدولي العام ـ   محمد حافظ غـانم ـ   . د:  وما بعدها، انظر١٤٨ ص مرجع سابق 

  .  وما بعدها٢٥٧ـ ص  مرجع سابق
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 لاًالتبعية السياسية أو الاقتصادية التي يمكن أن توجد فع"وهناك من يذكر بأن 

لا تؤثر على الاستقلال القانوني للدولة، ما لم تكن الدولة مكرهة بشكل 

٥٣٣..."رسمي على الخضوع لمطالب الدولة المهيمنة

من سيادة أو تحد لا تنقص "المذكورة القيود والحدود أن لا أتفق مع القول ب

 قد يكون الصحيح هو القول بأنها لا تنقص أو تحد من سيادة ،" وحريتهالدولا

من أجل تحقيق  كل دولة ترضىف  بشكل غير مشروع،،الدول وحريتها

الانتقاص من سيادتها وحريتها أو تقييدهما  بإرادتها الحرةو مصالحها الوطنية

مختلفة مع مجالات  في  وانخراطهاتعاونهامن أجل بالقدر الضروري واللازم 

نظرية "ما قيل حول  بوقد يكون ذلك شبيهاً، أعضاء المجتمع الدولي الآخرين

 بإرادتهم الحرة "العقد"قبل الأفراد بموجب هذا حيث ي" العقد الاجتماعي

، جزء من حريتهم، مقابل التمتع بالجزء الآخرهم أو التنازل عن بعض حقوق

  .وهذا ما يحصل بالنسبة للدول على المستوى الدولي

ماً تنتقص تلـك القيـود       فحت ،للدول" السيادة المطلقة " بنظرية   أخذناوعليه إذا   

، وهـذا هـو     "لسيادة النسبية ا" بنظرية   أخذناوالحدود من هذه السيادة، أما إذا       

 أو الانتقاص منها أمر طبيعي،" السيادة" حالياً، فيمكننا أن نقول أن تقييد السائد

،  يتم برضى الدولة المعنية    ه، ولا مشكلة في ذلك طالما أن      وهو حاصل أصلاً  

  .م سيادة الدولة نهائياً، أو يلغي أغلب أو أهم مظاهر سيادتهاولا يبلغ حداً يعد

:حق المساواة: الثالثةالفقرة 

  :معنى المساواة: الفرع الأول

 كالذي ، به إجماعاًاً معترفالعام مبدأًالدولي ليس هناك بين مبادئ القانون 

ساوية مع كل دولة تتمتع بشخصية وسيادة متف، ساواة بين الدولينص على الم

.D:  انظر.533 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 149.
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نت أم كبيرة، الأخرى في الكرامة والمكانة، ولكل دولة صغيرة كاالدول 

حقوقها، والتزام متساوٍ الآخرين لباحترام يتمثل  ، حق متساوٍضعيفة أو قوية

  ".المساواة القانونية"هذا ما يسمى . مع الآخرين في تنفيذ واجباتها

 الحقوق بين جميع الدول، ولكن المساواة المذكورة لا تعني أهلية متساوية في

 الولايات المتحدة وهايتي  إنغير أساسي في بنيان القانون، بعبارة أخرىهذا ف

مثلاً، متساويتان في حقهما بأن يعترف بهما كدول، ولكن هذا لا يعني 

الاعتراف بهما دولتين متساويتين، وقد بينت محكمة العدل الدولية الدائمة في 

 يمكن أن تعني ضرورة المعاملة المتفاوتة " الواقعالمساواة في" أن ١٩٣٥عام 

 وهذا ما يسمى قيم توازناً في الحالات المختلفة،من أجل الوصول إلى نتيجة ت

٥٣٤".المساواة في الواقع"

٥٣٥: المساواة القانونية بين الدول:الفرع الثاني

ن  واستقلال كل منها ع،ها بحق المساواة كنتيجة لسيادتهاتتمتع الدول جميع

، فكما أن أفراد "المساواة أمام القانون" والمقصود بالمساواة هنا ،الأخرى

ن ي كذلك أعضاء الجماعة الدولية متساو،الدولة الواحدة متساوون أمام قوانينها

 فلهم جميعاً الحقوق والواجبات نفسها، وليس لدولة ،أمام القانون الدولي العام

   .القانون أكثر مما لغيرهاأن تدعي من الحقوق التي أقرها هذا 

  . وما بعدها١٢ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 534
إعلان حقوق وواجبات : من الصكوك الدولية التي أكدت على وجود حق المساواة بين الدول. 535

أ وإقرار مجلس عصبة الأمم مبد. ١١/١١/١٩١٩الأمم الذي أقره اتحاد القانون الدولي في 

واتفاقية مونتفيديو . ، وذلك بمناسبة قبول ألمانيا عضواً في العصبة١٩٢٥المساواة في شهر آذار 

وميثاق الأمم المتحدة . ، بشأن حقوق وواجبات الدول١٩٣٣المبرمة بين الدول الأمريكية سنة 

 على تقوم الهيئة" من المادة الثانية منه على أن ١، الذي نص في الفقرة ١٩٤٥الصادر في سنة 

، ونصت مقدمة  الميثاق على التأكيد شعوب الأمم "مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

  ".بما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"... المتحدة على إيمانها 
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وغني عن البيان أن المساواة في الحقوق والواجبات لا تكون إلا بين الدول 

تامة السيادة، أما الدول ناقصة السيادة فلا يمكن أن تتساوى في جميع 

النواحي مع الدول التي تتمتع بسيادة كاملة، فلا تتساوى الدولة المحمية أو 

أية دولة مستقلة أخرى، ولا مع  أو ،امية أو المتبوعة مع الدولة الح،التابعة

أو الانتداب في مركز قانوني مماثل  الدولة الموضوعة تحت الوصايةتعد 

  .لمركز الدولة التي تتولى شؤونها بنفسها

للأمم المتحدة  " الجمعية العامة "، يأتي إعلان    "المساواة في السيادة  "وفي سياق   

، "إعلان بإقامة نظام اقتصادي دولـي جديـد       " باسم   ١٩٧٤الصادر في أيار    

نعلن تصميمنا الموحد علـى     ... نحن أعضاء الأمم المتحدة   : "والذي جاء فيه  

 مبني على    من أجل إقامة نظام اقتصادي جديد      العمل، على وجه الاستعجال،   

الإنصاف، وتساوي جميع الدول في السيادة، ويكون مـن شـأنه تـصحيح             

قائمة، وتقريب المسافة الـشاسعة بـين البلـدان         الفروق، ومعالجة المظالم ال   

  ..."، والبلدان الناميةالمتقدمة

ويقوم هذا الإعلان على مبادئ تمثل بعض المطالـب والأمـاني الخاصـة             

  :بالشعوب الفقيرة، ومن هذه المبادئ

  ...تعاون جميع الدول على أساس من الإنصاف :أولاُ

لاقتصادي، والاجتماعي الذي يراه أكثر     حق كل بلد في الأخذ بالنظام ا       :ثانياً

  .ملاءمة لإنمائه

سيطرة كل دولة على مواردها الطبيعية سيطرة فعليـة، واسـتغلالها            :ثالثاً

  ...بالكيفية التي تراها

 ،وب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبـي    والأقاليم والشع   حق جميع الدول   :رابعاً

أو التمييـز العنـصري، فـي        ،الاستعمارية   أو   ،أو السيطرة الأجنبية  

  ... وجميع مواردها الأخرى،استرداد مواردها الطبيعية
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 والأقاليم الواقعـة تحـت       والشعوب ، مد يد المساعدة للبلدان النامية     :خامساً

  .السيطرة الاستعمارية والأجنبية

إقامة علاقة عادلة ومنصفة بين أسعار المواد التي تصدرها الـدول            :سادساً

  .ر المواد التي تستوردها من الدول المتقدمة وأسعا،النامية

  .توفير المساعدات غير المشروطة للدول النامية :سابعاً

جزات العلـم والتكنولوجيـا     تمكين الدول النامية من الحصول على من       :ثامناً

٥٣٦".العصرية

:نتائج المساواة القانونية: الفرع الثالث

  : بين الدول النتائج التاليةنونية القاتترتب، من حيث المبدأ، على المساواة

 ى دولة أخرى في أي شأن من شؤونها،ليس لدولة أن تملي إرادتها عل :أولاً

ولكل دولة أن ترفض أي طلب من دولة أخرى غير ملزمة به بموجب 

. أو واجباتها الدولية العامة،التزاماتها الخاصة

لدولية التي تشترك لكل دولة حق التصويت في المؤتمرات والهيئات ا :ثانياً

 ،فيها، وهي لا تملك إلا صوتاً واحداً أياً كان مركزها وحجمها ونفوذها

، ويستوي صوت أصغر دولة مع صوت ما لم توافق على غير ذلك

.أكبرها من حيث القيمة القانونية

 .لكل دولة في اتصالاتها بالدول الأخرى أن تستعمل لغتها الخاصة :ثالثاً

 في كل الحالات، لذلك جرى العرف على اًن عمليغير أن هذا غير ممك

استعمال لغة واحدة للتخاطب بين الدول، وقد كانت تتغير هذه اللغة من 

 خمسة ، واستقر الأمر في ميثاق الأمم المتحدة، على أن هناكزمن لآخر

 ـ  يالإسـلام نظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور  ـ ال ياسر أبو شبانة. د:  انظر.536

جاسـم  . د:  وانظـر . وما بعدها٢٢ ص ـ  ١٩٩٨ ـ  )بلا(طبعة  ـ  مصر ـ  مطبعة دار السلام

Adam: وانظـر .٢٧٩ و٢٧٨ صـ مرجع سـابق   محمد زكريا ـ   Robert and Benedict

Kingsburry – op.cit – P 44 & next.¡
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 ، والفرنسية، الإنكليزية:هيلغات رسمية، جميعها على قدم المساواة، 

. )اللغة العربيةإليها مؤخراً ضيفت أ( ، والإسبانية،ة والصيني،والروسية

ومع ذلك بقيت الإنكليزية والفرنسية وحدهما اللغتان الرسميتان لمحكمة 

.العدل الدولية

ليس لأية دولة أن يذكر اسمها قبل غيرها من الدول في المعاهدات  :رابعاً

ل تدوين أسماء ولما كان يستحي. والاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها

 وإمضاء مندوبيها عليها ،الدول المشتركة في المعاهدة جميعاً دفعة واحدة

في وقت واحد، ولا بد من تتابع هذه الأسماء والإمضاءات، فقد استقر 

العمل أخيراً على أن تذكر أسماء الدول بترتيب الحروف الأبجدية، 

 الترتيب يتم وفقاً أن الملاحظ هنا(. وعلى أن يوقع ممثلوها بنفس الترتيب

 لأبجدية اللغة الإنكليزية، أو اللاتينية، وفق ما اتفق أو جرى العرف

 .)ذلك انحياز إلى لغة دون أخرى، وفي عليه

ليس لدولة أن تدعي لنفسها حق التقدم والصدارة على غيرها استناداً  :خامساً

.إلى مركزها السياسي أو نفوذها أو قوتها

بقاعدة جديدة في القانون الدولي، إلا إذا وافقت عليها لا تلزم دولة  :سادساً

 مجلس الأمنإلا أنه استثناء من هذه القاعدة، يمكن ل، صراحة أو ضمناً

في حين أن ، من هذا النوع سلطة الذي ليس لغيرهو، إلزام الدول بقرارته

الأمم المتحدة، منظمة الأخرى في القرارات التي تتخذها الهيئات 

  . غير ملزمةمجرد توصيات هي ،مات الدولية الأخرىوالمنظ

لا تخضع الدولة في تصرفاتها لقضاء دولة أخرى، وبالتالي لا يجوز  :سابعاً

٥٣٧.التنفيذ على الأموال المملوكة لدولة موجودة في إقليم دولة أخرى

دها، وانظـر   وما بع٢٢٥ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 537

، وما بعدها، وانظـر  ٢٠٦ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: أيضاً

محمد عزيز . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٢٧٧ًـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ  . د: أيضاً



417

في مجلس " الفيتو"، أسأل ماذا عن حول المساواة في الحق في التصويت

، التي قد تختلف تبعاً ؟، وماذا عن الاختلاف في عدد أصوات الدول؟الأمن

لقدراتها الاقتصادية أو حجم مساهمتها في تمويل المنظمة، بالنسبة لبعض 

المنظمات الفنية، وهل يبر هذا الاختلاف على أنه لا يتعارض مع المساواة ر

؟، إنه في المنظمةالقانونية طالما الدول الأطراف توافق عليه عندما تدخل في 

الواقع، وفي النهاية، إخلال بالمساواة، وقد تكون الدول الصغيرة مغلوبة على 

ول بعدم أمرها ومضطرة أو مرغمة على الدخول في المنظمة، والقب

  .المساواة

مساواة ال إلى ، بالضرورة،المساواة القانونية لا تؤدي :الفرع الرابع

:)أو الفعلية(السياسية 

 كاملة، االمسلم به أن تماثل الدول المستقلة في تمتع كل منها بسيادتهمن 

يترتب عليه قيام المساواة بينها فيما يتعلق بالخضوع للقانون، ولكنه لا يؤدي، 

٥٣٨. إلى المساواة الفعلية بينها،وليس من شأنه أن يؤدي

ث كانت جميع الدول متساوية أمام القانون الدولي من حيما إذا حول ما و

، فإن هذه المساواة غير متحققة من الناحية الفعلية، نتيجة تمتعها بالحقوق

 ، وعدد السكان،المواردحجم  و، اتساع الإقليم:الاختلاف بين الدول من حيث

والقوة المادية والمعنوية، وغيرها من العوامل والاعتبارات، ما يؤدي بالتالي 

 ـماجد الحموي ـ  . شكري ود عبـد الكـريم   . د: وما بعدها، وانظر أيضا١٢ً ص مرجع سابق 

مرجـع  المنظمات الدوليـة ـ   الرابع،ان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب  علو

 ٦٧٧ صـ مرجع سابق  إسماعيل صبري مقلد ـ  . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٨٩ً ص ـ  سابق

 القانون الدولي في السلم والحرب مبادئـ إحسان الهندي  . د :، لمزيد من التفصيلانظرو. ٦٧٨و

  .٢١٥ و٢١٤ ص  سابق ـمرجعـ 
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.538

٢٢٩.  
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فالدول  وفي النفوذ السياسي، ،لمركز الماديإلى الاختلاف بين الدول في ا

 قليلة السكان، محدودة الموارد، لا يمكنها عملياً، مع تمتعها ،صغيرة المساحة

 من الناحية القانونية، أن تستفيد من مباشرة هذه ،بكامل حقوقها وسيادتها

 شأن الأفراد داخل ، شأن الدول في ذلك،الحقوق كالدول الكبيرة القوية

 لا يؤدي بالضرورة إلى ،دول أمام القانون الدولي، فتساوي ال...الدولة

مساهمتها بالقسط نفسه في الشؤون العامة للمجتمع الدولي، وإنما تكون 

لاضطلاع بالمسؤوليات الدولية، ومقياس لمساهمة كل منها بقدر استعدادها 

 ،هذا الاستعداد العوامل المختلفة المشار إليها أعلاه، وخاصة الثروة العامة

، الذي أصبح لا يقل أهمية عن الإنتاج غير الماديو(لإنتاج المادي وقوة ا

 والقوة ، ودرجة الثقافة والارتقاء الفكري،)الحالي في عصرنا نتاج الماديالإ

٥٣٩...العسكرية

بالنسبة للدول، على المستوى الدولي،  أن الوضع أعتقد، فيما يتعلق بالمساواة،

الأفراد ففراد على المستوى الوطني،  بوضع الأ، من حيث المبدأ،شبيه جداً

 دوراً انلعب، ي والنفوذالقوة المادية فإن  أما عملياً، أمام القانون نظرياًمتساوون

  .ين الأفرادبفي الواقع والتطبيق مساواة الكبيراً في ما نراه من عدم 

حصول الدول والشعوب على استقلالها     " بأن    في هذا الشأن،   يذكرهناك من   و

 هـا  لعـل أهم   رير المصير، قد يخلق مشاكل عديـدة      نتيجة ممارستها لحق تق   

و الموارد البشرية والطبيعية، أي تلـك التـي         أ ،مشكلة الدول محدودة الحجم   

تفتقر إلى المقومات الأساسية التي تضمن استمرار بقائها وحدة مستقلة فـي            

 في الجمعية    وتبدو إحدى مشكلات هذه الدول في التمثيل       ،...المجتمع الدولي 

العامة للأمم المتحدة، إذ تتمتع على قدم المساواة مع الدول الأخـرى بحـق              

Wolfgang: انظر، لمزيد من التفصيل. 539 Friedmann – op.cit –P.32 & next.
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 أو الاتحـاد    ،التصويت، ويكون لها صوت واحد مثل ما للولايات المتحـدة         

 أو غيرها من الدول ذات الثقل والتأثير فـي مجـرى العلاقـات              ،يالسوفييت

  . الدولية

وعة مـن الـدول ذات الـوزن        فقد يتم إقرار بعض المسائل من خلال مجم       

 وغير  ، تكون هذه الأغلبية مضللة     والجغرافي بالغ الضآلة، ومن هنا     السكاني

معبرة عن الإرادة الحقيقية للمجتمع الدولي، إضافة إلى أنه لا يمكن تـصور             

أن تتحمل الدول القوية أو الكبرى مسؤولية تنفيذ قرارات أقرتها دول ليس لها  

 يجري في الحياة الدولية خـارج إطـار الجمعيـة    أدنى تأثير حقيقي على ما 

٥٤٠".العامة للأمم المتحدة

تصويت الـدول ذات الـوزن الـسكاني        في   بشأن مشكلة    ،قيلأعتقد أن ما    

 من   محل انتقاد،   في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو      ،ينوالجغرافي الضئيل 

  :حيث

ب تلك الدول إن لـم       فالواقع أن أغل   ،أمر نظري قيل في هذا الشأن     ن ما    إ -

نقل جميعها لا تتمتع باستقلال فعلي في اتخاذ قراراتها، وهي تدور في فلـك              

 لا   عن الجمعيـة العامـة     فإن ما يصدر عادة   إحدى الدول العظمى، وبالتالي     

   . مصالح الدول الكبرىاستراتيجياً يخالف

  عن مجلس الأمن الذي تـسيطر       عموماً تصدر  ن القرارات ذات الأهمية   إ -

هـذا   يصدر عـن     لا، وبالتالي   الدول الكبرى دائمة العضوية    أصلاًعليه  

  .فيما بينهامتوافق عليها تحقق مصالح هذه الدول، وإلا قرارات المجلس 

 يطالـب  ،بوجود مشكلة بالتـصويت يقول من وعلى كل حال، كأني أرى    

 بشكل خـاص  وبعدم المساواة بين الدول في التصويت في الأمم المتحدة،          

  . وما بعدها١١٣ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد  ـ . د: انظر. 540
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إعطاء أصوات للدول تتناسب    إلى   ياًضمنذهب  يإنه  و ، العامة تهاجمعي في

  .دولةكل وقوة 

الجمعيـة  وعلى فرض جدلاً أردنا أن نطبق معياراً عادلاً للتصويت فـي             -

 ، ومواردها الاقتصادية  ، حجم الدول  حسبان يأخذ في ال   لأمم المتحدة العامة ل 

ى ذلك سنكون أمام دول تملـك       ووزنها السكاني والجغرافي، فإننا بناء عل     

ربع صوت وأخرى صوت، وثالثة عشرة أصوات، وأخرى مئة صـوت           

في عدد الأصوات التـي     فترة  يفترض أن يعاد النظر كل      وبالتالي  ،  وهكذا

  .المعطياتتلك في تملكها كل دولة في ضوء التغيرات التي تحصل 

المـستوى  يت على   في التصو  فراد على الأ   هذا المبدأ  لو أردنا تطبيق  ما ذا   و

 منهمما يتمتع به كل      على أساس    سيتوجب علينا أن نميز بينهم    هل  ،  ؟طنيالو

، الأمر الذي يعيدنا عشرات،      وغيرها ...نفوذالمادية و الات  يمكانالقوة والإ من  

  .!!؟؟بل مئات السنين إلى الوراء

 والقليلة ،لكي لا تستأثر الدول الصغيرة الضئيلة المواردعلى كل حال، وو

نشأت التفرقة بين الدول ، فقد السكان بالقرار الدولي، إذا ما اتفقت مع بعضها

  . والدول الصغرى،العظمى

 بين الدول العظمى قد أقر الساسة والفقهاء، وحتى الرأي العام، التفرقةف

 الدولة من الدول العظمى إذا صار لها من تعدحيث  والدول الصغرى،

اهمتها في الشؤون  لا يمكن الاستغناء عن مسالنشاط والقوة والنفوذ، بحيث

 وعلى العكس من ذلك تفقد الدولة العظمى هذه الصفة إذا الدولية العامة،

   . ولم يعد لها نفوذ حقيقي في السياسة الدولية العامة،ضعفت

تتمتع الدول العظمى بنفوذ خاص فيما يتعلق بالمسائل الدولية العامة، وعليه 

  بشكل رسميذلك، العليا للجماعة الدولية، وقد تأيد وتهيمن على السياسة

 حيث تم استناداً له منح كراسٍ ،"عهد عصبة الأمم"بما نص عليه  لأول مرة

 ، وفرنسا،وبريطانيا ، الولايات المتحدة:دائمة في مجلس العصبة، لكل من
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 بما جاء في ،من ثم ،ذلك وتأيد،  في وقت لاحقيا وروس، واليابان،وإيطاليا

 ونظام التصويت فيه، ،ميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتكوين مجلس الأمن

 ، فرنسا:هي، و في مجلس الأمن الدائمةخمس دول العضويةمنحت حيث 

 والولايات ، والصين،) حالياًالاتحاد الروسي ( والاتحاد السوفييتي،وبريطانيا

على  منه،والعشرين السابعة ، في المادة الميثاقنص المتحدة الأمريكية، وقد 

يلزم لصدور قرارات المجلس موافقة الدول  ، غير الإجرائيةأنه في المسائل

  . العضويةالخمسة دائمة

على أن المنظمة تقوم على منه،   الثانية في المادة،وهكذا فالميثاق رغم نصه

 في ة، فإنه لم يكن يعني في الواقع المساواة المطلق"المساواة في السيادة"مبدأ 

 في مجلس دائمة العضوية "الدول الكبرى"حقوق، بدليل أنه منح ما يسمى ال

التصويت على تعديل الميثاق في  وه، امتيازات حاسمة في التصويت فيالأمن،

٥٤١) منه الثامنة بعد المئةالمادة(

وإن كانت الدول الصغيرة تتساوى مع  ":بأنه في هذا السياق،يذكر البعض، و

بين الفئتين إن ن حيث خضوع كل منها للقانون الدولي، فالدول الكبيرة م

 من حيث حقيقة الدور الفعلي الذي تقوم به كل منهما في الحياة اً كبيراًتفاوت

 تعبيراً صادقاً، وإن يكن "جورج شفازنبرغر" الأستاذعبر عنه وقد الدولية، 

 وما بعدها، وانظر ٢٢٥ ـ مرجع سابق ـ ص ١٩٩٧أبو هيف ـ علي صادق . د: انظر. 541

، وما بعدها، وانظر ٢٠٦ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق . د: أيضاً

:  وما بعدها، وانظر، لمزيد من التفصيل٢٧٧ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: أيضاً

Wolfgang Friedmann – op.cit – P. 34 & next.ًمحمد عزيز شكري . د:  وانظر أيضا

عبد الكريم علوان . د: وما بعدها، وانظر أيضا١٢ً ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . ود

مرجع سابق ـ المنظمات الدولية ـ الرابع،خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب 

، ٦٧٨ و٦٧٧ صـ سابق مرجع إسماعيل صبري مقلد ـ . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٨٩ًص 

سموحي فوق . د:  وانظر.١٤٥ و١٤٤ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: وانظر أيضاً

  .٢٢٩مرجع سابق ـ ص العادة ـ 
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 وليست ،دوليةمريراُ، بقوله أن الدول الصغيرة هي عادة موضوع للسياسة ال

صانعة لها، فالصانع الحقيقي هي الدول الكبرى، وما الدول الصغيرة إلا 

٥٤٢."موضوع للتنافس بينها

تنص على من ميثاق الأمم المتحدة  الثانية  المادةيستغرب كيف أنهناك من و

 الثالثة المادةفي حين تأتي ، "المساواة بين الأعضاء في السيادة"فكرة 

تخرق فكرة المساواة هذه بمنحها الدول الخمس ويثاق ذاته من الموالعشرين 

  السابعة والعشرينمادة، وتكمل ذلك الالكبرى مقاعد دائمة في مجلس الأمن

من ناحية يمكن ، و في مجلس الأمن"الفيتو "النقض حق الدولبمنحها هذه 

به الدول  تفصيلاً للدور التقليدي الذي تلع الثالثة والعشرين المادةعد أخرى

٥٤٣.الكبرى في العلاقات الدولية

٥٤٤".استثناء من حق المساواة" الفيتو"حق "ويعِد البعض 

أكد على حقيقة عدم ميثاق الأمم المتحدة " أن نفسه يذكر آخرونالسياق في و

 بما أعطاه للدول الخمس الكبرى من حق الاعتراض التوقيفي المساواة

 ، في هذا الخصوص،م المتحدة لم يأت بجديد والحق أن ميثاق الأم.الأبدي

 وإن الإقرار ،...فطالما احتفظت الجماعة الدولية للدول الكبرى بمكانة ممتازة

لجماعة من الدول بالأولوية والاعتراف لها بحقوق تميزها عن غيرها، سواء 

جاء هذا الإقرار إرادياً، أم كان مفروضاً، هو سمة من السمات الجوهرية في 

م الدولي، ولا جدل أن المحكمة الدائمة للعدل الدولي كانت واقعية عندما التنظي

 للدول الكبرى بسلطة اتخاذ قرارات في بعض الأمور ١٩٢٣اعترفت سنة 

  ... السياسية دون أن تلقي بالاً إلى تبرير ذلك على أساس قانوني مقنع

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.542

٢٢٩.  
  .١٤٣ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.543
Prakash:وانظر. 544 Chandra – op. cit - p 26.
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لوضع ولا نستطيع أن ننكر أن الدول الصغرى قد أذعنت على مر التاريخ ل

، وتسيطر هذه الفكرة على كثير من ...الأفضل الذي تتمتع به الدول العظمى

نواحي التنظيم الدولي، بحيث يمكن أن نقول أن المساواة مبدأ تحترمه 

 ،الفقه والعمل الدولي يقبل هذه اللامساواةف ،...النظرية، ولكن الواقع يتجاهله

ها إلى المنظمة، ولذا ينظر  الدولة تقبلها وتوافق عليها لدى انضمامتمادام

 لأننا إذا أنكرنا هذا النوع من ،إليها على أنها لازمة لاستقرار الجماعة الدولية

اللامساواة، فإن النتيجة سوف تكون إما الإمبراطورية العالمية، وإما الفوضى 

٥٤٥..."الدولية

  الخمسة الكبرىللدولنح امتياز معلى أنه  ،بمبدأ المساواة الإخلال لقد برر

الغنم "ليوازي دورها الخاص في حفظ السلام والأمن الدوليين، عملاً بمبدأ 

أصبح أكثر جلاء في الوقت الحاضر الذي نشهد فيه ولكن هذا الخلل  ،"بالغرم

أفول نجم بعض الدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا، وصعود نجم دول أخرى 

وهذا فيه ... لمي كاليابان وألمانيابدأت تحتل مكانها في نادي الكبار العا

٥٤٦.مجافاة للواقع السياسي الدولي

 ،ميثاق الأمم المتحدة قد أهدر فكرة المساواة بين الدول" بأن هناك من يقول،و

 لها هجعلب مزايا لا يتمتع بها باقي الأعضاء،إذ منح الدول الخمس الكبرى 

من المعلوم أن و. كراسي دائمة في مجلس الأمن، ومنحها حق الاعتراض

 بها هو إخلال بالسيادة بالمعنى فالإخلالالمساواة مظهر من مظاهر السيادة، 

  . وما بعدها١٣٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 545
 ٢٣٩ صـ مرجع سـابق   عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.546

  .٢٤٠و
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 لي الحابالمعنى المفهوم في عصرناو( ٥٤٧."الذي كان مفهوماً في الماضي

   .)أيضاً

يشير إلى أن مبدأ المساواة في التصويت في هناك من في المقابل لكن و

لمتضمن قاعدة أن يكون لكل دولة صوت  ا،الجمعية العامة للأمم المتحدة

 أن على أساسخاصة من الغرب، واحد، قد تعرض للكثير من الانتقاد، و

 أصبحت آسيوية، والعربية-و أكثرية كتلة دول العالم الثالث الأفرو أ،رجحان

، مع عدم إمكانية التغاضي عن تمتع الدول الخمسة الدائمة أكثر وضوحاً

٥٤٨.جلس الأمنالعضوية بحق النقض في م

متساوية قانوناً؟، أعتقد فعلاً يمكن القول أن الدول ، هل بعد كل ذلكأتساءل، 

  .أقرب إلى لأن يكون لاأن الجواب 

  : حق الاحترام المتبادل: رابعةالفقرة ال

  :احترام كيان الدولة المادي :الفرع الأول

بينها قانونياً، احترام لكل دولة أن تطلب من الدول الأخرى، كنتيجة للمساواة 

  .كيانها المادي ومركزها السياسي ومراعاة كرامتها واعتبارها

  الدولةباحترام حدود ،، بالدرجة الأولى احترام كيان الدولة الماديتمثلوي

 الحدود بأية هذهن التعدي على م وامتناع الدول المجاورة لها ،الإقليمية

 عدم الوقوف في سبيل  أيضاًة المادي لكيان الدولاً احتراميعدصورة كانت، و

 ، أو غير مباشرة،تقدمها ونموها الاقتصادي، سواء كان ذلك بصورة مباشرة

 بإقامة لمنعها من زيادة مواردها أو الحيلولة دون تنفيذ مشاريعها الحيوية، أو

  .١٦٢ و١٦١ـ ص  مرجع سابقمحمد حافظ غانم ـ . د: انظر. 547
.D:  انظر.548 Malcolm N. Shaw – op.cit – P .P:، وانظر.153 chandra – op. cit -

p 26.
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 أو فرض رسوم ، كقفل الأسواق الدولية في وجههاالعقبات في سبيل تجارتها

  .  وما شابه ذلك، مبرر لها على بضائعهاجمركية فادحة لا

  : احترام مركز الدولة السياسي:الفرع الثاني

لكل دولة الحق في أن تحترم الدول الأخرى نظمها السياسية والإدارية 

 يتعلق بسير شؤونها العامة، ويعد وعقائدها الدينية، وكل ما ،والاجتماعية

م الحكم فيها، أو ازدراء شكل إخلال بذلك المجاهرة بشعور العداء ضد نظا

حكومتها وتحقيره علانية، أو تحريض رعاياها ضد السلطات الشرعية فيها، 

أو نشر الدعاية بينهم ضد النظام السياسي والاجتماعي لدولتهم، أو القيام 

بأعمال الجاسوسية فيها في وقت السلم، إلى غير ذلك من الأعمال المهددة 

  .لحياة الدولة العامة

: مراعاة كرامة الدولة:ع الثالثالفر

 فعلى كل دولة ،يه مساس بمركز الدولة الأدبيفتجنب أي فعل ذلك ويقتضي 

أن تقدم لرؤساء الدول الأخرى ومبعوثيهم الاحترام المتصل بصفتهم تلك، 

وأن تتخذ ، والمراسم التي جرى عليها العرف الدولي والعادات المرعية

 كل فعل فيه تعدٍ على كرامة أو اعتبار أحد الإجراءات اللازمة لمعاقبة

ولكل دولة أيضاً الحق في أن تراعي الدول الأخرى الشكل . المذكورين

والاسم الذي تتخذه لنفسها والألقاب التي يتخذها رئيسها، طالما أنه ليس في 

 كذلك لكل دولة الحق في ساس بالحقوق المشروعة لدولة أخرى،ذلك م

 وما يتبع ذلك من واجب الدول الأخرى في ،ة وعلمهااحترام شاراتها الرسمي

٥٤٩.الامتناع عن تقليد تلك الشارات أو ذلك العلم

 ـ مرجـع   ١٩٩٧أبو هيـف ـ   علي صادق . د: إجمالاً" حق الاحترام المتبادل"انظر بشأن . 549

  . وما بعدها٢٣٥سابق ـ ص 
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 ذكر، ي الدولة في الكرامةوحول طبيعة وخلفيات إصرار البعض على حق

هاء الغربيين على ذكره، فيه  الذي يصر بعض الفق،هذا الحق " أنالبعض

 فهذا أمر ،"ول الأخرى باحتراممعاملة الد" فإذا كان المقصود به جدال،

 ،"حق البقاء" وتتضمنه الحقوق الثلاثة سابقة الذكر، إذ إن احترام مفروغ منه

حق " هو ما يشكل ،"المساواة بين جميع الدول" و،"حق الاستقلال والسيادة"و

  .إذا صحت تسميته بهذا الشكل" الاحترام

 بجميع الدول وأما إذا كان المقصود بذلك إلزام كل دولة بالاعتراف

 والدخول في علاقات معها، فإن هذا الحق يصبح ،والحكومات الأخرى

 أو عدم ، بأن الاعتراف بدولة ما... لأننا نعتقد،مشكوكاً بطبيعته ودوافعه

 هو أمر يتعلق بالسيادة، أي بسيادة الدولة القائمة بالاعتراف ،الاعتراف بها

 أو التعامل معها اف بأخرى دولة ما بالاعترحصراً، ولذا لا يمكن إلزام

  .واقعياً، حتى لو كانت مجاورة لها

، هو أمر ...كما أن حجم التعامل بين دولة وأخرى، حتى في حال الاعتراف

تفرضه مصلحة الدولة المعترفة أو جملة مصالحها، ومعنى هذا أنه يمكن أن 

نهما لعلاقات بيوتكون ا) أمريكا وكوبا مثلاً(تكون هناك دولتان متجاورتان 

هذا الأمر خرقاً لأي قاعدة دولية وضعية أو عرفيةمحدودة، ولا يعد .  

وإذا كان إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول 

 تشرين ٢٤تاريخ ) ٢٥ (٢٦٢٥القرار رقم (وفقاً لميثاق الأمم المتحدة 

ن مع بعضها واجب الدول في التعاو"قد نص على ) ١٩٧٠أكتوبر /الأول

  ..".وفقاً للميثاق"فإنه قرن ذلك بشرط أن يتم هذا التعاون ، "بعضاً

حقاً معترفاً " حق المعاملة والاحترام"عد وبكلمة أوضح نقول أنه إذا جاز لنا 

 وإنما ضمن إطار مبادئ ،به لأي دولة، فإن هذا الحق لا يطبق بشكل مطلق

بالواجبات، لذا لا يحق لدولة أن وبما أن الحقوق مرتبطة ". الشرعية الدولية"

تطالب بالتمتع بمثل هذا الحق إلا إذا كانت مستعدة لتنفيذ الواجبات التي 
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 قرار الذي نص عليه" التعاون الدولي من أجل الإنماء"تقابله، وهكذا فحق 

ديسمبر /ل كانون الأو١٢ تاريخ ٣٢٨١الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 مرتبط بجملة واجبات ول وواجباتها الاقتصادية، المتعلق بحقوق الد١٩٧٤

علاج " و،"فاء بإخلاص بالالتزامات الدوليةالو: "وردت في القرار نفسه مثل

 والتي تحرم أمة أخرى من الوسائل الضرورية ،المظالم التي فرضت بالقوة

عدم " و،"احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية" و،"لنمائها الطبيعي

٥٥٠".لعدالة الاجتماعية الدوليةتعزيز ا" و،"منة وطلب مناطق النفوذمحاولة الهي

 ـ. د: انظر. 550  ـ القانون الدولي في السلم والحربمبادئ إحسان هندي   صـ مرجع سـابق     

Martin:  وانظر.٢١٦ و٢١٥ Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 242 &

242.
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  الباب الثاني

السيادة في ظل التنظيم الدولي المعاصر، 

وآفاقها
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  الباب الثاني

، وآفاقهام الدولي المعاصريظالتن في ظل السيادة

  :تمهيد وتقسيم

 في الازدياد الكبير ات الدولية،المنظم وأموضوع التنظيم الدولي من أهمية كت

في عدد المنظمات الدولية، واتساع نشاطاتها بحيث يمكن معه القول، بأنه لم 

يعد هناك نشاطٌ إنساني غير منظم دولياً، أو غير محكوم أو متأثر بأنشطة 

 التنظيم الدولي أو موضوعومن هنا ف ،المنظمات الدوليةوممارسات 

وهو مرتبط بصلات وثيقة، ،  كثيراًومتشعب واسع المنظمات الدولية

السياسة، :  مع كثير من فروع العلوم الأخرى، مثلوتأثيرات متبادلة،

  ... والاقتصاد، والاجتماع، والإعلام

قد وحيث أنه من غير الممكن الإحاطة بكل جوانب عمل المنظمات الدولية، ف

نا هذا بموضوع بحث ذات الصلة هاانبومن ج هذه المنظمات بتناولتم الاكتفاء 

التعمق في بيان مدى تأثير المنظمات الدولية، في سيادة  تمبحيث ، فقط

اختصاصات وممارسات جوانب بعض   تناولمن خلال، واستقلال الدول

بعض المنظمات الدولية، العالمية والإقليمية، الأساسية، ذات التأثير المباشر 

ما يعرف  تدخلها في وصل إليه الذيمدىالو، " الوطنيةالسيادة"في 

 شؤون الداخليةالصميم "د من عما ي وأ، "الاختصاص الحصري للدول"ـب

 لا يحتاج الدول، وهذا" سيادات"تقليص سلطات أو دى إلى تقييد وما أ، "للدول

   .لتبينهكبير لبذل جهد 

 لمثال عن ، وبشيء من التفصيل،كان لابد من التطرقاستكمالاً للصورة و

 للدول "السيادة الوطنية"الإقليمية ذات التأثير الكبير على الدولية نظمات الم

، "التجربة الأوربية"، ولا يوجد في عصرنا الحالي أبرز من الأطراف فيها
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شوطاً بعيداً في طريقها إلى الأطراف دول الأوربية الفيها قطعت  التي

  .للدول" الوطنيةالسيادة  " القضاء تدريجياً علىالوحدة، وبالتالي إلى

فتناول ، أما الفصل الثاني،  من هذا البابذلك كان أهم ما تناوله الفصل الأول

 التطبيقات والممارسات العملية للمنظمات الدولية، وللدول  وتفصيلٍتعمقٍب

أيضاً، وخاصة الكبرى منها، والتى تتخفى خلف قرارات صادرة عن 

 حول قانونيتها ادعاءات تثارف خلأو وخاصة مجلس الأمن، منظمات دولية، 

لا تخلو التطبيقات والممارسات  وما يلاحظ هنا أن تلك .الكثير من الشكوك

القواعد من تأثيرات واعتبارات وغايات سياسية، بعيدة عن التوافق مع 

 الأحيان، وهي غير خافية على كثير من في ،المعايير القانونية الدوليةو

  .المختصين

 أو غير ،ره تلك التطبيقات والممارسات يتعلق، بشكل مباشوجلَّ ما تضمنت

، أو الشؤون الداخلية للدولب اسهامسمدى مباشر، بتدخلات يثار النقاش حول 

  !!! "صميم الشؤون الداخلية" أو من "الشؤون الداخلية للدول"ما يعد من حول 

التطورات الحديثة،  الفصل الثاني عند ذلك فقط، بل تابع سيره باتجاه يقفلم 

 في عصرنا الحالي، والآفاق المستقبلية التي "السيادة"والبحث فيما وصلت إليه 

، وذلك لمستقبوجود في ال "السيادة"مفهوم لبقي يمكن أن تصل إليها، هذا إن 

 والشركات متعددة ،"العولمة"أو " النظام العالمي الجديد"في ظل ما يسمى 

ر المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم الجنسيات، إضافة إلى تعمق دو

الحكومة "فكرة ما يقال حول في ظل  والمتحدة، ومجلس الأمن التابع لها،

الدولية ، ودور هذه المنظمات قيامها، في يوم من الأياملح ، التي يطم"العالمية

  .في قيامها
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  الفصل الأول

السيادة، والمنظمات الدولية المعاصرة
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  فصل الأولال

  الدولية المعاصرةمنظمات  وال،ةالسياد

  :تمهيد

الفنية  والإقليمية، في الآونة الأخيرة المنظمات الدولية العالميةتكاثرت 

 وأصبح عددها ،الحكومية وغير الحكوميةصة، المتخصصة، وغير المتخص

 نواحيأموراً شتى تغطي جميع بالتنظيم تتناول هي بر من أن يحصى، وكأ

من الممكن الإحاطة بها جميعها، أو بفئة  لم يعد، وعليه نشاطات الإنسانيةال

، لذلك تم التطرق هنا لأهم تلك المنظمات، وخاصة أي بحثمنها، في 

" سيادة"، لجهة تأثيرها على ختصاصاتها وصلاحياتها، وممارساتها المختلفةا

   .واستقلال الدول

ترتبه أو تتركه من آثار على  ما في اتتكمن أهمية هذه المنظمهنا، و

أشخاص القانون الدولي لشركائها ، الاختصاصات والصلاحيات الحصرية

، "صميم الشؤون الداخلية للدول" أو على ما يعد من ،)"الدول"أي (الآخرين 

   .لها "المجال المحفوظ"أو ما يعرف بـ

  والمؤثرة الدولية الفاعلةأهم المنظماتهي  "منظمة الأمم المتحدة" لا شك أنو

" السيادة الوطنية"على خاصة و  في عصرنا الحالي،على المستوى الدولي،

الهامة  التدخلاتو المهام والممارساتمن خلال ويظهر ذلك للدول، 

، مجلس الأمنوالجمعية العامة، : جهازاها الأساسيانتولاها الخطيرة، التي يو

، والتي امتدت ، والأمن الجماعيملاحفظ السعمليات مجال وخاصة في 

، مؤخراً لتشمل مجالات مثل حقوق الإنسان الإنسانية، والديمقراطية

  .والنزاعات الداخلية
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 فإن ،)بجمعيتها العامة، ومجلس الأمنممثلة ( "الأمم المتحدة"وإلى جانب 

جال الم" الكبير على دولية، التي لا يخفى تأثيرهاالقضائية النظمات المهناك 

 في هذا ،ية أهم أكثربشكلمحكمة العدل الدولية، و: ، وهي"المحفوظ للدول

المحاكم و  المحكمة الجنائية الدولية، مثل:المحاكم الجنائية الدولية، الشأن

  تغيراًًشكلت التي ،محكمتي يوغسلافيا وروانداالجنائية الدولية الأخرى، مثل 

، شملت لامتداد اختصاصاتهايث  من حفي النظام القضائي الدولي،ثورياً 

 كمدعين، الأشخاص الطبيعيين،  العامإضافة إلى أشخاص القانون الدولي

   . وهو الأهموكمدعٍ عليهم،

لمنظمات ا، قامت العديد من إلى جانب المنظمات الدولية السياسية والقضائيةو

لنقد صندوق ا: ومن أهمها،  المتخصصةالاقتصاديةوالوكالات المالية و

 من خلال أدواتها التيو، الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية

دوراً كبيراً في ،  تلعب الدول الصناعية والغنية الكبرىالمالية، والاقتصادية

 هاتها وتوجالتدخل في سياسات وقرارات الدول الصغيرة والضعيفة،

وذلك  ،عليهامعينة سياسات ، ، أحياناًفرضوتبل و، الاقتصادية، والعامة أيضاً

   .لأهداف وغايات، لا تخدم في حالات كثيرة، مصالح الدول الأخيرة
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  المبحث الأول

المنظمات الدولية، من منظور أثرها على 

السيادة
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  المبحث الأول

  ى السيادةالمنظمات الدولية، من منظور أثرها عل

عمل وتنظم في القواعد التي تحكم الجوانب الهامة ركز هذا المبحث على 

حيث التعريف بالمنظمات الدولية، وأنواعها، وأنواع من ، المنظمات الدولية

 دون صل بعضها إلى حد إلزام الدوليالتي  و،القرارات الصادرة عنها

تناول  فقد تم ،المطلق ها بمفهومسيادتهاوانتقاصاً من رضاها، ما يمثل تقييداً 

وبعض المنظمات الاقتصادية ، ومبادئها وأهدافهاوؤها نش :لأمم المتحدةا

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة : الدولية، وهي

 وذلك بالنظر لتأثيرها الكبير في سياسات وقرارات الدول عامة، من العالمية،

  . .. والاقتصادية الماليةالتأثير والضغط عليها من النواحيخلال 

 ول هذا المبحث التجربة الأوربية، المتمثلة بالوصول إلـى تنظـيمٍ     تناأخيراً  و

، ولا  "الوحـدة "قطعت الدول الأوربية من خلاله شوطاً بعيداً في طريقها إلى           

 هي بمثابة    برلمان أوربي موحد، وإحداث مفوضيات     أدل على ذلك من إقامة    

دة، إضافة إلـى     عملة أوربية موح   ، وإصدار ، ومحكمة عدل أوربية   وزارات

إزالة الكثير من الحواجز الجمركية وغيرها، من أمام تنقل الناس والبـضائع            

  .عبر حدود دول الاتحاد

 ، التي قطعتها التجربـة الأوربيـة      ،الخطوات الكبيرة هذه  ولا يقلل من أهمية     

جماع لإقرار بعض الأمـور     وجود بعض المنغصات الناجمة عن اشتراط الإ      

   .الهامة
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  لب الأولالمط

  لمنظمات الدوليةفي اأحكام عامة 

  : المنظمات الدولية وتطور في نشوء لمحة عامة:الفقرة الأولى

  :، وأسباب نشوء المنظمات الدوليةلمحة تاريخية: الفرع الأول

ظهر " التنظيم الدولي"، فمصطلح إن قواعد التنظيم الدولي حديثة العهد نسبياً

 في مقال نشره الكاتب الألماني ١٩٠٨لبعض، سنة لأول مرة، كما يذكر ا

 وكان يقصد به استجلاء مظاهر التقارب والترابط والاتحاد ،"ولتر شوكنج"

بين الدول المختلفة، تحقيقاً للمصالح المشتركة بينها وصولاً إلى إشباع 

  .حاجاتها المتبادلة

 أن الفقه شغل نفسه ، إلاوعلى الرغم من حداثة العهد بقواعد التنظيم الدولي

تأصيل تلك القواعد، والعمل على تشييد نظرية عامة يمكن أن تكون معياراً ب

، إذ كان من صالحاً للتطبيق على كافة مظاهر التعاون والترابط بين الدول

تنظيم وإدارة على شأن هذا التعاون والترابط وجود هيئات دائمة تعمل 

  . الدولالتعاون والمصالح المشتركة بين تلك

 إلى ،١٦٤٨ومنذ بداية تنظيم العلاقات الدولية، بموجب معاهدة وستفاليا سنة 

 ومن ثم منظمة الأمم المتحدة سنة ،١٩١٩أن أنشئت عصبة الأمم سنة 

، شهد المجتمع الدولي تغييرات جذرية في المفهوم التقليدي للمبادئ ١٩٤٥

لاقات الدولية خلال المرحلة التي قام عليها المجتمع الدولي، فقد كانت الع

الأولى من هذه الفترة تقوم على أساس تنظيم العلاقة بين الدول الأوربية 

حديثة النشأة التي قامت على أنقاض المجتمعات الإقطاعية، وكان طابع هذه 

 وسيادتها على أراضيها، والاحترام المتبادل ،العلاقات هو المساواة بين الدول

منها، وانصراف كل دولة إلى مباشرة سلطانها في للسيادة الوطنية لكل 
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الداخل والخارج على سبيل الإطلاق، من غير قيد يحد هذا السلطان أو يحد 

  .من التعسف في استعماله

قد كانت كل دولة تختص بالمحافظة على مصالحها القومية، وتعد نفسها ل

ام القانون الحكم الأعلى في كل نزاع تكون طرفاً فيه، وعليه فقد كان اهتم

الدولي في تلك الفترة ينحصر في تنظيم مسائل السلم والأمن بين هذه الدول، 

وتنظيم تبادل البعثات الدبلوماسية، والعمل على تدعيم العلاقات الودية وحسن 

المسائل الثنائية الأخرى والجوار، وتنظيم الحدود التي تفصل بين أقاليمها، 

ن قواعد القانون الدولي خلال هذه الفترة من مثل ذلك، مما يمكن القول معه أ

كانت ثنائية النزعة، أي يغلب عليها تنظيم العلاقات الدولية الثنائية، أكثر من 

كونها تهتم بتنظيم العلاقات الدولية الجماعية، بينما شهدت المرحلة الثانية من 

دول هذه الفترة تطوراً في العلاقات الدولية، على إثر التوسع الاستعماري لل

 وما صاحب هذا التوسع من صراع حاد بين تلك الدول، الأمر ،الأوربية

 والآخر ،١٨٨٥الذي أدى إلى عقد مؤتمرين دوليين، أحدهما في برلين سنة 

، وفي هذين المؤتمرين تم الاتفاق بين الدول ١٨٩٠في بروكسل سنة 

تلال الأوربية على بعض القواعد الجماعية التي تبرر لها التوسع في اح

، وتضع أسس التنسيق فيما بينها لمنع التنافس الضار في احتلال المستعمرات

أقاليم الدول الأخرى، ونتيجة لذلك فقد انصرفت كل دولة من تلك الدول إلى 

تحقيق المغانم الاقتصادية والإقليمية، من غير وازع، وأضحت الحرب وسيلة 

 وكأداة لتنفيذ سياستها ،تهامشروعة تلجأ إليها الدولة كمظهر طبيعي لسياد

  . الوطنية

ولا نجد، خلال هذه المرحلة، صدى لفكرة التنظيم الدولي في المجال 

السياسي، ويرجع ذلك إلى إحجام الدول الغيورة على سيادتها عن أن ترتبط 

  . في منظمات دولية ذات صبغة سياسية
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، وما نجم عنهما من دمار غير أن نشوب الحربين العالميتين، الأولى والثانية

وخراب حاق بالبشرية، أدى بالمجتمع الدولي إلى التوصل إلى صيغة جديدة 

في العلاقات الدولية يغلب عليها سمة التنظيم الجماعي، وتبعاً لذلك فإن 

الاستعمار بدأ ينحسر، وبدأت البلدان المستعمرة تستعيد شخصيتها الدولية، 

، وعليه كان من الضروري إزاء هذا التغيير ليةوتدخل تباعاً في الأسرة الدو

في هيكل المجتمع الدولي أن يتغير بالتالي هيكل القانون الدولي ونطاقه، بل 

، ومن هنا جاء الاهتمام بوضع نظرية عامة لمواجهة الأساس الذي يقوم عليه

٥٥١.الظاهرة الجديدة في العلاقات الدولية

 لم يخرج إلى الوجود على يد أنبياء رأوا فيه الوارث فالتنظيم الدولي"وعليه 

الشرعي للدول ذات السيادة، بقدر ما خرج على يد رجال سياسة بحثوا عن 

ترتيبات ووسائل جديدة تستطيع الوحدات ذات السيادة بواسطتها أن تتابع 

مصالحها وتدير شؤونها في الأوضاع المتغيرة لعصر المواصلات والحركة 

٥٥٢".الصناعية

ويبدو أن فكرة التنظيم الدولي للتعاون الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي "

كانت أسبق في الظهور من المنظمات السياسية، فقد أحست الدول منذ القرن 

التاسع عشر على الأقل، أنه لا سبيل لتحقيق السلم الدائم في عالم تباعد 

، وقد نتج عن تطور  والظروف الاجتماعية بين أجزائه،الحواجز الاقتصادية

 بين الدول للانخراط في هيئات مشتركة العلاقات السياسية والاقتصادية اتجاه

تنظم مصالحها المتعارضة، فدخلت في هيئات فنية تنظيمية تكفل لها تحقيق 

 وما بعدها، ١٩ ص وما بعدها، و٤ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د: انظر. 551

  .٦٦٩ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: وانظر
 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 552 مأخوذة مـن  . (٢٧ ص مرجع سابق 

ــ  " النظام الدولي والسلام العالمي"أنيس كلود ـ من السيف إلى المحراث ـ ترجمة إلى العربية   

  ).٤٧عبد االله العريان ص . د
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 والفنية المختلفة، عن طريق سلطات تباشرها، وتتعهد ،المصالح الاقتصادية

 هذه الهيئات إلى الإشراف على تطور تهدفوالدول الأعضاء بالالتزام بها، 

وتقدم الخدمات الدولية، وذلك لإشباع الحاجات الاجتماعية المتضاربة، 

 ، وتقدم المواصلات،وسايرت هذه الهيئات التنظيمية تطور المعاملات الدولية

عقدت المؤتمرات المتعاقبة لوضع اتفاقيات قانونية قد وسرعة تبادل الأنباء، و

  . كل الدول ذات المصلحةتشترك فيها

ولا ننسى أن التنافس الاستعماري بين الدول الأوربية، وما صاحبه من تخلف 

اقتصادي، واضطرابات اجتماعية هددت فيها حقوق الإنسان السياسية 

والاقتصادية، أدى إلى دفع المنظمات السياسية لتربط بينها وبين المنظمات 

 ويتحقق صالح الجماعة على أتم ،نشاطهاالفنية حتى يتم التنسيق بين أوجه 

٥٥٣".وجه

وعليه لم تعد الدول، في القرن العشرين، وحدها، أشخاص القانون الدولي، 

الذي هو "أما الفرد . ٥٥٤بل أصبحت المنظمات الدولية من أشخاصه أيضاً

 أو موضوع منفعل ،البداية والنهاية للمجتمع الدولي، فهو في الغالب مادة

ية أكثر مما هو موضوع فاعل، إذ ليس بإمكانه، بشكل خاص، للعلاقات الدول

إدراك السلطات الدولية، إلا بالمصادفة، حيث يظهر في الغالب على المسرح 

٥٥٥" والتي تؤمن مبدئياً حمايته،الدولي عن طريق الدولة التي يتبع لها

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 553 ، وانظـر،  ١٠ و٩ ص مرجع سابق 

.D: بخصوص بدايات نشوء المنظمات الدولية، Malcolm N. Shaw – op.cit – P 887 &

next.
.D:لمزيـد مـن التفـصيل انظـر    . 554 W. Bowett – The Law of International

Institutions – Published by Stevens & sons – London – (non) edition – 1963
– P. 311 & 312.

  .١٠٩ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.555
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لا إن الدول سائرة نحو تعاون دولي أشد قوة وأبعد مدى، ف"شكري . دذكر وي

نطواء تستطيع أية دولة اليوم الادعاء بالاكتفاء الذاتي أو تطبيق سياسة الا

 إلى ،على نفسها في عالم بدا فيه سلطان المعرفة ينفذ من أقطار الأرض

وسيأتي يوم تشعر فيه الدول أن عقبة السيادة يجب أن . أقطار الفضاء العالي

ا القانون الدولي كامل لا تمنع وصول التعاون الدولي إلى مرحلة يصبح معه

٥٥٦".الصفات صحيح البنية

 كما تطبقها الدول حتى الآن، نظرية السيادة "، بأن في موضع آخر،ويضيف

يساير تطور المجتمع الإنساني، لتشكل حجر عثرة في تطوير القانون الدولي 

لأن السيادة كثيراً ما تشكل الدرع الذي تحاول الدول أن تحتمي وراءه لمنع 

تتعلق ديد من القواعد القانونية الحديثة، وخاصة إذا كانت هذه القواعد نفاذ الع

من اختصاصات الدول الداخلية، كحقوق بأمور كانت في الماضي تعد 

٥٥٧..."الإنسان مثلاً

عيش منفردة فيه أن تالدول تستطيع أنه مضى الزمن الذي أعتقد وعليه 

سبيل في الخارجية، عن التأثيرات ومنعزلة منطوية على نفسها، بعيدة 

 موروثها الثقافيعلى ، أو المحافظة "استقلالها وسيادتها"المحافظة على 

أو  الدول والشعوب الأخرىبتأثر تأن ، دون ...وقيمها الاجتماعية والدينية

  .فيما مضىكحال الصين تتعامل معها، 

الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه     محمد عزيز شكري ـ  . د:  انظر.556

  .٢٤ ص مرجع سابق ـي ـ الإسلام
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د:  انظر.557

 ـي ـ  الإسلام . ماجد الحمـوي ود . د: وانظر أيضاً، ولمزيد من التفصيل. ٤٧ ص مرجع سابق 

-٢٠٠٦ــ  ) بـلا (أحمد عبد العزيز ـ العلاقات الدولية ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ الطبعـة     

  . وما بعدها٣٧ ص ـ ٢٠٠٧
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  : في وقتنا الحاليةالدوليمنظمات ال: الفرع الثاني

 في  وحق الشعوب في تقرير المصير، وحقوق الإنسان،لقد أُخذت السيادة

 وحظيت بنوع من الحماية في ظل النظام الدولي الذي انبثق عن ،الحسبان

  .الحرب العالمية الثانية، حسبما تم إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة

ا المجال يفتحل وتفكك الإمبراطورية السوفيتية ، سقوط جدار برلينوجاء

للاحتمال القائل أن سيادة الدولة القومية لم تعد تخدم الأهداف التي جاءت 

 فهل دخل العالم عصراً جديداً أصبح فيه لزاماً على مايتها،ابتداء من أجل ح

حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير الوطني والقومي أن يعدلا من سيادة 

   .، والعدالة؟ة أو يحلا محلها لصالح الحرية القومي،الدولة

أما الفكرة التي مفادها أن نظاماً عالمياً جديداً لابد أن يحل مكان نظام الدول و

فون مما ينطوي عليه من  حتى بين من يتخولقديم، فقد اكتسبت رواجاً واسعاًا

٥٥٨.مضامين

على الرغم من الانتقادات التي وجهها الكثير من الفقهاء "أنه البعض ويرى 

، فإنه لا يزال يمثل دعامة وجود القانون الدولي، "دة الدولسيا"إلى مبدأ 

 ،، ومبدأ سيادة الدول بمحتواه السياسي...وقانون المنظمات الدولية

يرى  والإنساني المتجدد لم يعفُ عليه الزمن، كما ، والاجتماعي،والاقتصادي

  ...مود الفقري للقانون الدولي العامبعض الفقهاء، إذ لا يزال الع

دود الوضع الحالي للقانون الدولي، فإنه يعود إلى مبدأ السيادة الدور وفي ح

الفيصل في تنظيم العلاقات القانونية القائمة بين المنظمات الدولية، العالمية 

والإقليمية، والدول الأعضاء فيها، ولا تتمخض هذه العلاقات في خضوع 

 إليها، بل على  أو انضمت،الدول الأعضاء للمنظمات الدولية التي أسستها

مرجـع  مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديـد ـ     :  انظر.558

  .٩ ص سابق ـ
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 كونهاالعكس تماماً، فإن تلك العلاقات تتمخض في ظهور تلك المنظمات، ب

أداة لتنسيق الأهداف المشتركة التي تعجز الدول الأعضاء فرادى عن الوفاء 

 الدولية المتخصصة، وهي عند اتبها، وبالتالي فهي تعهد بها إلى المنظم

 تتنازل البتة عن سيادتها لها، كل  أو انضمامها إلى هذه المنظمات لا،تأسيسها

ما في الأمر أنها توكل إليها مهمة تحقيق بعض الأهداف المشتركة بينها، من 

، وتلتزم المنظمة الدولية باحترام سيادة ...خلال الأجهزة الخاصة بالمنظمة

  .الدول الأعضاء فيها

ويترتب على ذلك، أن المنظمات الدولية الحكومية القائمة في الوقت 

لمعاصر، سواء كانت عالمية أو إقليمية، لا تعد منظمات فوق الدول، إذ ا

الجماعة الدولية لا تزال تفتقد إلى الوضع المنظم الذي يمهد إلى قيام منظمات 

... فوق الدول، تشرع وتوقع الجزاءات على من ينتهك أحكام القانون الدولي،

في " سيادة الدول"دأ والذي تذوب فيها سيادات الدول الأعضاء، حيث أن مب

المنظمات الدولية يمنع، في إطار التطور الحالي لقانون العلاقات الدولية من 

  ... قيام مثل هذا الوضع الشاذ

وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة، ومن ورائه محكمة العدل الدولية، على غلبة 

ة ، فقد نص الميثاق، في الماد...مفهوم سيادة الدول في المنظمات الدولية

الثانية منه على أن الأمم المتحدة تقوم على أساس كفالة مبدأ المساواة في 

السيادة بين جميع أعضائها، وأكدت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر 

في قضية تعويض موظفي الأمم المتحدة، على أن الاعتراف للمنظمة 

أنها تتمتع بالحقوق  أو ،بالشخصية القانونية الدولية لا يعني البتة أنها تعد دولة

ذاتها، وتتحمل الالتزامات ذاتها المقررة للدول، كما أنه ليس مؤدى ذلك أنها 

  ... تعد دولة فوق الدول

أي الجماعة (ومن الملاحظ في هذا الشأن أن الجماعات الأوربية الثلاث 

الأوربية للفحم والصلب، والاتحاد الأوربي، والجماعة الأوربية للطاقة 
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 التي لا تتضمن وثائقها المؤسسة نصاً صريحاً في هذا الخصوص، قد )الذرية

اتفق بشأنها استثناء، على إطلاق وصف المنظمات فوق الدول عليها، ومرجع 

ذلك حلولها محل الدول الأعضاء في ممارسة بعض الاختصاصات الداخلية 

 الداخلي ، والنفاذ الفوري لقوانينها وقراراتها في القانون...السيادية للدول

 لا يتجزأ من هذا القانون، من جهة، ومخاطبتها اً جزءلكونهاللدول الأعضاء، 

وفي . لرعايا الدول الأعضاء، جنباً إلى جنب مع حكوماتها، من جانب آخر

 في ذلك مشايعة الفقه المصري في إطلاق )عتلم. يقول د(الواقع فإننا نفضل 

 الجماعات الأوربية، إذ إن على تلك" المنظمات الدولية الاندماجية"وصف 

مصطلح المنظمات الدولية فوق الدولية يطبع في الأذهان أثراً سيئاً، بل إنه 

يحمل تلك الجماعات ما لا تطيق، وفي الواقع فإن جميع المنظمات الدولية 

فوق "القائمة في الوقت الراهن، ومنها الجماعات الأوربية تفتقد مقومات 

الجماعات تتجاوز وثائقها المؤسسة نسبياً مرحلة ، صحيح أن تلك "...الدولية

التنسيق بين سياسات الدول الأعضاء، بحيث يتبدى، إلى حد ما، الدور الفوقي 

لها، إلا أن الوضع الراهن هنا، كما ألمح إلى ذلك جانب من الفقه، لا يتجاوز 

٥٥٩."إطلاقاً حدود إرهاصات فوق الدولية

-Supra" أو فوق الأمم "Supra-State"ول المنظمات فوق الد"ويذكَر هنا أن 

National :" ،هي المنظمات الدولية التي تغلب الفعالية على اختصاصاتها

ويتمتع جانب من أعمالها القانونية بالإلزام والنفاذ الفوري والتلقائي في 

٥٦٠..."مواجهة الدول الأعضاء

 ،لية الإقليميةوقد ازدهرت، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة، المنظمات الدو

، وأصبحت الأمم المتحدة الركيزة الأساسية لتلك والمنظمات المتخصصة

  . وما بعدها٣٠ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د:  انظر.559
  .٣٨ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: ر انظ.560
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المنظمات، وإذا ما نظرنا إلى خريطة العالم الآن لأذهلتنا ظاهرة انتشار 

المنظمات الدولية وسيطرتها على مقدرات المجتمع الدولي بأسره، بحيث 

، سواء من قات الدوليةأصبح وجودها يمثل مكان الصدارة في تنظيم العلا

، وبالتالي أصبحت دراسة ... أو الإدارية، أو السياسية،الناحية القانونية

المنظمات الدولية ضرورة يقتضيها الوضع الهام الذي تحتله هذه المنظمات 

، حيث أصبحت الوسيلة الفعالة التي تهدف في مجال القانون الدولي العام

  .مصالحها المشتركةالدول عن طريقها إلى تحقيق 

واليوم لا توجد دولة في العالم يمكنها الاستغناء عن الانضمام إلى تلك 

المنظمات، وإن وجدت فإنها تكون قد حكمت على نفسها بالعزلة في المجتمع 

٥٦١.الدولي

 اتسع ليشمل ضمن نطاقه الأفراد، في ونشير أخيراً إلى إن القانون الدولي

وعات والمنظمات الدولية، وأخذ يشمل أيضاً مجالات بعض الحالات، والمجم

التجارة الدولية، ومشاكل حماية البيئة، واكتشاف : جديدة تغطي مسائل مثل

  .الفضاء الخارجي، وحقوق الإنسان، ومحاكم الجنايات الدولية

لقد كانت النظرة التقليدية، بشكل عام، ترى بأن القانون الدولي يشكل سلسلة 

لمقيدة لممارسات الدول المستقلة، ويشكل أيضاً استثناءات من من القواعد ا

سيادة الدولة، في حين تميل النظريات الجديدة للنظر إلى الوضع بشكل 

مختلف، فالأمر يتعدى ما تذهب إليه وجهة النظر القائلة باتساع آفاق النظام 

الدولي، وذلك بموافقة الدولة الوطنية على حدود معينة ومحددة على 

٥٦٢.وكهاسل

  . وما بعدها٢٧ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 561
.D: انظر. 562 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 37 & next.
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  : المنظمات الدولية، وسيلة للوصول إلى الحكومة العالمية: الفرع الثالث

تزداد الصلات بين الشعوب يوماً بعد يوم نتيجة التقدم المذهل في وسائل 

أن وسائل الاتصال الفكري المواصلات البرية والبحرية والجوية، كما 

 ،نترنتإ و،اتفضائي ومؤخراً،( من كتب وصحف وإذاعة وتلفزيون، الحديثة

 تعمل على ربط شعوب الدول المختلفة بأوثق الروابط الإنسانية، )...وخليوي

العالمي، وتخلق بينهم رأي الإنساني وتعمق لديهم الإحساس بوحدة المصير 

  . وينشد الأمن والسلام والرخاء، والدمار،عام عالمي موحد يبغض الحرب

 ينشده المفكرون ويسعى إليه دعاة من هنا أصبحت فكرة العالم الواحد هدفاً

السلام، وهذه الفكرة ولو أنها وليدة تفسيرات حديثة لمبادئ وحكم روحية 

مقتضيات بقاء الجنس بتسليماً حصيفاً نفسه  إلا أنها تعد في الوقت ،قديمة

البشري، وحماية له من أخطار الحرب التي عانت البشرية منها، على مدى 

مجتمع  شبحاً يهدد الأصبحت في ظل التقدم النوويوالتي  ،تاريخها الطويل

  ... ويهدد الحضارة الإنسانية بالهدم والفناء،الدولي كله بالرعب والدمار

 مع امة التي يعايشها عالمنا المعاصرويعد التنظيم الدولي إحدى الظواهر اله

 غير  أوقات الدولية، السياسية منهاما يترتب عليها من آثار في مجال العلا

وهذه الظاهرة، وإن كانت حديثة العهد في نطاق العلاقات الدولية،  .السياسية

 كان جذرياً وسريعاً لذي لازمها منذ نشأتها حتى الآنإلا أن التطور العميق ا

 بل وباتت ،وعميقاً، حتى أصبحت تمثل بحق اتجاهاً ثابتاً في السياسية الدولية

قتضيات الترابط الدولي، وقد يصل بها ترتكز على أسس ومبادئ تتواءم مع م

 التي ما زالت "العالم الواحد"الأمر في مرحلة تاريخية لاحقة إلى تحقيق فكرة 

٥٦٣.تلهب خيال الفلاسفة والمفكرين ودعاة السلام العالمي

 ومـا  ٣٣٤ ص ومـا بعـدها، و  ٣ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د: انظر. 563

  .بعدها
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 والتواكل المتبادل لم يسبق لـه       العالم بلغ حداً من الترابط    " أن    البعض ويذكر

من حدث يقع في إحدى جنبات المعمورة إلا ويسمع صداه          مثيل، حتى أنه ما     

في سائر أرجائها، وتقف هذه الحقيقة على طرفي نقيض من الاتجـاه الـذي              

، وذلك واقع يتطلب مزيداً من تدعيم    "سيادة الدولة واستقلالها  "يسعى إلى تأكيد    

ن السلطات المركزية الدولية، كي تغدو قادرة على التوفيق بين هذين الاتجاهي          

٥٦٤".المتنافرين

 وسيلة لجعل نظام الدولة  على أنه تقومتنظيم الدوليطبيعة ال"رغم ذلك فإن و

يقوم في نطاق الدول المتعددة، هو وجه، وأكمل الحديثة يؤدي وظيفته على 

 ،الوحدة الأساسية للحياة السياسية الدولية الدولة دعي ، فهوسيادة الدولةويقبل ب

 تقضي على سيادة الدول "حكومة عالمية"أنه يخلق وبالتالي فهو لا يدعي 

 وسائل حديثة تكمل ، بدلاً من ذلك،وتتولى مهمات حكوماتها، وإنما يهيئ

٥٦٥"... حدٍ ما، إلىالوسائل القديمة لحكم العلاقات الدولية وتقوم مقامها

حكومة "بة الدول، فهي ليست  بناء على رغ أساساًفالمنظمة الدولية تقوم

ما أنها ليست دولة فوق الدول، إنما هي رابطة اختيارية تنتج عن  ك"عالمية

 وكنتيجة لفكرة ،اتحاد إرادات مجموعة من الدول لتحقيق مصالحها المشتركة

ما يعني أن  ،السيادة التي ما زالت تشكل حجر الأساس في العلاقات الدولية

 ،عدم الانضمام أو ، في الانضمام إلى عضوية المنظمات الدوليةالدول حرة

نزاع فيها،  من الحقوق الرئيسية التي لاوحرية الدولة في هذا الصدد تعد 

رتبط بمبدأ حرية الدولة في الانضمام للمنظمة الدولية حقها في الانسحاب وت

٥٦٦.منها

  .٩٧١ ص وما بعدها، و١١٩ صـ مرجع سابق  ـ مد طلعت الغنيميمح. د: انظر. 564
 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 565  ومـا بعـدها،   ٥٣ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٦٦٩ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: وانظر
  .٥٧ و٥٣ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 566
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ملية مضطردة لنظر إلى التنظيم الدولي كع يمكن ا،وجهة نظر مختلفةومن 

World ""الحكومة العالمية"إلى من خطوات منظمة في الطريق 

Government"، شاعة  من إ، منذ قديم الزمان،الإنسانية وتحقيق ما تنشده

 وتشييد نظام ، وذلك بتخطي العوائق القومية،الأخوة بين الشعوب المختلفة

 لا ، وعلى هذادولي جديد يختلف اختلافاً جذرياً عن النظام الدولي الحاضر

 القائمة مساعدة الدول على حل المشكلات المعاصرة ةالهيئات الدوليب يقصد

 بقدر ما يقصد بها تيسير إنماء أنواع أخرى ،المترتبة على وجودها المشترك

  .من النظم الدولية الأكثر تقدماً

 فإنه من الممكن أن نتبين في المنظمات الدولية، وبخاصة ،ووفقاً لهذا الرأي

الاتحادية العالمية، فالجمعية العامة للأمم البذور الأولى للحكومة  الأمم المتحدة

المتحدة هي السلطة التشريعية، ومجلس الأمن هو السلطة التنفيذية، ومحكمة 

العدل الدولية هي السلطة القضائية، ونجد في باقي فروع الأمم المتحدة 

٥٦٧.والوكالات المرتبطة بها بوادر للمرافق العامة الدولية

rationalist(لاني يبدو أن أصحاب المنهج العق approach ( يؤيدون هذه

النظرة، فهم يؤكدون على أن النظام العالمي للدول يتجه نحو نماذج أكثر 

تطوراً من النظام الموجود ضمن الدولة، فهناك تقدم في الاعتقاد بأن مجتمع 

الدول يتحول نحو مجتمع عالمي حقيقي مبني على تطبيق مبادئ أخلاقية 

 إن تطور الأمم المتحدة لتكون سلطة ،عالة، بعبارة أخرىوقانونية عالمية ف

 ولكن من خلال ،خلال كونه أمراً مفيداً فقط ليس من ،عالمية حقيقية يظهر

 في نهاية المطاف، وسيتحقق هذا عن طريق الزيادة التدريجية ،أنه أمر حتمي

  .ن ومسؤوليتها في كل مجالات السلام والأمن الدوليي،في نفوذ المنظمة

 ـماجد الحموي ـ  .  محمد عزيز شكري ود.د:  انظر.567  ومـا بعـدها،   ٥٣ ص مرجع سابق 

Image:  وانظـر .٤٦ ص. ١٩٩٤ ـ  مرجع سـابق المحامي عبد الهادي عباس ـ  : وانظر &

Reality – United Nations – Published by the United Nations Department of
Public Information – New York – 1996 – p. 5.
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 ينظر إلى المؤسسات الدولية من وهناك خط عام آخر متطرف في رؤيته

 أو ،مفهوم سعيها لتحقيق أهداف سياسة محددة، فالأولوية هنا ليست لنمو

تطور الجماعة العالمية للدول المبني على الروابط العالمية، حسب تصور 

ينجم عن العقلانيين، ولكن أكثر من ذلك، فالفائدة من مثل هذه المؤسسات 

 أو إعادة ي، سواء كان انتصار البروليتاريا،كونها وسائل لتحقيق غرض نهائ

  . على سبيل المثاللدول الموجودة لتصبح وحدات قاريةترتيب ا

وهناك منهج ثالث يقول به أصحاب المذهب الواقعي، الذي يركز اهتمامه 

ار المثالية، على الصراع من أجل السلطة والسيادة، ويستبعد الاهتمام بالأفك

شاً لسلطات الدول  ومشوِ، بشكل مستمر،فالمسرح العالمي يبدو متداخلاً

 من أجل ، ضمن سياق البحث،المتنازعة، وللمؤسسات الدولية التي تُدرس

 والأمم المتحدة كانت قد أُنشئت لأجل تقوية ، فكل من عصبة الأممنة،الهيم

٥٦٨.الوضع الناشئ بعد كل من الحربين العالميتين

أنه يبدو من استعراض التجارب التي مرت بالمنظمات  "ويذهب آخرون إلى

 الحريصة على مصالحها ، أن الدول المعتدة بسيادتها، حتى الآن،الدولية

 ما تزال تنظر إلى المنظمات الدولية كوسيلة لتحقيق التعاون ،القومية الضيقة

كرة الخضوع لمنظمات الاختياري فيما بينها، وما تزال تتردد في قبول ف

تمارس سلطة عليها، حتى لو كانت شريكة في صنعها، وهذا ما يؤكده اتجاه 

النظام العالمي " وتكريس ما يسمى ،الدول إلى محاولة فرض الهيمنة الدولية

 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصبحت المنظمات الدولية "الجديد

الدول القوية التي تستطيع التأثير في  أو منفذة لسياسات وإرادات ،تابعة

568.D. Malcolm N. Shaw – op.cit – P 890.
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 وإعطاء الشرعية الدولية فقط إلى القرارات التي تخدم ،النطاق الدولي

٥٦٩"مصالحها

 التعاون بين يادازدالذي يرى أن التوجه هو نحو ، ئلتفارأي المتفق مع الا

وبقدر ما يزداد اتساع التنظيم الدولي، وإبرام ، ...دول في شتى المجالاتال

وإضافة ، ...سيادتهاهدات لتنظيم العلاقات بين الدول، تتقيد وتتقلص المعا

 وجنوب ، في أوربا، كما هو الحالدولية إقليميةنظيمات تإقامة   فإنذلكل

سيؤدي  وإفريقيا، وأماكن أخرى من العالم، ، وأمريكا اللاتينية،شرق آسيا

فعلى سبيل  ، لصالح هذه التنظيمات إلى تقليص نطاق اختصاصات الدولحتماُ

أوربا السوق الأوربية المشتركة، وتطورت فأصبحت قد أنشئت في ف ،المثال

الغربية ، يضم عدداً كبيراً من دول أوربابدوره أصبح الذي ، ...اًاتحاد

، وينظم الكثير من الأنشطة التي هي من اختصاص الدولة الوطنية يةشرقوال

 ، والإجراءات الحدودية،وائق كثير من العوأُلغي دستور موحد، ئنشأصلاً، فأُ

 ومفوضيات ، وبرلماناً أوربياً، محكمة أوربيةئتنش الاقتصادية، وأُوالقيود

 ،وغيرها... المختلفةالمشتركة لشؤون الأوربية لإدارة ا) أشبه بالوزارات(

   .، دولة اتحادية مثلاً إلى أن يصبح دولة واحدةبحيث يبدو أن الاتحاد يتجه

من ، يحتذى التجربة الأوربية على أنها مثال نموذجي ويمكن أن ننظر إلى

مع سق  أن تنحل لاحقةامر في ، والتي يمكنالأخرىالإقليمية نظيمات التقبل 

 تنتج عن ،"دولة أو حكومة عالمية"  نشوءإلى يؤدي في النهاية بما ،بعضها

  .تلك التنظيماتانصهار 

 وتنظمه المنظمات الدولية ،ه أن ما تحكموخلافاً لما يذهب إليه البعض، أعتقد

عموماً، والمتخصصة منها بشكل خاص، يشكل انتقاصاً من سيادة الدول أو 

  . وما بعدها٥٤ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 569
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تقييداً لها، ولكنه انتقاص وتقييد مشروع، كونه يتم تنفيذه بموافقة ورضا 

  .الدول

راً على وتنظمه المنظمات المتخصصة، لا يقل أهمية وتأثي ،ما تحكمهن وأ

المنظمات ذات الطابع السياسي أو الشمولي، وتنظمه مه سيادة الدول، مما تحك

يجري تنفيذه واحترامه من قبل  تقرره المنظمات المتخصصةما أن وخاصة 

 ، تماماً حتى وإن لم توافق عليها، وإن لم تكن أطرافاً في المنظمة،الدول

 أن الأمر عتقدأ ،وأكثر من ذلك، وذلك لضرورات عملية لا يمكن تجاهلها

 فمن حيث المبدأ، فإن  بالمطلق، كما ذكر البعض، ولا هو سيئ،"شاذاً"س لي

، اً جيداً قد يكون أمر،مصلحة دولية عامةمن أجل سيادة الدول من نتقاص الا

 الحضارة الإنسانية نحو مبادئ وقواعد لمسيرةويأتي في السياق الطبيعي 

  .إنسانية عالمية

لسائدة هي إجمالاً نتاج قرون سادت فيها فإن قواعد القانون الدولي اأخيراً، و

للدول، وليس من السهل الوصول إلى قواعد جديدة " السيادة المطلقة"نظرية 

تتمشى مع الروح التي ينبغي أن تسيطر في عصر التنظيم الدولي، حيث 

، وأن يفترض أن يلعب القضاء الدولي دوراً حاسماً في حل المنازعات الدولية

مجتمع الدولي على مجموعة من القواعد القانونية التي يتواضع أشخاص ال

، وهذا أمر ليس من السهولة بمكان، مادامت نظرة الدول تحكم العلاقات بينهم

٥٧٠.إلى المنظمات الدولية لا تزال محكومة باعتداد الدول بحريتها وسيادتها

٥٧١:المنظمة الدوليةبتعريف ال: ةنيثاالفقرة ال

  .١٧ و١٦ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 570
 ـ "للدلالة على ما يسمى     " المنتظم الدولي "الغنيمي عبارة   . يستخدم د . 571 ، وذلـك   "ةالمنظمة الدولي

محمـد  . د: انظر. خلافاً لما عليه الكتاب الآخرين، وما هو مستخدم في الصكوك والوثائق الدولية           

  .١٩٧٤ ـ مرجع سابق ـ طلعت الغنيمي
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ها  أن أغلب نجد،"المنظمة الدولية"لـ  الكتَّابيد من تعريفاتبالرجوع إلى العد

، دوليالكيان اليجب أن تتوافر في  معينة توافق على شمول التعريف عناصري

أقرب تلك  أن أعتقد، و"منظمة دولية" أنها القولنا نيمككي  لأو الهيئة الدولية

  والحموي،،ي، هو الذي أورده الدكتوران شكرتوافق الفقهاءالتعريفات إلى 

المنظمة " يعرفان حيث، ما سبق أن قيل في هذا الشأنخلاصة الذي يبدو أنه 

 وشخصية قانونية دولية ، ذات إرادة ذاتية،مؤسسة دائمة: " بأنها"الدولية

 بقصد تحقيق أهداف مشتركة يحددها ، تنشئها مجموعة من الدول،مستقلة

٥٧٢".مةويبين كيفية الوصول إليها الاتفاق المنشئ للمنظ

تتمتع من منظور النظام القانوني الدولي، أن  ، الدوليةةلمنظمعليه لا يمكن لو

 فالمبدأ أن الدولة يمكنها أن تفعل أي شيء لا يتعارض مع القانون ،بالسيادة

 أو مع التزاماتها بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها، في حين، ،العام

ة مقيدة في أفعالها بالحدود الواردة في على العكس من ذلك، المنظمة الدولي

٥٧٣.معاهدة إنشائها

لا تبرم إلا بين دول ذات أن  ،المعاهدات الدوليةالأصل في ن ونظراً لأ

 الدولية لا تضم في عضويتها غير الدول، ومن ثم فإنها ماتسيادة، فإن المنظ

 المنظمة الدولية غير" تمييزاً لها عن ،"منظمة دولية حكومية"تسمى 

 أو هيئات ، وإنما بين أفراد،ي لا تنشأ عن اتفاقية بين حكومات الت،"الحكومية

 على أنه إذا كان المبدأ العام أن المنظمات ، أو عامة من دول مختلفة،خاصة

 اً إلا الدول ذات السيادة، فإن بعض،الدولية الحكومية لا تقبل في عضويتها

 ـ  ماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 572 ويتـضمن  . ٦١ ص مرجـع سـابق 

  .ض الكتابمنسوبة لبع" للمنظمة الدولية" المذكورة تعاريف أخرى صهامش 
.N:انظر. 573 A. Maryan Green – op.cit – P 48.
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 بصفة استثنائية بانضمام ،مح وخاصة المنظمات الفنية المتخصصة تس،منها

  .بعض الجماعات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة كاملة السيادة

تطوراً لافتاً قد حصل في التنظيم الدولي تمثل في الكسر التدريجي عليه فإن و

 الهندف ،لاحتكار تمتع الدول منفردة في أن تكون ممثلة في المنظمات الدولية

 كذلك نجد أن ، قبل أن تحصل على استقلالهامكعضو في عصبة الأم قبلت

بعض المنظمات الدولية قد سمح بانضمام بعض الجماعات الإقليمية التي لا 

، وأن بعضها الآخر سمح بقبول الأقاليم والجماعات غير تعد دولاً إليها

٥٧٤. كأعضاء منتسبين دون حق التصويت،المتمتعة بالحكم الذاتي

هدات الدولية، في وقتنا الحالي، وخاصة ذات الطابع بل إن الكثير من المعا

  .ية، ضمن شروط، الانضمام إليهاالفني التخصصي، يجيز للمنظمات الدول

لبيان مدى اتساع صلاحيات واختصاصات المنظمات الدولية، وازدياد و

عددها، وتأثير ذلك على سيادة الدول واستقلالها وحريتها في القيام بما ترى 

مصالحها، كان لابد من التطرق لأهم المنظمات الدولية الحديثة، أنه يحقق 

وبيان أهدافها ومبادئها واختصاصاتها، والتي من خلالها يمكننا معرفة 

المجالات التي أصبحت ضمن نطاق عمل واختصاص تلك المنظمات، ما 

الحكومات  بعض تلك الاختصاصات من  أو سحب،يؤدي بالنتيجة إلى تقليص

 أو بشكل غير ،، سواء بشكل مباشر وصريح مشاركتها فيها، أوالوطنية

  .فقرات لاحقةتناوله في  يتم، وهذا ما سمباشر

٥٧٥:أنواع المنظمات الدولية: ثالثةالفقرة ال

.D: وانظـر  وما بعدها،٣٨ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د:  انظر.574 W.

Bowett – op.cit – P   .٢٣٩ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: ، وانظر.321
مصطفى سلامة حـسين   .عيد الدقاق ود  محمد س . د: انظر، بخصوص أنواع المنظمات الدولية    . 575

ــ  ) بلا(ـ المنظمات الدولية المعاصرة ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة    
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نشطة والقضايا التي تهم  تغطي كل الأ،للمنظمات الدولية أنواع كثيرة ومختلفة

، على يمكن إلا أنه  لتقسيمها،لم يتفق الفقهاء على معيار معينولكن الإنسان، 

عضويتها، ومن نطاق  من حيث : التمييز بين المنظمات الدوليةسبيل المثال،

  . حيث شكلها ومن،الطبيعة القانونية لنشاطهانشاطها، ومن حيث حيث مجال 

  : المنظمات الدولية من حيث نطاق عضويتها:الفرع الأول

:المنظمات العالمية :أولا

، متى يتم تأليفها بطريقة تسمح بانضمام أية دولة إلى عضويتهاهي التي 

التي ترمي عادةً إلى التحقق وتوفرت الشروط التي يتطلبها ميثاق المنظمة، 

ات  وقادرة فعلاً على تنفيذ الالتزام،من أن الدولة طالبة الانضمام راغبة حقاً

 هيئة الأمم المتحدة، :التي ينص عليها ميثاق المنظمة، ومن هذه المنظمات

  .والوكالات المتخصصة المرتبطة بها

:المنظمات محدودة العضوية :ثانياً

 تنسيق هي التي تقتصر العضوية فيها على جماعة من الدول، تسعى إلىو

 الذين تربطهم ،توحيد أعضائها المحدودينمواقف وتصرفات أعضائها، أو 

الاتحاد الأوربي، ك :ليمية سواء كانت هذه المصالح إق،مصالح مشتركة

 ،منظمة الدول الأمريكية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الإفريقيةو

 : أو عقائدية،منظمة الأوبك، ومنظمة الفحم والصلب الأوربية ك:أو اقتصادية

  ...يةالإسلامكمنظمة الدول 

 ـ  محمد حسن الإبياري ـ  . د: وانظر أيضاً.  وما بعدها٣٤ ص ـ  ١٩٩٠  ص مرجـع سـابق 

 ـمرجماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د:  وما بعدها، وانظر أيضا٢٥١ً  ص ع سابق 

 سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سابق   محمد .د :انظرو  وما بعدها،٧٢

  . وما بعدها٢٥٨ صـ 
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  : المنظمات الدولية من حيث مجال نشاطها:الفرع الثاني

  : أو العامة،المنظمات الشاملة :أولاً

 ،، السياسية الدوليةشاطاتيتناول اختصاصها مختلف مظاهر الن وهي التي 

 والثقافية، كمنظمة الأمم المتحدة، ، والاجتماعية، والاقتصادية،والأمنية

  . الأوربي، والاتحاد، ومنظمة الدول الأمريكيةةوجامعة الدول العربي

: المتخصصة الوكالات أو،ت النوعيةالمنظما :ثانياً

 مجال أو  تحقيق التعاون بين أعضائها فييقتصر نشاطها علىهي التي و

 أو مرفق دولي محدد، وهذه المنظمات يمكن أن تكون ذات ،موضوع معين

لإنشاء والتعمير، ل كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي :أغراض اقتصادية

 كالمنظمة :ويمكن أن تكون ذات أغراض علمية ،...ومنظمة التجارة العالمية

لأرصاد الجوية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة الأوربية لالعالمية 

 كمنظمة الأمم :إنسانيةو ويمكن أن تكون ذات أغراض اجتماعية ،...للطاقة

  ومنظمة ومنظمة الصحة العالمية،،"اليونسكو"المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

٥٧٦... ووكالة غوث اللاجئينالعمل الدولية،

  :من حيث الطبيعة القانونية لنشاطهاالدولية المنظمات : الفرع الثالث

  : منظمات قضائية: أولاً

 أو إصدار ،في الفصل في المنازعات الدولية ينحصر اختصاصها  التيوهي

،  الدولية كالمحكمة الدائمة للعدل الدولي، ومحكمة العدل:اوى القانونيةالفت

  ...ومحكمة الجنايات الدولية

:منظمات إدارية: ثانياً

  .انظر المادة السابعة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. 576
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التي ينصرف نشاطها إلى إدارة مرفق دولي معين، كاتحاد البريد وهي 

  ...العالمي

:منظمات ذات نشاط تشريعي: ثالثاً

 في السعي إلى توحيد القواعد القانونية المتبعة اختصاصهانحصر يتي وهي ال

٥٧٧.عينة، كمنظمة العمل الدوليةبشأن علاقة دولية م

  : المنظمات الدولية من حيث شكلها:الفرع الرابع

:المنظمات الحكومية :أولاً

 ،الأمم المتحدة: ، ومنهاتنشأ نتيجة اتفاقات تعقد بين الحكوماتوهي التي 

 والمنظمة الدولية للطيران المدني، ومنظمة الغذاء اتحاد البريد العالمي،و

 ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم ، ومنظمة الصحة العالمية،والزراعة

 كثير وغيرها ،...يالإسلامالمؤتمر منظمة  و، وجامعة الدول العربية،والثقافة

٥٧٨.جداً

٥٧٩: غير الحكومية الدوليةالمنظمات :ثانياً

 ـ   ،فرادمن الأ  أو جماعات    ،التي يقيمها أفراد    المنظمات وهي ات  أو حتى هيئ

إلى الربح، ولا تنحصر في خدمـة شـعب         ولا تسعى   ،  الدولمن غير   عامة  

  .دولة بعينها

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.577

٢٦٥.  
  .٢٢٣ صـ مرجع سابق دوتيش ـ . كارل و. د: انظر. 578
. ، ولكن، وكمـا يـذكر د      "دول"يعني أنها تتألف من     " دولية"الأصل أن وصف منظمة بأنها      . 579

سلباً، أي لكونها لا تنتمي إلى جنسية       " الدولية"الغنيمي، فإن المنظمات غير الحكومية تكتسب صفة        

 ـ  محمد طلعت الغنيمـي . د: انظر...  في إقليم بذاتهمعينة إضافة إلى قيامها بخدمات لا تنحصر

  . ٢٢١ صـ مرجع سابق 
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 فوصـفها قـرار     ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بطريقة سلبية     هافوقد عر 

المنظمات التي لا تخلق عن طريق " بأنها  ،٢٧/٢/١٩٥٠المجلس الصادر في    

  ".اتفاق فيما بين الحكومات

 نتيجة لتنامي الشعور بالحاجة      بشكل ملحوظ   المنظمات ويزداد هذا النوع من   

 وتعزيز التفاهم حول الكثير من جونـب  ،إلى تنمية التعاون بين شعوب العالم 

 ، والعلميـة والـسياسية    ، والقانونيـة  ، والاجتماعيـة  ،الحياة الدولية الثقافية  

 ،١٩٨١نظمات فـي عـام      وصل عدد هذه الم   قد  و،  وغيرها ...والاقتصادية

   .٤٢٦٥إلى  على سبيل المثال

 أو ،"الاتحـادات " أو ،"الجمعيـات " أحيانـاً  هـذه المنظمـات   ويطلق علـى    

ورابطة القـانون الـدولي،     الصليب الأحمر،    جمعيات   :، ومنها ..."النقابات"

واتحاد النساء العالمي، والاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والغرفـة الدوليـة           

ل العرب، ومجلس   االمي للمحاربين القدماء، واتحاد العم    للتجارة، والاتحاد الع  

 والاتحـاد   ،العفو الدولي، والعصبة الدولية لحقوق الإنسان     و،  الكنائس العالمي 

الدولي لحقوق الإنسان، وأطبـاء بـلا حـدود، وأطبـاء العـالم، والـسلام          

٥٨٠. وغيرها كثير جداً،...الأخضر

، ومدى لمنظمات الدوليةااتخاذ القرارات من قبل : رابعةالفقرة ال

٥٨١:إلزامها

.D:  انظر.580 Malcolm N. Shaw – op.cit – P  ـ  عدنان طه الـدوري . د: ، وانظر.888

 ـ  صـ مرجـع سـابق     ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  وانظر. وما بعدها٢٢٤ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٩٨ ص ابق ـمرجع سإدمون جوف ـ  :انظرو ، وما بعدها٢١٨
علوان خضير إلى الخلط الحاصل في المصطلحات، فالقرار هـو ترجمـة للكلمـة              . يشير د . 581

Decision       أما التوصية فهي ترجمة للكلمة Recommendation        في حيت تُرجمـت كلمـة ، 

Resolution       والواقـع أن الخلـط بـين هـذه         .  بـ تدبير، وبالتالي فهي تشمل القرار والتوصية

... والمواثيق الدولية نفسها تستعمل هذه الكلمة أو تلـك دون تمييـز   . مصطلحات يوحي بترادفها  ال



461

ما أن فإ: الصادرة عن المنظمات الدولية إلى ثلاثة أقسام" القرارات"وتقسم 

كون ت، أو "قرارات غير ملزمة  أيRecommendationsتوصيات "تكون 

".Regulations لوائح، أو أنظمة"أو تكون ، "Decisionsقرارات ملزمة"

  :التوصيات :الفرع الأول

 أو رغبة توجهها المنظمة الدولية في ، أو نصيحة،هي عبارة عن دعوةو

موضوع معين إلى الدول الأعضاء فيها، أو إلى دولة عضو بالذات، أو إلى 

  .فرع أو أكثر من فروع المنظمة، أو إلى منظمة أخرى

إن إصدار التوصيات أو القرارات غير الملزمة، هو المبدأ العام المهيمن على 

يبدو أن هذا الاختصاص و مات الدولية،القانونية الصادرة عن المنظالأعمال 

أكثر مظاهر الاعتراف بدور الدول في تسيير المنظمات الدولية من 

وفعاليتها، فكل دولة عضو تملك، من حيث المبدأ، أن تلتزم أو لا تلتزم بهذه 

  .التوصيات

 تجاه من ة ملزمةوغني عن التوضيح أن التوصيات المذكورة لا تتمتع بأية قو

 ، يتطابق مع المضمون الدارج له     "لتوصية"ـالمضمون القانوني ل  ف،  توجه إليه 

يلاحظ ومع ذلك    .معنيةجهة ال  ملزمة إلا بقبولها من ال     "التوصية"لا تعد   حيث  

 للدول حرية قبول أو رفض التوصية، وفقاً لمبدأ السيادة، فإنها          ت وإن كان  ،أنه

 ـهذا الشأنتتصرف بحرص في     ث أنهـا لا تحـاول تبريـر رفـضها     ، حي

 خشية أن تتعرض    ، بالاستناد إلى حجج وأسانيد قانونية أو عملية       "لتوصيةا"ـل

من هنا تبـرز أهميـة     و سبب لها حرجاً سياسياً أو أدبياً،     لانتقادات، وهو ما ي   

  . كوسيلة لممارسة الضغط الدولي من أجل إتباع سلوك معين"التوصية"

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات  . د: انظر

حد عبد الوا. د:  وما بعدها، وانظر، أيضاً، ولمزيد من التفصيل٥٦مرجع سابق ـ ص  الدولية ـ  

  .وما بعدها ٧٨ ص ـ مرجع سابقمحمد الفار ـ 
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 ليس لها قوة إلزامية     "التوصية"ولية على مبدأ أن     وقد أكدت محكمة العدل الد    

لا ترتـب    أنهاو،  ٢٥/٣/١٩٤٨قانونية، وذلك في قضية مضيق كورفو في        

  هذه الدولة  دعلا تُ  بالتالي و ، التي لا تأخذ بها    ةمسؤولية دولية على عاتق الدول    

  وهذا مـا يـسهل قبـول       ،مرتكبة أي خطأ في حال عدم احترامها للتوصية       

  . من جانب أطراف نزاع دوليالتوصيات

 بالكثير من توصياتلللكن الاتجاه الحديث في الفقه يميل نحو الاعتراف لهذه 

 لأنها مظهر ،الاحترام، كقوة وقيمة سياسية وأدبية كبيرتين لا يجوز مجافاتها

 تعبر عن رغبة غالبية الجماعة الدولية المشتركة في ،لإرادة جماعية معينة

 ، مما يكون له أثر كبير في تنفيذها، موضوع معينعضوية المنظمة إزاء

إلى  بعضاليذهب و ،وإلا تعرضت الدولة المخالفة لاستهجان المجتمع الدولي

 التي تصدر "التوصيات"ـ كي تقرها بعض المنظمات الدولية،الت ادئأن المب

 فإنها تنقلب إلى  التأكيد عليها إذا ما تكرر للأمم المتحدة،عن الجمعية العامة

٥٨٢. له ما للعرف من قوة قانونية،عرف دولي

  :ملزمةالقرارات ال :الفرع الثاني

 أو أحد فروعها، ،تعبير عن إرادة ملزمة من جانب المنظمة الدوليةهي الو

 ، في هذه الحالة صفة إلزامية في مواجهة الدول الأعضاء"لقرار"ـويكون ل

  الجهات الموجهة إليها، أو، أو موظفيها،أو الفروع التابعة للمنظمة الدولية

   .من يخالف هذا النوع من القراراتعلى مسؤولية ترتب تو

 في النواحي استصدار قرارات ملزمة ، عادةً، الدوليةةلمنظملويكون 

عدا ذلك من أحوال، ما  أما بالمنظمة،  الخاصة والمالية، والإدارية،التنظيمية

.  د : المشار إليه في   ٥٣٦القانون الدولي عن طريق الدعاوى ص       " غرين   الأستاذكتاب  : انظر. 582

 ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود عبد الكـريم  . د: انظر أيضاً، ١١٨ ص مرجع سابق 

مرجـع  ، الكتاب الرابع، المنظمات الدوليـة ـ   علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام 

  . وما بعدها٥٩سابق ـ ص 
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 قرارات ملزمة، إصدارية حق  في منح المنظمات الدول عادةًفإن الدول تتردد

رها اصدإ بشروط معقدة تجعل  إصدار هذه القرارات تثقلإن فعلتوهي 

الدول الأعضاء في الأمم المتحدة  مثلاً أو حتى مستحيلاً، ف جداً،صعباً

ذ ي وتنفبقبولها، ميثاقمن الخامسة والعشرين  بموجب المادة ، نظرياً،تزمتال

 ،...حكام الفصل السابع من الميثاق الصادرة وفق أقرارات مجلس الأمن

 في  الدول دائمة العضويةإجماع يتطلب ات القرارهولكن صدور مثل هذ

 من أعضاء المجلس  تسعة من خمسة عشر عضواًفضلاً عن موافقة، المجلس

  . طبعاًليس بالأمر اليسير ذاوه ،الإجمالي

 لأي ،"يةالتوص"يبدو أن الدول لا تتردد عادة بإعطاء وصف على كل حال، و

٥٨٣.قرار ترى فيه مساساً بمصالحها

:"regulations ")نظمةالأأو (اللوائح  :الفرع الثالث

 في ي الطبيعة الاستثنائية والمحدودة ذ الدوليةالصكوكيظهر هذا النوع من 

 ،المنظماتالتي تصدرها " القرارات"من خلال  ،نطاق التعاون الدولي الفني

منظمة الطيران المدني، ومنظمة الأمم ك :صصةوالوكالات الدولية المتخ

عمار والإنماء، وصندوق المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، والبنك الدولي للإ

النقد الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، المنظمة 

الدولية للمقاييس، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، 

ظمة الدولية للأرصاد الجوية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمن

والصندوق الدولي للإنماء الزراعي، ومنظمة الأمم المتحدة للإنماء الصناعي، 

والجمعية الدولية للإنماء ومنظمة البريد العالمية، والاتحاد الدولي 

ماجد الحمـوي ـ   . محمد عزيز شكري ود. د): بخصوص سلطات المنظمات الدولية(انظر . 583

 ـ عبد الكريم علوان خضير ـ الوسـيط فـي    . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٨٥ً ص مرجع سابق 

  .  وما بعدها٥٦مرجع سابق ـ ص لمنظمات الدولية ـ القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، ا
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ة الذرية، والاتفاق للمواصلات، والتحاد العالمي للبريد، والوكالة الدولية للطاق

٥٨٤.وغيرها... العام على التعريفات الجمركية والتجارة

تشريع دولي ذو قوة تنفيذية  ":تلك الصكوك بأنهايذهب البعض إلى تعريف و

 وهي تسري ي التطبيق على التشريعات الوطنية،تمتع بأولوية فتملزمة، و

٥٨٥". عليهالدول دون اشتراط إقرارهم لها أو تصديقهملبمجرد إعلانها 

 دولية، بل يشمل ذلك " أو أنظمة أو لوائح،قرارات"الأمر عند لا يتوقف و

 أو الوكالات ، التي تعتمدها المنظمات، الاتفاقيات ذات الطابع الفني،أيضاً

 ونفاذها عن غيرها ،الدولية المتخصصة، والتي تختلف إجراءات اعتمادها

  .من الاتفاقيات الدولية

، هذا الشأن هو الإجراءات التي بموجبها تصبح القراراتوالشيء المهم في 

 قانوناً يمكن أن ينشئ  أو الاتفاقيات التي تبرمها تلك المنظماتالتي تصدرها

  .التزامات قانونية على الأطراف

 أن المؤتمر ككل، وليس وفود "ILO" في منظمة العمل الدولية تبعفالم

لمتخصصة الأخرى، يعتمد لوكالات ا كما هو الحال في ا،الحكومات

 أو توصية، ويكون التصويت في كلتا ، إما في شكل اتفاقية دولية،المقترحات

الحالتين بأغلبية الثلثين، وعلى أساسه توقع الاتفاقية أو التوصية من رئيس 

من لا يتم توقيعها المؤتمر والمدير العام بغرض الموثوقية ولتصبح معتمدة، و

  . قبل الوفود

  علىوليس،  جميعهم فإنها توزع على الأطراف":لاتفاقيةا"في حال ف

الدول على المقترح فقط، من أجل تصديقها، وبموجبه فإن كل المصوتين 

 الاتفاقية إلى السلطات المختصة ضمن الدولة خلال تقدمالأطراف ملزمة بأن 

  .٨٢ و٨١ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.584
: ، وانظر٢٧ صـ مرجع سابق  مصطفى سلامة حسين ـ  .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 585

  .١١٧ ص ـ ١٩٧٨مفيد شهاب ـ المنظمات الدولية ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ . د
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مدة سنة، وفي حالات استثنائية خلال ثمانية عشر شهراً، من أجل سن 

تصبح  أو القيام بأي إجراء آخر ضروري من أجل أن ،زم اللاالتشريع

  ...الاتفاقية مطبقة ضمن الدولة

 لكي تمنحها قوة الأطرافالدول توزع على كل إنها ف ":ةالتوصي"في حال أما 

تقديم النفاذ عن طريق التشريع أو ما شابه، وهنا أيضاً الأطراف ملزمون ب

  ...ض الاتفاقياتالسلطات المختصة خلال مدة عرإلى  التوصية

على الدولة الطرف أن تعلم المدير العام دورياً يجب الحالتين  كلتا وفي

 ، وخاصة ما يتعلق بوضع تشريعاتها،بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص

  .شأن وأية تعديلات بهذا ال،وتطبيقها، والتقدم الحاصل في تنفيذ التوصيات

، في هذا المجال، وقد اتخذ ما داً دوراً رائمنظمة العمل الدوليةلعبت قد ل

 والاختلافات ،مع بعض التفصيلات ، كنموذج جرى العمل على منوالهتطبقه

منظمة  :مثل ،خرىفي المنظمات الدولية المتخصصة الأ البسيطة

، ومنظمة الأغذية "WHO"منظمة الصحة العالمية ، و"UNESCOاليونسكو"

منظمة ، و"ICAO"لمدني الدولي منظمة الطيران ا، و"FOW"والزراعة 

 واتحاد ،"UPU"اتحاد البريد العالمي ، و"WMO"الأرصاد الجوية 

٥٨٦"...ITU"الاتصالات الدولي 

  :، ومواقف الدول منهاهائ ومباد،أهدافها:  المتحدة الأمم:خامسةالفقرة ال

  : لمحة عامة عن الأمم المتحدة، ونشوئها:الفرع الأول

586.D. W. Bowett – op.cit – P 120 & next.عبد الواحد محمـد الفـار ـ    . د: ، وانظر

 ٩٨ ص ـ  مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ  . د: ، وانظر أيضا٤٢٩ً و٤٢٨ ص ـ  مرجع سابق

 وما ٩٩٢ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  وانظر، لمزيد من التفصيلوما بعدها،

  .بعدها
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الحرب العالمية البشرية اندلاع ب ي في تجن٥٨٧ة الأممفي أعقاب فشل عصب 

League"لقد أنشئت عصبة الأمم . 587 of Nations " ،في بعد الحرب العالمية الأولىفي باريس 

وقـد بـذلت   ". عهد العصبة" حيث لعبت القوى العظمى دوراً حاسماً في إعداد مسودة           ١٩١٩عام  

مجهودات ضخمة لجمع شمل الدول، وكبح الروح القومية المتطرفة، وإخضاع الدول لسلطات عليا 

على ،  والأمن الدوليين  السلام   ز التعاون الدولي، وتحقيق   بهدف تعزي تشرف على العلاقات الدولية،     

أساس نزع السلاح، والحل السلمي للنزاعات، والضمان الجماعي لاسـتقلال الـدول الأعـضاء،              

  ... وفرض مؤيدات

، كان على كل الدول الأعضاء أن يعملوا معاً على مقاومة أي دولـة              "الأمن الجماعي "وطبقاً لمبدأ   

، وقد كان   ... بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية عليها، إذا لزم الأمر        الأمن و تحاول خرق السلام  

، الذي يحل محل النظام     "الأمن الجماعي "الأمل أن يكون الدفاع عن الحالة الجديدة من خلال نظام           

، إلا أنه سـرعان مـا   ... الأولى ةالحرب العالمي نشوب  القديم للأحلاف وتوازن القوى، الذي أدى       

ذلـك النظـام     يكن   فلم،  ... كبديل عن نظام التحالف السياسي القديم      "من الجماعي الأ"نظام  ضعف  

 إلغاء المصالح القومية، والاعتبارات الخاصة  يمكنواضحاً بدرجة كافية للحكومات والشعوب حتى

، حيث ظهرت التحالفات كوسائل لتحقيق أهداف أخرى، بصورة أكثر قبولاً، وأصبح            ...بكل دولة 

، ...، بعد ذلك، عنواناً فقط يلصق بأي نظام للتحالف يتعارض مع أي نظام آخـر              "الأمن الجماعي "

 أكثر قوة مـن قـوة       كون أن ت  ، التي فشلت في أن تصبح منظمة عالمية،       ولم تستطع عصبة الأمم   

ولا عجـب أن تفهمهـا      .  حيث كانت العصبة في جوهرها عصبة المنتصرين       ،...الدول العظمى 

رى، على أنها أداة انتكاس ألمانيا في هزيمتها حتى لا تقوم لها قائمة، فرنسا، ومعها دول أوربية أخ 

  . وهذا ما نشهد دليلاً واضحاً عليه في مناقشات العصبة التي كانت تركز على وظيفتها الحارسة

، وما بعدها، حيث فشلت في ذلك العام في اتخاذ إجراء          ١٩٣١وقد بدأ انهيار عصبة الأمم في عام        

، وأخيـراً   ...١٩٣٥-١٩٣٤ عـام    يابان على منشوريا، وغزو إيطاليا للحبشة     فعال ضد هجوم ال   

، وما ترتب عليه من إعلان للحرب       ١٩٣٦، بدأ من عام     هجوم هتلر على عدد من الدول المجاورة      

 مليوناً من البشر، ولم تستطع عصبة الأمم أن تفعل          ٥٠ ضحيتها حوالي    راحالعالمية الثانية، التي    

، ليس بسبب عدم كفاية عهد العصبة، وإنما بسبب لا مبـالاة الـدول              ه الحرب  هذ لمنع وقوع شيئاً  

عملياً، أما رسمياً فقد     العصبة    الأمر الذي أدى إلى انهيار     الأعضاء وامتناعها عن تنفيذ التزاماتها،    

 فـي نهايـة     ،حلفائهـاودفـع الولايات المتحدة الأمريكية     الأمر الذي   ،  ١٨/٤/١٩٤٦في  تم ذلك   

   ... التفكير في إنشاء هيئة الأمم المتحدة إلى،الحرب

.D:  بهذا الخصوصانظر W. Bowett – op.cit – P 15 & next. كـارل و . د: ، وانظـر .

Leland : وانظر وما بعدها،٢٢٧ صـ مرجع سابق  دوتيش ـ   M. Goodrich – op.cit –

P  ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: وانظر ,20 وما بعدها،  ٤٦ ص مرجع سابق 
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الحرب هذه بدأ التفكير، وخاصة من قبل الدول الكبرى التي خاضت الثانية، 

 في إقامة تنظيم دولي جديد يتلافى عيوب ونقاط ،ضد القوى النازية والفاشية

 أية أحكام "عهد عصبة الأمم"تضمن  حيث لم ي،الضعف في التجربة السابقة

أجاز فقط ، نإنشاء قوة عسكرية لتستخدمها العصبة في ردع المعتديشأن ب

 مع إسناد تطبيق ،لمجلس العصبة أن يوصي باتخاذ إجراءات عسكريةالعهد 

 فالعصبة نشأت بمقتضى عقيدة ،تلك الإجراءات إلى حكومات الدول الأعضاء

ثورية النابذة قوامها، أن حفظ السلم والأمن الدوليين لا يتحقق بالأساليب ال

 ومن هنا اهتمت العصبة ،للسيادة، بل يتطلب تعاون كل الشعوب ذات السيادة

بوضع أسس التعاون السياسي والعسكري بين الدول الأعضاء، ولم تهتم 

بفكرة التخلي عن السيادة لسلطة عليا فوق الدول، ولهذا السبب أيضاً كانت 

صد أن تتناسب مع الدور الذي قالسلطات الفعلية التي منحت لها ضعيفة ولا 

 اً دبلوماسي لقد أنشئت العصبة لتكون منتدى.تقوم به في المجتمع الدولي

تجتمع فيه كافة الدول لمناقشة قضاياها في جو من المصارحة والعلانية 

٥٨٨.بهدف الوصول إلى حل سلمي بشأنها

ط العامة تم وضع الخطوفي سياق الإعداد لترتيبات ما بعد الحرب الثانية، 

 عقدت عدة مؤتمرات واجتماعات قبل التوصل إلى يثحلمنظمة الجديدة، ل

الذي تم و، "منظمة الأمم المتحدة"ـعرفت بالتي  ،جديدةاللمنظمة انص ميثاق 

عام ، في الولايات المتحدة الأمريكية في و في مؤتمر سان فرانسيسكاعتماده

 فهي ،هذا المؤتمري تحكمت إرادة الدول الكبرى ورغباتها ف وقد، ١٩٤٥

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتـاب الرابـع،    . د: وانظر أيضاً

 ـ  محمد طلعـت الغنيمـي  . د:  وانظر. وما بعدها٦٣مرجع سابق ـ ص  المنظمات الدولية ـ  

إسـماعيل صـبري   . د: ، وانظر أيضاً، ولمزيد من التفصيل وما بعدها٥٣٥ صـ مرجع سابق  

  .٦٨٦ و٦٨٥ ص مرجع سابق ـ ـ مقلد
  . وما بعدها١٠٣ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر.588
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تستطع الدول الصغرى إدخال أي دون أن  التي وضعت مشروع الميثاق

٥٨٩.تعديل جوهري على المسائل الرئيسية فيه

وتكمن أهمية منظمة الأمم المتحدة، في أن من يسيطر عليها يمكنه أن يتحكم             

مـن أن   " دوتيش. و "الأستاذبالكثير من شؤون العالم، ويتضح ذلك مما قاله         

الأمة التي تمارس النفوذ الأكبر في الأمم المتحدة، سواء كانـت الولايـات             "

٥٩٠".المتحدة، أو أي أمة أخرى، قد تحكم العالم بالفعل

الـشيوعي،  معـسكر    بعد أن انهيار ال    ،وهذا ما نراه بالفعل في وقتنا الحالي      

ى الوحيدة التي   الأمر الذي أدى إلى أن تصبح الولايات المتحدة الدولة العظم         

 أو هي تعمل علـى      لا منافس لها، بحيث أمكنها الهيمنة على الأمم المتحدة،        

القـرارات  من خلال   ، وقد ظهر هذا جلياً       وبالتالي على العالم   ، عليها للهيمنة

القرارات التي اسـتطاعت    ، أو   ...التي استطاعت تمريرها في مجلس الأمن     

  ...هامشاريعإحباط 

 دولة فوق الدول" أو ،"حكومة عالمية"، هابحسب ميثاق تعد، لا والأمم المتحدة

super state"،،من  بل هي منظمة دول تقوم وعليه ليس لها حق التشريع ،

، وهي رابطة اختيارية ... على المساواة في السيادة بين أطرافهاحيث المبدأ،

 لكي تنسق  وأناطت بها اختصاصات معينة،أقامتها الدول فيما بينها طواعية

، وقد أكدت الأمم ... والاقتصادية، والاجتماعية،اسيةيجهودها في الميادين الس

    ...١٩٩٣ في عام على هذا المضمون في إحدى نشراتها المتحدة نفسها

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 589 . د: ، وانظـر ١٠٥ ص مرجع سابق 

 ـإسماعيل صبري مقلد ـ   .INIS: وما بعدها، وانظـر ٦٨٦ ص مرجع سابق  L. Claude –

Power and International Relations – Random House, Inc. – New York –
second printing – 1964 – Page No. 278 & 279.

  . وما بعدها٢٣٩ ص ـ مرجع سابقدوتيش ـ . كارل و. د: انظر. 590
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منظمة :  هيم المتحدةمنظمة الأمللنظرية العامة للمنظمات الدولية، فإن ووفقاً 

٥٩١... وعالمية، وشاملةحكومية،

أن الأمم المتحدة قد غيره من الفقهاء، لرأي ، خلافاً هناك من يرىإلا أن 

ت شخصاً من ن الأمم المتحدة ليسإ ": يقول، حيث"دولة فوق الدول"تكون 

 ، لأن وصف الأمم المتحدة بأنها شخص دولي،...أشخاص القانون الدولي

لى وهي تملك تلك الاختصاصات التي يمكن أن تصل، من الناحية النظرية ع

 والوصاية على الأقاليم، وما إلى ذلك من ،الأقل، إلى حد إعلان الحرب

 إلا بالنسبة للدول فحسب، قد ،اختصاصات لا يعرفها قانون الأمم التقليدي

٥٩٢"..."دولة فوق الدول"يجعل الأمم المتحدة 

ميثـاق الأمـم    "شكري، في هذا الخصوص، مـن أن        . ويبدو أن ما ذكره د    

 كان يقـصد بـه      ٥٩٣"بحق، دستور العلاقات الدولية في أيامنا     ،  المتحدة يعد ،

إظهار أهمية منظمة الأمم المتحدة وميثاقها، ولم يكـن يقـصد بـه معنـى               

  .المتعارف عليه فعلاً، على المستوى الوطني" الدستور"

أهم ما جاء به ميثاق الأمم المتحدة، ما أشـار إليـه            من  أنه قد يكون    بأعتقد  

يثاق أخذ بمبدأ الأغلبية في صدور القرارات، ولم يشترط         الم"البعض من أن    

  .الإجماع الذي كان حتى زمن العصبة يعد من أولى مستتبعات السيادة

ـ ) بلا(حسين عمر ـ المنظمات الدولية ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ الطبعة . د:  انظر.591

، كانون الثاني ـ يناير  ...بيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"وذة من مأخ. (٣١ ص ـ  ١٩٩٣

.D:، وانظر)٧٠٠ ـ  ٦٩٥ ـ ص  ١٩٩٣ W. Bowett – op.cit – P 22 &  انظـر ، و.83

Leland :انظـر ، و٢٢٥ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د :أيضاً M. Goodrich –

op.cit – P 29 & Image: ، وانظر.30 & Reality – United Nations – op.cit – P 5.
  .٨٣١ و٨٣٠ ص وما بعدها، و٧٤٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 592
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د:  انظر.593

  .١٥٢ ص مرجع سابق ـي ـ الإسلام
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مـات  اوكذلك فالميثاق يفرض على الدول الأعـضاء مجموعـة مـن الالتز           

تتعارض مع فكرة تمتعها بالسيادة المطلقة، كمـا يفهمهـا القـانون الـدولي           

ذلك مثلاً الالتزام الذي تنص عليه المادة الخامسة والعشرين من          من  : التقليدي

الميثاق التي تقضي بأن يلتزم أعضاء الأمم المتحدة جميعاً قبـول قـرارات             

ومجلس الأمن فرع محدود العضوية فلا      . مجلس الأمن وتنفيذها وفق الميثاق    

٥٩٤."تمثل فيه جميع الدول الملتزمة بقراراته بموجب هذه المادة

وفي كل الأحوال يبدو، كما يقول البعض أنه لا يوجد الآن بديل للأمم 

 الفوضى المطلقة ،...، بل إن بديلها الحتمي والوحيد هو الفوضىالمتحدة

لأن هذه المنظمة، وعلى الرغم من عدم فاعليتها في منطقتنا  ...واللامحدودة

مام كثير من المغامرات لازالت تشكل قيداً أو عائقاً أ) أعتقد المنطقة العربية(

٥٩٥. في هذا المجاليءالعدوانية للدول ذات السجل الس

  :هائومباد ، الأمم المتحدةأهداف :الفرع الثاني

السعي إلى ة ـ التي يجب على المنظمالغاياتهي  "أو المقاصدالأهداف "

عاته في  على المنظمة وأعضائها مرايجبما بتمثل ت ف"المبادئ"تحقيقها، أما 

   ... الغاياتتلكق ـسبيل تحقي

، في حين ورد النص "الأهداف"وقد تناولت ديباجة الميثاق ومادته الأولى 

٥٩٦. في المادة الثانية من الميثاق"المبادئ"على 

... وإلى أيـن؟ ... إبراهيم دراجي ـ الأمم المتحدة لماذا؟ . ودمحمد عزيز شكري، . د: انظر. 594

  .٥٧ و٥٦ ص ـ ٢٠٠٧ـ هيئة الموسوعة العربية ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ـ 
ـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 595

  . وما بعدها٦٣٠ ص
محمد سـعيد  . د:  أيضاًانظر، و٥٥١ صـ سابق  مرجع  ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 596

أحمد أبو الوفا محمد ـ  . د: وانظر. ٤٠ مرجع سابق ـ ص مصطفى سلامة حسين ـ  .الدقاق ود

 ٤٠٣ ص ـ  ١٩٨٤ القـاهرة ـ  ـالوسيط في قانون المنظمات الدولية ـ دار الثقافـة العربيـة   
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 حسب ما ورد "ةالغاي" أن )وقد يكون صائباً(البعض يفهم مما ذكره إلا أنه 

ذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب إنقا ": هيالميثاق" ديباجة"أو في مقدمة 

 جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها ، في خلال جيل واحد،التي

 لتحقيق "أهداف" هي  الأولى، في حين أن ما ورد في المادة"...الوصف

فيبدو أن لا خلاف بشأنها، وهي الواردة " المبادئ"، أما ٥٩٧. المذكورة"الغاية"

    .ن الميثاقفي المادة الثانية م

:هداف الأمم المتحدة أ:أولاً

٥٩٨:حفظ السلم والأمن الدوليين. ١

 بل ،تحقيقهاإلى  التي تسعى الأمم المتحدة الأهداف هذا الهدف في مقدمة يأتي

 إصدار الميثاق، وكونه جاء في أعقاب دواعيأن هذا الهدف، بالنظر إلى 

ة أساس إنه في الحقيق، أهم الأهدافو ، الهدف الرئيسيهو ،حرب عالمية

.ؤها تم إنشا التي من أجلهوجود منظمة الأمم المتحدة

في مقدمة أهداف الأمم " حفظ السلم والأمن الدولي"وقد كان وضع هدف 

تحقيق هذا المتحدة لإثبات أن تحقيق جميع الأهداف الأخرى متوقف على 

 أو يرتفع ،ن أو تحترم حقوق الإنسا،الهدف، إذ لا يمكن أن يتم تعاون دولي

  . والأمن الدوليينم إلا في ظل السل،مستوى المعيشة

بين الدول، والأمن السلام  ليست معنية إلا بالأمم المتحدةالأصل أن أي أن 

لا تختص الأمم   بالنسبة لكل دولة، الداخليم والأمنوهذا يعني أن السلا

الفقرة ك أن وذل اللازمة لحفظه، الإجراءات باتخاذ ، من حيث المبدأ،المتحدة

Leland : وانظر، لمزيد من التفـصيل .٤٠٤و M. Goodrich – op.cit – P 159 & next..

The: وانظر لمزيد من التفـصيل  United Nations Today – Department of Public

Information – New York – 2008 – p. 5 & next.
  .٨٢ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.597
  . من الميثاقالأولى من المادة ١ورد النص على هذا الهدف الفقرة . 598
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جيز للأمم المتحدة التدخل في الشؤون التي تمن الميثاق لا  الثانية المادة من ٧

٥٩٩. من صميم الاختصاص الداخلي للدولدتع

أتفق تماماً مع ما  ،"والأمن الدوليم الحفاظ على السلا"حول المقصود بـو

 تعمل  هو أنالحفاظ على السلم والأمن الدولي، المقصود ب البعض من أنذكر

منع ما يهدد السلم، لأن حفظ السلم والأمن لا يأتي إلا إذا م المتحدة على الأم

 يعد لا ،ن منع انتهاك السلم والأمن بعد حصولهإألغيت كل وسائل التهديد، إذ 

٦٠٠.حفظاً لهما بالمعنى الصحيح

 منع : المقصود بالمحافظة على السلم الدولين من أونأو ما ذكره آخر

المقصود بحفظ  ، بينمااستخدام وسائل العنف الدولي بصفة عامة أو ،الحروب

 عن طريق توفير ، القيام بأعمال إيجابية للمحافظة على السلام:الأمن الدولي

 والاجتماعية اللازمة لذلك، بحيث تصبح ، والاقتصادية،الظروف السياسية

إلى حدوث معالجة الأسباب التي تؤدي أي  ،كل دولة مطمئنة على سلامتها

٦٠١.الاضطرابات

ن ما فإ" حفظ السلم والأمن الدولي" من التطبيق العملي لهدف يتضحوكما 

يقوم به مجلس الأمن، في أغلب الحالات، يأتي بعد وقوع الأعمال التي تشكل 

 يعني فعلاً عد بدئها، في أحسن الأحوال، ماتهديداً للسلم والأمن الدوليين، أو ب

لأوضاع اصلاح لإمحاولة  عبارة عن  المتحدةأن ما تقوم به الأمم

د الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     عب. د: انظر. 599

عبد الواحد محمد الفـار ـ   . د:  وما بعدها، وانظر٨٣مرجع سابق ـ ص  المنظمات الدولية ـ  

  .وما بعدها ١٣٢ ص ـ مرجع سابق
  .٥٨٥ ص، و٥٥٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 600
: ، وانظر، لمزيد من التفصيل١٣٣ ص ـ  مرجع سابقواحد محمد الفار ـ  عبد ال. د:  انظر.601

قائمة (وانظر .  وما بعدها٤١ صـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د

The): ٢٠٠٨بعمليات حفظ السلام حتى نيسان  United Nations Today – op.cit – P 79.
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 أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، أي معالجة للوضع غير السوي المضطربة،

 الأحيان، يكون ما يقوم بهوفي بعض المهدد للسلم والأمن الدوليين، الناشب 

وليس عملاً وقائياً يحفظ السلم والأمن الدوليين ، "أعمال عقابية" هو المجلس

، بما يساعد  والأوضاع الدولية، تحسين الظروفمن قبيلولا هو ، ائمينالق

الأمم ب الأولى والعلاقات بين الدول، بمعنى أنعلى استقرار الأوضاع 

ديد السلم والأمن المتحدة، أن تعالج الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ته

  .الدوليين

 ورة في تفسير ضيق لهدفلم تعد محصمهام الأمم المتحدة  فإن ،في الواقعو

بل توسعت لتشمل بعض الأمور التي تعد ، " والأمن الدوليينحفظ السلام"

تقليدياً من الاختصاصات الداخلية للدول، حيث أصبح مجلس الأمن يرى أن 

  يمكن، إذا لم تعالج بشكل جيد، أن تؤثر سلباً على معينة من ذلك القبيلمسائل

البيان الصادر عن اجتماع القمة في   فيالسلم والأمن الدوليين، فقد جاء

يلاحظ أعضاء المجلس  ": ما يلي١٩٩٢ي  كانون الثان٣١مجلس الأمن في 

 يستهان به  إلى حد لاحدة في حفظ السلام تزايدت واتسعتأن مهام الأمم المت

 والتحقق من مراعاة ، وكانت مراقبة الانتخاباتخلال السنوات الأخيرة،

 لا يتجزأ من جهود اً جزء،اللاجئين إلى موطنهم وإعادة ،حقوق الإنسان

مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين، وذلك في تسوية 

 هذه ةفقا بناء على طلب الأطراف المعنية، وبمو،بعض الصراعات الإقليمية

  .الأطراف

 اعات العسكرية بين الدول لا يضمن في حد ذاتهوإن غياب الحرب والصر

 ، والأمن الدوليين، فقد أصبحت مصادر عدم الاستقرار غير العسكريةالسلام

 منابع تهديد ، والبيئية، والإنسانية، والاجتماعية،في المجالات الاقتصادية

 ويحتاج أعضاء الأمم المتحدة عموماً، عن طريق من الدوليين،الأللسلام و
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لوية لحل العمل من خلال الجهات المناسبة، إلى إعطاء أعلى درجات الأو

٦٠٢".هذه القضايا

القوات "ضرورة التفريق بين استخدام الأمم المتحدة تجدر الإشارة هنا إلى و

تختلف "حيث ، ، والفرق بينهما" حفظ الأمنقوات"، واستخدامها "المسلحة

القوات "، ذلك أن الميثاق توقع أن تكون "قوات الأمن" عن "القوات المسلحة"

ل طبقاً لحاجات كَّشَمؤقتة، تُ قوات "قوات الأمن" أن  دائمة، في حين"المسلحة

 لا تخضع للنصوص العسكرية التي جاء بها "قوات الأمن" وإن الساعة،

 ثم إن مهمة الدولة المضيفة إلا بموافقة منها،، وأنها لا تدخل إقليم ...الميثاق

 ، بالضرب على أيدي المعتدي،لأمن الجماعيا هي خدمة "القوات المسلحة"

من ذلك  بكل ما يعنيه عاً فهي قوات محاربة، وتب المعتدى عليهةجدة الدولون

 ليست قوات محاربة، والحق أنها إنما تحفظ "قوات الأمن"معنى، في حين أن 

  .السلم لمجرد وجودها، وليس لما تملكه من صفات عسكرية

ة إن قوات الطوارئ الدولية هي الملجأ العسكري الذي لجأت إليه الأمم المتحد

واستعاضت به مؤقتاً عن القوات العسكرية، وبهذه الفكرة انتقلت الأمم المتحدة 

  ...من قوات الردع إلى قوات الأمن

 وإنما تضمنه، وهي لا تستخدم ،لنارإن قوة الطوارئ لا تفرض وقف إطلاق ا

ما تحمله من سلاح إلا في الدفاع عن ذاتها، ولا يجوز لها أن تبادر 

  ...باستخدامه

رتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   مو: جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.602

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

 وانظر، ولمزيد من التفصيل، فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام بعد الحـرب             .٢٣٥ و ٢٣٤ ص ـ

Christine:الباردة Gray – op.cit – P 158 & next.ًماجد الحمـوي ود . د:  وانظر أيضا .

Human:  وانظـر . وما بعدها٢٦١ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد العزيز ـ   Rights: 1945-

1995 – Department of Public Information – United Nations – New York –
1995 – p. 112 & next.
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ت قوات الطوارئ الدولية وسيلة من وسائل خدمة الدبلوماسية، وليست لقد غد

الأمم المتحدة جهزة أن  مسة الأمن الجماعي، وإذن فهي جهازأداة لتحقيق سيا

٦٠٣"... حفظ السلم والأمن الدوليين، من بين وسائل أخرى، فيتستعين به

: بين الدولالمساواةب  احترام الحق.٢

 الأمم  أن من بين أهداف علىمن الميثاق الأولىالمادة من  ٢الفقرة نص ت

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ الحقوق  ":المتحدة

 وحق تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى ،المتساوية بين الشعوب

  ".الملائمة لتعزيز السلم العام

 الواردتين في الفقرة ،"شعب"و" أمة"ي أن يكون لكل من كلمت"البعض يرجح و

، وتبعاً "دولة" أي ، في المقدمة"أمة" بلفظة ه المعنى ذاته الذي قصد في،آنفاً

 وعندئذ ،لذلك فيكون مقصود المادة أن تقرر المساواة بين الدول في الحقوق

  ... من المادة الثانية١يكون مقصودها قد تكرر في الفقرة 

 من ١ لحكم الفقرة اً وتكرار،هي المساواة بين الدولفإذا كانت المساواة هنا 

 فإن تقرير هذا المقصد إنما يهدف إلى ،"المساواة في السيادة"الثانية أي المادة 

 الكثير من النصوص ، في الواقع،إعطاء حيوية شكلية لمقصد تعارضه

الجوهرية في الميثاق، إذ إن الميثاق يجري على تفرقة أساسية في الحقوق، 

 وبين باقي ، المقاعد الدائمةيربما في الواجبات، بين الدول العظمى ذوبل 

 على أن هذا لا يجرد المقصد من كل قيمة قانوني، لأن ،...الدول الأعضاء

  .الدول الأعضاء، فيما عدا ما استثناه الميثاق، تظل متساوية في السيادة

 ،في السيادة في بعض الفروض، على فكرة المساواة قد يكون مبرر الخروجو

 ،هو أن المسؤولية قرين السلطة، وهذا تعليل لا يجافي مزاج العدالة الدولية

 في "المساواة"وتطور التنظيم الدولي، بيد أن الميثاق خرج على مدرك 

  .ا بعدها وم٩٥٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 603
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 تلك هي اتخاذ إجراءات القسر، إذ إن الأمم المتحدة ،القانون في جزئية هامة

عظمى، ومن ثم فإن الميثاق قد لا تملك فرض إجراءات القسر على الدول ال

٦٠٤."جانب، في هذا النطاق، مقصد المساواة في القانون

 "التيبت" بمسألة حماية حقوق الإنسان في ، في هذا الخصوص،آخرويستشهد 

 دائمة ةدولليدلل على قصور مجلس الأمن عن اتخاذ أي فعل بمواجهة 

٦٠٥.، وهي هنا الصين في مجلس الأمنالعضوية

، تتعلق بدول دائمة العضوية، وخاصة الولايات أمثلة كثيرة أخرىوهناك 

 ، والعراق،ما فعلته في فيتنامحيث يمكن أن نشير هنا إلى المتحدة، 

اتخاذ إجراء العمل على بجدياً يفكر أحد ولم ،  وغيرها...وأفغانستان

، لأن ذلك، بكل بساطة لا جدوى منه بخصوصها، عن طريق مجلس الأمن

   .عملياً

مع العلم أنه لا يوجد نص في الميثاق يستثني الدول الكبرى، ومنها الدول 

الإجراءات " من أن تطبق عليها ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن،

 حق  إنما يفهم ضمناً من أن إعطاء الميثاق للدول الدائمة العضوية،"القسرية

" إجراءات قسرية"ة  في منأى عن اتخاذ أي، سيجعلها حتماً"الفيتو"النقض 

 ضد أي مشروع ، في هذه الحالة حق النقض،ستخدمت، لأنها بالتأكيد سضدها

 ، وإضافة للدول دائمة العضوية، فإنه سيكون متعذراًقرار سيتخذ ضدها

  .ك التدابير بمواجهة دولة كبرى عملياً، اتخاذ مثل تل،أيضاً

:عاون الدوليتدعيم التوتنمية العلاقات الودية بين الدول . ٣

، حيث  الأولى منهالمادة من ٢ي الفقرة  فهدفوقد نص الميثاق على هذا ال

 على ،إنماء العلاقات الودية بين الأمم ": الأمم المتحدةأهدافمن ورد بأن 

  . وما بعدها٥٥٥ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 604
Rhona:  انظر.605 K. M. Smith – op.cit – P 56 & 57.
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أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن 

لتدابير الأخرى الملائمة ، وكذلك اتخاذ ارير مصيرهتقشعب يكون لكل 

ورد أيضاً، بأن من  من المادة نفسها ٣الفقرة وفي ، "لتعزيز السلم العام

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات  ": الأمم المتحدةأهداف

 وعلى تعزيز احترام ،والإنسانية ، والثقافية، والاجتماعية،الصبغة الاقتصادية

  ...".ت الأساسية للناس جميعاً والحريا،الإنسانحقوق 

  :يلاحظ على هذا الهدف العام الشامل ما يليو

 للدول الأعضاء كرِجاء التعاون الدولي في صيغة عامة، بحيث تُ. أ

 لما تريده، ابتداء  وفقاً،والملائمة لتحقيقهدرجة المناسبة اختيار ال

. وصولاً إلى التكاملمن التنسيق

 لم يتم ربطه بتحقيق ، الحالية في صيغته،إن التعاون الدولي. ب

 وفقاً لخطط معينة وآجال محددة، ، في كل مجال،أهداف فرعية

. ذلك لما تقرره الدولكرِبل تُ

إن للدول أن تحدد الأولويات التي تعطى لنشاطات الأمم . ج

606.المتحدة

إن هذا الهدف هو من مستلزمات الهدف  يمكن القول"ويرى البعض هنا بأنه 

الدوليين منع الحروب وحسم نظمة، فلا يكفي لحفظ السلام والأمن الأول للم

المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، بل يجب أن يصاحب هذا المنع نشاط 

إيجابي للأمم المتحدة، يمثله هذا الهدف ويقصد به تعزيز العلاقات الودية بين 

لان بعضهما، الأمم، كما يمكن القول، من وجهة نظر ثانية أن الهدفين يكم

مـصطفى  .محمد سعيد الدقاق ود   . د": أهداف الأمم المتحدة  "انظر، لمزيد من التفصيل حول      . 606

  . وما بعدها٤٠ ـ ص مرجع سابقسلامة حسين ـ 
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بحيث يكون تحقيق الهدف الأول خطوة ضرورية للوصول إلى الهدف 

٦٠٧"...الثاني

، مما ذكره الميثاق، يفترض أعتقد أن من البديهي، أن أي تعاون بين الدول

  .أن تكون غايته الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

ماعية والثقافية  تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية والاجت.٤

: والإنسانية

 ، من الميثاقالأولى من المادة ٣الفقرة هو هذا الهدف أن مستند رى البعض ي

 تحقيق التعاون الدولي على ":التي تنص على أن من مقاصد الأمم المتحدة

 وعلى ، والإنسانية، والاجتماعية،حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية

الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع تعزيز احترام حقوق 

 ولا تفريق بين ، أو الدين، أو اللغة، بلا تمييز بسبب الجنس،على ذلك إطلاقاً

٦٠٨". والنساء،الرجال

 الخامسة والخمسين ناالمادت آخرون أن مستند هذا الهدف هورى في حين ي

يتعهد جميع  "ى أنعلالأخيرة  من الميثاق، حيث تنص والسادسة والخمسين

 منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل الأعضاء بأن يقوموا،

بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة 

 في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية رغبةً": التي تنص على أنه، "والخمسين

مم، مؤسسة على احترام المبدأ الضروريين لقيام علاقات سليمة وودية بين الأ

الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منهما تقرير 

  :مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على

ـ مرجع سـابق   إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د:  من التفصيل انظر، لمزيد.607

  . وما بعدها٤٣ ص
  .٦٨٩ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د:  انظر.608
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 وتوفير أسباب الاستخدام المتصل ،تحقيق مستوى أعلى للمعيشة. أ

 والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي ،لكل فرد

  .والاجتماعي

 الاقتصادية والاجتماعية ، الحلول للمشاكل الدولية تيسير.ب

 وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور ،والصحية

.الثقافة والتعليم

 والحريات الأساسية ، أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان.ج

 بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين ،للجميع

." ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاًالرجال والنساء،

تقيم التزاماً على الدول  السادسة والخمسين يتضح مما سبق أن المادةو

الأعضاء بأن يتعاونوا مع المنظمة لتحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي 

 ، ورفع مستوى المعيشة فيها، بعضها والبعض الآخر،فيما بين هذه الدول

وق الإنسان، وهذا الالتزام يستوقف النظر لأننا إذا والعمل على احترام حق

فسرنا المادة على ذلك النحو، وهذا ما تؤدي إليه عبارتها، نجد أنها تتضارب 

ئة أن تتدخل  التي تحرم على الهي، من المادة الثانية٧إلى حد كبير مع الفقرة 

م أن  من صميم السلطان الداخلي للدولة، ذلك أن الزعفي الشؤون التي تعد

يبقي ، لا  في صميم الاختصاص الداخلي للدولهذا النوع من النشاط لا يدخل

قد يقال أن . من صميم اختصاصها الداخليللدول بعد ذلك من شؤون تعد 

المادة تخول الهيئة إصدار توصيات غير ملزمة في هذه الشؤون، ولكن مثل 

يتعهد " :يبدأ بعبارة التي  السادسة والخمسينهذا القول لا يتفق مع نص المادة

 فهي عبارة تفيد معنى التزام الأعضاء بتنفيذ قرارات الهيئة ،"جميع الأعضاء

 الخامسة التي تهدف إلى تحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة

 ومع ذلك فإن هذه المادة تبدو لا معنى لها إذا سرنا على أنها لا والخمسين،

تعني فقط أنهم يتخذون التصرفات الفردية أو  الدول، وإنما لَبتقيم التزاماً قِ
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 من تعاون اقتصادي ،الجماعية التي يرونها ملائمة لجعل ما تراه الهيئة

 ومن ، أمراً مجدياً، وهو ما لا يعد التزاماً بالمعنى الحقيقي،واجتماعي

 به، أن مجلس الأمن يمكنه أن يعدالمشكوك فيه، بل مما لا يحسن الأخذ 

 وتبعاً ، التاسعة والثلاثينالنطاق أمراً مبرراً لتطبيق المادةالتعاون في هذا 

٦٠٩".يلزم الدول بالسير عليه

واضح تماماً أن ما أن من الالرأيين آنفي الذكر، أعتقد ما ذهب إليه كل  حول

أصحاب  إليها التي يستند  من الميثاقالمادة الأولى من ٣جاء في الفقرة 

لداخلية للدول، وبالتالي فإن إلزام الدول به ، لا يعد من الشؤون االرأي الأول

تحقيق "طة عن ا تتكلم ببس٣ليس تدخلاً في شؤونها الداخلية، لأن الفقرة 

  ".إلخ... التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية و

من الميثاق، الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين أما ما جاء في المادتين 

ر بعضها بأنه من الشؤون الداخلية، انت تتناول التزامات يمكن أن يفسوإن ك

  :نقطتين يجب التوقف عندهمافإنه يحتاج لتوضيح، لجهة وجود 

في  ": المعنونتاسع في الفصل التاورد آنفتي الذكر  إن المادتين-أ

المقاصد "ـ بما، ولا علاقة له"التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي

  . التي نص عليها الفصل الأول من الميثاق"والمبادئ

   : تنقسم برأيي إلى قسمين الخامسة والخمسينإن المادة -ب

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية : "وينص على: الأول

الضروريين لقيام علاقات سليمة وودية بين الأمم، مؤسسة على 

وق بين الشعوب، وبأن احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحق

 ، وهي"مقاصدأهداف أو "، وهذه "...يكون لكل منهما تقرير مصيرها

  .خلية للدولأمور ليست من الشؤون الدا

  .٥٨٣ و٥٨٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 609
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 ما ستعمل الأمم المتحدة فقد ورد النص فيه على: أما القسم الثاني

 من أجل الوصول إلى التي ستتوسلها،" الوسائل"، أي على تحقيقه

  ."المقاصد"

 السادسة والخمسين المادةبأن تعهد الدول الأعضاء الوارد في فهم يليه وع

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو : "التي تنص على أن

مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد 

ول  يخص فقط القسم الأإنما، "المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين

  .كما فصلته آنفاًالخامسة والخمسين، من المادة 

 ، التعاون الدولي في المجالات الاقتصاديةعدويرجع حرص الميثاق على "

 هدفاً من أهداف الأمم المتحدة، إلى حقيقة لا جدال ، والثقافية،والاجتماعية

 غالباً ين،فيها، وهي أن أكثر الأزمات الدولية التي تهدد السلم والأمن الدولي

 وتدفعها ،ما يكون مرجعها إلى الاختلالات الاقتصادية التي تهز كيان الدول

 أن حل ،إلى الحروب والاعتداءات المسلحة، وأصبح من الأمور المسلم بها

تلك المشاكل يمكن أن يخفف من النوايا العدوانية للدول، ويساعد على بذر 

٦١٠..."بذور الأمن والسلام في العالم

:  لتنسيق أعمال الدول الأعضاءكزاًًمم المتحدة مر جعل الأ.٥

 حيث ، من المادة الأولى من الميثاق٤لفقرة رد النص على هذا الهدف في او

جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال : "جاء فيها أن من أهداف الأمم المتحدة

 جعل  ذلك،يقصد من، و"الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة

الأمم المتحدة بمثابة المحور الأساسي في إجراء التنسيق الضروري في 

 في ، وتوجيهها بالشكل الذي يساعدها على تحقيق مسؤولياتها،اتجاهات الدول

أقر الميثاق بالدور الهام الذي يمكن أن حيث  ،...كلخدمة المجتمع الدولي ك

  .١٣٥ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.610
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 ، لدعم السلم العالميتؤديه الأمم المتحدة في التقريب بين سياسات الدول كأداة

ن افتقاد إ اسات بلا ضوابط دولية توجهها، إذك هذه السيتروذلك بدلاً من أن تُ

الأسباب التي أدت إلى  كان أبرز ،قة للمصالح والسياساتهذه الضوابط المنس

 والتناقض في المجتمع الدولي، وكان بالتالي من أهم الأسباب ، الخلافتعميق

٦١١.بومع إلى الحرالتي دفعت بهذا المجت

٦١٢: مبادئ الأمم المتحدة:ثانياً

 وفقاً لعدد من ،تعمل الأمم المتحدة وأعضاؤها في سبيل تحقيق أهدافها

 وهذه المبادئ أصبحت ،المبادئ التي يجب أن تحكم علاقات الدول الأعضاء

ن تمثل، منذ اللحظة التي تم فيها إقرار الميثاق، المعالم الأساسية في ميدا

التنظيم الدولي، وهي تكشف بوضوح عن الوجه الحديث للعلاقات الدولية، 

٦١٣.في ظل ميثاق الأمم المتحدة

جاءت لإرشاد المنظمة وأجهزتها وأعضائها المبادئ ن هذه إ: قول البعضيو

أثناء سعيهم لتحقيق أهدافها، وعلى هذا الأساس لا يمكن وصف هذه المبادئ 

نوع التي يمكن أن يتم تفسيرها من قبل المحكمة، بل بأنها قواعد قانونية من ال

٦١٤.أنها مبادئ ذات طبيعة سياسية

المتحدة من أعتقد أن الأخذ بهذا التفسير سيؤدي إلى إفراغ مبادئ الأمم 

المساواة : " وبالنظر إلى أهمية هذه المبادئ التي تتضمن، وبالتاليمضمونها

  .٦٩٠ و٦٨٩ ص مرجع سابق ـماعيل صبري مقلد ـ إس. د: انظر. 611
مـصطفى سـلامة   .محمد سعيد الدقاق ود   . د: انظر، بخصوص مبادئ الأمم المتحدة، عموماً     . 612

 ٣٠ ص ـ  مرجع سابقحسين عمر ـ  . د:  وما بعدها، وانظر٤٠ مرجع سابق ـ ص حسين ـ  

لقانون الدولي العام، الكتاب عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في ا . د: وما بعدها، وانظر أيضاً

  .٩١مرجع سابق ـ ص الرابع، المنظمات الدولية ـ 
  .١٣٦ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.613
Leland :انظر. 614 M. Goodrich – op.cit – P 29.
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حسن "و ،"داخلية للدول الأعضاءعدم التدخل في الشؤون ال"، و"في السيادة

 ،"حل المنازعات بالوسائل السلمية"، و" الدوليةتالنية في الوفاء بالالتزاما

تقديم كل "، و"تجنب التهديد بقوة السلاح أو استخدامه ضد دولة أخرى"و

مساعدة للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات طبقاً لأحكام الميثاق، وعدم 

مان ض"، و"م المتحدة ضدها تدابير واقية أو رادعةمساعدة دول تتخذ الأم

، بالقدر  السابقةالأمم المتحدة أن تتصرف الدول غير الأعضاء وفق المبادئ

، والتي يقوم ميثاق الأمم المتحدة "الضروري لصيانة السلم والأمن الدوليين

تبين أنه لا يمكن يلعميق تفكير الأمر لا يحتاج لأعتقد أن كله على أساسها، 

إلا أن تكون هذه المبادئ ذات طبيعة قانونية ملزمة، وإلا لن يكون لالتزام 

 عن  أيضاً، وهذا لا ينفي الصفة السياسيةالدول بأحكام الميثاق أي معنى

  . أي صك دولي ينظم أموراً دولية شاملةه مثلمثلأحكام الميثاق، 

 : مبدأ المساواة في السيادة.١

هيئة الأمم المتحدة تقوم  ": الثانية من الميثاق على أن من المادة١الفقرة تنص 

، هذا فضلاً عن أن الفقرة "على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

 المتساوية للأمم كبيرها  الأساسيةالثانية من ديباجة الميثاق تؤكد على الحقوق

منة والسبعين اوتمت الإشارة إلى هذا المبدأ أيضاً في المادة الث( وصغيرها،

 أن تلتزم ، من حيث المبدأ، ويترتب على ذلك أن الدول لا يمكن،)من الميثاق

 ولا يمكن فرض أية التزامات أو قيود على سيادتها إلا بمحض ،إلا بما تريد

   .إرادتها

 ، بأهدافهاهالأمم المتحدة يفترض بالضرورة تقيدإلى ا  الدولوإذا كان انضمام

ره في هذا الشأن، فإن أي إجراء يتم اتخاذه لا بد أن  وما يتم تقري،ومبادئها

يراعى فيه عدم المساس بسيادة الدول المعنية، إلا إذا كان ذلك لمصلحة 

  .مشتركة للدول الأعضاء، ومناط ذلك الدول الأعضاء
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من الميثاق استعمل الثانية المادة المذكور في " المساواة في السيادة"تعبير ن وإ

 في موسكو ،٣٠/١٠/١٩٤٣رة في تصريح الدول الأربعة في رسمياً لأول م

 والولايات ، وبريطانيا، والاتحاد السوفييتي،الدول الأربعة هي الصين(

تعبير المذكور لا يعطي بذاته تفسيراً الأنه وإن كان  ، والواقع)المتحدة

 صفة لاصقة بالسيادة ودمج "المساواة" جعل هأنهي  ةلمدلوله، إلا أن له ميز

  .سيادة في المساواةال

 المقصود بتعبير ووقد فسرت اللجنة المختصة في مؤتمر سان فرانسيسك

: بأنه يعني" المساواة في السيادة"

  . أن الدول متساوية قانوناً.أ

  .لكل دولة الحق في أن تتمتع بسيادة كاملة .ب

 شخصية الدولة محترمة، وكذلك وحدتها الإقليمية واستقلالها .ج

  .السياسي

على الدولة أن تعمل في النطاق الدولي بإخلاص حيال واجباتها  .د

٦١٥.والتزاماتها الدولية

 منظمة  عليها من أهم المبادئ التي تقوم"السيادةالمساواة في "ونظراً لأن مبدأ 

 المقدمة في هذا  إلى بعض الطروحات، فقد رأينا الإشارةالأمم المتحدة

  :السياق، ومنها

 المساواة عدالميثاق ربط بين السيادة والمساواة، ب"أن  ه البعض منذكرما 

٦١٦..." بالسيادةنتيجة لتمتع الدول

  .١٢١ و١٢٠ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر615.
  .١٣٦ ص ـ مرجع سابق الفار ـ عبد الواحد محمد. د:  انظر.616
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 ذو مدلول محدد فعلاً، وليس حدمصطلح وا" المساواة في السيادة "أعتقد أن

  أحدهما مترتب على الآخر، أو نتيجة له، وهذا واضح تماماً منمصطلحين

  ...ستخدمة الصيغة الممن، ووية اللغالناحية

ن الدول جميعها متساوية أمام إ :، يقول آخرأغلبية الفقهاءخلافاً لما يذكره و

 وتلتزم بالتزاماته،  هذا القانونالقانون الدولي، تتمتع بالحقوق التي يقررها

٦١٧.بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو مقدار تقدمها

نظراً لوجود حق ظرية، من الناحية النلا يصح، حتى  ر،كِأن ما ذُعتقد أ

الذي يشكل والممنوح للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، " الفيتو"النقض 

، ولكن هذا الحق لا ... أمام القانون الدولي"المساواة" لمبدأ اً واضحاًخرق

 جميع  لأن،بين الدول الأعضاء" لمساواة في السيادةا"ـ ل برأيي، خرقاًيشكل

 عند ،"إرادتها الحرة"ـ ب، قد وافقت عليه، المتحدةالدول الأعضاء في الأمم

  مع وجود هذا الحق،امها إلى المنظمة، ولم يجبرها أحد على الانضماممانض

  .للدول المذكورة

، "مبدأ المساواة في السيادة"أن الأمم المتحدة تقوم على يرى من هناك و

بشكل تام عترف به بالطبع إن مبدأ المساواة في السيادة م" :قوليوليؤكد ذلك 

 حيث لا يمكن أن ،حتى في حالة الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن

  . يتخذ قرار جوهري في ذلك الجهاز بدون موافقتهم

Of course the principle of sovereign equality is even more
fully recognized in the case of permanent members of the
security council since no substantive decision of that organ

can be taken without there consent." 618

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د:  انظر.617

  .٨٨مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
Leland :انظر. 618 M. Goodrich – op.cit – P 29 & 30.
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، ... بالمفهوم القانوني الحرفيالكلام آنف الذكر صحيح إذا أخذنا ن هذاأأرى 

مسة دائمة العضوية في مجلس لكل من للدول الخعطى أ الميثاقحيث أن 

مساواة في "يشكل ذا هو متى أرادت، "قراراتهبإفشال مشاريع "ـ ب الحقالأمن

   ... لهذا الهدفبين هذه الدولفعلاً " السيادة

بين أعضاء  في عضوية مجلس الأمن، أن التفرقةالبعض في حين يرى 

دائمين محددين بالاسم، وأعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لمدة سنتين، أمر 

لأعضاء، وهو من المبادئ يتعارض مع مبدأ المساواة بين جميع الدول ا

٦١٩.الأساسية التي يقوم عليها نظام الأمم المتحدة

" المساواة في السيادة" مبدأ إن: "حيثمن ، إلى النتيجة نفسها، آخرونيخلص و

،  في الأمم المتحدة، لا يراعى إلا من الناحية النظرية فقطبين الدول الأعضاء

 مـن المـادة   ١ في الفقـرة  ، بهذا المبدأفقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة مثلاً  

الثانية منه، ثم كفل للدول الكبرى بعد ذلك امتيازات صارخة تقلب هذا المبدأ             

٦٢٠.رأساً على عقب

الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من  البعضيقسم في السياق نفسه، و

  :تينلى تلك السيادة، إلى درجحيث ممارستها السيادة والقيود الواردة ع

 سواء من ، حقوق وواجبات خاصةهالهي و : الدول الخمس الكبرى:الأولى

حيث أنها ذكرت باسمها في الميثاق، أم من حيث أنها تتمتع بمقاعد دائمة في 

  :مجلس الأمن، وأهم امتيازات هذه الدول

 من حيث ربط نفاذ ، العاشرة بعد المئة من المادة٣ا جاء في الفقرة  م. أ

وأغلبية الدول الأخرى الموقعة   الدول،تلكيداع تصديقات الميثاق بإ

  ...عليه

  .١٧٥ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.619
  . وما بعدها٤٠٣ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 620
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 من أنه حتى تصير الاتفاقات ، السادسة بعد المئةوما جاء في المادة .ب

 معمولاً بها على  الثالثة والأربعين، المشار إليها في المادة،الخاصة

الوجه الذي يرى مجلس الأمن أنه أصبح يستطيع البدء في احتمال 

 تتشاور الدول الأربعة ، الثانية والأربعين وفقاً للمادة،ياتهمسؤول

 ،الصين :هيو ٣٠/١٠/١٩٤٣على تصريح موسكو في الموقعة 

، ويضاف لها  والولايات المتحدة، وبريطانيا،والاتحاد السوفييتي

لأمم المتحدة الآخرين، كلما ، كما تتشاور هذه الدول مع أعضاء افرنسا

 نيابة عن الهيئة بالأعمال المشتركة التي قد تلزم  الحال، للقياماقتضت

  .لحفظ السلم والأمن الدولي

 التي تنص على أن  السابعة والعشرين من المادة٣وما جاء في الفقرة  .ج

تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة "

أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين 

   "...قةمتف

عدم إمكانية وقف أي من الدول الخمس دائمة العضوية عن ممارسة  .د

 ولا طردها من المنظمة إلا بموافقتها هي، ولا يمكن ،حقوق العضوية

اتخاذ إجراء ضدها إذا اتهمت بالعدوان أو تهديد السلم، وهذا يعني أن 

  .هذه الدول هي قاضية نفسها في ذلك الخصوص

 الامتيازات السابقة، ولكن ذلك لا  أي من وهي ليس لها:باقي الدول :الثانية

  :يقلل من أهمية هذه الدول، ويستدل على ذلك مما يلي

 يلزم أربعة أصوات من ،غير الإجرائيةمجلس الأمن  بالنسبة لقرارات .أ

  ...أصوات تلك الدول، إلى جانب أصوات الدول الخمس الكبرى

 فإن صوت أي من تلك ،ئيةالإجرامجلس الأمن بالنسبة لقرارات و .ب

  . دائمة العضويةعادل صوت أي من الدولي ،الدول
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عادل صوت أي ، في الجمعية العامة، ي إن صوت أي من تلك الدول.ج

  .من الدول الكبرى

 ،ويجب أن لا نفهم مما سلف أن الدول الخمس الكبرى تتمتع بسيادة مطلقة

 مبدأ ملزم لتلك "مساواة في السيادةال"بالمعنى التقليدي لهذا الوصف، لأن مبدأ 

 ثم إن المركز الممتاز الذي تتمتع به ل، بصفتها ملتزمة بأحكام الميثاق،الدو

فرعلى باقي الدول الأعضاء، وإنما ،ض، من الناحية القانونيةتلك الدول لم ي 

 هذا فضلاً عن أن سلطاتها مقيدة بما رر بموافقة الدول الأعضاء جميعاً،تق

٦٢١.خرى من حقوقللدول الأ

 فطالما ،والحق أن ميثاق الأمم المتحدة لم يأت بجديد في هذا الخصوص"

 إن هذه الحقوق ،...احتفظت الجماعة الدولية للدول الكبرى بمكانة ممتازة

تدفعنا إلى القول بأن الإقرار لجماعة من الدول بالأولوية والاعتراف لها 

هذا الإقرار إرادياً أم كان مفروضاً، بحقوق تميزها عن غيرها، سواء جاء 

 ولا جدل أن المحكمة سمات الجوهرية في التنظيم الدولي،هو سمة من ال

 للدول الكبرى ١٩٢٣الدائمة للعدل الدولي كانت واقعية عندما اعترفت سنة 

بسلطة اتخاذ قرارات في بعض الأمور السياسية دون أن تلقي بالاً إلى تبرير 

  ... ي مقنعذلك على أساس قانون

 للوضع ، على مر التاريخ،ولا نستطيع أن ننكر أن الدول الصغرى قد أذعنت

 ثم ،الأفضل الذي تتمتع به الدول العظمى، وليس بعد مجلس عصبة الأمم

   . من دليل أقوى يشهد بهذه الحقيقة،مجلس الأمن في الأمم المتحدة

بحيث يمكن أن وتسيطر هذه الفكرة على كثير من نواحي التنظيم الدولي، 

 إن الفقه ،...نقول أن المساواة مبدأ تحترمه النظرية ولكن الواقع يتجاهله

. د: وانظـر أيـضاً  .  وما بعدها١٢٢ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 621

.D:وانظر أيضاً. ١٧٥ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ   W. Bowett – op.cit

– P 311 & 323 & next.
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 يقبل هذه اللامساواة مادام أن الدولة تقبلها وتوافق عليها لدى ،والعمل الدولي

انضمامها إلى المنظمة، ولذا ينظر إليها على أنها لازمة لاستقرار الجماعة 

ا الصنف من اللامساواة فإن النتيجة سوف تكون  لأننا إذا أنكرنا هذ،الدولية

٦٢٢"... وإما الفوضى الدولية،إما الإمبراطورية العالمية

أن ما تتمتع به الدول الكبرى من حق لا أؤيد ما يذكره البعض من 

على ما يصدر عن مجلس الأمن من قرارات، فضلاً عن " الفيتو"الاعتراض 

ل الكبرى على مجريات الأمور في لدواسيطرة  المتمثلة بالحقيقة الواقعة

 هو من قبيل القيود على ،العلاقات الدولية، مما يعد حجراً على حرية الدول

٦٢٣.سيادة الدول

 الاعتراضفي حق تمتعها ب وخاصة ،ما تتمتع به الدول الكبرىأعتقد أن 

 سيادة" لا يمكن أن يكون من قبيل القيود على  في مجلس الأمن،،"الفيتو"

، هذا "المساواة بين الدول"مبدأ الإخلال ببل يمكن أن يكون من قبيل ، "الدول

من أن المركز الممتاز الذي تتمتع به الدول الكبرى، في قيل إذا لم نأخذ بما 

أحكام ميثاق الأمم المتحدة، لم يفرض من الناحية القانونية، وإنما تقرر 

على " قيداً"يث المبدأ، ، من حوبالتالي فهو لا يشكل، بموافقة الدول الأعضاء

  .منها" انتقاصاً"السيادة، أو 

أن الفقه الدولي يتفق على حقيقة وجود فرضين أساسيين، علتم فيذكر . أما د

من غير المشكوك فيه أن فإن ، فمن ناحية، انيظهر لأول وهلة أنهما متناقض

لقانون الدولي  الدعامة الأساسية ل نظرياً بين الدول تمثل"المساواة في السيادة"

 فإن تفاوت الدول ،العام، ومن ثم لقانون المنظمات الدولية، ومن ناحية أخرى

 ، والعسكرية، والثقافية،في القوة والسلطان بحسب الإمكانيات الاقتصادية

  . وما بعدها١٣٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر.622
.٢٢٢ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د :انظر.623
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 حقيقة وضعية لا يمكن أيضاً  يمثل عملياًا المتاحة لكل منه،والسياسية

  ... المنازعة فيها

أن التمييز القائم بين الدول داخل المنظمات الدولية لا بعض الفقهاء يرى ن إ

 بينهم، وحجتهم في ذلك، ولها "المساواة في السيادة"يمثل خروجاً على مبدأ 

ابق وجاهتها بلا شك، أن المساواة لا يمكن إعمالها إلا بين أطراف تتط

ات التمييز بين الدول داخل المنظمف وعليه ،مراكزها القانونية والواقعية

بل  بين الدول، "المساواة في السيادة" على قاعدة  خروجاًعدهالدولية لا يمكن 

عمال الوحيد السليم للمساواة على العكس تماماً إن التمييز بين الدول يمثل الإ

   .هنا

ن أن حسم التناقض القائم بين  يرى فقهاء آخرووعلى النقيض من ذلك

 لا يمكن ،ابينه وعدم التكافؤ الواقعي المساواة الشكلية في السيادة بين الدول،

أن يتم على النحو الذي يراه أصحاب الرأي السابق، إذ إن التوفيق بين 

 بحيث يق تقييد مضمون المساواة الشكليةالضدين لا يمكن إعماله عن طر

 يلزم أن  الواقعي، ولكن على العكس تماماًمضمون عدم التكافؤيتطابق مع 

 والإقلال من حالات عدم التكافؤ بين الدول، يتم ذلك عن طريق التخفيف

 متكافئة إلى حد بحيث تتمخض المساواة الشكلية بين الدول في علاقات واقعية

  .ابعيد بينه

 ،قعيةا من الناحية الو، الأول يعيبهيأن الرأبويقول  على ذلك عتلم.  ديعلقو

لذي حدا به أنه يفترض الثبات المطلق لعنصر عدم التكافؤ بين الدول، الأمر ا

 أما الرأي الثاني ، بحيث يتطابق معه"المساواة في السيادة"إلى تطويع عنصر 

 ،ظاهرة التمييز بين الدول داخل المنظمات الدوليةنفي  هيترتب على إعمالف

 المتكافئة في صياغة ،بحيث تتمكن كافة الدول الأعضاء من المشاركة الفاعلة

ذي يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تدعيم الأمر ال، قرارات تلك المنظمات

سيادة الدول الصغرى، على النحو الذي يكفل تقليل حالات عدم التكافؤ بين 
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الدول إلى أقصى حد ممكن، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية 

 فالتمييز بين الدول داخل المنظمات الدولية، وإن كان يقيد ،الأمر جد مختلفف

 الواقعي للمساواة في السيادة بين الدول، إلا أنه ليس بغريب مضمونالمن 

 الأمريكية، فهذا التمييز يستمد قوته قانون الدولي ذي المسحة الأوربيةعلى ال

التزام المتعاقد بمضمون تعاقده وهو الشارعة من مبدأ آخر أكده هذا القانون، 

، أي "النظام العام"فكرة  بعلى سبيل الإطلاق، إذ إن القانون الدولي لا يأخذ

 لارتباطها ،وجود قواعد قانونية لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها

لاتزال في مهدها، حيث ترفض فهذه الفكرة  بالمصالح العليا للمجتمع الدولي،

٦٢٤.الدول الغربية إدماجها في القانون الدولي

لتغيير الوضع الحالي  محاولةأية من "البعض ويلفت الانتباه هنا تحذير 

المتمثل بسيطرة الدول الكبرى دائمة العضوية على مجلس الأمن بحجة 

  ..."المساواة في السيادة"مطالبة الدول الصغرى بـ

مواقف الأعضاء الدائمين سيكون لها أثر حاسم، في مستقبل مجلس الأمن، إن 

ب دوراً هاماً لأنهم وحدهم لديهم السلطة لتقرير ما إذا كان مجلس الأمن سيلع

، وأن أية محاولة من جانب الدول الصغرى لاستخدام سلطة ...وفعالاً أم لا

، يمكن أن تبوء بالفشل، فالمبدأ ...الاقتراع في المجلس لخدمة أغراضها

الأساسي الذي كان يدور في خلد واضعي الميثاق أثناء إنشاء مجلس الأمن، 

المساواة في " باسم محاولة للتلاعب بهية أوالدولية، يتفق مع حقائق السياسة 

، يحتمل أن تكون لها عواقب خطيرة، لا بالنسبة لمجلس الأمن وحده، "السيادة

٦٢٥".وإنما للأمم المتحدة نفسها أيضاً

: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.٢

  . وما بعدها٥٦ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: انظر. 624
  . وما بعدها٨٩ ص ـ مرجع سابقجيمس باروس ـ : انظر. 625
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:تمهيد

المادة الثانية منه، على  من ٧لقد أكد ميثاق منظمة الأمم المتحدة، في الفقرة 

أن ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للمنظمة أن تتدخل في الشؤون التي تكون 

من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه أيضاً ما يقتضي الأعضاء أن 

يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، ولكنه أكد في الوقت 

خل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل نفسه، على أن هذا المبدأ لا ي

  ...السابع من الميثاق

للأمم المتحدة أن تتدخل في أمور هي من صميم يمكن أنه يعني وهذا "

الشؤون الداخلية لأية دولة، إذا كانت تعمل وفقاً للفصل السابع من الميثاق، 

   . أو التهديد به، أو الحيلولة دون وقوعه،المتعلق بقمع العدوان

تهديد السلم والأمن الدوليين، لوبالتأكيد فإن المسألة التي تشكل خطورة كافية 

 ولكن مع ذلك ،...ستكون بطبيعة الحال أمراً لا يدخل في الصلاحية المحلية

فإن تطبيق هذه الفقرة أمر يعتمد على القرار السياسي فضلاً عن التأويل 

٦٢٦..."القانوني

، يعني، "المتحدة في الشؤون الداخلية للدولعدم جواز تدخل الأمم "ن أ أعتقد

، والدول في وماًعم من باب أولى، عدم جواز تدخل المنظمات الدولية

.ة أخرىالشؤون الداخلية لدول

  . ؟، هل يجوز التدخل فيهاولكن ماذا عن الشؤون الخارجية للدول

الخارجية في الشؤون   "خل  نه يجوز التد  يفهم بأ وفقاً للتفسير بمفهوم المخالفة،     

  ".للدول

،  أخرى ةفهل فعلاً يجوز التدخل في الشؤون الخارجية لدولة ما، من قبل دول           

   .؟ دوليةأو منظمة

.D:انظر. 626 W. Bowett – op.cit – P 22 & 23.
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 ـ   ، أو ما يتعلق بممارسة الدولـة       "الشؤون الخارجية "حسب شرح المقصود ب

 وحقها في   ة، حرية الدول  :تلك الشؤون، والتي تتضمن باختصار    لسيادتها في   

 وأن تعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية،      ،الدول الأخرى أن تقيم علاقات مع     

، وأن تنضم إلى المنظمات الدولية أو تنسحب        أو تنضم إليها، أو تنسحب منها     

 ...، وأن تحضر المؤتمرات الدولية، وأن تقيم تحالفات مع دول أخـرى           منها

  إلخ 

ة، هي من الأمـور     أعتقد أن الممارسات المذكورة المتعلقة بالشؤون الخارجي      

، وبالتـالي لا    بها للدول المعنية وحـدها    ما يتعلق   السيادية التي يعود تقرير     

التدخل في تقرير مـا تـراه   يجوز لدولة أو دول أخرى، أو لمنظمات دولية،    

  .الدول المعنية في أي من الأمور المذكورة

 ـ      : " أن يكون المبدأ   الصحيحوعليه أرى أن     ور عدم جواز التـدخل فـي الأم

  .تهديد للسلم والأمن الدوليين، طبعاً باستثناء ما إذا كان هناك "لالسيادية للدو

  :د مفهوم الاختصاص الداخلي للدولتحدي. أ

ميثاق الأمم المتحدة المسائل التي تدخل في صميم الاختصاص لم يحدد "

باينت ، ومن ثم فقد ت...الداخلي للدول، بل ترك تقدير ذلك لكل حالة على حدة

 داخلة في  والمسائل التي تعد،الآراء حول تحديد معنى الاختصاص الداخلي

٦٢٧..." وتعددت الدراسات في هذا الصدد،النطاق المحفوظ للدول

لا جدل في أن هذا النص يعد من "ويرى البعض، ومعه حق، من حيث أنه 

ا أكثر نصوص الميثاق أهمية لما يورده من قيد على المنظمة في مباشرته

  .٢٢٧ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.627
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لاختصاصها، إلا أنه يتسم في الواقع بكثير من الغموض والإبهام والبعد عن 

٦٢٨."الدقة والتحديد

 ، فقد تباينت الآراء كثيراً،للدول ما يدخل في الاختصاص الداخلي لبيانو

مثلة التي تخرج من هذا الاختصاص، عدد من الأإلى لبعض حيث يشير ا

جاء القانون الإنساني الدولي " :بأنف بدوليتها، حيث يذكر ا تم الاعتراكونه

 من أجل التحرير الوطني، ة المسلحات الخاص للصراعبالطابعمعترفاً 

 ،"الصحراء الغربية" و،"تشاياباس" و،"أرتيريا" و،"تيمور الشرقية"في الحال ك

 ا من حيث مضامينهة دوليالكنهو، ا من حيث جغرافيتهةداخليتي هي ال

قد تم استنباط قواعد ومبادئ خاصة لتنظيم هذه القانونية والسياسية، و

مع الأنواع  مستعينة بنفس المعايير المستخدمة في التعاطي ،الصراعات

٦٢٩"...الأخرى من الصراعات الدولية المسلحة

ات، من تذكر لهذا التمييز في توصيف الصراععملية أعتقد أنه لا أهمية 

 القانونية ا من حيث مضامينهةدولي" و،"ها من حيث جغرافيتةداخلي"حيث أنها 

 هو، في اً أو دولياً، لأن العبرة في تقرير ما إذا كان الصراع داخلي"والسياسية

لمضامين  ا، كما نرى،حجرتُالواقع، لمضامينه القانونية والسياسية، و

أو  القراراتوتبرير  لتغطية ،، ثم تأتي الحجج والاعتبارات القانونيةالسياسية

  .السياسيلطابع التوجهات ذات ا

الصراعات المسلحة كانت  ،١٩٤٥منذ عام  : آخرون بأنهذكري، ذلكوتأكيداً ل

 صبحت أكثر ندرة،، ولكنها الآن أ...ب التقليديةوالحرهي بين الدول القريبة 

انظر، ولمزيد من التفصيل حول بعض المواقف والآراء بشأن ما يعد من صـميم الـشؤون                . 628

  . وما بعدها٧٢ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د...: الداخلية
 ـ: رينية بروفست ـ تحرير : انظر. 629  ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام  مورتمر سيلرز 

 ص مرجع سابق ــ ) مشكلات الغموض والتوصيف في تطبيق القانون الإنساني(العالمي الجديد 

١٧٩.  
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  تتورط فيها الدول الأخرى التيحلت مكانها أنواع أخرى من الصراعاتإذ 

 ، مثلين وأفغانستان،تقدم الصراعات في فيتنامو. بدرجات متفاوتةة، ومباشر

 وصفت جمهورية ،ففي فيتنام.  على وجود خلافات حول توصيفهاابرهن

 نابع من عدوان جاء ، والولايات المتحدة الصراع بأنه دولي،فيتنام الجنوبية

من الشمال، أما فيتنام الشمالية فنظرت إلى الصراع على أنه حرب داخلية 

، ولم يكن لها دور "سايغون"، وحكومة "الفيت كونغ"ين مقاتلي في الجنوب ب

  . فيه سوى الدفاع عن نفسها من هجمات الولايات المتحدة في الشمال

 كان موقف الاتحاد السوفييتي يتمثل في أنه يساعد حكومة ،أفغانستانوفي 

 وكان رأي جمعية الصليب ن في قمع ثورة قام بها قطاع طرق،أفغانستا

 مستوى صراع مسلح الأقل، على ،لدولية أن العمليات القتالية بلغتالأحمر ا

أن  عدتداخلي، وكانت هناك دول أخرى متعددة، إضافة إلى الأمم المتحدة 

  . السوفييتي والاتحاد ، بين أفغانستان،اً دولياً مسلحاًهناك صراع

ي ففإن الطابع المتقلب لمختلف الصراعات المسلحة ، أكثر حداثةمثال وفي 

التي يمكن القانونية يتطلب توصيفاً من أجل تحديد القواعد كان  "يوغسلافا"

٦٣٠.تطبيقها على كل مرحلة من مراحل الصراع

 صيغت مسودتها قد من الميثاق، الثانية من المادة ٤من المشهور أن الفقرة "

 وهي تتضمن ية، لمواجهة المنازعات بين الدول،استجابة للحرب العالمية الثان

الدول الأطراف تمتنع، في علاقاتها الدولية، عن استخدام القوة، أو التهديد أن 

  . باستخدامها
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وعليه فقد كان ينظر إلى النزاعات الداخلية على أنها مسائل محلية، باستثناء 

تلك التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وفقاً لأحكام الفصل السابع من 

 في الواقع، فإن من النزاعات بين الدول، منذ عام ميثاق الأمم المتحدة، ولكن،

 كانت هي الاستثناء، في حين أن الحروب الأهلية، كانت الأكثر ١٩٤٥

ة، أو التي شيوعاً، سواء كانت أهلية بحتة، أو مؤججة من تدخلات خارجي

 وبالإضافة إلى التدخل المباشر في الحروب امتدت إلى دول مجاورة،

 الدول النظامية، فإن الدول استخدمت التدخل غير الأهلية، من خلال جيوش

٦٣١..."المباشر من خلال دعم القوات غير النظامية

فقد تبنت الجمعية  "حول موقف الأمم المتحدة، من مثل تلك الصراعات،و

 حول ،)...٢٨ (٣١٠٣القرار  ١٩٧٤ في كانون الأول العامة للأمم المتحدة

ات من أجل التحرير الوطني من وضع المحاربين المنخرطين في صراع

السيطرة الاستعمارية، والأجنبية، وأنظمة الحكم العنصرية، حيث نص في 

عات من هذا القبيل يجب ان الصرإ :فقرته العملية الثالثة على المبدأ القائل

ها نزاعات مسلحة دولية بالمعنى الذي تنطوي عليه اتفاقيات جنيف لعام عد

٦٣٢"...١٩٤٩

 والمعايير ، للدوللفقهي بشأن تحديد الاختصاص الداخليوحول الخلاف ا

جلي بالبيان أنه من المتعذر حصر المسائل التي : أنهالبعض يذكر المعتمدة، 

تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي، بل أن الأمر يختلف حتى بالنسبة 

 للمسألة الواحدة، وفق ما ترتبه من آثار دولية في كل حالة معينة، بمعنى أن

 تحت بند الاختصاص ،هناك مسائل يمكن أن تندرج، في ظروف معينة

Christine: انظر، ولمزيد من التفصيل.631 Gray – op.cit – P 51 & next.
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ومع  ،ها كذلك في ظروف سياسية مختلفةعدالداخلي، في حين أنه لا يجوز 

تعذر حصر الحالات التي تدخل في النطاق المحفوظ للدول، إلا أن ، فإنه يذلك

 مثل  النطاق، هذاالفقه كاد أن يجمع على بعض المسائل التي تدخل في

المسائل المتعلقة بالنظام الدستوري الداخلي للدولة، ومسائل التجنيد، وإقامة 

العلاقات الدبلوماسية، والجنسية حينما يتعلق الأمر بمنحها، ومعاملة الأجانب، 

 تخرج فحينها إلا إذا تناولتها معاهدات دولية بالتنظيم، ،هملَّلوقيود الهجرة، ا

بح ذات صفة دولية، في حين هناك من وتصللدول، من النطاق المحفوظ 

غير كاف في حد بتنظيم أمر ما، قيام معاهدة من حيث أن ، خلاف ذلكيرى 

 رغم ،دولةل في الاختصاص الداخلي ل، أساساً،، وأن مسألة ما قد تظلذاته

إزاء هذا الخلاف، تعددت المعايير في تحديد ف ،ومن ثم. وجود معاهدة تنظمها

  :و التالي على النح،الاختصاص

 ي،حصربشكل  ،حاول بعض الفقهاء أن يعدد حيث :معيار الحصرـ 

 على ضوء ما جرى ،المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الداخلي

  . وأحكام القضاء الدولي،عليه العمل في العلاقات الدولية

ذهب اتجاه آخر إلى أن الاختصاص الداخلي حيث :  معيار الالتزاماتـ

 سواء كانت هذه ،فقاً لالتزامات الدولة تجاه غيرها من الدولللدول يتحدد و

 هو ،الالتزامات عرفية أو اتفاقية، ومن ثم يكون الاختصاص الداخلي

 دون ،مجموعة الأمور التي تستطيع الدولة التصرف بصددها بحرية كاملة

  . أو اتفاقي،أن يحد من قدرتها الكاملة على التصرف التزام دولي عرفي

نيسان سنة / إبريل٣٠جلياً فيما تبناه مجمع القانون الدولي في ذلك ر يظهو

إن المجال المحفوظ للدول هو " :قال فيها...  إذ أصدر توصية١٩٥٤

 التي لا يتقيد اختصاص الدولة في ممارستها ،طائفة من النشاطات الوطنية

 ،فوظبأية قيود ناجمة عن القانون الدولي، ويعتمد تحديد نطاق المجال المح

  . "على القانون الدولي، كما أنه يتغاير وفقاً لحركة تطور هذا الأخير
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يفهم من ذلك أن الدولة عندما تمارس اختصاصاتها الداخلية تمارسها 

بطبيعته، هم إلا التي يفرضها عليها القانون الدولي المتطور لَّ ال،دونما قيود

 من المتصور أن ، الدوليإذ إنه وفقاً للطبيعة الذاتية المتطورة للقانون

تكون مسألة ما داخلة في الاختصاص الداخلي للدول، يحظر التدخل 

 يجوز الدفع بشأنها  لامن المسائل الدولية التيبعد مدة بشأنها، ثم تصبح 

  .بالاختصاص الداخلي

يتجه جانب من الفقه إلى الأخذ بمعيار المصلحة و : معيار المصلحةـ

"international concern"،  في تحديد النطاق  ،هتمام دوليالاأو

 خرجت من نطاق ، فإذا كانت المسألة تمثل مصلحة دولية،المحفوظ للدول

  .الاختصاص الداخلي للدول

 قد ،أن محكمة العدل الدوليةعلى  ،معيارهذا اللأخذ بستند البعض، لوي

على الدول سمح لها برفض اعتراض العديد من  الذي اعتنقت هذا المعيار

بحقوق منها تعلق ي لبحث العديد من المسائل، وخاصة ما ،تدخل المنظمة

   ... وتقرير المصير،الإنسان

 ،تسليم بحق كل دولة في التمتع بمظاهر سيادتهاالمع  : المعيار الراجحـ

بإطلاق تلك الممارسة يمكن التسليم لا ه ، إلا أنة هذه السيادةوممارس

 من الثانية من المادة ٧ ما أوردته الفقرة حسبانبال، مع الأخذ للسيادة

 والتوسع ،على الحفاظ على مبدأ سيادة الدولةالنص  تضمنت التي ،الميثاق

  .فيه

 أن الاختصاص الداخلي  حيث من،"جودريتش"ما قرره الفقيه ويؤيد ذلك 

التصرف بصددها بحرية الدولة  مجموعة الأمور التي تستطيع :للدولة هو

 ، دون أن يحد من قدرتها الكاملة على التصرف التزام دولي عرفي،كاملة

  . أو اتفاقي
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 بين له أنها أخذت بمعيار المصلحة الدوليةتإن المتتبع لموقف الأمم المتحدة ي

سهم في بحث العديد من المسائل المتعلقة أ أو الاهتمام الدولي، وهو معيار

ه الاعتراضات سى أسا ورفضت عل، وتقرير المصير،بحقوق الإنسان

، ...تدخل في النطاق المحفوظالمطروحة  بأن المسألة ،الموجهة من الدول

تشكل و ،تثير اهتماماً دولياً، على أنها واجهت الأمم المتحدة هذه المسائلحيث 

تهديداً خطيراً للعلاقات السلمية بين الأجناس في العالم، أو أنها تضر 

  . تؤدي إلى احتكاك دولي أو أنها،بالتجانس الدولي

 لا مناص من الرجوع إليها في ،القانون الدولي يعد ركيزة أساسيةإن ف"وعليه 

 أو الاهتمام ،معيار المصلحة الدوليةفوعليه ،  للدولتحديد النطاق المحفوظ

، ... في تحديد النطاق المحفوظ،الدولي هو العنصر المكمل للقانون الدولي

العلاقات الدولية دوراً فيه  تلعب ،الدولي متطور بطبيعتهأن القانون وخاصة 

 قد ،هاماً في تطوره، ومن ثم فما قد يكون داخلاً في النطاق المحفوظ بالأمس

 قد يصبح الغد لا يثير ، اليوم، وما قد يثير اهتماماً دولياً اليوم كذلك،لا يصبح

  .هذا الاهتمام

ن الأمم المتحدة تستطيع أن  البعض ذهب أبعد من ذلك، حيث أكد أبل إن

 ،...تتدخل في مسألة ما بواسطة ما تصدره من قرارات أو توصيات

التوصية التي صدرت عن الجمعية العامة للأمم : على ذلكويضرب مثالاً 

مؤكدة الوجوب التدخل إذا ما انتهكت حقوق الإنسان، ب فيها ةمعترفالالمتحدة، 

ميم السلطان الداخلي للدول أن هذه المسألة لا تدخل في صفيها على 

  .الأعضاء

ولا يخفى على الفطنة أن وضع الأقليات من رعايا أية دولة إذا ما انتهكت 

 تثير اهتمام الدول الأعضاء في فإنها ...حقوقها، وتعرضت لسوء المعاملة
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 وتمس مصالحه الدولية، وتخرج عن نطاق الاختصاص "المجتمع الدولي"

٦٣٣. للمعيار الراجح الذي ارتأيناهالداخلي للدول، وفقاً

من ومع أن الميثاق أعطى الأمم المتحدة اختصاصات واسعة تتناول مسائل "

ها من المسائل الداخلية، كالمسائل  كان العرف الدولي يعدالنوع الذي

 والمشاكل ، والثقافية، وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان، والاجتماعية،الاقتصادية

إلا أنه يتعذر في الواقع حصر المسائل التي تدخل في نطاق هذا الاستعمارية، 

تندرج في ظروف سياسية معينة تحت بند نفسها الاختصاص، بل إن المسألة 

 غير ذلك في ظروف سياسية أخرى،  في حين تعد،...الاختصاص الداخلي

فإذا ما أضفنا إلى ذلك اختلاف المواقف التي تتخذها الدول من تلك المسائل 

فقاً لمقتضيات مصالحها في كل حالة، لأدركنا أن مشكلة الاختصاص و

توقف عليها، إلى حد كبير، سائل التي تالداخلي للدول أصبحت من الم

  .الاتجاهات السياسية لأغلبية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة

ولم ياستمرار ع م،ختصاصات الغموض الذي يكتنف تحديد تلك الالّح 

ت لوضع معيار يمكن بموجبه تحديد ما يدخل ضمن الاختصاص المحاولا

 وتوجد بعض الملامح الأساسية التي يمكن ، وما لا يعد كذلك،الداخلي للدول

  :أن تساعد في بلورة هذا الموضوع، منها

 هناك بعض المسائل التي تجمع الآراء علىها من صميم عد

طني للدولة، السلطان الداخلي، ولا تخضع إلا للاختصاص الو

مثل المسائل الخاصة بالنظام الدستوري الداخلي، والخدمة 

 المسائل المتعلقة لكالعسكرية وإقامة العلاقات الدبلوماسية، وكذ

بمنح الجنسية، ومعاملة الأجانب، وقيود الهجرة، إلا إذا تناولتها 

Leland :وانظـر  وما بعدها، ٢٣٢ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.633 M.

Goodrich – op.cit – P 76 & 77.
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معاهدات دولية بالتنظيم فتصبح في هذه الحالة ذات صفة 

٦٣٤.دولية

 د الدفع  على استبعا، منذ قيامها،الأمم المتحدةفي ف عرالجرى

 كلما ، بالاختصاص الداخلي لها مامسألةالذي تبديه الدول بتعلق 

أي من الاختصاصات الأمم المتحدة تعلق الأمر بمباشرة 

  ...الممنوحة لها في الميثاق

 عدم التدخل في "جرى العمل في الأمم المتحدة على أن مبدأ

يحول دون مناقشة   لا " الداخليمسائل الاختصاص 

الموضوعات المتعلقة بهذا الاختصاص، أو حتى إجراء تحقيق 

، إنما يحول فقط دون إصدار توصيات أو قرارات متعلقة بشأنها

  .بها

 تفصل في طبيعة المسألة نظراً لأن الميثاق لم يحدد الجهة التي

 اختصاص كل فرع منالمهمة من المعروضة، فقد أصبحت هذه 

 الفصل فيما إذا كانت ، عليه بالتاليفروع المنظمة، وأصبح

المسألة المعروضة تدخل في اختصاصه، أم أنها تدخل في 

  .الاختصاص الداخلي للدول

Rhona:  انظر، ولمزيد من التفصيل.634 K. M. Smith – op.cit – P 9 & next.  ويـشير ،

معيار الوطنيـة أو    "ولى تعتمد   الكاتب إلى وجود مدرستين معترف بهما بشأن معاملة الأجانب، الأ         

وقد تبنتها العديد من الدول النامية، وبشكل خاص في أمريكا اللاتينية، حيـث             " المساوة في التعامل  

معيار الحد الأمنى الدولي فـي      "لا يمنح الأجنبي حماية أكثر من الوطني، والمدرسة الثانية تعتمد           

حد أدنى عالمي للتعامل مع الأجانب الذي يجب        ، حيث يعتقد أنصار هذه المدرسة بمعيار        ."التعامل

أن يحترم من قبل الدولة في تعاملها مع الأجانب، وذلك بصرف النظر عن معيار الحـد الأدنـى                  

ووفقاً لهذا المعيار يمكن أن يتمتع الأجانب بدرجة حماية أكبر          ... المطبق في تعاملها مع مواطنيها    

بطرس غالي ـ التنظيم الدولي ـ الطبعة الأولى   . د:  وانظر أيضاً،...حماية الوطنيين في الدولة

  .٣٣٦ ص ـ مكتبة الإنجلو المصرية ـ ١٩٥٦ـ 
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 ...في ، في حالة نشوب حرب أهلية،لمجلس الأمن أن يتدخل 

 لتهدد ، إذا تعدت آثار هذه الحرب حدود الدولة،إحدى الدول

 أما إذا كانت الحرب لا تهدد السلم والأمن ،ينالسلم والأمن الدولي

٦٣٥.الدوليين، فإن الأمر يخرج عن اختصاص الأمم المتحدة

كم حينتساءل هنا ماذا يمكن للدولة أن تفعل لو صدر قرار عن مجلس الأمن 

 من مسائل ا، في الأمم المتحدة، على أنهاجرى العمل بشأنهأو ينظم مسألة 

  . ، مثلاً؟ان القرار متضمناً مخالفة لأحكام الميثاقكالاختصاص الداخلي، أو 

أعتقد أن الأمر يشبه ما هو معمول به على المستوى الوطني، عندما يصدر 

 مخالف للدستور، قانون، أو يصدر قرار من السلطة التنفيذية مخالف للقانون

حيث يفترض في هذه الحالة، من حيث المبدأ، أن يتم احترام القرار والعمل 

  .يبطلأو ل، أو يلغى، دع، ريثما يعلى تنفيذه

 درجة  بحيث يصل به إلى،وماذا لو كان العيب في قرار مجلس الأمن كبيراً

  .نعدام؟الا

عن تنفيذ قرار منعدم صادر عن على المستوى الوطني يمكن الامتناع 

تطبيق ، لأن القرار المنعدم، يعد غير موجود، فهل يمكن السلطات الوطنية

، لو أجبنا بنعم، وهو ما أرجحه، فإن إمكانية القاعدة نفسها على القرار الدولي

تطبيق هذا المبدأ، عملياً يتوقف على قوة ونفوذ الدولة التي تدعي انعدام 

   .القرار وتمتنع عن تنفيذه

إدارة الأمم المتحدة للأزمات زمن "ويشير البعض في هذا الشأن إلى أن 

هرت عموماً أن مجلس الأمن معرض لأن يتخذ قرارات غير العولمة أظ

  . وما بعدها١٤٣ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 635
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دستورية، دون أن يكون في مقدور أي جهاز دولي آخر أن يمارس في 

٦٣٦."قابة السياسية أو القضائيةمواجهته أي نوع من أنواع الر

 من مبدأ عدم التدخل في اً وخطيراً هام من التذكير بأن هناك استثناء هناولابد

 من المادة الثانية من ٧ الفقرة حيث نصتة للدول الأعضاء، الشؤون الداخلي

 أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في على "... الميثاق

يجوز لمجلس الأمن اتخاذ ما يراه ضرورياً من أي أنه  ،"الفصل السابع

ضاء، في الشؤون الداخلية للدول الأعالتدابير دون أن يتقيد بمبدأ عدم التدخل 

  .إذا رأى أن السلام العالمي معرض للخطر

قرن من حياتها الماضية، ال خلال نصف ،وتؤكد لنا سياسة الأمم المتحدة

 بأن الدول قد اختلفت في تقديرها لما تراه ذا أهمية بالغة ،بالنسبة لهذا المبدأ

 نقل  وترابطها كان سبباً في،، فتشابك المصالح الدوليةبالنسبة للسلام العالمي

 إلى دائرة الشؤون الدولية، ، من دائرة الشؤون الداخلية،كثير من المسائل

 مادام القانون الدولي لم ،وستظل هذه المسألة يغلب عليها الطابع السياسي

يحصرها في نطاق معين، ولم يضع لها قواعد محدودة، ومادامت الدول 

 على الأحكام ،حدة التي تتم في أروقة الأمم المت،تفضل التسويات السياسية

٦٣٧.القانونية التي تصدرها محكمة العدل الدولية

 ومعهما بعض الدول ،"إسرائيل" أمريكا وإصرارمن الأمثلة على ذلك 

 محكمة رأي رفض عرض موضوع طلب على، ٢٠٠٤ في العام ،الغربية

قانونية حول  ، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة،الاستشاريالعدل الدولية 

للجدار العازل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصرارها " إسرائيل"ء بنا

  .٢٦٤ ـ الصفح مرجع سابقأحمد عبد العزيز ـ . ماجد الحموي ود. د: انظر. 636
ر ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     عبد الكريم علوان خضي. د: انظر. 637

  . وما بعدها٩٤مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
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 يتدخل وعلى العكس من ذلك،. على أن هذه المسألة سياسية وليست قانونية

 مثل ترسيم الحدود بين صميم سيادة الدول،مجلس الأمن في مسألة هي من 

 دى فقرات قرارموضوع إح (،ة المعنيإلى الدول هالتي يعود تقرير الدول

 وخاصة في ) الخاص بالوضع في لبنان٢٠٠٦لعام  ١٧٠١مجلس الأمن 

  .حال كان الوضع لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

أن بإمكان أي نظام أن يكون عنيفاً أو ظالماً أو منكراً لحقوق "البعض ويذكر 

عن حد أى يبقى بمنالإنسان على رعاياه، حتى بإسلوب مكشوف، ومع ذلك 

 أو يمكن أن ، يكون له،إذا كان ما يحدث داخل الدولة  إلا،الخارجيالتدخل 

 ، أو يمكن أن يشكل، بما يشكل، عواقب خطيرة تمتد إلى خارجها،يكون له

  .تهديداً للسلم والأمن الدوليين

 لو كان واضعو ميثاق الأمم المتحدة قد أرادوا إعطاء مجلس الأمن السلطة إذ

٦٣٨.م حقوق الإنسان، لنص الميثاق على ذلكلفرض احترا

 تدخل بطبيعتها فـي     اًهناك أمور لا يمكن القول بأن      ويذهب آخرون إلى أنه   

، لأن القانون الدولي قـادر علـى أن يعـالج أي            لدولالاختصاص الداخلي ل  

  ...أمر

 بداهة، الأمور التي    تدخل في نطاق الاختصاص الدولي هي     إن الأمور التي    

مها القانون الدولي، ولكن هل يعني هذا أن الأمور التي لا يحكمها القانون     ينظ

  الدولي تدخل، بحكم هذا الواقع، في الاختصاص الداخلي للدولة؟

بأن هذا : ويقولعلى من يجيب على ذلك السؤال بالإيجاب، الغنيمي . يعلق د 

 عن عـدم    الرأي قد يكون سليماً، من الناحية النظرية، ولكن التطبيق يكشف         

سلامته، إذ يتعذر علينا أن نقرر، في لحظة بعينها، أن هناك خطاً فاصلاً بين              

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.638

رجع سابق  مـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

  .٢٣٧ و٢٣٦ ص ـ



505

النطاقين الدولي، والداخلي، فقد عـرف تـاريخ تطـور القـانون الـدولي              

موضوعات هامشية تتأرجح ما بين النطاقين، وهنا نشهد نـشاطاً مـشاطراً،            

 لذلك قـررت محكمـة      ومتعامداً لكل من القانون الدولي، والقانون الداخلي،      

العدل الدولية الدائمة، في موضوع منازعة مراسيم الجنـسية فـي تـونس،             

ومراكش، أن تحديد ما إذا كان موضوع ما يدخل في نطـاق الاختـصاص              

وتلك حقيقة تعكس واقع الجماعـة الدوليـة،        . الداخلي للدولة، هو أمر نسبي    

 ثم إن تحديد ما     ،... من القيود  اًالذي يتطور في حرية تسمح بأن يفرض مزيد       

يدخل في الاختصاص الوطني لدولة ما، يعتمد، إلى حد بعيد، على ظروفهـا             

ه مصر من الأمور الداخليـة، قـد لا    يخية، وأوضاعها الخاصة، فما تعد    التار

مـن جهـة    و. تنظر إليه الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، هذه النظـرة         

ة للدولة، قد يصبح، غداً، بسبب      يالداخله، اليوم، من الأمور     نعدأخرى فإن ما    

  . تهديده للسلم والأمن الدوليين، من المسائل التي يهتم بها القانون الدولي

 تحديد نطاق الاختصاص الـداخلي      يد أن هذا الوضع، الذي يتعذر فيه مقدماً       ب

للدولة، فيه ما فيه من إضرار بسيادة الدولة، ومع ذلك فإن الأمر يجب أن لا               

ذ السوء، لأنه علة قديمة وطنت لها الدول نفسها، بـل إن قـصور              يؤخذ مأخ 

٦٣٩.المادة، عن تقديم جواب شافٍ قد يكون حسنة من حسناتها

مفهوم الصلاحية "أن من آخرون ، ما ذكره في السياق نفسهيمكن أن يأتي و

تغيرا مع مدركات المجتمع الدولي، وقد بالتوازي  ومجالها يتطوران ،المحلية

ينص هذا المفهوم على حد جامد   لذلك لا،١٩٤٥ملحوظة منذ عام بدرجة 

  ...  الآخذة في التوسع،تتوقف عنده صلاحية مجلس الأمن

تنفيذ بض مجلس الأمن ر دراسة لأنواع الصراع الداخلي التي فُوظهِوتُ

عمليات ميدانية بشأنها، تكرر أوضاع أو مواقف معينة، يبدو أن العنصر 

  : عتبارات الإنسانية، مثلالحاكم فيها هو الا

  .٩٠٨ و٩٠٧ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 639
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حروب أهلية شديدة القسوة والتدمير...  

مثل،صراعات داخلية تنطوي على مشكلات إنسانية حادة : 

 وعمليات تهجير السكان بالجملة، أو انتهاكات واسعة ،التجويع

.النطاق لحقوق الإنسان، أو كلا الأمرين معاً

أي ،... وأمنها،صراعات تهدد استقرار المناطق المحيطة 

٦٤٠".هجرات بالجملة للاجئين معدمين، كما في رواندا وليبريا

غير " الشؤون الداخلية للدول " ما يدخل ضمن شمولنيبدو أ :الخلاصة

  .اتفاق بشأنهلا يوجد محدد، ويكتنفه الكثير من الغموض، و

نتيجة ازدياد المنظمات إن ما يعد من الشؤون الداخلية يتقلص باستمرار 

" سيادة الدول"ساع مهامها، ومن جهة أخرى تزداد الضغوط على الدولية وات

، ما يؤدي إلى أن ما ...نتيجة التطور الهائل في وسائل الإعلام، والاتصال

، يجد صداه في كل أرجائها، الأمر يحصل في أي بقعة على كرتنا الأرضية

ي هذه دفعها لأن تراعيالذي يؤثر في سلوك الحكومات، والمنظمات الدولية، و

بعض المسائل التي كانت تعد، حتى وقت قريب، من التغييرات، ما جعل 

، موضوع اهتمام، وتدخل، من قبل حكومات وشعوب "الشؤون الداخلية للدول"

الدول الأخرى، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، ومن تلك 

وحقوق المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان عموماً، وحق تقرير المصير، 

  ...الأقليات، والديمقراطية

 يأبى أن يرى انتهاكات     "الشعور والضمير الإنساني  "وعلى كل حال، أرى أن      

خطيرة لحقوق الإنسان، ومجازر وإبادة جماعية، من قبل جماعات وطنيـة،           

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.640

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   
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 يجب  ، ولكن للتدخل لرفع هذه المظالم   يدفع  ولا  ،  أخرىوطنية  ضد جماعات   

 في الواقع، مـن قبـل       لذريعة، وهو ما يحص   تهاكات  تلك الان ستخدم  تأن لا   

بعض الدول للتدخل في شؤون دول أخرى، وأن لا يتم التدخل وفق معـايير              

 من قبل منظمات دولية، واستناداً إلى قواعد         التدخل ، بل يجب أن يتم    مزدوجة

، وأن يتم التـدخل بنزاهـة،       عامة موضوعية متوافق عليها من جميع الأمم      

  . وبشكل غير انتقائيوحيادية،

:بتحديد الاختصاص الداخليالمختصة جهة ال. ب

 من الميثاق، الثانية من المادة ٧ثير التساؤل حول نص الفقرة ن أول ما يإ

 من صميم لمسألة تعد من هي السلطة المختصة بتقدير ما إذا كانت ا:هو

 أم ،التدخل بشأنها، وبالتالي لا يسوغ للأمم المتحدة السلطان الداخلي للدولة

   .؟العكس

  :لى هذا السؤال هناك ثلاث نظرياتفي الإجابة ع

حسب صياغتها،  من المادة الثانية، ٧ أحكام الفقرة ترى أن تفسير: الأولى

ينتهي إلى أن الدولة هي التي تقدر ذلك، لأن المتفق عليه أن تُفسر 

  ... السيادة تفسيراً ضيقاً أو تقيدالمسائل التي تحدد

ترى العكس، وهو أن المنظمة هي التي لها أن تحدد نطاق : الثانية

طلب فتوى من محكمة العدل  ت،اختصاصها، فإذا نشأ خلاف حول ذلك

 تي تعد لذلك اقترحت هذه النظرية أن توضع قائمة بالأمور الالدولية،

  .من صميم السلطان الداخلي للدول

 وعلى أساس ،"تتدخل" النص على لفظة  في تفسير ذلكهتمامتركز الا: الثالثة

 من المادة ٧ وعليه فهي تذهب إلى أن الفقرة ة،جابالإحدد تمعناها ت

 لم تقصد أن تتدخل المنظمة بطريقة ديكتاتورية في شؤون دولة الثانية،

 أو تغييرها ضد إرادة الدولة ،عضو بقصد الإبقاء على الأوضاع
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اً في تصرف تحكمي من قبل المعنية، فواضعو الميثاق لم يفكروا قطع

  .المنظمة لا يتأسس على القانون الدولي وينتهك إرادة الدولة المعنية

الغنيمي، فإن النص قصد التدخل السلمي للمنظمة في الشؤون . وبتقدير د

الداخلية لدولة ما ضد رغبتها، لأن المقطع الأخير من الفقرة استثنى من المنع 

  .حق المنظمة في التدخل القسري

 أو ،قد ثار الجدل حول ما إذا كانت مناقشة الأمم المتحدةبأنه ويضيف 

 أو توصيتها بشأن مسألة من المسائل الداخلية لدولة ما يعد تدخلاً ،فحصها

 إلى عدم  أكثر فأكثرعمل المنظمة يتجهإن  .؟الثانية من المادة ٧تمنعه الفقرة 

لأن توصيات هذه المسألة لالعمليةة قيمالتضعف ومع ذلك  ، ذلك تدخلاًعد 

  .الأمم المتحدة غير ملزمة

من صميم الاختصاص الداخلي للدولة أمر يزداد والواقع فإن تحديد ما يعد 

 عن  ومن أبرز الأمثلة ما صدر مؤخراًصعوبة مع تطور الجماعة الدولية،

  .  بشأن وقف العمل بالدستور الجديد لروديسيا،الجمعية العامة

 ضد تدخل ،ائل التي تستطيع بها الدولة أن تحمي نفسهاوبديهي أن من الوس

 ويعرف ، أن تنسحب من عضوية المنظمة،الأمم المتحدة في شؤونها الداخلية

٦٤١.تاريخ الأمم المتحدة واقعة انسحاب إندونيسيا من عضوية المنظمة الدولية

ؤون ومن الأمثلة الحديثة، على ما يقال أنه تدخل من قبل مجلس الأمن في ش

خرقاً فاضحاً "، والذي عده البعض ٢٠٠٤ لعام ١٥٥٩الدول، قراره رقم 

لميثاق الأمم المتحدة، واعتداء على سيادة واستقلال الدول الأعضاء في تلك 

 وحل المليشيات ، ذلك القرار المتعلق بسيادة واستقلال لبنان٦٤٢."الهيئة

لبة جميع الأطراف المعنية ، ومطا وغير اللبنانية ونزع سلاحها،اللبنانية

بالتعاون تعاوناً تاماً وعلى وجه الاستعجال مع مجلس الأمن من أجل التنفيذ 

  . وما بعدها١٢٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 641
  .٢٠٧ و٢٠٦ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد العزيز ـ . ماجد الحموي ود. د:  انظر.642
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ب طلُ الذي ي٢٠٠٦ لعام ١٧٠١قرار المجلس أيضاً رقم ، والكامل لهذا القرار

 قوة الأمم المتحدة نشر قواتهما في ، ومنمجلس الأمن بموجبه من لبنان

 ونهر ، بين الخط الأزرققة خالية من أفراد مسلحينجنوب لبنان، وإنشاء منط

أيضاً ، ونزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، ويطلب القرار يطانيلال

من الأمين العام أن يضع مقترحات لتنفيذ الأحكام المتعلقة بنزع السلاح، 

من تدابير  ويلزم جميع الدول لاتخاذ ما يلزم ،وترسيم الحدود الدولية للبنان

٦٤٣... أو مساعدة، أو تدريب،زويد أي كيان في لبنان بأسلحةتلمنع بيع أو 

المختصة  في بيان الجهة ،اتجاهين أساسيينوجود يشير إلى وهناك من 

  :بتحديد الاختصاص الداخلي

 في تحديد ما ،أن يكون الاختصاص للمنظمة العالمية يعارض :الأول الاتجاه"

 . أم لا،روحة تعد من الشؤون الداخلية للدولةإذا كانت المسألة المط

ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الدولة هي الجهة المعنية بتحديد 

 إلى أن تدخل المنظمة الدولية في الشؤون ونالاختصاص، ويستند

 يعد قيداً على سيادتها، ومن ثم فإنه في حالة الخلاف يجب  للدولةالداخلية

دة الدولة، ويدعم هذا الرأي وجهة نظره تفسير هذه المسألة في إطار سيا

بأن المحكمة الدائمة للعدل الدولي قد أوضحت في قضية المناطق الحرة 

 أنه في حالة الشك في تفسير القيود المفروضة على سيادة ،١٩٣٢عام 

الدولة، فإنه يجب أن يكون التفسير ضيقاً، ولذلك يجب تفسير قد 

  ...دولةصالح الو يتفقالاختصاص الداخلي بما 

يؤيد اختصاص أجهزة الأمم المتحدة في تحديد الاختصاص  :الثانيالاتجاه 

الداخلي، ويستند في ذلك إلى أنه من الواجب مراعاة الطابع المتطور 

والنسبي لمبدأ السلطان الداخلي، ذلك لأن فكرة الاختصاص الداخلي 

.www.un.org: انظر. 643
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اً لا  ومتغيرة، ولا يمكن أن تأخذ وضعاً ثابت، ومتطورة،فكرة نسبية

يتغير، وذلك ترتيباً على ما تتسم به الأحداث الدولية من تقلب شديد، 

 ،يصبح من الجائز معه للمجتمع الدولي أن يتدخل في بعض المجالات

في الماضي جزءاً من السلطان الداخلي للدولة، الذي لا التي كانت تعد 

 للعدل يجوز التدخل فيه، ويؤكد هذه النسبية ما قررته المحكمة الدائمة

 من أن تحديد ما إذا كانت مسألة تدخل في ،الدولي في رأيها الاستشاري

 هو أمر نسبي بصفة ،نطاق السلطان الداخلي للدولة بصفة انفرادية

 ومن ثم يترك أمر ف على مدى تطور العلاقات الدولية،أساسية، يتوق

  ...لأجهزة المنظمة العالميةتحديد السلطان الداخلي 

فة عامة وفقاً لهذا الرأي، أن كل المسائل التي وردت  بصويمكن القول

 ، أو في الاتفاقيات الدولية،بشأنها التزامات دولية في ميثاق الأمم المتحدة

  ...أو في العرف الدولي تخرج من النطاق المحفوظ

 أن احتجاج الدول المعنية "جورج سيل"يرى العلامة لى ذلك، تأكيداً عو

 إن هو إلا دفع، ،هر اختصاصها الداخلي في جو،بدخول موضوع البحث

  ... وفقاً لما يراه حقاً وعدلاً،لجهاز المنظمة المختصة أن يقبله أو يطرحه

 وما جرى عليه العمل داخل أروقة ،ويستند البعض إلى الواقع العملي

أن الأمم المتحدة قد تعرضت لبحث العديد من يؤكد   الذيالأمم المتحدة،

 في صميم اختصاصها ةلاخدأنها لدول المعنية ب رغم احتجاج ا،المسائل

٦٤٤..."الداخلي

ن نقطة البداية تنطلق من مقدمة مفادها أن مسألة إ" ويقول البعض

 تعد في ذاتها فكرة قانونية، ومن ثم فإن الجهة التي ،الاختصاص الداخلي

  . جهة قانونية، بالدرجة الأولى،تختص بتحديدها لابد أن تكون

محمـد  . د:  وما بعدها، وانظر أيضا٢٤٤ً صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.644

  .٧٦ صـ مرجع سابق جي ـ إبراهيم درا. عزيز شكري، ود
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 بالضرورة بقواعد القانون خلي ترتبطرة الاختصاص الداولما كانت فك

 والمصلحة الدولية أو الاهتمام الدولي، فإن ترك أمر تقديرها لأياً من ،الدولي

 يعد إخلالاً بأبسط القواعد ، الدولة، أو الأجهزة السياسية في المنظمة:الجهتين

ع حكماً  المتمثلة في وجوب ألا يكون صاحب المصلحة في النزا،القضائية

أمر تحديد   فإن،وترتيباً على ما تقدم.  في آن واحدأي خصماً وحكماًفيه، 

 محكمة ى جهاز قضائي دولي، وهو بلا شبهةإليجب أن يترك هذه المسائل 

 وفقاً لما صلية المختصة بالمسائل القانونية الجهة الألكونهاالعدل الدولية، 

  ... منه السادسة والثلاثينمادة ال من١ الفقرة  في، الأساسيهانص عليه نظام

 في قراره ، ما قرره مجمع القانون الدولي، هذهنظرالولعل ما يدعم وجهة 

، فقد رتب القرار في مادته الثالثة ١٩٥٤نيسان سنة / إبريل٢٩الصادر في 

إذا ما صارت أية مشكلة أو خلاف متعلق بالاختصاص : نتيجة مفادها

ما يرجع بالدرجة الأولى إلى جهاز قضائي الداخلي، فإن مسألة الفصل فيها إن

أن تفسير نصوص أي معاهدة  من ، وما قررته محكمة العدل الدولية،...دولي

من المسائل الداخلة في صميم الاختصاص الداخلي، وإنما من المسائل لا يعد 

التي يحكمها القانون الدولي العام، ومن ثم تدخل في اختصاص 

٦٤٥..."المحكمة

نظراً لأن الميثاق لم يحدد الجهة التي تفصل في : "أنهلى إيخلص آخر و

فرع طبيعة المسألة المعروضة، فقد أصبحت هذه المهمة من اختصاص كل 

 بالتالي الفصل فيما إذا كانت المسألة من فروع المنظمة، وأصبح عليه

المعروضة تدخل في اختصاصه، أم أنها تدخل في الاختصاص الداخلي 

٦٤٦."للدول

  .٢٤٩ و٢٤٨ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.645
  .١٤٣ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 646
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للأمم  الموقف الفعليأن ن الرأي الأخير هو الأقرب للصواب، ويبدو أعتقد أ

 الذيجهاز المنظمة المعروض عليه الموضوع، هو ، يقضي بأن المتحدة

 أم لا، الاختصاص الداخلييدخل في هذا الموضوع كان يقرر البت فيما إذا 

ع اعتراض ، ويبدو أنه لا يسمفي هذا الشأنقضائياً دولياً  مرجعاً فتييستو أ

  .الدولة المعنية على ذلك

:المسلح داخل الدولة، والنزاع الاختصاص الداخلي. ج

.G "الأستاذيذكر  Schwarzenberger:"" إن أي نزاع ،من حيث المبدأ 

نون الدولي العرفي، يخص حصراً مسلح داخل دولة تتمتع بالسيادة، وفقاً للقا

 وتعترف ،هي في حالة سلام معهاثة ثال الدولة، ويمكن لدولة أخرى هذه

، ولكن لا يمكنها أن تفعل ذلك  هذه الدولة أن تقدم مساعدة لحكومة،بحكومتها

  ... مع أعداء هذه الحكومة

 وفقاً للقانون الدولي العرفي إلى ،أن تتدخل الثالثةولكن إذا رغبت الدولة 

  :التاليةذلك بناء على أحد الأسس جانب الثوار، فإنه يمكنها أن تفعل 

 بالتزاماتها ،في حال أخلت الدولة المتورطة في نزاع مسلح داخلي -

  ...تجاه الدولة الثالثة

إلى الحرب بمواجهة الدولة أن تلجأ الدولة الثالثة حرة في إن  -

صلحة لم في النزاع المسلح الداخلي ولها أن تفعل ذلك نخرطةالم

A". مع الثوارمشتركة  third State is free to resort to war

against the State involved in an internal armed
conflict and make common cause with the

revolutionaries"

 وسيلة ، لأغراض تدخل محدود يمكن للدولة الثالثة أن تستخدم-

 أو متمردين على السلطة أو ،الاعتراف بالثوار على أنهم مقاتلين

  . ذلك تدخلاًعددم يفضل آخرون ع. الحكومة
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 بالثوار كحكومة بحكم الواقع  أيضاًويمكن للدولة الثالثة الاعتراف -

""de facto"، أو كحكومة بحكم القانون "de jure" ًويمكنها أيضا ،

في حالة السلم لكن  و،...سحب اعترافها بالحكومة المعترف بها سابقاً

ية للدولة داخلفإن فعلها هذا يشكل تدخلاً غير مشروع في الشؤون ال

٦٤٧"... داخلي مسلحفي نزاعنخرطة الم

إلى مرتبة الجماعة المحاربة حركة التمرد التي لم تصل  "أنبخرون آؤكد يو

على  ويجب الاعتراف بالعصيان، في الدرجة الأولى، ،... حالة عصيانتعد

٦٤٨..."لدول الأخرى من جانب ا،مسألة داخليةأنها 

إن ": البعض يقولعمال القتالية من قبل الأطراف المعنية، حول توصيف الأو

تفويضاً حصرياً بالحق في توصيف الأوضاع  لا يحتوي نسانيالقانون الإ

على أنها صراعات مسلحة، فاتحاً الباب بذلك لإمكانية حدوث توصيفات 

وفي هذا الصدد لا يتم تجاهل وضع  ،...متفق عليها من جانب دول أخرى

 الأعمال عدت كثيرة  دولاً فإن،، ولتوضيح ذلك بمثال...حاربةالأطراف المت

 شكلت صراعاً مسلحاً دولياً بين ١٩٧٩القتالية التي بدأت في أفغانستان عام 

 والاتحاد السوفييتي، بينما أصرت أفغانستان أن الأمر كان مجرد ،أفغانستان

٦٤٩"...قمع لاضطرابات داخلية بمساعدة القوات السوفياتية

توصيف من قبل الأجهزة السياسية للمنظمات الدولية والإقليمية، البشأن أما 

 منذ الجزء ، إلى حد بعيد،طةيالجمعية العامة للأمم المتحدة كانت نش"ن فإ

Georg:انظر. 647 Schwarzenberger – op.cit – P 675 & next.
  .ها وما بعد٩٤ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر، لمزيد من التفصيل.648

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : رينية بروفست ـ تحرير : انظر. 649

 ص مرجع سابق ــ ) مشكلات الغموض والتوصيف في تطبيق القانون الإنساني(العالمي الجديد 

  .٢٠٧ و٢٠٦
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 في وصف أوضاع معينة بأنها صراعات ،الأخير من عقد الستينات

 الدول على النقيض تماماً من التوصيفات التي قامت بها بعضإذ ، ...مسلحة

الرئيسية المشاركة، فقد وصفت العمليات القتالية في أفغانستان، والحرب 

العراقية الكويتية، ووجود إسرائيل في مرتفعات الجولان وغيرها من 

  .احتلال عسكري  أنها أو، صراع مسلح بين دولا بأنه،المناطق

وطني  الوكثيراً ما أبدت الجمعية العامة اهتماماً بالنضالات من أجل التحرير

لعام  (، حتى قبل تبني البروتوكول الأول دولية مسلحةةً إياها صراعاتمعد

  ...)١٩٤٩تفاقيات جنيف لعام لا كمل الم١٩٧٧

ية أعطت الجمعية العامة وصف الصراعات المسلحة غير الدولفقد وأخيراً 

فيها دولة من الدول العمليات القتالية الجاريةلعدد من الأوضاع التي لم تعد  

من ذلك ما  ،على أرضها شيئاً أكثر من كونها توترات واضرابات داخلية

  ...السودانو ،والسلفادور ،بورماحصل في 

في إعطائه لمواقف معينة صفة الصراعات خضوعاً أكثر كان مجلس الأمن و

 في  الإنساني، وقصر المجلس إجراءاتهالمسلحة التي تدعو إلى تطبيق القانون

الصراعات المسلحة بين الدول، دون الالتفات إلى الصراعات هذا المقام على 

وفي .  أو إلى الصراع غير الدولي، المطالبة بالتحرير الوطنيالمسلحة

 بأن وجودها في مرتفعات "إسرائيل"مناسبات متعددة ذكَّر مجلس الأمن 

 يشكل احتلالاً ١٩٦٧لأخرى الخاضعة لسيطرتها منذ عام  والمناطق االجولان

قد رفض  ف، وبالمثل،...١٩٤٩ تحكمه اتفاقية جنيف الرابعة لعام عسكرياً

 ، قام بضم الكويته بأن١٩٩٠ ادعاء العراق في شهر آب عاممجلس الأمن 

الرابعة تنطبق انطباقاً ن اتفاقية جنيف أ) ١٩٩٠ (٦٧٠في قراره رقم وأكد 

اق  وأخيراً أكد المجلس أيضاً انطب على الاحتلال العراقي للكويت،تاماً

 التي كانت تجري على على العمليات القتالية ١٩٤٩لسنة اتفاقيات جيف 

  ...أرض يوغسلافيا السابقة
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الطابع السياسي لقرارات الجمعية العامة على مجلس ما يتعلق بنطبق يو

 بقدر مساوٍ، فقرارات المجلس أيضاً ذات طابع سياسي في جوهرها، ،الأمن

شاملة لحق النقض لمتبعة في التصويت، والكما يتبين بوضوح من إجراءاته ا

 على أنها ى هذه القرارات كما يجب عدم النظر إل، المجافي للمساواة،"الفيتو"

 عندما يأتي الأمر إلى البت في وجود صراع ،رأي قانوني ملزم لجميع الدول

٦٥٠"...مسلح

 ةالماد من ٧الفقرة يجب على الأمم المتحدة، بموجب "أنه  إلى يذهب آخرونو

 أن تحجم عن التدخل في أي صراع داخلي، حتى لو دعتها ،من ميثاقهاالثانية 

.٦٥١..."حكومة معينة

، وذلك إذا هذا التوجهأؤيد و من الناحية القانونية، سألة مهمةأعتقد أن هذه م

 من الناحية الإنسانية، إليه، دون النظر  من الناحية القانونيةنظرنا إلى الأمر

 لأنالسلم والأمن الدوليين، تهدد لم يصل إلى درجة ي وكان الصراع الداخل

 في هاكن أن يدخليم وهو أمر  ليس من اختصاص الأمم المتحدة،ذلك

، ويشغلها عن الاهتمام بأمور يصعب الخروج منهاصغيرة، محلية صراعات 

  .أخرى أكثر أهمية وخطورة

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : رينية بروفست ـ تحرير : انظر. 650

 ص مرجع سابق ــ ) مشكلات الغموض والتوصيف في تطبيق القانون الإنساني(العالمي الجديد 

وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة مـن الغـزو        .٢١٥ ص و  وما بعدها،  ٢٠٩

Theالعراقي للكويت  United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict: 1990-1996 -

op.cit.
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : يان لوكابوركي ـ تحرير ج:  انظر.651

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

  .٢٣٣ ص ـ
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اردة جلبت في ذيولهـا     نهاية الحرب الب  "في الوقت نفسه أن     يذكَر   ،ومع ذلك 

 اتزيادة في عدد الحروب الأهلية البالغة السوء، وألواناً شتى من الـصراع           

الاتحاد : ول، من بينها  ، بل وتفككاً أو انفجاراً من الداخل لعدد من الد         ةالعرقي

وفـي  ، ...نداا ورو، وأفغانستان ، وليبريا ، والصومال ، ويوغسلافيا ،السوفييتي

أو تنفيذ وجود ميداني قوات،   الأمم المتحدة نشر     من بالحالات طُلِ هذه  غالبية  

لها، للمساعدة في احتواء النزاعات وتسويتها، وإحضار الإغاثـة الإنـسانية           

 أو الإشراف عليها، بل ومحاولة إعادة       ،ان المدنيين، ومراقبة الانتخابات   للسك

  . والإدارية،بناء المؤسسات السياسية

" الفيتو"المتحدة من إرباكات حق النقض      فقد تحررت الأمم    على صعيد آخر    و

المتبادلة في مجلس الأمن، وأصبحت تحظى بدعم سياسي واسـع، ونعمـت            

، فقد بـدت    سيسيأالتالمخولة لها في ميثاقها     أخيراً بحرية استخدام السلطات     

فجأة أكثر المنظمات ملاءمة للقيام بمهام أمنية وإنسانية معقدة، لا تكاد تتوافق            

٦٥٢..."هوم حفظ السلام المقترن بالممارسة السابقةمع مف

مـم   أن نطاق عمل أجهزة منظمة الأ      ، مع نهاية الحرب الباردة     هنا، أنه  يبدو

 ،شكل مباشر  ب ،، ما يؤشر   تلعب دوراً أكبر وأوسع    المتحدة قد توسع، وأخذت   

صـة الأمـم     مهام المنظمات الدولية، وخا     إلى توسع أو تمدد    ،أو غير مباشر  

 من الشؤون الداخليـة     ،حتى وقت قريب   ،تعد كانت   دة، باتجاه مجالات  المتح

  .لمنظمات الدولية التدخل فيهاللدول، أو من الأمور التي لا يصح ل

: الدوليةت مبدأ حسن النية في الوفاء بالالتزاما.٣

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.652
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  .٢٢٩ ص ـ



517

 ،يعد مبدأ حسن النية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القانون بصفة عامـة            

 نظراً لعدم وجود سلطة عليا فـي المجتمـع          ،الدولي بصفة خاصة  والقانون  

الدولي يمكنها فرض القواعد القانونية على المخاطبين بأحكامها وإلزامهم بها          

  .بالطريقة نفسها المتبعة في النظام الداخلي

 :بقولهـا  على هذا المبـدأ،   ، من المادة الثانية من الميثاق     ٢نصت الفقرة   وقد  

ء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة         لكي يكفل أعضا  "

حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهـذا          في    يقومون ،العضوية

  ". الميثاق

به من التزامات، الدولة ويقوم هذا المبدأ على احترام ما سبق أن ارتبطت 

ساسي للعلاقات الدولية،  هو المبدأ الأ، في رأي الكثير من الفقهاء،دأهذا المبف

 فإن هذا عد القانون الدولي كافة، ومع ذلكالمبدأ الذي ترتكز عليه قواهو و

 ه لأنلتطبيق العملي، يثير الكثير من المشاكل في ايرى البعضالمبدأ، كما 

 أمراً غير  مما يجعل التحقق من مدى توافره، والنية الداخلية،يتعلق بالسريرة

   .ميسور

 هذا المبدأ يشكل جوهر فاعلية أي منظمة دولية، إذ إنه على نبالتالي فإو

 تقدير فاعلية ما متعلقة بالاتفاق على أمر ما، فإنفرض تخطي كل العقبات ال

٦٥٣ .تم الاتفاق عليه يكمن في التنفيذ بحسن نية

الموضوعية في تفسير : المقصود بحسن النية فهو، أولاً"ويضيف البعض بأن 

أن تضبط الدول سلوكها بتطبيق القواعد التي وإن : ا، وثانياًالدول لالتزاماته

٦٥٤."لم تكن مقبولة من كل دولة، إلا أنها ملزمة للجميع بالعرف الدولي

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 653
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: مبدأ حل المنازعات بالوسائل السلمية.٤

يقضي هذا المبدأ بأن يفض جميع أعضاء هيئة الأمم المتحدة منازعاتهم 

 وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي  على، بالوسائل السلميةةالدولي

   .) من المادة الثانية من الميثاق٣الفقرة (، عرضة للخطر

 ١وقد نص الميثاق على الوسائل السلمية لحل النزاعات، حيث جاء في الفقرة 

يجب على أطراف أي نزاع من شأن  ":من المادة الثالثة والثلاثين منه

 بادئ ،لأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حلهاستمراره أن يعرض حفظ السلم وا

 بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية ،ذي بدء

 أو غيرها من ،وا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليميةؤالقضائية، أو أن يلج

  ".الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها

سائل السلمية بالذات، إنما عددت وعليه لم تحدد هذه الفقرة وسيلة من الو

بعض الوسائل على سبيل المثال، وتركت لأطراف النزاع الحرية في اختيار 

٦٥٥. مادامت تكفل لهم حل النزاع سلمياًيرونها مناسبةالوسيلة التي 

: أو استخدامه ضد دولة أخرى، مبدأ تجنب التهديد بقوة السلاح.٥

ى أن لا يجعل أعضاء الهيئة السلم  علعمل هيئة الأمم المتحدة وأعضاؤهات

 جميع منازعاتهم الدولية يفضوا والأمن الدوليين عرضة للخطر، وأن

 في وا،يمتنعأن ، و) من المادة الثانية من الميثاق٣الفقرة (بالوسائل السلمية، 

 أو استخدامها ضد سلامة ، عن التهديد باستعمال القوة،علاقاتهم الدولية

 أو على أي وجه آخر لا يتفق ، السياسي لأية دولة أو الاستقلال،الأراضي

  .) من المادة الثانية من الميثاق٤الفقرة  (ومقاصد الأمم المتحدة

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 655
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 أن هذا المبدأ مكمل لمبدأ فض المنازعات ، كما يرى البعض،وحقيقة الأمر

 ومرتبط به، إذ لا يمكن تسوية هذه المنازعات الطرق السلميةالدولية ب

٦٥٦.إلا إذا امتنع أطرافها عن استعمال القوة وعن التهديد بها بالطرق السلمية

، وعدم ... مبدأ تقديم كل مساعدة للأمم المتحدة فيما تتخذه من إجراءات.٦

:مساعدة دول تتخذ الأمم المتحدة ضدها تدابير واقية أو رادعة

عضاء الأجميع يقدم  ": على أن، من المادة الثانية من الميثاق٥تنص الفقرة 

هذا  في أي عمل تتخذه وفق ى الأمم المتحدةكل ما في وسعهم من عون إل

الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً 

  ."من أعمال المنع أو القمع

 ،أن الفقرة آنفة الذكر تقيم التزاماً على الأعضاء بتقديم العونالبعض  رىيو

 أو إلى ا به إلى إحدى هيئاتهت بهذا العمل أم عهدااته بذةظمت المنتسواء قام

٦٥٧".هيئة أو دولة أخرى

ذا المبدأ يشكل ركيزة حيوية من ركائز التطبيق الفعال لنظام الأمن ن هإ

الجماعي، لأنه بدون وضع الجانب الضروري من إمكانيات الدول الأعضاء 

دابير المشتركة تحت تصرف المنظمة الدولية، ومشاركتهم الإيجابية في الت

 فإنه يصبح من المتعذر على الأمم المتحدة أن ،التي تنفذ في مواجهة العدوان

لذي أوضحه وأكد عليه اتؤدي مسؤولياتها إزاء حفظ السلام الدولي بالشكل 

٦٥٨.الميثاق

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 656
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 مبادئن تتصرف الدول غير الأعضاء وفق  مبدأ ضمان الأمم المتحدة أ.٧

٦٥٩:ي لصيانة السلم والأمن الدوليين، بالقدر الضرورمم المتحدةالأ

 في قواعد جديداًيمثل تأنه  حيث  منأن لهذا المبدأ أهمية خاصةالبعض يرى 

لمتحدة القانون الدولي التقليدي، إذ إنه يجعل الدول غير الأعضاء في الأمم ا

لم  و بها ومرتبطة بمبادئ عامة لم تعلن قبولهامسؤولة عن التزامات دولية،

مبادئ القانون أن  من تعارف عليههو مهذا يتجاوز ما ها، ونفسها بتقيد 

ن المعاهدات من أقبلته بمحض إرادتها، وما  إلا ب الدولةالدولي لا تلزم

  .والاتفاقيات لا تلزم غير أطرافها

مباشر أم غير مباشر، وسائل وقواعد ، بطريقفكافة نصوص الميثاق تعد 

ذي يجعلنا نقول أن الدول غير الأعضاء لحفظ السلم والأمن الدولي، الأمر ال

 ،تلتزم في نظر الهيئة بأن تسير على النهج الذي رسمه الميثاق في كافة مواده

لتحقيق حفظ السلم والأمن الدولي، وهكذا ينتهي الميثاق إلى فرض كافة 

الالتزامات التي تضمنها على دول العالم جميعاً، سواء منها الدول الأعضاء 

الدول غير الأعضاء فيها، ولا تعفى الدول الأخيرة إلا  وأ ،حدةفي الأمم المت

من بعض الالتزامات التي يصعب فرضها عليها لأنها مرتبطة بمباشرة 

٦٦٠النشاط داخل الهيئة، مثل الالتزام بدفع نفقات الهيئة

يجب أن لا نبالغ في آثار هذا المبدأ الجديد، ومن "بأنه آخرون يرى في حين 

 وقصر أحكام هذا الالتزام ،دراك ملاءمة عدم التوسع في التفسيرثم يتعين إ

 لكونبضرورة حفظ السلام والأمن الدولي، وكذلك تحقيق التعاون بين الدول، 

  .١٠٩ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 659
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 كما أنه خير دافع لإقامة سلم  خير وسيلة لتقوية أمن قائم،تعاونأن وجود 

٦٦١".مرتقب

أن الطبيعة "ذكر يحين ، الرأيين آنفي الذكر ذهب إليهمما أبعد آخر ذهب يو

الدستورية للميثاق تجعل قواعده تسري، ليس فقط في حق الدول الأعضاء، 

ولكن أيضاً في حق الدول غير الأعضاء، ذلك أن الميثاق يضع تنظيماً عاماً 

قسم المبادئ التي تقوم عليها الأمم وتمشياً مع ذلك فهو ي، "للمجتمع الدولي

مبادئ تتعلق بالدول  ": منهاالطائفة الثالثةناول تتالمتحدة إلى ثلاث طوائف، 

٦٦٢".غير الأعضاء

أن أغلب الفقهاء يميلون للأخذ بالتفسير الموسع لميثاق ويضيف بأنه يبدو 

الأمم المتحدة، الذي كما يقولون يهدف إلى توسيع سلطات واختصاصات 

 تعيشها المنظمة، وأن هذا التفسير له ما يبرره في ظل التطورات الهائلة التي

الحياة الدولية، لذلك كان من الضروري تفسير مواثيق المنظمات الدولية 

بطريقة مغايرة لما كان عليه الحال في ظل القانون الدولي التقليدي، حيث 

 الحركة، لذا فإن قرارات المنظمة في ظل هذا كانت الحياة بطيئة الوقع، ثقيلة

 تعد باطلة، لأن العبرة  ولا،وصف بإساءة استعمال السلطة لا تالتفسير

بالجوهر والموضوع، وإلا تحولت المنظمة إلى جهاز عقيم غير قادر على 

 الدولي بهذا مجاراة ظروف العصر والتطورات المتلاحقة، وقد أخذ القضاء

د من سلطة  خلافاً للتفسير الضيق الذي يهدف إلى الحالأسلوب في التفسير،

 استعمال السلطة من جانبها، مع  وتفادي إساءة،أجهزة المنظمة الدولية

٦٦٣...المحافظة على سيادة الدول الأعضاء في المنظمة

 ـ. د: انظر. 661  الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،    عبد الكريم علوان خضير 
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 التي ،من الميثاق  من المادة الثانية٦ أن نص الفقرة آنفاً، أعتقد ركِذُخلافاً 

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه  ":جاء فيها

يتضمن ولا  لا ،"السلم والأمن الدولي بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ ،المبادئ

لدول غير رتب التزامات على اأنه يب ،البأي حال من الأحو ،يفهم منه

غير  إلى الدول  أصلاًغير موجهذا النص  وه،المتحدة الأمم الأعضاء في

  ...الأعضاء

 اعتقادي بوهي تفيد الإلزام،النص المذكور  ن صيغةأجدلاً إذا افترضنا و

 من أجل أن  نفسها، الأمم المتحدة هيئة موجه إلى النصإن كذلك، فتليس

، وهذا لا يمكن أن "... فيهاعلى أن تسير الدول غير الأعضاءالهيئة تعمل "

 رتبولا يتجاه الدول غير الأعضاء فيها، سلطة الأمم المتحدة أية يئة هيعطي 

النص المذكور يمكن ري فإن يبتقد، ولا تقبل بهالتزامات اهذه الدول أية  على

معها شاور تت وأو تدعوها، أ ، غير الأعضاء الدول تحث"لهيئةا"يفيد أن أن 

 السير على مبادئ ، أو أن تعقد اتفاقيات معها بشأن...وتحاول إقناعها

  .لا تملك أكثر من ذلك تجاه الدول غير الأعضاء" الهيئة"لكن ، و"المنظمة"

 من المادة الثانية من الميثاق، لم ٦ وعليه أرى أن ما ورد في نص الفقرة

القاضي بعدم إلزام دولة  ،في القانون الدولي يخرج عن المبدأ العام المستقر

   .ما تقبل به بإرادتهاإلا ب

تكون ملزمة يمكن أن الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة هذا لا ينفي أن و

 ،أو معاهدات دولية أخرى استناداً إلى اتفاقيات ،ينحفظ السلم والأمن الدوليب

عرف  أو إلى ال،، أو إلى المبادئ العامة للقانون الدوليف فيهااطرهي أ

 جزءاً منها، وخاصة ما  بعض أحكام الميثاقيكونيمكن أن تي الدولي، وال

د يتعلق منها بحفظ السلم والأمن الدوليين، وعدم استخدام القوة أو التهدي

  .باستخدامها
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الواقع أن انصراف أثر المعاهدة إلى غير الدول "أن وكون البعض يقول ب

المشتركة فيها أصبح جزءاً من القانون المكتوب للمعاهدات في حالة ما إذا 

¡٦٦٤"...كانت المعاهدة تتضمن مبادئ عرفية دولية معترف لها بهذه الصفة

لا يعني في الحقيقة أن المعاهدة، يمكن أن ينصرف أثرها إلى باعتقادي فهذا 

ل غير الأعضاء، بل المبادئ العرفية الدولية المتضمنة فيها والتي الدو

، أي أن تلك المبادئ ملزمة لأنها عرفاً ينصرف أثرها إلى كل الدول أصلاً

   .دولياً، لا لكونها وردت في المعاهدة، هذا بالنسبة للدول غير الأعضاء طبعاً

:الموقف من الأمم المتحدة :ثالثاً

لهذه الدول  عندما كانت ، الغربيةلدولفي االاتجاه العام  أنالبعض يذكر 

ؤيد المنظمة في كل المجالات، ولكن مع  ي، كانالأغلبية في الأمم المتحدة

  وامتلاكها الأغلبية، تغير موقف،تصاعد وتعاظم دور دول العالم الثالث

مها،  فأصبحت تميل إلى الحد من توسيع مها،الدول الغربية من الأمم المتحدة

وتحبذ بالتالي أن تصدر القرارات بمقتضى صيغة التوافق، بل إن الدول 

حيث ب خارج نطاق الأمم المتحدة،  المسائل الهامةمعالجة  تحاولالغربية

 هي في صالح الدول دول الأخرى لروابط القوى القائمة التيتخضع ال

  .الغربية

 منظمة الأمم المتحدة، بل يبدو أنها تؤيد ،دول العالم الثالثومن جهتها، فإن 

 فبالنظر إلى ،تطالب بزيادة دورها ومجالات تدخلها في العلاقات الدوليةو

 أو عدم الانحياز، وسعيها ،امتلاكها الأغلبية، وتمسكها بسياسة الحياد الإيجابي

  . وما بعدها٧٠ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر. 664
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الدؤوب من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، فإن خير وسيلة لتحقيق 

٦٦٥. خلال الأمم المتحدةذلك هي العمل الدولي من

أشير هنا إلى أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن ثلاثة من الدول الغربية تملك 

 ومع ذلك فهي لا تحبذ عموماً، ومن حيث المبدأ، عرض ،"الفيتو"حق النقض 

من غير المناسب  لأنه القضايا، المطروحة أما مجلس الأمن على التصويت،

  .؟ النقض في مرات كثيرة استخدام حقبالنسبة لهذه الدولمنطقياً 

ولكن يبدو أن الأمر قد تغير بعد تفتت الاتحاد السوفييتي، وانهيار المعسكر 

الشيوعي، ما أدى إلى انفراد الولايات المتحدة، ومعها بعض الدول الغربية، 

بالهيمنة على العالم، وخاصة على الدول الضعيفة والصغيرة، الأمر الذي 

 أن تفرض إرادتها على هذه الدول، متوسلة في ذلك الأمم المتحدة، مكَّنها من

الدول الغربية تحبذ معالجة ما تريد من قضايا عن باعتقادي وبالتالي أصبحت 

طريق الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، لأنها قادرة على أن 

، قراراتتوجه الأمور بالاتجاه الذي يناسب مصالحها وتمرير ما تريد من 

  .والأمثلة تثبت ذلك

في ظل الظروف والأوضاع أعتقد أنه وحول موقف دول العالم الثالث، 

، ة متفقة مجموعة أو كتلة متجانسدول العالم الثالث لا تشكلالحالية، حيث 

 موحدةمواقف لاتخاذ  ةرادالقدرة ولا الإ في الواقع تملك لا فضلاً عن أنها

 فإن ،...الولايات المتحدة وحلفائهاهيمنة ، وخاصة واجه بها الدول الكبرىت

ي السنوات الأخيرة، وخاصة مجلس الأمن، فما صدر عن الأمم المتحدة 

، وعلى ما يبدو الغربية المهيمنةالكبرى، وخاصة مصالح الدول فقط يخدم 

.سيظل الأمر كذلك في الزمن المنظور

 ومـا  ٥٤ مرجـع سـابق ـ ص   مصطفى سلامة حسين ـ .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 665
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شبه إجماع على أهمية دور الأمم       أو   ،إجماعاًهناك   آخرون إلى أن  ويخلص  

 كم انضمامهم إلـى المنظمـة الدوليـة       المتحدة، فجميع الدول الأعضاء، بح    

حيـوي لمعالجـة    وإيمانهم بأهدافها ومبادئها، لا يختلفون في أنها المجـال ال         

يقـة   ومنع اشتعال الحروب الشاملة، ويؤكد هـذه الحق        قضايا السلم والحرب،  

تحدة في كل مـا      إلى الالتجاء إلى الأمم الم     إسراع الدول، كبيرها وصغيرها   

  .  أو الجمعية العامة، ومناقشتها، سواء في مجلس الأمنيتصل بهذه القضايا

وقد تختلف مواقف الدول أو تتعارض، وقد تنجح الأمم المتحدة فـي إيجـاد              

حلول للمشاكل أو تفشل، ومع ذلك فالنظرة إلى الأمم المتحدة، كأفضل مجال            

 .ذه القضايا، لا تزال قائمةلمعالجة مثل ه

إلا أن ذلك لا يعني أن الدول تقبل ما يجري في الأمم المتحدة قبولاً مطلقاً، أو 

د الدول سيادتها لتُحِل مكانها سيادة تُفقِ" حكومة عالمية"أن تكون المنظمة تقبل 

  . منبثقة منها" عالميةحكومة "

 تنظر إلى المنظمة الدولية، أولاً  والواقع أن الدول فرادى وجماعاتالحقيقة

 من زاوية مصلحتها الخاصة، ولكن هذا لا ينفي كون قيام ،وقبل كل شيء

 على طريق التطور، ولا يتعارض والفلسفة الأمم المتحدة يشكل خطوةً

٦٦٦.الغربية، ويحتفظ للدول بقوميتها وسيادتها

محمد حسن الإبياري ـ  . د: انظر، ولمزيد من التفصيل حول نظرة الدول إلى الأمم المتحدة. 666

  . وما بعدها٣٧٧ ص مرجع سابق ـ
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  المطلب الثاني

 الاتحاد الأوربي،، ودوليةالقتصادية الامنظمات بعض ال

  ج بارزةكنماذ

ذات التأثير الملمـوس    ،   الدولية المنظمات الاقتصادية بعض  : ولىالفقرة الأ 

  :على سيادة الدول

 والتي هي من الوكالات     ،الحاليعصرنا   المنظمات في    هذهتناول هنا أهم    نس

البنـك  " و ،"صندوق النقد الـدولي   : " وهي المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،   

منظمـة  " و ،"البنـك الـدولي   "نشاء والتعمير، الذي يختصر بعبارة      لدولي للإ ا

  .ذه المنظمات على سيادة الدوللجهة تأثير هخاصةً ، و"التجارة العالمية

  :ي، والبنك الدوليصندوق النقد الدول :الفرع الأول

:"IMF " صندوق النقد الدولي:أولاً

، وهو   ومركزه في واشنطن   ،٢٧/١٢/١٩٤٥أنشئ صندوق النقد الدولي في      

  .إحدى الوكالات المتخصصة العاملة في نطاق الأمم المتحدة

  : إلى، باختصار، حسب اتفاقية إنشائه"الصندوق"ويهدف 

 وتـوازن   توسيع التجارة الدولية،  تسهيل  تشجيع التعاون النقدي الدولي، و     .١

 وكفالة  ،ت على حل مشكلات النقد الدولية، وتحويل العملا       والعمل،  نموها

  .الاستقرار للنقد

العمل على تثبيت وتنسيق نظم التعامل، والتبادل بين أعـضائه، ومنـع             .٢

  .التنافس في تخفيض العملة

مساعدة الأعضاء على إقامة نظام للدفع المتعدد الأطراف، وتيسير عقـد            .٣

غاء القيود علـى العمـلات      الصفقات النقدية فيما بينهم، والمساعدة على إل      
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، وتأمين الموارد لتمكين الأطراف من       التي تعطل التجارة العالمية    بيةالأجن

  .تصحيح الخلل في التوازن في ميزان مدفوعاتها

النقد الأجنبـي إلـى الـدول       وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يبيع الصندوق        

 لمساعدتها في مواجهة صعوبات ميزان المدفوعات، ويقدم المشورة         الأعضاء

تدابير ترمـي   قد اقترح   كان الصندوق   و. المشكلات المالية للحكومات بشأن   

 فيما يتـصل بالاسـتثمار، والائتمـان المـصرفي،          ،إلى الحد من التضخم   

ومصروفات الحكومة، وفرض الضرائب، كما سعى حثيثاً لاتخاذ تدابير مالية          

أما فـي الـبلاد   . ونقدية تحد من الحاجة إلى فرض القيود على النقد الأجنبي       

ركت تحسناً ملحوظاً في احتياطي النقد، فقد دعا الصندوق إلى تخفيض التي أد

.القيود المفروضة على الاستيراد

 ليتيسر لـه تحقيـق هـذه        صندوق سلطات واسعة، وموارد كبيرة    ح ال وقد منِ 

٦٦٧.الأغراض

:"IBRD "البنك الدولي :ثانياً

ت مالية دولية    ومنظما "صندوق النقد الدولي  "إلى جانب   " البنك الدولي "يعمل  "

  .أخرى، في الشأن المالي الدولي، وفي الشأن الاقتصادي الدولي عموماً

وقد أنشئ هذا البنك، مع صندوق النقد الدولي، في التـاريخ نفـسه، ومثـل               

، وهو إحدى الوكالات المتخصصة العاملة في       الصندوق، مركزه في واشنطن   

   .نطاق الأمم المتحدة

  : لى إ"البنك الدولي"يهدف 

 ص ـ  مرجع سـابق حسين عمر ـ  . د: التفصيل حول وظائف الصندوقانظر، لمزيد من . 667

 ـ ماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د:  وما بعدها، وانظر أيضا٨٢ً  ص مرجع سـابق 

.D:، وانظر١٣٢ W. Bowett – op.cit – P . محمـد عزيـز شـكري، ود   . د: ، انظر.95

  . وما بعدها٣٩٣ ص، و٣٦٢ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ 
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لمساعدة في إعادة البناء والتطوير، عن طريق تـسهيل اسـتثمار رأس            ا .١

المال، ودعم الاستثمار الأجنبي الخاص، عـن طريـق الـضمانات، أو            

  . والاستثمارات الأخرىوضالمشاركة في منح القر

 ، آخـر  المعونة لضمان المزيد من تدفق رؤوس الأموال من بلد إلى    تقديم .٢

 .اض إنتاجيةلاستخدامه في أغر

على استثمار الأموال الأجنبية الخاصة، وإذا لم يكن رأس المـال           الحث   .٣

الخاص ميسوراً، بشروط معقولة، فإنه يكمل الأموال الخاصة المـستثمرة          

.بقروض يقدمها لأغراض إنتاجية

 على تنمية التجارة الدولية بشكل متوازن، كمـا يـشجع علـى             التشجيع .٤

لتوازن في موازين المدفوعات، وذلك بتشجيع استثمار الأموال        الاحتفاظ با 

  .نتاج لدى الدول الأعضاءالدولية، في النهوض بموارد الإ

نح هذه القروض إلى    ، وتُم ويقرض البنك أموالاً لتنمية التسهيلات الاقتصادية     

 أو إلى الأقاليم التابعة لها من الناحيـة الـسياسية، أو إلـى              ،الدول الأعضاء 

د من ضمان من حكومة الدولة      المؤسسات الخاصة في هذه الأقاليم، ولكن لاب      

  ... ذات العلاقة، إذا كان المقترض ليس حكومةالعضو

ولا يقتصر نشاط هذا البنك على منح القروض، بل إنه يقدم معونـات فنيـة               

٦٦٨.متعددة الأنواع للدول الأعضاء

:في سيادة الدول" البنك الدولي" و،"صندوق النقد الدولي"كل من تأثير  :ثالثاً

صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي في سياسات الحكومـات،         يؤثر كل من    

  :عن طريقين

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 668 ،  وما بعـدها ١٧٩ ص مرجع سابق 

.Dوانظر W. Bowett – op.cit – P إبراهيم دراجي . محمد عزيز شكري، ود. د: ، انظر.94

  . وما بعدها٣٨٩ ص و٣٦٢ صـ مرجع سابق ـ 
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 من خلال فرض شروط على تقديم       ، مباشر في سياسات الحكومات     تأثير .١

 وذلـك    بمسائل الحكم،  شروط هذه ال  عتمادات والقروض، ويمكن أن تتعلق    الا

، للتدخل فـي    "البنك" الوارد في مواد اتفاقية      لصريح،على الرغم من الحظر ا    

  . الشؤون السياسية لأي دولة طرف

  :توجيه سياسات الحكومةوذلك بتأثير غير مباشر،  .٢

، التـي تحـدد      ووزن ومكانة البنوك الخاصة    من خلال تقدير أهمية   . أ

، وبالتالي مقـدرتها  "creditworthiness"موثوفية الدولة الاعتمادية   

  .دخول الأسواق الرأسمالية الخاصةعلى 

من خلال ممارسة الصندوق تأثيره، عن طريق تنظيم إعادة جدولـة           . ب

  .الديون

التي تعد مسألة أساسية بالنسبة للمفهوم الـسائد لــ           إن عملية صنع القرار   

البنـك  " و"صـندوق النقـد الـدولي   "ؤسسات، مثل  في م  تعالج الآن  "السيادة"

 والتكنوقراطية تتطلب من تلك المؤسسات أن      ، الاقتصادية ييراتتغ، فال "الدولي

تشكل الخيارات السياسية المتاحة للحكومات، وأن تتـدخل فـي الترتيبـات            

 لتقرر إلى أي مدى يمكن للمواطنين، في الكثير مـن            والسياسية، المؤسسية،

لتقاعدية  أو المعاشات ا والمنح، والتعليم،ول، الاستفادة من الرعاية الصحية  الد

  ...جتماعي والضمان الا،الحكومية

 إلـى المؤسـسات الماليـة       ،ل سلطة اتخاذ القرار من الحكومات     لقد أثر انتقا  

 و السائد، وعلى جوهر الديمقراطيـة     المعروف أ " السيادة" على مفهوم    الدولية

 ـ "البنك الـدولي  " و ،"صندوق النقد الدولي  "لات، فشروط   في كثير من الحا    د  ق

٦٦٩.وجودةم والحكومية ال،الترتيبات المؤسسيةغيرت أيضاً 

Martin: انظر. 669 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 516.
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 أصبح يشكل، بـشكل  " الدولي دلالاعتماد المتبا "زدياد  ا "من جهة أخرى فإن   و

 أو  ، إمكانياتها المحدودة لتنظيم    تحدٍ متنامٍ للحكومات، ما يضعف من      ،واضح

  ...  العابرة الحدودضبط الأنشطة التجارية

هر عليها وشرب، أو هي أكل الد" يادةالس"نا بأن بعض مظاهر    روحتى إذا أقر  

 في عالمنا اليوم القائم على الاتكال المتبادل، فإن الكلام مـازال            غير واقعية 

 والمؤسـسات الدوليـة بالحكومـات       ،ير أسئلة مهمة حول علاقة الأنظمة     يث

 فـي مثـل تلـك المـسائل،         يضاً حول الدور المناسب لكل منها     الوطنية، وأ 

  ... لحدود الوطنية، وعابرة لمنظمةقتصادية ا تصرفات بحسبانها

، فإن المشكلة المركزية    "العالميةمنظمة التجارة   "وبالنظر إلى سلطة مؤسسات     

 ، الصراع بين المؤسسات الدوليـة      حول أوجه  تكمن في كيفية تسوية الخلاف    

 حيويـة لكثيـر مـن       سائل تعد  في م  والمؤسسات الوطنية بشأن تقييد السلطة    

  ...ما لجماهيرها المحليةالحكومات، ك

ما، على إرادة الدول ذات      من ناحية، إلى حد      إن التعاون الدولي الفعال يعتمد    

صغير  عن مقدار     الدولية  عن طريق تخليها للمحاكم    السيادة في أن تقيد نفسها    

ن الإقـرار    علـى أ   .، وبيان الالتزامات الدولية   من السلطة لتفسير المعاهدات   

 لا يقلل من أهمية المستوى الوطني، مـن حيـث    ،ةبضرورة مثل هذه السلط   

سسية، ومن ناحية   الكفاية في صنع القرار، والمحاسبة المحلية، والفعالية المؤ       

 أولئك الذي تقـع اهتمامـاتهم       وبشكل خاص  ومواطنيها،   أخرى، فإن الدول  

 فـي التـأثير بممثلـيهم       من الدول القومية، والذين ينجحون بشكل معقول      ض

نيين، فإنهم يرغبون في الحفـاظ علـى ضـبط القـرارات            السياسيين الوط 

  ...الحكومية

ء الاستخدام، وبالاستخدام الخـاطئ،      بلا شك، بسو   تتصف" السيادة"إن كلمة   

تركـز   أو المفاهيم التي     ،يشير إلى السياسات  " السيادة" فإن تعبير    ورغم ذلك 

نية، وإن من   ومة الوط  بين التنظيم الدولي، والحك    على الحدود المناسبة للسلطة   
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   بالإبقاء على سلطاتٍ من أجل الحكم       رف للدولة الوطنية  عتَالمرغوب فيه أن ي 

 ،الفعال للجماهير الوطنية، أو من أجل الديمقراطية المحلية في مختلف البيئات

٦٧٠..."والثقافات

 من قبل المؤسـسات      الاتفاقات الدولية الاقتصادية   تبني"ضيف آخرون بأن    وي

سيادة "ة، وتطبيقها لهذه الاتفاقات، قد رتب قيوداً مهمة على          الاقتصادية الدولي 

للدول، " الاتكال المتبادل" جزئياً عن تزايد ، وحيث أن هذه القيود ناجمة"دولةال

 ب خطيرة بـشأن أوضـاع الـذين يعملـون         تكون هناك عواق  ن  أفإنه يمكن   

ى حقوق يتوقع أن تؤثر عل ويخضعون للأنظمة الوطنية، وإحدى هذه العواقب       

كل خـاص،    وهذا يشكل دليلاً على السلطة المتزايدة للشركات، وبش        الإنسان،

 على الدول، وهي الشركات التي غالباً مـا تلقـن   الشركات متعددة الجنسيات 

  ...الدول ما يجب عليها فعله

وهناك أمر مهم إضافي، وهو أن بعض أوجه القانون الاقتـصادي الـدولي             

، ومعايير بيئية متدنية، وتقيم إدارة عامة تؤثر        تؤدي إلى تطبيق معايير عمل    

رهـا علـى القـيم      جتماعية الوطنية، وبالإضافة إلـى تأثي     على السياسات الا  

  ... والإنسانيةجتماعيةالا

مدى قدرة المؤسسات الاقتصادية الدولية على التعامل مع القضايا         إضافة إلى   

نسان، والقـضايا البيئيـة،     قضايا العمل، وقضايا حقوق الإ    : الاجتماعية، مثل 

 في صنع   الاهتمامحتى أن هذه المؤسسات بدأت تأخذ هذه المسائل بكثير من           

قراراتها، لكي تضمن أن تبقى ملائمة وفعالة لفائدة كل أطـراف المجتمـع             

  .الدولي على المدى الطويل

فـي مهـام، أو أعمـال،       أيـضاً   سلطة الشركات متعددة الجنـسيات      وتؤثر  

٦٧١..."صادية الدولية، وفي القانون الاقتصادي الدوليالمؤسسات الاقت

Martin: انظر. 670 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 517.
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أن المواثيق المنشئة للمنظمات المتخصـصة تحظـر تـدخل          البعض  ويذكر  

إلا أن الممارسة تؤكـد تـسييس        الاعتبارات السياسية في توجيه مساعداتها،    

المساعدات، حيث يتبين من خلال الواقع، فيما يتعلق بالدول التي يتم منحهـا             

يفضل الدول التي تأخذ بالنهج الرأسـمالي، أو        " البنك الدولي "ات، أن   المساعد

الدول التي لا تتبع سياسة معادية للولايات المتحدة، وتفيض المراجع بالأمثلة           

من على خضوع البنك للولايات المتحدة، في توجيه عملياته، ولعل ما حدث            

ض مـشروع   ان عـر   على إدارة البنك، إب    ضغط من قبل الحكومة الأمريكية    

 هو أبرز الحالات الظاهرة للتدخل الأمريكي من أجـل          السد العالي في مصر   

قيقة تغيير سياسة البنك تجاه     ما يؤكد هذه الح   وإخضاع دولة للنفوذ الأمريكي،     

 بعد أخذها بسياسة الانفتاح الاقتصادي، وإبرام معاهـدة الـسلام مـع             مصر

، حدة لهذه الخطوات وغيرها   ، وتأييد الولايات المت   ١٩٧٩في العام   " إسرائيل"

 مقارنـة   ،الأمر الذي أدى إلى تزايد العروض المقدمة من البنك إلى مـصر           

   .بالسنوات السابقة

نفوذاً كبيراً على الدول المقترضة، حيث يطلب منها        " البنك الدولي "ويمارس  

تعديل سياساتها الاقتصادية القومية، كتغيير سياسة الاسـتثمارات، أو رفـع           

وكما هو معلوم فإن هذه المسائل      ،  ...يود على الاستيراد، أو رفع الأسعار     الق

تدخل ضمن نطاق سيادة الدول، ولا يخفى المضمون السياسي لمثـل هـذه             

 أمام ترك ظ الدول بسيادتها يصبح بلا مضمون، إذ إن جوهر احتفاالإجراءات

بتحديـد  تحديد الاختيارات الأساسية لمجموعة من خبراء الـصندوق تقـوم           

Martin: انظـر . 671 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 517 & next.¡
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السياسات الواجب اتخاذها في ضوء فلسفة معينة، هي فلسفة الرأسمالية التي           

  ... تأخذ بها الدول المسيطرة على الصندوق

وتنظر الدول المتقدمة إلى صندوق النقد الدولي على أنه أداة لتحقيق سياستها            

٦٧٢.الاقتصادية

:"WTO" "منظمة التجارة العالمية ":الفرع الثاني

:تمهيد

 إلى حيـز    )الاتفاق العام بشأن التعرفات والتجارة    ( "GATTالغات  "خرجت  

 لإعـادة    قامت بها الدول الصناعية الكبرى أساساً      الوجود، كجزء من عملية   

ترتيب الأوضاع الاقتصادية العالمية، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية          

  .أوزارها

 سـنوات اختتمـت فـي       وبعد مفاوضات شـاقة ومعقـدة اسـتمرت سـبع         

مئة وثمان عـشرة    ، اجتمع ممثلو     عرفت بجولة أوروغواي   ١٥/١٢/١٩٩٣

 على ما تمخضت عنـه       للتوقيع المبدئي  ١٤/٤/١٩٩٤دولة في مراكش في     

 وقرارات وزارية، وبعـد أن      ، ومذكرات تفاهم  ،جولة أوروغواي من اتفاقات   

 الدول المعنية، في     من جانب معظم    عمليات التصديق على هذه الوثائق     انتهت

منظمـة  "، خرجت المنظمة الجديدة التي أطلق عليها اسم         ١٩٩٤أواخر عام   

  . ١٩٩٥الوجود في أوائل يز حإلى " WTOالتجارة العالمية 

تفاقات والترتيبات الجديدة للتجارة العالمية نشوء      وسوف يترتب على تنفيذ الا    

أكانـت مـن بـين الـدول     أوضاع جديدة تتأثر بها جميع دول العالم، سواء         

  ."الغات" أم من بين الدول التي لازالت خارج ،"الغات"الأطراف المتعاقدة في 

انظـر، بـالمعنى   .  وما بعـدها ٤٣ ص ـ  مرجع سابقمصطفى سلامة حسين ـ . د: انظر. 672

 ٣٣٦ ص، ولمزيد من التفصيل ٣٣٥ و٣٣٤ صـ مرجع سابق  جاسم محمد زكريا ـ  . د: نفسه

  .وما بعدها
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قانونية، مثـل   ليست منظمة عالمية من الناحية ال     " الغات"وعلى الرغم من أن     

 عبـر   ،، فإنها اكتسبت بقوة الممارسة    "البنك الدولي " أو   "صندوق النقد الدولي  "

ضع المنظمة العالمية غير الدائمة التي تمـارس         و ،ما يقرب من نصف قرن    

  .مهامها من خلال سكرتارية دائمة مقرها جنيف

 ـ    ، "تحرير التجارة الدوليـة    "ليهما يطلق ع  " الغات"وقد كان الهدف الرئيسي ل

 وغير الجمركية، التي تضعها الدول في إزالة الحواجز التجارية الجمركية  أي  

لدولية، وفتح الأسـواق، وإتاحـة أوسـع        وجه تحركات السلع عبر الحدود ا     

٦٧٣.المجالات للمنافسة الدولية

 الوكالات المتخصصة العاملة فـي      ىومنظمة التجارة العالمية هي الآن إحد     

٦٧٤. دولة١٥٠، بلغ عدد أعضائها ٢٠٠٧ وحتى مطلع .نطاق الأمم المتحدة

نت فـي   وبمقتضى الاتفاقات التي أسفرت عنها جولة أوروغواي، والتي أعل        "

هي الأداة القانونية الوحيدة لتنظيم التجارة      " الغات"، لم تعد    ...اجتماع مراكش 

 ـ  أصبحت عضواً فـي     ...وما دخل عليها من تعديلات    "... الغات"العالمية، ف

، ...مة للتجارة العالميـة   عائلة جديدة، تضم طائفة أخرى من الاتفاقات المنظِ       

 ور هذه الاتفاقات الدوليـة كيـان  وبمقتضى نتائج أوروغواي سوف يتولى أم  

اط بها الإشراف على تنفيـذ       التي سوف ين   دولي يتمتع بكل مقومات العالمية    

، من جانب الدول الأعضاء، وكذلك فض مـا يثـور مـن             " وأخواتها الغات"

 لتحقيق المزيد مـن     ،منازعات تجارية، فضلاً عن تنظيم المفاوضات الدولية      

  .التحرير في التجارة العالمية

مركز دراسات الوحدة إبراهيم العيسوي ـ الغات وأخواتها ـ   . د:  انظر، لمزيد من التفصيل.673

. د: انظر، لمزيد من التفصيل.  وما بعدها٧ ص ـ  ١٩٩٧العربية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ـ    

  .٤٠٩ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود
  .٤١٠ و٣٦٣ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر. 674
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، مع الاتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، نظاماً        ...شكل هذه الاتفاقات  وت

 ويغطي هذا النظام كل قطاعـات       ،...قانونياً جديداً للتجارة متعددة الأطراف    

ي العالمي  ، ومن المتوقع أن يخضع النظام الاقتصاد      ...التجارة العالمية تقريباً  

 مع المنظمـات    مة الجديدة نظ من خلال تعاون الم    ،لدرجة أقوى من الإشراف   

٦٧٥"..."صندوق النقد الدولي" و،"البنك الدولي"القائمة، وخصوصاً الدولية 

   :ومهامها "منظمة التجارة العالمية"أهمية  :أولاً

  :المتمثلة في"من خلال المهام الموكلة إليها، أهمية هذه المنظمة تظهر 

التجارية بين الدول   الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المنظمة للعلاقات       .١

  ...الأعضاء

تنظيم المفاوضات التي ستجري بين الدول الأعضاء، حول بعـض          .٢

، والمفاوضات الرامية إلى تحقيـق المزيـد مـن          ...المسائل المعلقة 

  ...تحرير التجارة

الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيـذ            .٣

  ...الاتفاقات التجارية الدولية

ن  بما يضم  ،...ياسات التجارية للدول الأعضاء    أو مراقبة الس   ،متابعة.٤

 والالتزامـات، المتفـق      والضوابط ،اتفاق هذه السياسات مع القواعد    

  .عليها في إطار المنظمة

 مـن أجـل     ،"...البنك الدولي " و ،"صندوق النقد الدولي  "التعاون مع   .٥

 على  تأمين المزيد من الاتساق في عملية صنع السياسات الاقتصادية        

٦٧٦..."الصعيد الدولي

  . وما بعدها٥١ ص ـ مرجع سابقي ـ إبراهيم العيسو. د:  انظر.675
.D:وانظر.٨١ ص، و٤٤ ص ـ  مرجع سابقإبراهيم العيسوي ـ  . د:  انظر.676 Malcolm

N. Shaw – op.cit – P 892 & محمد عزيز شـكري،  . د: انظر، لمزيد من التفصيل، و.893

  . وما بعدها٤١٤ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . ود
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التوافـق  "أما عن اتخـاذ القـرارات فـي المنظمـة، فيـتم أساسـاً بــ                 "

consensus..."  رار قد اتخذ عندما لا يعترض عليـه بـشكل           الق ، حيث يعد

، وإلا يتم اللجوء إلى التصويت، حيث       ... أي من الأعضاء الحاضرين    رسمي

 ما لـم  ،أغلبية الأصواتت ب، وتتخذ القرارا...يتمتع كل عضو بصوت واحد    

  ...تنص الاتفاقات على خلاف ذلك

لقرارات  ولجانها، وطريقة اتخاذ ا    ضح من طريقة تشكيل مجالس المنظمة     ويت

ل النامية على قبول قـرارات   أن تجبر الدو ، نظرياً ،فيها، أنه من غير الوارد    

ن الأغلبية العددية هي في يد هذه الدول، حيـث لا تـشكل الـدول            لأ ،معينة

 لكن وكما هو معلـوم      س الدول الأعضاء في المنظمة،    لمتقدمة أكثر من خم   ا

 أو نسبة، بقدر ما هي مسألة علاقات        فإن القضية في الواقع ليست قضية عدد      

قوى ونفوذ، ومن المعروف أن ميزان القـوى لـيس فـي صـالح الـدول                

٦٧٧..."النامية

، ويشكل  ...١٩٩٤لعام  في ا " الغات"لقد أبرم عدد كبير من الاتفاقيات ضمن        "

، وهـذه   "الاتفاقيـات متعـددة الأطـراف     "مجموع هذه الاتفاقيات ما يسمى      

 أو على   ،اء، ولا يجوز التحفظ على أي منها      الاتفاقيات ملزمة لجميع الأعض   

، وإن من يريد اكتساب عضوية المنظمة ينبغي أن يقبل هذه           ...أي نص فيها  

ب عضوية المنظمة، وهناك اتفاقيات  ولا يكتس، أو يرفضها...الاتفاقيات جملةً

.  وهي تلزم مـن يقبلهـا      ،"الاتفاقيات محدودة الأطراف  "أخرى أطلق عليها    

 صـفحة، تـضاف إليهـا        خمسمئة ويشكل مجموع الاتفاقيات ما يزيد على     

 خمـسة  ، تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقيات، لتزيد بـذلك علـى        ...جداول

  .٨٣ و٨٢ ص ـ مرجع سابقسوي ـ إبراهيم العي. د:  انظر.677
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 على كـل عـضو فـي         تترتب ت دقيقة  صفحة تحمل التزاما   وعشرين ألف 

٦٧٨"...المنظمة

:في سيادة الدول" منظمة التجارة العالمية" تأثير :ثانياً

 أنها تمثل الحل لمشاكل التبادل      "WTOمنظمة التجارة العالمية    "يرى أنصار   

التجاري العالمي، والأداة العملية لإسقاط الحواجز بـين الـدول، والوسـيلة            

 لانفتـاح عمليـات      التجارة، ولتسريع مطـرد    الضامنة لتنفيذ صحيح لقوانين   

 بهدف تحقيق الازدهار العالمي، والدليل على ذلك التحـسن          التبادل التجاري، 

الأعـضاء  لذي طرأ على مستوى المعيشة في المئة وخمس وثلاثين دولـة            ا

  .فيها

 أنها ، من بين انتقادات كثيرة،أما المعارضون للعولمة فيرون في هذه المنظمة

 جديدة تفرضها بعض الدول المتقدمة، وفي طليعتها الولايات المتحدة          محاولة

الأمريكية، لانتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، بحجة حمايـة           

 بـل تنتهـك     لمنظمة لا تنتهك سيادة الدول فقـط،      ، وا التجارة الدولية الحرة  

٦٧٩.هالزامها ب وإ، عبر فرض قوانين المنظمة عليهاديمقراطيتها،

في الحقيقة، إن حصول دول العالم الثالث       : "قول البعض وفي السياق نفسه، ي   

على استقلالها السياسي، لم يكن مؤداه تخفيف حدة خضوعها للتبعية للمجتمع           

انون الدولي التقليدي في التعبيـر      ، إذ استمرت قواعد الق    ...الغربي الرأسمالي 

، ومن جانب آخر فإن دول      ... عن مقتضيات تعظيم الحضارة الغربية     بامتياز

العالم الثالث سرعان ما تكشف لها أن استقلالها السياسي لم يكن إلا استقلالاً             

، إذ لم يكن مؤدى حصول تلك الدول على استقلالها تخفيف حـدة             ...منقوصاً

 ملحق البعث الفكـري  –محمود قواص ـ منظمة التجارة العالمية ـ جريدة البعث   . د:  انظر.678

  .١١ ص ـ ٣/٧/٢٠٠٦ ـ تاريخ ٤٦ـ العدد 
  .٣٠٠ و٢٩٩ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ :  انظر.679
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خضوعها للتبعية الاقتصادية للدول الغربية الرأسمالية، بل على العكس فقـد           

  ...ةازدادت حدة تلك التبعي

 كـان ولا يـزال      ، في محتواه الاقتصادي   ،نوني الدولي والواقع أن النظام القا   

لتطـور الرأسـمالي للـدول الغربيـة     ا و،يعبر عن مقتضيات تعظيم النمـو  

 القائم علـى    ،"الحرالاقتصاد  "الصناعية، وكان من شأن ذلك أن أضحى مبدأ         

  ... صادية الدولية هو المهيمن على العلاقات الاقت،"دعه يعمل دعه يمر"مبدأ 

 مثلاً، ولأنها انصرفت إلى تحليل مبدأ المساواة        وواقع الأمر أن اتفاقية الغات    

قد ، لا يفترض أن يعززه الواقع، ف      "شكلياً"في السيادة بين الدول بحسبانه مبدأً       

 من ثم إلى تغييب الإشكالية القانونية بشأن ه أن انصرفت الاتفاقيةكان من شأن

 في مجـالات    ، بين الدول الصناعية ودول العالم الثالث      "قعياالو"عدم التكافؤ   

عـدم التكـافؤ    ... التبادل التجاري، وهو الأمر الذي كان من شأنه أن كرس         

٦٨٠..."الواقعي القائم بين الدول

ويبدو أن ما ينطبق بشأن الغاية الأساسية من إنشاء وكالات الأمـم المتحـدة              

منظمـة  "صادية العالمية، ومنهـا     المتخصصة، ينطبق بشأن المنظمات الاقت    

من استقراء وكالات الأمم المتحدة المتخصـصة       "نه  فإ، لذلك   "التجارة العالمية 

التي غلب عليها الطابع التمييزي في حق الدول الصناعية الكبرى وحـدها،            

وعلى حساب دول العالم الثالث قاطبة، كان من شأنه أن كشف لنا إلى أي حد         

لغالبية الساحقة من المنظمات الاقتصادية العالميـة        ا ، في واقع الأمر   ،صارت

منتدى خاصاً بالدول الصناعية الكبرى، تباشر داخله سلطة التشريع الـدولي           

  .وما بعدها ٢٢٦ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: انظر. 680
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في المجالات الاقتصادية الدولية، على نحو ما يحقـق، بـشكل اسـتئثاري،             

٦٨١..."مصالحها الذاتية على حساب سائر الدول أعضاء الجماعة الدولية

آثار النظام الجديد للتجارة العالمية لن تكون مقصورة على الدول           إن   الواقعو"

سوف تطول جميع دول العـالم،      ، بل   "منظمة التجارة العالمية  "الأعضاء في   

 فإن الدول غير الأعضاء     درجة أو بأخرى، فعلى سبيل المثال      وإيجاباً، ب  سلباً

ية الأعضاء لن تستفيد من دخول منتجاتها الصناعية إلى أسواق الدول الصناع   

الـدول   من جهة أخرى، فإن      ، إلا أنه  ...ريفات المخفضة على الواردات   بالتع

 ، بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقات الجديدة      غير الأعضاء لن تكون ملزمة مثلاً     

، ...فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وحقوق الملكية الفكريـة، والخـدمات        

سـعار العالميـة للمنتجـات       الأ وفضلاً عن ذلك، فإن الارتفاع المتوقع فـي       

 بصرف النظر عما    ، في جميع الدول المستوردة للغذاء      سوف يؤثر  الزراعية

٦٨٢." أم لا،إذا كانت عضواً في منظمة التجارة العالمية

امل سيادة الدول سوف تكون مهددة نتيجة التك      "أن  يؤكد البعض على    وأخيراً،  

اً نتيجة عدم قدرة الحكومـات       في الاقتصاد العالمي، وأيض    والاتكال المتبادل 

 بـسبب تـصديقها علـى الاتفاقيـات         ،على تنفيذ أهداف سياستها الوطنيـة     

٦٨٣"الاقتصادية الدولية

أعتقد أننا يجب أن نتريث قليلاً، ونمعن النظر، فيما يلمح إليه، أو يقال حول              

 تتدخل في المجـال المحفـوظ       " أو المالية  ،المنظمات الدولية الاقتصادية  "أن  

لدول، وأنها تفرض عليها سياسات معينة، أو أن تدخل هذه المنظمـات، أو             ل

إبراهيم العيسوي . د: ، وانظر٢٢١ و٢٢١ ص ـ  مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ  . د: انظر. 681

  .٣١ و٣٠ ص ـ مرجع سابقـ 
  .١٢٠ و١١٩ ص ـ مرجع سابقإبراهيم العيسوي ـ . د:  انظر.682
Martin: انظر. 683 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 516.
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استغلالها من قبل بعض الدول الكبرى لمصالحها الخاصة، بأنه يحـد مـن             

  .، أو أنه غير مشروعسيادة الدول

 بشكل خـاص،    ،إذا كان الأمر فعلاً كذلك، لماذا إذن تسعى دول العالم الثالث          

 مثلاً؟ وهي غيـر ملزمـة     "منظمة التجارة العالمية  "الانضمام إلى   إلى  جاهدة  

بذلك أصلاً، لا بل إن المنظمة تعمل أحياناً على عرقلة انضمام بعض الدول             

إليها، ولماذا تسعى أيضاً إلى الحصول على قروض من المنظمات الدوليـة            

 الدول  ، وقرارات سياساتبالمالية التي تفرض الكثير من الشروط التي تتعلق         

   .المقترضة

، هي  إن الدول التي يدعى أن تلك المنظمات تتدخل في سياساتها، وقراراتها          

 ـ     دخلت فيها، وهـي التـي   " إرادتها الحرة "أطراف في هذه المنظمات وهي ب

التي تقدمها هـذه    "... المساعدات"و" المنح"و" القروض"تسعى للحصول على    

المترتبة عليها مقابل   والالتزامات  ،  ، وترضى بالشروط  لمالمنظمات، وهي تع  

، وتنفذها بدقة وبحذافيرها،    ...حصولها على القروض أو المنح والمساعدات     

  .في كثير من الأحيان

كانت مصالحها تقتضي الانـضمام إلـى       ما إذا   المبدأ، أنه يعود للدول تقدير      

، وبالتالي فإنها بانضمامها تقبل، وبموجب حقوقها        ما  أو منظمة دولية   ،اتفاقية

 أو  ،، بالقيود والالتزامات التي تتطلبهـا الاتفاقيـة       "بإرادتها الحرة "ية، و السياد

  . ، وإلا بإمكانها أن لا تنضمتفرضها المنظمة

، لا يوجـد انتهـاك لـسيادة الـدول          "الناحية القانونية " من   ،أنهعليه أعتقد   و

 في شؤونها الداخلية، طالما هي قبلـت        ، غير مشروع،  الأعضاء، ولا تدخل  

ما يقال فـي هـذا      إن  ، و الانضمام إلى المنظمة واتفاقياتها   " تها الحرة إراد"بـ

الشأن حول انتهاك سيادة الدول، والتدخل في شؤونها الداخليـة هـو كـلام              

  .سياسي، وليس قانونياً
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تسعى إليه وتفعله الدول الغنية والصناعية الكبرى، فـي هـذا            وأعتقد أن ما  

 الدوليين السائدين، ، والتعاملوم السياسي، المفهالشأن، أمر طبيعي ومتفهم في 

لتزامـات   لا ، غير مـشروع،   وحتى من الناحية القانونية فهو لا يشكل خرقاً       

، ولا   والأخلاقيـة  ،، وإن كان ذلك غير مقبول من الناحية الإنـسانية         قانونية

 وتسعى إلى ما لا     ،يفترض، في ظل الواقع الحالي، أن نتوقع أن تعمل الدول         

حها، أو إلى ما يحقق مصالح غيرها من الـدول علـى حـساب             يحقق مصال 

   .مصالحها هي

ولكن بالمقابل على الدول النامية أن تكون واعية لـذلك، وأن تعمـل علـى               

 للعمل على ما يحقق مصالحها هي أيـضاً، وأن لا           ، وتوحيد جهودها  ،تجميع

، وأن  تستسلم إلى ما تحاول الدول الغنية والصناعية الكبرى فرضـه عليهـا           

 على أنها ليست قدراً محتوماً، لا قبـل لهـا           تنظر إلى ضغوط الدول الكبرى    

  .اره عليهاعلى رده، أو التقليل من مض

على الدول النامية أن تكون مدركة أن الدول الصناعية بحاجة لها كمصدر            و

، للمواد الأولية، وسوق لمنتجاتها، ومكان مناسب لإقامة بعـض الـصناعات          

، أي إن الدول الصناعية، حتى فـي الواقـع          ر لليد العاملة الرخيصة   ومصد

  .الحالي، قد تكون بحاجة للدول النامية، أكثر من حاجة الدول النامية لها

 فـي تلـك المنظمـات أو        ، فإن أي من الـدول الأطـراف       ،وعلى كل حال  

ن حيـث    م ، غير ملزمة بالاستمرار في عضويتها، فلها      الاتفاقيات، أو غيرها  

 إذا رأت أنها لا تحقق مصالحها، إنهاء ارتباطها بها والانسحاب منها،            ،المبدأ

  .عينةمتى شاءت وفق شروط م

  :الاتحاد الأوربي: الفقرة الثانية

  :تمهيد
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، مثالاً نموذجياً على تنظيم دولي إقليمي بـدأت، فـي        "الاتحاد الأوربي "يمثل  

لي سيادتها بالتقلص، وقد تكون في     إطاره، اختصاصات الدول الأعضاء وبالتا    

، وذلك إذا ما واصل مسيرته باتجاه تكوين        طريقها للزوال لصالح هذا التنظيم    

". الولايات المتحدة الأوربية"، أو كما يقال "حكومة فيدرالية"

 تمثل نموذجـاً  المنظمات الأوربية"وهذا أيضاً ما يؤكد عليه البعض بقوله إن       

كامل الاقتصادي بين دول استشعرت اشتراكها فـي المـصلحة      يحتذى في الت  

والمصير، فمضت بثبات وتدرج تتخطى كل العقبات الوطنية، والاعتبـارات          

، وهي فـي الوقـت   ...المحلية، والحزازات التاريخية للتعاون بصورة مثالية   

Superالفـوقمي  "نفسه تمثل نموذجاً فريداً للتنظيم الدولي  National" أي ،

يم الذي تتجاوز صلاحيات هيئاته مجرد إصدار توصيات غير ملزمـة،           التنظ

لتصل إلى حد اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء تلقائياً، بمـا فـي ذلـك               

القرارات الخاصة بفرض ضرائب على مواطني هذه الدول، وبالتالي فإنهـا           

" فيدراليةال"تقدم مثالاً حياً لأنصار الحجة القائلة بالتنظيم الدولي كخطوة نحو           

٦٨٤"..."الحكومة العالمية، أو القارية"أو حتى 

يجب أن لا نفهم أن هذا الترابط قد كسب قدسية          "في حين هناك من يقول بأنه       

كثيراً ما تستوقف ركـب هـذه      " السيادة"أنست الدول تشبثها بسيادتها، بل إن       

، التي  الموادعات لتلقي عليه بمشاكل جدية، ومثال ذلك أزمة انضمام بريطانيا         

لم تسو إلا في الفترة الأخيرة، وأزمة الرابطة الأوربيـة الاقتـصادية سـنة              

حلف الأطلسي التي ظهرت في مسألة      زمة  أو بشأن اللوائح الزراعية،     ١٩٦٥

  . الدفاع

، ٦٤ صـ مرجع سـابق   زيز شكري ـ  ع. سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.684

.D: وانظـر أيــضاً  Malcolm N. Shaw – op.cit – P Wolfgang: وانظــر.897

Friedmann – op.cit – P. 96 & next.
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تشتت الجهـود الاتحاديـة     " السيادة"إن المقاومة التي لا زالت تمارسها فكرة        

٦٨٥..."ى التنظيم الأوربي الراهنالأوربية، وقد خلفت بصماتها عل

، "الاتحاد"يبدو أن الواقع الأوربي قد تجاوز الكثير من الأزمات التي واجهها            

، ولا أدل علـى     وقطعت الدول الأوربية شوطاً بعيداً في طريقها إلى الوحدة        

 هي بمثابة وزارات،    ، وإحداث مفوضيات  ذلك من إقامة برلمان أوربي موحد     

، وإصـدار عملـة     في علاقاته بالغير، ومحكمة عدل أوربيـة      " دالاتحا"تمثل  

تبنـت  " يـورو " وسـميت    ١٩٩٩تم إطلاقها في مطلع عام      أوربية موحدة،   

، إضافة إلـى    ٦٨٦ أعضاء الاتحاد الأوربي   ٢٧ دولة من أصل     ١٣استخدامه  

إزالة الكثير من الحواجز الجمركية وغيرها، من أمام تنقل الناس والبـضائع            

، ومع ذلك يبدو أنه ما زالت هناك بعض الإشكالات،          ول الاتحاد عبر حدود د  

، حيث تَعرقَـل صـدور      جماع، لإقرار بعض الأمور الهامة    منها اشتراط الإ  

نتيجة عدم تصويت أكثرية المقترعين في إحـدى        " الدستور الأوربي الموحد  "

 ـ           "الاتحاد"دول   ة ، أو بعضها لصالح هذا الدستور، وهكـذا يمكـن لأي دول

" الاتحاد"أن تعطل قرارات هامة، على مستوى       " الاتحاد الأوربي "صغيرة في   

، ولكن هذا لا يقلل من أهميـة        إذا صوت أغلبية مواطنيها ضد تلك القرارات      

   .الخطوات الكثيرة المهمة التي تمت

، يبقى مثالاً يحتذى في إقامة   "الوحدة، أو الاتحاد الأوربي   "وعلى كل حال فإن     

، والتي قد يكون أهـم تأثيراتهـا        في مناطق أخرى مشابهة   "  إقليمية منظمات"

   .، أو القضاء عليها نهائياً في يوم من الأيام"السيادة القومية"تقليص 

وأخيراً أعتقد أن الأكثر أهمية في التجربة الأوربية، ليس حجم صـلاحيات            

 الـدول الأوربيـة     مؤسسات الاتحاد، ومدى إلزام ما يقررونه، إنما هو كون        

  .٧٤٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 685
.www.wikipedia.org: انظر .686
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استطاعت، بعد كل ما كان بينها من عداوات، وحروب، وما نجم عنها مـن              

، ، أن تقيم اتحاداً له مؤسسات تعمل على المستوى الأوربـي          ملايين الضحايا 

  .ير باتجاه تعميق الوحدة بينهاومازالت تس

  :مقدمات الوحدة الأوربية: الفرع الأول

وحدة، أو اتحاد أوربا إلى كتابات الرواد من رجال         يرجع البعض الدعوة إلى     

اً من القرن الرابع عشر يبـشرون       بدءوالذين انطلقوا    الفكر الذين ذاع صيتهم   

في العلاقات بـين الأمـراء      " حجة القوة "محل  " قوة الحجة "بضرورة إحلال   

، وقد وضع كلٍ من أولئك المفكرين مشروعاً خاصاً بـه           والملوك الأوربيين 

كس من خلاله ما شعر أن الحاجة الأوربية تدعو إليه في طريق التكامـل              ع

السياسي الأوربي، غير أن أياًً من هذه المشاريع لم ير النور، لتمـسك كـل               

، وعدم الرغبة في تقييـد حريتهـا فـي          "السيادة المطلقة "دولة أوربية بفكرة    

ن يسعى وراء   التصرف فيما يخص سياساتها الوطنية البحتة، وبالتالي فقد كا        

الوحدة الأوربية إما ضعيف يشعر بحاجة إلى الحماية، أو قوي يطمح ببـسط        

، إلى أن جاء القرن التاسع عشر حيث راودت فكرة          ٦٨٧سيطرته عبر الوحدة  

 فكان بعض هؤلاء ينـادي بقيـام الوحـدة          ،توحيد أوربا الفلاسفة والمفكرين   

وك الطريـق الـسلمي     الأوربية عن طريق القوة، بينما كان يرى آخرون سل        

قد توضحت معالم الطريق الثاني، بصورة خاصة، بعد الحـرب          والتدريجي،  

، عملية تكـوين  ١٩٤٩ إلى ١٩٤٦، حيث شهدت السنوات من  العالمية الثانية 

الأفكار السياسية لتوحيد أوربا، والتي أثرت في السياسة الأوربية في العشرين 

ي ألقاه ونستون تشرشل فـي مدينـة        سنة التالية، ففي الخطاب المشهور الذ     

 اقترح علاجاً لأمراض أوربا، قال عنه أنه لـو طبـق            ١٩٤٦زيورخ سنة   

تلقائياً، وبصفة عامة، لتغيرت صورة أوربا كلها، كما لو كان هـذا العـلاج              

  .٦٥ صـ مرجع سابق شكري ـ عزيز . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.687
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معجزة من المعجزات، ولأمكن لكل أوربا، أو الجزء الأكبر منها، في خلال            

، وفي نظرة تشرشل، فـإن طبيعـة هـذا          سنوات قليلة أن تحيا حرة وسعيدة     

، فهو يرى أنه يجب أن تقيم الدول الأوربية نوعاً العلاج الناجح كانت واضحة

  ".الولايات المتحدة الأوربية"من 

وقد كانت آمال رجال السياسة الأوربيين في دول أوربا الغربيـة، أن يخـدم         

يهاً بالانـدماج، أو الاتحـاد      التكامل بين دولهم أغراضاً عامة، وأن يكون شب       

٦٨٨الفيدرالي بين دولتين، وأن يشمل في النهاية كل أوربا غير الشيوعية

وقد اتجهت الدول الأوربية، بعد الحرب العالمية الثانية أول ما اتجهت صوب            

" مجلس أوربـا "، ثم   "اتحاد أوربا الغربية  "التعاون السياسي، فأوجدت ما دعي      

الاتحـاد  "، لكن سرعان ما تبين لذوي الفكـر والـسياسة أن            ١٩٤٩في عام   

بين دول أوربا، وخاصة قطبيها المتنافرين فرنسا وألمانيا،        " السياسي الشامل 

، لذلك اتجه الركب الأوربي صوب التعاون الاقتصادي،        ...أمر صعب المنال  

ام وزير خارجية فرنسا، والقائلة باقتراح قي" روبير شومان"على أساس نظرية 

، ليس بين دولة ودولة، ولكن بـين إنتـاج وإنتـاج، بـين مـصلحة                "اتحاد"

ومصلحة، أي اتحاد مادي يمكن أن يمهد السبيل لاتحاد بشري، وقد صـرح             

، في ذلك الحين، بأن السلام في أوربا لن يتحقق إلا بالتفاهم والتوافق   "شومان"

د ألمانيا وفرنسا،   والتعاون الاقتصادي المتين، ولكي يتسنى ذلك اقترح أن تتح        

ومن تشاء معهما من دول أوربا، بصدد إنتاج الفحم والفولاذ فقط، كمرحلـة             

أولى، لأن الفحم والفولاذ هما أساس صناعة الحرب، فإذا فرضـت عليهمـا             

رقابة من سلطة عليا مشتركة تعمل على استخدامهما في مـشاريع الـسلام،             

فضلاً عـن دفـع عجلـة       لأمكن بذلك منع نشوب حرب بين الدول المنتجة،         

رحبت ألمانيا بالفكرة، وانضمت إليها كل من إيطاليـا         . الإنتاج لخير شعوبها  

إسماعيل صبري مقلـد  . د: انظر، و٢٤٥ ص ـ  مرجع سابقدوتيش ـ  . كارل و. د:  انظر.688

  . وما بعدها٦٨ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  :، وانظر أيضا٤٩١ً ص مرجع سابق ــ 
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الجماعة الأوربية للفحم   "وبلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ، وبناء عليه أُنشئت       

١٩٥١٦٨٩في عام " والفولاذ

 التوقيع من قبل بعض الدول      ١٩٤٩أيار من عام    /وعليه وبعد أن تم في مايو     

، الذي ينص على إنشاء مجلس      "النظام الأساسي لمجلس أوربا   "الأوربية على   

 التـصديق   ١٩٥٢تموز من عام    /، تم في يوليو   ...استشاري، ومجلس وزراء  

: ، من قبل ست دول هـي      "هيئة الفحم والصلب الأوربية   "على معاهدة إنشاء    

  ...ورغفرنسا، وألمانيا الاتحادية، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمب

وقد أحرز إنشاء المنظمات المتخصصة في أوربا بعض التقدم، ففـي عـام             

مجلـس التعـاون    "، و "الكفاءة الإنتاجيـة الأوربيـة    " تم تكوين وكالة     ١٩٥٣

، "المجلس الأوربي لبحوث الطاقة النووية    "، و "الجمركي لوزراء المواصلات  

  .١٩٥٥المؤتمر الأوربي للطيران المدني في عام "و

، والفكرة الأصلية من ورائهـا، دافعـاً        "جماعة الفحم والفولاذ  "كان نجاح    قدل

للدول الأوربية الأعضاء لكي تفكر مـرة أخـرى فـي توسـيع اتحادهـا               

الاقتصادي، فاتجهت لإقامة وحدة اقتصادية شاملة تقوم على سوق مشتركة،          

 ـ           ه واتحاد جمركي، بل وإنشاء إقليم اقتصادي واحد للدول الأعضاء تسود في

حرية مرور الأشخاص والأموال والبضائع، وتكون له سياسـة اقتـصادية           

وتجارية مشتركة، فكان أن وقعت الدول الستة، المشار إليها آنفاً، في شـهر             

التي نصت على إنـشاء هيئـة       " معاهدة روما " على   ١٩٥٧آذار عام   /مارس

والتـي  اقتصادية أوربية، مهدت تدريجياً لإنشاء السوق الأوربية المشتركة،         

كانت تهدف إلى إيجاد سوق للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، عن طريـق     

الإلغاء التدريجي للضرائب الجمركية على الواردات والصادرات، من وإلـى      

 ٦٥ صـ مرجـع سـابق    عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.689

  .١٢١٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د:  أيضاً وانظر،٦٦و



547

، بل إنها تجاوزت هذا الهدف إلى العمل على ضمان حرية الانتقال          تلك الدول 

وإلى الاتفاق فيما بينهـا     عبر الحدود القومية لرأس المال والسلع والخدمات،        

على سياسات مشتركة في أمور النقل، والتجارة الخارجية، والزراعة، وكلها          

ياسات موحدة فـي    أمور كان مقرراً لها أن تساعد في النهاية على انتهاج س          

ذات صلة أكبر بالمصالح الداخلية لهذه الدولالشؤون التي تعد .  

اليـة لتطـوير اقتـصاديات الـدول        لقد تطلب تحقيق تلك الأهداف فترة انتق      

الأعضاء المبنية على الحماية والتدخل، إلى النظام الجماعي الجديـد، لهـذا            

على فترة انتقالية تسمح بالاسـتبعاد التـدريجي        " معاهدة روما "السبب نصت   

، وقد حددت هذه الفترة بإثني عشر عاماً، يمكن زيادتها إلـى            للعقبات والقيود 

يوليو / ، إلا أن الدول الأوربية احتفلت في تموز أقصىخمسة عشر عاماً كحد 

،  بتحقيق الاتحاد الجمركي الكامل للدول الأعضاء، قبل الموعد المقرر        ١٩٦٨

إذ توحـد   : "وفي تلك المناسبة أصدرت لجنة الجماعة الأوربية بياناً قالت فيه         

خل بـذلك   الدول الست الأوربية الإقليم الأوربي على هذا النحو، فإنهـا تـد           

، وإن الوحدة الاقتصادية ليست     ...مرحلة حاسمة في تاريخ القارة الاقتصادي     

هي كل شيء، وإنما يجب أيضاً تحقيق وحدة أوربا السياسية التـي أرادهـا              

، وأن تستكمل أوربا مؤسساتها الـسياسية       "جاسبيري"، و "إيديناور"، و "شومان"

ي الـذي ورد فـي إعـلان        التي تسمح لها بتحقيق الاتحاد الفيدرالي الأورب      

  ".١٩٥٠في أيار " شومان"

الجماعة "، و "الجماعة الأوربية للفحم والصلب   : "وإن كانت المنظمات الثلاث   

، مـن الوجهـة     "الجماعة الاقتـصادية الأوربيـة    "، و "الأوربية للطاقة الذرية  

 بمنزلـة منظمـة     نفردة جنباً إلى جنب، فإنها تعـد      القانونية، تعمل بصورة م   

مكن مقارنتها بالمنظمات الدولية، وقد جاء تأسيسها إعلاناً بـولادة          واحدة، وي 

المجموعة الأوربية، لأنها تتمتع بسلطات سيادية منفصلة عن سيادة الـدول           

الأعضاء، بعبارة أخرى هي تتمتع بسلطة اعتماد الأعمال التي لها قوة التنفيذ            
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 دول أوربـا    في القوانين الوطنية، ولكن، في الوقت نفسه، احتفظت كل مـن          

٦٩٠...الغربية باستقلالها وسيادتها في المسائل السياسية والعسكرية

وفي هذا الشأن هناك من  يرى أن استبعاد موضوع الـدفاع الـوطني مـن                

اختصاص المجلس الأوربي، ومن نظام المجلس الأوربي الموقع في لندن في           

٦٩١...، قد أضفى هشاشة كبيرة على الصرح الأوربي١٩٤٩ أيار ٥

أعتقد بأنه لا يمكن فصل الشأنين السياسي والعسكري، عن الشأن الاقتصادي           

بشكل مطلق، فلا يمكن أن تكون دولة ما غير مستقلة، ولا تمارس سـيادتها،   

بشكل كامل، من الناحية الاقتصادية مثلاً، وتكون في الوقت نفسه مـستقلة،            

   .الناحيتين السياسية والعسكريةوتملك السيادة الكاملة من 

ويؤيد ذلك موقف بعض الدول الأوربية الأعضاء في منطقة التجارة الحـرة،       

 رأت الـسويد،    ١٩٥٧فعندما تأسست السوق الأوربية المشتركة فـي عـام          

وسويسرا، والنمسا أن عضوية السوق الأوربية المشتركة تؤثر في حيـادهم           

٦٩٢.ديالسياسي، وبالتالي فقد آثروا الابتعاد عن هذا التكتل الاقتصا

أحكام دستور مجلس أوربا جـاءت توفيقـاً بـين نظـريتين            "ويذكَر هنا أن    

متعارضتين، إحداهما كانت ترجو أن تكـون الجمعيـة البرلمانيـة كاملـة             

الاستقلال عن الدول الأعضاء، وتتمتع بسلطات دستورية وتشريعية جـادة،          

ودعت إلى أن   وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولكن بريطانيا عارضت هذه النظرة         

إسـماعيل  . د: انظـر ، و وما بعدها٢٤٥ ص ـ  مرجع سابقدوتيش ـ  . كارل و. د: انظر. 690

 ـصبري مقلد ـ   . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د: ، وانظر أيضا٤٩١ً ص مرجع سابق 

عبد الكريم علوان خـضير  .  د: وما بعدها، وانظر أيضا٦٦ً صـ مرجع سابق  عزيز شكري ـ  

 ١٨٦مرجع سابق ـ ص  ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدولية ـ  

  .وما بعدها
  .٧١ و٧٠ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.691
  .٤٩٤ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د:  انظر.692
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تبقى الجمعية معتمدة بشكل وثيق على الدول الأعضاء، لذا جاءت الجمعيـة            

فقد بقيت علاقات الـدول الأطـراف علـى         ... على نحو يمازج بين الرأيين    

مستوى الحكومات، وفي الإطار الديبلوماسي دون التنازل عن أي جزء مـن            

٦٩٣..."السيادة لجهاز علوي

حول تدعيم اقتـصاديات الـدول      " ية المشتركة السوق الأورب "وتدور أهداف   "

الأعضاء، ورفع مستوى المعيشة فيها، وتوثيق الصلات فيما بينها، وذلك عن          

طريق إنشاء سوق مشتركة، وكذلك عن طريق التقارب التدريجي للسياسات          

الاقتصادية للدول الأعضاء، ولتحقيق هذه الأهداف قررت معاهدة روما لعام          

  :عة الخطوات التالية مرحلياً أن تتخذ الجما١٩٥٧

  إلغاء الرسوم الجمركية، والحظر الكمي على التجارة الداخلية، بـين            -

  .الدول الأعضاء

  وضع تعرفة جمركية موحدة للتجارة الخارجيـة، واعتمـاد سياسـة             -

.تجارية واحدة

  إزالة الحواجز القائمة فـي وجـه انتقـال الأشـخاص والخـدمات               -

.والرساميل

.ع سياسة مشتركة في مجال الزراعة، والنقل  وض-

.  إقامة نظام مشترك يضمن المنافسة الحرة-

.  تطبيق إجراءات تسمح بتنسيق السياسات الاقتصادية-

  التقريب بين التشريعات الوطنية، بقدر ما هو لازم لنـشاط الـسوق              -

.المشتركة

رفـع    إنشاء صندوق اجتماعي أوربي مشترك لتـدريب العمـال، و           -

. مستواهم المعيشي

  .١٢١٦ و١٢١٥ صـ بق مرجع سا ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 693
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  إنشاء مصرف أوربي للاستثمار، مهمتـه دعـم عمليـة التطـوير              -

.الاقتصادي

واضح من هذه الأهداف أن معاهدة روما تتجاوز مجرد الاتحاد الجمركـي،            

والسوق المشتركة، إلى تحقيق ما هو أقوى، ونعني اتحاداً اقتصادياً حقيقيـاً            

، فإن الأحكام الأكثر أهمية في معاهـدة        ، ولهذا السبب  ...بين الدول الأعضاء  

السوق، تتمثل فيما يتعلق بالسياسة الزراعية، والنقل، والسياسات الاقتصادية         

والاجتماعية، والتي من أجلها أعطيت مؤسـساتها سـلطة قانونيـة فوقيـة             

٦٩٤.واسعة

ومع ذلك فقد كان الهدف النهائي للتجمع الأوربي هدفاً سياسياً، حيث صـرح            

لن تُصنع أوربا دفعة واحدة، ولا في بناء        : " قائلاً ١٩٥٠ أيار   ٩في  " شومان"

إن . إجمالي، سوف تصنع بإنجازات ملموسة، بخلق تـضامن واقعـي أولاً          

بـين  ) أي لمدة قرن (تجميع الأمم الأوربية يفرض استبعاد المعارضة القرنية        

قامة قواعد  فرنسا وألمانيا، فالاشتراك في إنتاج الفحم والصلب سيؤمن فوراً إ         

مشتركة للإنماء الاقتصادي، وهي المرحلـة الأولـى للاتحـاد الفيـديرالي            

إن تنظيم أوربا، بمعنى التوحيـد      : "في وقت لاحق  " شومان"، وذكر   "الأوربي

، ولا يمكن الوصول إلى ذلك، إلا في بنية سياسـية جديـدة،             ...يفرض نفسه 

، ..." طبيعي جداً أمام الفكر    ولهذه الغاية، فإن فكرة اتحاد فيديرالي تَمثُل بشكل       

في الحقيقة لا يمكـن تـأمين       " بأنه   ١٩٦٢ أيار   ١٥ويأتي ديغول ويعلن في     

٦٩٥..."الإنماء الاقتصادي لأوربا بدون وحدة سياسية

 ٦٨ صـ مرجـع سـابق    عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د: انظر. 694

  . وما بعدها٧١ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  :، وانظر، لمزيد من التفصيل٦٩و
 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 695  وما بعـدها،  ٣٤١ ص مرجع سابق 

لكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتـاب الرابـع،    عبد ا. د: وانظر أيضاً

.D :، وانظـر أيـضاً   وما بعدها١٨٦مرجع سابق ـ ص  المنظمات الدولية ـ   Malcolm N.
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:٦٩٦ما وصل إليه مشروع الوحدة الأوربية: الفرع الثاني

متحدة في  لقد اتسعت الجماعة الأوربية بقبول الدانمارك وايرلندا، والمملكة ال        

، ومن ثم اسبانيا والبرتغال في ١٩٨١عام نضمام اليونان في    اب، و ١٩٧٣عام  

، وبانضمام بعض دول    ١٩٩٥، والنمسا وفنلندا والسويد في عام       ١٩٨٦عام  

وغيرها، أصبح  ... ، ورومانيا، وبلغاريا  نداهنغاريا وبول : أوربا الشرقية مثل  

٦٩٧... دولة٢٧عدد دول الاتحاد 

تشنغين "امل والاتحاد بين الدول الأوربية، كان توقيع معاهدة         وفي مسيرة التك  

Schengen "  أحد التدابير المشهودة، وهي تتعلق بالإلغاء       ١٩/٦/١٩٩٠في 

  .التدريجي للرقابات على الحدود المشتركة

 ودخولها حيز النفاذ ١٩٩٢في عام " Maastrichtماسترخت " اتفاقية بتوقيعو

  ".الاتحاد الأوربي" تدعى "اعة الأوربيةالجم"أصبحت  ١/١١/١٩٩٣في 

 المنظمـات الأوربيـة     نتيجة انـدماج  " الاتحاد الأوربي منظمة  "لقد كان قيام    

الجماعـة الأوربيـة للطاقـة      "، و "الجماعة الأوربية للفحم والصلب   : "الثلاثة

  ".الجماعة الاقتصادية الأوربية"، و"الذرية

، تم عقد   ١٩٤٩مايو  / أيار ٥ وتحت رعاية المجلس الأوربي، الذي تأسس في      

اتفاقية حماية حقـوق    "العديد من الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، ولعل أهمها         

، التي تكمن أهميتها في أنهـا،       ١٩٥٠في عام   " الإنسان والحريات الأساسية  

Shaw – op.cit – P 897 & Next. ـ إدمون جوف ـ   : أيضاًانظرو   ٧١ ص مرجع سـابق 

  .٨٠ و٧٦و
لأوربي وما وصل إليه يرجع إلى نصوص اتفاقية باريس         لمزيد من المعلومات حول الاتحاد ا     .696

، واتفاقيـة ماسـترخت لعـام       ١٩٨٧ وقانون أوربا واحدة لعام      ١٩٥٨ واتفاقية روما    ١٩٥٢لعام  

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتـاب   . د: ، وانظر أيضا١٩٩٢ً

.٢٠٤مرجع سابق ـ ص الرابع، المنظمات الدولية ـ 
  .٢٠٠٩ أيلول ٢٥ ـ آخر تحديث للموقع .www.wikipedia.org: انظر: انظر. 697
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إلى جانب وضعها المستويات الخاصة بحقوق الإنسان، فإنها أوجـدت آليـة            

امها في الدول الأعضاء في المجلس، وذلك       خاصة بحماية هذه الحقوق واحتر    

  ". المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان"، و"لجنة حقوق الإنسان"عن طريق 

لقد أصبح هذا الاتحاد يعد من أهم المنظمات الإقليميـة الموجـودة حاليـاً،              

فالأعضاء يسعون لإيجاد ما يسمى أوربا الموحدة، أو أوربا بـلا حـدود أو              

٦٩٨.حواجز

تغيير "مؤخراً إلى حد اقتراح إجراء " الاتحاد"تنسيق والتعاون في ووصل ال

في عضوية مجلس الأمن الدولي وسلطاته، لكي تعكس الواقع الحالي للمجتمع 

الدولي، وبشكل خاص عضوية المملكة المتحدة، وفرنسا الدائمة في المجلس، 

٦٩٩..."من حيث إمكانية استبدال الاتحاد الأوربي بهما

  :أهداف الاتحاد الأوربي: الثالثالفرع 

، لقد جاء إدراك الدول الأوربية بأن طريق الاتحاد هو الطريق الوحيد أمامها           

نتيجةً للمشاكل والمصائب التي خلفتها الحربين العالميتين الأولى والثانية، وما 

صاحبهما من إراقة دماء ومعاناة، وما أصاب تلك الدول من تدمير وتخريب،            

، من أجـل أن تحقـق       "الاتحاد"ي مستمرة في إصرارها على تحقيق       لذلك فه 

  : الأهداف والغايات المنشودة، ولعل أهم هذه الأهداف

 تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية، :أولا

، واتحاد مالي، وتوحيد    وذلك من خلال إنشاء منطقة دون حدود داخلية       

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 698  وما بعـدها،  ٣٤١ ص مرجع سابق 

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتـاب الرابـع،    . د: وانظر أيضاً

.D :، وانظـر أيـضاً   وما بعدها١٨٦ سابق ـ ص  مرجعالمنظمات الدولية ـ   Malcolm N.

Shaw – op.cit – P 897 & Next. ـ إدمون جوف ـ   : أيضاًانظرو   ٧١ ص مرجع سـابق 

  .٨٠ و٧٦و
Martin: انظر. 699 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 10.
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قيق الاستقرار والتوازن في النمو الاقتصادي، ورفع مستوى ، وتحالعملة

  .المعيشة، والاستخدام الأمثل للقوى العاملة

التي أصـبحت تـسمى     " (الجماعة الاقتصادية الأوربية  "وقد وقع على    

، عبء صهر الـدول     ")الأوربية الجماعة  " "معاهدة ماسترخت "بموجب  

ات عديدة ومتنوعـة،    الأعضاء في سوق اقتصادية واحدة لتغطي قطاع      

كحرية حركة البضائع داخل دول الاتحاد، وحرية حركة الأيدي العاملة، 

وحرية تأسيس المشاريع الاقتصادية في أي دولة من الدول الأعـضاء،         

ووقع على تلك الجماعـة     . وحرية انتقال رؤوس الأموال، وحرية الدفع     

نقديـة، والـسياسة    على السياسة الاقتـصادية وال    شراف  الإأيضاً عبء   

الخاصة بالزراعة، والنقل، والبيئة، والبحـث العلمـي والتكنولوجيـا،          

  .وإلى غير ذلك من الأمور الخاصة بالاقتصاد... والسياسة الصناعية

 التأكيد على الهوية الأوربية على المسرح الدولي، وذلك مـن خـلال             :ثانياً

ة، وتبني صـيغة    تطبيق السياسات الموحدة على صعيد الأمن والخارجي      

  .دفاع مشترك

وقد كان المؤسسون الأوائل على قناعة تامة بأن الوحـدة الاقتـصادية            

اتفاقية (، وبتوقيع اتفاقية ماسترخت ...سوف تفضي إلى الوحدة السياسية

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ١، ودخولها حيز النفاذ في      )الاتحاد الأوربي 

، حيث سجلت الاتفاقيـة     حقيقة واقعة " الاتحاد الأوربي "، أصبح   ١٩٩٣

مرحلة جديدة من الوسائل المفضية إلى توحيد شعوب الدول الأعـضاء           

  .في الاتحاد، عن طريق القرارات الأقرب إلى هذه الشعوب

 تقوية الحماية الممنوحة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد، والتمهيد          :ثالثاً

  .لإعطائهم جنسية الاتحاد

  . مجالات العدالة، والشؤون الداخلية تطوير التعاون في :رابعاً
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 الحفاظ على الاتصال فيما بين أجهزة الاتحاد، والتأكيد على فعاليـة            :خامساً

٧٠٠.هذه الأجهزة وتعاونها

  :الاتحاد الأوربي) أو مؤسسات(هيئات : الفرع الرابع

، مروراً بقانون ١٩٦٧ واتفاقية روما لعام ١٩٦١بعد اتفاقية باريس لعام 

، والذي كانت ١٩٨٧يوليه عام / تموز١دة الذي أصبح نافذاً في أوربا واح

، ١٩٩٢، وصولاً إلى اتفاقية ماسترخت لعام الغاية منه إقامة الاتحاد الأوربي

   .حقيقة واقعة" الاتحاد الأوربي"فقد أصبح 

والذي يميز هذا الاتحاد عن غيره من المنظمات الدولية المعروفة في الوقت 

لمؤسسات التي تعمل في إطار هذا الاتحاد بتنظيم كبير، ودقة الحاضر، هو ا

٧٠١.متناهية، وتعاون فريد

البرلمان الأوربي، والمجلس الأوربي، :  بشكل أساسيالمؤسساتتضم هذه و

 ولجنة الشؤون الاقتصادية ،محكمة العدل للاتحاد الأوربيواللجنة الأوربية، و

  . والاجتماعية، ولجنة الأقاليم

): أو الجمعية(لبرلمان الأوربي ا: أولاً

، ويتـألف الآن    ١٩٦٧أنشئ البرلمان الأوربي بموجب اتفاقية رومـا لعـام          

، وعدد ٩٩ عضواً، بحيث يبلغ عدد ممثلي ألمانيا ٦٢٦من ) ٢٠٠٩منتصف (

 وهولنـدا  ٦٤وأسبانيا ،  ٨٧ممثلي كل من فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة        

، والـسويد   ٢٥  بلجيكا، واليونان، والبرتغال    كل عدد ممثلي ، في حين أن     ٣١

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 700 : ، وانظر أيضا٣٤٢ً ص مرجع سابق 

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدولية  . د

  . وما بعدها١٩٥مرجع سابق ـ ص ـ 
عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 701

  .١٩٩مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 



555

ايرلنـدا  ، و ١٦، بينما عدد ممثلي كل من الدانمرك، وفنلندا         ٢١، والنمسا   ٢٢

  . أعضاء٦، ولكسمبورغ ١٥

وهذا التمايز في عدد الممثلين مبني على حجم الدولة، وعدد سكانها، وقوتها            

هذه الأنـواع مـن   الاقتصادية الحقيقية، ولذا فهو تمايز مرغوب فيه في مثل  

  .المنظمات

عن طريـق الاقتـراع     يتم  انتخاب أعضاء البرلمان     أصبح   ١٩٧٩منذ عام   و

المباشر كل خمس سنوات، وهو يجتمع في دورة عامة عادية في مقره فـي              

ستراسبورغ لمدة أسبوع من كل شهر، ويضم عدد من اللجان التي تـدرس             

قتـصادية، والاجتماعيـة،    السياسية، والقانونية، والا  : الموضوعات المختلفة 

  .  والإقليميةوالزراعية،

ويعمل هذا البرلمان كمنتدى ديمقراطي للمناقشة الحرة ويراقب عـن كثـب            

وأمـا سـلطاته فهـي      . نشاطات الاتحاد، كما يلعب دوراً في عملية التشريع       

،  وتختلف هذه السلطات من اتفاقية إلـى أخـرى    محدودة من الناحية العملية،   

، وهو  في عملية التشريع  " المجلس الأوربي "، يشترك البرلمان مع     وبشكل عام 

، ويمكنه عزل هذه اللجنة "اللجنة الأوربية"، و"مجلس الوزراء "يتفحص أعمال   

بالتصويت بأغلبية الثلثين، ومن صلاحياته أيضاً الموافقـة علـى الميزانيـة           

لاتفاقات الدوليـة    ويشتَرط إقرار البرلمان ل    السنوية، أو تعديلها، أو رفضها،    

المهمة مثل اتفاقيات انضمام دول جديدة، أو الاتفاقات المتصلة مـع طـرف             

  . ثالث

للبرلمان صـوت مـسموع فـي        أصبح   "قانون أوربا موحدة  "ونتيجة إنشاء   

" ماسـترخت "السياسة الواجبة الإتباع في السوق الواحدة، كما أعطت اتفاقية          

 قطاعات انتقال اليد العاملة، والـسوق       صلاحيات أكثر للبرلمان، وخاصة في    

الأوربية الواحدة، والتعليم والبحث العلمي، والبيئة، والبث الإذاعي الأوربي،         

والصحة، والثقافة، وحماية المنتجات الغذائية، وبذلك أصبح للبرلمان الأوربي        
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صلاحية الاعتراض على قرار المجلس وإيقاف تشريعاته وذلك إذا ما نـال            

اض على الأغلبية العظمى لأعضاء البرلمان، ولم ينجح التوفيـق          هذا الاعتر 

٧٠٢.في هذا الموضوع

والتطور اللافت هنا أنه، وخلافاً لما هو معمول به في المنظمـات الدوليـة              

عموماً، حيث تقوم حكومات الدول باختيار الأشخاص الذين يمثلون دولها في           

جديداً لم تُسبق إليه، يتمثـل      المنظمة، فإن المنظمات الأوربية ابتدعت نظاماً       

باختيار ممثلي الدول، عن طريق شعوب أو برلمانـات الـدول الأعـضاء،             

مرسيةً بذلك الأسس الأولى للتنظيم الأممي بدلاً من التنظيم الحكومي، وممهدة 

٧٠٣.لحكومة عالمية" super-nation"الطريق نحو الأمة الأعلى 

: )اءأو مجلس الوزر (المجلس الأوربي: ثانياً

ممثل واحد عن كل دولة ، ويتألف من ١٩٧٤تأسس المجلس الأوربي في عام 

عضو، وهو حارس المصالح الوطنية، وإضافة لذلك هو الـسلطة الـسياسية            

وهو يجتمع  العليا في الاتحاد، ويتخذ القرارات النهاية في أغلب التشريعات،          

  . مرتين في السنة

  .المشتركة للجماعة الأوربيةالهدف الأساسي للمجلس حماية المصالح 

تناوب الأعضاء على رئاسته التي حددت ، وي"بروكسل"ويقع مقر المجلس في    

  .بستة أشهر

لمجلس هو الهيئة الرئيسية في صنع القرار، فهو مـسؤول عـن             أن ا  لكونو

 والزراعـة،  ، والأمـن، والاقتـصاد،  سياسة الاتحاد في الشؤون الخارجيـة   

، والمجلس مسؤول عـن تنـسيق الـسياسات         ...بيئةوالصناعة، والنقل، وال  

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 702

. محمد عزيز شـكري ود . د:  وما بعدها، وانظر٢٠١مرجع سابق ـ ص  المنظمات الدولية ـ  

  . ٣٤٣ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ 
  .٣٢١ و٣٢٠ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 703
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الاقتصادية للدول الأعضاء، وعليه فسلطات المجلس واسعة جداً، فهو يعـد           

  . الساعد التنفيذي، والسلطة السياسية للجماعة الأوربية

، علـى ماهيـة المـسألة       )ممثلي للدول في المجلس   (ويعتَمد اختيار الوزراء    

  .المعروضة للبحث

طات الاتحاد قد توسعت، فإن نطاق فعاليات المجلس توسعت هي          وبما أن سل  

، حيـث جـاءت اتفاقيـة       الأخرى، فقد صار للمجلس صـلاحية التـشريع       

  .لتقر له، مع البرلمان الأوربي، بهذه الصفة" ماسترخت"

كما أن للمجلس، إلى جانب البرلمان، سيطرة مشتركة على ميزانية الاتحاد،           

عتماد الاتفاقيات الدولية التي تمت مناقشتها من قبل        وللمجلس أيضاً صلاحية ا   

  .اللجنة الأوربية

وأما عن التصويت في المجلس، فطريقته معقدة نوعاً ما، فالدول الأعضاء لا            

، فلكل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإنكلترا       تملك العدد نفسه من الأصوات    

يكا، واليونان، وهولندا، عشرة أصوات، ولإسبانيا ثمانية، في حين لكل من بلج

والبرتغال خمسة أصوات، ولكل من النمسا، والسويد أربعـة، ولكـل مـن             

وعلـى غـرار    . ايرلندا، والدانمارك، وفنلندا ثلاثة، وللكسمبورغ صـوتين      

البرلمان الأوربي فإن التمايز في عدد الأصوات مبني أيـضاً علـى حجـم              

  .قيةالدولة، وعدد سكانها، وقوتها الاقتصادية الحقي

، فإنه في المسائل الرئيسية والمهمة، كتلـك        وحول نسبة الأصوات المطلوبة   

المتعلقة بقبول عضو جديد، أو إجراء تعديل على اتفاقيات الاتحاد، أو وضع            

سياسة مشتركة جديدة، لا بد من توفر الإجماع الكامل، أي أن لكـل دولـة               

 أغلبيـة توفر   فيكتفى ب  الأخرىعضو الحق في نقض القرار، أما في المسائل         

٧٠٤...معينة

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 704  وما بعـدها،  ٣٤٣ ص مرجع سابق 

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القـانون الـدولي العـام، الكتـاب الرابـع،       . د: وانظر
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): اللجنة العليا(اللجنة الأوربية : ثالثاً

، اثنان لكل من فرنسا،     )أو مفوضاً (تتألف اللجنة الأوربية من عشرين عضواً       

وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وواحد لكل دولة مـن الـدول            

 بواسـطة    الفرديـة،  ؤهلاتهمويتم اختيار هؤلاء الأعضاء حسب م     . الأخرى

 ويتم التصديق على اللجنة ككل من قبل الدول الأعضاء، وموافقتها المشتركة، 

، فإن مدة العضوية للأعضاء في اللجنة       "ماسترخت"وحسب اتفاقية   . البرلمان

  . أصبحت خمس سنوات، ويتم التصويت فيها بالأغلبية

 ـ         ، "مديريـة عامـة   "ا  تضم اللجنة ثلاثة وعشرين قسماً، يطلق على كل منه

  ...ويختص كل قسم بأعمال قطاع معين

وتكون اجتماعات اللجنة في مقرها في بروكسل، وتجتمع في بعض الأحيان           

  .في لوكسمبورغ

 بعيـداً   يعمل أعضاؤها باستقلال كبير في تأدية واجباتها، حيث       تتمتع اللجنة   

أن تكون تابعـة    وهي تمثل مصالح المجموعة، دون      عن سيطرة حكوماتهم،    

وبصفتها وصية على اتفاقيات الاتحاد، فهي تراقب ضمان        . لأية دولة عضو  

تطبيق التعليمات والتوجيهات المعتمدة من قبل المجلس، وبالنتيجة فاللجنة هي        

  .التي تسير آلية عمل الجماعة الأوربية

 دون ومن الأمور المهمة هنا أنه يمكن للجنة أن تصدر قرارات ملزمة قانونياً          

مراعاة ما إذا كانت هذه القرارات ملزمة في التـشريعات الداخليـة للـدول              

 ولها أيضاً أن تعد مشروعات التشريعات وإرسالها إلى المجلـس،           الأعضاء،

والأهم من كل ذلك أن للجنة أن تفـرض         . والتي تُرسل من ثم إلى البرلمان     

الأوربـي، وأن   غرامات على الأفراد، والمنظمات في حال خرقهم للقـانون          

تصدر قرارات ملزمة قانوناً لمواطني، ومؤسسات الـدول الأعـضاء، دون           

.D: وانظـر أيـضاً   وما بعدها،٢٠٠مرجع سابق ـ ص  المنظمات الدولية ـ   Malcolm N.

Shaw – op.cit – P 900 & Next.، ٧٨ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  :انظرو.  
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، ...حاجة لتشريع وطني لإدخال هذه القرارات في الأنظمة القانونية المحلية         

ما يميز عمل اللجنة في الاتحاد الأوربي عن عمل المنظمات الإقليميـة           وهذا  

  ...الأخرى

Super" "لفوقميةالمنظمات ا"وهكذا يعد الاتحاد من  National"   بـل لعـل ،

الاتحاد المنظمة الوحيدة في العالم، حتى تاريخه، التـي تملـك مثـل هـذه               

  .الصلاحيات

وللجنة الأوربية أن تعرض قضيةً أمام محكمة العدل لأوربيـة للتأكـد مـن              

تطبيق قانون المجموعة، ولها المبادرة في أية مرحلة من مراحـل التـشريع        

، أو  )أي اتفاقية ماسترخت  (المجلس، والخاصة بتطبيق الاتفاقية     التي يقوم بها    

بالقضايا التي يتناولها كل من المجلس والبرلمان معاً، كمـا أن لهـا سـلطة               

تنفيذية في تطبيق القرارات التي تصدر عن المجلس، المتعلقة بالسياسة فـي            

الـدول  القطاع الزراعي، ولها سلطة مؤثرة في السياسة العامة التي تتبعهـا            

  .الأعضاء في الاتحاد، كالبحث العلمي والتكنولوجي

ورغم ذلك، فإنه يمكن أن تُجبر اللجنة العليا على الاستقالة، إذا ما طلب منها              

٧٠٥.وإن كان لم يحصل ذلك بعد. ذلك أغلبية ثلثي الأعضاء في البرلمان

: محكمة العدل للاتحاد الأوربي: رابعاً

من خمسة عشر قاضـياً،     ،  ١٩٨٩أت عملها في عام     المحكمة، التي بد  تتألف  

، ويساعد المحكمـة تـسعة محـامين         قابلة للتجديد  يعينون لفترة ست سنوات   

 يتمثل دورهم في تعليل القرارات، دون أن يـشاركوا فـي صـنعها،              عامين

ويتمتع هؤلاء القضاة بسلطة مستقلة كاملة مصانة من قبل الاتحاد، وتطبـق            

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 705

. محمد عزيـز شـكري ود  . د:  وما بعدها، انظر٢٠٣مرجع سابق ـ ص  المنظمات الدولية ـ  

.D:، وانظر أيضا٣٤٤ً ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ  Malcolm N. Shaw – op.cit –

P 901 & Next.
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 ،الاتحـاد أنظمة   و  ذات الصلة،  حاد المؤلف من المعاهدات   المحكمة قانون الات  

، والمبادئ العامة المعمول بها في الـدول     "Precedents" القضائية   قابووالس

   .الأعضاء

للمحكمة اختصاص قضائي معقد، ولكن المبدأ العام هو أن قـانون الاتحـاد             

هـذا تأكيـد    الأوربي يسود على القوانين الداخلية للدول الأعضاء فيه، وفي          

الأعضاء في الموضـوعات التـي      " سيادة الدول "لعلوية الاتحاد قانونياً على     

  . ةتعالجها المحكم

وتتعلق اختصاصات المحكمة بشكل أساسي بالسياسة الزراعية، والتعرفـات         

العامة، والاحتكارات، وحقوق الاختراع، وحقوق الضمان الاجتماعي للعمال        

تنظر أيضاً فـي النزاعـات بـين الاتحـاد          المهاجرين، وقضايا المنافسة، و   

٧٠٦.والمستخدمين في أجهزته ومؤسساته، وفي بعض الأمور الأخرى

ومن الأمور المهمة التي تمتاز بها محكمة العـدل الأوربيـة أن أحكامهـا               

الصادرة ضد الأفراد، أو الهيئات من غير الدول، تتمتع بقوة تنفيذية في كـل         

ت الداخلية لتنفيذ الحكم بمجرد تفحصه للتأكد  دولة عضو، بحيث تكتفي السلطا    

من طابعه الرسمي، ومن ثم تقوم بفرضه من خـلال الإجـراءات الداخليـة         

   .العادية للتنفيذ، كما لو كان صادراً عن محاكمها

وبالمقابل فإن للأفراد، والشركات، والنقابات الحق بالطعن، أمام هذه المحكمة          

  .عن مؤسسات الاتحاد الأوربيمباشرة، ضد القرارات الصادرة 

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 706  :، وانظر أيضا٣٤٥ً ص مرجع سابق 

D. Malcolm N. Shaw – op.cit – P 901 & next
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وتؤكد الممارسة، احترام الدول الأوربية الأعضاء للأحكام الـصادرة عـن           

٧٠٧.المحكمة وتنفيذها فوراً، إلا إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراءات داخلية

 قد قدموا ثلاثمئة وثمانٍ     ١٩٨٥وكان أفراد من مواطني دول الاتحاد في عام         

ثلاثمئة وستٍ وعشرون مرفوعة من مـواطني       وسبعين شكوى فردية، منها     

وخمسون مرفوعة من قبل أجانب عن ثنتان االدولة الطرف في النزاع، ومنها 

الدولة الطرف في النزاع، إلا أن خمس عشرة شكوى فقط من تلك الشكاوى             

٧٠٨.تم قبولها وتابعت مجراها

) بارية الخاصـة  الأشخاص الاعت ... (إن إمكانية أن يكون الأفراد، والشركات     

ما يميز عمل   أطرافاً في دعوى تُنظر أمام محكمة العدل الأوربية، هو أيضاً م          

٧٠٩.مؤسسات الاتحاد الأوربي عن غيرها من المنظمات الإقليمية الأخرى

:لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: خامساً

ن مختلف المناطق   وعشرين عضواً يمثلو  ثنين  اوتتألف هذه اللجنة من مئتين      

، وهـي تـساعد المجموعـة       ...الجغرافية للنشاط الاقتصادي والاجتمـاعي    

الأوربية، والجماعة الأوربية للطاقة الذرية، حيث تُستَشار هذه اللجنـة فـي            

مواضيع كثيرة، قبل اتخاذ القرار من قبل المجموعة الأوربيـة، والجماعـة            

لجنة تطوير المجموعـة فـي      الأوربية للطاقة الذرية، ويتم من خلال هذه ال       

الخير قشي ـ إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، بين النص والواقع ـ المؤسسة   .  د:انظر. 707

 ومـا  ٤١٦ ص ـ  ٢٠٠٠والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة الأولـى ـ     الجامعية للدراسات 

.D :، وانظر أيضاً.بعدها Malcolm N. Shaw – op.cit – P 37 & next
  .١١٢ و١١١ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.708
، أجـاز   ٢١/١٠/١٩٨٦ إن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي أصبح نافذاً في            .709

مرجع سابق إدمون جوف ـ   :انظر"... لجنة الميثاق"د أيضاً رفع دعاوى بشكل مباشر أمام للأفرا

  .١١٢ ص ـ
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القطاع التجاري والصناعي، كما تقوم بمساعدة المجلس الأوربي، واللجنـة          

٧١٠.العليا

:لجنة الأقاليم: سادساً

، مـن مئتـين   "ماسترخت"تتألف هذه اللجنة، التي تم تأسيسها بموجب اتفاقية     

عين هـؤلاء   وعشرين عضواً يمثلون السلطات الإقليمية، والمحلية، وي      ثنين  او

الأعضاء، لمدة أربع سنوات، من قبل المجلس بناء علـى ترشـيح الـدول              

  . الأعضاء

  .مقر هذه اللجنة في بروكسل

وتتمثل واجبات اللجنة، في تقديم الاستشارات إلى المجلس، أو إلـى اللجنـة             

٧١١."ماسترخت"العليا في القضايا التي ذكرتها اتفاقية 

  : الأوربية، وسيادة الدول الأعضاء فيهاالاتفاقيات: الفرع الخامس

تعرضت الاتفاقيات الأوربية لسيادة الدول الأعضاء فيها، بطريقة خاصـة،           

، "الفـوق وطنـي   "، أو   "الوطني الأعلى "وصفت في الفقه الحديث بمصطلح      

Supranational."

حديثاً في الفقه الـدولي،     " Supranationalالوطني الأعلى   "لقد دخل تعبير    

  . لازال تعبيراً غامضاً غير محدد المعالملكنه

، سيجد أن ما تضمنته من       لما تم من بحوث في هذا الخصوص       إن المستقرئ 

ينطبق على المنظمـة الدوليـة، أو علـى         " الوطني الأعلى "آراء في وصف    

أجهزة المنظمة، أو على أجهزة دولية مستقلة، إلا أن معيار تـوافره لـيس              

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 710

  .٢٠٤مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،    عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في  . د: انظر. 711

  .٢٠٤مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
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 من السلطة العليا التي تتمتع بها المنظمة حيال أعـضائها،           واحداً، فقد يستفاد  

أو من الجهاز الدولي حيال الدول فرادى، أو من استقلال الجهاز وممثليه عن          

  .الدول الأعضاء فيه، وما إلى ذلك

، ومؤسساته، وبالتالي فـإن     "الاتحاد الأوربي "يتوفر في أنظمة    برأيي  وهذا  (

  )."فوق قومية"ار أخذنا به، هي منظمة منظمة الاتحاد الأوربي، بأي معي

، فلم يكـن    "الإجماع"لقد كانت القاعدة الأساسية للتنظيم الدولي فيما سبق هي          

من المستطاع فرض قرار اتخذته منظمة دولية بالأغلبية على الدول الأعضاء 

، ومن هنا لم يكن يوجد شك في أن مصير المنظمة الدولية، ونـشاطها   الأقلية

هن بإرادة الدول الأعضاء فيها، بيد أن تطوراً طرأ مع ظهور المنظمـات             ر

الأوربية، وعلى رأسها الاتحاد الأوربي، وذلك من حيـث إمكانيـة تخويـل       

، كمرحلة أولى فـي الأمـور       الجهاز، أو المنظمة، حق اتخاذ قرار بالأغلبية      

 ـ        : قليلة الأهمية، مثل   م تخويـل   تعيين رئيس لجنة، أو تشكيل لجنة، ومـن ث

الجهاز، أو المنظمة، في مرحلة ثانية سلطة استثنائية بإصدار قرارات ملزمة           

 وتحصر هذه القرارات في دائرة معينة       ،تمس شؤوناً خاصة للدول الأعضاء    

لا يجوز للجهاز، أو المنظمة، تخطيها، وأخيراً تزويد الجهاز، أو المنظمـة،            

 الأمور غير ذات الأهميـة ثـم        بسلطات تشريعية، أو شبه تشريعية، تبدأ من      

يتسع مداها لتشمل أموراً ذات أهمية، بما في ذلك مراجعة وتعديل دسـتورها       

  .الخاص

إنشاء جهاز تمثيلي للجماعة، يتحول تدريجياً إلـى        : وقد يضاف إلى ما ذُكر    

الحكومية للدول الأعضاء، وينتهـي بـه       دارة  الإجهاز سياسي يشرف على     

   ختار من قبل شعوب الدول الأعضاء، وفي هذه الحالـة فـإن            الأمر إلى أن ي

الأعضاء المختارون لا يتلقون التعليمات من حكوماتهم، وإنما يكونون وكلاء          

أحرار عن الشعوب، وهذا ما وصل إليه الاتحاد الأوربـي، عبـر أجهزتـه             

  .ومنظماته
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 ظـاهرة  وعلى كل حال، فإن ما يهمنا هنا، هو أن نوضح أن الاتجـاه إلـى        

 يعني أن التنظيم الدولي إذ يتقدم، في ضوئها، إنما ينتقص           ،"الوطنية الأعلى "

، في مفهومها التقليدي، على نحو يضطرد اضطراداً نسبياً مـع           "السيادة"من  

٧١٢.تغلغل الفكرة، وانتشارها، واتساع نطاقها

أنهـا  إن من الأمور المهمة التي رأيناها في عمل أجهزة الاتحاد الأوربـي،             

وخلافاً للمبدأ والأصل ". الحكومة العالمية"تشكل تطوراً كبيراً باتجاه ما يسمى 

العام الذي يقول بأن الدول، وأضيفت إليها المنظمات الدولية، هـي وحـدها             

أشخاص القانون الدولي، وبالتالي فإن المنظمات الدولية تخاطـب أشـخاص           

ة أشخاص القانون الخـاص،     القانون الدولي هؤلاء، أي أنه لا يمكنها مخاطب       

لأنهم لا يتمتعون، من حيث الأصل العام، بالشخصية القانونية الدولية، هـذا            

الاتحـاد  "هو الوضع المستقر في الفقه والعمـل الـدوليين، إلا أن أجهـزة              

تجاوزت ذلك، إذ سمحت بأن يكون أشخاص القانون الخاص محلاً          " الأوربي

هزة، أو أن يخاطبوا هم هذه الأجهزة       لخطاب القرارات الصادرة عن تلك الأج     

وقد سمحت بذلك،   ... (مباشرة، من خلال تقديم شكاوى أو تظلمات أو طعون        

الميثـاق  وأيضاً سمح بذلك    ( ٧١٣...)أيضاً الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان    

  .)الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

، كمـا يـذكر     وإضافة إلى ما ذكرناه، لعل أهم انجازات الاتحـاد الأوربـي          

، وما  ٢٨/٢/١٩٨٦البعض، وخاصة بعد إبرام الوثيقة الأوربية الموحدة في         

، هي إعمال الـسياسة     ٧/٢/١٩٩٢في  " ماستريخت"لحقها من إبرام لاتفاقية     

الزراعية المشتركة، والرفع المطلق للحواجز والقيود الجمركيـة والكميـة،          

 النقدية المـشتركة،    وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال، بل والسياسة      

  . وما بعدها١٢٦ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر، بهذا المعنى. 712
  . وما بعدها٦٠ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: انظر. 713
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للاتحـاد  " الانـدماجي "وغيرها، والتي ما كان لها أن تتحقق بغير الطـابع           

" اتفاقيـة رومـا  "الأوربي، الذي كفله نظام العضوية في الاتحاد، ومخاطبـة   

لأشخاص القانون الخاص، بل واتصاف غالبية قرارات الاتحـاد الأوربـي           

٧١٤بالإلزام

ليست "شكري في جامعتها بأنها     . التي يقول د  (حبذا لو تحتذي الدول العربية      

دولة بل إنها رابطة دول مستقلة، وهي بلا شك، أضعف بكثير مـن رابطـة      

)٧١٥"..."الكونفـدرالي " "الاجتماع الـدولي "، بل وحتى من    "الاتحاد الفيدرالي "

بالتجربة الأوربية، وهي التي يفترض بأنه تجمعها مصالح مشتركة، ولغـة           

، وأن تعيد النظـر جـذرياً       فة وتاريخ مشتركين، وآمال مشتركة    واحدة، وثقا 

، "الوحـدة "بميثاق جامعتها الذي لا يشير إلى أن من بين أهدافه الوصول إلى          

المادتان الثانيـة   (، لا بل على العكس فإنه يفهم من الميثاق          "الاتحاد"أو حتى   

  .يادة الدول الأعضاءيقوم على أساس التمسك باستقلال، وسنه أب، )والخامسة

فـي علاقـة الـدول      " التمسك بالاستقلال والسيادة  "ولو كان يقصد من ذلك      

قـات العربيـة    الأعضاء مع الغير لكان ذلك مقبولاً، ولكن يقصد بـه العلا          

  .بادلة أيضاًالمت

  .٩٥ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: انظر. 714

محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العـام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه      . د: انظر 715.

  .١١٨ و١١٧ ص مرجع سابق ـي ـ الإسلام
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  المبحث الثاني

الأمم المتحـدة، والقضاء الدولـي
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  المبحث الثاني

  دة، والقضاء الدوليالأمم المتح

أهم المنظمات الدولية الفاعلة إن الأمم المتحدة، وكما أصبح معروفاً، 

السيادة "لجهة  وخاصة  في عصرنا الحالي،والمؤثرة على المستوى الدولي،

 هاممارساتمهامها واختصاصاتها، وللدول، ويظهر ذلك من خلال " الوطنية

: نيها الأساسييجهازا من خلال تقوم به، التي  أحياناًالهامة، والخطيرة

  .الجمعية العامة، وبشكل خاص، مجلس الأمن

، هناك المنظمات القضائية الدولية، التي لا يخفى "الأمم المتحدة"وإلى جانب 

، ولايتها القضائية الوطنيةعلى  و"المجال المحفوظ للدول"أثرها الكبير على 

مثل : المحاكم الجنائية الدوليةمحكمة العدل الدولية، و: أهم هذه المنظماتو

 تغيراًً شكلت ، التي... الدولية، ومحكمتي يوغسلافيا ورواندائيةمحكمة الجناال

إمكانية أن يكون في النظام القضائي الدولي، خاصةً لجهة ثورياً وكبيراً 

، وإضافة إلى ما ذكر كمأمام هذه المحاأطرافاً في الدعاوى المنظورة الأفراد 

صندوق : ، ومنهاالدولية المتخصصةالاقتصادية المالية ونظمات هناك الم

  ...النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية
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  ولالمطلب الأ

  ، ونظام الأمن الجماعي، ومجلس الأمنالجمعية العامة

  :الجمعية العامة: الفقرة الأولى

  :تمهيد

اع نطاق الميثاق نفسه، سواء من ق اختصاص الجمعية العامة باتسايتسع نط"

حيث الموضوعات التي يمكن أن تتصدى لها وتعالجها، أو من حيث أساليب 

، فللجمعية العامة أن تناقش أية مسألة، أو أي أمر يدخل في نطاق معالجتها

 أو يتصل بسلطة هيئة من الهيئات العاملة في الأمم المتحدة، حتى أن ،الميثاق

 وإن لم يكن يمارس سلطة ،بالبرلمان الدولي الذيالبعض يشبهها تجاوزاً 

تشريعية حقيقية، إلا أنه على الأقل منبر عام تستطيع كل دولة أن تعلن عن 

 أو تتحدث فيه عن آمالها، أو تبسط مشاكلها، فهي في الأساس مقياس ،آلامها

٧١٦".الوعي العام العالمي

عاً من التوازن الوظيفي واضعي الميثاق تصوروا نو"وكما يقول البعض فإن 

بين الجمعية العامة ومجلس الأمن على أساس أن يكون لكل منهما دوره 

ونطاق عمله ومسؤولياته في حفظ السلام العالمي، فالجمعية العامة هيئة 

تمثيلية عليا تضع المبادئ التي يرتكز عليها السلام العالمي والتعاون الدولي 

يذية يقوم على وضع هذه المبادئ موضع هيئة تنففي سبيله، ومجلس الأمن 

٧١٧..."التنفيذ

، ٢٣١ صـ مرجع سـابق   عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د: انظر. 716

Leland : انظرو M. Goodrich – op.cit – P 32.
ـ مرجع سـابق   إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د:  التفصيلانظر، لمزيد من. 717

  .١٤٠ و١٣٩ ص
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، الجهاز الرئيسي للأمم  إلى جانب مجلس الأمن، الجمعية العامةدتععليه و

  .المتحدة

 العاشرة من  المادةت عليهنصما وتكمن عمومية اختصاص الجمعية في 

سألة  مللجمعية العامة أن تناقش أية"يمكن  أنه  حيثمن ، الأمم المتحدةميثاق

المنصوص فرع من الفروع  يتصل أو ،في نطاق هذا الميثاقيدخل أو أمر 

 الثانية  عليه في المادةص فيما عدا ما نُ، كما لها أو وظائفه،،هعليها في

بما تراه في  أو كليهما ،مجلس الأمن أو ،الهيئةأعضاء توصي  أن ،عشرة

  ."تلك المسائل والأمور

التعاون الدولي في تعزيز  التوصيات من أجل ويمكن للجمعية العامة أن تقدم

 والاجتماعية، كما يمكنها مناقشة أية مسألة ، والاقتصادية،المجالات السياسية

تتعلق بالمحافظة على السلم، سواء كانت هذه المسائل معروضة من قبل 

 أو حتى من قبل دولة ليست من الدول ، أو مجلس الأمن،الدول الأعضاء

  . الأعضاء

 أو المسائل ،اً لما للجمعية العامة من سلطة في مناقشة جميع الأمورونظر"

الواقعة في نطاق عمل المنظمة، فقد كفل ذلك لها صفة المركز الرئيسي في 

المنظمة، حيث تقوم جميع الأجهزة الأخرى في المنظمة، بما فيها مجلس 

   .الأمن، بتقديم تقارير سنوية وأخرى خاصة، لكي تنظر فيها الجمعية

تتولى انتخاب الأعضاء غير الدائمين في العامة الجمعية وإضافة لذلك ف

مجلس الأمن، وانتخاب جميع أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 

وكذلك الأعضاء المنتخبين في مجلس الوصاية، وتقوم الجمعية مع مجلس 

ة، الأمن، كل على حدا، بانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، وتتولى الجمعي

الأمين العام اختيار بناء على توصية مجلس الأمن، قبول الأعضاء الجدد، و
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، ويمكن لها أن تدعو ...الجمعية في ميزانية النفقاتتبحث و. للمنظمة

٧١٨..."الحكومات إلى تقديم مساهمة اختيارية

  :ى اختصاصات الجمعية العامة علقيودال :الفرع الأول

    :وهذه القيود على نوعين

تعلق بمباشرة مجلس الأمن لاختصاصه في مجال حفظ السلم قيود ت :أولاً

من الميثاق الثانية عشرة  من المادة ١نص الفقرة تحيث  :والأمن الدوليين

 ، بصدد نزاع أو موقف ما،عندما يباشر مجلس الأمن ":على أنه

الوظائف التي رسمت له في هذا الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم 

نها مجلس صية في شأن هذا النزاع أو الموقف، إلا إذا طلب ذلك مأية تو

من الميثاق، فإنه لدى  الحادية عشرة  من المادة٢، وحسب الفقرة "الأمن

مناقشة أية مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي، ويكون من 

امة ينبغي أن تحيلها الجمعية الع"الضروري فيها القيام بعمل ما، فإنه 

  ." سواء قبل بحثها أو بعده، مجلس الأمنعلى

ميثاق تم توزيع الاختصاصات بين فروع المنظمة، البمقتضى "أي أنه 

وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، بحيث أعطي المجلس مسؤولية 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك سلطة 

زمة، بينما اقتصر دور الجمعية العامة، في هذا اتخاذ القرارات المل

٧١٩".المجال، على مجرد المناقشة والتداول والتوصية

، ١٩٥٠القاعدة أثناء الحرب الكورية في العام تلك إلا أنه حصل خرق ل

حيث صدر، في ظل غياب الاتحاد السوفييتي عن اجتماع مجلس الأمن، 

Unitingمالاتحاد من أجل السل"قرار  For Peace Resolutions"¡

  . وما بعدها٦٩٤ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 718
  .٧٥ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.719
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 الذي نص على إمكانية دعوة الجمعية العامة إلى الاجتماع في غضون

بعد  استُ دورة خاصة، بقصد معالجة أي أزمة ساعة فيأربع وعشرين

 إلى الإجماع بين أعضائه الدائمين، بسبب الافتقار ،عنها مجلس الأمن

 وضع توصيات  بمقتضى القرار المذكور سلطةت الجمعية العامةلَووقد خُ

 ،لمللأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لبحث الأخطار التي تهدد الس

 عادة من مسؤولية مجلس  التي تعتد، أو أعمال العدوان،والإخلال به

٧٢٠.الأمن

العدوان بصدد  ١٩٥٦في عام م أيضاً خدِاستُالقرار المذكور يبدو أن و

عِالثلاثي على مصر، وفي الأزمة المجرية، كما دبعد ،ت الجمعية العامةي 

ى البلاد العربية في فشل مجلس الأمن في معالجة العدوان الإسرائيلي عل

، وكذلك دعيت في الثمانينات ولكنها فشلتللنظر فيه،  ١٩٦٧حزيران 

بتطبيق قوانينها على مرتفعات الجولان " إسرائيل"للنظر في قرار 

لمناسبة في هذا السورية المحتلة، واتخذت مجموعة من القرارات ا

٧٢١.الشأن

ويشير البعض إلى أن هذا القرار لم يوفر للجمعية أنها لم تُمنَح إلا سلطة 

٧٢٢.إصدار التوصية غير الملزمة للدول الأعضاء

Christine: وانظر وما بعدها،١٠٨ ص ـ مرجع سابقجيمس باروس ـ : انظر. 720 Gray –

op.cit – P 147 & next.ـمحمد حسن الإبياري ـ  . د:  وانظر   ومـا  ٣٨٧ ص مرجع سابق 

، وحيث ذكر في ٧٨ و٧٧ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: بعدها، وانظر

قرار الجمعية العامـة    هو  " الاتحاد من أجل السلم   " منه، بأن قرار     ٧٦ صهذا المرجع أيضا، في     

، بناء على اقتراح وزير الخارجية الأمريكي، الذي صدر بأغلبية          ٣/١/١٩٥٠ تاريخ   ٣٧٧/٥م  رق

  .. أصوات وامتناع عضوين عن التصويت٥ صوتاً ضد ٥٢
  ومـا بعـدها،  ٢٣ ص ـ  مرجع سابق ـ  جيرهارد فان غلان: انظر، ولمزيد من التفصيل. 721

  . وما بعدها١١٩ ص  ـمرجع سابقماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: وانظر
  .٤٨٥ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر. 722
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 وبين الدول حول اً بين الفقهاء، يبدو أن هناك اختلاف،وعلى كل حال

ها، عركت م والدوال التي شا،القانوني لتصرف الولايات المتحدةالأساس 

٧٢٣.ومسألة تأثير غياب الاتحاد السوفييتي عن جلسة مجلس الأمن

 من المادة ٧ حيث تنص الفقرة :تعلق بمسألة الاختصاص الداخليقيود ت :ثانياً

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة  ":على أنمن الميثاق الثانية 

الداخلي لدولة ما، أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان 

وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل 

٧٢٤..."بحكم هذا الميثاق

   :التي تصدر عن الجمعية العامة" القرارات"طبيعة  :الفرع الثاني

 .مازالت القوة الإلزامية لقرارات الجمعية العامة محل جـدل فقهـي كبيـر            

 كقاعدة  ،ء هو أن قرارات الجمعية تعد     الفقهاوالأصل الذي يوافق عليه معظم      

 رغم ما لهذه التوصيات من قوة سياسية  قانونياً، غير ملزمة "توصيات" ،عامة

، ومـن هـذه   حدثه من بعض الآثـار القانونيـة  وأدبية كبيرة، ورغم ما قد ت    

ما ورد بشأن المبادئ العامة للتعاون في حفـظ       :  على سبيل المثال   التوصيات

مـا يتعلـق    و  بشكل عام،  ما يتعلق بالتعاون الدولي    و من الدوليين، السلم والأ 

  ...بالإضرار بالرفاهية العامة

 قـرارات ملزمـة فـي الأمـور         ،من جهة أخرى  تصدر،  غير أن الجمعية    

 بعضها تصدر الجمعيـة بـشكل       التنظيمية التي نص عليها الميثاق صراحة،     

 علـى    القرارات  بشكل مشترك مع مجلس الأمن، ومن هذه       منفرد، وبعضها 

 إقرار الميزانية، وإصدار اللوائح الداخلية، وقبـول الأعـضاء          :سبيل المثال 

Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 723 Gray – op.cit – P 148 & 149.
 ومـا  ٧٧ مرجـع سـابق ـ ص   مصطفى سلامة حسين ـ .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 724

وان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابـع،   عبد الكريم عل. د: بعدها، وانظر

  . وما بعدها٩٧مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
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 واختيار قضاة محكمة العدل الدولية، اختيـار الأمـين          ،...وإيقافهم وطردهم 

٧٢٥...العام للأمم المتحدة

 هذه القرارات التنظيمية، بعيدة عن موضوع بحثنا، لعدم تأثيرهاأعتقد أن 

  .لشؤون السيادية المهمة للدولا في مباشرة

 ذات صفة بصلاحية إصدار قواعد قانونية لا تتمتع عموماًإذاً فالمنظمة 

زمة أمر غير  فإصدار قرارات مل واستثنائية،ملزمة، إلا في حالات محددة

  .شائع في هذه المنظمة

لا ه  فإنبأية قوة ملزمة،    التوصيات  تمتع  نظراً لعدم    هأنبوغني عن التوضيح    

ن المـضمون   وعلى كل حال فإ   . ه إليه رتب أي التزام على عاتق من توج      يت

القانوني للتوصية يتطابق مع المضمون الدارج له، ولا تعد التوصية ملزمـة            

٧٢٦.إلا بعد قبولها من الدول المعنية

، وفقاً   أو رفضها   للدول حرية قبول التوصية    ت وإن كان  ،أنهمع ذلك يلاحظ    و

إنها تتصرف بحرص في ذلك النطاق، حيث أنها لا تحـاول           لمبدأ السيادة، ف  

 أو عملية خـشية  ،تبرير رفضها للتوصية بالاستناد إلى حجج وأسانيد قانونية     

 من هنا تبرز أدبياً،أن تتعرض لانتقادات، وهو ما يسبب لها حرجاً سياسياً أو 

  .أهمية التوصية كوسيلة لممارسة الضغط الدولي من أجل إتباع سلوك معين

 أن التوصية غير ملزمة، فإن الدول الموجهة إليهـا لا تعـد ملزمـة               لكونو

 فـي حـال عـدم       ،قانونياً بالخضوع لها، ولا تعد بالتالي مرتكبة أي خطـأ         

  .احترامها للتوصية، وهذا ما يسهل قبولها من جانب أطراف نزاع دولي

كثير من  بال لكن الاتجاه الحديث في الفقه يميل نحو الاعتراف لهذه التوصيات         

إلى أن المبدأ الذي  ،الاحترام، كقوة أدبية لا يجوز مجافاتها، بل يذهب بعضهم

  .٢٣٣ صـ مرجع سابق عزيز شكري ـ . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د: انظر. 725
محمـد  . د...: انظر، لمزيد من التفاصيل حول طبيعة القواعد الصادرة عن الجمعية العامـة           .726

   وما بعدها٧٩ مرجع سابق ـ صمصطفى سلامة حسين ـ .سعيد الدقاق ود
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 له  ،تقره الجمعية العامة إذا ما تكررت المناداة به فإنه ينقلب إلى عرف دولي            

  . )أعتقد أن هذا الرأي محق( ٧٢٧.ما للعرف من قوة قانونية

  :ختصاصاتهاالتطور في ممارسة الجمعية العامة لا: الفرع الثالث

 ، من الناحية الفعلية،لقد لحق باختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة تطور

نوفمبر / تشرين الثاني٣  في٣٧٧)٥(صدور القرار رقم  وخاصة لجهة

Unitingمالاتحاد من أجل السل" المسمى ١٩٥٠ for Peaceon

ResolutionThe "أخفق إذا : " حيث نص على أنه،عن الجمعية العامة

مجلس الأمن بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين في القيام 

 في الحالات التي يبدو ،بمسؤولياته الأساسية، الخاصة بحفظ الأمن الدولي

فيها وقوع تهديد للسلم، أو إخلال به، أو عمل من أعمال العدوان، تبحث 

للأعضاء، لاتخاذ الجمعية العامة الموضوع فوراً لإصدار التوصيات اللازمة 

 عند اللزوم، ،ا في ذلك استخدام القوات المسلحةالتدابير الجماعية المناسبة، بم

للمحافظة على السلم، أو لإعادته إلى نصابه، في حالات الإخلال أو حالات 

  ".العدوان

 بسبب غياب ، لدى المجلسبسبب عدم توفر الإجماعهذا القرار وقد جاء 

ر جلسات مجلس الأمن التي صدرت فيها  حضوالاتحاد السوفييتي عن

  ...القرارات الخاصة بالتدخل في كوريا

 من صنع الدول الغربية التي كان لها المذكورالجمعية العامة وقد كان قرار 

بعض  في ذلك الوقت، وقد قوبل هذا القرار بالترحيب من قبل ها،نفوذ كبير في

ن بات مقبولاً، على ، وإروعيتهالفقه الغربي، على اختلاف في أسناد مش

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود.  د:انظر. 727  الذي يحيـل  .١١٨ ص مرجع سابق 

، وانظـر، لمزيـد مـن    ٥٣٦ صالقانون الدولي عن طريق الـدعاوى ـ   " غرين ـ  الأستاذإلى 

  .١٧٩ و١٧٨ صـ مرجع سابق براهيم دراجي ـ إ. محمد عزيز شكري، ود. د: التفصيل
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 عدهنطاق واسع، أنه نهض على أساس تفسير الميثاق، إذ ذهب البعض إلى 

 أحدثها عجز مجلس ظومة الأمم المتحدة للسلم والأمنقد سد ثغرة في من

٧٢٨.الأمن

إن عدم " :من حيث، "الاتحاد من أجل السلم"قرار قد انتقد بعض الفقهاء و

 حق الاعتراض، أمر تصوره سبب استعمال ب عن مجلس الأمنصدور قرار

أن المجلس قد   ذلك الميثاق، ولا يعني ويتفق موضوعياً ونصوص،الميثاق

  ... عن النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليينتوانى

 يعد غير  بالجمعية العامةالاختصاص الذي أناطه القرار المشار إليهوعليه، ف

الذي يدمغ القرار يستمد شرعيته منها، الأمر لا ومتسق مع نصوص الميثاق، 

 ومن هنا وجب البحث ،... من وجهة النظر القانونية البحتة،بعدم المشروعية

٧٢٩..."لقرارلعن سند آخر يمكن الارتكاز عليه كأساس قانوني 

وكان الاتحاد السوفييتي قد اعترض على القرار في البداية، وأيده عدد كبير 

 وسيلة جدية للحد من عده عاد وبارك ذلك القرار بهأنغير ، من الفقهاء

سيطرة المعسكر الغربي على سياسة المنظمة، وخاصة بعد التحول الذي بدأ 

عقاب نشأة مجموعة  في أ،يطرأ على ميزان التصويت في الجمعية العامة

728.D. W. Bowett – op.cit – P ـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي.  د:، وانظر.45

Christine:انظر، ولمزيـد مـن التفـصيل   . ٥٩٩ ص Gray – op.cit – P 149 & next.¡

وس ـ  جيمس بـار : ، وانظر٢٤٨ و٢٤٧ صـ مرجع سابق  جاسم محمد زكريا ـ  . د: وانظر

عبد الكريم . د): بخصوص توسيع اختصاصات الجمعية العامة(، وانظر ١٤١ ص ـ  مرجع سابق

مرجـع  علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدوليـة ـ    

Adam: وانظر وما بعدها،٩٩سابق ـ ص  Robert and Benedict Kingsburry – op.cit

– P 66 & next.¡
، ٨٢ و٨١ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر، لمزيد من التفصيل.729

  . وما بعدها٥٩٩ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي.  د:وانظر
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 والإفريقية، ودول عدم الانحياز، الساعية إلى صون السلم الدول الآسيوية

٧٣٠.دوليين، مما قلل من مخاوف الاتحاد السوفييتيوالأمن ال

أزمة : وكما يذكر البعض، فقد تم تطبيق القرار المذكور في عدة مناسبات هي

، والمشاكل التي وقعت في لبنان ١٩٥٦، وأزمة هنغاريا ١٩٥٦قناة السويس 

، ١٩٦٠، وتغيرات الأوضاع التي وقعت في الكونغو ١٩٥٨والأردن 

، والمشكلة التي نتجت عن تأسيس دولة ١٩٦٧ط ومشكلة الشرق الأوس

١٩٨٢.٧٣١ و١٩٨٠، ومشكلة أفغانستان ١٩٧١بنغلاديش 

 بأن ،يظهر عملياً": من تأثير القرار، حيث يقولهناك من يقلل مع ذلك و

 قق الآمال المرجوة منه، ولم يعدلم يح" الاتحاد من أجل السلام"قرار اعتماد 

بالرغم من وحفظ السلم والأمن الدولي، ممارسة لها تأثير كبير في موضوع 

  .فإنه كان قراراً عارضاً، استعماله في مناسبات عدة

وحيث أن العلاقات الدولية قد شهدت، بعد انفراط عقد الاتحاد السوفييتي، 

 ليس بين الشرق والغرب، إنما بين الشمال والجنوب، وما ،صراعاً جديداً

 وانفراد الولايات المتحدة بالقوة ،تمخض عنه من زوال للتوازن الدولي

 ولاسيما الأمم ، وضغطها على المنظمات الدولية،الرئيسية الضاربة في العالم

  .المتحدة، فإن الفرصة لتطبيق قرار الاتحاد من أجل السلام لم تعد سانحة

حقاً إن الأغلبية التي تتمتع بها دول العالم الثالث تمكنها من تطبيق القرار 

 ومادية من ،كن يبقى أن مثل هذا الأمر يتطلب مساندة سياسيةالمذكور، ول

  .٢٥٨ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 730
 ـ٢٥٨ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 731 محمـد عزيـز   . د: ر، وانظ

  .١٧٥ و١٧٤ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . شكري، ود
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جانب الدول الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة، وهي ليست على استعداد، 

٧٣٢..."في كل الأحوال، للنزول عند إرادة دول العالم الثالث

، إن صح التعبير، في الفترة الأخيرة، حيث لم نعد نرى "ردة"يبدو أن هناك 

،  فيما يتعلق بالمحافظة على السلم والأمن الدوليينهاباً للجمعية العامة،دوراً م

 من خلال اختصارها للهيمنة على منظمة الأمم المتحدةوكأن هناك نوايا خفية 

، وذلك ...الذي تسيطر عليه الدول الخمسة دائمة العضويةفي مجلس الأمن، 

اك ما يمكن أن يندرج ضمن ، وما أدرفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين

  . ؟!!"حفظ السلم والأمن الدوليين"

في صالح هو " الاتحاد من أجل السلم"أن تفعيل مبدأ  ،من حيث المبدأ ،رىأ

حيث يمكن لتلك الدول عن ، العالم، وبشكل خاص الضعيفة منهاغالبية دول 

، في بعض الحالات،  الدول دائمة العضويةسيطرة أن تتخلص من هطريق

إحدى هذه الدول  عندما تقوم لى القرارات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين،ع

  .الشأن المذكوربتعطيل المجلس عن القيام بواجباته في 

  :مجلس الأمن: ةثانيالفقرة ال

  :تمهيد

ينهم خمسة يحتل مجلس الأمن، الذي يتألف من خمسة عشر عضواً، من ب

 ، وفرنسا،الصين:  هم،"الفيتو"يتمتعون بحق النقض ضوية، أعضاء دائمي الع

 والولايات المتحدة، ، وبريطانيا،) سابقاًالاتحاد السوفييتي(يا الاتحادية وروس

أهمية بالغة بين مختلف أجهزة الأمم المتحدة، بالنظر إلى طريقة تشكيله، 

 ظر إلىوتكمن أهمية المجلس، بشكل خاص، بالن، فيهونظام التصويت المتبع 

 نح لأي من أجهزة المنظمة الدولية،اختصاصاته الهامة التي لم تم

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 732

  . وما بعدها١٠٤مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
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 تعد أكثر الاختصاصات اتساعاً وشمولاً، لمجلسفالاختصاصات الممنوحة ل

  .زة الأخرى التابعة للأمم المتحدةمقارنة مع تلك الممنوحة للأجه

 الجهاز دأ من حيث المبهوف ، الجهاز التنفيذي للأمم المتحدةمجلس الأمنويعد 

جوهر كمن  الذي يملك إصدار قرارات ملزمة، ويبين أجهزتهاالوحيد من 

الدوليين نيابة عن الدول م والأمن  لمهمة حفظ السلاه في تصديهاختصاصات

  وفق أحكام الميثاق، التي وافقت على قبول قراراته وتنفيذهاالأعضاء

  ).المادتان الرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون منه(

مهمة مجلس الأمن تتمثل أصلاً في تطبيق أحكام القانون الدولي، وتبعـاً            إن  

يمتنع عليه التشريع أو الاجتهاد، وإلا وقع عمله باطلاً، كما هو الحـال فـي               

شأن القاضي الذي يطبق العقوبة ولا يقررها، في حين يبقى للمشرع تحديـد             

مثلاً مـن   " الإرهاب"ـ  الجرائم والعقوبات، ففرض العقوبات على ما يسمى ب       

وعناصره في القانون الدولي، قبل المجلس، في ظل غياب نص يحدد مفهومه     

باطلاً لمخالفته مبدأ يعد ٧٣٣."شرعية الجرائم والعقوبات" إجراء

يمارسها أخرى اختصاصات  منفرداً، وها اختصاصات يمارسإن للمجلس

تصار، لأن أغلبها ليس باخلكل منها مشتركاً مع الجمعية العامة، وسنعرض 

  .في مواضع أخرى إليهاموضوع بحثنا، أو لأننا سنتطرق في صلب 

  :منفرداً اختصاصات المجلس :الفرع الأول

 :"المواقع الاستراتيجية"ـوظائف الأمم المتحدة المتعلقة بما يتعلق ب :أولاً

 ، وتغييرها، الموافقة على شروط اتفاقات الوصايةهايدخل فيالتي و

  .لهاوتعدي

 .ومـا بعـدها   ٣١٤ ص ـ  مرجـع سـابق  أحمد عبد االله علـي أبـو العـلا ـ     . د: انظر.733

Adam:وانظر Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 8 & next.¡
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أحد في حال امتناع وذلك : العمل على تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية :ثانياً

حيث يمكن المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، 

 أو ،ةً يقدم توصيالذي له أنإلى مجلس الأمن، اللجوء للطرف الآخر 

٧٣٤.حكميصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا ال

ام  للدول غير الأطراف في النظتحديد الشروط التي يجوز بموجبها :ثالثاً

  ...محكمةهذه ال أن تتقاضى أمام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

 المشار ،وضع خطط لتنظيم التسليح، بمساعدة لجنة أركان الحرب :رابعاً

رغبة في إقامة السلم   وذلك،من الميثاق  السابعة والأربعينإليها في المادة

 ، وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانيةين،والأمن الدولي

  .والاقتصادية إلى ناحية التسليح

  :الجمعية العامةمع  المجلس مشتركاً  اختصاصات:الفرع الثاني

سبق أن المجلس التي يمارسها مشتركاً مع الجمعية العامة اختصاصات إن 

٧٣٥.كلامنا عن اختصاصات الجمعيةأشرنا إليها، عند 

  :  والمسائل الموضوعية،المسائل الإجرائية :الفرع الثالث

 في معرض ،"المسائل الموضوعية" و،"المسائل الإجرائية"إن التفريق بين 

ج ئ هو من الأمور التي تترتب عليها نتا،البحث في اختصاصات المجلس

ولها المادة السابعة تناتإجراءات التصويت، التي مهمة، وخاصة لجهة 

وانظر لمزيد مـن التفاصـيل      .  من المادة الرابعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة        ٢الفقرة  . 734

مرجع الخير قشي ـ  . د: حول دور مجلس الأمن في تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، يرجع إلى

  . وما بعدها٣٠٣ ص سابق ـ
 من النظام الأساسـي لمحكمـة       ٩٤ و ٣٦ من الميثاق، والمادتين     ٩٤ و ٨٣ و ٢٦انظر المواد   . 735

محمد سعيد الدقاق   . العدل الدولية، وانظر، لمزيد من التفصيل حول اختصاصات مجلس الأمن، د          

 ـ:  وما بعدها، وانظر أيضا٩٨ً مرجع سابق ـ ص مصطفى سلامة حسين ـ  .ود  جيمس باروس 

  . وما بعدها٣٢ ص ـ مرجع سابق
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 ن من الميثاق، التي فرقت بين التصويت حول المسائل الإجرائية،ووالعشر

   :والتصويت حول المسائل الموضوعية، من حيث أنه

في المسائل الإجرائية تصدر القرارات بموافقة تسعة من أعضاء  :أولاً

أن تشمل هذه الأغلبية أصوات الدول الخمسة لا ضرورة المجلس، و

  .مة العضويةدائ

من  فتصدر القرارات بموافقة تسعة أما في المسائل الموضوعية :ثانياً

يكون من بينهم أصوات الدول الخمس دائمة المجلس، على أن أعضاء 

 دولة دائمة العضوية أن تعطل ةالعضوية جميعهم، وعليه يمكن لأي

  .إصدار أي قرار يتعلق بالمسائل الموضوعية

ل الموضوعية أمراً بالغ ئ والمسا، بين المسائل الإجرائيةمن هنا تصبح التفرقة

فأهمية هذه  ، وهو ليس مجرد مسألة نظرية، من الناحية القانونية،الأهمية

 ،"الفيتو "الدول الكبرى لتبرير استعمالها لحق النقضالتفرقة تكمن في لجوء 

بدعوى أن المشكلات التي تطرح على المجلس للتصويت تدخل في إطار 

الفيتو "، وهنا يحدث ما يعرف بعملية "الإجراء" وليس في دائرة ،"موضوعال"

، وهو أن تقرير طبيعة المشكلة التي يتم التصويت عليها، وما إذا "المزدوج

 يعطي الدول دائمة العضوية "موضوعية" أو ،"إجرائية"كانت في حقيقتها 

٧٣٦.مال حق النقضاستعبحق ال

 حسم هذه "سان فرانسيسكو"ت في مؤتمر ورغم أن الدول الكبرى حاول

المشكلة بإصدارها تصريحاً ضمنته مجموعة من المسائل عدتها موضوعية، 

أن قرار المجلس الذي يفصل في  عدتومجموعة أخرى عدتها إجرائية، و

 أو غير إجرائية يعد من المسائل ،تحديد ما إذا كانت مسألة معينة إجرائية

 ـإسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 736 أحمد عبد االله علي . د: ، وانظر٦٩٧ ص مرجع سابق 

  .١٣ ص ـ مرجع سابقأبو العلا ـ 
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 ما زالت هذه المشكلة تثير الكثير من ، ذلك مع،إلا أنه ،الموضوعية

٧٣٧.اعتراض الفقهاء

 وأ ،المسائل الإجرائيةما إذا كانت مسألة ما من بشأن الأمر المهم في إذاً، 

أن تقرير على  ،على ما يبدوأن الأمر استقر ، هو المسائل الموضوعيةمن 

ء المجلس ، وبالتالي يتطلب موافقة أعضا"المسائل الموضوعية"من يعد ذلك 

  .دائمي العضوية

 السلطة الممنوحة للمجلس بشأن تقرير ما إذا  من وأخطرأهمويمكن أن يكون 

 أو المسائل ،كانت المسألة المعروضة عليه، من المسائل الإجرائية

الموضوعية، هو تمتع المجلس بسلطة تقديرية مطلقة، في تقرير ما إذا كان 

م، أو إخلالاً به، أو يعد عملاً من أعمال ما وقع من أعمال يمثل تهديداً للسل

الأمم المتحدة تدخل جواز مبدأ عدم "في معرض تطبيق ، وذلك ٧٣٨.العدوان

 ليس من  والذي،السلطان الداخلي لدولة ماالتي تكون من صميم في الشؤون 

  . "واردة في الفصل السابع من الميثاقبتطبيق تدابير القمع الالإخلال شأنه 

الاختصاصات التي يمارسها مجلس الأمن، "هناك من يقسم ق في هذا السياو

  :إلى نوعين

، وهذا  تسوية سلميةبقصد تسوية المنازعات الدولية: اختصاص توفيقي :أولاً

  .وقائي من هدف حفظ السلام العالميمثل الجانب الي

أحمـد  . د:  وما بعدها، وانظر١٨٠ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د:  انظر.737

محمـد  . د: ، وانظر لمزيد من التفـصيل ١٦ و١٥ ص ـ  مرجع سابقعبد االله علي أبو العلا ـ  

  . وما بعدها٢٦٠ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . عزيز شكري، ود
  .٢٦ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د: انظر. 738
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 أو ، أو الإخلال به،بقصد قمع أي تهديد للسلام: اختصاص تأديبي :ثانياً

عليه، وهو يمثل الجانب العلاجي من هدف حفظ السلام العدوان 

٧٣٩.العالمي

   : عموماً الأمنمجلستدخل  :الفرع الرابع

:غير ملزم تدخل :أولاً

 من ، قيام مجلس الأمن بالعمل على تهيئة المناخ:غير الملزميقصد بالتدخل 

هذا عات التي تنشب بين الدول الأعضاء، دون أن يكون تدخله اأجل حل النز

ملزمة من أي لا تتخذ، في هذه الحالة أية إجراءات ملزماً لأطراف النزاع، 

  .لمعالجة النزاعات  المجلسجانب

 التي من شأن استمرارها تعريض السلم والأمن عاتزاالنكون ذلك في وي

من  بطلب حيث يعرض الموضوع على المجلسالدوليين للتهديد أو للخطر، 

حدى الدول إ أو من الأمين العام، أو من حدة،الجمعية العامة للأمم المت

 في الميثاق، ويمكن للمجلس أن اًالأطراف، أو حتى من دولة ليست طرف

  .يبادر إلى فحص أي نزاع من تلقاء نفسه، دون طلب

طلبه من الدول ب من ذلك القبيل، ويمكن لمجلس الأمن أن يدرأ خطر أي نزاع

 أو ، أو التحقيق،عن طريق المفاوضةأن يلتمسوا حله  الأطراف في النزاع

 إلى اوؤ أو أن يلج أو التسوية القضائية، أو التحكيم، أو التوفيق،الوساطة

 أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها الوكالات والتنظيمات الإقليمية

  ...اختيارهم

ديد في حال عدم حل النزاع القائم، وفق الطرق آنفة الذكر، يقوم المجلس بتح

 ،وصي بما يراه ملائماً من إجراءات له أن ي يمكنوسائل فض النزاع، حيث

 ٢٤٤ صـ مرجع سـابق   عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.739

  .١٧٨ ص ـ مرجع سابقواحد محمد الفار ـ عبد ال. د: ، وانظر٢٤٥و
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وطرق لتسوية النزاع، ولكن عليه أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من 

٧٤٠.إجراءات سابقة لحل النزاع

:لزم تدخل م:ثانياً

 ، حق مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات المناسبة:لزميقصد بالتدخل الم

 أو حدوث عمل من أعمال ، أو إخلالٍ به،ة لدى وقوع تهديد للسلموالملزم

  .العدوان

على أو بناء  ه،تلقائياً من جانبإما دخل المجلس، في هذه الحالة، ويكون ت

  .من الدول الأطراف المعنيةطلب 

 ما يلزم لدرء أي من الأوضاع التي تشكل ، في هذه الحالة،للمجلس أن يتخذو

لسلم والأمن ل اًفظوذلك حوقوع عدوان، تهديداً ب به، أو لالاً للسلم أو إخاًتهديد

 من  تلك الأوضاعتقدير توافريعد ، والدوليين، أو إعادتهما إلى نصابهما

 قبل المجلس صدور قرار  التي يلزم لإقرارها من،"المسائل الموضوعية"

  . جميعها يتضمن موافقة الدول دائمة العضويةبالأغلبية

 به، أو  للسلم، أو إخلالاًاً، في الأوضاع التي تشكل تهديدمنيمكن لمجلس الأو

  : من ثلاثة أنواع من الإجراءات الملزمةاًأن يتخذ واحدوقوع عدوان، تهديداً ب

المجلس  ، حيث يدعو...فاقم الموقفتمنع بهدف : تدابير مؤقتةـ ١

 لا  أو مستحسناً من تدابير مؤقتة ضرورياً يراهالمتنازعين للأخذ بما

يمكن أن و ،٧٤١...خل بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهمت

، ٢٦ ص ـ  مرجـع سـابق  أحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 740

محمد عزيز . د:  وانظر وما بعدها،٦٦٠ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي.  د:وانظر

، والفصل ١١المادة  وما بعدها، وانظر ١٩٦ صـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . شكري، ود

  .  من الميثاق٣٩، والمادة )٣٨ حتى ٣٣المواد من (السادس 
  .من الميثاقأربعين لمادة انظر ا .741
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وقف إطلاق النار، أو سحب القوات المتحاربة  :التدابيرهذه  تشمل

  ...إلى خطوط معينة، أو الامتناع عن توريد معدات حربية

دابير ت ما يجب اتخاذه من  المجلسحيث يقرر: تدابير غير عسكريةـ ٢

 وقف الصلات :، من بينهاسلحة تتطلب استخدام القوات الملا

 والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية ،الاقتصادية

 ، وقفاً جزئياً، وغيرها من وسائل المواصلات،والبرقية واللاسلكية

  . وقطع العلاقات الدبلوماسية،أو كلياً

هذه التدابير إذا رأى أن يتخذ  يمكن للمجلسحيث : تدابير عسكريةـ ٣

 أو ثبت أنها لم تفِ به، ،تدابير غير العسكرية لا تفي بالغرضأن ال

 من الأعمال ، بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية،أن يتخذله ف

 ويجوز ، أو إعادته إلى نصابهينما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي

 والحصر والعمليات ٧٤٢"المظاهرات" تتضمن هذه التدابيرأن 

لجوية أو البحرية أو البرية التابعة  بطريق القوات ا،الأخرى

  .لأعضاء الأمم المتحدة

 ك الحالات في تلالمتخذة من قبل مجلس الأمنالتدابير غني عن البيان أن و

لطة ، وللمجلس سلها صفة ملزمة للدول الأعضاء، فهي ليست توصيات

 ظروفهاو هاحيث أن لكل حالة وضع من تقديرية في اتخاذ التدابير المناسبة،

 أو ،التي يمكن أن تكون عسكرية... تها، فله تقرير إجراءات القمعومقتضيا

  ...غير عسكرية

هو عرض القوة لإظهار اسـتعداد      ": Demonstrationsالمظاهرات  "أعتقد أن المقصود بـ     . 742

... ي الـشائع  الأمم المتحدة لخوض الحرب عند الاقتضاء، وليس مجرد مظاهرات بالمعنى السياس          

وذلك حسب ما يفهم مما ورد في قواميس اللغة الإنكليزية، وهو ما يتفق والـسياق العـام للمـادة             

  .الثانية والأربعين من الميثاق، والأحكام الأخرى ذات الصلة
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ليس في هذا "على أن  من المادة الثانية من الميثاق، تنص ٧ورغم أن الفقرة 

 أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة

ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه 

على " نفسها تنص ٧إلا أن الفقرة ..." هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق

نه أي إ، "أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

٧٤٣.الدفع بقيد الاختصاص الداخلي  في هذا الشأنع على الدول الأطرافنَمتَي

القرارات التي يصدرها مجلس الأمن بفرض الجزاءات يذكر البعض بأن و

والذي يجد  ،تعد ملزمة لكل الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة

 من ٦أساسه القانوني، بالنسبة لالتزام الدول غير الأعضاء في نص الفقرة 

لهيئة على أن تسير تعمل ا" من الميثاق، التي تنص على أن الثانيةالمادة 

الدول غير الأعضاء فيها على هدى هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة 

٧٤٤."حفظ السلم والأمن الدولي

مبدأ ضمان الأمم المتحدة أن تتصرف الدول "ينطبق ما تضمنه تعليقي على 

، بالقدر الضروري لصيانة السلم  الأمم المتحدةغير الأعضاء وفق مبادئ

، على ما ذُكِر آنفاً، من حيث عدم إمكان إلزام الدول غير "والأمن الدوليين

  .الأعضاء، من حيث المبدأ، استناداً إلى هذا النص

، ٢٦ ص ـ  مرجـع سـابق  أحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر، ولمزيد من التفصيل.743

محمد عزيـز  . د: انظر وما بعدها، ٦٦١ صـ مرجع سابق   ـ  لغنيميمحمد طلعت ا.  د:وانظر

 وما بعدها، وانظـر، بـشأن التـدخل    ٢٠٥ صـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . شكري، ود

  ).٥١ حتى ٣٩المواد من (المباشر، أحكام الفصل السابع من الميثاق 
  .٢٥٠ و٢٤٩ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر. 744
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تدخل مجلس الأمن في الأمور التي تُعد من صميم الشؤون : الفرع الخامس

  :الداخلية للدول

تجـر   ،في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين      ن توسعة نشاط الأمم المتحدة    إ

  . الاختصاص الداخلي للدول الأعضاءمعها الحديث عن مساس ذلك بصميم 

ما جرى فـي عمليـات الأمـم        هو   إلى الربط بين الموضوعين      إن ما يدعو  

 المتحدة في الكونغو، على وجه الخصوص، حيث استهدفت تلـك العمليـات           

همة  وتلك مخل الكونغو، ومنع نشوب حرب أهلية،حفظ النظام والقانون في دا

أمس ما تكون بالاختصاص الداخلي للدولة، وتابعت قوات الأمـم المتحـدة            

نشاطها باتخاذ إجراءات بددت كل شك حول مساسها بـصميم الاختـصاص            

الوطني، فقد دعت البرلمان، وشكلت حكومة وطنية، وعارضـت الحركـة           

 ، إن التعليـق   ...الانفصالية، وأعادت تنظيم الجيش الكونغولي، وما إلى ذلك       

على هذه الحقيقة هو أن التفرقة بين الأمور الداخلية، والأمور الخارجية لـم             

٧٤٥.تعد عقبة في سبيل الإجراء الذي تتخذه الأمم المتحدة

، وهو النزاع   وهناك مثال آخر لتدخل الأمم المتحدة، عن طريق مجلس الأمن         

طوارئ كان على قوات ال   "، حيث   ١٩٦٣القبرصي الذي نشب في أواخر عام       

 يينالتابعة للأمم المتحدة أن تشكل حـاجز أمـان بـين القبارصـة اليونـان              

، صحيح  ... المدعومين من تركيا   ن من اليونان، والقبارصة الأتراك    المدعومي

أن النزاع في قبرص نزاع داخلي، مما يقع خارج اختصاص الأمم المتحـدة             

دولة عضو في   لمتصارعة هناك ب  أصلاً، غير أن ارتباط كل فئة من الفئات ا        

  ومستعدة للتدخل لصالح أنصارها، جعل النزاع يأخـذ طابعـاً          ،الأمم المتحدة 

 حيث تقرر فـي     ،... ممثلة في مجلس الأمن    دولياً، نظرت فيه الأمم المتحدة    

 وانظر، لمزيد مـن التفـصيل   .٦٠٤ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي.  د:انظر. 745

Gorges Abi-saab – The United Nations Operation in Congo: 1960-1964 –
Oxford: Oxford university - 1978.
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النهاية إنشاء قوة تعرف باسم قوة حفظ السلام في قبرص، مهمتها الحيلولـة             

 فـي الحفـاظ علـى الـسلام،         ،دون استمرار القتال والإسهام، قدر الإمكان     

٧٤٦..." الجزيرةإلى واستعادة الأمن والنظام والحياة الطبيعية 

أعتقد أن المثال القبرصي هو نموذج مثالي للحالة التي تخرج فيها مسألة ما             

، لتصبح قابلة للتـدخل     "من صميم الاختصاص الداخلي للدول    "عن أن تكون    

من الدوليين، لتـورط دول      والأ  أصبحت تهدد السلم   هالكونمن الأمم المتحدة،    

  .داخليأخرى في نزاع 

  فقد،الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الوحيدةأما وقد أصبحت "

تغيرات عدة في نظام الأمن الجماعي، إن من حيث التوسع في حصلت 

 أو من حيث بسط مدلول ،...ابع من الميثاقاستخدام تدابير الفصل الس

هدد السلم والأمن الدولي، مع تضييق في تفسير الموضوعات الأخطار التي ت

  ...ة من صميم الشؤون الداخلية للدولدالمع

فبعد أن كان مجلس الأمن يحجم عن استخدام الصلاحيات الواسعة المقررة 

 وظهر تيار جديد ، انقلب الوضع بعد ذلك،١٩٩٠في الفصل السابع قبل عام 

قرارات في إطار الفصل صدار إ عن طريق ينادي بمواجهة مختلف الحالات

  .السابع

ولعل دور مجلس الأمن في أزمة الخليج الثانية، ودوره في الأزمة الليبية، 

 من الأمثلة العديدة التي تعدوفي الصومال، وفي مشكلة البوسنة والهرسك، 

من الجماعي في ظل ما شهدت تطبيقاً حديثاً، على نحو أو آخر، لنظام الأ

   ... انطلاقاً من الفصل السابع من الميثاق"النظام العالمي الجديد"ـمى بيس

 ٩٣ صـ مرجـع سـابق    عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.746

  .٢٥ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  وانظر.٩٤
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 أتاح قد، ف"السلم والأمن الدولي"نظراً لأن الميثاق لم يضع تعريفاً لمفهوم و

 ما إذا كان الفعل الذي وقع ينطوي ،لمجلس الأمن أن يقرر بحرية تامةذلك 

من أعمال العدوان، ودون أن على تهديد للسلم أو إخلال به، أو أنه يعد عملاً 

  .يكون للدول حق الطعن في قراراته

 يقابله انحسار ، في مفهوم السلم والأمن الدوليين أن التوسعومن البديهي

 ٧الفقرة وتضييق فيما يعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول الذي كرسته 

ب  من الميثاق، لا سيما وأنها من المسائل التي يصع الثانيةالمادةمن 

  ...تحديدها

ولا يخفى أنه كثيراً ما تتغلب الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية 

  ...يهدد السلم، ويخضع لسلطات المجلسوما إذا كان في تحديد طبيعة العمل، 

توسع مجلس الأمن في بيان العوامل التي تشكل تهديداً للسلم والأمن لقد 

المنازعات بين الدول، وأعمال القتال الواسعة الدوليين، فلم يعد يقصرها على 

 مداها لتشمل الحالات التي يقع فيها قمع وسعالنطاق داخل حدودها، وإنما 

للأقليات، والأعمال التي توصف بأنها إرهابية، والمآسي الإنسانية الناتجة عن 

٧٤٧."الاقتتال الداخلي، وحتى التنكر للمبادئ الديمقراطية

  ":السلم والأمن الدوليين"سع مجلس الأمن في مفهوم ومن الأمثلة على تو

 الذي يؤكد فيه انزعاجه مما ١٩٩١ لعام ٦٨٨رقم  المجلس قرار -١

منها يتعرض له المدنيون العراقيون من قمع في أماكن متعددة، و

المنطقة التي يسكنها الأكراد، وهو ما استتبع نزوحاً كثيفاً للاجئين عبر 

، وما ١٧٧ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: انظر، ولمزيد من التفصيل.747

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب    . د: بعدها، وانظر أيضاً

عبد الواحـد محمـد   . د:  وما بعدها، وانظر٨٣ ـ ص  مرجع سابقالرابع، المنظمات الدولية ـ  

Adam: وانظـر .ومـا بعـدها   ١٣٢ ص ـ  مرجع سـابق الفار ـ   Robert and Benedict

Kingsburry – op.cit – P 81 & next.
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بعض الصدامات الحدودية، وهو ما يهدد السلم الحدود، الذي نتج عنه 

  . والأمن الدوليين

لذي أكد فيه المجلس  ا بشأن حالة ليبيا١٩٩٢ لعام ٧٤٨وقراره رقم  -٢

 يعد ،) يتعلق بقضية لوكربييقصد ما... (بأن قمع أي عمل إرهابي

   .أمراً ضرورياً للحفاظ على السلم والأمن الدوليين

دولة محاكم تسليم مواطنيها لمحاكمتهم أمام حيث كانت ليبيا ترفض     

، ... استناداً إلى قانونها الوطني الذي يحظر تسليم مواطنيها،أجنبية

 ،من قاعدة أو حكم يلزمها بتسليمهموإلى خلو أحكام القانون الدولي 

فمن المسلم به أن مسألة التسليم تعد عملاً من أعمال السيادة، ومن ثم 

 في أن تمتنع عن تسليم أحد مواطنيها، أياً كان لكل دولة الحقيكون 

نوع الجريمة التي ارتكبها، ما لم تلزمها بالتسليم معاهدة دولية هي 

، وفي حالتنا هذه لا يتوفر ...نص في قانونها الداخليأو طرف فيها، 

 في حين كانت الدول الغربية ومعها مجلس الأمن يرون ،أي من ذلك

  . دولي يهدد السلم والأمن الدوليينأن المنازعة تتعلق بإرهاب 

 ،في النهاية يرى البعض أن المسألة عولجت بطريقة غير مسبوقة

، في حين غلبت فيها الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية

المشار ، ٧٤٨رقم يرى جانب آخر من الفقه أن قرار مجلس الأمن 

 ويرى آخرون أن مجلس الأمن ،... يعد تعديلاً عرفياً للميثاق،إليه آنفاً

عصف بالحقوق القانونية المشروعة لليبيا، المستمدة من الأحكام 

ازاً كاملاً إلى أحد انحيوانحاز  الدولية الراسخة، ات والاتفاقي،العرفية

بغير سند من القانون الدولي العام، وبالتالي يكون عمله طرفي النزاع 

ى أنها مسألة إرهاب غير مشروع، حتى وإن نظر إلى المسألة عل

  .دولي
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وخلاصة القول يبدو أن مجلس الأمن قد وضع قاعدة قانونية تتعلق 

الدولة بتسليم رعاياها المتهمين في بإلزام بتسليم المجرمين، تقضي 

 ،...جرائم إرهابية للمحاكمة أمام محاكم الدول التي تأثرت بالجريمة

  ...سألةبغض النظر عن القواعد الداخلية التي تحكم الم

 بشأن مسألة الصومال، الذي ١٩٩٣ لعام ٧٩٤ رقم  المجلسوقرار -٣

 ،...أكد فيه أن حجم المأساة الإنسانية الناتجة عن النزاع في الصومال

٧٤٨.يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

 والذي عبر فيه عن قلقه من تدهور ١٩٩٣ لعام ٨٤١وقراره رقم  -٤

لى النزوح الجماعي للسكان، إ، مما أدى "هاييتي" في الأزمة الإنسانية

  .الأمر الذي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين

أن هناك تغيراً كبيراً قد حدث في موقف الأمم المتحدة إزاء ما يعد ماساً يبدو 

 واسعاً يجعله يشمل معنى" التهديد"بالسلم والأمن الدوليين، فقد أضفى على 

 لم تكن معروفة في القانون الدولي ةولى الق تبرر اللجوء إوقائع وأحداث

٧٤٩.التقليدي

يمثل انحرافاً " الهاييتية" في الأزمة أن تدخل مجلس الأمنيرى البعض و

ملموساً عما درج عليه مجلس الأمن، وعن روح ميثاق الأمم المتحدة، ولكن 

 تقع  لأنها،في الواقع تمثل حالة خاصة" هاييتي" يشكل سابقة حقيقية، فـهذا لا

في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، وهو مجال خاص ادعت الولايات المتحدة 

The وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من مسألة الصومال .748 United

Nations and Somalia: 1992-1996 – NewYork – The United Nations
Department of Public Information – 1996.

 وما بعدها، وبشأن تفاصيل ١٨٣ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: انظر.749

 ـ  محمد حسن الإبياري ـ  . د: انظر.  وما بعدها٢٤٨ صالموضوع الليبي   ص مرجـع سـابق 

Rhona:  وما بعدها وانظر٣٦٢ K. M. Smith – op.cit – P 55..
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 من أجل حماية مصالح أمنها، وفي ،دائماً بوجود حق ممتد لها للتدخل فيه

٧٥٠...أوقات أكثر حداثة، من أجل إيقاف تدفق سيل اللاجئين المحتمل

ان  المتعلقلدوليةاللذين أصدرتهما محكمة العدل اأن القرارين ويرى آخرون 

، وبتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية، يوحيان بأنه لا تكاد "لوكيربي"بقضية 

توجد قيود على استنساب مجلس الأمن في تحديد ما يشكل تهديداً للسلام 

، والفصل والأمن الدوليين، وتقرير الإجراءات العلاجية التي يراها مناسبة

 يسمح لمجلس الأمن باستئصال العقد السابع من الميثاق هو السيف الذي

٧٥١.الصعبة التي قد ينطوي عليها التوصيف

" لوكيربي" البعض القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن قضية يعِدفيما 

راته، ومن الأمثلة اذج خرق مجلس الأمن للضوابط القانونية لقرانم أحد هي

  : على الخرق أيضاً

، الذي يعد أحد صور ٢٠٠٤عام  ل١٥٥٩قرار مجلس الأمن رقم .١

، وخطوة تعيد إلى الأذهان صور الاستهداف الأمريكي لسورية

التدخل الدولي وعهود الوصاية والانتداب وإهدار حقوق الدول 

، من حيث مقاربته لمسألة سيادية داخلية ...وسيادتها واستقلالها

في قضية تتصل بالانتخابات الرئاسية اللبنانية، أو من خلال تدخله 

العلاقات بين لبنان وسورية، وما يتعلق بوجود القوات السورية في 

الذي يعد مشروعاً لأنها موجودة برضا الدولة صاحبة السيادة لبنان 

  .على الإقليم الموجودة فيه

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.750

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

  .٢٣٨ و٢٣٧ ص ـ
لرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    مورتمر سي: رينية بروفست ـ تحرير : انظر. 751

 ص مرجع سابق ــ ) مشكلات الغموض والتوصيف في تطبيق القانون الإنساني(العالمي الجديد 

  .٢١٦ و٢١٥
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، من حيث تضمنه ٢٠٠٦ لعام ١٦٨٠وقرار مجلس الأمن رقم .٢

ومة اللبنانية تشجيع الحكومة السورية بقوة للاستجابة لمطلب الحك

الداعي إلى ترسيم حدودهما المشتركة، وإلى إقامة علاقات دبلوماسية 

، وهو قرار أثار ومازال يثير إشكالات قانونية وسياسية ...كاملة

كبرى، لأنه في تناوله مسألتي العلاقات الدبلوماسية بين سورية 

ولبنان، وترسيم الحدود، يعد إجراء غير مسبوق في العلاقات 

ية، من حيث التدخل في صلب الشؤون السيادية والعلاقات الدول

.الثنائية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة

 حول إنشاء المحكمة ٢٠٠٧ لعام ١٧٥٧قرار مجلس الأمن رقم .٣

الدولية للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق 

لمحكمة الحريري، وذلك من حيث عدم توافق اللبنانيين على إنشاء ا

 والمساس بسيادته، فضلاً عن ما سيؤدي إلى تهديد استقرار لبنان،

... نشاء المحكمة يعد بمنزلة تدخل في الشأن السيادي للدولة اللبنانيةإ

في وروسيا وقطر  جنوب إفريقيا و مندوبهذكر مضمون ما(

والقرار يعد أيضاً سابقة لجهة حلول المجلس محل ، )المجلس

للدول في مجال إبرام المعاهدات الدولية، لجهة السلطات التشريعية 

٧٥٢...مسألة إقرار مشروع النظام الأساسي للمحكمة

لجان " في ظل وجود وحول الحال الذي وصل إليه الأمر في العراق،

 تاريخ ١٤٤١أبو العلا إلى قرار المجلس رقم .  د، يشير"التفتيش

الذي لم مزعومة، دمار الشامل العراقية ال الخاص بأسلحة ال٨/١١/٢٠٠٢

 ه ينزع منه هذه السيادةأنالقول ق فقط، بل يمكن ايقلص من سيادة العر

ـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: وانظر، لمزيد من التفصيل. 752

  . وما بعدها٥٤٤ ص
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إمكانية  سمح لها بذيالوسلحة، تلك الأجزئياً، ويمنحها للجان التفتيش عن 

راق، بما في  إلى أي موقع في الع، ودون عوائق أو شروط، فوراًالوصول

أن الحق بان المذكورة للجذلك القصور الرئاسية، وإضافة لذلك أعطى ا

 ، ببرامج الأسلحة الكيميائيةأسماء كل الموظفين المرتبطينتحصل على 

لى  عخضع للتفتيشتقع اأي مو بأن تعلنو والصواريخ البالستية، ،والجرثومية

إيقاف فيها التي يمكن محيطة المواقع المن ضمنها و محظورة،  مناطقاأنه

أي شيء في الموقع الذي يجري تفتيشه، الحركة براً وجواً، بحيث لا يتغير 

حظر "ولا يؤخذ منه شيء، وباختصار فإنه يحق للموظفين الدوليين فرض 

 ، والمدارس،في أي مكان في العراق، فيتوقف العمل في المستشفيات" التجول

إن ذلك يعني بوضوح أن العراق قد فقد سيادته على . ومرافق النقل وغيرها

 وكل ، وأفراد أسرهم،ملزم بتسليم علمائهمواطنيه، فهو على أرضه و

 ،الموظفين والعمال المهرة ذوي الخبرة في مجال الأسلحة الكيميائية

 أو خارجه دون ، إلى لجان التفتيش لتستجوبهم داخل العراق،والجرثومية

 المجلس رقم يعني أن قراررافقين من جانب الحكومة العراقية، وهذا م

 حكومة فوق الحكومة، وإذا ما وقع أي  قد جعل من لجنة التفتيش١٤٤١

مبرر لشن الحرب على العراق ك فإنه يكفي ،خطأ، وإن كان غير مقصود

٧٥٣.بأحدث أنواع الأسلحة

 من ٧بأن الفقرة ر ذكَانحسار الاختصاص الداخلي للدول، يتأكيداً على و

ى يرمي إلالذي ، "الاختصاص الداخلي" من الميثاق كرست مبدأ ةالمادة الثاني

 من جهة، ومصالح الجماعة ، بين المصالح الوطنيةإقامة نوع من التوازن

  . من جهة أخرى،الدولية

  . وما بعدها٣٢٤ ص ـ مرجع سابق أبو العلا ـ أحمد عبد االله علي. د:  انظر.753
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تزكي حرارة الصراع بين " الاختصاص الداخلي"والحاصل عملاً أن فكرة 

، "الشؤون الداخلية"، ويرجع ذلك إلى أن "التعاون الدولي"، و"سيادة الدول"

دولية المساس بها، من المسائل التي  والمنظمات ال،التي يمتنع على الدول

يصعب تحديدها، لأنها تخضع لتأثير جملة العوامل التي تهيمن على العلاقات 

  .الدولية، وهي بدورها غير ثابتة ديدنها التطور والتغيير

وقد كان من نتائج تطور الحياة الدولية المشتركة تراجع مفهوم سيادة الدولة 

 وأصبح ،ادة الدولة مطلقة، وإنما غدت نسبيةبالمعنى التقليدي، فلم تعد سي

هر بعد انهيار أخطر ما يمس سيادة الدولة هو تلك الممارسات التي بدأت تظ

 وانتهاء الحرب الباردة، بما تحمله من تدخل في أمور تعد ،الاتحاد السوفييتي

الأمن " و،من صميم الاختصاص الداخلي للدول، وذلك باسم القانون الدولي

  .، وتحت لواء الشرعية الدولية"يالجماع

 يحرمها من ممارسة حقوقها ،التدخل ضد إرادة الدولةغني عن البيان أن و

   .تهاكل اعتداء على سيادشيالسيادية، و

 فإن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى قد استقر بوصفه ،ومن هنا

دخل استثنائياً التأحد أهم المبادئ القانونية في العصر الحديث، ما لم يكن 

لمنع انتهاك حقوق "، أو "التدخل لأسباب إنسانية: " مثلتبرره الضرورة

لمنع استعمال محتمل لأسلحة الدمار " أو ،"التدخل لأسباب أمنية" وأ، "الإنسان

 ، لوقف إطلاق مواد تسبب أضراراً شديدة،"التدخل لأسباب بيئية" أو ،"الشامل

٧٥٤"التدخل لحماية الديمقراطية"أو 

  :دقيقغير " التدخل" كأمثلة عن استثناءات تبرر  آنفاً،ركِأعتقد أن ما ذُ

 من مبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون ،كاستثناءاتفالأمثلة المذكورة 

 من ، موضع شكي باعتقاديالداخلية للدول، والتي تبررها الضرورة، ه

  . وما بعدها١٨٥ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.754
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 تلك جيز لعدم وجود نصوص في القانون الدولي تا، وذلكحيث قانونيته

 إذا لم يكن هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين، هذا فضلاً عن أن تالتدخلا

أسباب التدخل المذكورة ستستخدم بشكل مزاجي وانتقائي، الأمر الذي سيسبب 

ت أخطر بكثير من أن تكون ركِكثيراً من الإشكالات، لأن الحالات التي ذُ

الشؤون في ، للتدخل غايات أخرى، ولأنها قد تستغل كذرائع تخفي استثناءات

 فة، ولأن كل الحالات المعددة تقريباً، نسبية وغير معرخرىالداخلية لدول أ

  .المشكلة الأساسيةالخطورة، و، وهنا تكمن أو محددة

الغاية المعلنة ونبل  وسمو ، على أهمية الحالات المذكورةأعتقد أن لا خلاف

المشكلة في الواقع تكمن في تقرير ما إذا لكن ، وللتدخل، من حيث المبدأ

ستوجب  يهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل وضعاً خطيراًكانت الحالة ت

استعمال محتمل "إن كان هناك " سيتنبأ"من الذي تقرير و، بالتالي التدخل

الأضرار الشديدة في مناخ "من الذي سيحدد ماهية  وأ، "سلحة الدمار الشامللأ

موضوع " الديمقراطية"؟، ومن الذي سيحدد مفهوم ..." الأرض والبحرومعالم

؟، واستناداً إلى أية ، وعن أي ديمقراطية يتم الكلام"الانتهاك أو الغياب"

   .معايير أو أسس سيتقرر كل ذلك؟

 ،التدخلفيها  تم  وعلى كل حال، فإنه يتبين من الأمثلة الواقعية للحالات التي           

 لم تكـن    ، أن عمليات التدخل   مجلس الأمن ستناداً لقرارات    ا ،واستخدام القوة 

 كبرى وراء صدور القرارات المتعلقـة بهـا،        أو دول  ،وقوف دولة لتتم لولا   

، وإلا لبقيت قرارات المجلس حبراً على        في تلك العمليات   فاعلةال ومشاركتها

تها ورق، كالقرارات المتخذة بشأن احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية، واعتداءا        

 عظمى أن مـصلحتها   أو دول ،ة، فحيثما ترى دول   المتكررة على دول عربية   

 وبالقوة، إذا لزم الأمر، حيث      ، فإن قرارات المجلس تنفذ فوراً     تقتضي التدخل 

، وتنشط وتُستنفر أجهزة الأمم   ، وتحشد القوات العسكرية   "الحليفة"دعى الدول   تُ

.متحدة، وعلى رأسها مجلس الأمنال
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أن الممارسة العملية هو الواقع  "أنالبعض، في هذا السياق إلى خلص وي

أظهرت أن تقييد الاختصاص الداخلي قد تكرس بمقتضى قرارات المنظمات 

الدولية، وأدى إلى انكماش ما يعد من الشؤون الداخلية للدول، في الوقت التي 

   .عتبارات الإنسانية، والديمقراطيةرجحت فيه مفاهيم الا

تميزت الأولى باقتران الاختصاص الداخلي : الانحسار بمرحلتينذلك قد مر و

، )٦٨٨/١٩٩١رار رقم الق( كحالة العراق باعتبارات السلم والأمن الدوليين

قطت فكرة الاختصاص الداخلي ، وفي الثانية أُس"هاييتي" كحالة والديمقراطية

لأمم المتحدة في  وهذا الاتجاه الأخير أخذت به الجمعية العامة لللدول،

، حيث تم "هاييتي"، الصادرين بشأن ٤٦/١٣٨ ورقم ٤٦/٧قراريها رقم 

  . لفكرة الشؤون الداخلية للدولإسقاط أي إشارة ولو رمزية

ن انكماش الاختصاص الداخلي للدول لا يجد أساسه في تغليب فإوهكذا 

عنصر آخر عليه، وإنما بات مرتبطاً بصورة مباشرة باعتبارات مردها 

  .ماية الديمقراطية، في إطار احترام حقوق الإنسانح

إذاً لم يعد تدخل المنظمات الدولية مقتصراً على مجرد بحث أوضاع داخلية 

وسيلة لحل ال وإصدار قرارات بشأنها، بل أصبح يتضمن تحديد ،لدولة ما

 تضمن ٦٨٨المشاكل القائمة داخل إطار هذه الدولة، فقرار مجلس الأمن رقم 

 من اجل احترام حقوق  بين الحكومة العراقية ومواطنيهايم حوارضرورة تنظ

فالتدخل من جانب المنظمات الدولية أضحى متوغلاً في الشؤون . الإنسان

الداخلية للدول، ومعززاً بتدابير تكفل له تحقيق غايات التدخل، والذي إن أدى 

٧٥٥." فإنما يؤدي إلى انحسار فكرة الاختصاص الداخلي للدول،إلى شيء

 حول ترسيم الحدود ٢٠٠٦ لعام ١٧٠١وما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 

  ...الدولية للبنان

  .١٨٨ و١٨٧ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.755
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 وصف العديد من النشاطات التي ، إلى حد ما،المضلل "ويرى آخر بأنه من

، ...كانت تجري مؤخراً، من جانب الأمم المتحدة، بأنها نشاطات حفظ سلام

ذ ميثاق لتنفيالالفصل السابع من مجلس الأمن استخدم سلطاته بموجب ف

 على أساس غير طوعي، أو ، والصومال،العمليات في يوغسلافيا السابقة

ع أو الفهم إن ما قامت به الأمم المتحدة يختلف عن الطابوعليه فشبه طوعي، 

 والإنسانية ،لاً عن أن توسع المكونات المدنية فضالتقليدي لحفظ السلام،

٧٥٦". جديدة لمفهوم السلاممعانٍللعديد من العمليات أعطى 

  :تفويض المجلس اختصاصه استخدام القوة :الفرع السادس

نظراً لثبوت أن استخدام قوات حفظ السلام لأغراض "يقول البعض بأنه 

التنفيذ بالقوة، غير ممكن عملياً، وأن الأمم المتحدة غير قادرة بنفسها على 

 من استمر في تفويض الدول الأالقيام بذلك، بشكل واسع، فإن مجلس

والمنظمات الإقليمية، باستخدام القوة، متبعاً في ذلك نموذج العملية ضد 

قوة "، و يوغسلافيافي" الناتو"، فقد استُخدم حلف  إثر غزوه الكويتالعراق

، وهاييتي عام ١٩٩٤ وهكذا ففي رواندا عام في الصومال،المهام الموحدة 

، ١٩٩٧جمهورية إفريقيا الوسطى عام ، وفي ١٩٩٧، وألبانيا عام ١٩٩٤

الأمن يتصرف، وفقاً للفصل وفي كوسوفو، وتيمور الشرقية، كان مجلس 

 . باستخدام القوة، والمنظمات الإقليميةالسابع في تفويض الدول الأعضاء

  ).وإن كان التفويض لا حقاً للتدخل، كما في حالة كوسوفو(

 مثال العمليات المتصورة، والواضح بأن تلك الحالات ليست هي نموذج أو

لقد أقر مجلس الأمن بأن تفويض ، ...أصلاً، وفقاً للفصل السابع من الميثاق

ظام مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ الن  : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.756

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

  .٢٣٢ و٢٣١ ص ـ
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، وهو يقر في الوثيقة المسماة ...وظائفه للدول الأعضاء كان ضرورياً

"Supplement to the Agenda for Peace" بعدم قدرته على نشر ،

٧٥٧..."قوةوتوجيه والسيطرة على العمليات باستخدام ال

ويقال أن استخدام القوة في بعض الحالات، كحالة إخراج العراق من الكويت، 

إنسانية، وحالة العراق، وحالة كوسوفو، لم يكن غاية بل وحالة يوغسلافيا 

  ...وسيلة

ويشار هنا أيضاً إلى أن التفويضات التي بدأ مجلس الأمن بإعطائها منذ عام 

٧٥٨. أحدثت تغييراً في الوضع الدولي من أجل تحرير الكويت، قد١٩٩٠

حالتي العراق ويوغسلافيا، بشيء من الإفاضة، " Gray"ة الأستاذوتتناول 

:  أهم حالتين، على ما يبدو، في هذا الخصوص، حيث تذكر بأنهكونهماب

عندما لم تتمكن دول معينة من امتلاك ترخيص لاستخدام القوة، بررت ذلك "

، فبعد دفع العراق للخروج من ...من مجلس الأمنبوجود تفويض ضمني 

 ،"الأكراد"ة العراق نحو الكويت عن طريق قوات الائتلاف، اتجهت حكوم

ومن جهته، فإن ، ...الذين حرضوا على الثورة ضد الحكومة" الشيعة"و

في  فسه في هذا النزاع، حيث قال أعضاؤهنخراط بنمجلس الأمن لم يحبذ الا

 ٦٨٨ مسألة عراقية داخلية، ولكنهم بعد ذلك مرروا القرار  أن النزاعالبداية

، ومطالبين العراق بوقف "الشيعة" و،"الأكراد"شاجبين فيه قمع ) ٢-٣-١٠(

Christine: انظر، ولمزيد من التفـصيل .757 Gray – op.cit – P 187 & next. وانظـر ، :

لمي مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام العـا    : جيان لوكابوركي ـ تحرير 

 ـ ـ ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي(الجديد   ص مرجع سـابق 

The:  وانظر.٢٥٢ Security Council at the Down of the Twenty-First Century

– United Nations Publication – Geneva – 2003 – p. 33 &34.
The: انظر، لمزيد من التفـصيل . 758 Security Council at the Down of the Twenty-

First Century – op.cit – P 88 & next. وانظـر ، :The United Nations Today –

op.cit – P 83.
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ورغم أن هذا . القمع، ودعوه إلى السماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية

القرار لم يصدر وفقاً للفصل السابع من الميثاق، ولم يتضمن تفويضاً 

 والمملكة ،الولايات المتحدةفإن ، "عةالشي" و،"الأكراد"استخدام القوة لحماية ب

 أشاروا إلى هذا القرار في تبرير أعمالهم التدخلية في ، وفرنساالمتحدة

 لإقامة ملاذات آمنة، ولم يقدموا حجة قانونية كاملة في تبرير ،العراق

 في شمال ،ران، أولاً من إنشاء منطقة حظر طيا، وما تلاهأعمالهم التدخلية

، وفي وقت متأخر بررت المملكة المتحدة ... في جنوبه،ن ثمالعراق، وم

  ...تدخل إنسانيعلى أنه  ،ذلك

 ، أيضاً، بعد ذلك،  لتبرير استخدام القوة ضد العراق"مبدأ التفويض"م خدِواستُ

، ٦٨٧نشأ بموجب القرار رقم  الم تعاونه في نظام وقف إطلاق النارلضمان

 بتدمير أسلحة الدمار الشامل إلزامه أن أخرج العراق من الكويت، وبعد

  ).الذي أصبح معروفاً ولا موجب لسرد تفاصيله هنا(  إلخ ...العائدة له

 ضمنياً، التفويض باستخدام  أحيا مجلس الأمن،١٢٠٥القرار رقم وبإصداره 

مريكية وبشكل مشابه، قالت الولايات المتحدة الأ. ٦٧٨القوة بموجب القرار 

لتفويض المنصوص عليه في قرار مجلس إلى اأن قواتها تعمل استناداً 

حول بدون أي نقاش الولايات المتحدة، ، ودعمت بعض الدول عمل ...الأمن

  ...لم تقبل قانونية العمل قانونيته، لكن غالبية الدول

لمملكة  وا،اعتمدت الولايات المتحدةما يتعلق بموضوع يوغسلافيا، فقد فيأما 

 كجزء من تبريرها ،الأخرى على التفويض الضمني" الناتو" ودول ،المتحدة

، وهذا أثار خلافاً أكثر مما ١٩٩٩ضد يوغسلافيا في عام " الناتو"لعمليات 

" الناتو"أثارته عملياتهم ضد العراق، وتمثلت أقوى الحجج، في نقد عمليات 

 ويقوض ،توافق مع الميثاقغسلافيا، في أن مثل هذه العمليات غير مفي يو

  .دور مجلس الأمن
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 في عام ١٢٠٣ و١١٩٩ و١١٦٠وكان مجلس الأمن قد أصدر القرارات رقم 

لم  هذه القرارات واضحاً أن رداً على الأحداث في كوسوفو، وكان ١٩٩٨

  ...تعطِ تفويضاً صريحاً باستخدام القوة

 الجوية وهكذا كان هناك بعض الشكوك حول الأساس القانوني للحملات

، فبعض دول الناتو ركزت على وجود تفويض ضمني من قبل "الناتو"لـ

 أن مجلس الأمن والواضح. ون على التدخل الإنسانيمجلس الأمن، وآخر

 لم تكن ، وفي الوقت نفسه"الناتو"من قبل فشل في إدانة القصف بالقنابل 

 حركة ، من جهتها...أغلبية الدول راغبة في قبول مبدأ التفويض الضمني

، رفضت قانونية ١٩٩٩عدم الانحياز، في اجتماعها الوزاري في أيلول 

٧٥٩..." والصين فقد بقيتا على صلابة معارضتهما،عمليات الناتو، أما روسيا

 حظر استخدام ليس فقط ،ي مسودة ميثاق الأمم المتحدةهدف واضعلقد كان "

ة الثانية، ولكن  من الماد٤ وفقاً للفقرة القوة من قبل الدول، من طرف واحد

 وفقاً للفصل السابع من ،كم باستخدام القوة في مجلس الأمنأيضاً تركيز التح

إذن فالخطة المقترحة كانت، بأن مجلس الأمن سوف يكون لديه . الميثاق

جيشه الخاص الدائم، لاستخدامه في الرد على تهديدات السلام، وخرق 

٧٦١..."الدائم لم يتجسد مطلقاًالسلام، والأعمال العدوانية، ولكن هذا الجيش 

أبو العلا بأن ليس    . ، يقول د  "النظام العالمي الجديد  "وفي معرض كلامه عن     

، ولكن هناك اتفاقاً جديداً على مناطق النفوذ        "نظام عالمي جديد  "ثمة ما يسمى    

والمصالح، وفي سبيل ذلك فسرت مواد ميثاق الأمم المتحدة تفسيراً قـسرياً            

Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 759 Gray – op.cit – P 191 & next.
Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 761 Gray – op.cit – P 144 & next.
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ها، المتمثلة في تكريس الحلول السلمية لحل النزاعـات         يخرج بها عن غايات   

الدولية، ليروا فيها قوانين تكرس الحرب، فضلاً عـن أنـه لا يوجـد فـي                

اختصاصات مجلس الأمن ما يجيز له أن يفـوض أي جماعـة لكـي تنفـذ         

٧٦٢...قراراته

الملاحظ من : "ولكن يفهم مما يقوله البعض جواز التفويض، حيث يقولون

أن الميثاق قد أكد ) أي المادة الثالثة والخمسين من الميثاق( المادة صياغة هذه

على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصلي في 

فرض أي جزاءات قمعية أو قهرية وتنفيذها، وهو وحده الذي له حق استخدام 

نظمات المنظمات الإقليمية لفرض مثل هذه الجزاءات فيما لا تستطيع هذه الم

الإقليمية فرض الجزاءات العسكرية وتنفيذها إلا إذا حصلت على تصريح 

٧٦٣."مسبق من مجلس الأمن

ويبدو أن الأمم المتحدة تشير إلى إمكانية التفويض، فقـد ورد فـي إحـدى               

باسـتخدام القـوة،    " authorize"يمكن أن تفوض، أو ترخص      : "مطبوعاتها

ابعة للأمم المتحدة، أو من قبل قوات تحت     سواء من قبل قوات حفظ السلام الت      

 الكويتي، وفي الـصومال،     –كما في النزاع العراقي     (إمرة الدول الأعضاء    

٧٦٤)..."وفي هاييتي

 المواد من ، وخاصةأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبعد الرجوع إلى عتقدأ

لى  والمواد الثانية والخمسين إ،لأربعين إلى التاسعة والأربعينالثالثة وا

أن الميثاق خول مجلس الأمن، الذي يفترض يتضح  الرابعة والخمسين منه،

 لتنفيذ هذه القواتأن توضع تحت تصرفه قوات من الدول الأطراف، أن يقود 

  .١٧٢ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.762
  .٢٥٤ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر. 763
Image: انظر. 764 & Reality – United Nations – op.cit – P 11& 38
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، إلا الدوليين للخطرالتدابير العسكرية المقررة ضد من يعرض السلم والأمن 

لحرب الباردة، أن اانتهاء  في الواقع، وخاصة بعد ، أو يحصلأن ما حصل

 وفوضه ،هو لم يمارسه أصلاًالمجلس تخلى عن اختصاصه المذكور، بل 

  وعمليات عسكرية،ث اتُخذت تدابير أو منظمات إقليمية معينة، حي،إلى دولٍ

، وهذا يخل بأهم  الأمندون رقابة وتوجيه مباشرين من قبل المجلس

  .اختصاص من اختصاصاته

اسـتخدام التنظيمـات    "والخمسين، يـشير إلـى      وما ورد في المادة الثالثة      

تحت مراقبته  "من قبل مجلس الأمن، وبأن يكون عملها        " والوكالات الإقليمية 

   . ، وحتى إن جاز التفويض فهو استثناء"وإشرافه

مـا روي عـن     " ،"الناتو"وأرى أنه ينطبق على سلوك الولايات المتحدة، أو         

اد أن يستولي على بعـض الأراضـي الأجنبيـة          حينما أر " فردريك الأكبر "

، فاعتُرِض عليه بأن هـذا التـصرف يخـالف          "بروسيا"ليضمها إلى مملكته    

سأستولي على تلك الأراضي، ثـم آتـي        : "مبادئ القانون الدولي العام، فقال    

بأحد أساتذة القانون الدولي ليـضع نظريـة أبـرر بهـا مـشروعية هـذا                

 مـن قبـل   يستخَدم،أصبح  "مجلس الأمن"وللأسف نرى أن   ٧٦٥"...التصرف

قـدم  تالتي  جهة   ال على أنه  ، في كثير من الأحيان،    "الناتو" و ،الولايات المتحدة 

عمالهما التي تنطوي على تدخلات في شؤون       لأالمبررات والتغطية القانونية    

  .الدول

  ":الفيتو"حق النقض  :الفرع السابع

، كانت تتمثل في أنه للدول الكبرى" والفيت"الحقيقة أن فلسفة منح حق النقض 

ل عمل المجلس، من أن تتفق أغلبية الدول فيه على عرقَمن الأفضل أن ي

 ص ـ  مرجع سابقعبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة السياسية ـ   . د:  انظر.765

١٣.  
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 أو ترتيب معين لا توافق عليه دولة كبرى، لأن الاحتمال ،اتخاذ قرار

الأرجح في مثل هذه الحالة، أن هذه الدولة المعارضة كانت ستلجأ إلى اتخاذ 

درجة قد تورط المجتمع الدولي في صراع لا محدود، إجراءات مضادة، إلى 

للدول الكبرى، وقد كان ذلك " الفيتو"وهذا هو المبرر من وراء إعطاء حق 

  .موضع تأييد من قبل كثير من الدول

 من الأمور التي كانت موضع اتفاق في مؤتمر سان وعليه يمكن القول أن

ى لأي ترتيب من  الحرص على تفادي إخضاع الدول الكبرفرانسيسكو

 فإن نظام الأمن الجماعي، بشكله هذا، لم ترتيبات الأمن الجماعي، وبالتالي

  .يكن إلا نظاماً  محدوداً في أساسه وفي نطاق تطبيقه

في " fuse"في مجلس الأمن بالصمام " الفيتو"سلطة استخدام البعض  ويشبه

الخط، فهو مصمم  من الدارة الإلكترونية، فعندما يحدث ضعف في نقطة ما

دما يمكن للظروف أن تؤدي إلى  ويقطع تدفق الطاقة، وذلك عنليعطل الدارة

 تعني ،"الصمام" في حال استمرار عمل هذه الدارة، وبالتالي فإن فلسفة خطر

أنه من الأفضل أن ينقطع التيار الكهربائي، من أن تشب النار في البيت، 

 لن تكون له قيمة، فهو يفترض به وعليه فالصمام الذي لا يمنع وقوع الحريق

٧٦٦.أن يؤدي غرضه عندما يحصل عطل في النظام الكهربائي

لا ينطوي على ضرر دائماً، بل قد يكون فيه " الفيتو"بأن حق يرى البعض و

نفع في بعض الأحيان، وليس في طبيعته عيب جوهري، وإنما العيب يترتب 

 من مل فيها، ولا يعيب الحقالتي يستععلى كيفية استعماله، وعلى الظروف 

حيث هو حق أن يسيء صاحبه استعماله، ومن ثم فمن الواجب على الدول 

الكبرى أن تعود للتعاون فيما بينها، وأن تتجه سوياً للقضاء على ما يعكر 

 ـإسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر ولمزيد من التفصيل. 766   وما بعدها،٣١٥ ص مرجع سابق 

.D:وانظر أيضاً W. Bowett – op.cit – P 157 & next
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 وحينئذ يمكن أن يعلو نظام الأمم المتحدة بوضعه ،صفو الأمن والسلم الدولي

٧٦٧.ي تحقيق الأمن والسلام العالميالراهن ليحقق أمل البشرية ف

فرضية امتيازات الدول الكبرى "وفي هذا الاتجاه يأتي قول البعض من أن 

ليست خاطئة، من حيث المبدأ، فمن المؤكد أن وزن الدول العظمى والثقل 

الذي يمكن أن تضعه في كفة التنظيم الدولي لهما أثر حاسم في جعله فعالاً 

 هو ،ه الفرضية تحتاج لصحتها إلى شرط آخرفي تحقيق أغراضه، لكن هذ

أن تكون هذه الدول الكبرى فوق مستوى النزاعات الوطنية، فوق مستوى 

العدوان والتهديد به، لكن هذا الشرط لم تثبته تجارب التاريخ قديماً ولا حديثاً، 

، كسابقتها العصبة، في قمعه أو الحيلولة فالعدوان الذي تعثرت الأمم المتحدة

كان ومازال العدوان الذي تهدد به أو ترتكبه إحدى الدول الكبرى أو دونه 

مجموعة منها أو دولة صغيرة حليفة لها، بحيث تصبح امتيازات الدول 

٧٦٨".الكبرى في مجلس الأمن نقمة لا نعمة

هو من أهم مستتبعات الاعتراف " الفيتو"حق النقض "وهناك من يقول أن 

 أن ، في هذا الشأن،ومع ذلك فالمشكلة المهمة، ...برىبامتياز للدول الك

" الإجراءات" للتمييز بين ما هو متعلق بـ أو ضابطاً،الميثاق لم يضع معياراً

حيث " (الموضوع"، وما هو متعلق بـ)حيث تكفي أغلبية تسعة أصوات(

، فالمرجع المختص بالفصل فيما إذا كانت مسألة )الدور الحاسم" الفيتو"يلعب 

، والقرار الصادر  نفسههو مجلس الأمن" موضوع" أو ،"إجراءات" مسألة ،ما

 من قبل أي "الفيتو"، أي يخضع لاستعمال "موضوعي"بهذا الشأن هو قرار 

٧٦٩..."من الأعضاء الدائمين

  .١٨٤ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.767
  .٥٠ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر. 768
 ٢٤٨ صـ مرجع سـابق   عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.769

  .وما بعدها
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ننا لا نستطيع أن نتفهم التنظيمات الدولية إ: " بدلوه فيقولالغنيمي. دويدلي 

 ،التي أحاطت بهاية الملموسة  إلا على ضوء الظروف التاريخ،حق فهمها

ميثاق سان فرانسيسكو لم يفعل أكثر من أنه سجل سنة ف وولدت في أحضانها،

 ١حقاً لقد سجلت الفقرة .  ألا وهو علوية الدول المتحالفة، واقعاً ماديا١٩٤٥ً

من المادة الثانية من الميثاق مبدأ المساواة بين الدول في السيادة، ولكن 

 توزيع السلطات، بضمان تلك العلوية، لذا نجد أنه عندما الميثاق اهتم، عند

 حرص على أن يحقق للدول المتحالفة ،وضع اختصاصات مجلس الأمن

 بدعوى أن الأمم المتحدة تستند إلى افتراض أساسي، هو ،وضعاً مميزاً

٧٧٠..."التفاهم الدائم بين الدول الكبرى

 ، في حد ذاته   ،ليس خطأً " الفيتو"حق النقض   "أن   آخر   وفي السياق نفسه يرى   

  عطالما أنه يفي الميثاق، ومع ذلك فإن ممثلـي            د قَرممارسة لحق المخالفة الم 

نسيسكو، وفي سياق دفاعهم عمـا سـمي        االقوى العظمى في مؤتمر سان فر     

، بذلوا جهوداً عظيمة لشرح أنه لا يفترض اسـتخدام       "صيغة يالطا للتصويت  "

 بشكل متعمد، وبالتالي فإن من العدل المحاججة        ،لإعاقة عمل المجلس  " الفيتو"

مـن  " الفيتو"تخدم بأنه لا ينبغي على العضو دائم العضوية في المجلس أن يس  

ع ذلـك فـإن حالـة    وم.  منطقية  غير  أو ، أو غير مهمة   ،أجل قضية صغيرة  

 التي تعيق رغبة الأغلبية، لا تعني بالضرورة دلـيلاً علـى            "الفيتو"استخدام  

٧٧١..."امهإساءة استخد

أن استخدام الفيتو ليس خطأً، في حد ذاته، لأنه         "هذا الرأي من حيث     أتفق مع   

، أجل لـيس خطـأً، مـن الناحيـة          "ممارسة لحق المخالفة المقر في الميثاق     

في الميثـاق،   " الحق"القانونية، للسبب المذكور، ولكن وجود النص على هذا         

هو الذي يحاجخطأًحول ما إذا  ج.  

  .٥٥٠ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 770
Leland : انظر.771 M. Goodrich – op.cit – P 118.
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كان متوقعاً من مجلس الأمن أن يلعب " هناك من يقول بأنه ،جهة أخرىومن 

 أن السلم والأمن الدوليين، ولكن ثبت في الواقعدوراً هاماً في الحفاظ على 

دوره لم يكن بالأهمية المأمولة نسبياً، ويعود سبب عدم مقدرته على لعب هذا 

لك امتياز تصويت الدور إلى القوى العظمى ذات العضوية الدائمة، التي تم

 وعموماً يقال أن عجز مجلس الأمن عن ممارسة سلطاته كان ،...خاص

 حيث أنه حتى ،... من قبل الاتحاد السوفييتي"الفيتو"بسبب سوء استخدام 

تسع مرة من أصل وثمانين ثنتين ا "الفيتو" كان قد استخدم ٢/٥/١٩٥٨تاريخ 

٧٧٢"مرة تم استخدامه فيهاوثمانين 

سبب منطقي آخر، لكي تبحث الأمم المتحدة أيضاً أنه يوجد يرى  من هناكو

" الفيتو"عن نظام آخر، هو أن الدول الكبرى، لا يمكن أن تستخدم حق النقض 

ضد نفسها، أو ضد دولة تابعة لها، فلو قامت إحداها باعتداء، أو بتهديد للسلم 

إنه سيعجز عن والأمن الدولي، وأراد مجلس الأمن انزال العقاب بحقها، ف

ذلك لأنها حينئذ ستلجأ إلى استعمال حق الفيتو، إذ من غير المتصور أن 

٧٧٣.تصوت على عقوبات تنزل بحقها، أو بحق من تقوم بحمايتها من الدول

، من قبل الدول دائمة العضوية، يذكر "الفيتو"وحول عدد استخدام حق النقض 

  مرة،٢٦١ النقض حق استخدم ٢٠٠٧ حتى ١٩٤٦بأنه منذ عام البعض 

 ، مرة١٢٣ـ في المقدمة ب)وخليفته روسيا(حيث يأتي الاتحاد السوفييتي 

 في حين تأتي بريطانيا في المرتبة  مرة،٨٢وتأتي بعده الولايات المتحدة ب

في الصين  و،مرة ١٨ـفي المركز الرابع بفرنسا  و،مرة ٣٢ـالثالثة ب

٧٧٤. مرات٦ـالمركز الخامس والأخير ب

Leland : انظر.772 M. Goodrich – op.cit – P 117.
عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 773

  . وما بعدها١١٧مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
  .٦٥٤ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د:  انظر.774
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، ففي "الفيتو"ومع انتهاء الحرب الباردة، حدث انخفاض شديد في استخدام 

 مرتين فقط، وذلك من قبل الولايات المتحدة "الفيتو" استخدم ١٩٩٠عام 

 لم يستخدم ولا مرة، واستخدم بعدها من قبل ١٩٩٣، وفي عام الأمريكية

دة خمس سنوات روسيا لأول مرة، أما الولايات المتحدة فلم تستخدم الفيتو لم

 "إسرائيل" بهدف حماية ، حيث عادت لاستخدامه مرة أخرى١٩٩٠منذ عام 

 من الإدانة، وكانت هذه المرة الثلاثين التي تستخدم فيها الولايات المتحدة

١٩٧٢.٧٧٥ لحماية إسرائيل منذ عام "الفيتو"

 الشيوعي في أوربا معسكرن تفتت الاتحاد السوفييتي، وانهيار الأأرى 

شرقية، أدى إلى استفراد الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، وخاصة مجلس ال

 "الفيتو" غير مضطرة لاستخدام حق الأمن، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة

إلا في حالات نادرة، لأنها أصبحت تستطيع أن تمرر القرارات التي تحقق 

من   كل الغربية لها، وتعاملها مع، وموالاة الدولمصالحها من خلال هيمنتها

   . والمنافعادل المصالح وروسيا على أساس تب،الصين

عية العامة من طابع سياسي، ما ينطبق على قرارات الجمأخيراً أن ر ذكَوي

رات المجلس أيضاً ذات  أيضاً على مجلس الأمن بقدر مساوٍ، فقراينطبق

جراءات المتبعة وح، من الإ في جوهرها، حيث يتبين ذلك بوضطابع سياسي

 المجافي للمساواة، "الفيتو"والمتضمنة حق النقض  لدى المجلس، في التصويت

 على أنها رأي قانوني ملزم لجميع هوالذي يجب عدم النظر إلى قرارات

٧٧٦...الدول، عندما يأتي الأمر إلى البت في وجود صراع مسلح

Christine: انظر.775 Gray – op.cit – P 153.
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    : رينية بروفست ـ تحرير : انظر. 776

 ص مرجع سابق ــ ) مشكلات الغموض والتوصيف في تطبيق القانون الإنساني(العالمي الجديد 

٢١٥.  
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في هذه واقعيين  جب أن نكونننا يأعتقد أ،  عموماً"الفيتو"حق النقض حول و

 ونقر أن ما توصل إليه المشاركون في مؤتمر سان فرانسيسكو، من ،المسألة

، "منظمة الأمم المتحدة" إذا أردنا قيام للدول الكبرى،" الحق"إعطاء هذا 

 الظروف الدولية  كان أفضل ما يمكن التوصل إليه، في ظلها،رواستمرا

أن وحيث  الحرب العالمية الثانية،  آنذاك، في أعقابالتي كانت سائدة

لم يكن قد نضج بعد إلى الحد الذي تصبح معه الأمم " المجتمع الدولي"

ضاء أي الدول الأع" (رعاياها"المتحدة، أو أية منظمة عالمية بديلة، تعامل 

  . على قدم المساواة...كبيرهم وصغيرهم، قويهم وضعيفهم) فيها

، وكيف "الفيتو"النقض " حق"ل بغياب  النظام الدولي سيكون أفضكانوهل 

، وصدر كان يمكن التصرف، فيما إذا خرقت دولة عظمى التزاماتها الدولية

اق، يلزمها ثيضدها قرار عن مجلس الأمن استناداً للفصل السابع من الم

 وماذا لو ،؟، هل كان يمكن تنفيذ تلك الإجراءات بالقوةباتخاذ إجراءات معينة

كان  المنظمة تنفيذ قرارها بالقوة، بمواجهة دولة عظمى، وكيف حاولت فعلاً

   .؟سينظر إلى مصداقية المنظمة عندما لا تتمكن من ذلك

 أو ، من حيث العدد"الحق"تتمتع بذلك ولكن ذلك لا يعني ثبات الدول التي 

  .، أو استمرار هذا الوضع إلى الأبد...الاسم

لبعض الدول  "حق النقض"لذي يتميز بمنح دولي اويمكن أن يشكل النظام ال

لتي المعتزة بسيادتها، وا" الدول القومية" بين مرحلة كبرى، مرحلة انتقالية

 القوة، والمصالح القومية الضيقة، وتوازن مازالت تسودها اعتبارات

، تسودها المساواة  وإنسانيةً، وبين مرحلة أكثر تقدماً وتحضراً...لقوىا

وتنظم أموره مؤسسات تحكمه ، والذي "المجتمع الدولي" "ايارع"الحقيقية بين 

 أية دولة تحاول الإخلال  ما تستطيع أن تردع من خلالهاتملك من القوة

 تلك  ولو بالقوة، مهما كان حجم باحترامها، وتلزمهواستقرارهالأمن الدولي ب

  ...قوتهاالدولة أو 
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 حين إلى آخر، والتي تتمثل ولا تحل المشكلة الاقتراحات التي نسمع بها، من

 ،دول أخرى أيضاً، ترى أنها تستحقه مثل ألمانيابإعطاء حق النقض ل

د من الدول أو إعطاء ذلك الحق لعدوغيرها، ...  والبرازيل، والهند،واليابان

، بحيث لا تكون هذه الدول دائمة العضوية، ... أو قومية،تمثل مصالح إقليمية

 بعض الدول، ي هذه الاقتراحات قد ترض٧٧٧،...وإنما تتغير بشكل دوري

، وبعدم إمكانية إلزام ولكنها لن تحل المشكلة المتمثلة بالإخلال بالمساواة

الدول الكبرى باحترام قرارات صادرة ضدها، وبقدرة دولة تملك حق النقض 

  . وافقت عليه دول العالم كلهااًل قرارأن تعط

  :فعالية مجلس الأمن :الفرع الثامن

واضح أن الميثاق قد تضمن نظاماً دولياً متكاملاً، على الأقل مـن الناحيـة              

 من مبادئ وقواعد    ته،النظرية، يتضمن جميع الأركان اللازمة لضمان فاعلي      

عامة مشتركة ومتفق عليها، وآليات ملائمة ومناسبة لتسوية أي نزاع دولي،           

والآليات وتحديـد   وجهاز مسؤول عن مراقبة مدى التزام الدول بتلك القواعد          

الخارجين على النظام العام الدولي، مع منحه سلطة فرض الجزاء والعقاب،           

، وقد كان التصور الشامل لتسوية وحل كل الخلافـات          إن اقتضى الأمر ذلك   

استمرار التوافق بين الدول دائمة العضوية في مجلـس الأمـن،           مبني على   

لغاء أي قرار لا يتفـق مـع        لإ" الفيتو"والتي زودت كل منها بسلاح النقض       

٧٧٨.مصالحها

مرجـع  إبراهيم دراجـي ـ   . ودمحمد عزيز شكري، . د: انظر بشأن إصلاح مجلس الأمن. 777

Image:  وما بعدها، وانظـر أيـضاً  ٥٨٠ صـ سابق   & Reality – United Nations –

op.cit – P 12 &13.
ـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 778

  . وما بعدها٤٨١ ص
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القول خلال الـسنوات    فقد شاع   " الفيتو"سراف في استخدام    نتيجة اللا "إلا أنه   

دام خ استالأولى للأمم المتحدة أن فعالية مجلس الأمن آخذة في الانهيار، ولكن         

  ... قلَّ إلى حد كبير في السنوات الأخيرة "الفيتو"

ن عجز المجلس عن اتخاذ قرار، أو على الأقـل          وحدث في مناسبات كثيرة أ    

وذلـك  ه الكثيرون كافياً لمواجهة متطلبات الموقف،       داتخاذ قرار يمكن أن يع    

  ...بسبب غياب الاتفاق الجماعي اللازم بين أعضائه

إن هذا العجز النسبي للمجلس كان مثار قلق بـالغ للحكومـات الأعـضاء،              

على الأمم المتحدة أن تنجزه، وهو      ولجميع الشعوب المهتمة بما هو مفروض       

 لم تكـن  أسناناًًلأمم لمنظمة ان يمثل تناقضاً كبيراً مع ما قيل في البداية عن أ        

 ،فـرض قراراتهـا   تمكنها من   لديها وسائل تحت تصرفها     أي أن    ،"للعصبة

 من المصالح المـشتركة للـدول       تهاقوالمنظمة  وكان من المنتظر أن تستمد      

٧٧٩..." متفقةعملاستعدادها للو ،الكبرى

استخدام الفصل السابع من  ب هدد مجلس الأمن أحياناًففي أثناء الحرب الباردة"

 وفي ، وغالباً ما كان يدعو إلى عمل، بدون اتخاذ أي قرار ملزمالميثاق،

صل السابع رداً على حالات نادرة جداً نجح في اتخاذ قرارات ملزمة وفقاً للف

٧٨٠"...مال عدوان أو أع، أو خرق له،تهديد للسلام

وقد كان من الطبيعي أن يؤدي انقسام الدول الكبرى إلى إخفاق الأمم المتحدة 

في أداء دورها في مجال حفظ السلم والأمن ) ممثلة في مجلس الأمن(

الدوليين، وذلك بسبب حرمانها من القوات العسكرية اللازمة لأداء عملها في 

  . والأمن الدوليينقمع العدوان وردعه والحفاظ على السلم

ماجد . محمد عزيز شكري ود. د: روانظ. ٦٧ ص ـ  مرجع سابقجيمس باروس ـ  : انظر. 779

  .٣٩ ص مرجع سابق ـالحموي ـ 
Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 780 Gray – op.cit – P 145 & next.
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هذا فضلاً عن عجزها أصلاً عن مواجهة ظاهرة عدوان الدول الكبرى أو 

، ١٩٥٦، كما في حالة العدوان السوفييتي على المجر عام الحليفة لتلك الدول

، وأيضاً العدوان الفرنسي، ١٩٦٨وهو ما تكرر في تشيكوسلوفاكيا عام 

، والحملة العسكرية التي قامت ١٩٥٦ام البريطاني، الإسرائيلي على مصر ع

، والتدخلات العسكرية الأمريكية الكثيرة، ١٩٧٩بها الصين على فيتنام عام 

عام ، والدومينيكان ١٩٦١، وكوبا عام ١٩٥٤ومنها تدخلها في غواتيمالا عام 

، ١٩٨٠، وإيران عام ١٩٧٣حتى  ١٩٦٢، وفيتنام من عام ١٩٦٥

 وبنما ١٩٨٦، وليبيا عام ١٩٨٣ادا عام ، وجرين١٩٨٣ونيكاراغوا عام 

، وحول العدوان المرتكب من دول الحليفة لدول كبرى ١٩٩٠ حتى ١٩٨٩

، يكفي الإشارة  لعدوان إسرائيل "الفيتو"والمشمولة بحمايتها من خلال 

المتكرر على دول عربية، ومنها عدوانها على سورية ومصر والأردن عام 

، وعلى ١٩٨١، وعلى العراق ١٩٨٢و ١٩٧٨، وعلى لبنان عام ١٩٦٧

١٩٨٥.٧٨١تونس 

في السنوات الأخيرة أصبح مجلس الأمن أكثر "  فإنهيذكر البعضكما  ،يبدوو

فعالية في استخدام القوة، وفي الترخيص باستخدامها، من أي وقت في تاريخ 

 ميثاق،البرنامج الأصلي للب ذات صلة ضئيلة اليةالأمم المتحدة، ولكن هذه الفع

بعمليات حفظ سلام أكثر مما فعل خلال المجلس  بدأ ١٩٨٨فمنذ عام 

  عملية مثل،الأربعين سنة السابقة، وتتدرج هذه العمليات بين عمليات صغيرة

على  ،لمراقبين في طاجيكستانلبعثة الأمم المتحدة  ، أي"UNMOT" الـ

تي تمت في  مثل الكستان وأفغانستان، إلى عمليات كبيرةيالحدود بين طاج

 كل هذه العمليات جرت بدون . وتيمور الشرقية، وكوسوفو،أنغولا و،كمبوديا

ـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: انظر، ولمزيد من التفصيل. 781

  . وما بعدها٤٨٣ ص
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لس الأمن لعدد من الدول رخَّص مج و.في الميثاقيؤيدها وجود نص صريح 

 ، وهاييتي، ورواندا، القوة ضد العراق، وفي يوغسلافيا والصومالاستخدام

وإلى حد ما، تختلف عن  وهذا العمليات أيضاً، ية، وتيمور الشرق،وألبانيا

٧٨٢"...للأمم المتحدةبرنامج الأصلي ال

حفظ  واتساع مهامه في ،من خلال ازدياد "ويظهر ازدياد فعالية مجلس الأمن

 خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت مراقبة السلام، إلى حد لا يستهان به

إلى الانتخابات، والتحقق من مراعاة حقوق الإنسان، وإعادة اللاجئين 

 ،موطنهم، جزءاً لا يتجزأ من جهود مجلس الأمن في الحفاظ على السلام

 بناء على ،والاستقرار الدوليين، وذلك في تسوية بعض الصراعات الإقليمية

٧٨٣..."فقة هذه الأطرافاطلب الأطراف المعنية، وبمو

الازدياد كبيراً بعد انتهاء الحرب الباردة، حيـث تعطـي الأرقـام            وقد كان   "

 حتـى   ١٩٤٥ة واضحة حول نطاق التغير، ففي الأربعين عاماً مـن           صور

 من   العشرة  عملية، في حين أنه في السنوات       خمس عشرة  ، كان هناك  ١٩٨٨

 قوة لحفـظ الـسلام،       خمس وعشرين   أنشئت أكثر من   ١٩٩٨ وحتى   ١٩٨٨

أغلب تلك القوات الجديدة ضمن دول منخرطة بحروب أهليـة،          واستخدمت  

 لعـام   تـه في تكملة أجند  وقد أشار الأمين العام     . ولفضلاً عن حروب بين د    

  ... فيما يتعلق بحفظ السلام، إلى هذا التحول في طبيعة حفظ السلام،١٩٩٥

Christine:انظـر، ولمزيـد مـن التفـصيل    . 782 Gray – op.cit – P 144 & next.¡

Adam:وانظر Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 29 & next.¡
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.783

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

Image:  وانظر، لمزيد من التفصيل،٢٣٥ و٢٣٤ ص ـ & Reality – United Nations –

op.cit – P 33 & next. وانظـر ، :Human Rights: 1945-1995 – op.cit – P 112 &

next.
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تيمـور   "، وفـي  "كوسوفو" في   ١٩٩٩وقد أظهرت القوات المنشأة في العام       

 أنها كانت مختلفة نوعياً عن أية عمليـات          من حيث  ،تطوراً إضافياً " الشرقية

رة  الإدا  قد تمت، حيث كانت الأمم المتحدة في  هاتين الحـالتين           تأخرى كان 

 إلى الشؤون   ،المسؤولة عن تنفيذ كل الوظائف في الدولة، من الإدارة المالية         

 تنظيف الـشوارع، والأعمـال       إلى الخدمات البلدية اليومية، مثل     ،القضائية

 ـ       ، إن هذا نظام جديد    ...الجمركية على الحدود    ة، مـن حيـث كبـر الأهمي

 كانت تقدم للدول المساعدة الفنية في تلـك المجـالات، ولا            فالمنظمة تقليدياً 

 وأصبحت  ،... لقد شكَّل ذلك نظاماً جديداً     .مل المسؤولية الكاملة بدلاً عنها    تتح

 على الخبراء المـدنيين، فـضلاً عـن    عمليات حفظ السلام تعتمد في الغالب     

٧٨٤."الكادر العسكري

مادة الحادية والخمسين من الميثـاق أعطـت دوراً         ال "وكما يقول البعض فإن   

 بـالإجراءات   ل استناداً لواجبها بإعداد تقريـر     مركزياً لمجلس الأمن، فالدو   

وحيث أن حق   المتخذة في ممارسة حق الدفاع عن النفس، إلى مجلس الأمن،           

حتى يتخذ مجلس الأمـن الإجـراءات       فإنه يستمر    مؤقت،   الدفاع عن النفس  

  ...ظة على السلم والأمن الدوليينالضرورية للمحاف

ومنذ الحكم الصادر بقضية نيكاراغوا، فإن الملاحظ أن الدول إجمالاً امتثلت           

ادة المشار إليها، بتقديم تقارير بأعمال الـدفاع        للإلزام المفروض بموجب الم   

 إلى مجلس الأمن، فمن الواضح أن الدول أخذت رسالة المحكمـة            عن النفس 

Christine: انظر، ولمزيد من التفصيل.784 Gray – op.cit – P 158 & next.د: ، وانظر .

وانظر، لمزيد .  وما بعدها٤٦٦ صـ مرجع سابق  إبراهيم دراجي ـ  . كري، ودمحمد عزيز ش

The: من التفصيل Security Council at the Down of the Twenty-First Century –

op.cit – P 70 & next. ٢٠٠٨قائمة بعمليات حفظ الـسلام حتـى نيـسان    (، وانظر :(The

United Nations Today – op.cit – P 79.
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ن عدم القيام بذلك سوف يضعف أي ادعاء بكون الفعـل           بجدية، والقاضية بأ  

٧٨٥..."دفاعاً عن النفس

طبيعته، كما سبق أن أُشير، من حيث       ويبدو أن فعالية مجلس الأمن تعود إلى        

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رغم أنه جهاز سياسي وقانوني معاً،           : "أن

اس السلطة فـي المقـام      فإنه سياسي أكثر منه قانوني، فأعماله تقوم على أس        

 فإنـه لا يمكـن      عد القانون، ولما كان الأمر كذلك،     الأول، يعدلها اهتمام بقوا   

 عن طريق قـرارات ملزمـة       ،الاعتماد على المجلس لحماية حقوق الإنسان     

بصورة منتظمة، ولم يكن السهو هو السبب في أن المجلس لم يصل إلا إلـى          

ن إ سـنة، بـل       خمس وثلاثين  قرارين ملزمين فقط بشأن حقوق الإنسان في      

 لم تستطع الاتفاق غيـر  ،"الفيتو"السبب هو أن الدول الخمس التي تمتلك حق         

 لـصالح حقـوق الإنـسان بطريقـة         امرتين فقط على اسـتخدام سـلطته      

٧٨٦..."حاسمة

ض  بع  حقق مجلس الأمن  "البعض بأن  يذكر   ،السبعيناتحوالي أواخر   حتى  و

مواقف التي لـيس    ال و ،منازعاتالي بحث    ف  أو المحدودة  ،النجاحات المعتدلة 

 في  ،لم تكن  لأعضاء المجلس الدائمين مصالح هامة فيها، ولكن درجة النجاح        

 تتجاوز تحقيق وقف إطلاق النار مؤقتاً، أو تحقيـق الهدنـة،      ،أغلب الأحوال 

  ...وثمة حالات نادرة استطاع المجلس فيها تحقيق تسوية حاسمة

 ، مسلح نجاحاً كبيراً في احتواء صراعٍ     المجلس   فيهاحقق   الحالات التي    فيو

 الحيوية للأعضاء الدائمين بشكل مباشـر،       يةمصالح الأمن الحيث لم تتأثر فيه     

، ...فإنه لم يصدر أمراً على الإطلاق باستخدام تدابير عسكرية لهذا الغرض          

  ...باستثناء الوضع في كوريا

Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 785 Gray – op.cit – P 88 & next.
  .٨٦ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.786
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 حوالي نهايـة  أي  ( ن حتى الآ  ويمكن للمرء أن يستنتج، على أساس التجارب      

 ، فيما يتعلـق   فعاليةأقل   أن مجلس الأمن كان في بعض النواحي         )سبعيناتال

 ويرجع ذلك إلى    ،صيانة السلام والأمن الدوليين، مما كان مرجواً منه أصلاً        ب

  نـشوء  الانقسامات بين الأعضاء الدائمين، وغياب اهتمام قوي وحقيقي بمنع        

٧٨٧"...ليهابعض الصراعات المحلية أو القضاء ع

لا يتم نشر قوات حفظ السلام، إلا بعد وقف إطلاق النار،           "هذا فضلاً عن أنه     

وإن قرارات مجلس الأمن تؤكد على أن وجود تلك القـوات، يعتمـد علـى               

  ... استمرار وقف إطلاق النار، وتعاون الأطراف

 ـ ...وافقة الدولة المـضيفة   وتقليدياً، فإن قوات حفظ السلام، تعمل بم        ثلاً، فم

عندما سحبت مصر موافقتها على توضع قوات الطـوارئ التابعـة للأمـم             

الأمم المتحدة سحبت قواتها علـى      ... على أراضيها، فإن  " UNEF"المتحدة  

يوغـسلافيا مـوافقتهم    " كروات"، والأمر كذلك عندما سحب      ...وجه السرعة 

 ـ      على استمرار قوات الأمم المتح      ضاًدة على إقليمهم، والشيء نفسه حصل أي

أما في حال وجود قوات حفظ السلام في دول تقوم فيها نزاعات            . في رواندا 

، ليس الحكومة فقـط،     ةأهلية، فإن الأمم المتحدة تسعى للحصول على موافق       

، وفـي   ...فيا، وهذا ما حصل في يوغسلا     ...ولكن الأطراف المتحاربة أيضاً   

٧٨٨"... وموزامبيق، وكمبوديا، وناميبيا،وقت سابق، في أنغولا

أحداث قناة الـسويس كانـت نقطـة        "الغنيمي، في هذا السياق بأن      . ويذكر د 

، ودعمـت   "الوحدة من أجل السلام   "تحول، حيث أعملت الأمم المتحدة قرار       

دور الجمعية العامة في حفظ السلام، وأكدت أن مجلس الأمن أضعف من أن             

  ...، كما أراد له واضعو الميثاق"الشرطي المسلح"يقوم بدور 

محمـد حـسن   . د: وانظـر .  وما بعـدها ٧٠ ص ـ  مرجع سابقجيمس باروس ـ  : انظر. 787

  . وما بعدها٣٦٥ ص مرجع سابق ـالإبياري ـ 
Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 788 Gray – op.cit – P 174 & next.
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لقد أثبتت سابقة قناة السويس، وأحداث الكونغو، والصراع العـسكري فـي            

، ان الأمم المتحدة لا يمكنها أن تفي بمـا علـق            ١٩٧٣الشرق الأوسط عام    

 فـدور الأمـم     عليها من آمال، إلا إذا كانت الدولتان الكبريان على وفـاق،          

مـال  نحـصر فـي أع  ، يكـاد ي  ومنع أعمال العنف   ،المتحدة في حفظ السلام   

  ... والتوفيق،الوساطة

 ما، مهما أوتي من قوة، يمكن       تنظيماًولكننا نغرق في الخطأ إذا تصورنا أن        

 ويحقق لها كل ما تصبو إليه من آمال، فـالأمم           ،أن يؤمن الدول أماناً كاملاً    

المتحدة ليست حرماً للملائكة، وإنما هي مؤتمر يضم ساسة يمثلون مـصالح            

٧٨٩. وما أعنفها تصارعاًً،لح تضارباًهم، وما أشد هذه المصادول

المتتبع لدور الأمم المتحدة فـي      " بأن   ، في هذا الشأن،   يذكرهناك من   أخيراً  و

 اختفاء عمليـة اسـتخدام      الأزمات الدولية، منذ انتهاء الحرب الباردة، يلحظ      

 ليس  "الفيتو" والواقع أن تراجع استعمال حق       ،... أو تكاد  ،في المجلس " الفيتو"

ه وجود توافق مضطرد ومتزايد بين الدول الخمس دائمة العضوية، بقدر           مرد

وضع الاتحاد السوفييتي، والتـي     بما يعود إلى التحولات الجذرية التي لحقت        

اضطرته إلى التصرف بالقدر الذي يحمي مصالحه مـع الـدول الأوربيـة             

 ـ   ،إحجام الصين عن استخدام هذا الحق     وأمريكا، فضلاً عن     لازم  إلا بالقدر ال

٧٩٠..."للدفاع عن مصالحها الإستراتيجية العليا

تقييم عمل الأمم المتحـدة،     في حين يخالف البعض ما ذُكر أعلاه، ويرى أن          

يكشف لنا بوضوح أن مجلس الأمن قد عجز عن أداء واجباته في أداء الدور              

المرسوم له وفقاً لأحكام الميثاق، فقد فشل في مناسبات كثيرة باتخاذ قرارات            

يذ القرارات التي    وعجز في مناسبات أخرى عن تنف      ،ن يتعين عليه اتخاذها   كا

Adam:وانظـر .  وما بعـدها ٩٤٤ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 789

Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 106 & next.
  .٢٠٤ و٢٠٣ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.790



619

- ويتضح ذلك من خلال تعامل المجلس مع العدوان الأنكلو         ،سبق له اتخاذها  

، وتشييد إسرئيل جدار الفصل العنصري      ٢٠٠٣أمريكي على العراق في عام      

لي الأخيـر   ائير، والعدوان الإس  ٢٠٠٤في أراضي فلسطين المحتلة في عام       

: وعجزه عن تنفيذ قرارات صادرة عنه، ومنها      ،  ٢٠٠٦على لبنان في تموز     

 الصادر إثر العدوان الإسرائيلي علـى الـبلاد         ١٩٦٧ لعام   ٢٤٢القرار رقم   

 حول عد القرار الـذي      ١٩٨١ لعام   ٤٩٧، وقراره رقم    العربية في ذلك العام   

 على مرتفعـات    مها الإدارية  وتشريعاتها ونظ  اتخذته اسرائيل بفرض قوانينها   

، والطلب إلى إسرائيل إلغاء قرارها على الفور        الجولات باطلاً، وكأن لم يكن    

 القاضي  ١٤٠٦، وأخيراً إخفاق المجلس في تنفيذ قراره رقم         ...ودون إبطاء 

بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في بلدة جنـين          

٧٩١.الفلسطينية

وبالمحصلة، يرى أصحاب الرأي آنف الذكر أن الفصل السابع من الميثـاق            

" أداة سياسية" الملزمة، بأنه بات   التي تصدر استناداً إليه قرارات مجلس الأمن      

تستخدمها الدول الكبرى لتحقيق مصالحها فقط، وبعيداً عـن أي اعتبـارات            

، ويكفـي أن    دة نفـسه  قانونية أو منطقية، أو حتى احترام لميثاق الأمم المتح        

يشار هنا إلى أنه لم يتم اللجوء إلى الفصل السابع عنـدما احتلـت أمريكـا                

، مما يؤكـد    ...العراق وقتلت مئات الآلاف من شعبه وهجرت الملايين منهم        

مخاوف كثير من الدول حول التسييس الكامل الذي بات يخضع لـه مجلـس      

يثاق واضـح إلـى مجـرد أداة        الأمن وتحويله من جهاز دولي يعمل وفقاً لم       

سياسية تستخدمها بعض القوى الكبرى لتحقيق مصالح وطنية ضيقة وغيـر           

٧٩٢.مشروعة في معظم الأوقات

ـ مرجع سـابق   إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود.  د:انظر، لمزيد من التفصيل. 791

  . وما بعدها٤٩٦ ص
  .٥٧٤ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود. د: وانظر. 792
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 فـي   قدرته ومدى نـشاطه   "  الأمن فعالية مجلس "بـأنه إذا كان يقصد     عتقد  أ

 ،هذه القـرارات   "صحة"وتنفيذها، بصرف النظر عن     معينة  إصدار قرارات   

 وبصرف النظر عن تحقيقه     ،"احياديته"و ،"نزاهتها" و ،"اعدالته"و ،"قانونيتها"و

  ونشاطاً  فقد أصبح المجلس أكثر فعالية     ،الغاية المنشودة، وهي تحقيق السلام    

 والمعـسكر   ،قبل انهيار الاتحاد السوفييتي   مما كان عليه أيام الحرب الباردة،       

  .الشيوعي

لمجلس في الفترة   التي صدرت عن ا   ت  القراراأغلب  سهولة تمرير   أعتقد أن   

 ،العراق و، وتيمور الشرقية،، بيوغسلافيا  والمتعلقة، على سبيل المثال    الأخيرة

 إلـى   هالسبب في يعود  ،  ... والصومال ، وليبيا ، والسودان ، ولبنان ،وأفغانستان

العمـل علـى    إلى   على الساحة الدولية، و    ، إلى حد كبير،   هيمنة قطب واحد  

، ما أدى إلى قلة استخدام حق النقض       ح بين الدول الكبرى    المصال تبادلأساس  

  . في المجلس

 أو  ،وطبعاً فإن إي من القرارات التي صدرت لم يمس مصالح الدول الكبرى           

.مصالح حلفائها

فرض السلام، إلى ) ممثلة بمجلس الأمن(وتعود عدم استطاعة الأمم المتحدة، 

ة، وهي لا تملك جيش جاهز على ليست حكومة عالمي "،، كما تقول هياأنه

ولا تملك معدات وقواعد عسكرية، وهي ليست قوة شرطة أهبة الاستعداد، 

٧٩٣".لك القدرة على فرض السلام عن طريق القوةمدولية، ولا ت

Image: انظر. 793 & Reality – United Nations – op.cit – P 37
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  :عينظام الأمن الجما: ةثالثالفقرة ال

  :تمهيد

ازدادت بعد الحرب العالمية الأولى، ومن بعدها الحرب العالميـة الثانيـة،            "

المطالبة  بمنع الحروب، حيث طالب الرأي العام العالمي بوضع أسس مجتمع 

 لقائمة على استخدام القـوة     وينبذ الحلول ا   ،دولي جديد يأخذ بالحلول السلمية    

كوسيلة مشروعة لفض النزاعات الدولية، كما يقوم بفرض جزاءات مختلفـة           

ريـق إحـلال فكـرة       عـن ط   ،كفيلة بتحقيق النظام الجديد أهدافه وأغراضه     

  ...للدول" السيادة المطلقة" محل فكرة ،"التضامن الدولي"

وهذا يعني، تغيير مضمون القواعد التقليدية القائمة على أساس إطلاق سيادة           

الدول إلى منتهاها، بإلزامها بالتعاون مع الجماعة الدولية، ومعاملـة الـدول            

 وأن تنظم الإجراءات الفعالة     ...المتنازعة وفقاً لمشروعية ادعائها، لا لقوتها     

 وعقاب العدوان، عن طريـق      ،التزامات المجتمع الدولي الجديدة   التي تضمن   

 وهـذا   ،...عمل عالمي مشترك تساهم فيه الدول الأعضاء في التنظيم الجديد         

المنفرد في ظل   العمل المشترك في النظام الجديد، يقابله حرية الدول بالعمل          

ض إضافة إلى ذلك، الاتفاق الجماعي على تحديـد         تنظيم الدولي، ويفتر  اللا  

 بحيث توضع قواعد العمل المشترك موضع       ،معنى العدوان بشكل موضوعي   

ولتحقيق ذلك لابد   . التنفيذ كلما وقع عدوان، دونما حاجة للاجتهادات الفردية       

، وإلا ظلت الفوضى الدوليـة      "السيادة المطلقة "من أن تتنازل الدول عن مبدأ       

  .الحكم الوحيد في العلاقات الدولية" حجة القوة"بها، وظلت ربة أطنااض

لقد أخذ ميثاق الأمم المتحدة، وقبله صك عصبة الأمم، ولكن ضمن قيود،  

، وخول مجلس الأمن سلطة تحديد العدوان، كما أخذ "الأمن الجماعي"بنظرية 

سلح، لكن دولية، وحاول تقييد التقوة الميثاق بمبدأ العمل المشترك فقرر إنشاء 

إصرار الدول على سيادتها المطلقة حال دون عقد الاتفاقيات اللازمة لإنشاء 
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قوة شرطة دولية، كما أن محاولات تقييد التسلح ما تزال تتعثر كل يوم على 

٧٩٤..."الوطنية للدول" السيادات"صخرة 

 على ردع العدوان أياً كانت ن حيث المبدأ م"نظام الأمن الجماعي"ويقوم 

ره، وأياً كانت القوى التي يتحرك في إطارها، وهو لا يستهدف مصادر مصاد

محددة بالذات، أو تقييد بعض الدول دون البعض الآخر، وإنما يرمي إلى 

  .معاقبة أية دولة تلجأ إلى الاستخدام غير المشروع للقوة في علاقاتها الدولية

 ، لا تقبل التجزئةمن القيم التي" نظام الأمن الجماعي"ومفهوم السلام في ظل 

، لا بد أن يقابل بالقوة ، أي إن الهجوم على أية دولة مهما كانتأو المساومة

  .الجماعية للمجتمع الدولي كله

، أن التطبيق الفعال لهذا "الأمن الجماعي"ومن العناصر الجذابة في فكرة 

دولية، لأن النظام يلغي احتمالات استخدام القوة والعنف المسلح في العلاقات ال

مجرد التهديد باستخدام قوة المجتمع ضد أية دولة تفكر في ممارسة العدوان 

سيجعلها تحجم عن الدخول في مخاطر تعلم مقدماً أنها ستكون الخاسرة من 

ورائها، سواء كانت القوة الدولية الجماعية الرادعة قوة عسكرية، أو قوة 

٧٩٥.اقتصادية

يقترب، إلى حد ما، من مفهوم " ماعيالأمن الج"أن مفهوم البعض  رىوي

، حيث تعمل السلطة التنفيذية على حماية الأمن داخل المجتمعات الوطنية

الأمن الداخلي للفرد والأسرة من أي اعتداء، بل وتحول دون إثارة الفزع 

  .وما بعدها ٧ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 794
 ـإسماعيل صبري مقلد ـ  . د:  انظر.795 محمد منذر ـ  : ، وانظر٢٩٤ و٢٩٣ ص مرجع سابق 

  .٧٠ ص ـ مرجع سابق
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والرعب داخل المجتمع، حتى لو أدى ذلك إلى استعمال القوة والعنف ضد 

٧٩٦. نفوس المواطنينىعادة الأمن والسكينة إل لإ،الخارجين على النظام

 في الواقع، بل حتى ، بعيد عما عليه الحالهذا الرأيأعتقد أن ما ذهب إليه 

، فيما لو طبقت بحذافيرها لن تؤدي أن أحكام ميثاق الأمم المتحدة بهذا الشأن

، خاصة في ظل امتلاك بعض الدول هب إليه هذا الرأيذالحد الذي  إلى تماماً

 واستخدام القوة ضد ،، حيث لا يمكن تطبيق فكرة الردع"الفيتو" النقض لحق

 أو قوية، حتى ،دولة كبرى أو دولة تملك هذا الحق، أو ضد دولة حليفة لها،

 وحروب ،لو كانت لا تملك حق النقض، لأن في ذلك مغامرة باندلاع نزاعات

  ...كبرى

: من أن" أنيس كلود "لأستاذا هو ما ذهب إليه ،قد يكون الأقرب للصوابو

الحكومة "تمثل نقطة وسطاً بين العالم اللامنظم، وبين " الأمن الجماعي"فكرة "

، حيث تستبعد نهائياً قدرة الولايات الداخلية على القتال، وتعتمد هذه "العالمية

النظرية على حجة رئيسية، مفادها صعوبة انتصار المعتدي أمام تجمع كل 

 وإرادة إيجابية من قبل كل ،لكنها تحتاج لنجاحها لتعاونقوى الدول ضده، و

الدول، على أساس أن العدوان على دولة هو عدوان على الدول جميعها، 

أهم من ذلك كله تحسس الدول التي تملك القوة الحقيقية، وتصميمها على و

٧٩٧".التعاون مع بقية عناصر المجتمع الدولي في ردع المعتدي

  :  في ظل عصبة الأمم"ن الجماعيالأم" :الفرع الأول

نظام الأمن " وكراعية لـنشأت عصبة الأمم كمؤسسة دائمة للسلام،"

 ،... بعد الحرب العالمية الأولى، الذي توصل إليه المجتمع الدولي،"الجماعي

 دون أن يقتصر عملها على ، في العالم أجمع،وهي تعنى بكل ما يمس السلام

  .٢٢٥ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.796
   .٨٥ صـ مرجع سابق عزيز شكري ـ . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.797
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ذلك نظاماً جديداً في العلاقات الدولية، ووسيلة الدول الأعضاء فيها، لتشكل ب

  ... وحيدة يمكن بواسطتها تدعيم السلام في العالم

، والتمكن من "الأمن الجماعي"وأما من حيث التطبيق، فإنه لإنجاح سياسة 

وضعها موضع التنفيذ، يفترض وجود نوع من التضامن بين أعضاء الهيئة 

دولية، خاصة بين الدول الكبرى الدولية، ونظرة مشتركة للأوضاع ال

  .المسؤولة عن وضع هذه السياسة وتنفيذها

خاصة الدول وعصبة الأمم،  فعلاً بين أعضاء فهل كان التضامن قائما

  الكبرى منها؟

مما % ٥٠الولايات المتحدة عضوية العصبة منذ إنشائها، مما بدد لم تكتسب 

 لكل منهما نظرة يا فكانت وبريطان،لهيئة من سلطة ونفوذ، وأما فرنسالهذه ا

، ...مختلفة بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه العصبة على الصعيد الدولي

ساكسون وخاصة إنكلترا عكس ما طالبت به فرنسا،  ـ حيث ذهب الأنكلو

 بحجة أن مثل هذه القوة يخشى منها ،فعارضوا فكرة إيجاد قوة عسكرية دولية

لأنهم لا يخشون تعاظم القوة الألمانية، ، "سيادة الدولة"أن تؤدي إلى الحد من 

، "قوة قهرية" تكون عصبة الأمم  أنبعكس فرنسا، فكانوا لا يرغبون في

ولكنها مسخرة لإرادة دول لها حق الوساطة في النزاعات الدولية، مستعملة 

  ...الضغط الأدبي على هذه الدول لحماية السلم العالمي

 ، الخصومات ذات الأهمية البسيطةحل من ، فعلاً،لقد تمكنت هذه المنظمة

وتسوية المنازعات الصغيرة، ولكنها لم تتمكن من مجرد الاعتراض على 

سياسة الاعتداء التي قامت بها الدول الكبرى المخالفة لنصوص ميثاقها، فهي 

، كما لم ١٩٣٠لم تتمكن من منع اليابان من مهاجمة الصين في منشوريا عام 

 وتطبيق العقوبات التي ،١٩٣٦ الحبشة عام  إيطاليا من غزوتستطع منع

 ألمانيا من الاعتداء فرضتها الجمعية العمومية عليها، كما لم تتمكن من منع

 وبولندا، وهي لم تتدخل في الحرب الأهلية ، وتشيكوسلوفاكيا،على النمسا
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، وأخيراً إنها لم تتمكن من منع نشوب الحرب العالمية ...الاسبانية لإيقافها

٧٩٨."الثانية

أن أية فل الدولي لمنع العدوان، فافترض بفكرة التكا" عهد العصبة"لقد أخذ "

حرب، أو أي تهديد بالحرب، سواء أكان له تأثير مباشر في أي عضو من 

، ونص على  مسألة تهم العصبة برمتهااء العصبة أم لا، فإنه بهذا يعدأعض

 ية دولة من الدول الأعضاءن قبل أأنه ينبغي النظر إلى اللجوء إلى الحرب م

 وعلى ،...على أن فيه انتهاك للالتزامات القانونية المتعلقة بالتسوية السلمية

 أخذت ،، واستجابة لذلك...ه ضدهم جميعاًأنه عمل من أعمال الحرب موج

على كل العلاقات العادية الدول على عاتقها أن تفرض حظراً صارماً 

 الدول المعتدية، كما نص على إمكان  والمالية مع، والتجارية،الشخصية

فرض جزاءات عسكرية جماعية، بناء على توصية المجلس، وأخيراً يأتي 

 ليستكمل "العهد"مبدأ فرض التدابير العسكرية لحماية التعهدات التي يفرضها 

  .منهج الأمن الجماعي شكله العام

عصبة إلا أنه بالنظر إلى أن عهد العصبة أعطى لكل عضو من أعضاء ال

الحق في أن يقرر ما إذا كان ما وقع يعد عملاً من أعمال الحرب، وبالتالي 

أن يقرر الإجراء الذي يمكن أن يقوم به، ولو كان إجراء اقتصادياً، هذا 

فضلاً عن أن تطبيق الجزاء العسكري، الذي يوصي به مجلس العصبة، كان 

 لدى " الأمن الجماعينظام"، لذلك جاء ...يتوقف على إرادة الأطراف المعنية

العصبة، ضعيفاً ومبنياً على أساس واهن، وبالتالي لم يحقق ما كان يهدف 

٧٩٩."إليه

  . وما بعدها٧٢ ص ـ جع سابقمرمحمد منذر ـ :  انظر.798
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، الذي وصل عدد ١٩٢٨لسنة ) ميثاق باريس(وجاء ميثاق بريان كيلوخ 

الدول الأعضاء فيه إلى أكثر من ستين دولة، كحلقة في سلسة المحاولات 

، أكثر شجاعة مما سبقه من المواثيق التي بذلت لتحقيق السلام العالمي

الدولية، فلأول مرة تأتي وثيقة دولية لتحرم الحرب، ليس كوسيلة من وسائل 

 عمل على أساس أنها ،ل كأداة لتنفيذ السياسات القوميةفض المنازعات فقط، ب

٨٠٠.من أعمال السيادة

"منها على  من بعض الانتقادات التي وجهت إليه، خلُولكن هذا الميثاق لم ي

، مما ساعد المعتدين على تنفيذ "الحرب"سبيل المثال، أنه لم يحدد مفهوم 

وريا اعتداءاتهم، بحجة أمور عارضة، مثلما فعلت اليابان باعتدائها على منش

 كيفية التدخل لمنع المعتدين من تنفيذ مثلاً، ولم يضع نظاماً يحدد من خلاله

" الميثاق "عدم تضمينلالمعتدي، اجهة مود أية أداة لعدوانهم، أي أنه لم يوجِ

إلزاماً قانونياً صريحاً، وإنه ليس فيه ما يخل بحق الدفاع عن النفس، الذي 

  .يمكن أن تلجأ إليه الدول في أعمالها العدوانية

هد على ذلك لهذا بقيت أحكام هذا الميثاق نظرية، أكثر مما هي عملية، والشا

 ، والشرق الأقصى، في أوربا،عليه بعد التوقيع ،قيام عدة حروب محدودة

٨٠١..." والتي قادت بدورها إلى الحرب العالمية الثانية،وإفريقيا

منذ الحكام،كان الكتاب و" كيلوخ – تاريخ توقيع ميثاق بريانر أنه حتىذكَوي 

ون أن حق إعلان الحرب عمل قانوني لكل دولة ذات مئات السنين، يعد

 ، ولم يكن القانون...مميزة لمثل هذا الكيانسيادة، بل أكثر من ذلك إنه صفة 

ها عملية طبيعية للدول ذات السيادةالدولي يحظر الحرب، بل كان يعد...  

محمد منـذر  : ، وانظر١١٦ و١١٥ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د:  انظر.800
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لقد كان من الواضح أن الغاية من الميثاق هي نبذ الحرب، كأداة اعتماد على 

النفس لتصحيح خطأ دولي، وكعمل غير مشروع من أعمال السيادة لتغيير 

مة، ولم تكن غايته إلغاء الحرب كليةً، لأنه بموجب أحكام القوانين القائ

 كان اللجوء إلى الحرب لا يزال مسموحاً به، في الدفاع عن النفس، ،الميثاق

٨٠٢..."وكأداة للعمل الجماعي لكبح معتدٍ

 في ذلك الوقت، فشل العصبة نفسها ،ومما أدى إلى فشل نظام الأمن الجماعي

سلمية، ومنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حل النزاعات بالطرق ال

الدائمة، حيث انحصرت اختصاصات هذه المحكمة في القضايا الاختيارية، 

أي أن نظامها كان يكتفي بإحاطتها علماً بالمنازعات القانونية فقط، دون أن 

يحق لها النظر في المنازعات السياسية، بمعنى أن قراراتها لم تكن ملزمة 

  . يترك لها حرية التنفيذ بل،للدول

 ثمانية  ما يزيد على١٩٤٠ و١٩٢٢وقد أصدرت هذه المحكمة ما بين 

  . دون أن يكون لها تأثير يذكر بسب عدم إلزاميتها في التنفيذ،قراراًوثمانين 

 أن التسلح هو أحد لكونوفشل العصبة أيضاً في سياسة نزع السلاح، 

 وبقاءها كان متوقفاً على ،صبةالأسباب الرئيسية للحروب، وإن وجود الع

لهذه المنظمة كافية لحماية السلام على " القوة الجماعية"نزع السلاح، لتبقى 

  .الصعيد العالمي

على أن أحد أهم أسباب فشل العصبة يكمن في عدم كونها عالمية، فمنذ 

لولايات  والاتحاد السوفييتي، ولم تنضم إليها ا،عنها ألمانياستبعدت االبداية 

ل الاتحاد السوفييتي في بِالمتحدة، وانسحبت منها اليابان فيما بعد، وحينما قُ

٨٠٣.عضويتها تركتها ألمانيا، بعد أن كانت قد قُبلت عضويتها

  .١٥ و١٤ ص وما بعدها، و٧ ص ـ جع سابقمر ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.802
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وبعد انهيار العصبة مع نشوب الحرب العالمية الثانية، والتي شكلت فرصة 

أجل إدارة القوة في العلاقات  لإيجاد نظام فعال من ، من جديد،لبذل الجهود

 عدتالدولية في القرن العشرين، وقد تم ذلك من خلال الأمم المتحدة التي 

كانت الاتجاهات كلها تعبر عن رغبة عامة ، حيث وعاء لمبادئ هذا النظام

، وخاصة "نظام الأمن الجماعي"في تقوية المؤسسات التي يقوم عليها تطبيق 

فيذ الجبري ضد قوى العدوان في المجتمع الدولي، ما اتصل منها بقوة التن

وذلك في محاولة لتجنب نواحي الضعف التي طبعت عمل هذا النظام في ظل 

ئي و، وقد ر..."أسنانالعصبة كانت بلا "عصبة الأمم، الذي قيل في نقده أن 

 بحيث تكون المنظمة الجديدة، قادرة على ،وجوب تقوية آلية التنفيذ بالقوة

٨٠٤.العض

:  في ظل منظمة الأمم المتحدة"الأمن الجماعي" :الفرع الثاني

:عامةلمحة : أولاً

 بحفظ السلم والأمن تحدة المقصد الأول للأمم المتحدةحدد ميثاق الأمم الم

الدولي، حيث تتخذ الأمم المتحدة التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم 

 وألزم ، وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم،وإزالتها، وتقمع أعمال العدوان

، وأوجب على أعضاء الميثاق الدول على حل مشاكلها بالطرق السلمية

 أو استعمالها ضد ،المنظمة الامتناع، في علاقاتهم الدولية، عن التهديد بالقوة

سلامة أراضي أية دولة واستقلالها، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 

  .دةالأمم المتح

ولكن الحظر الذي نص عليه الميثاق، بعدم قيام الدول بالاقتصاص لنفسها عن 

  :طريق شن الحروب مقيد بقيدين

.D:انظر. 804 W. Bowett – op.cit – P 155 & next.د: انظر، ولمزيد من التفـصيل ، و .
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أو الجماعي، إذا ما تعرضت إحدى  ،حق الدفاع الشرعي الفردي: الأول

الدول الأعضاء لهجوم مسلح، لحين اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات 

  .الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين

استعمال القوة من قبل الأمم المتحدة نفسها في الحدود التي نص : والثاني

 من المادة ١، حسبما جاء في الفقرة )الأمن الجماعي(عليها الميثاق 

الأولى من الميثاق، التي نصت على أن للأمم المتحدة، تحقيقاً لغاية 

منع  ل تتخذ التدابير المشتركة الفعالةحفظ السلم والأمن الدولي، أن

 وغيرها من ،الأسباب التي تهدد السلم، ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان

  .وجوه الإخلال بالسلم

لمواجهة كل " نظام الأمن الجماعي"بهذا يكون ميثاق الأمم المتحدة قد أرسى 

دد ما يهدد السلم والأمن الدوليين، بسعيه الاحترازي لمنع الأسباب التي ته

  .العمل على قمع العدوانب ه القسريالسلم ولإزالتها، وسعي

 الذي م الجماعي إلى مجلس الأمن الدوليويولي الميثاق مهمة تنفيذ هذا النظا

الأداة التنفيذية لهيئة الأمم والمتحدة، وأهم جهاز فيها، وصاحب القوة التي يعد 

تقوم على تنفيذ ميثاقها نيابة عن الدول الأعضاء فيها، وذلك وفقاً لما نصت 

٨٠٥. من المادة الرابعة والعشرين منه١ الفقرة عليه

أخذ ميثاق ا تحقيق نظام الأمن الجماعي، وحول الكيفية التي يمكن من خلاله

الأمم المتحدة بالحل القاضي بوضع ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات 

، تحت تصرف مجلس والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي

  )دة الثالثة والأربعين وما بعدهاالما (.الأمن

Martin: ظر وان،٩٦ و٩٥ ص ـ  مرجع سابقمحمد منذر ـ  :  انظر.805 Dixon & Robert
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 بشكل ،يتوجب على الدول الأعضاء، في سبيل تحقيق نظام الأمن الجماعيو

فعال، تقديم كل ما في وسعها من عون إلى الأمم المتحدة، في أي عمل تتخذه 

وفقاً للميثاق، كما عليها الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة 

٨٠٦. من أعمال المنع أو القمعإزاءها عملاً

وقد ألقى ميثاق الأمم المتحدة على كاهل مجلس الأمن مسؤولية الاضطلاع 

، لحفظ السلم والأمن الدوليين، وما على أعضاء "عيالأمن الجما"بمهام 

  . إلا قبول قراراته، والعمل على تنفيذهاالمنظمة الدولية

يؤدي إلى تعكير صفو العلاقات فإذا ما فشل أطراف نزاع دولي، يخشى أن 

 ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، في إيجاد حل سلمي ،بين الدول

لنزاعهم، فيعرض النزاع على مجلس الأمن، الذي يتمتع بحرية واسعة في 

اتخاذ ما يراه ملائماً في سبيل حله، بما فيه اللجوء إلى أحكام الفصل السابع 

، الذي جاء )ة والثلاثون إلى الحادية والخمسينالمواد من التاسع(من الميثاق 

 بالوسائل القمعية، لمواجهة خطر تهديد "نظرية الأمن الجماعي"اً لتطبيق عماد

   .الأمن والسلم الدوليين، وقمع العدوان

كان ما وقع يشكل تهديداً للسلم، أو إخلالاً به، ما إذا ويتولى المجلس تقرير 

 أن ميثاق الأمم المتحدة ،، والسبب في ذلكنأو يشكل عملاً من أعمال العدوا

 أو ، مهددة للسلم، عند وقوعها، أو ضابطاً للأعمال التي تعد،لم يضع معياراً

سلطة تقديرية واسعة في تقرير ما يجب اتخاذه من للمجلس أيضاً ، ومخلة به

تدابير القمع الواردة في المادتين الحادية والأربعين والثانية والأربعين من 

، لجأ ... لا تتطلب استخدام القوات المسلحة، فإذا لم تكف التدابير التيقلميثاا

ريق المجلس إلى التدابير العسكرية، حيث أجاز له الميثاق أن يتخذ، بط

. ماجد الحموي ود. د: ، وانظر٢٢٦ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د:  انظر.806
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 ما يلزم لحفظ السلم والأمن القوات الجوية والبحرية والبرية، من الأعمال

٨٠٧.الدولي، أو لإعادته إلى نصابه

:يف القانوني لحالات تهديد السلم والأمن الدوليين التكي:ثانياً

 أو ، أو الإخـلال بـه  ،نظراً لأن مشكلة التكييف القانوني لحالات تهديد السلم   

 ذات أهميـة، خاصـة فـي مجـال          ، تعد )ة والثلاثين المادة التاسع (العدوان  

يـد   في ظل التنظيم الدولي، فقد جرت عدة محـاولات لتحد        ،العلاقات الدولية 

 ورغم مرور سنوات طويلة فلم يتم التوصل إلـى تعريـف         ،"العدوان"مفهوم  

 لا بد أن يثيـر      ، في حد ذاته   ،"العدوان" تعريف   جع ذلك إلى أن   ، وير للعدوان

 والجريمـة   ،الكثير من النقاش في مسائل السلم والحرب، والقانون الـدولي         

 والمجرم  ،الجنائي الدولي  والدفاع الشرعي، والاختصاص     ،الدولية، والعدوان 

الدولي، والتدخل في شؤون الدول، واستقلال الشعوب، واضطهاد الأقليـات،          

إلخ، وهي مسائل كثيرة ومتشعبة، وتكاد      ... والحماية الدولية لحقوق الإنسان   

، وبالتالي فمن الـصعوبة إيجـاد       تشمل نطاق اهتمامات القانون الدولي كلها     

 والمملكـة  ،بعض الدول، مثل الولايات المتحـدة باتفاق عام بشأنها، مما حدا      

 واليابان إلى الإعلان أنها ضد      ، وباكستان ، والهند ، والصين الوطنية  ،المتحدة

  .أي تعريف للعدوان

غير أن الإصرار على الوصول إلى تعريف للعدوان أدى إلى توصل إحدى            

 عـام   اللجان الخاصة المشكلة لهذا الغرض إلى صياغة تعريف للعدوان في         

لجمعية العامة، التي أقرتـه فـي       إلى ا  وقدمته   ،من ثمان مواد  مؤلف   ١٩٧٤

، ويقضي هذا التعريف بأن     ٣٣١٤العام نفسه بالتوافق، بموجب قرارها رقم       

 ووحـدة  ،استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضـد سـيادة       : "العدوان هو 
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خرى لا تتفق مع  أراضي دولة أخرى، أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أ         

 والهجـوم   ، بـالغزو  ،، ويحدد التعريف أنواع العـدوان     "ميثاق الأمم المتحدة  

 أو الهجوم   ،المؤقت بالقوات المسلحة، أو أي احتلال عسكري ينتج عن الغزو         

لقـصف   وا ،م الأراضي عن طريق استخدام القوة     مهما كان مؤقتاً، وكذلك ض    

 أو  ، أو أرضـاً   ،الهجوم جـواً   في   ، واستخدام القوات المسلحة لدولةٍ    ،الجوي

  . وبعض التصرفات الأخرى،بحراً على دولة أخرى

 أن هذا التعريف ليس ملزماً لمجلس الأمن، حسبانإلا أنه يجب أن نأخذ في ال

وهو ليس نهائياً، غاية ما في الأمر أنه يسعف المجلس في تكييف الوقائع 

ة الأعمال العدوانية، بينما المعروضة عليه، خاصة تلك التي تدخل في دائر

 أو وقائع ،يظل المجلس متمتعاً بالسلطة التقديرية الكاملة في تكييف أي أعمال

 أو إخلالاً به، أو تمثل عدواناً وفقاً لمبادئ الأمم ،أخرى تمثل تهديداً للسلم

٨٠٨.المتحدة

":نظام الأمن الجماعي" المعيقات أمام :ثالثاً

، من خلال تفويضه "نظام الأمن الجماعي"المتحدة الأمم ميثاق لقد أرسى 

 وقمع العدوان، واستبعاد ،لحفاظ على السلم والأمن الدوليينمجلس الأمن با

  . أو دول محددة،مثل هذا التفويض عن دولة

للدول الخمس دائمة العضوية في " الفيتو"لكن منح الميثاق حق النقض 

 عطل ،باتفاق هؤلاء الأعضاءالمجلس، وحصر اتخاذ القرارات الموضوعية 

ات، فإنها حكماً مفعول قرارات المجلس، وإن استطاع اتخاذ بعض القرار

، وأما العقبة الأخرى ... ما عدا تلك ذات العضوية الدائمة،تطال جميع الدول

، كما ورد في الميثاق، فهي أن "الأمن الجماعي"أمام عدم تطبيق مبدأ 

 وانظر، لمزيد من ، وما بعدها٢٣٥ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د: انظر. 808

Kriangsak:التفصيل Kittichaisaree – op. cit – P. 210 & next..
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 المواد من المسلحة لمجلس الأمن، حسبات الاتفاقات الخاصة بتسيير القو

اق، من أجل إجراءات حفظ  من الميثوالأربعين إلى السابعة والأربعينالثالثة 

٨٠٩.لم تبرم مطلقاًالسلام، 

أعاق إصدار الكثير من " "الفيتو"الصحيح أن نقول أن حق النقض : أرى

  .كِر آنفاً، حسب ذُ"عطل مفعول قرارات المجلس: "، بدلاً من"قرارات المجلس

تسمية خمس دول لتشغل مقاعد دائمة في مجلس الأمن " أن البعضويذكر 

كان محض ترجمة واقعية لرؤية برزت خلال الحرب العالمية الثانية، 

حاصلها أن مصدر التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين، في الحال والمآل، 

 على عاتق الدول ، أساساً،يجيء من دول المحور، وأن مسؤولية حفظهما تقع

 أي نظام الكبرى المنتصرة في هذه الحرب، كما أن الضمانة الجوهرية لنجاح

 في المستقبل، يحتاج إلى وفاق وتحالف بين هذه الدول، ومن ،للأمن الجماعي

خلال هذه الرؤية التي عكسها تشكيل الميثاق، بدا نظام الأمن الجماعي كما 

هدفه العمل على أن تبقى الدول المهزومة لو كان حلفاً من الدول المنتصرة، 

 وعاجزة عن بناء هيكلية تحالفها مرة أخرى، إلا أن هذه الرؤية ،ضعيفة

سرعان ما تبددت، لا سيما بعد تغيير شكل التحالفات الدولية بعد الحرب 

بفترة وجيزة، نظراً لانخراط الدول المهزومة في التحالف الغربي في مواجهة 

  . الأمس، وهو الاتحاد السوفييتيواحد من أهم حلفاء

إن نظام الأمن الجماعي كان قد قام بالفعل على أساس الرؤية السابقة، وهو 

الأمر الذي حال دون تمتعه بالمرونة الكافية التي تسمح بالتعامل بفعالية مع 

٨١٠."تغيير نمط التحالفات في النظام الدولي

. حـسن الإبـراهيم ود  . د:  وما بعدها، وانظر٩٨ ص ـ  مرجع سابقمحمد منذر ـ  :  انظر.809

  .٨٧ و٨٦ صـ مرجع سابق عزيز شكري ـ . سيف عباس ود
ماجد . د: ، وانظر١٩١ و١٩٠ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر.810

  . وما بعدها٢٥٥ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد العزيز ـ . الحموي ود
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يسكو، بشأن مر سان فرانسورغم التفاؤل الذي ساد اتجاهات الدول، في مؤت

 كما جاء في الميثاق، فإن ثمة حقيقة جوهرية تمثلت "نظام الأمن الجماعي"

نظام للأمن "في الاعتقاد العام في صعوبة، إن لم يكن في استحالة، خلق 

 أو مواجهة التهديدات ضد السلام التي تصدر عن يستطيع ردع،" الجماعي

والافتراضات،  في تلك التصورات الدول الكبرى، ما يثبت القصور الواضح

 أو بالأحرى عدم واقعيته، وهو أن القائمة على افتراض ثبت فيما بعد خطؤه،

الدول الكبرى ستظل تعمل في جو من التفاهم والوفاق، كما كان عليه الحال 

وقت الحرب، لكي توفر للأمن الفاعلية المطلوبة، ولكن تطور أوضاع 

في مجلس الأمن، " الفيتو"ل حق اوسوء استعمالحرب الباردة بين الكتلتين، 

  .أثبت عدم صحة تلك التصورات

ن بشكل كبير مبدأ الأمن الجماعي، والحقيقة أن مؤتمر سان فرانسيسكو ثم

 قناعته الثابتة، بأنه سيكون من المستحيل إنشاء ظهر في الوقت نفسهولكنه أ

التهديدات الموجهة للسلم  و،يمكنه التغلب على المصاعب" نظام أمن جماعي"

" الفيتو"من قبل قوى عظمى، وهذا هو المعنى الحقيقي لأن يكون حق النقض 

  .قوةً ممنوحة للأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن

، كتب "نظام الأمن الجماعي"، الذي عطل "الفيتو"إلا أنه نتيجة لكثرة استخدام 

" نيكولاي بولغانين"لوزراء الروسي إلى رئيس ا" إيزنهاور"الرئيس الأمريكي 

بأن ميثاق الأمم المتحدة قد جسد الأمل في إنشاء نظام أمن جماعي عالمي، 

٨١١.هذا الأمل الذي دمر عن طريق إساءة استخدام السوفييت للفيتو

فعلته ما إن ما كان الرئيس الأمريكي يتهم السوفييت به، هو بالضبط 

لكثير من القضايا، وخاصة ما يتعلق الولايات المتحدة بعد ذلك، بشأن ا

 ـإسماعيل صبري مقلد ـ  . د:  انظر ولمزيد من التفصيل.811  وانظـر  ،٣١٥ ص مرجع سابق 

.D:أيضاً W. Bowett – op.cit – P إبـراهيم  . محمد عزيز شـكري، ود . د: وانظر، 157

  . وما بعدها٤٨٣ صـ مرجع سابق دراجي ـ 
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 على بعض الدول  المتكررا عربية، وعدوانهلأراض "إسرائيل"حتلال با

 استخدمت ١٩٧٥  حتى١٩٦٦عام في الفترة من  فعلى سبيل المثال ف،العربية

 مرات، ومن عام ٧ مرة، والاتحاد السوفييتي ١٢" الفيتو"الولايات المتحدة 

 مرة في حين ٣٤" الفيتو"الولايات المتحدة  استخدمت ١٩٨٥ وحتى ١٩٧٦

 حتى ١٩٨٦ مرات فقط، وفي الفترة من عام ٦استخدمه الاتحاد السوفييتي 

مرة في حين لم يستخدم  ٢٣" الفيتو" استخدمت الولايات المتحدة ١٩٩٢عام 

٨١٢.الاتحاد السوفييتي الفيتو ولا مرة

":الجماعينظام الأمن " أمثلة على حالات طبق فيها :رابعاً

هناك حالات قليلة طبق فيها نظام الأمن الجماعي، وكان للولايات كانت قد ل

  :، ومن هذه الحالات فيهاالمتحدة دور أساسي

، عندما أصدر ١٩٥٠كانت أثناء الأزمة الكورية عام و: الحالة الأولى. ١

 على إثر تغيب الاتحاد السوفييتي عن ٨٣مجلس الأمن قراره رقم 

 والذي أوصى مجلس الأمن فيه الدول الأعضاء في الأمم جلساته،

المتحدة بتأمين المساعدة اللازمة لجمهورية كوريا لصد الهجوم 

، حيث قامت ... ولإعادة السلام والأمن الدوليين إلى المنطقة،العسكري

ست عشرة دولة بإرسال قوات عسكرية، أغلبيتها من الولايات المتحدة، 

 بالمهمة المطلوبة، وذلك دون ،يادة جنرال أمريكي بق،وقامت هذه القوات

أن يكون لمجلس الأمن أي دور، في حجم القوات، أو العمليات العسكرية 

 يقدم  يكنوتوقيتها، ولا حتى في متابعة عملياتها، لأن قائد تلك القوات لم

  .أي تقرير بمهمته إلى مجلس الأمن

امة للأمم المتحدة وقد استند المجلس في ذلك إلى قرار الجمعية الع

، الذي كان الهدف منه تمكين "الاتحاد من أجل السلام"المعروف بقرار 

  .٤٨٩ صـ مرجع سابق ـ إبراهيم دراجي . محمد عزيز شكري، ود. د: وانظر. 812
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الجمعية العامة من الوصول إلى قرارات بشأن الموضوعات العاجلة التي 

قد تتطلب اتخاذ بعض القرارات، وذلك في حال تعذر الاتفاق على 

ث تكون الجمعية ، حي"الفيتو"إصدار قرار بشأنها في مجلس الأمن بحكم 

العامة حرة في اتخاذ القرارات، التي قد تطلب فيها من الدول الأعضاء 

 إذا ما كانت ،اتخاذ عمل جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة

  .هناك ضرورة لذلك، من أجل حماية السلام والأمن الدوليين

يث تمكن ، ح١٩٩١-١٩٩٠كانت في حرب الخليج الثانية : الحالة الثانية. ٢

 على الصعيد الدولي، ،بعد تراجع دور الاتحاد السوفييتيمجلس الأمن، 

 المعطوف على قراره ،١٦/١١/١٩٩٠ تاريخ ٦٧٨من اتخاذ قراره رقم 

الدول  فوض المجلسوالذي بموجبه ، ٢/٨/١٩٩٠ تاريخ ٦٦٠رقم 

 ، اللازمة لدعمبأن تستخدم جميع الوسائل الأعضاء المتعاونة مع الكويت

 وجميع القرارات ذات الصلة، وإعادة السلام والأمن ،٦٦٠تنفيذ القرار و

٨١٣.الدوليين إلى المنطقة

 التفويض أن قامت القوات المسلحة الأمريكية مع قوات ذلكوكان مآل 

، وفي هذه الحالة أيضاً لم يكن ثمة ...دول أخرى حليفة بتنفيذ المهمة

 ولا إنهائها، ،في حجمها ولا ، لمجلس الأمن، في توقيت العملياتدور

، أو يقدم أي تقرير لمجلس الأمنيكن فالجنرال الأمريكي قائد العمليات لم 

  . عن مهمتهللأمين العام للأمم المتحدة

أصدر مجلس الأمن، استناداً إلى حيث وتتعلق بالصومال، : الحالة الثالثة. ٣

 ٨١٤ رقم هقرار، و٣/١٢/١٩٩٢ تاريخ ٧٩٤ه رقم الفصل السابع، قرار

إلى إقامة بيئة آمنة في الذي دعا بموجبهما ، ٢٦/٣/١٩٩٣تاريخ 

الصومال، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتأمين التسوية السياسية 

The وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من الغزو العراقـي للكويـت   .813

United Nations and the Iraq-Kuwait Conflict: 1990-1996- op.cit.
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لت على تنفيذ وفي هذه الحالة أيضاً، لم تكن القوات التي عم. المطلوبة

أو تخضع لإشراف  تحت علم الأمم المتحدة، القرارين المذكورين، تعمل

٨١٤. الأمنمجلس

وجدير بالذكر أخيراً أن القاعدة الجديدة التي أرسيت في مجـال الأمـن             

وتجيـز  الجماعي لا تقتصر على استعمال القوة المسلحة فحـسب، بـل            

 أو إجراء   ،لمجلس الأمن، إنزال جزاءات مثل قطع العلاقات الدبلوماسية       

٨١٥... أو ما إلى ذلك،الحصر البحري

الأمن نظام  "في  مات الإقليمية، والأحلاف العسكرية     المنظ دور :الفرع الثالث 

  ":الجماعي

، بحيث لم تعد الـدول قـادرة        ...ن قرن المنظمات الدولية   ييعد القرن العشر  "

سياسة الخارجية، دون أن تعمل حساباً لوجود مثل        ال في   رار مهم على اتخاذ ق  

دوليـة،  وأكثر من ذلك، فقد تتفق الدول الأعضاء في منظمة          . هذه المنظمات 

تمعة في  مجوالاشتراك  ليس فقط على مجرد التعاون في علاقات سلمية، بل          

٨١٦."المنظمة الدولية أداتها الرئيسيةتكون " أمن جماعي"إتباع سياسة 

 ، صـراحةً  ،تفيدأنها  استقراء المادة الثالثة والخمسين من الميثاق       " من   ويبدو

ها إلى مباشـرة إجـراءات       والوكالات الإقليمية ذات   ،إمكانية لجوء التنظيمات  

 مع مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل في هذا         ، جنباً إلى جنب   ،القمع

إسماعيل صبري مقلد . د:  وما بعدها، وانظر١٠١ ص ـ  مرجع سابقمحمد منذر ـ  :  انظر.814

 ــ  .D: وما بعـدها، وانظـر  ٣٢٥ ص مرجع سابق  W. Bowett – op.cit – P 166 &

next. وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من مسألة الصومال The United

Nations and Somalia: 1992-1996 – op. cit.

. هيم ودحسن الإبرا. د: وانظر، ٦٠٤ صـ مرجع سابق   ـ محمد طلعت الغنيمي.  د: انظر815.

.٨٦ و٨٥ صـ مرجع سابق عزيز شكري ـ . سيف عباس ود
  .٦٩ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ :  انظر.816
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الشأن، ومن الملاحظ في هذا الصدد أن صفة الوكالة وحـدها التـي تفـسر               

 ،عمال الأمن الجمـاعي   أوتبرر، في آن واحد، توزيع الاختصاص في مجال         

 ،، إذاً فـدور المنظمـات     ... والمنظمات الإقليمية  ،بين كل من مجلس الأمن    

، اهـا والوكالات الإقليمية ينحصر في تطبيق مفردات السياسة العامة التي ير         

، ومؤدى ذلك إخضاع مباشـرة      ...على سبيل التخصيص، مجلس الأمن ذاته     

أعمال القمع من جانب المنظمات الإقليمية لهيمنة مجلس الأمن، الذي رخِّص           

 كأداة من أدوات تحقيق أهدافه في إعادة        له، كلما رأى ذلك ملائماً، اعتمادها     

السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما، وتتبدى تلك التبعية، من جانب آخر، في            

استلزام حصول المنظمات الإقليمية على ترخيص مسبق من المجلـس قبـل            

، وفي إخضاع مثل تلك الأعمـال، التـي         ...مباشرتها لأي من أعمال القمع    

  ...ة القيام بها، لرقابة مجلس الأمن وإشرافهيرخص للمنظمات الإقليمي

كون مجلس الأمن الأداة الرئيسية للمجتمع الدولي في حفـظ الـسلم            يظهر  و

، من خلال نص المادة الرابعة والخمسين مـن      يظهر والأمن الدولي، أكثر ما   

يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري          : "الميثاق، التي جاء فيها   

 أو بواسـطة    ،مال لحفظ السلم والأمن الدولي، بمقتـضى تنظيمـات        من الأع 

، وبالتالي فقد كان من الطبيعي أن       "وكالات إقليمية، أو ما يزمع إجراؤه منها      

 ممارسة المنظمـات الإقليميـة الماسـة        ، بصفة مباشرة وتلقائية   ،تخضع له 

أ باختصاصه الأصيل هذا، إذ إن قبول مشرعي ميثاق الأمم المتحـدة لمبـد            

 والمنظمات الإقليميـة،     بين مجلس الأمن   ، في هذا الشأن   ،صاصتوزيع الاخت 

الميثـاق  ه الرئيسية التي أوكلها إليه      لم يكن ليعني عندهم حرمانه من سلطات      

٨١٧..."ذاته

  . وما بعدها١٦٨ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: انظر. 817
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 للجمعية العامة للأمم ن دعوة الرئيس الأمريكي كلينتونفإ، بعضوكما يقول ال  

رتها الرابعـة والخمـسين، يختلـف        في اليوم الثاني من أعمال دو      ،المتحدة

تخويل التجمعات  "، حيث يدعو الجمعية العامة إلى       ...مضمونها عما ذكر آنفاً   

الإقليمية حق القيام بعمل عسكري جماعي، لوقف أعمال القتل الجماعي فـي            

، منوهاً بالدور الذي قامت به قوات المجموعة الاقتـصادية لـدول            "مناطقها

 في سيراليون، وأيضاً بـالقوة التـي        قيادة نيجريا ، ب "إيكوموغ"فريقيا  غرب إ 

٨١٨. لإعادة النظام إلى تيمور الشرقية١٩٩٩قادتها استراليا في أيلول 

ويبدو في هذا الشأن أن تصور الأمم المتحدة كان يتجه نحو التفاعل بين دور              

كل من مجلس الأمن، ودور المنظمات الإقليمية، فحسب كل حالة، فإمـا أن             

، أو  ة أو إدارة الوضع، بشكل حصري من قبل المنظمات الإقليمية         تتم معالج 

٨١٩...أن تتم معالجته بشكل مشترك

 عموماً، نقاشاً واختلافاً في الآراء حول ار الكلام عن المنظمات الإقليمية  لقد أث 

 والمجتمع الدولي عموماً،    ها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة،     إمكانية مساهمت 

، والحفاظ على السلم والأمن     "نظام الأمن الجماعي  " في   وخاصة حول دورها  

  ...الدوليين، فما بالك بالكلام عن الأحلاف العسكرية

سياسة الأحلاف هي بديل لـسياسة العزلـة التـي          "حيث هناك من يذكر أن      

ترفض أية مسؤولية عن أمن الدول الأخرى، وهي تتميز كذلك عن سياسـة             

 ، فلسفة التحالف لتجعلها عالمية    ، من حيث المبدأ   ،، التي تعمم  "الأمن الجماعي "

، وقـد  ... وتتصدى له عند الـضرورة ،أو شبه عالمية، بحيث تردع العدوان   

الثانية مجموعة من الأحلاف، جاءت فـي       شهد عالم ما بعد الحرب العالمية       

  .١٠٤ و١٠٣ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ :  انظر.818
The: وانظر، لمزيد من التفصيل. 819 Security Council at the Down of the Twenty-

First Century – op.cit – P 37 & next. وانظـر  :The United Nations Today –

op.cit – P 81 & 82.
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، "الأمن الجماعي " كردة فعل لفشل الأمم المتحدة في إعمال فكرة          نظر البعض 

البعض الآخر أثراً من آثار الحرب الباردة بين الشرق والغـرب،           فيما يراها   

٨٢٠..."وصورة لتوازن القوى بينهما

الأمـن  "، و "التحـالف العـسكري   "هناك فرقاً كبيراً بـين       ويؤكد البعض أن  

، أقله أن الأول يقوم على المساعدة المتبادلة، في حالة الحرب بين            "الجماعي

أن مسؤولية عن أمـن الـدول الأخـرى، و        دولتين أو أكثر، مع رفض أية       

عضويته تكون منحصرة بين الدول أصحاب المصالح المتبادلة، أما المساهمة          

فتكون منفتحة على دول العالم، حتى تجعلـه عالميـاً،          " الأمن الجماعي "في  

  . وردع العدوان، والأمن الدوليين،وهدفه حماية السلم

 للأمم المتحدة، من سياسة     سبق الأ ، الأمين العام  "تريغف لي "لذلك كان تحذير    

الأمـن  "إذا قبلت الشعوب أن تقوم الأحلاف الإقليمية مقام         : "الأحلاف، بقوله 

، حقـاً إن الاتفاقـات      ...، فإن الأمل في سلام دائم يتعرض للخطر       "الجماعي

نظـام الأمـن    " لبنـاء    دة جـداً  الإقليمية يمكن أن تكون، مع ذلك، وسيلة مفي       

اعتُرِف بتفوق شرعة منظمة الأمم المتحدة على الاتفاقات        ، فيما إذا    "الجماعي

٨٢١"...الخاصة

إن ميثاق الأمم المتحدة في جملته، ابتـداء         ":آخرونوفي السياق نفسه يقول     

 وحتى الأحكام الواردة في الفصلين السابع والثامن منه، يهـدف           ،من المقدمة 

دولية، وتحريم حـروب    إلى القضاء على فكرة استعمال القوة في العلاقات ال        

  . الاعتداء

 ١٨ صـ مرجـع سـابق    عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.820

ها يتعهد الفرقـاء    علاقة تعاقدية بين دولتين أو أكثر، بموجب      : "، اللذين يوردون تعريفاً للحلف    ١٩و

  ".المعنيون بالمساعدة المتبادلة في حالة الحرب
  .١٠٥ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ :  انظر.821
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 ،الاقتـصادية  و ، الإقليميـة ذات الأهـداف الـسياسية       وإذا كانت المنظمات  

الذي يسعى   ،المذكورالهدف الأساسي    والثقافية لا تتعارض مع      ،والاجتماعية

التي تعرف باسم   إليه ميثاق الأمم المتحدة، فإن المنظمات الإقليمية العسكرية،         

، لأن انتـشارها قـد يـؤدي إلـى         من ذلك   النقيض ىالأحلاف العسكرية عل  

 المقرر في ميثاق الأمم المتحدة، وما قد ينشأ         ،"نظام الأمن الجماعي  "إضعاف  

عن هذا الانتشار من التنافس بين المناطق العسكرية المختلفة، الأمر الذي قد            

ينتهي إلى انقسام المجتمع الدولي إلى معسكرات تزيد من حدة التـوتر فـي              

 والعسكري على المشكلات    ،لية، ومحاولة بسط نفوذها السياسي    قات الدو العلا

الدولية، ليس فقط في الحدود الإقليمية التي يقع فيها المعسكران المتنازعـان،    

بل أيضاً على حلول المشكلات الدولية التي تنشأ خارج هذا المناطق، ولقـد             

ل الأطلنطـي   تأكدت هذه الحقيقة بعد أن واجه المعسكر الشرقي حلف شـما          

٨٢٢". هو حلف وارسو، مقابل له،بإنشاء تكتل عسكري

ن استقراء الحالات التي لجأت بمناسبتها الدول الأطراف فـي الأحـلاف            إو"

العسكرية إلى استخدام القوة المسلحة، تكشف بجلاء انتهاكها الصارخ لأحكام          

، إذ حرصت تلك الدول، عـن طريـق         من الميثاق المادة الحادية والخمسين    

، على تطويق مجلس الأمن بغية حرمانه من        "الفيتو"الممارسة التحكمية لحق    

ارستها العسكرية، والأدهـى    اختصاصه الأصيل في الرقابة اللاحقة على مم      

 أيضاً، عدم تعرض الدول التي طلبت        بجلاء ،من ذلك أن تلك الحالات تكشف     

 مـسلح    ووارسو لأي عدوان   العسكرية من أي من حلفي الأطلنطي     المساعدة  

سابق، ويستوي في ذلك تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان في عـام             

، وتدخل المملكة المتحدة في الـيمن       ١٩٦٦اً من عام    بدء، وفي فيتنام    ١٩٥٨

عبد العزيـز  . مأخوذة، من د (٤٩٦ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د: انظر. 822

  ).٥٥، ص ١٩٧٥سرحان، المنظمات الإقليمية، دار النهضة العربية، 



642

، ١٩٧٩اً مـن عـام      بـدء في أفغانـستان    الاتحاد السوفييتي   ، و ١٩٦٨عام  

 ١٩٩١ عـام     منذ تحرير الكويـت    ،لعراقوالاعتداء الأمريكي السافر على ا    

في تلك الحالات جميعها لم نكن أبداً بـصدد عـدوان           حيث أنه   وحتى الآن،   

فحسب، في إطـار     اخلية على السلطة   بصراعات د   هنا مسلح، إذ تعلق الأمر   

 صـفة الحـروب     دولة موحدة أو مجزأة، اكتسب هذا الصراع على الأغلب        

٨٢٣..."الأهلية

فحتـى الـدول    عليـه   ، و "والنات"على حلف   ويبدو أن هناك سيطرة أمريكية      

 يخشى أن تهمش في توجيه عمليات الحلـف، لحـساب المـصالح             الأوربية

بأن قيادة الولايات المتحدة لدول حلف شمال البعض  حيث يذكر  ،...الأمريكية

 الذي يفـوق     والعسكري ، والتكنولوجي ، والمالي ،ديالأطلسي، بثقلها الاقتصا  

 من المجهـود الحربـي      %٩٠الي  أوربا الأطلسية بمجملها، ومساهمتها بحو    

 وتأكيـد  ، لهو إصرار منها على تهمـيش الـدور الأوربـي     ،لدول الأطلسي 

 أن دور   ...١٩٩٩ في نيسان    زعامتها للعالم، في الوقت الذي أكدت فيه دوله       

 إلى دور أوسع يتيح له التدخل    ، من الدفاع عن أوربا الغربية     ،الحلف سيتحول 

 في  وعليه كان تدخل الحلف   . خنة في العالم  المباشر في كثير من الأماكن السا     

، تطبيقاً لإستراتيجية جديدة، وهي إدارة الأزمات خـارج         ١٩٩٩صربيا عام   

، وهذا يعني إطلاق يد الحلف في مواجهة العديـد مـن            ...أراضي أعضائه 

 من الشرعية الدولية، إلى جانب بعـض        ه، أو بدون  ،النزاعات الدولية، بغطاء  

، "أسـلحة الـدمار الـشامل     "لمواجهة تحديات انتشار    المهام التي أنيطت به     

  ". الإرهاب الدولي"ومواجهة 

بهذا يكون الحلف قد تحول إلى قوة تدخل عالمية بزعامة الولايات المتحـدة             

٨٢٤.التي أعطت لنفسها التفويض بالتصرف خارج إطار الشرعية الدولية

  .١٤١ و١٤٠ ص ـ مرجع سابقزم محمد عتلم ـ حا. د: انظر. 823
  .٢٩٨ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ :  انظر.824
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واستخدام القوة في الأمثلة لذلك أعتقد بأنه لا يمكن تبرير التدخل، ضافة إو

، لأنها، على ما "الأمن الجماعي"على أنها تستند إلى مفهوم آنفاً المذكورة 

يبدو، تمت من قبل من قبل دول منفردة، وإن كانت أعضاء في منظمات 

، دون تستند إلى "وارسو" أو ،"الناتو" عسكرية، كـإقليمية، أو حتى أحلاف

 ولا يغير من الأمر ، صح جواز التفويضهذا إن، تفويض من مجلس الأمن

، لو تمت تلك الأعمال من منظمة إقليمية، أو حلف عسكري، طالما أنها ئاًشي

  .لا تستند إلى تفويض من المجلس

  : تقييم نظام الأمن الجماعي:الفرع الرابع

نظريـة الأمـن   "عما إذا كانت الأسس التي ارتكزت عليهـا   البعض  يتساءل  

البعض، ، إذ إن    ؟ مع الواقع الدولي الراهن    ،اً منطقي ، لا تزال متفقة   "الجماعي

منذ انتهاء    يعتقد أن سجل العلاقات الدولية     ،"أنيس كلود  "الأستاذوعلى رأسهم   

الحرب العالمية الثانية يدلل، إلى حد كبير، كيف أن مؤسسي الأمم المتحدة قد             

في ردع العدوان، حتى ولو لم " جماعينظام الأمن ال"غالوا في تقدير إمكانات 

 في رأيهم، تبين   الدول الكبرى، بل إن كل الشواهد،      تساند هذا العدوان أي من    

أن رغبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة هي في عدم الانضمام إلى مثـل              

  . عالمياً، أو محدوداًهتطبيقء كان نطاق ذلك النظام، سوا

، في إطار الأمـم المتحـدة،       "الأمن الجماعي  "وعدم التزام الدول بإيديولوجية   

ب تلك الـدول بـأن      يرجع في جانب رئيسي منه إلى فقدان الاقتناع من جان         

 بصيغته الراهنة، وفي ظل الظروف القائمة، يمكن أن يشكل          "الأمن الجماعي "

 ـ     ،استجابة واقعية   بطريقـة   ،وى العالميـة   وملائمة لمشكلة إدارة علاقات الق

  ... والاستقرار، نحو هدف السلامالنهايةتضمن توجيهها في 

 تماماً، بسبب التطـورات التكنولوجيـة     يجة تغير طبيعة الحروب التقليدية    ونت

 ، والنوويـة  ،، حيث أدت الأسـلحة الهيدروجينيـة      ١٩٤٥العسكرية منذ عام    
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 الكيفية التي   ،والصواريخ إلى مشكلات استراتيجيه تمس، بشكل مباشر وحاد       

، فقد أصبح من غير المتصور مثلاً، أن يكون         "من الجماعي الأ"تنفذ فيها نظم    

 وفعالة على   ،لنظام الأمن الجماعي الذي تطبقه الأمم المتحدة أية آثار رادعة         

التصرفات العدوانية التي ترتكبها إحدى القوى النووية، فضلاً عن أن التطور           

دول الأمم المذهل في أساليب الهجوم المفاجئ يجعل من المستحيل عملياً على 

 ـ، فالسرعة   المتحدة أن تتجمع في إطار تحالف عريض لمعاقبة العدوان          لاال

 ،متناهية للحرب الحديثة ربما أدت إلى تدمير الدولة التي يستهدفها العـدوان           

قبل أن تتمكن المؤسسات الدولية المعنية من اتخاذ أي إجراء بـشأن كيفيـة              

  . قد انتهت قبل أن يتم تحديد المعتدي، هذا إذا لم تكن الحربمواجهة العدوان

، لا يتطلب فقط    "الأمن الجماعي "ومن جهة أخرى، فإن التطبيق الفعال لنظام        

 ، بمصلحة دولية هامـة، وهـي الـسلام        ، باستمرار ،ربط المصلحة القومية  

 ،والاستقرار لكل الدول، وإنما يتطلب أيضاً تنـازل الدولـة عـن سـيادتها             

ن على إال حيوي، وهو مجال السياسة الخارجية، أي وسلطتها القومية في مج

الدولة أن تتخلى عن أي مظهر من التحيز القومي ضـد دول أخـرى، وأن               

 مهمـا   ،تشارك المؤسسات الدولية في دفع العدوان عن أي دولة تتعرض له          

٨٢٥.كان بينهما من تعارض في الاتجاهات القومية

أن سجل الأمم المتحـدة فـي        ب يذكر البعض وحول تقييم دور الأمم المتحدة،      

 أو الفشل في حل     ،معالجة المشاكل الدولية، يدل دلالة قاطعة على أن النجاح        

  : إنما يتوقف على العديد من العوامل، أهمها،تلك المشاكل

           ،مدى التفاهم القائم بين الدول الكبرى بصدد المـشكلة المعروضـة

نجـاح الأمـم    ، وقد ثبـت     ومدى علاقة هذه الدول بأطراف النزاع     

المتحدة في حل المشاكل التي وقفت إزاءها الدول الكبـرى موقـف            

  . وما بعدها٣٣٢ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 825
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الحياد، مبدية استعدادها للتفاهم من أجل الوصول إلـى حـل تلـك             

  .المشكلة

فقد مدى مساس المشكلة المعروضة بالمصالح الحيوية للدول الكبرى ،

ثبت أنه كلما كانت المشكلة تمس مصالح تحرص عليها هذه الـدول،    

٨٢٦.كان حل النزاع صعباً، والعكس صحيح

 ،إلى أن دور وفعالية الأمم المتحدة في المحافظة على استقلالآخرون ويشير 

وسيادة الدول، وفي منع الدول الكبرى من التدخل في شؤون الدول 

  : قد اختلف في مرحلة الحرب الباردة باختلاف طبيعة الأزمات،الصغرى

  ل النفوذ المباشر لإحدى القوتين العظميين، الأزمات التي اندلعت داخ

  .ولم تلعب الأمم المتحدة أي دور فاعل لمعالجتها

   الأزمات التي انخرطت فيها إحدى القوتين العظميين كطرف مباشر

، وهي أزمات عجزت الأمم )فيتنام، وأفغانستان، على سبيل المثال(

.المتحدة حتى عن مجرد مناقشتها أحياناً

  ات الأخرى التي دارت رحاها خارج مناطق النفوذ المباشر، أو الأزم

هو النمط الوحيد الذي و حدى القوتين العظميين طرفاً فيها،لم تكن إ

سمح النظام الدولي للأمم المتحدة أن تلعب فيه دوراً اختلفت أشكاله 

٨٢٧.وفعاليته من أزمة إلى أخرى

 تاريخ عصبة الأمم، يكشفان عن قبلهن أن تاريخ الأمم المتحدة، و   من ذلك يتبي  

نحو فعال، وبشكل يمنع وقوع     على  " نظام الأمن الجماعي  "تعثرهما في تنفيذ    

 ناهيـك   ، أو حدوث العدوان، ويكفي أن نذكر الحرب العالمية الثانية         ،الحرب

عن الحروب الكثيرة التي وقعت في أجزاء كثيرة من العالم منـذ أن طبقـت       

م الدولي  فشل التنظي حيث يرجع   ،  ة في العلاقات الدولي   ،"الأمن الجماعي "فكرة  

  .٢٥٩ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 826
  . وما بعدها٢٥٦ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد العزيز ـ . ماجد الحموي ود. د: وانظر. 827
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 في جانب كبير منه، إلى عدم واقعية كثير من          في موضوع الأمن الجماعي،   

  .الافتراضات التي قامت عليها نظرية الأمن الجماعي، كما رأينا

وهذا ما جعل من تطبيق نظام الأمن الجماعي بفعالية، في بيئـة العلاقـات              

لراهنة، أمراً مشكوكاً فيه، وهو الاعتبار الذي حـدا بـالبعض إلـى            الدولية ا 

 ، كبديل أكثر قدرة علـى تحقيـق الـسلام        ،"حكومة عالمية "التفكير في إقامة    

٨٢٨.والاستقرار الدولي

أعتقد أن الأمر اختلف الآن بعد انهيار المعسكر الشيوعي، وبالتالي انتهـاء             

حدة بالهيمنة على العالم، الأمر الذي نظام القطبين، حيث انفردت الولايات المت

جعلها قادرة، إلى حدٍ بعيد، على تجييش القوى الدولية، وتفعيل مـا يـسمى              

، وعلـى    ومصالح حلفائهـا   ، وفقاً لمصالحها الخاصة   ،"نظام الأمن الجماعي  "

    ها خارجة عـن القـانون، أو تحـاول الإخـلال           معاقبة وقمع أية دولة تعد

  ...بمصالحها

 لا يمكن تجاهل مـصالح      إذنة الولايات المتحدة ليست مطلقة،      ومع ذلك فهيم  

  .، إن صح التعبير"مجالاتها الحيوية" والقوى الكبرى الأخرى

ما يذكره البعض من أن التزام الدولة بنظـام         وتعليقاً على    ،ومن جهة أخرى  

تنازل الدولة عن سيادتها وسلطتها القومية فـي        "الأمن الجماعي إنما يتطلب     

هذا الكلام غير دقيق،    أن   ، أعتقد السياسة الخارجية ، وهو مجال    حيويمجال  

 من المادة الثانية منه، هي ٥فأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة نص الفقرة     

يقـدم  "، فهي تنص أن     "الأمن الجماعي "التي تلزم الدول الأعضاء بمتطلبات      

متحدة في أي عمـل     جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم ال          

تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة 

ل الأطـراف   ، وعليه فإن التزام الدو    " أو القمع  ،إزاءها عملاً من أعمال المنع    

  .٣٣٧ و٣٠٣ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د:  انظر.828
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، لا يمكن أن يشكل تخلٍ من قبل الدول عن سيادتها في       بما جاء أحكام الميثاق   

السائد في عصرنا   " السيادة النسبية "فحسب مفهوم   ،  "مجال السياسة الخارجية  "

 أو  ، منها، ولكنه تقييد   اً أو انتقاص  ،ح أن ذلك يشكل تقييداً للسيادة      صحي الحالي،

والتي ،  "الحرة"بإرادتها  و ،الدولبموافقة  طالما أن ذلك يتم     ،  انتقاص مشروع 

 وفقاً  ،ذ التزاماتها تمثلت بقبولها الانضمام إلى المنظمة الدولية، وتعهدها بتنفي       

في عصرنا الحالي،  وإلا فلن توجد دولة واحدة تتمتع بالسيادة  ،  لأحكام الميثاق 

  .اًفمفهوم السيادة المطلقة لم يعد موجود
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  المطلب الثاني

يـائي الدولـالقضام ـنظال

٨٢٩:محكمة العدل الدولية: الفقرة الأولى

  : تمهيد

 ، لا يمكن أن يسوده الاحترام والالتـزام       ،مجتمع في أي    ،إن أي نظام قانوني   

 أو الجهة القضائية التي تختص بالنظر في الخصومات         ،إلا إذا وجدت الهيئة   

التي تنشأ بين أعضائه، لذا فقد دأب المشتغلون في القانون الـدولي، أفـراداً              

 يكـون   ،وهيئات، على العمل على فكرة إنشاء محكمة قضائية دولية دائمـة          

الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول، فكانت محكمة العدل          اختصاصها  

إلى أن جاءت منظمة    ،  "عصبة الأمم " في ظل    ،١٩٢٠الدولية الدائمة في عام     

الأمم المتحدة، حيث كان من الطبيعي التفكير في إعادة تنظيم المجتمع الدولي            

المؤسـسات   وكان إنشاء محكمة العدل الدولية مـن بـين           ،على أسس جديدة  

٨٣٠.الرئيسية في هذا التنظيم

هي إحدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومقرها       إن محكمة العدل الدولية     

 وتبرز أهمية هذه المحكمة كأحد أجهـزة الأمـم          .يةهولندالفي مدينة لاهاي    

 نظامهـا   ويـشكل  القضائية الرئيسية للأمم المتحدة،    في كونها الأداة   ،المتحدة

ويعـد   ، الميثـاق  جزءاً لا يتجزأ من    لملحق بميثاق الأمم المتحدة،   الأساسي، ا 

، أعضاء   هيئة الأمم المتحدة    بحكم عضويتهم في   ،جميع أعضاء الأمم المتحدة   

في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، لكن هذا لا يمنـع الـدول غيـر               

 حلت محكمة العدل الدولية محل المحكمة الدائمة للعدل الدولية، التي كانت قائمة في ظل عهد                829.

  . ، وكانت جهازاً مستقلاً عن العصبة، وتتشابه المحكمتان من حيث الوظيفةعصبة الأمم
 وانظر لمزيد مـن  .٢٠٠١ و٢٠٠ ص ـ  مرجع سابقواحد محمد الفار ـ  عبد ال. د:  انظر.830

Adam:التفصيل Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 11 & 12.
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 الأعضاء في الميثاق من أن تصبح أعضاء في النظام الأساسـي للمحكمـة،            

 بالانضمام إلى هذا النظام وفقاً للشروط التي تحددها الجمعية          محيث يسمح له  

  .العامة للأمم المتحدة، لكل حالة على حدا، بناء على توصية مجلس الأمن

وتتكون المحكمة من خمسة عشر عضواً من قضاة مستقلين ينتخبـون مـن             

 للمـؤهلات   الحائزين فـي بلادهـم   ،الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية    

المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم           

بالكفاية في القانون الدولي، وذلك بغض النظر عن جنسياتهم، ولا يجـوز أن        

٨٣١.يكون في المحكمة أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها

: يةماهية التسوية القضائية للمنازعات الدول :الفرع الأول

 يـتم  ،تتميز التسوية القضائية للمنازعات الدولية بأنها تتضمن حلولاً ملزمـة   

 ومستقل عن الأطراف المتنازعة،     ،التوصل إليها من خلال جهاز متخصص     

قبـل  وهي بذلك تختلف عن الحلول الديبلوماسية التي يتم التوصل إليها مـن      

المـساعي   وأ ، خلال المفاوضـات    من ، بشكل أساسي  ،الأطراف المتنازعة 

  ...التوفيق وأ ،التحقيق وأ ،الوساطة وأ ،الحميدة

تنفرد وسائل التسوية القضائية، عن غيرها من إجراءات حل المنازعـات،           و

  :بالخصائص التالية

لأطراف ل ملزمة   بنتيجتهاالحلول أو القرارات الصادرة     تعد  -

.المتنازعة

.تصدر تلك التسوية عن جهاز مستقل-

، والمـادتين الثانيـة،     السابعة، والثانية والتسعين، والثالثة والتسعين من الميثاق      المواد  : انظر. 831

محمـد طلعـت   . ولمزيد من التفصيل، انظر د    .  الدولية والثالثة من النظام الأساسي لمحكمة العدل     

إبـراهيم  . محمد عزيز شـكري، ود . د:  وانظر. وما بعدها٧١١ صـ مرجع سابق   ـ  الغنيمي

  . وما بعدها٢٨٩ صـ مرجع سابق دراجي ـ 
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ت يتم من خلالها تبادل ومناقـشة الادعـاءات         تتضمن إجراء مداولا  -

.قانوني سالمتعارضة على أسا

تهدف إلى تأكيد العدالة بين الأطراف المتنازعة، وضمان حصول كل -

٨٣٢.منها على حقه

  :المتقاضون أمام المحكمة :الفرع الثاني

 محكمةأمام  للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع            "

  ...محكمةهذه ال للأفراد المثول أمام حق وعليه فلا ي،٨٣٣"دل الدوليةالع

ليست  التي وألدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة،    يجوز ل ومن جهة أخرى    

عضواً في النظام الأساسي للمحكمة، أن تتقاضى أمام المحكمـة، بموجـب            

شروط يحددها مجلس الأمن، بحيث لا تخل هذه الـشروط بالمـساواة بـين              

٨٣٤.متقاضين أمام المحكمةال

فقط، وقـد   طلب الإفتاء من المحكمة     فيحق لها   أما بالنسبة للمنظمات الدولية،     

 ومجلس الأمن، وذلـك     ،على الجمعية العامة للأمم المتحدة    قصر الميثاق ذلك    

 ، لسائر فروع هيئة الأمم المتحـدة  الميثاق أيضاًفي أية مسألة قانونية، وأجاز    

من يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة       ممرتبطة بها،   والوكالات المتخصصة ال  

 فيما يعرض لها من المـسائل       إعطاءها فتوى  في أي وقت، أن تطلب       ،بذلك

٨٣٥.القانونية الداخلة في نطاق أعمالها

 ومـا  ١٣٥ مرجع سـابق ـ ص  مصطفى سلامة حسين ـ  .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 832

  .بعدها
  .المادة الرابعة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة من ١الفقرة . 833
  . من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة٢الفقرة . 834
محمـد عزيـز    . د:  وانظر، لمزيد من التفـصيل     . من الميثاق  والتسعينالمادة السادسة   انظر  . 835

  . وما بعدها٣٠٠ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . شكري، ود
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، بما فيها هيئة الأمـم المتحـدة        لا يمكن للمنظمات الدولية   ه   أن ،يفهم مما ذكر  

 أن  ،) المتخصصة ها ووكالات الهيئة،روع  فو ،العامة، ومجلس الأمن  الجمعية  (

   . العدل الدوليةيكونوا أطرافاً في دعوى أمام محكمة

 أو النظام الأساسي ،وكما رأينا فإن الدول التي ليست أطرافاً في الأمم المتحدة

 حتى وإن كانـت طرفـاً،    ، لا يمكنها تلقائياً أن تخاصم دولة أخرى       ،للمحكمة

   .هي أيضاً، أمام المحكمة ن تُخاصم أأمام المحكمة، كما لا يمكن

 النظام القـضائي   و ، الوطني النظام القضائي  في التمييز بين     ةمهمتلك أمور   

،  الدولة لجميع رعايا  ، من حيث شموله، في النظام القضائي الوطني،       الدولي

     . في حالات معينة،وحتى غير رعاياها

٨٣٦:محكمةال ولاية :الفرع الثالث

ية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضـون، كمـا           تشمل ولا "

تشمل جميع المسائل المنصوص عليها، بصفة خاصة، فـي ميثـاق الأمـم             

٨٣٧".المعمول بها والاتفاقات ، أو في المعاهدات،المتحدة

جميع القـضايا التـي     " يفهم من عبارة     فإنه قد الغنيمي  . دوعليه وكما يقول    

 أن حرية المتقاضـين مطلقـة فـي انتقـاء           ،..."متقاضونيعرضها عليها ال  

والتي أنشئت في عام    " المحكمة الدائمة للعدل الدولي   "قبل إنشاء محكمة العدل الدولية وجدت       . 836

، في ظل عصبة الأمم، بموجب بروتوكول وقعت عليه أكثر من خمسين دولة، وقد مارست        ١٩٢٠

، حيث نظـرت فـي خمـساً        ١٩٣٨ إلى عام    ١٩٢٢هذه المحكمة صلاحياتها في الفترة من عام        

 ١٩٤٦وفي عام   ...  منها إحدى وخمسين قضية، وثمانية وعشرون رأياً استشارياً        وسبعين مسألة، 

نـشرة هيئـة الأمـم    . (تقرر حلها رسمياً كنتيجة لاختفاء عصبة الأمم، وحلول هيئة أخرى محلها     

مرجع سابق  ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر)...١٩٥٢المتحدة عن محكمة العدل الدولية سنة 

  .٧١٢ و٧١١ صـ 
  . من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة١لفقرة ا. 837
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 لا يمكنها ، تبعاً لذلك،المنازعات التي يعرضونها على المحكمة، وأن المحكمة

  .أن تقرر عدم اختصاصها بنظر دعوى اتفق الطرفان على عرضها عليها

تتلخص  هناك حدوداً لاختصاص المحكمة بنظر الدعوى،         فإن بلا شك ولكن  

  :في أمرين

  .ب أن تكون المنازعة ذات صفة دوليةوجو-

عدم إصدار حكم يخالف ما رسمه نظامها، فلا يمكـن للمحكمـة أن             -

 بأن تصدر حكماً تكـون قوتـه اختياريـة    ،تقبل طلب طرفي النزاع   

٨٣٨.محضة

 تعتمد علـى رضـاء المتنـازعين        ،محكمة اختيارية الأن ولاية   إذاً، الأصل   

القانون الدولي لم يصل حتـى      ني أن   وهذا يع  ،بعرض الخلاف على المحكمة   

 الدوليـة،   العـدل الآن إلى تقرير مبدأ الإلزام في عرض النزاع على محكمة     

٨٣٩.وذلك على خلاف ما هو معمول به في القوانين الداخلية

وذلك فـي    تصبح فيها ولاية المحكمة إلزامية،    يمكن أن   إلا أن هناك حالات     

 ـ  ألزمت الدول نفسها، بموجب اتفاقية،      حال    أو نزاعـات    اً،بأن تعرض نزاع

  .، على المحكمة أو دول أخرى، مع دولة،معينة

:الولاية الاختيارية :أولاً

 التي تعتمد على رضا وموافقـة أطـراف         تعود الولاية الاختيارية للمحكمة،   

إلى حقيقة أن القضاء الدولي      تنظر المحكمة بهذا النزاع،       أن  من أجل  ،النزاع

   .جة التي وصل إليها القضاء الوطنيلم يصل بعد إلى الدر

  . ٧٦٣ و٧٦٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 838
، وانظـر،  ٤٦ ص ـ  مرجع سابق ـ  خلدون ناجي معروف. نصر مهنا ودمحمد . د:  انظر.839

 وما ٣٠٥ صـ سابق  مرجع إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: لمزيد من التفصيل

  .بعدها
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 كل المحاولات لجعـل ولايـة       "السيادة"قد أفشلت اعتبارات    وعلى كل حال ف   

هذا الأمـر، وقـد     على  محكمة إلزامية، بل إن المحكمة ذاتها، تردد وتؤكد         ال

سبق للمحكمة الدائمة للعدل الدولي أن بينت أيضاً أنهـا تعتمـد علـى إرادة               

  .الأطراف المعنية

 فانعقاد ولاية المحكمة يتعمد على رضا جميع الأطراف المتنازعة بعرض           إذاً

 تعذر عـرض النـزاع علـى    وإلاالنزاع على المحكمة للنظر والفصل فيه،       

  .المحكمة

 اتفاق على حل النزاع عن طريق محكمة العدل        صورة رضا الأطراف ويأخذ  

، كقبول الطرف يالدولية، ولا يشترط في هذا الاتفاق إلا مجرد توافر التراض         

جراءات، حتى لو تم ذلك بعد رفع النزاع للمحكمـة،          الآخر الاشتراك في الإ   

 ينص علـى عـرض      ،مكتوبواتفاق سابق   أن يوجد   لا يمنع من    لكن هذا   و

٨٤٠.النزاع على المحكمة

: الولاية الإلزامية:ثانياً

  : حالتين هذه الولايةوتشمل

، تتضمن تنظيم مسائل أكثـر      المتنازعة حالة وجود اتفاقية بين الأطراف       .١

 وينص فيها على عرض ما يحتمل أن ينشأ من المنازعـات بـين              عمومية،

 أو تفـسيرها، علـى محكمـة العـدل          ،ةأطرافها، بشأن تطبيق تلك الاتفاقي    

٨٤١.الدولية

طراف فـي  الألدول بأن تصرح أي من ا قبول الولاية الإلزامية للمحكمة،      .٢

 وبدون حاجة إلى ،، بأنها بموجب تصريحها هذا وقتالنظام الأساسي، في أي

 ـ ـ  شارل روسو : انظر.840 . محمد عزيـز شـكري، ود  . د: وانظر. ٣٣٠ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٣٠٧ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ 
  . من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة١الفقرة : انظر. 841
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اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظـر جميـع المنازعـات             

 وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متـى كانـت هـذه            ،القانونية التي تقوم بينها   

  :المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية

.تفسير معاهدة من المعاهدات  -

.ة مسألة من مسائل القانون الدوليأي  -

.تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي  -

نوع التعويض المترتب علـى خـرق التـزام دولـة ومـدى هـذا                 -

٨٤٢".التعويض

 ، في الحالتين  ،، فإنها إلزامية أو   ،على أنه سواء كانت ولاية المحكمة اختيارية      

 بالمثول أمام المحكمة، ويبدو أن هذا يأتي متفقاً          المعنية تستند إلى رضا الدول   

هـي  ، من حيث المبـدأ،    نون الدولي، إذ إن هذه القواعد     مع طبيعة قواعد القا   

  .قواعد رضائية لا جبرية

ويأتي في هذا السياق ما ذكره البعض من إمكانية إلزام الدولة، بنـاء علـى               

، من  زاعات على محكمة دولية   اتفاقية أبرمتها ورضيت بموجبها، بعرض الن     

بعد الحرب العالمية الأولى، فإن بعـض الـصكوك الدوليـة كاتفاقـات             "أنه  

الوصاية، وأنظمة المنظمات الدولية المتخصصة، كمنظمة العمـل الدوليـة،          

والأونسكو، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة اللاجئين الـدوليين، نـصت،          

نازعات الناشئة عن تفسيرها أو تطبيقهـا       بصورة استثنائية، على خضوع الم    

إلى محكمة العدل الدولية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة تولـت، بمقتـضى             

 عدتهاالمادة السابعة والثلاثين من نظامها، النظر تلقائياً في كل القضايا التي            

٨٤٣". داخلة في اختصاصها١٩٤٥المعاهدات المعقودة قبل 

  .النظام الأساسي للمحكمة من المادة السادسة والثلاثين من ٢الفقرة . 842
  .٣٣١ و٣٣٠ ص مرجع سابق ـ ـ شارل روسو : انظر.843
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العدل الدولة إلى اختياريـة وإلزاميـة، تقـسيم    أعتقد أن تقسيم ولاية محكمة    

 يمكن فعلاً أن يكون للمحكمـة ولايـة         فقد يفهم منه أنه    ،غير دقيق  و ،شكلي

 في  ، في الحقيقة والواقع، هي    ولاية المحكمة  أو جبرية، في حين أن       ،إلزامية

الحالتين اختيارية، كل ما هنالك أن الدولة في الحالة الأولى تقبـل بعـرض              

ى المحكمة بعد وقوعه، وفي الحالة الثانية تقبل بعرضـه بـشكل            النزاع عل 

  .مسبق، قبل وقوعه

:  الآراء الاستشارية:ثالثاً

إلى جانب ما تتمتع به المحكمة من ولاية في إصدار الأحكام في النزاعـات              

المعروضة عليها، فإن لها إصدار فتاوى، أو بمعنى آخر آراء استشارية، إذا            

بشأن  أو مجلس الأمن،     ،الجمعية العامة للأمم المتحدة   ن قبل    م منها ذلك  لبطُ

 أو  ، الأمـم المتحـدة    أجهزةأحد  من قبل   لب ذلك   طُإذا  أو  أية مسألة قانونية،    

الجمعية العامة، على أن يكون طلب الفتوى       بعد موافقة    ، المتخصصة هاوكالات

  .فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها

 إلى أن المحكمة ليست ملزمة بأن تصدر فتـوى كلمـا            ،هناوتجدر الإشارة   

 إذا رأت مبرراً لذلك، كأن      ، الفتوى ها ذلك، بل لها أن ترفض إعطاء      طلب من 

تكون المعلومات التي لديها ليست كافية، أو أن يكون الموضوع مما لا يفتى             

  .وهكذا... فيه

رض على المحكمة، فإنـه لا      رغم أن الدول هي أطراف النزاعات التي تع       و

  .اً استشارياًالمحكمة رأييحق لها أن تطلب من 

مجـرد رأي   هـو    ن ما يصدر عن المحكمة في هذه الحالة       إوعلى كل حال ف   

 الـدول ، وهذا يتضح من تسميته، فهو لا يلزم         إلزامية ليس له قوة     ،استشاري

كم الذي يكون   خلافاً للح وذلك  ،  حتى لو كانت ذات مصلحة مباشرة في النزاع       
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سـوى قـوة    الاستشاري للمحكمة   رأي  ل ويقبل التنفيذ جبراً، إذ ليس ل      ،ملزماً

   .معنوية

ن الممارسة تؤكد أن لهذه الآراء الاستشارية إذ أ ، فقطهذا من الناحية النظرية

قيمة أدبية يعتد بها، ويجري العمل على احترامها من قبل الأمـم المتحـدة،              

٨٤٤. أيضاً، على الأقل،من المحكمة نفسهاوالوكالات المتخصصة، و

 ـ     ،تواترأن يؤدي   اعتقادي   ب يمكنفضلاً عن أنه     الرأي  واسـتقرار العمـل ب

 سـبق   ، على غرار ما    له صفة الإلزام   ،اً دولي اً عرف يصبحإلى أن    الاستشاري

  .  التي لها صفة التوصيات،ة العامةقرارات الجمعيشأن بر ذُكِ أن

  : للحل بمقتضى الوسائل القضائيةتعرضالتي عات االنز: الفرع الرابع

أحاط نفسه بنظريات عدة، دافع عنها فريـق        يقول البعض بأن مذهب السيادة      

، وتقوم هذه النظريات على أن طبيعة العلاقات الدولية توجِد          كبير من الفقهاء  

، وعليـه   أنواعاً من النزاعات لا يصح أن تكون موضوع تـسوية قـضائية           

نزاعات تافهة  أخرى  هناك نزاعات هامة تتعلق بحقوق أساسية، و      يقولون أن   

تتعلق بمصالح غير أساسية، وذهبوا إلى أنه لا يصح أن يطلب حكم القضاء             

، حيث لا توجـد خـشية مـن         الدولي إلا حيث تكون المصالح غير أساسية      

الأساسية التـي تتعلـق بوجـود       المساس بسيادة الدول، في حين أن الحقوق        

 ، وتلك التي تعتمد عليها ظروف حيـاة الـدول         ، وحريتها ، واستقلالها ،الدول

أن تضحي بكل شيء في سـبيل        وتطورها، أو التي تفضل الدول       ،وسلامتها

 على أن تخضع في شأنها لسلطة أجنبية، فلا يمكن أن تعرض على             ،صيانتها

  .القضاء الدولي

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 844   وما بعـدها، ١٣٥ ص مرجع سابق 

 ومـا  ٧٦٣ صـ مرجع سـابق    ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: وانظر أيضاً، ولمزيد من التفاصيل

مرجـع  إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: اً وانظر، لمزيد من التفصيل أيض.بعدها

  . وما بعدها٣١٤ صـ سابق 
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القانون الدولي إلى الدرك     يهبط ب  ،إن الأخذ بذلك التقييد لسلطة القضاء الدولي      

 ومنع الالتجاء إلـى القـوة،       ،ي حفظ السلام  الأسفل، لأن وظيفته الأساسية ه    

أن يعني  حصر اختصاص القضاء الدولي في النزاعات التافهة،        بالتالي فإن   و

ن تلزم نفسها   هذا القانون لا يصلح لحل المسائل الكبرى، وأن الدول ترفض أ          

   .يؤثر على سيادتها بقدر ما بقواعد هذا القانون

والحق أن تلك النظريات ليست إلا تغطية لرغبة الدول في أن تظل قاضـي              

ددها الفقهاء من أن    نزاعاتها، ولذا فهي تحتجب وراء العبارة الخاوية التي ير        

  .  ولا يصلح بالتالي للحل القضائيالنزاع سياسي

العـام إلـى حـد    وعليه يصل التسلسل المنطقي لهذه النظرة بالقانون الدولي  

  .الاختفاء

وعلى كل حال فإن استقصاء التاريخ يثبت أن تلك النظرية تصطدم بالواقع،            

وهي أبعد ما تكون عن حقيقة ما جرى عليه العمل الدولي، فهناك نزاعـات              

ذات أهمية سياسية عالية عرضت على القضاء، وسـويت بحكـم قـضائي             

قضاء نظراً لطبيعتهـا    خالص، وهناك نزاعات كان يصح أن تعرض على ال        

  .القانونية، ولكن الدول رفضت عرضها على الحل القانوني

وهذا يؤكد أن الفرق بين النزاعات السياسية، والنزاعات القضائية لا يكمـن            

تها كان النـزاع    في طبيعة النزاع ذاتها، بل في رغبة الدول، فإن صدقت نيا          

٨٤٥. أصبح النزاع سياسيقانوني، وإن خبثت

 كأمثلة، فمن بين النزاعات     في هذا الشأن، إلى بعض القضايا     خرون،  آويشير  

قضية ألاباما،  :  عن طريق المحكمة   عرضت للحل  الطابع القانوني التي     ذات

من بين النزاعات و .قضية لوتس، وقضية المناطق الحرة وقضية ويمبلدون، و  

: قائمةذات الطابع السياسي، الناشئة عن طلب أحد الطرفين تعديل الأوضاع ال         

  . وما بعدها٧٧٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 845
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 حـول قـضية سـودات،       ١٩٣٨النزاع الألماني التشيكوسلوفاكي في العام      

٨٤٦.إلخ...  حول دنتريغ١٩٣٩والنزاع الألماني البولوني في العام 

مهمتان أيضاً عرضتا للحل أمـام محكمـة العـدل الـدول،            ن  تاوهناك قضي 

يرة ، وقضية جز  "إسرائيل" بين مصر و   "طابا" وهي قضية : وفصلت من قبلها  

  .حنيش، بين اليمن وإريتريا

ى البعض أن التفرقة تكمن في الطريقة التي بمقتضاها يمكن حل           أرفي حين   

 ،النزاع، فالنزاع القانوني هو النزاع الذي يمكن عرضه على القضاء الدولي          

وإصدار قرار فيه وفقاً لقواعد القانون الدولي، أما النزاع السياسي فهو الذي            

 والذي يمكن حله بـالطرق الـسياسية       ،م القضاء الدولي  لا يصلح لعرضه أما   

  ...للتوفيق بين المصالح المتعارضة

 ، في إبداء وجهـات نظـرهم ومـواقفهم        ،ولا يدخر أطراف أي نزاع وسعاً     

ن الاعتبارات السياسية هي التي تتدخل      في حين أ  وتغليفها بالحجج القانونية،    

٨٤٧..."لاختيار طريقة معينة لحل النزاع

النـزاع  " عـن    ،"النـزاع القـانوني   "عياراً لتمييز   مقدم  لا ي ما ذُكِر   ن  أعتقد أ 

فترض أن نقـرر    فـالم ،  ، فهو ينظر إلى المسألة، بطريقة معكوسة      "السياسي

أنه يمكن عرضه   بأولاً، ما إذا كان النزاع قانونياً، أو سياسياً، لنقول من ثم،            

  .نزاع سياسي لأنه لأنه نزاع قانوني، أو لا يمكن عرضهعلى المحكمة 

 "النظام الـدولي  "أن  رأي مهم، في هذا الشأن، وهو       الغنيمي، إلى   . وينتهي د 

نظام مكتمل لا نقص فيه ولا فراغ، وأنه بذلك يصلح لتسوية النزاعات، لذلك             

فهو لا يرى معنى للقول بأن نوعاً ما من النزاعات يخرج عـن اختـصاص       

  .القضاء الدولي

  .٤٨٣ ص مرجع سابق ـ ـ شارل روسو : انظر .846
 ومـا  ١٣٧ مرجع سـابق ـ ص  مصطفى سلامة حسين ـ  .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 847

  .بعدها
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المقصود هـو أن هـذا      ن  ، بل إ  "السيادة" مبدأ   أن نهدم ذلك   ليس مؤدى    ولكن

يبحـث  حيـث    لحكم القـضاء،      ونشاطه ،المبدأ يجب أن يخضع في مظاهره     

  تجاوز في حدود حقها في السيادة، أم أنه      القاضي فيما إذا كان تصرف الدولة       

ره مـن المبـادئ القانونيـة       مع غي " مبدأ السيادة " وهكذا يتساوى    ،لهذا الحق 

، فيصبح دفعاً موضوعياً قد يترتب عليه رفـض          الدولي ء أمام القضا  الدولية

الدعوى، لا دفعاً شكلياً ينتفي بسببه اختصاص المحكمة، ولـذا فمـن حـق              

٨٤٨. في استعمال الحـق    وذاك تعسف  ن هذا حق،  إ :القضاء الدولي أن يقول   

بمعنى، يكون التصرف حقاً إذا كان في حدود سيادة الدولة، ويكـون تعـسفاً            

  .، إذا كان يخرج عن تلك الحدودلحقباستعمال ا

الغنيمي، لن يجلي الغموض، لأن ما هو داخل في مفهـوم           . أن رأي د  عتقد  أ

سيادة الدولة، وما هو خارج هذا المفهوم، هو أصلاً غامض، ولـيس محـل              

وضـاع الدوليـة،    للتغيـر وفقـاً للظـروف والأ   ع، وخاضاتفاق بين الآراء  

  .والمصالح المختلفة

  :رقابة المحكمة على قرارات مجلس الأمن :لخامسالفرع ا

وحول ما إذا كان لمحكمة العدل الدولية أن تمارس نوعاً من الرقابة علـى              "

  : قرارات مجلس الأمن، فقد انقسم الفقه إلى اتجاهين

يرفض رقابة المحكمة على قرارات المجلس، خشية أن يؤدي ذلك إلى : الأول

 ،لاتجاه، تكون قرارات مجلس الأمن ملزمـة    عرقلة عمله، وعند أنصار هذا ا     

  .ولو تعارضت مع قواعد القانون الدولي الذي تقرره مصادر أخرى

فيرى ضرورة وجود نوع من الرقابة على قـرارات المجلـس،           : أما الثاني 

وخاصة أن المحكمة مؤهلة للقيام بذلك، ويرى أنصار هذا الاتجاه أن محكمة            

  .قرارات مجلس الأمن المخالفة للميثاقالعدل الدولية تملك سلطة إلغاء 

  . وما بعدها٧٨١ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر.848
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 طلبت ليبيا من المحكمة إصدار أمر وقتي بالاستناد إلى          "لوكربي"قضية  ففي  

، وقبـل أن    ...من النظام الأساسي للمحكمـة     الحادية والأربعين    نص المادة 

) ٧٤٨/١٩٩٢( أصدر مجلس الأمـن قـراره رقـم         تصدر المحكمة قراراها  

 انعكس  ،مر الذي أوقع المحكمة في حرج شديد      بفرض عقوبات على ليبيا، الأ    

 برفض الأمر الوقتي،    ١٤/٤/١٩٩٢على بعض عبارات قرارها الصادر في       

 بتنفيـذ هـذا     ،وقد ألزمت المحكمة كلاً من ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية        

ة في الوقـت    ز، استناداً للالتزام العام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، مبر        القرار

تزامات الدول الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة، ومنها التزامها بتنفيذ  ذاته أن ال  

الأمن، تسمو على أي التزام ناشئ عن أيـة اتفاقيـة دوليـة              قرارات مجلس 

  .أخرى

 قررت محكمة العدل    ، بشأن قضية ناميبيا   ١٩٧١وفي رأيها الاستشاري عام     

 أو إعـادة النظـر   ،ة أو المراجع،الدولية أنها لا تملك سلطة الرقابة القضائية     

  .بالنسبة لقرارات أجهزة الأمم المتحدة

 قـرارات مجلـس الأمـن    عدوعليه يبدو أن محكمة العدل الدولية تميل إلى        

  ...مشروعة قانوناً

قـضية  وقد ذهب البعض في هذا الشأن إلى أن محكمة العدل الدولية، فـي              

در عن المحكمة،   ، قد حسمت جدلاً قانونياً حول العلاقة بين ما يص         "لوكربي"

 ،وما يتخذه مجلس الأمن من قرارات، مـشيراً إلـى أن المحكمـة أبـرزت        

 ووحيدة في مجـال     ، أن مسؤولية مجلس الأمن هي مسؤولية أولى       ،بوضوح

من الدوليين، وأن قراراته تتمتع بأولوية على أية أحكـام قـد            حفظ السلم والأ  

٨٤٩ ..."تصدرها المحكمة

  . وما بعدها١٠٣ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د: انظر. 849
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، الذي لا يسمح لمحكمة العدل الدولية النظـر         في ظل النظام القضائي الدولي    

، ... على المحكمـة   أطراف النزاع على عرضه   الدول   توافق    ما لم  في نزاعٍ 

، ... والخطير للدور الذي يقوم بـه المجلـس        ،بالنظر للطابع السياسي الهام   و

 من تلقاء   ،أرى تأييد الرأي الذي يعطي قرارات مجلس الأمن القوة الإلزامية         

وبمجرد صدورها، وذلك في حال كانت مستندة إلى أحكـام الفـصل            نفسها،  

لأن القول بخلاف ذلك، والسماح لمحكمـة العـدل         السابع من الميثاق، وذلك     

 أو إلغاء قـرارات المجلـس،       ، بالنظر في إمكانية إبطال    ، أو غيرها،  الدولية

 ، وهو إنشاء   أصلاً سوف يهدم الأساس الذي قامت عليه منظمة الأمم المتحدة        

 دولي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات ملزمة، فيما يتعلق بمسائل حفظ السلم            جهاز

  .والأمن الدوليين، ومنع الإخلال بهما

 فـي  من على قرارات الـسلطة التنفيذيـة  ولا يمكن قياس قرارات مجلس الأ    

مبدأ فصل السلطات، الـذي يعطـي       أساس  على  النظام الوطني، الذي يعمل     

، إذا كانـت   السلطة التنفيذية أو وقف قرارات   ، إلغاء  أو ،القضاء الحق بإبطال  

 والغاية من   السلطة التنفيذية اختصاصات ووظائف   ، إضافة إلى    معيبة قانونياً 

  .مجلس الأمنعما يخص وجود تختلف وجودها، 

مع ملاحظة أنه حتى في النظام القانوني الوطني توجد قرارات أو أعمـال،             

  .غير خاضعة للمراجعة القضائية

  :الأحكام الصادرة عن المحكمة :الفرع السادس

 وفقـاً لأحكـام     ،يها في المنازعات التي ترفع إل     ،تفصل محكمة العدل الدولية   

دراسة القواعد القانونية واجبـة     توجب  للإلمام بالموضوع ت   و .القانون الدولي 

ة، والرجـوع   ر، وحجم الأحكام الـصاد     ومدى حجيته  ،تنفيذ الحكم التطبيق، و 

  .اإليه
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:القواعد القانونية واجبة التطبيق :أولاً

تفصل المحكمة في المنازعات التي ترفع إليها، وفقاً لأحكام القانون الـدولي،     

  :وتطبق في هذا الشأن

 التي تضع قواعد معترفـاً بهـا        ، والخاصة ،الاتفاقات الدولية العامة  -

  .صراحة من جانب الدول المتنازعة

ة بمثابة قانون دلَّ عليـه      دولية المرعية المع   الد عراف أو الأ  ،العادات-

.هاتواتر استعمال

.مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة-

 في مختلـف     ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام      ،أحكام المحاكم -

  . مصدراً احتياطياً لقواعد القانونانديعواللذين  الأمم،

لمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ        ولا يخل ما تقدم ذكره بما ل      

 وهذا يعني بالنسبة    ،نصاف، متى وافق أطراف الدعوى على ذلك       والإ ،العدل

للمحكمة أنها تستطيع، في هذه الحالة، تجاهل قواعد القانون بغية الوصـول            

٨٥٠.إلى قرار منصف

٨٥١:، ومدى حجيته تنفيذ الحكم:ثانياً

 ، قوة إلزام  دولية أثر نسبي فقط، حيث لا يكون لها       إن لأحكام محكمة العدل ال    

  . فيهت بينهم، وفي خصوص النزاع الذي فصلتإلا بالنسبة لمن صدر

يمكـن  لكـن    أو الطعـن، و    ،لمراجعةل غير قابل    اًنهائيحكم المحكمة   كون  يو

تقوم بتفسيره بناء   أن   أو مدى مدلوله،     ، في حال النزاع حول معناه     للمحكمة،

عبـد الكـريم    . د: المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة، وانظر أيضاً        : انظر. 850

مرجـع  العام، الكتاب الرابع، المنظمات الدوليـة ـ   علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي  

محمد . د: عموماً وانظر أيضاً، لمزيد من التفصيل حول محكمة العدل الدولية. ١٣٠سابق ـ ص  

  . وما بعدها١٣٥ مرجع سابق ـ صمصطفى سلامة حسين ـ .سعيد الدقاق ود
الخيـر قـشي ـ    . د: مفصلانظر، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية بشكل عام و. 851

.مرجع سابق
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إعـادة   ،قاعـدة هذه ال  من   استثناء، ويمكن أيضاً،    أطرافهعلى طلب أي من     

 واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها، عند     ت تكشف  في حال  ،النظر في الحكم  

 والطرف طالب إعادة المحاكمة، وعلـى ألا        ،صدور الحكم، كل من المحكمة    

  .يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه

القائل برفض القوة التنفيذية للقرارات  ، الذي كان سائداً،      التقليدي لمبدألوخلافاً  

العدل الدوليـة   ن الحكم الصادر عن محكمة       والقضائية الدولية، فإ   ،التحكيمية

يمكن ن تلقاء نفسها،    بتنفيذه م الدولة المحكوم عليها     فإذا لم تقم     واجب التنفيذ،   

وذلـك عـن   ة المحكوم عليهـا،      على إرادة الدول    وجبراً ، بالقوة  تنفيذه يتمأن  

أذا رأى  ، الذي له    )المادة الرابعة والتسعين من الميثاق    ( ،طريق مجلس الأمن  

 ـ   ، أو يصدر قراراً   ، أن يقدم توصياته   ،ضرورة لذلك  ي يجـب    بالتـدابير الت

  .اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم

صفة التنفيذ الجبـري لقـرارات      وهكذا أدخلت في القانون الوضعي الدولي       

 اًقـرار ، في حال اتخذ المجلـس       طبعاً( ٨٥٢.محكمة، أسوة بالمحاكم الداخلية   ال

   ). بوجوب التنفيذ، وليس توصيةملزماً

 هو  ، وقانونها الوضعي العام   ،بعض أن الذي يسير عليه عرف الدول      الويرى  

الأخذ بالوسيلة الاختيارية في التنفيذ فحسب، أي أن التنفيذ متوقف على حسن            

يه، وكل ما للحكم من مؤيد هو العقاب المعنوي، لأن رفـض            نية المحكوم عل  

إلـى حـضيض    بها   يهبط   ، صادر ضدها عن محكمة دولية     ،دولة تنفيذ حكم  

   .تمع الدولي، ومتمردة على القانونمعنوي فتصبح عدوة للمج

شارل روسـو ـ   :  من النظام الأساسي للمحكمة، وانظر أيضا٦١ً و٦٠ و٥٩المواد : انظر. 852

  ..٣٣٢ و٣٣١ ص مرجع سابق ـ
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ويضيف المتحمسون لهذا الوضع بأن التاريخ لم يظهر أمثلة خطيرة تـستلزم           

 والمعاهدات  ،ذ الحكم، فها هي الالتزامات الدولية     خلق جزاء مادي يضمن تنفي    

  . رغم عدم وجود قوة مادية تلزم بذلك الاحترام،رمحتَتُ

     جبر علـى   ت ضرورة إيجاد وسيلة للقهر      ى ير احإلا أن هناك فريقاً من الشر

 عند اللزوم، فالتاريخ ليس خالياً من أمثلة النكول عـن تنفيـذ             ،إطاعة الحكم 

  .ليأحكام القضاء الدو

وقد يؤدي   أن الإجبار أمر يتعارض مع المذهب السلمي،       ورداً على من يقول   

ن هذا القول فيه مغالاة، إ :الغنيمي. د تجنبها، يقول د ابالعالم إلى القوة التي ير    

ذلك أن القوة في سبيل إقرار السلام ليست أمراً مستهجناً، خصوصاً إذا كان             

 وحتى لو قلنا بأن القوة في تنفيذ الحكم         ،استعمالها مأموراً به في حكم القضاء     

على القضائية  م  احك أكبر منه أن نترك الدول تنكل عن تنفيذ الأ         اًشر، فإن شر  

الـضرر الأكبـر يـدفع بالـضرر        "هواها، وفي قواعد الأصول يقـال أن        

٨٥٣."الأصغر

كـون  إلـى  صعوبات تأمين الامتثال للأحكام، بشكل أساسي، البعض  ويعزو  

٨٥٤.حاكم الدولية، هم في معظمهم دول ذات سيادةأطراف الم

 ،المساعدة الذاتيـة "ـ أو ما يعرف ب"استيفاء الحق بالذات"وفيما يتعلق بمسألة    

Self"أو الاعتماد على النفس  help" ، أنه قد تكون الدولة التي آخرون يذكر

صدر حكم محكمة العدل الدولية لصالحها في وضعية تسمح لهـا بممارسـة             

الإكراه ضد الدولة الممتنعة عن التنفيذ، وقد تعتمد تلك الدولة علـى            نوع من   

 ومن وسائل أخرى للضغط عليها، كما يمكـن أن تعتمـد            ،ما تملكه من قوة   

جيرهـارد  :  وما بعدها، وانظر٨٠٨ ص ـمرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 853

  .٢٣١ ص ـ مرجع سابق ـ فان غلان
  .٢٣٣ و٢٣٢ ص ـ مرجع سابق ـ ارد فان غلانجيره:  انظر.854
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 إذا كان للدولة المحكوم عليها ممتلكات علـى إقلـيم           ،أسلوب التنفيذ المباشر  

ممتلكات أو الدولة التي صدر الحكم لصالحها، وذلك بأن تقوم بمصادرة هذه ال       

  . حجزها

المساعدة "ـ ب ،من الواضح أن جميع طرق تأمين التنفيذ هذه تدخل فيما يعرف          

Self ""الاعتماد على النفس" أو ،"الذاتية help ") استيفاء الحق بالـذات أو(، 

   .وقد عرف هذا الأسلوب في القانون الداخلي

النظام القانوني   و ،هري بين النظام القانوني الداخلي    ولكن يبقى هناك فرق جو    

 بمـا  ،الدولي، فالأول طور إجراءات تنفيذ قسرية تتولاها السلطة المختـصة         

، بينما يحتل أسلوب الاعتماد على الذات صدارة طرق التنفيـذ           تملك من قوة  

 والتطـورات   ،، وإن كان ميثاق الأمم المتحدة      على المستوى الدولي   ،الجبري

 ، بـشكل كامـل    ،قد حرم ،   للفقهاء اللاحقة على إنشائه، حسب الرأي الراجح     

الاعتماد على النفس باستخدام القوة، حيث فرض الميثاق على جميع الـدول            

 بما لا يعـرض الـسلم       ،الأعضاء فض منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية     

 إلـى   ا في علاقاتهم الدوليـة    ؤووالأمن الدولي للخطر، وحرم عليهم أن يلج      

 أو الاسـتقلال    ،و استخدامها ضد سلامة الأراضـي      أ ،التهديد باستعمال القوة  

  .السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة

الحالة الوحيدة التي سمح فيها الميثاق باستخدام القوة المسلحة، هـي حالـة             ف

ولكن ذلك لا يعني تحريم إتباع أسلوب       ،   أو الجماعي  ،الدفاع الشرعي الفردي  

 أو  ، بشكل مطلق، حيث يجوز الاعتماد علـى الـنفس         "عتماد على النفس  الا"

 دون استخدام القوة، ولا يعني ذلك أيضاً عدم إمكانيـة           ،استيفاء الحق بالذات  

، مثـل    التي لا تصل إلى حد استخدام القوة       ،استخدام وسائل الضغط الأخرى   

ءات المعاملة   أو العنيف، وإجرا   ، والسياسي غير المفرط   ،الإكراه الاقتصادي 

 والسياسية، ومختلـف    ،، واستخدام الوسائل الدبلوماسية   بالمثل غير العسكرية  
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 الموجودة فـي نطـاق      ،الضغوط الاقتصادية، وحجز ممتلكات الدولة المدينة     

٨٥٥... بمقتضى الحكم،الاختصاص الإقليمي للدولة الدائنة

 ،العدل الدولية الدولة التي وافقت على عرض نزاعها على محكمة  ومعلوم أن 

 ومادام هذا الالتزام شـبيه      ،تكون قد وافقت على الامتثال لقرار هذه المحكمة       

بالالتزامات الناشئة عن القواعد القانونية الدولية الملزمة بصفة عامة، فـإن           

 يحمل الدولة المعنية المسؤولية ، أو خطأً الإخلال به يشكل عملاً غير مشروع     

٨٥٦.الدولية الكاملة

 ـ ماذا يفعل الطرف الذي كـسب        ح هنا، السؤال الذي قد يطر    دعوى أمـام   ال

 عن طريـق تنفيـذ الحكـم        ، ولم يستطع تحصيل حقه    محكمة العدل الدولية،  

 من قبل المحكوم عليه، أو تنفيذه عن طريق ما يعـرف بالمـساعدة              ،طوعاً

مساعدة  أو الاعتماد على النفس؟ وهل يمكن الاستعانة بمجلس الأمن لل       ،الذاتية

  .؟الحكم القضائيفي تنفيذ 

 من المـادة الرابعـة      ٢الأمم المتحدة هذه المسألة في الفقرة       ميثاق  لقد عالج   

إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية مـا،        ":على أنه ، حيث نص    والتسعين منه 

عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجـأ             

 ، المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته        إلى مجلس الأمن، ولهذا   

  ".أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم

 ـ  جيرهارد فـان غـلان  :  من الميثاق، وانظر، لمزيد من التفصيل٥١  و٢المادتين : انظر. 855

 ـالخير قشي ـ  . د: وانظر.  وما بعدها٢٣٠ ص ـ  مرجع سابق  ومـا  ٢١٨ ص مرجع سابق 

 مـن   ٤ض تفسير الفقـرة     انظر، لمزيد من التفصيل، وأمثلة على استخدام القوة، في معر         . بعدها

Christine...: المادة الثانية Gray – op.cit – P 2 & next.
 ـالخير قشي ـ  . د: انظر .856 قشي، يشير . خلافاً لما ذكره د.  وما بعدها٢١٨ ص مرجع سابق 

. دراجي إلى أربع حالات مشروع لاستخدام القوة بموجب ميثاق الأمـم المتحـدة            . شكري ود . د

  . وما بعدها٦١ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . زيز شكري، ودمحمد ع. د: انظر
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حدد الإجراءات التي قد يتخذها مجلس الأمن لتنفيـذ  ي لا هذا النصيلاحظ أن  

حكم صادر عن محكمة العدل الدوليـة، كمـا أن سـجلات مـؤتمر سـان                

ود نية في فرض أية قيود على الإجراءات التـي           لا تشير إلى وج    وفرانسيسك

يمكن أن يتخذها مجلس الأمن لتنفيذ أي حكم، مع أن من المـشكوك فيـه أن    

يكون استخدام القوة المسلحة مناسباً للغاية التي نحن بصددها، حيث سـيبدو            

 وفقاً للميثـاق، كقطـع      ،مناسباً لجوء المجلس إلى الوسائل الأخرى المتوفرة      

 أو بصورة كاملة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وفـرض         ،زئياًالمواصلات ج 

  .عقوبات اقتصادية

 إلا مرة واحدة، وذلك بالنسبة لقرار       ذلك النص حتى الآن لم يلجأ إلى إعمال       

إيرانيـة، حيـث    - في قضية شركة النفط الأنكلو" إجراءات الحماية المؤقتة "

ا بأن للمجلس الحق في     عرضت بريطانيا القضية على مجلس الأمن، لقناعته      

اتخاذ عملٍ ما لمعالجة الإجراءات المؤقتة التي أمرت بهـا محكمـة العـدل              

 أو تدبير ،الدولية، ولم تنفذها إيران، لكن المجلس قرر إرجاء اتخاذ أي إجراء  

ريثما تقرر المحكمة إن كانت هي نفسها تتمتع بصلاحية النظر فـي أسـاس         

انقضى كان قد    تفتقر إلى الاختصاص،      وعندما قررت المحكمة أنها    ،القضية

، وانتفى معه كل تفكيـر       المؤقتة أجل الأمر الخاص باتخاذ إجراءات الحماية     

  . عن طريق مجلس الأمن،في التنفيذ

ويمكن نظرياً اللجوء إلى إجراءات أخرى لضمان تنفيذ حكم صـادر عـن             

لحته محكمة العدل الدولية، فقد يحاول الطرف الذي صدر حكم المحكمة لمص          

 يأمر الدول الأعـضاء فـي الأمـم         ،أن يحصل على قرار من مجلس الأمن      

 أو تصادر ما يوجد في أراضيها من ممتلكات تابعة للدولة ،المتحدة بأن تحجز

الممتنعة عن تنفيذ الحكم، وفي حال صدور مثل هذا القرار فتكـون جميـع              



668

لس الأمـن    بقبول قرارات مج    تعهدت لكونهابتنفيذه،  ملزمة  الدول الأعضاء   

٨٥٧.، ويكون لهذا القرار الأسبقية على جميع قواعد القانون الدوليوتنفيذها

 بالدولـة    بـضرورة تنفيـذ الحكـم      إخطار المجلس بحق  ينحصر ال  مبدئياًو

 إلا أن هذا لا يعنـي عـدم إمكانيـة           ،المتضررة التي صدر الحكم لصالحها    

، أو بناء على    اء نفسه  من تلق  هتدخل  أو ، من قبل دول أخرى    ،إخطار المجلس 

 نجم عن   وذلك إذا ما    العام، ها، أو أمين   للأمم المتحدة  طلب من الجمعية العامة   

 أن يعرض السلم    يمكن  نزاع ،رفض تنفيذ حكم أصدرته محكمة العدل الدولية      

٨٥٨.والأمن الدوليين للخطر

ية سلطة تقدير، فإن له محكمةللم حكالتدخل لتنفيذ لب من المجلس وعليه إذا طُ

 ـ فله الحـق ،، فإذا قرر التدخله أو عدم، الاختيار بين التدخل   يف أن يقـدم   ب

إجـراءات لتنفيـذ حكـم      ، فيما مـا يـراه مـن         اًرراقصدر   أو ي  ،توصيات

٨٥٩.المحكمة

 في ضـوء    ، الحرية لمجلس الأمن لاختيار التصرف الملائم      ت ترك ويبدو أنه 

ذلـك  كـون   يقد  حيث  سية،   وآثاره السيا  ،الظروف الواقعية للنزاع وملابساته   

الطـرف  فقد يكـون    أفضل، من الناحية العملية، من إلزام المجلس بالتدخل،         

الرافض للتنفيذ دولة كبرى، وبالتالي لن يتمكن المجلس من تقرير التـدابير             

 أو فقـد    ،اللازمة لتنفيذ الحكم، وفي مثل هذه الحالة فإن صفة ضعف السلطة          

 تمتد لتشمل مجلس الأمن ذاتـه، ثـم إن          الاعتبار لن تلحق المحكمة فقط، بل     

. ٢٣١ ص ـ  مرجـع سـابق   ـ  جيرهارد فان غلان:  من الميثاق، وانظر٢٥انظر المادة . 857

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القـانون الـدولي العـام، الكتـاب الرابـع،       . د: انظرو

  .عدها وما ب١٣٤مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
 من ميثاق الأمم المتحدة، وانظر أيضاً،       ٩٩ و ٩٤  و  ٣٩ و ٣٦ و ٣٥ و ٣٤ و ١١المواد  : انظر. 858

  . وما بعدها٣٠٩ ص مرجع سابق ـالخير قشي ـ . د: لمزيد من التفصيل
  . من الميثاق٩٤المادة . 859



669

 يتناقض مع إمكانية ممارسة أي عضو       جعل اختصاص مجلس الأمن إلزامياً    

٨٦٠."الفيتو "من أعضاء المجلس لحقه في الاعتراض

استخدام حـق الـنقض      إلى مسألة    ، كما يقول البعض،   الإشارة هنا لابد من   و

ذ الجبري لأحكام محكمـة العـدل   في مجلس الأمن، فيما يتعلق بالتنفي  " الفيتو"

فـي الطلـب المقـدم مـن        مجلس الأمـن    معرض نظر   في  إذ إنه   الدولية،  

 لتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة العدل       ، لاتخاذ التدابير اللازمة   "نيكاراغوا"

، " وضدها ، وشبه الحربية في نيكاراغوا    ،الأنشطة الحربية "الدولية في قضية    

الأحكـام المتعلقـة    ب مـشمولة  "مسألة موضوعية "مشكلة التنفيذ   المجلس   عد

هذا ، و بشأنها" الفيتو"بالفصل السابع من الميثاق، ومن ثم يمكن استخدام حق          

 الحق مرتين، واستطاعت أن     ، حيث استخدمت هذا   الولايات المتحدة ما فعلته   

  .عضواًأحد عشر قد حاز على موافقة ، كان تحول دون صدور قرار ضدها

 ويؤدي أيضاً إلـى     ،ليه إخلال فاحش بمعايير العدالة الدولية     أن ذلك يترتب ع   

 ،شل مجلس الأمن عن أن يتخذ قراراً ما لصالح دولة ضعيفة كسبت الدعوى            

٨٦١.وعجزت لضعفها عن أن تؤيد حقها بقوتها الخاصة

" الفيتـو "هذا فضلاً عن أن استخدام إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض            

 يجعل عملية التنفيـذ     عه من التدخل لتنفيذ حكم المحكمة     ، لمن في مجلس الأمن  

بأكملها طوعية تتوقف، على إرادة الدول أطراف النزاع، والأعضاء الدائمين          

٨٦٢.في مجلس الأمن

إن ذلك يعني أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدوليـة لا يمكـن أن               

ن قبل دولة تملك هـذا      م" محمية"تطبق بحق دولة تملك حق النقض، أو دولة         

    . الأمر الذي يضعف الثقة بإمكانية قيام عدالة دولية، إذا لم تنفذه طوعاً،الحق

  . وما بعدها٣١١ ص مرجع سابق ـالخير قشي ـ . د: انظر. 860
  .٨١٤ ص وما بعدها، و١١٩ صـ ع سابق مرج ـ محمد طلعت الغنيمي. د. 861
  .  وما بعدها٣٥٨ ص مرجع سابق ـالخير قشي ـ . د: انظر. 862
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 من قبل العضو    ،أن تعطيل تنفيذ قرار المحكمة    لكن من جهة أخرى، أعتقد      و

 يشكل مخالفة لتعهده الـوارد فـي        ،في الأمم المتحدة، أو امتناعه عن تنفيذه      

ينـزل علـى   "الرابعة والتسعين من الميثاق، القاضي بأن  من المادة ١الفقرة  

  ".حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها

 ومقبولاً، من الناحية الواقعية والعمليـة، إعطـاء   ن متفهماًأعتقد أنه وإن كا  و

المجلس إمكانية تعطيل التنفيذ الجبري لحكم صادر عن محكمة العدل الدولية،           

" المجتمع الـدولي "تطيع ه المرحلة من التنظيم الدولي، فإننا نأمل أن يسفي هذ 

دون تمييز، وبشكل ملزم ب تنفيذ أحكام محاكمه   ،اً، وفي وقت ليس بعيد    مستقبلاً

والمساواة  ،، خاصة إذا كنا نحلم ونطمح لتحقيق العدالة        جميع الدول  ةهبمواج

."الميةالحكومة الع" إلى وصولاً فعلاً، بين الشعوب

 من تدابير، فيما لو قرر التدخل لإلزام هوحول ما يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ

بأنه لا  الغنيمي،  . الدولة الممتنعة عن تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، يقول د         

الحاديـة  يباشر السلطات المنصوص عليها في المادتين       يعتقد أن للمجلس أن     

التي  التاسعة والثلاثين،    الميثاق، لأن المادة  من   والثانية والأربعين    والأربعين

يشكل اشترطت أن يكون ما وقع      المذكورتين،  حددت حالات تطبيق المادتين     

، وليس في النكـول      أو عملاً من أعمال العدوان     ، أو إخلالاً به   ،تهديداً للسلم 

لـم تحـدد     الرابعة والتسعين من الميثاق،      أن المادة ة  صا خ ،عن تنفيذ الحكم  

يمكن أن تصل إلى ، وما إذا كان ن مجلس الأمن فيما يتخذه من جزاءاتسلطا

٨٦٣. والعسكري،حد العقاب الاقتصادي

أن   مسبقاً، وبشكل عام،    لا يوجد ما يجعلنا نفترض     خلافاً لما ذُكِر، أعتقد بأنه    

لا يمكن أن يؤدي إلـى تهديـد         لمحكمة العدل الدولية،     النكول عن تنفيذ حكم   

القول  وأما   ، أو لا يمكن أن يعد عملاً من أعمال العدوان         ،هللسلم أو إخلال ب   

 المادة الرابعة والتسعين من الميثاق، لم تحدد جزاءات على الامتناع عن            بأن

  .٨١٣ ص وما بعدها، و١١٩ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د. 863
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، فهذا لا يعني، بأي حال من الأحوال، عدم إمكانية تطبيق المادتين تنفيذ الحكم

  . والثانية والأربعينالحادية والأربعين

عدد ما أصدرته المحكمة من أحكام، ومـدى الرجـوع إليهـا لحـل               :ثالثاً

 :النزاعات

، وقـد   ١٩٤٥ فـي العـام      ، مع الأمم المتحدة   ،تأسست محكمة العدل الدولية   

 )١٩٩٧علوان خضير   . تاريخ كتاب د  (نظرت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن       

ة عرض عليها الآن أكثر من عـشر ي وبأكثر من سبعين قضية، وفصلت فيها،    

  .قضايا، وأفتت في أكثر من عشرين مسألة

قد تناولت محكمة العدل الدولية، كسابقتها المحكمة الدائمة للعـدل الـدول،            ل

بالبحث في تلك الأحكام والفتاوى، نواحٍ مختلفة من القانون الـدولي العـام،             

وأوجدت بذلك للمشتغلين بهذا القانون قضاء دولياً مستقراً يمكن الرجوع إليه           

  .لاستدلال على القاعدة القانونية واجبة التطبيقل

 عـن   ، في حل النزاعات   ،لا يزال الاعتماد على محكمة العدل الدولية      إلا أنه   

، فكثيـراً مـا   إلى أسباب عديدة محدوداً، ويعود ذلك     طريق الأحكام القضائية  

ا م أكثر منها قانونية، وإذا      ، أو الخلافات ذات صفة سياسية     ،تكون النزاعات 

النزاع، وربما طرفيه لا يرغبان فعلاً في إيجـاد         طرفي  حدث ذلك فإن أحد     

٨٦٤.تسوية له عن طريق هيئة خارجية

نظرنا إلى عدد القضايا التي فصلت فيها محكمة العدل الدولية، أو ما إذا و

مقارنة مع عدد ما تبت به سنوياً أية محكمة وطنية، المسائل التي أفتت فيها، 

عدم قناعة والذي قد يعود سببه إلى ة نشاط المحكمة الدولية، لتبين لنا ضآل

أو عدم تقرير المحكمة الدول باللجوء إلى المحكمة لحل نزاعاتها، 

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب الرابـع،     . د: انظر. 864

  . وما بعدها١٣١ع سابق ـ ص مرجالمنظمات الدولية ـ 
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قد و،  معاًاختصاصها للنظر في النزاعات التي تعرض عليها، أو إلى السببين

سيادتها، ب هاتمسكهو  جوء إلى المحكمةليكون سبب عدم رغبة الدول بال

 تلزمها ها لا ترغب بأننلأ، أو  خارجيةرغبتها في أن تخضع لأية جهةوعدم 

  .، ولو كانت محكمة العدل الدوليةبقرار تتخذهخارجية أية جهة 

   :ة الدوليةالجنائيالمحاكم : ةثانيالفقرة ال

  :تمهيد

 ، الذي كان مؤسساً بطريقة كلية، لم يعرف المجتمع الدوليخلال فترة طويلة"

للدول، أجهزة تمارس الوظيفة القضائية على " السيادة المطلقة"أو يكاد على 

الصعيد الدولي، إلا أن تطور المجتمع الدولي قد أدى إلى وجود مثل هذه 

   ...الأجهزة

لذي سمح بتنظيم الوظيفة ويمكن القول أن وجود المنظمات الدولية هو ا

 إنشاء محاكم عدل  من حيثالقضائية على المستوى الدولي، وخصوصاً

، "عصبة الأمم" في عهد ،"المحكمة الدائمة للعدل الدولي"ـدولية دائمة، ك

لعدل التابعة محكمة ا"، و"الأمم المتحدة" في عهد ،"يةمحكمة العدل الدول"و

المحكمة الأوربية لحقوق "، و"الاتحاد الأوربي" في إطار ،"للجماعات الأوربية

 المنشأة في إطار ،"المحاكم الإدارية"، و"اجلس أوربم"في إطار " ،نسانالإ

المنظمة علاقة العديد من المنظمات الدولية، للنظر في العلاقات التي تحكم 

  .بموظفيها

 هو الذي سمح بالوصول إلى أجهزة تمارس  فقدوم المنظمات الدولية،وهكذا

، وقد شجع ذلك على إنشاء محاكم ...الوظيفة القضائية على الصعيد الدولي
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المحكمة الجنائية "لية حتى خارج نطاق المنظمات الدولية، ومن ذلك دو

٨٦٥"..."الدولية

 على كون ، بشكل أساسي،لإنساني الدولي يبنى هيكل قانون الحقوق ا،ومبدئياً

الدول ملزمة قانونياً بأن تحمي حقوق الإنسان ضمن أقاليمها، وإذا ما حصل 

ففي حكم المحكمة العسكرية ، خرق لهذه الحقوق فإن الدولة هي المسؤولة

، جاء بأن القانون الدولي يفرض على ١٩٤٧عام " نورمبورغ"الدولية لـ

 فالأفراد يمكن أن ،الأفراد واجبات ومسؤوليات، مثل ما يفرض على الدول

 وينفذ بحقهم القانون الدولي، وذلك في حال ارتكابهم جرائم يخضعوا للعقاب

٨٦٦.ضد القانون الدولي

ستحقق الغاية " المحاكم الجنائية الدولية"متفائلاً، حين يعتقد أن البعض دو ويب

،  وستمنع انتهاكات حقوق الإنساندالة،المنشأة من أجلها، حيث ستحقق الع

وهو لا يشك في أن المحاكم الجنائية الدولية تعمل على تحقيق كل ذلك، 

، إذ لِزم الدول بذلك، وستُ"عيون حقوق الإنسان"وستبذل ما بوسعها من أجل 

، كما أن من آثارها ردع من قد تسول إنها تعاقب من ينتهكون تلك الحقوق

لهم أنفسهم انتهاك تلك الحقوق، وبالتالي يتحقق الأثر المانع للاعتداء 

٨٦٧.عليها

قد أبرمت  لدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانيةا"وفي هذا السياق كانت 

 اتفاقية لمحاكمة مجرمي الحرب ١٩٤٥غسطس أ/في الثامن من آب

، وتكونت المحكمة من قضاة الرئيسيين من دول المحور الأوربية، ومعاقبتهم

 ـالمستشار شريف علتم ـ المحكمة الجنائ : أحمد أبو الوفا ـ إعداد . د: انظر. 865 ة الدوليـة ـ   ي

  .١٤ و١٣ ص ـ ٢٠٠٦اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ 
Martin:  انظر، لمزيد من التفصيل.866 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P

227 & next.
  .١٩ ص ـ مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ : أحمد أبو الوفا ـ إعداد. د:  انظر.867
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بعض ب وحددت صلاحية المحكمة في النظر ،من الدول الموقعة على الاتفاقية

  . ورتبت مسؤولية عليها، جرائمي تعدالأفعال الت

إليها تلك وجِهت نتقاد، ومن أهم الانتقادات التي لم تنج المحكمة من الا

  :بما يليالمتعلقة 

لعقوبة المفعول الرجعي لالمفعول الرجعي لإدانة المتهمين، وبالتالي -

  .المفروضة بحقهم

 من ، حيث لم تكن المحكمة إلا شكلاًإهمال تعيين قضاة محايدين-

  .أشكال الانتقام

قيق في جرائم الحرب المعزوة إلى فشل الدول المنتصرة، في التح-

أفراد قواتها المسلحة، حيث رفضت المحكمة القيام بمثل هذا التحقيق، 

  .مبررة ذلك بالاستناد إلى نصوص ميثاقها

، كان إنشاء محكمة عسكرية دولية للشرق "محكمة نورمبورغ"وعلى غرار 

  ."محكمة طوكيو"الأقصى، وهي 

ين المذكورتين تطوراً لم يسبق له مثيل في ميثاق كل من المحكمتوقد شكل 

 أساسياً مبدأً، بسبب أنه يتجاهل بقي موضع تساؤلولكنه ، "قانون الأمم"

تمثل بعدم أحقية أية دولة لأن تتدخل في صلاحية النظام القانوني يللقانون، 

سكانها، وتزداد أهمية هذا  أو ب، أخرى، سواء فيما يتعلق بأراضيهالدولة

 كان قد أضاف، قبل بضعة ذا ما تذكرنا أن ميثاق الأمم المتحدةالتطور إ

 من ٧ في الفقرة ،اكمات التي جرت بشأن جرائم الحربشهور من المح

المسائل التي تدخل " نصاً جديداً يقضي بحظر التدخل في ،المادة الثانية منه

٨٦٨."ضمن صلاحية أية دولة

  . وما بعدها٢٠٩ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.868
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ن أجل يوغسلافيا السابقة ورواندا، بإنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين مو

ضون القرن ت في غئَنشِأُتكون قد فإن أربعة محاكم جنايات دولية خاصة 

 وطوكيو، نورمبورغي ن فان العسكريتا الدوليتالمحكمتان: العشرين وهي

 تموز ١٧، وإضافة لذلك فقد أنشئت في  يوغسلافيا السابقة وروانداومحكمتا

 المحكمة الجنائية ، عقد في روما،لمتحدةمم ا من قبل مؤتمر للأ١٩٩٨

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية "اعتمد وفي المؤتمر نفسه الدولية، 

٨٦٩.اكمتلك المحكل جانباً بإنشاء " السيادة"ت فكرة يح، وعليه فقد نُ"الدولية

  :، وطوكيو الدوليتان العسكريتاننورمبورغ محكمتا :الفرع الأول

: نتصرة في الحرب العالمية الثانية وهيمحكمتان من قبل الدول المأقيمت ال

 وعين ، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي، وفرنسا،بريطانيا

ون العامون من لهذه المحكمة أربعة قضاة واحد من كل دولة، وأتى المدع

 من كبار  وعشرين أربعةً وقد حاكمت هذه المحكمة،ضاً أيهذه الدول الأربعة

مي الحرب النازيين مجرمي الحرب النازيين، في حين تركت محاكمة مجر

٨٧٠. للدول التي ارتكبت الجرائم لديهاقليلي الأهمية

التي صاغتها  على العديد من المبادئ القانونية ، في هذا الشأن،وقد تم التأكيد"

  :  وهي،لجنة القانون الدولي

 يشكل جريمة وفقاً للقانون الدولي، يكون خص يرتكب فعلاًأي ش-

  .مسؤولاً عنه، ومعرضاً للعقاب عليه

 يعفي من ارتكب فعلاً إن عدم وجود عقوبة في القانون الداخلي، لا-

  . من المسؤولية طبقاً لهذا القانون، وفقاً للقانون الدولي،يعد جريمة

Kriangsak:انظر. 869 Kittichaisaree – op. cit – P.17.
Kriangsak:انظر. 870 Kittichaisaree – op. cit – P.17 & 18  وانظـر لمزيـد مـن    ،.

.P:التفصيل حول المحكمتين عموماً chandra – op. cit - p 126 & next.
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ية لكونه من ارتكب جريمة وفقاً للقانون الدولي، لا يعفى من المسؤول-

  . أو مسؤولاً حكومياً،قد تصرف بوصفه رئيساً للدولة

سه  من ارتكب الفعل بناء على أمر من حكومته، أو رئيوأيضاً-

  ... وفقاً للقانون الدولي،الأعلى، لا يعفى من المسؤولية

 وفقاً للقانون الدولي، الحق في محاكمة ،لكل شخص متهم بجريمة-

  .عادلة، بخصوص الوقائع والقانون

  :تعد من الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون الدولي-

 وخاصة المتعلقة بحرب عدوانية، أو الجرائم ضد السلام،.١

  ...حرب خلافاً لشروط المعاهدات الدولية

  ... وأعرافها، وخاصة، مخالفة قوانين الحربحرب،جرائم ال.٢

 ، والاستعباد، والإبادة،ل القت وخاصةالجرائم ضد الإنسانية،.٣

 وأية أعمال غير إنسانية ترتكب  والإبعاد والنفي،،حيلوالتر

 أو ،، أو أعمال القمع لأسباب سياسية...ضد السكان المدنيين

... أو دينية،عنصرية

 جريمة وفقاً للقانون الدولي الاشتراك في ارتكاب جريمة ضد عدت-

٨٧١". أو جريمة ضد الإنسانية، أو جريمة حرب،السلام

ومع ذلك فقد وجمبدأ "بأنها تخرق  تتمثل اتنتقاد انورمبورغمحكمة  إلى ته

بقولها فردت المحكمة في سياق الجرائم ضد السلام، " القانونية، أو الشرعية

 من حيث المبدأ، من  يحد، لان المعاقبة دون وجود نص تجريمأنها رأت أ"

لئك ب أوتعاقلا  أن  والخطأ الواضحبأن من الظلم: ، بل إن القول"السيادة"

 وهاجموا دول الجوار ، والضمانات عرض الحائط،الذين ضربوا بالمعاهدات

دلاً  وب.أن يكون عارفاً بأنه يرتكب خطأً المعتدي يجب على، وبدون تحذير

 ومـا  ٢٠ ص ـ  مرجع سـابق المستشار شريف علتم ـ  : أحمد أبو الوفا ـ إعداد . د:  انظر.871

Kriangsak:انظر أيضاًبعدها، و Kittichaisaree – op. cit – P.20 & 21 .
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 أن يسمح ، فإنه سيكون من الظلممن أن يكون من الظلم معاقبة المعتدي

سيادة "دأ ، إذاً فقد رفضت محكمة نورمبورغ مبلخطئه أن يمر بدون عقاب

٨٧٢."المسؤولية الجنائية الفردية"، لصالح فكرة "الدولة

، التأكيد على )١٩٩٣ (٨٠٨  أعاد، في قراره رقم هنا أن مجلس الأمنويذكر

 وانتهاكات القانون الدولي عن ارتكاب جرائم الحرب"  الفرديةالمسؤولية"

٨٧٣.الإنساني

jurisdictional"ادية إضافة إلى الصلاحية السي"لى أنه  البعض إويشير

sovereignty "أو كيان (نظام بأنه  الآن، فإن من الواضح"body"(،قد نشأ ، 

، من أجل فرض التزامات "الدولة" لا يعتمد على ، وهوفي القانون الدولي

ية لمحاكمة ع من هذا النظام أن يقيم محاكم دولوقَتَعلى الأفراد، حيث ي

ن الدولي، لأجل خروقات لالتزامات تخص القانون الدولي،  وفقاً للقانوالأفراد

، وهذا ...نبصرف النظر عن وضع النظام القانوني المحلي للأفراد المعنيي

 يشار تي وال،"...الصلاحية العالمية" يرتبط بمبادئ الخرق للقانون الدولي

 على ، بسبب فرضها التزامات"القانون الجنائي الدولي"إليها أحياناً على أنها 

، ...الجرائم في القانون الوطنيمرتكبي الأفراد تشبه ما يفرض على 

بالإضافة إلى ذلك فإن جوهر هذا القانون الجنائي الدولي، يكمن في فرض 

 أيضاً، عن طريق المحاكم اد مباشرة، قابلة للتنفيذ مباشرةالتزامات على الأفر

ة، وإحدى هذه  أو الضحي،نسية مرتكب الجرمالدولية، بصرف النظر عن ج

٨٧٤..." الجديدة"المحكمة الجنائية الدولية"م هي المحاك

Kriangsak:انظر. 872 Kittichaisaree – op. cit – P. 18 .
  .٢١ ص ـ هامش مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ : أحمد أبو الوفا ـ إعداد. د:  انظر.873
ــر.874 Martin:  انظ Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 269¡

Adam:وانظر Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 52 & next.
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  : رواندا الحرب في يوغسلافيا السابقة، و محكمتا مجرمي:الفرع الثاني

، الذي نجم على إثر تفكك الاتحاد "البوسنة والهرسك"خلال النزاع في 

 اليوغسلافي، تصدى مجلس الأمن لمحاكمة مجرمي الحرب، على مخالفاتٍ

مسؤولية مرتكبي تلك الجرائم إلى ، استناداً ...لقواعد القانون الدولي الإنساني

 ٨٠٨قرار المجلس رقم تضمن ، حيث الفردية، ومعاقبتهم على تلك الجرائم

على إنشاء النص وفقاً للفصل السابع من الميثاق،  ٢٢/٢/١٩٩٣الصادر في 

هاكات الخطيرة للقانون محكمة دولية لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الانت

الدولي الإنساني، بما فيها ممارسة التطهير الإثني، التي ارتكبت في إقليم 

 مجلس الأمن مهددة للسلم عدها، والتي ١٩٩١يوغسلافيا السابقة منذ عام 

  .والأمن الدوليين

 ٨/١١/١٩٩٤ الصادر في ٩٥٥وبعد ذلك أنشأ مجلس الأمن في قراره 

، لمحاكمة الأفراد المسؤولين "رواندا"ي خاصة بـمحكمة دولية أخرى، وه

عن جرائم إبادة الجنس، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي 

، وفي أقاليم دول مجاورة، بين أول "رواندا"الإنساني، التي تم ارتكابها في 

١٩٩٤.٨٧٥كانون الأول / ديسمبر٣١كانون الثاني و/يناير

جهازاً مساعداً يتبع مجلس الأمن، المذكورتان ن وعليه شكلت كلتا المحكمتا

قواعد القانون الدولي العرفية، التي ليست موضع خلاف، ولهما  انوتطبق

 ومـا  ٢٤ ص ـ  مرجع سـابق المستشار شريف علتم ـ  : وفا ـ إعداد أحمد أبو ال. د:  انظر.875

Human:  وانظر، لمزيد من التفـصيل .بعدها Rights: 1945-1995 – op.cit – P 119 &

next. وانظـر :Adam Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 52 & next.¡

The: وانظـر  Security Council at the Down of the Twenty-First Century –

op.cit – P 77 & next. وانظـر ، :The United Nations Today – op.cit – P 37 &

290 Janusy: وانظر.291& Symonides – Human Rights: concept and Standards

– UNESCO Publishing – Dartmouth Publishing Company Limited –
England – 2000 – P. 21& next
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محكمة الخاصة ، ولكنهما تختلفان من حيث أن الجهاز إدعاءٍ عام واحد

 تختص بالنظر في الجرائم المقترفة في نزاع مسلح دولي، بيوغسلافيا السابقة

 داخلي، في حين أن المحكمة الخاصة برواندا تختص فقط بنزاع ونزاع مسلح

٨٧٦.مسلح داخلي

  المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة، لأيةبأن عدم إخضاع يذكرهناك من و

 فيما إذا كان بعض ،"مبدأ الشرعية" بهدف تجنب خرق  كان،قوانين وطنية

  في اتفاقيات محددةاهير منصوص علي غ، التي تتم المحاكمة بشأنها،جرائمال

 .في الوقت الذي وجه الاتهام لتلك الجرائم

سيادة هذه الدولة، على حول تأثير إنشاء المحكمة الخاصة برواندا ويضيف، 

 حتى رواندا نفسها كانت قد طلبت إنشاء ه أنأن من الملاحظب... أو غيرها

بالتزاماتها المحكمة الخاصة بها، في حين أن الدول الأخرى ملزمة أصلاً 

الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي لم يكن هناك جدل حول ما إذا كان 

 ومن جهة أخرى. أو سيادة دول أخرىإنشاء المحكمة يخرق سيادة رواندا، 

فإن النزاع في رواندا كان يهدد السلم والأمن الدوليين، وعليه فإن اختصاص 

، استناداً للفصل السابع من مجلس الأمن في إنشاء المحكمة كان مبرراً

  .الميثاق

الأخذ ية، ولتزمات الدولوكانت المحكمة قد سلمت بتوسيع مجلس الأمن للإ

 مباشرةً، في حالات النزاعات المسلحة الداخلية، المسؤولية الجنائية للأفرادب

نت وقد كان ذلك تطويراً مهماً للقانون الدولي، ومبرراً فقط في حال كا

,seriousness" والدموية ى درجة من الخطورة والاتساعالنزاعات عل

magnitude, and gravity."٨٧٧

Kriangsak:انظر. 876 Kittichaisaree – op. cit – P. 26 & 27.
Kriangsak:انظر. 877 Kittichaisaree – op. cit – P. 25.
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 المتشابهتان تجسيداً فعلياً للقضاء الجنائي كمتان المستقلتانوتقدم هاتان المح"

 منذ وقت طويل، وقد ذهب ، الذي تطلع إليه المجتمع الدوليالدولي المعاصر

أن لهاتين : ن المحكمتين إلى القولالبعض في مجال تقويم تجربة هاتي

  . المحكمتين، منذ الآن ميزة الوجود والعمل، وقد اتخذتا قرارات كثيرة وهامة

ن للآمال في كثير من النواحي، يصحيح أن هاتين التجربتين ما زالتا مخيبت

فهما شديدتا الجزئية والغموض، إلا أنهما ثمينتان ومليئتان بالدروس، وقد 

، وبالنسبة لتطبيق ... بالنسبة لظهور قضاء جنائي دوليتصبحان حاسمتين

٨٧٨"غي أن لا تبقى انتهاكاته دون عقابقانون الدولي الإنساني الذي ينبال

  ):١٩٩٨نظام روما لعام ( المحكمة الجنائية الدولية :الفرع الثالث

  :تمهيد

للاتينية إلى بناء على اقتراح يعود إلى الثمانينات مقدم من قبل دول أمريكا ا"

، تم في روما تبني النظام الأساسي للمحكمة عية العامة للأمم المتحدةالجم

، ويتمثل الهدف من إنشاء محكمة جنائية ١٧/٧/١٩٩٨الجنائية الدولية في 

تهم المجتمع دولية دائمة في منحها اختصاصاً بشأن الجرائم الخطيرة التي 

 وترتبط هذه المحكمة باتفاقية .وطنية مكملة للمحاكم الحسبان أنهاالدولي، ب

وصل مع منظمة الأمم المتحدة، ويكون مقرها في مدينة لاهاي 

٨٧٩..."بهولندا

 فـإن  ١٩٨٦ و١٩٦٩ووفقاً لاتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات الدولية لعـامي     

، ، بصرف النظر عن تـسميته     "معاهدة دولية "هو  " النظام الأساسي للمحكمة  "

: صلاح الدين عـامر ـ إعـداد   . د": مفهوم جرائم الحرب" انظر، لمزيد من التفصيل حول .878

  .١٣٥ و١٣٤ ص ـ مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ 
 مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ  : أحمد أبو الوفا ـ إعداد . د: ل انظر، لمزيد من التفصي.879

Kriangsak: وانظـر أيـضاً   وما بعدها،٢٦ صـ  Kittichaisaree – op. cit – P. 27 &

next..وانظر  :The United Nations Today – op.cit – P 393.
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 ـ  وعليه يترتب عل    أن  ،"...النظام الأساسـي للمحكمـة    "ى الطبيعة التعاقدية ل

 وخلافـاً لأغلـب المعاهـدات       .الدول ليست ملزمة بالارتباط به رغماً عنها      

٨٨٠.عليهأي تحفظ تقديم الدولية، لم يجِز النظام الأساسي للمحكمة 

  : اختصاصات المحكمة:أولاً

٨٨١:تختص المحكمة في النظر في الجرائم التالية

 أو ،مجموعة وطنيةلارتكاب أفعال تدمير وهي : جريمة إبادة الجنس-

 أو ، أو إحداث أثر جسماني، أو دينية معينة عن طريق القتل،عرقية

عقلي جسيم لأعضاء المجموعة، أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسلها، أو 

.نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى

 لتي ترتكب على نطاق واسعلجرائم اوهي ا: الجرائم ضد الإنسانية-

 والنقل الإجباري ، والإبادة،ب ضد السكان المدنيين، مثل القتلودائ

 والفصل ، والاختفاءات القسرية، والاغتصاب، والتعذيب،للسكان

."الأبارتيد"العنصري 

وهي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام : جريمة الحرب-

. وأعرافها،لف قوانين الحرب الأخرى التي تخا، والأفعال...١٩٤٩

، وبالتالي ٨٨٢لم يتفق على تعريف لهذه الجريمة بعد: جريمة العدوان-

.لن تمارس المحكمة اختصاصها بشأنها، إلى أن يتم ذلك

مرجـع  ار شريف علـتم ـ   المستش: أحمد أبو الوفا ـ إعداد . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 880

  .، وما بعدها٢٧ ص ـ سابق
Kriangsak:ل حول اختصاصات المحكمة انظر، لمزيد من التفصي.881 Kittichaisaree – op.

cit – P. 67 & next.ًمرجـع  المستشار شريف علـتم ـ   : محمد ماهر ـ إعداد : ، وانظر أيضا

  . وما بعدها٦٧ ص ـ سابق
، ٣٣١٤ بموجب قرارها رقـم    ١٩٧٤ تعريفاً للعدوان في عام       أقرت الجمعية العامة بالتوافق،    .882

استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة ووحـدة          : ويقضي هذا التعريف بأن العدوان هو     
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الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع -

و على  أ، أخذ الرهائن، والاعتداء على السلامة الجسديةمثل: الدولي

  ...، والسلب والنهبالحياة، أو على كرامة الإنسان

 تجاه الأشخاص إنما تمارس اختصاصاتها فقطويلاحظ هنا أن المحكمة 

الطبيعيين الذين يرتكبون جرائم بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز 

، ولم النفاذ، وبالتالي لا يمكن محاكمة أي شخص عن جرم ارتكبه قبل ذلك

  . التوافق على النص على المسؤولية الجنائية للكيانات القانونيةيتم

 قد تمت محاكمته ت إذا كان،ولا تتم محاكمة أي شخص أمام المحكمة الدولية

أمام المحاكم الوطنية التابعة لدولته، ولكن بشرط ان تكون هذه المحاكمة 

٨٨٣. فيها مراعاة أصول المحاكمات الواجبةتجدية، وتم

، "أراضي دولة أخرى أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة               

غزو والهجوم المؤقت بالقوات المسلحة، أو أي احتلال عـسكري  ويحدد التعريف أنواع العدوان بال   

ينتج عن الغزو أو الهجوم مهما كان مؤقتاً، وكذلك ضم الأراضي عن طريـق اسـتخدام القـوة،                  

والقصف الجوي، واستخدام القوات المسلحة لدولة في الهجوم جواً أو أرضاً أو بحراً على دولـة                

  ...وبعض التصرفات الأخرى... أخرى

، وهـو لـيس     )ولا للـدول  (الأمن   أن هذا التعريف ليس ملزم لمجلس        حسبانيجب أن نأخذ في ال    

 غاية ما في الأمر أنه يسعف المجلس في تكييف الوقائع المعروضة عليه، خاصة تلك التي                نهائي،

كييـف  تدخل في دائرة الأعمال العدوانية، بينما يظل المجلس متمتعاً بالسلطة التقديرية الكاملة في ت 

أي أعمال أو وقائع أخرى تمثل تهديداً للسلم أو إخلالاً به، أو تمثل عدواناً وفقـاً لمبـادئ الأمـم                    

   .المتحدة

Kriangsak:انظر، لمزيد مـن التفـصيل  ( Kittichaisaree – op. cit – P. 210 & next.¡

  .) وما بعدها٢٣٥ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظرو
 ٣٢ و٣١ ص ـ  مرجع سـابق المستشار شريف علتم ـ  : أحمد أبو الوفا ـ إعداد .  د:انظر. 883

Kriangsak: وانظر أيضاً، ولمزيد من التفـصيل ،٣٤ صو Kittichaisaree – op. cit – P.

27 & next, & P. 234 & next.
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بين المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمتي يوغسلافيا "ن الاختلافات المهمة وم

، أن هاتين المحكمتين لهما اختصاص متلازم ومتزامن، مشترك ...ورواندا

مع الولاية القضائية للمحاكم الوطنية، أو بالأحرى اختصاص أولي، بحيث 

ت، أن  في أي وقمتين أن تطلب من المحاكم الوطنيةيحق لأي من المحك

تا ئَنشِتذعن لولايتها، والسبب في ذلك راجع إلى أن هاتين المحكمتين قد أُ

 عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم جلس الأمنبموجب قرارات من م

، وهما تختلفان عن المحكمة الجنائية الدولية، التي قامت على ...المتحدة

 أدى إلى تأكيد احترام ، الأمر الذي...أساس اتفاقي بين الدول الأعضاء

السيادات الوطنية، وتشجيع القضاء الوطني على محاكمة المجرمين 

٨٨٤"الدوليين

:القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة :ثانياً

  :تطبق المحكمة القواعد التالية

وهي العناصر الخاصة بكل (نظامها الأساسي، وعناصر الجريمة : أولاً

، وقواعد )فقة عليها بأغلبية ثلثي الأعضاء الأطرافجريمة، والتي تتم الموا

  . والإثبات الخاصة بالمحكمة،الإجراءات

المعاهدات واجبة التطبيق، ومبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك : ثانياً

  .المبادئ المستقرة المتعلقة بالنزاعات المسلحة

نين الوطنية للنظم القانونية المبادئ العامة التي تستقيها المحكمة من القوا: ثالثاً

  .في العالم

 ص ـ هامش  مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ  : صلاح الدين عامر ـ إعداد . د: انظر. 884

 عادل ماجد، المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، بحـث غيـر            الأستاذمأخوذة عن    (١٣٧

  ...).منشور
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يمكن للمحكمة تطبيق المبادئ والقواعد القانونية التي أخذت بها في و: رابعاً

٨٨٥.قراراتها السابقة

:العقوبات التي يمكن أن تحكم بها المحكمة :ثالثاً

 ثلاثين عاماً،  بما لا يتجاوزكمة أن تحكم بعقوبة السجن المؤقتيمكن للمح

ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، إذا بررت ذلك جسامة 

  . والظروف الفردية للمدان،الجريمة

 من قائمة الدول التي ن في الدولة التي تعينها المحكمةويتم تنفيذ أحكام السج

فيذ ، فإذا لم تتقدم أية دولة بطلب بهذا المعنى، يتم تنأبدت رغبتها في ذلك

  .عقوبة السجن في مؤسسة عقابية تقدمها الدولة المضيفة للمحكمة

والمحكمة وحدها لها حق الإشراف على تنفيذ الحكم، وتملك حق تخفيف 

٨٨٦.العقوبة

:لمحكمة اعتداء على سيادة الدول؟هل يشكل وجود ا :رابعاً

ل وهلة، أهم نصوص النظام الأساسي، قد تبدو لأو "بأنأبو الوفا . ذكر دي

، حيث احتوى هذا النظام على بعض "...سيادة الدولة"متعارضة مع 

 ،ئاتاً على السيادة الوطنية للدول افتوص التي قد يفهم منها أنها تشكلالنص

 اختصاصها المانع فوق إقليمها، وانفرادها بممارسة السلطة القضائية ةصاخ

طاتها داخله، واختصاصها الشخصي تجاه الأشخاص الخاضعين لسل

ولولايتها، وكذلك اختصاصها المادي على الأشياء المتواجدة في حدود 

  : ما يليتلك النصوصما تضمنته ومن أهم إقليمها، 

 من ٣الفقرة . (اأن تعقد جلساتها خارج مقره في حق للمحكمة-

  )المادة الثالثة

  . ٣٤ و٣٣ ص ـ مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ : أحمد أبو الوفا ـ إعداد. د: انظر. 885
  . ٤٧ و٤٦ ص ـ مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ : أحمد أبو الوفا ـ إعداد. د: انظر. 886
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في إقليم أية دولة ... أن تمارس وظائفها وسلطاتهاإمكانية و-

تفاق يبرم لهذا الغرض، فوق إقليم أية دولة طرف، وبمقتضى ا

)لمادة الرابعة من ا٢الفقرة . (أخرى

البند  (...دولةأية لمدعي العام بالتحقيق فوق إقليم إمكانية أن يقوم ا-

 ١ة  من المادة السابعة والخمسين، والبند د من الفقر٣د من الفقرة 

)من المادة الرابعة والخمسين

 أو ، تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطيتيالدولة الطرف التقوم -

 باتخاذ الخطوات اللازمة على الفور للقبض ،حضاربالضبط والإ

)المادة التاسعة والخمسين. (معنيعلى الشخص ال

 في تشريعها ية،رباتخاذ كافة الإجراءات الضروالدول تلتزم -

 في النظام الة كل صور التعاون المنصوص عليهالوطني، لكف

)دة الثامنة والثمانين وما بعدهااالم. (الأساسي

 من ١ الفقرة. ( والإحضار،على الدول أن تمتثل لطلبات القبض-

)المادة التاسعة والثمانين

 ليتم ، عليهم عبر إقليمها،على الدولة أن تسمح بنقل المقبوض-

) من المادة التاسعة والثمانين٣الفقرة . (تسليمهم إلى المحكمة

شرة، طلب المساعدة فوق إقليم أية دولة  مباللمدعي العام أن ينفذ-

) من المادة التاسعة والتسعين٤ة الفقر. (طرف

... ةيكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لرقابة المحكمة الجنائية الدولي-

 )المادة السادسة بعد المئة(

.  التي تأمر بها المحكمة، والمصادرة،الدول تدابير الغرامة تنفذ-

)ةالمادة التاسعة بعد المئ(

المادة ... (ةللمحكمة الجنائية الدولية وحدها حق تقليل مدة العقوب-

  )العاشرة بعد المئة
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رغم كل تلك القيود، والالتزامات المترتبة على الدول أبو الوفا، . ويخلص د

، لسبب "سيادة الدولة" على لى أن كل ما تقدم لا يشكل اعتداءإالأطراف، 

 يستند إلى تضى اتفاق دوليولية أنشئت بمق هو أن المحكمة الجنائية الد،بسيط

نها، تراضي الدول، إذ ليس هناك ما يجبر أية دولة على الارتباط به رغماً ع

 وارتضت الالتزام بأحكامه، حتى تلك المقيدة فإذا قررت ذلك بمحض إرادتها

لسيادتها، فإن ذلك لا يتعارض وتلك السيادة، لأن التراضي على الارتباط 

٨٨٧." أو اعتداء عليها،ة يشكل ممارسة للسيادة، وليس هجراً لهادة دوليبمعاه

 محكمةحقيقة الأمر أن هذه ال" : بأن علتمالأستاذ ذكروفي السياق نفسه، ي

، وهو المنشأة بمعاهدة دولية يتجسد فيها المبدأ الأساسي في قانون المعاهدات

 ةي تتعامل مع محكمة أجنبية، أو ولا، فالدول في هذه الحالة لا"مبدأ الرضائية"

قضاء أجنبي، وإنما تتعامل مع جهاز قضائي دولي، شاركت هي في إنشائه 

 أحد أعضاء لكونهاكدولة طرف، وتساهم في الإجراءات الخاصة بتسييره، 

ومن هنا فلا يمكن القول بأن . جمعية الدول الأطراف، كتعيين القضاة، مثلاً

 المحكمة الجنائية عدإنما تُص لولاية قضاء أجنبي، عن الاختصاالدولة تتنازل 

الدولية امتداداً لولاية القضاء الوطني، إذ إن الأصل أن كل دولة ملزمة 

أي نظام  (بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام

، ومن ثم فلا ينعقد الاختصاص للمحكمة الدولية إذا قامت الدولة )المحكمة

، ...المحاكمة، أما إذا لم ترغب الدولة بذلك، أو كانت غير قادرةبواجبها في 

  .فإنها بذلك تحيل اختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية

مستقلة عن إرادة الدول، جنبية أ المحكمة الجنائية الدولية سيادة وعليه لا تمثل

 فاقية دولية اتبل إن الدول الأطراف ذاتها هي التي أنشأتها بإرادتها، بموجب

 ومـا  ٦٢ ص ـ  مرجع سـابق المستشار شريف علتم ـ  : أحمد أبو الوفا ـ إعداد . د:  انظر.887

  .بعدها
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نصت صراحة على أن المحكمة ذات اختصاص تكميلي، وليس سيادي على 

  .القضاء الوطني

وتأييداً لهذا الرأي، فقد ذهب المجلس الدستوري الفرنسي إلى عدم تعارض 

نت الدولة غير إذا كا" مقرراً أنه ،اختصاص المحكمة مع الدستور الفرنسي

على الاضطلاع بالإجراءات، بسبب  أو غير قادرة ،راغبة في المقاضاة

 أو بسبب عدم توفره، فلا ،أو جوهري لنظامها القضائي الوطني ،انهيار كلي

، كما ذهب مجلس الدولة "يوجد تعارض مع الشروط لممارسة السيادة الوطنية

إن الحق الدستوري في الحماية القضائية : "الإسباني إلى الرأي ذاته مقرراً

متد ها المحاكم الاسبانية، وإنما قد تالحماية التي تكفلالفعالة لا تقتصر على 

٨٨٨".إلى الهيئات القضائية التي تقبل اسبانيا باختصاصها

أبو الوفا، وما . الذي يتفق، في الجوهر، مع ما يراه درأيي،  بينتسبق أن 

على المستوى " حرية الفرد" مثل ،"لدولةسيادة ا"ن أ ومفاده ، علتمالأستاذذكره 

 عند تقرير إن  وبالتالي يفترض أن يكون المعيار أمر نسبي، هيالوطني،

 من سيادة ، بشكل غير مشروع،ة تقيد أو تنتقصكانت قواعد، أو أحكام معين

 ووفقاً لقواعدها الدستورية المعبر عنه بحرية،" رضا الدولة"، هو لا  أوالدولة

  .ول بهاالوطنية المعم

يها، وفق ما ذكرت، لا ن ما ترضى الدولة بتطبيقه، أو بأن يطبق علفإوعليه 

 أو ، منتقصةادتها، وإلا لكانت كل دول العالم بسييعد مساساً غير مشروع

مقيدة السيادة، بقدر أو بآخر، ما لم تكن تلك القيود كبيرة جداً، بحيث تؤدي 

 كان ذلك بإرادة الدولة ورضاها، فالفرد الذي ، ولوإلى انعدام السيادة نفسها

 لا يمكن أن يبقى ،"الحرة" أو تصادر إرادته، ولو بإرادته يقبل أن يستعبد

 ٢٩٧ ص ـ  مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ  : المستشار شريف علتم ـ إعداد : انظر. 888

  .٢٩٨و
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 لا يمكن أن ممارسة لحريته، وبالمثلذلك يشكل ، ولا يمكننا أن نقول أن حراً

 لجهات  التنازل عن سيادتها واستقلالها،نقول أن قبول الدولة، بإرادتها الحرة،

  .، هو ممارسة لسيادتها أو فقدها كل مظاهر ممارسة سيادتها،أخرى

ما  ت معاهدة أو اتفاقيةوعليه وباختصار يجب أن ننظر عند تقرير إن كان

  :إلىمن سيادة الدولة، بشكل غير مشروع نتقص ت أو ،قيدت

  .بإرادتها الحرة الاتفاقية المعاهدة أو بأحكامانت الدولة تقبل ما إذا ك-

ما إذا كان التقييد أو الانتقاص من سيادة الدولة، يصل إلى درجة -

سيادتها، أو انتفاء أهم مظاهر ممارسة هذه السيادة، ولو نعدام ا

  .بإرادتها الحرة

أن أي كلام حول الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، عتقد وعليه أ

يادة الدولة من الانتقاص أو التقييد، هو كلام سياسي، مع المحافظة على س

 ،مشروع وقانوني  أو تقييد للسيادة حتماً، ولكنه، فهناك انتقاصوليس قانونياً،

  .ولا غبار حوله

إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاء يشير البعض هنا و

 والعقاب عليها، ،ائم الحرببقمع جر" ختصاص العالميالا"مؤكداً على مبدأ 

من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها : "بالتأكيد في ديباجته على أنوذلك 

  ".القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية

وهكذا يمكن القول بأن القانون الدولي العام يقرر اختصاصاً عالمياً بتعقب 

 النظر عن جنسياتهم، أو أماكن ارتكاب الفاعلين لجرائم الحرب، بقطع

يخول جميع الدول الحق في القبض عليهم، ومحاكمتهم أمام وجرائمهم، 
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 التي ةالدوللكونها ،  إليهامهم التي تطلب تسليةتسليمهم إلى الدولو أمحاكمها، 

٨٨٩".ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص، أو تلك التي ارتكبت الجرائم فوق إقليمها

 غيـر   دولٍ مـواطني    بيق أحكام النظام الأساسي للمحكمة علـى      تط :خامساً

:أطراف

، إلا أن هذا المبدأ     المعلوم أن أية معاهدة دولية تنتج آثارها فقط بين أطرافها         

يمكن أن ترد عليه بعض الاستثناءات، خصوصاً إذا وافقت الدولـة المعنيـة             

٨٩٠.ليةعلى ذلك صراحة أو ضمناً، أو بالتطبيق لقاعدة عرفية دو

فيد لا ي "، أو تطبيق قاعدة عرفية دوليةموافقة الدولة المعنية" بشأن ركِن ما ذُإ

القاضي بعدم إمكانية ،  المستقر دولياً"الرضائية"اءات من مبدأ ناستثبوجود 

أكدت عليه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والذي  ، الدولة إلا برضاهاإلزام

القاعدة العامة بشأن "أن ب ، القاضي منها٣٤المادة نص في ، ١٩٦٩لعام 

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون . الدول الغير

  ..".رضاها

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة        ١٣أما ما يتعلق بكون المادة      

مـشار  للمحكمة أن تمارس اختصاصها، فيما يتعلق بجريمة        "تنص على أن    

  : وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية٥إليها في المادة 

  )...أ(

إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم           ) ب(

المتحدة، حالةٍ إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم              

 ١٤٢ ص ـ  مرجع سابقالمستشار شريف علتم ـ  : صلاح الدين عامر ـ إعداد . د: انظر. 889

  .١٤٣و
 ومـا  ٥١ ص ـ  مرجع سـابق المستشار شريف علتم ـ  : أحمد أبو الوفا ـ إعداد . د: انظر. 890

  . بعدها
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، فهناك مـن    "الرضائية"كل استثناء من مبدأ     يشذلك  ، وما إذا كان     "قد ارتُكِبت 

  حـسن  المتعلقة بالسيد عمـر   يبين، في معرض مناقشة مذكرة المدعي العام        

القانون الدولي يقرر أن لكـل دولـة         "بأن) رئيس جمهورية السودان  (بشير  ال

عضو في الأمم المتحدة الخيار في أن تقبل أو لا تقبـل أي اتفاقيـة دوليـة،        

س الأمن، التي يستند إليها طلب المـدعي العـام، تـدخل            والإحالة إلى مجل  

، رغماً عن إرادته، ما يخالف قانون       ١٩٩٨السودان في عضوية ميثاق روما      

  ).معاهدة فيينا للمعاهدات الدولية(المعاهدات 

ليس لمجلس الأمن أن يستمد صلاحياته من الإحالة إلى الاتفاقية الدولية           وأنه  

ائية الدولية، بحسبان أنه لا يجوز للمجلـس أن يـستمد           المنشئة للمحكمة الجن  

صلاحياته إلا من الاتفاقيات الدولية المنشئة له، وهي على وجه التخـصيص            

ميثاق الأمم المتحـدة أو قـرارات أو إعلانـات الجمعيـة العامـة للأمـم                

٨٩١..."المتحدة

طلب حول استبعاد مذكرة المدعي    ـ  ) الأمين العام لاتحاد المحامين العرب    (إبراهيم السملالي   . 891

موجـه إلـى الـسيد رئـيس     ... العام المتعلقة بالسيد عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان   

 ص ـ  ٢٠٠٨ ـ  ١٢ و١١العـددان   ـ  دمشق ـ  مجلة المحامون ـ  ...لمحكمة الجنائية الدوليةا

  . وما بعدها١٧٣٠
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  الفصل الثاني

  التدخل في شؤون الدول، 

دة، وآفاقهاوالمفهوم الحديث للسيا



692



693

  الفصل الثاني

، التدخل في شؤون الدول، والمفهوم الحديث للسيادة

وآفاقها

  :تمهيد

إن قيام منظمة الأمم المتحدة بممارسة مهامها وصلاحياتها، من خلال 

 في عضالجمعية العامة، ومجلس الأمن، بشكل أساسي، والتي يريد لها الب

يترك ، صالحه وسياساته الخاصةلغايات تخدم مأغلب الأحيان أن تتوسع، 

 "السيادية"شؤونها على أثراً كبيراً وهاماً على الشؤون الداخلية للدول، بل و

، أو الانتقاص من السيادة الوطنية للدولإلى بالتالي الخارجية، ما يؤدي 

  .تقييدها

الشؤون الداخلية في  بالتدخل ، وخاصة الكبرى منها،ولا تكتفي بعض الدول

تقوم بذلك  المنظمات الدولية، بل إنها في أحياناً كثيرة من خلالأخرى، لدول 

 ،ي، وخلافاً لقواعد وأحكام القانون الدولخارج إطار هذه المنظماتبنفسها 

وبشكل أدق، من مجلس من الأمم المتحدة،  قانونيةٍ تغطيةٍوتسعى بعد ذلك ل

، أو لأسباب إنسانية، أو  إما للدفاع عن النفس:ها كانبحجة أن تدخل ،الأمن

 اتنقاش ،أثار، ويثيرالأمر الذي  ،بناء على دعوة من الدولة المتدخَل فيها

مدى توافق تلك حول ، ء القانونفقهالدى في الأمم المتحدة، و ةكثير

  واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو مع مبدأ،التدخلات،

  .وليمع أحكام القانون الد، والأخرى

 التشابك والتداخل بين المصالح القومية للـدول         في ظل  ونشير أخيراً إلى أنه   

 تعلى بعضها البعض في مجـالا      الدول   اعتماد، زاد   نتيجة ثورة الاتصالات  
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والدفاع عن معتقداتها السياسية    دعم كيانها الاقتصادي،    حماية أمنها القومي، و   

، ...الات الفنية والعلمية والثقافية    في المج  هاتعاونإضافة إلى   والإيديولوجية،  

من المستحيل على أية دولة أن تعيش بمعـزل عـن           معه  أصبح  الأمر الذي   

  . الذاتيئهاتحقيق اكتفاوالدول الأخرى، 

نفسها عـن الأحـداث والتفـاعلات        بمقدور الدولة عزل      ليس فضلاً عن أنه  

ة، أو غير مباشرة، ، لأن هذه الأحداث قد تمس بطريقة مباشر   السياسية الدولية 

مصالحها القومية، أو أمنها القومي، أو سيادتها القومية، أو كيانها الإقليمـي،            

أو وضعها السياسي، أو نظامها الاقتصادي والاجتماعي، أو إيديولوجيتها أو          

٨٩٢...ثقافتها

 ص ـ  مرجع سـابق أحمد عبد العزيز ـ  . ماجد الحموي ود. د:  انظر، ولمزيد من التفصيل.892

  . وما بعدها٣٧
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  المبحث الأول

أشكال التدخل المعاصرة، وواجب 

...الامتناع عن التدخل
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  ول الأالمبحث

...التدخلواجب الامتناع عن أشكال التدخل المعاصرة، و

الحالي، تظهر عصرنا بتتبع حالات التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في 

 تحاول الدول المتدخلة تبرير  والتي من خلالهالتدخل،ا  لهذاأشكال مختلفة

، لةتدخلاتها التي نادراً ما تكون مستندة إلى حجج ومؤيدات قانونية معقو

تتم خارج إطار المنظمات الدولية فضلاً عن أن أغلب هذه التدخلات 

   .المختصة، وهي هنا الأمم المتحدة، ممثلة بمجلس الأمن

التدخل بناء : فصيلت، التي يتناولها هذا المبحث بالومن أشكال تلك التدخلات

ملون حعلى دعوة من الدولة المتدخَل فيها، أو التدخل لحماية مواطنين ي

، أو التدخل في لة، أو التدخل لدعم الديمقراطية أو إعادتهاجنسية الدولة المتدخِ

، أو التدخل لتحقيق مبدأ مسائل تتعلق بحق تقرير المصير، أو بحقوق الأقليات

  ...توازن القوى

الشؤون الداخلية في بالتدخل منها، لكبرى ، وخاصة اولا تكتفي بعض الدول

، عن طريق "شرعنته"هذا التدخل وتغطية تعمل على بل لدول أخرى، 

أثار، وما ا م، ، في وقت لاحقٍ للتدخل أحياناًمجلس الأمنمن قبل  إجازتها

، ، حول واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كثيرةاتزال يثير نقاش

انتهاك أو تقليص من المدى التي وصلت إليه بعض التدخلات والممارسات و

أن التدخلات إذا علمنا ، وخاصة "من صميم الشؤون الداخلية للدول"ما يعد ل

غير بعيدة   بشكل خاص،والقرارات الدولية المتخذة في هذا الشأن،عموماً، 

  .سياسيةالغايات ال و،عتباراتالا و،تأثيراتال عن
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  المطلب الأول

  التدخل) أو صور(أشكال 

  : على دعوةالتدخل بناء: الفقرة الأولى

 غالباً ما تدعي الدول المتدخلة، بناء على دعوة من حكومة الدولة التي يتم

، بسبب أنها تعالج الاضطراب الداخلي التدخل فيها، أن تدخلها قانوني

ن قبل  فحسب، أو بسبب أنها تساعد الحكومة على التصدي لتدخل مالمحدود

 على ن الدول تعتمد لتبرير تدخلها، وعلى ما يبدو فإن الكثير مدول أخرى

  .وجود دعوة من قبل الحكومة، لتقول أن تدخلها قانوني

عن الولايات المتحدة، أثناء الحرب الباردة، تدخلات  ،ومن الأمثلة على ذلك

 عن طريق ساعدتها للوصول إلى الحكمكانت قد الدعم لحكومات طريق تقديم 

  عام، والتشيلي١٩٥٤ وغواتيمالا عام ،١٩٥٣  عامنقلابات، كما في إيرانالا

 ، وأنغولا،ت كوبالحكوما الدعمبتقديم الاتحاد السوفييتي تدخلات ، و١٩٧٣

دعمت فرنسا أنظمة معينة في إفريقيا، فقد  ،، وبشكل مشابه وإثيوبيا،وفيتنام

في زائير، " موبوتو"، مثل دعمها للرئيس لكي تحافظ على نفوذها

في " الهوتو"في جمهورية إفريقيا الوسطى، ونظام " كاسابو"والإمبراطور 

 ١٩٦٤ كما تدخلت في الغابون عام ،في توغو" إياديما"رواندا، والرئيس 

، أما ١٩٦٨، وفي التشاد عام  لتحميها من تمرد عسكريبدعوة من حكومتها

 يا وكين، وأوغندا،قد أرسلت قوات لدعم حكومات تنجانيقاالمملكة المتحدة ف

 على وأحدث الأمثلة، ١٩٦٤عام ثارت ضد هذه الحكومات ضد تمردات 

، بإرسال ١٩٩٨  تدخل السنغال في غينيا بيساو عامالتدخلات، من هذا النوع،

  . لتحمي الحكومة من  ثورة مسلحةقواتها
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هناك من يجري مقارنه بين تدخل الهند، من خلال السماح من أن يبدو و

، سعون لإقامة دولةفي سريلانكا، الذين ي"  التاميلنمور"أراضيها، بدعم 

 أن تطلب سريلانكا من الهند إرسال قوات شرطة الذي أدى في النهاية إلىو

 ض، وذلك حين عرِلوقف إطلاق النار، وبين التدخل التركي في قبرص

موضوع التدخل التركي على مجلس الأمن، حيث احتجت تركيا بأن هناك 

رفضت الهند .  التدخل الهندي في سريلانكا، وتدخلها في قبرصتوازٍ بين

المقارنة، وقالت أن الوضع في سريلانكا مختلف تماماً عما عليه وضع تدخل 

تركيا في شمال قبرص، وأضافت بأن تدخلها كان بناء على طلب محدد من 

٨٩٣.، وأنها سوف تغادر عندما تطلب منها ذلكحكومة سريلانكا

 وعلى عكس بعض التدخلات، التي تملصت من الإدانة ،ية أخرىمن ناحو

واضحة لاستخدام ساءة إ لات تضمنت حصلت تدخيذكر البعض بأنهالدولية، 

، ١٩٥٦فييتي في هنغاريا في عام الحق بمساعدة حكومة ما، كالتدخل السو

اء  بأنه كان بناء على طلب من رئيس الوزرالذي برره الاتحاد السوفييتي

، وقد أدين هذا التدخل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة الهنغاري السابق

 "الفيتو" لتعذر إدانته من قبل مجلس الأمن بسبب ،١٥-٨-٥٠في قرارها رقم 

 الذي ،١٩٦٨، في تشيكوسلوفاكيا في عام  والتدخل السوفييتي أيضاً،الروسي

أساس أن التمرد في ما على ، وإنلم يبرر على أساس وجود دعوة

  .  ه من جهات أجنبية، وهذا يبرر مساعدة الحكومةج كان يوتشيكوسلوفاكيا

 التي ادعاها العراق ، أحد المبررات"النظام في الكويتالمحافظة على  "توكان

 دخلت ، حيث قال العراق أن قواته١٩٩١ب من أجل غزوه لذلك البلد في آ

نتقالية الحرة للكويت، لمساعدتها على إقامة استجابة لطلب من الحكومة الا

Christine:انظر. 893 Gray – op.cit – P 60 & next.
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 في ن قبل مجلس الأمن، ولكن هذه المزاعم رفضت بالإجماع مالأمن والنظام

٨٩٤...٦٦٠قراره رقم 

 التدخل مشروعاً، حين يحدث بناء على نه يمكن أن يعدبأ هناك من يقولو

 ة صريحة من الحكومة الشرعية في دولة ما، ومن الأمثل،دعوة جدية

 إنزال قوات من مشاة البحرية :، على حد قولهواضحة على هذا التدخلال

، وإرسال قوات بريطانية إلى الأردن، بناء ١٩٥٨الأمريكية في لبنان سنة 

على طلبه، بعد اتهام الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية 

 في لاح الجوي البريطاني مرابطة وحدات من الس: أيضاً، ومن الأمثلةللأردن

كان مناسباً والذي  ،، وتدخل الولايات المتحدة في فيتنام١٩٦٥زامبيا في سنة 

  . والأدبية، والسياسية،من النواحي القانونية

 في حالة الحرب الأهلية التي يلقى فيها الثوار دعماً من الخارج،  فإنهوعموماً

  .يجوز لفريق ثالث أن يساعد الحكومة

ذلك، فإن التدخل الذي يتم بناء على دعوة، شأن كل تدخل آخر، إنما ومع 

تحدد شرعيته الظروف الخاصة للتدخل، فغزو القوات الألمانية للنمسا في 

نمساوية، ولكن من المشكوك فيه الحكومة ال تم بناء على طلب ،١٩٣٨سنة 

 الولايات ، وبرأي تلك الحكومة، في ذلك الوقت، الحكومة الشرعيةعدجداً 

، يشبه الغزو الألماني ١٩٥٦المتحدة، فإن التدخل السوفييتي في المجر سنة 

، بالمثل غزو القوات الروسية، مع قوات حلف وارسو، لتشيكوسلوفاكيا للنمسا

  السوفييتي برره بادئ ذي بدء بأن، على الرغم من أن الاتحاد١٩٦٨سنة 

ياق نفسه تدخل الولايات المتحدة في ، ويأتي في الس تم بناء على دعوةهتدخل

، بمساعدتها قوة "كاسترو"، بمحاولتها الفاشلة إسقاط حكومة ١٩٦١كوبا 

Christine:انظر. 894 Gray – op.cit – P 62 & next.  وانظر، لمزيد من التفصيل، حـول ،

Theموقف الأمم المتحدة من الغـزو العراقـي للكويـت     United Nations and the Iraq-

Kuwait Conflict: 1990-1996- op.cit.



701

تبرير ذلك على أساس أن هذه القوة تألفت ، وتحرير مؤلفة من مبعدين كوبيين

عدم شرعية العملية، لأن على  مطلقاً يؤثر لا من أمريكيين، لا من كوبيين،

 اعات مسلحة بالانطلاق من أراضيها عدم السماح لجمعلى كل دولة واجب

   . ليست في حالة حرب معهادولة أخرىلمهاجمة 

 أي تدخل عسكري، يتم بناء على طلب من الأمم المتحدة، أو عدإلا أنه يجب 

أية منظمة دفاعية إقليمية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، شرعياً وتدخلاً بوجه 

٨٩٥.حق

النزاع في ما يتعلق ب،  التدخل بناء على دعوةحديثة علىلامثلة الأ ومن

، بعد إطاحته بالرئيس "كابيلا"، حيث طلب الرئيس الكونغو في التسعينيات

 وأنغولا، فأرسلتا قوات لدعمه في عام ،المساعدة من موزامبيق" موبوتو"

 ، وجمهورية إقريقيا الوسطى،، في حين وعدت الكونغو برازافيل١٩٩٨

 وهكذا فالنزاع الأهلي في ،"كابيلا" بمساعدة  والغابون، والتشاد،والسودان

الكونغو الديمقراطية كان مؤججا ومدعوماً عن طريق تدخلات خارجية، من 

  .العديد من الدول

عن قلقه ١٩٩٩ لعام ١٢٣٤ر مجلس الأمن، في قراره رقم ومن جهته عب ،

 تعهده في المحافظة على السيادة من استمرار الأعمال العدائية، وشدد على

  كما عبر، واستقلاله السياسي الديمقراطية، وسلامته الإقليميةالوطنية للكونغو

عن حزنه لاستمرار القتال، ولوجود قوات أجنبية بطريقة لا تتفق مع مبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة، ودعا تلك الدول، غير المدعوة، للعمل على إنهاء وجود 

، ويعكس هذا القرار واجب عدم استخدام القوة ضد دولة أخرى، وأيضاً قواتها

واجب عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي الوقت نفسه، يستند على الحق 

ر  وعبقراطية، في أن تسعى إلى المساعدة،القانوني لحكومة الكونغو الديم

.P: انظر، و١٨٨ ص وما بعدها، و١٨١ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.895

chandra – op. cit - p 67.
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وة للإطاحة بتلك القرار عن عدم قانونية تصرف الدول الأجنبية، باستخدام الق

  . الحكومة

 النزاع مختلط بين الحرب الأهلية، عدإن ذلك يظهر أن مجلس الأمن 

 مساعدة الحكومة: والنزاع بين الدول، وهذا يعبر عن موقف واضح، وهو

القوة للإطاحة بالحكومة فهو ليس ب أمر مسموح به، في حين أن التدخل

٨٩٦.كذلك

منذ الحرب العالمية الثانية، وجدت "بأنه دراسة حول الموضوع وجاء في 

من أمثلة عديدة لحالات أرسلت فيها قوات لدولة أخرى، متذرعة بدعوة 

الكثير من المصادر دعمت هذا المبدأ لصالح مشروعية مثل هذا . حكومتها

التدخل، ولا يوجد بالتأكيد شك بأنه يمكن للدولة قانونياً أن ترسل قوات إلى 

 عمليات عسكرية معينة ومحددةعلى دعوة، من أجل دولة أخرى، بناء... ،

إلا أنه مؤخراً عبرت مصادر معينة عن شكوكٍ بمشروعية التدخل عن طريق 

 الأسباب دام قوات أجنبية لقمع عصيان مسلح، ومندعوة، من أجل استخ

 على  أو متداعٍ،قدرة نظام متزعزععدم : المقدمة لمثل هذه الشكوكالمتعددة 

ة، كحكومة لها، والتضارب مع مبدأ تقرير المصير، أو خرق تمثيل الدول

٨٩٧"...واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى

لحكومة الشرعية أن تدعو قوات ل" في السياق نفسه، يذكر البعض بأنه يمكنو

 من أجل أي أغراض قانونية، وفقاً للقانون ،هامسلحة لدولة أخرى إلى إقليم

أن لا يكون ذلك من أجل إبادة جماعية، أو حروب عدوانية، الدولي، بمعنى 

 دعوةوعلى كل حال، فإن التدخل بناء على . أو لمنع ممارسة تقرير المصير

Christine: انظر.896 Gray – op.cit – P 52 & next.
Martin:  انظر.897 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – Pa 557.
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تان تتقاتلان أن كل يحدث عادة في سياق حرب أهلية، حيث تدعي حكوم

  ... منهما هي الحكومة الشرعية

ركة الدعوات، كما في وهناك مسألة أخرى أيضاً، تتمثل في تلفيق أو فب

 من قبل حكومة أفغانستان، ١٩٧٩ي الدعوة المزعومة للاتحاد السوفييتي ف

 من قبل الحاكم ١٩٨٤وفي المشروعية المزعومة لدعوة الولايات المتحدة في 

٨٩٨."العام لغرينادا

ذهب إلى " فولك. أ" الأخص، أن بعض الكتاب الحقوقيين، وعلىآخر ويذكر 

 وهو على حق في ، مؤكداًوب الأهلية،لدولي في الحرتدخل ا أو تبرير ال،تأييد

 ،ن مثل هذه الحروب قد تتطورحيث إ، )صاحب المرجعحسب رأي (ذك 

 على أن أي تدخل من .، أو عالمية أو إقليمية، إلى حروب دولية،بسهولة

 لن يتم، كما هو معروف، إلا إذا تم مم المتحدة، مهما كانت عواقبهجانب الأ

في إشارة إلى أن تدخل الأمم وذلك  ٨٩٩.يه بين الدول الكبرىالاتفاق عل

المتحدة يتم من خلال مجلس الأمن، الذي تملك فيه الدول الخمس الكبرى حق 

  ."الفيتو"النقض 

وحول موقف محكمة العدل الدولية من هذا النوع من التدخل، فقد كانت 

 مشروعية التدخل، إشارة محكمة العدل الدولية، في قضية نيكاراغوا، إلى"

استجابةً لدعوة من قبل الحكومة، كانت مختصرة جداً، حيث أن هذا 

 نتيجة تفسير، وتطبيق هذه القاعدة،الاختصار سيؤدي إلى تعقيد يمكن أن ينشأ 

فالمبدأ الأساسي في حق الدولة في دعوة دولة ثالثة لاستخدام القوة، وغياب 

بولاً نظرياً، ولكنه في التطبيق مثل هذا الحق للمعارضة، يمكن أن يكون مق

، إذ إن واجب الدول هو عدم التدخل، وحق كل دولة، ...العملي ليس بسيطاً

 تنازل، في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعيغير القابل لل

Martin:  انظر.898 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 758.
  .١٨٦ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.899
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 في والثقافي، يترافق مع واجبها في عدم التدخل لتساعد حكومة دولة أخرى

 هناك محاولة خارجية للإطاحة بالحكومة، فإن  ولكن إذا كانت.حرب أهلية

...مساعدة الحكومة تصبح جائزة

وحول التدخل لمساعدة المعارضة، فإنه من الواضح أن الدول تتوسل الدعوة 

 ولو ،لاًمن قبل الحكومة لتبرر غزوها، حيث يكون ذلك معقولاً، أو مقبو

قوة لمساعدة المعارضة  بحق قانوني للتدخل بالظاهرياً، ولكنها لا تدعي عادةً

للإطاحة بالحكومة، باستثناء حالات حركات التحرر الوطني، الساعية 

 في لك كما بينت محكمة العدل الدولية بوضوحللتخلص من الاستعمار، وذ

  .قضية نيكاراغوا

ولكن بعض الكتاب يشككون في القوة القانونية لحظر التدخل لمساعدة 

ممارسة منذ الحرب العالمية الثانية، المعارضة ضد الحكومة، بسبب أن ال

أظهرت كثافة مثل هذا التدخل لمساعدة المعارضة، لكنهم يعرفون بأن تلك 

، ... من دون استخدام مباشر لجنودها تساعد المعارضةالدول، في الواقع

 وحتى ١٩٥٨ومن قبيل ذلك تدخل الولايات المتحدة في لاووس من 

 وأفغانستان، أما ، وكمبوديا،، ودعمها للمعارضة في أنغولا...١٩٦٠

استخدامها القوة المسلحة، في مثل هذه الحالات، فقد كان مخفياً، عن طريق 

، وبشكل ... كما في حالة نيكاراغوا"CIE"وكالة الاستخبارات المركزية 

، في قانون ١٩٩٨ أبعد من ذلك في عام الولايات المتحدةاستثنائي، ذهبت 

Liberation"حرية العراق  Act..."قاضي بأن سياسة الولايات المتحدة، ال 

، ودعم إقامة ...ستكون العمل على الإطاحة بالنظام الذي يرأسه صدام حسين

 الولايات ، وقد دعمت المملكة المتحدة...لهحكومة ديمقراطية لتحل مح

٩٠٠..."المتحدة في العمل العسكري ضد العراق

Christine:انظر. 900 Gray – op.cit – P 57 & next & 74 & next.
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 أن الأمر الذي  التي ذكرت،الواضح من الأمثلةو  من المتفق عليه،نهأرى بأ

أن الدعوة من قبل حكومة شرعية مقبول، أما الدعوة من هو لا خلاف عليه 

التي لا تصل إلى حد التدخل أو المساعدة لها ، وتقديم لمعارضةقبل ا

   .المساعدة العسكرية المباشرة والصريحة، فيبدو أنها مقبولة أيضاً

بناء على دعوة من قبل حكومة غير أما ما عدا ذلك من تدخلات عسكرية، 

ده ، فما يعفةشرعية، أو من قبل المعارضة، فإن آراء الكتَّاب حولها مختل

وبالتالي ...ه آخر غير مشروع، والعكس صحيحأحدهم تدخلاً مشروعاً، يعد ،

  . يبقى الموضوع مثار خلاف في الآراء

 أو قاعدة ،ى معيارستند إل مصالحها واستراتيجيتها، ولا ت فتتبعأما الدول،

  . واضحة وثابتة،قانونية

  :  التدخل لحماية المواطنين:الفقرة الثانية

ويتم هذا النوع من التدخل، حينما تتدخل دولة في دولة أخرى لكي تحمي 

 :ي الدولة المتدخل فيها، مثال ذلك ويعيشون فيحملون جنسيتهامواطنين 

 لحماية مواطنيها ١٩٥٦ تدخل بريطانيا في مصر مرات عديدة قبل عام

 الذي ١٩٨٣ومصالحهم التجارية، وغزو الولايات المتحدة لغرانادا في عام 

٩٠١.بررته بضمان الأمان لحوالي ألف أمريكي يعيشون فيها

استخدام القوة، لإنقاذ، أو تحرير مواطنين في دولة أجنبية، بدون "ن يذكر بأو

موافقة تلك الدولة، أمر غير شائع، ومارس من قبل القليل من الدول فقطم، 

منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فقد أدى التدخل بدون موافقة الدولة 

  عامالمعنية، إلى مقدار كبير من الجدل الأكاديمي، فالتدخلات في السويس

 ، وفي الدومينيكان١٩٦٠  عام، وفي الكونغو١٩٥٨  عام، وفي لبنان١٩٥٦

 عينتابمطار ، و١٩٧٥عام  "mayagueezماياجز " ، وفي حادثة١٩٦٥ عام

.P:  انظر.901 chandra – op. cit - p 68.
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، ١٩٨٩عام ، وبناما ١٩٨٣  عام، وغرانادا١٩٨٠  عام، وإيران١٩٧٦ عام

 ك الحالات في تلت القوةمفكل الدول التي استخد، ...كبيركانت موضع جدل 

وعلى الأعم  لأعمالها،  كتبرير جزئي،وسلت الدفاع عن النفس، على الأقلت

 إلى المادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم  صراحةًتار أشاالأغلب، فإنه

٩٠٢..." كتغطية لعملياتهم)المتعلقة بالدفاع عن النفس(المتحدة 

 ، بأن عملها سيقتصر على حماية المواطنينوتدعي الدول لتبرير تدخلها

، فالولايات المتحدة  كمبرر إضافيوبرضى الحكومة، أو الإدعاء بذلك

الات، العديد من الحجج القانونية في تبرير دمت، في بعض الح قالأمريكية

 ،ت وبلجيكا قواتهما إلى ذلك البلد، حين أرسل١٩٦٤ عام تدخلها، ففي الكونغو

، بررت في مجلس الأمن، تدخلها بأنه تم "تشومبه"بناء على طلب الرئيس 

ن، في يي لحماية المواطنين الأمريك كان أيضاًبناء على دعوة الحكومة، وأنه

كانت قد دعت لاجتماع مجلس الأمن، أدانت  ثنتين وعشرين دولة،احين أن 

 ، أما يمكن أن يهدد استقلال الدول الإفريقية وقالت بأنه سابقة خطيرة،التدخل

 والاتحاد السوفييتي، ، عدداً من الدول، من بينها الصين اتهمت فقدالكونغو

، ١٩٩القرار رقم مجلس الأمن  ومن جهته فقد أصدربمساعدة المتمردين، 

 عبارات عامة، تدعوا كل الدول للامتناع عن التدخل، إضافة إلى متضمناً

  .دعوته لوقف إطلاق النار

 ، وبلجيكا أيضاً، تدخلت كل من فرنساواستناداً لذريعة حماية مواطنيها

، وتدخلت فرنسا في التشاد عام ١٩٧٨ في زائير عام ،مستخدمتين القوة

 ،، وتدخلت بلجيكا وفرنسا١٩٩٧م ، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى عا١٩٩٢

، ومؤخراً تدخلت المملكة ١٩٩٠ في زائير ورواندا في عام ،مرة أخرى

   . للسماح لمواطنيها بمغادرة البلد٢٠٠٠يون عام المتحدة في سيرال

Christine: انظر.902 Gray – op.cit – P No. 108 & nextًوانظر أيضا ،:P. chandra –

op. cit - p 68 & next.
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 ،حدةات المتولكن الأكثر لفتاً للانتباه الحالات التي تدخلت فيها الولاي

، وإلى "دعوة الحكومة"مستخدمة القوة، والتي ادعت فيها بأن عملها يستند إلى 

، فقد تدخلت في الدومنيكان عام "الدفاع عن النفس" ما يعني ،"حماية مواطنيها"

، والحقيقة فإن الهدف من تدخلها في ١٩٨٣، وفي غرانادا في عام ١٩٦٥

قانونياً في مجلس م ، ولم تُدعالدومنيكان كان لمنع إقامة حكم شيوعي فيها

 فقد أدين ،متحدة، وبخصوص تدخلها في غرانادا إلا من المملكة ال،الأمن

 فقد ،١٩٨٩ أما تدخلها في بنما في عام ،أيضاً، من قبل الجمعية العامة

ية مواطنيها، ولحماية بررته في مجلس الأمن، على أنه دفاع عن النفس لحما

، وعندما عرض الأمر على ١٩٧٧لمعاهدة القناة لعام  استناداً ،قناة بنما

 والمملكة ،من الولايات المتحدة" الفيتو"بب مجلس الأمن تعذر إصدار قرار بس

 الذي أدان ،٤٤/٢٤٠ وفرنسا، فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم ،المتحدة

٩٠٣.التدخل الأمريكي

 بناء على ،كون مبرراًحق حماية المواطنين، يمكن أن ي" بأن البعضويذكر 

  : واحد من أساسين

، وبالتالي فإن الهجوم على "الدفاع عن النفس"إما على أنه أحد أوجه   -

مساوٍ للهجوم على مواطني الدولة نفسها   مواطنين في خارج الدولة، 

  .في داخلها

 من المادة الثانية من ميثاق ٤ أو على أنه حق مستثنى من الفقرة  -

بتعريض السلامة الإقليمية، أو "، بسبب عدم علاقته الأمم المتحدة

 الادعاء بتحرير ، مثال على ذلك" لأية دولة للخطرالاستقلال السياسي

قانوني لمواطنين، والمتمثل بقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مطار 

Christine:انظر. 903 Gray – op.cit – P 63 & next.   وانظر، لمزيد من التفـصيل، فيمـا 

Gorgesيتعلق بمسألة الكونغو  Abi-saab – op.cit.
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، وأيضاً تبرير الولايات المتحدة، ١٩٧٦ عام  في أوغنداعينتاب

ولكن هذا التوجه  ٩٠٤."١٩٨٩زوها لبنما عام  فيما يتعلق بغ،...المسبق

  في النقاشات التي جرت في مجلس الأمن،لم يكن مؤيداً من قبل الدول

باستثناء الولايات المتحدة، بإشارتها إلى أن خرق سيادة أوغندا ربما 

بشكل صريح، أن الحجة كان مؤقتاً، في حين رأت السويد، 

...  من المادة الثانية٤ الفقرة ة فيرد بشأن القاعدة الوا،الإسرائيلية

 لا يجيز أي استثناء من اداً إلى أن ميثاق الأمم المتحدةمرفوضة، استن

تلك القاعدة، ما عدا الحق في الدفاع عن النفس، وإجراءات استخدام 

 والغالبية ،...القوة من قبل المجلس، وفقاً للفصل السابع من الميثاق

لق بالعمل الإسرائيلي على أنه الساحقة من الدول تكلمت، فيما يتع

  ... من المادة الثانية٤خرق للفقرة 

 في مجلس الأمن، لغزوها خطورة هو تبرير الولايات المتحدة،الأكثر "إلا أن 

 يجب أن لا تكون  من المادة الثانية٤قرة ، بأن الف١٩٨٣غرينادا في العام 

ريني ق(معزولة، فالحظر ضد استخدام القوة في الميثاق هو نسبي 

"contextual"(دامها ، وليس مطلقاً، وعليه بررت الولايات المتحدة استخ

 ،الحرية:  مثل ذُكرت أيضاً في الميثاقالقوة، استناداً لقيم أخرى

 على  في حججها والسلام، ولكنها في وقت أبكر كانت تعتمد،والديمقراطية

الحاكم في حال الخطر، وعلى وجود دعوة من " الحق في حماية مواطنيها"

٩٠٥..."العام لغرينادا

خلات  فإن أغلب التد،بصرف النظر عن الانقسام المبدئيو"أنه يبدو وأخيراً 

، بسبب "حماية المواطنين" بوضوح، على أساس المشار إليها، لم تكن مبررة

 ، وإنما كانت"التناسبية" و"الضرورة"أن عمليات التدخل لم تكن متفقة ومبدأي 

Martin:  انظر.904 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 546.
Christine:انظر، ولمزيد من التفصيل. 905 Gray – op.cit – P 25 & next.
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]¿["mayagueezماياجز "فقط عمليات الإنقاذ في . لتدخلفي الحقيقة ستاراً ل

 ، وغرانادا، والدومينيكان، وعينتاب كانت محدودة، أما في السويس،وإيران

القوة، وكانت فيها مت وبنما، فإن التدخلات كانت ممتدة لفترة طويلة، واستخد

  .هناك تبريرات إضافية

مثلة مختلفة، كإرسال الدول أأما في الممارسات الحاصلة مؤخراً، فقد وجدت 

 دولة متورطة في  فيمواطنين، وآخرين، من أوضاع خطيرةنقاذ  لإجنوداً

 فقد أرسلت الولايات المتحدة جنوداً إلى .داخليةضطرابات ا أو ،حرب أهلية

، وإلى ١٩٩٦، وإلى جمهورية إفريقيا الوسطى عام ١٩٩٠ليبريا عام 

 ١٩٩٠ وبلجيكا في رواندا عام رنسا، وتدخلت ف١٩٩٧سيراليون عام 

على كل حال، ففيما يتعلق بهذه العمليات، فإن مسألة و. ١٩٩٤ و١٩٩٣و

لم تقدم  الي فإن الدول المتدخلةقانونيتها لم تثر أمام الأمم المتحدة، وبالت

 وفقاً للمادة الحادية والخمسين من الميثاق، فضلاً ،تقاريرها إلى مجلس الأمن

ي حصلت فيها هذه التدخلات لم تثر هذه المسألة، ولا حتى عن أن الدول الت

  . دول أخرى احتجت على ذلك

لذلك فإن ما حصل يمكن أن يدل على حالات قبول، ربما قبول ضمني، من 

قبل الحكومات بعمليات الإنقاذ، ولكن الكثير من تلك الحالات حصلت عندما 

طاح بها، والدولة في كانت الحكومة غير فعالة، فالحكومة السابقة كانت م

، لجهة الشك في وجود  وهذه مسألة مهمة كثيراً، باعتقادي٩٠٦..."فوضى

  .موافقات على التدخل من الحكومات المعنية

  : التدخل لدعم الديمقراطية، أو إعادتها: الفقرة الثالثة

وم  جديداً حتماً، من العمليات ذات البعد الإنساني، التي تقاًهناك نوع"يبدو بأن 

 ،الذي تسلل إلى المعالجةبها الأمم المتحدة، وهو يتعلق بالاهتمام الديمقراطي، 

Christine: انظر.906 Gray – op.cit – P 111 .
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كـل مـن     بأوضـاع    ، ذات الصلة  ،الأمن وقواته  من جانب مجلس     والتعامل

 والصومال، ويشير هذا الاهتمام إلى الأهميـة المتناميـة للتفـويض            هاييتي

ها مصدر خطـر    قمععدم   صفه قيمة اجتماعية، يمكن أن يعد     الديمقراطي بو 

، ولكـن   ...للأمن الدولي، وهذا تطور بالغ الدقة في سياسات مجلس الأمن           

مفهـوم  البصورة أكثر عمومية، فإن صلة انتهاكات حقوق الإنسان، أو صلة           

غربي للديمقراطية النيابية بأغراض الأمن للدولة، لا تقع بصورة واضـحة           ال

٩٠٧."الميثاقضمن روح ميثاق الأمم المتحدة، ناهيك عن نص هذا 

 بموجب الفـصل    ، صلاحيات مجلس الأمن   قد استُخدِمت ف"وكما يذكر البعض    

، فـي   "العدالـة " أو   ،"الديمقراطية"السعي وراء    من أجل    ، لأول مرة  ،السابع

 فقـد  . ويوغسلافيا السابقة  ، وهاييتي ، والصومال ،ندا وضع روا  :أوضاع مثل 

قوية تسهيل الوصول إلى    كان الهدف من نزع سلاح الجماعات الصومالية ال       

تسوية ديمقراطية وسلمية للصراع الداخلي، كما كان الهـدف مـن التـدخل             

 غير الشرعية القمعية إلـى  ةالعسكري في هاييتي التمكن من الإطاحة بالسلط   

ان إنـشاء  حد الوحشية، وذلك لتسهيل عودة رئيس منتخب ديمقراطياً، بينما ك      

لسابقة، قائماً على الاعتقاد بأن إقامـة        ويوغسلافيا ا  محاكم دولية في راواندا   

العدالة بأسلوب محايد للتعاطي مع الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب يمكـن            

  .أن يسهل المصالحة الداخلية ويسهم في إقامة سلام دائم

حكومتهـا،  " عدم شـرعية  "وأما علاقة انهيار دولة ما بالموضوع، أو علاقة         

 استناداً للمادة التاسـعة     ، بوجود تهديد للسلام   مجلس الأمن يفيد  ل بالنسبة لقرارٍ 

والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة، فأمر يلفت النظر حقاً، إذ إنه يذهب إلـى              

مر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   مورت: جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.907

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من مسألة الصومال . ٢٦٠ و٢٥٩ ص ـ

The United Nations and Somalia: 1992-1996 – op. cit.
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 في تناول المفهوم الوظيفي لسيادة الدولة التي تجد أساساً لهـا فـي              أبعد حدٍ 

الميثاق، وقد نما هذا المفهوم ببطء مع تطور القـانون الـدولي، والتعـاون              

لدولي، في مجالات تبدو متباينة، مثل حقـوق الإنـسان، وحمايـة البيئـة،             ا

  ...والتعاون الاقتصادي، واستخدام الموارد البشرية

 ،وإذا نظرنا إلى السيادة من منظور خارجي، نجد أنها تمثل إطـاراً سياسـياً            

 ، لكنه يتطلب منها أيضاً القيام بواجباتٍ      وقٍوقانونياً يسمح للدول بممارسة حق    

بالنـسبة   للحفاظ على النظام داخل المجتمع الدولي،        ،وظائف بالغة الأهمية  و

 فيه كتسبتحيث لعالم آخذ في الاعتماد المتبادل المتزايد بعضه على بعض، و      

المطـرد، أو    الفشل   حالات، أما   ...الحقوق الإنسانية اعترافاً وأهمية متناميين    

ماية رعاياها، علاوة علـى      من تنفيذ مسؤولياتها في ح     نفور الدولة المستحكم  

 وحقـوق   ،وجود صراع مسلح داخلي، وانتهاكات صارخة للقانون الإنساني       

 مبررات لأشكال تطفليـة     هاديع" المجتمع الدولي "الإنسان الأساسية، فقد أخذ     

مساعدة فـي إعـادة الحكومـة       من التدخل لإحضار المساعدات الطارئة، وال     

  ". الشرعية" والعادية

حادية الجانب آخذة في التناقص،     لنوع من التدخل بصورة أُ    إن ممارسة هذا ا   

إذ تسعى الدول المتدخلة إلى شرعية متعددة الأطراف، ولاسيما مـن خـلال             

  ...هيئات دولية

 في حالات مـن ذلـك       تضيع كليةً " السيادة"قد يكون من المبالغة الجزم بأن       و

عينـة تتعـرض    م" حقوقاً سـيادية  "ن  إالنوع، وأنه من الأكثر واقعية القول       

 مـن   ،للانتقاص منها مؤقتاً، عن طريق ممارسة حقوق جماعية مخول بهـا          

 في هذا    الأمن مجلسبيد أنه من سوء الطالع دخول       ". المجتمع الدولي "جانب  

، دون تطوير "يةالمسؤولية الدول"، و "السيادة" من التوافق بين     ،المجال الحساس 

 علـى   ،مكن توقعها يتي ربما    في تناول نوع المواقف ال     اًأسلوب أكثر تماسك  

 وهـاييتي   ، وراواندا ،فت للنظر أن التدخلات في الصومال     الأرجح، ومن اللا  
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، إضافة إلـى    "استثنائية فريدة "جرى تبريرها على أساس أنها جميعاً حالات        

 بوصفها سوابق، كما    عوامل أخرى، لكن هذه الحالات الفريدة اكتسبت أهميةً       

ن تحقيق، بسبب افتقار المجلس إلى الثبات علـى          قد تبقى دو   ،أنها تثير آمالاً  

٩٠٨."موقف معين

، فإن الحق في    "كوسوفو"وكما في التدخل الإنساني في      "بأنه،  آخرون  ذكر  يو

وأساساً، .  كذريعة من قبل الدول    ، عموماً ،لغزو لدعم الديمقراطية لم يستخدم    ا

 ادة الثانية من الميثاق    من الم  ٤ فإن كتَّاباً أمريكيين معينين حاججوا بأن الفقرة      

لم تحظر مطلقاً استخدام القوة، بل إنها يجب أن تفسر في ضوء أحكام الفصل            

ظام الأمـم   وبسبب فشل ن  . السابع من الميثاق، من أجل نظام الأمن الجماعي       

 من المادة الثانيـة     ٤ أثناء الحرب الباردة، فإن الفقرة       المتحدة للأمن الجماعي  

 لتعزيز النظام العـالمي الجديـد،        باستخدام القوة  سر على أنها تسمح   كانت تف 

أيضاً تستخدم الولايات المتحدة من أجل دعم الديمقراطية، و" غزوات"ولتبرير  

الاتحاد السوفييتي من أجل دعم الاشتراكية، وهناك مؤشرات " غزوات"لتبرير 

  ...غزوها غرينادالعلى هذا النهج في تبرير الولايات المتحدة 

 بـين  ،...١٩٨٩ الولايات المتحدة، في تدخلها في بنما فـي عـام          لقد فرقت 

الـدفاع عـن    "تبريرها القانوني، وأهدافها، إلا أن ما ظهر لاحقـاً تـضمن            

وفي النقاش في مجلس الأمن حول التدخل الأمريكي،        . في بنما " الديمقراطية

راطية، لم تأخذ أية دولة بالحق القانوني في استخدام القوة لإعادة حكومة ديمق           

فالولايات المتحدة نفسها فرقت بين تبريرها القانوني من أجل التدخل، الـذي            

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام   : جيان لوكابوركي ـ تحرير : انظر. 908

مرجع سابق  ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (العالمي الجديد   

The): ٢٠٠٨قائمة بعمليات حفظ السلام حتى نيسان ( وانظر .٢٤٤ ص ـ United Nations

Today – op.cit – P 82 & next.
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 مصلحتها السياسية كان للدفاع عن النفس، فيما يتعلق بحماية مواطنيها، وبين          

  "... الديمقراطية"في حماية 

 فـي هـاييتي     "ديمقراطيـة "بالقوة لإعادة حكومة     كان التدخل    وعلى العكس 

مم المتحدة، وهو ما شكل تطوراً جديداً في عمل الأمـم           مرخصاً من قبل الأ   

حكومـة منتخبـة    "المتحدة، تمثل في الترخيص باسـتخدام القـوة لإعـادة           

 الذي أطـاح بـأول حكومـة        ، ففي رده على الانقلاب العسكري     "ديمقراطياً

، شجب مجلس الأمن هـذا      ١٩٩١منتخبة ديمقراطياً بتاريخ هاييتي في عام       

 ٩٤٠ووفقاً للقـرار    ،  ...عادة الرئيس المنتخب دستورياً   الانقلاب، وطالب بإ  

الصادر استناداً للفصل السابع من الميثاق فوض المجلس الدول         ) ٢-٠-١٢(

 لاستخدام الوسائل الضرورية للحفـاظ      بإنشاء قوة متعددة القوميات   الأعضاء  

، وتسهيل الانتقال من حكم القيادة العـسكرية        ...على أمن واستقرار الوضع   

وقد نفذت القوات متعـددة القوميـات       ،  ...يتي، إلى الحكومة الديمقراطية   لهاي

ت البيئـة الأمنيـة الـضرورية لإعـادة        بقيادة أمريكية المهمة بسلام، وأنشأ    

  ...الديمقراطية في هاييتي، والمحافظة عليها

ويمكن أن يشار إلى أن مجلس الأمن كان راغباًً بأن لا ينظر إليه، وهو يجيز       

، ويتضح ذلك من حالات تم فيها إسـقاط         ...ل، على أنه يقيم سابقة    ذلك التدخ 

، ١٩٩٠ في بورما عـام      كماديمقراطية،  نتخابات  احكم ديمقراطي، أو إلغاء     

، ١٩٩٦، والنيجـر عـام      ١٩٩٣، ونيجريا عـام     ١٩٩١والجزائر في عام    

لم ينتج عنها أي ترخيص أو إجازة من الأمـم          حيث  ،  ١٩٩٩ام  وباكستان ع 

 بإدانة الإطاحة ، بل اكتفت لاستخدام القوة، أو حتى أية مؤيدات عقابية      لمتحدةا

  ...بحكومات ديمقراطية، في بعض الحالات

المحاججة بدعم حـق العمـل الإنـساني، أو         فيها  وفي حوادث أخرى، تمت     

حكومة منتخبة ديمقراطياً، تحـت إشـراف الأمـم          لاستعادة   ،استخدام القوة 

 بعد الحرب الأهلية التي امتدت لفتـرة طويلـة،          اليونفي سير المتحدة، كما   
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، حيث قامت نيجريا باسم ١٩٩٧في عام نقلاب اوالتي تم إسقاطها عن طريق 

القـوة  باسـتخدام   ،  ECOWASالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا      

ECOWASلقد كان الأساس القانوني لتدخل الـ       . لإعادة الحكومة الشرعية  

، مـن   ... من قبل الرئيس المنتخب ديمقراطيـاً      ريح بذلك التدخل  القبول الص 

 ة ولكنه لم يعطِ أي في هذه الحالة،جهته لم يشجب مجلس الأمن استخدام القوة،    

، وهذا أدى، على ما يبدو، إلى جدل كبير حول مـا            ... عليها  صريحة وافقةم

عطـي  تة،  ظمات الإقليمي  والمن  سلوك الأمم المتحدة   على إذا كانت تلك الأمثلة   

٩٠٩." بشكل منفرد، باستخدام القوة لإعادة حكومة ديمقراطيةالحق للدول

 ـ  أعتقد أمر يستحق التوقف عنده،    " دعم الديمقراطية، أو إعادتها   " أن التدخل ل

،  أو دول معينـة    ،سواء تم من قبل مجلس الأمن مباشرة، أو من قبل دولـة           

لا وخاصة إذا علمنا أنه     ،   أو مصادقته على التدخل    بتفويض من قبل المجلس   

 يوجد في ميثاق الأمم المتحدة، أو غيره من أحكام القانون الدولي، نص يجيز            

، إلا إذا كانـت     غير قـانوني  التدخل  ف، وبالتالي   في مثل هذه الحالات    التدخل

الحالة موضوع التدخل تشكل، أو يمكن أن تشكل، تهديداً للـسلم أو الأمـن              

   .ن لمجلس الأمن بالذات أن يتدخلففي هذه الحالة يمكالدوليين، 

، "الحكومة الديمقراطية "أنه لا يوجد أصلاً اتفاق على مفهوم        الإشارة إلى   مع  

  ".منتخبة ديمقراطياً"حكومة ما أو متى تعد 

  ":تقرير المصير"التدخل في مسائل : الفقرة الرابعة

إن  ، التقليديما يتعلق بحق تقرير المصيرفي هنا، بشكل أساسي، يتم البحثلن 

حق تقرير "في سيتم البحث  إنما ، لتصفية الاستعمارالمرادف ،صح التعبير

Christine: انظر، ولمزيد من التفصيل.909 Gray – op.cit – P 42 &196 & next.
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ضمن ... قوميةال أو ،دينيةال أو ،عرقيةالمجموعات فيما يخص بال" المصير

  .الذي يكثر الكلام عنه هذه الأيامو، دةاالسيذات ولة المستقلة الد

فهذا لا يعني أنه حق قديم، ولم يعد " يحق تقرير المصير التقليد"وعندما يقال 

حق تقرير "أخر جديد لـمطبقاً، بل أن هناك مفهوماً، أو فهماً أو تفسيراً 

  ."المصير

   :المقصود بحق تقرير المصير :الفرع الأول

:، وتقرير المصير التقليدي لمحة عامة:أولاً

بما  ،بيرإن صح التع ،"تقرير المصير التقليدي"ق حيتلخص المقصود ب

 ١٩٦٠)١٥(١٥١٤في قرارها رقم  الجمعية العامة للأمم المتحدة خلصت إليه

 إلى ضرورة وضع نهاية سريعةالمتضمن الدعوة ، ١٤/١٢/١٩٦٠تاريخ 

، ونقل السلطات جميعها وغير مشروطة للاستعمار في جميع صوره وأشكاله

على استقلالها بعد، ، أو التي لم تحصل إلى شعوب الأقاليم الخاضعة للوصاية

 ورغباتها ،وذلك تمشياً مع إرادة هذه الشعوبدون أية شروط أو تحفظات، 

التي تعبر عنها بحرية تامة، ودون تمييز بسبب العنصر أو العقيدة أو اللون، 

٩١٠.لكي تتمكن هذه الشعوب من التمتع باستقلالها وحريتها كاملتين

  :متحدة في هذا الشأن، بما يليوتتلخص الإجراءات التي اتخذتها الأمم ال

  .، بحقها في تقرير مصيرهارةقرار لجميع الشعوب المستعم  الإ-

  .يتم تقرير المصير بواسطة استفتاءات حرة  -

  . لا لأقليته،العبرة لأغلبية الشعبوبأن   -

 وما بعدها، وانظـر  ١٥٩ ـ مرجع سابق ـ ص   ١٩٩٧أبو هيف ـ  علي صادق . د: انظر. 910

، وما بعدها، وانظـر  ١٥٧ صـ فؤاد شباط ـ الحقوق الدولية العامة ـ مرجع سابق    . د: أيضاً

 ـ محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: ضاًأي ، ١١٤ ص مرجع سـابق 

  .وما بعدها
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، المشار إليه )١٥(١٥١٤وبعد أن صدر قرار الجمعية العامة التاريخي رقم 

شُكلت لجنة تصفية الاستعمار، التي أصبح همها المناداة بالاستقلال ، آنفاً

 استقلالها بعد، بغض النظر عن أية لْنَالناجز والفوري للشعوب التي لم تَ

 أو ،حجة تدفع بها الدولة المستعمِرة، من حيث وضع المستعمرات القانوني

  ... أو الاقتصادي،الاجتماعي

ا يعانون من الاستعمار في نهايـة الحـرب         وهكذا بدأ عدد الناس الذين كانو     

العالمية الثانية بالانخفاض بدرجة كبيرة، وبشكل مستمر، وزاد عدد أعـضاء     

 عضواً في عام    ١٥٥ إلى   ، عضواً، وقعوا على الميثاق    ٥١الأمم المتحدة من    

، وهذه الزيادة كلها تقريباً تمثل مستعمرات سابقة نالت استقلالها بشكل      ١٩٨١

 ١٩٢ أصبح عـدد أعـضاء الأمـم المتحـدة     ٢٠٠٨عام في  و ٩١١.أو بآخر 

٩١٢.عضواً

قد ازداد حق تقرير المصير اتساعاً وعمقاً عما كان عليـه بعـد الحـرب               و

بحيث أصبح ينطبـق    العالمية الأولى، وخلال فترة التخلص من الاستعمار،        

 في جميع المناطق التي كانت خاضعة للاسـتعمار،         الآن على جميع الشعوب   

  . ا ينسحب على جميع الشعوب الواقعة ضمن إطار الدولةكم

حق تقرير المصير ليشمل جميع الشعوب التي تعاني من  يمتد ،وفي يومنا هذا

٩١٣. واستغلالهم لها، وسيطرتهم عليها،عسف نتيجة تسلط الآخرينتال

ومما لا شك فيه، أن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومـن خـلال               "

 من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة،        ٢ة في الفقرة    النص عليه صراح  

 ـ  محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ   . د: انظر. 911  ص مرجـع سـابق 

  .، وما بعدها١٢١
.www.un.org: انظر. 912
مرجـع  ظام العالمي الجديـد ـ   مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ الن  : انظر. 913

  .١٩ ص سابق ـ
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إنماء العلاقات الودية بين الأمم،     : "التي جاء فيها أن من مقاصد الأمم المتحدة       

على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بـين الـشعوب،             

لملائمة وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى ا          

، يكون قد دخل، وبصفة نهائية، في مجال القانون الدولي          "لتعزيز السلم العام  

 في حاجة ماسة إلى مزيد مـن التطـور        ، إلا أنه لا يزال      الوضعي المعاصر 

وحتى يزول عنه ما يكتنفه من      والنضج، حتى يتضح مفهومه السليم ويرسخ،       

 هنا، ق، وللأمم المتحدةعوبات عند تطبي من شأنه خلق العديد من الص غموضٍ

٩١٤.دور لا شك في أهميته

يتم استحضار حق تقرير المصير، في القانون الدولي أكثـر          "أنه  هنا  ويذكَر  

، إلا أنه كثيـراً مـا يبقـى         ...من أي حق جماعي آخر، من حقوق الإنسان       

المجتمع الدولي غير متورط في الخلافات القائمة حوله، ما لم يصبح هنـاك             

٩١٥..."م والأمن الدوليينتهديد للسلا

":تقرير المصير" مفهوم :ثانياً

 ١٩٦٦لقد جاءت المادة الأولى من العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية (

الشعوب ، لتؤكد وتوضح المضمون القانوني لمبدأ حق )والاجتماعية والثقافية

 لجميع الشعوب حق -١ ":في تقرير مصيرها وذلك حين نصت على أن

تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها 

السياسي وحرة في السعي إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، 

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.914

  .٦٨٩ و٦٨٨ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: ، وانظر١٢٥ و١٢٤
 ـ  : جيري سمبسن ـ المحرر: انظر. 915 ام مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظ

  .٤١ ص مرجع سابق ــ ...) توسيع نطاق السيادة(العالمي الجديد 
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ا  لجميع الشعوب سعياً وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواته-٢

ومواردها الطبيعية، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب 

٩١٦..."عيشه الخاص

حـق تقريـر   "ا كـان  ثار جدل فقهي واسع النطاق، حول ما إذومع ذلك فقد   

، وانتهـى هـذا     "مبدأ سياسـي  " بالمعنى القانوني للكلمة، أو      "حقاً"،  "المصير

 في اللجنة الفرعية لمنع التمييز،       ما يبدو، بإجماع أغلبية الخبراء     الجدل، على 

، على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يتسم         ١٩٧٦وحماية الأقليات عام    

  أن ميثـاق الأمـم المتحـدة       أسـاس ى  ، وذلك عل  "قاعدة آمرة ملزمة  "بكونه  

والاتفاقيات الدولية الأخرى، هي في حقيقتها وثائق دولية، لغتها هـي لغـة             

ه حقاً قانونياً معترفاً به في القانون       عدفلا مناص من    ، وبالتالي   القانون الدولي 

٩١٧.الدولي الوضعي

لم يتم تكليف أي من المنابر الدوليـة الرئيـسية          "وتجدر الإشارة هنا إلى أنه      

تقرير لحقوق الإنسان، أن تنظر مباشرة في دعوى تزعم بحدوث انتهاك لحق    

الدولي، يقدم  لإنسان   فإن إطار قانون حقوق ا     المصير، وعلى الرغم من ذلك    

 واضحة، يمكن الاستعانة بها للنظر في حق الناس فـي           قواعد قانونية عامة  

٩١٨."تقرير مصيرهم

ـ مرجع سـابق   إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د:  انظر، لمزيد من التفصيل.916

  . وما بعدها٤٧ ص
Martin: وانظـر .  ومـا بعـدها  ٣١٠ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.917

Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 213 & 214  وانظـر، لمزيـد مـن    .

مرجـع  إبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: التفصيل، حول الجدل في هذا الموضوع

  . وما بعدها٤٦ صـ سابق 
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر : انظر. 918

  .٢٣ ص مرجع سابق ــ ) تقرير المصيرحقوق الإنسان و(النظام العالمي الجديد 
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 خلال الفترة التي كان     ،"تقرير المصير "جرى تعريف   "شير البعض إلى أنه     يو

 بأكبر قدر من الإصغاء له، على       ،...والإفريقي  الآسيوي يحظى فيها الصوت  

ي الاستقلال الخارجي، فـي منـاطق كانـت خاضـعة           حق الأكثرية ف  : أنه

 هذه المنـاطق،     داخل ن أن ينطبق على الجماعات العرقية     ، دو ...للاستعمار

" الغريبـة "عسف النخب الحاكمـة     ت التي كانت خاضعة ل    ولا على الأكثريات  

 جزءاً مـن هـذا الحـق         أو التمثيل الديمقراطي   ، الانفصال ديعولم  . المحلية

٩١٩..." المصيرالمستحدث في تقرير

 تراجعت تـصفية الاسـتعمار   ١٩٩٠ و ١٩٧٥في الفترة الواقعة بين     "إلا أنه   

ائد من أشكال تقرير المصير، ورافق هذا التراجع فـرص      سبوصفها الشكل ال  

 في المستعمرات الـسابقة     " المصير تقرير"، وقد ترك    متزايدة لصياغة بدائل  

ا، إذ تفادى الأشكال المـستحدثة      عدداً كبيراً من التطلعات القومية دون تلبيته      

  .، واستبعد الانفصال"devolution"من التعبير عن الذات مثل التفويض 

تشمل تقرير المصير الوطني أو ... وظهر الآن عدد من أنماط تقرير المصير   

¡٩٢٠"تقريـر المـصير التفويـضي     "القومي، وتقرير المصير الديمقراطي، و    

  .والانفصال

  ":حق تقرير مصير خارجي" و،"ق تقرير مصير داخليح"البعض بين ويميز 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    : جيري سمبسن ـ المحرر:  انظر.919

  .٥٢ و٥١ ص مرجع سابق ــ ...) توسيع نطاق السيادة(العالمي الجديد 
بتوزيع هو التسمية التي تطلق على الترتيبات الرسمية، التي تقوم          " تقرير المصير التفويضي  . "920

السلطة على الجماعات، أو المناطق، أو المراكز المحلية، وفي الأعم الأغلب، فإن هذه الترتيبـات          

: انظـر . دستورية بطبيعتها، وتمثل في الواقع تنازلات للجماعات، عن السيادة من جانب الدولـة            

ي مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام العـالم    : جيري سمبسن ـ المحرر 

 ــ ...) توسيع نطاق السيادة(الجديد  . محمد عزيز شكري، ود. د: ، وانظر٥٩ ص مرجع سابق 

  .٥١ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ 
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 ويعني أن يكون للدولة مطلق الحريـة        :حق تقرير المصير الداخلي   -

في أن تدير شؤونها، على النحو الذي ترتضيه لنفسها، وتراه ملائماً           

من حيث حق كل شعب في اختيار شـكل حكومتـه           مع مصالحها،   

ة على النحو الذي يشاء،     ونظامه السياسي، واستخدام ثرواته الطبيعي    

دون تدخل أو تهديد بالتدخل مـن       والتمتع بتراثه الروحي والمادي،     

ة الدولـة   جانب الدول الأخرى، لإملاء أوضاعٍ تتضمن انتهاكاً لسياد       

، وينصرف حق تقرير المصير الداخلي إلى الـدول كاملـة           القومية

٩٢١.السيادة

عوب في اختيار السيادة    حق الش  يعنيو :ر المصير الخارجي  حق تقري -

التي تود العيش في ظلها، وهو المعنى الوحيد لحق تقرير المـصير            

٩٢٢.الذي يحظى بتأييد أكثرية أعضاء الأمم المتحدة

 بالدول غير   "حق تقرير المصير الخارجي   "مارسة   م البعضويحصر  

هذا الحق ينصرف إلى الدول غير      "، حيث يقول بأن     المتمتعة بالسيادة 

٩٢٣.الخاضعة لحكم استعماريو ،غير المستقلةأي متمتعة بالسيادة، ال

 أنهـو  " حق تقرير المـصير  "إلى أن المقصود بـ     آخرون  في حين يلخص    

 تقرير  لكل الشعوب الحق في تقرير المصير، ووفقاً لهذا الحق فإن لها          يكون  

  والثقافي بحريـة، وأن لكـل      ، والاجتماعي ، والاقتصادي ،وضعها السياسي 

 أن تتخذ بحرية، في سبيل تحقيق أهدافها، ما تـراه مناسـباً بـشأن               الشعوب

 ـإسماعيل صبري مقلد  ـ  . د: انظر. 921 فلاديميـر  : وانظر.  وما بعدها١١ ص مرجع سابق 

نظام العالمي الجديـد  مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ ال  : رودنتسكي ـ المحرر 

  .٧١ ص مرجع سابق ــ ...) تقرير المصير في عالم حديث(
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    : جيري سمبسن ـ المحرر: انظر. 922

  .٥٧ ص مرجع سابق ــ ...) توسيع نطاق السيادة(العالمي الجديد 
  . وما بعدها١١٣ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد  ـ . د: انظر. 923
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ثرواتها ومصادرها الطبيعية، دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون          

  .الاقتصادي الدولي المبني على مبدأ المنافع المتبادلة، والقانون الدولي

 وأن تحترم هذا الحق،  أن تدعم تحقيق حق تقرير المصير،   يجب على الدول  و

٩٢٤.بما يتوافق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة

، لا يعني الحق    "حق تقرير المصير  "جلي بالبيان أن     "كما يذكر البعض فإنه   و

 أو  ، أو منطقة  ،لمقاطعة" حق تقرير المصير  "في الانفصال، فلا تبيح ممارسة      

ولة أنها تمارس   أن تطالب بحق الانفصال عن الدولة الأم، بمق       ... مجموعةٍ ما 

حقها في تقرير المصير، أو أن تطالب الأقلية بالانفصال عن دولة الأصـل،             

 ومدارسها الخاصة ومؤسـساتها     ناداً إلى حقها في استخدام لغتها وديانتها      است

ات التـي  الثقافية، إذ إن هذه الحقوق مفروض على كل دولة أن توفرها للأقلي       

 حـق للأغلبيـة مـن الـسكان لا           ذلك الحق هو   تعيش على إقليمها، أي أن    

  ... للأقلية

فإذا كانت هناك جماعات داخل الدولة، أي أقليات، ترتبط فيما بينها بـروابط             

 حكم الأغلبية   "الأقلية"جنس، فيجب أن تقبل هذه       أو ال  ، أو الدين  ،معينة كاللغة 

 حقوق هذه الأقليات، ولا يمكـن       حسبان، مع الأخذ في ال    "تقرير المصير "في  

، حتى لو كانت هي     "الأقلية"، على هذه    "حق تقرير المصير  " يقتصر   قبول أن 

القوية والمهيمنة داخل الدولة، وهو ما تأكد من قرارات الأمم المتحدة، بإدانة            

ويكاد يجمـع الفقـه الـدولي،    ، "روديسيا"حكم الأقلية البيضاء في زيمبابوي    

، لا  "ير المـصير  تقر"، على أن الحق في      ... في ذلك الممارسة الفعلية    وتؤيده

  ...يشمل الحق في الانفصال عن الدولة الأم

Rhona: انظر. 924 K. M. Smith – op.cit – P .D:  وانظر، بالمعنى نفسه.269 Malcolm

N. Shaw – op.cit – P   .١١١ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د:  وانظر215
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مع ملاحظة أن مطالبة الشعوب المستعمرة باستقلالها، لا يعـد نوعـاً مـن              

 ولـو  ،جب مواجهتهتالانفصال عن الدولة المستعمِرة، لأن الاستعمار عدوان   

  .باستعمال القوة

، فـي شـكله     "مـصير حق تقرير ال  "ويؤكد جانب من الفقه الدولي، على أن        

يتضح مـن خـلال     هذا  الجديد، ليس حقاً للأقليات، ونادراً ما يكون كذلك، و        

٩٢٥..."الممارسة الفعلية الدولية، والإقليمية

الممارسة الوحيـدة الممكنـة لحـق    "الافتراض القائل أن "على البعض يرد  و

 المستعمِرة،  تقرير المصير تأتي عن طريق الاستقلال، إما مباشرة عن الدولة         

، بأنه افتراض باطل، كما أنه خطير، "أو من خلال الانفصال عن دولة مستقلة

ذ إنه نادراً مـا يوجـد تقـسيم      لأنه قد يخلق جواً شديد التقلب داخل الدولة، إ        

ومن شأن تفكير كهذا، أن     .  بين الشعوب داخل إحدى الدول      أو مطلق  ،واضح

  ... يؤدي إلى صراعات

هناك حـق    بعض فقهاء القانون، يتضح أنه لا يوجد         وعلى الرغم من جهود   

يجب أن يكون هناك موقف جـريء وقـوي ضـد    بل  مطلق في الانفصال،    

  ... في حالات الأوضاع غير الاستعمارية،الانفصال

مكـن  ي هو الخيار الوحيـد،      "الانفصال"ك، فإنه بدلاً من جعل      وبناء على ذل  

الاتحـاد  : أسـاليب مثـل   ، وفـق    "تقرير المصير "لناس ممارسة حقهم في     ل

أجل الـدفاع عـن مـصالح       الفدرالي، أو ضمانات من السلطة السياسية من        

، أو اتخاذ   ... أو تقديم تأكيدات خاصة    ، أو تعزيز هذه المصالح    ،جماعة معينة 

 معترف به لجماعة ما، أو عن طريق الديمقراطية     لإيجاد وضع معين   ما يلزم 

 وما بعدها، وانظـر، لمزيـد مـن    ٣١٨ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.925

  . وما بعدها٤٩ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . عزيز شكري، ودمحمد . د: التفصيل



723

أ ظروف، ربما يكون الانفصال فيها      ومع ذلك فقد تنش   . المبنية على المشاركة  

٩٢٦..."هو الشكل المناسب لممارسة الحق المذكور

يجب أن نلاحظ، أن المشاركة الديمقراطية      " بأنهفي السياق نفسه، يقول آخر      و

 متنوعة، هو فـي      على إشراك فئات اجتماعية مستقرة     للسكان، والتي تنطوي  

علـى أسـلوب    " ر المصير قريت"حد ذاته تحقيق لتقرير المصير، ولا يقتصر        

، كالانفصال وإقامة دولة ذات سيادة، وبخاصة  ... في تحقيقه  متطرف وجذري 

وبإمكان الدول من خلال نظـام جيـد        .  استقلالاً تاماً   ومستقلة دولة منفصلة 

التصميم للمؤسسات الديمقراطية، أن تضمن لجميع الفئات أشكالاً ملائمة من          

 دون لمصير، وحقـوق الإنـسان الأساسـية     ا المشاركة الديمقراطية، وتقرير  

مقاربة موحدة لقضايا تقرير المـصير      تباع  إ، وعلى المجتمع الدولي     ...تمييز

  ...ذات الصلة، وإيجاد معايير دولية متقنة ومناسبة، في هذا المجال

 ،"تقرير المصير "ويجب أن تكون إقامة دولة جديدة ذات سيادة، كأسلوب في           

 عندما تكون قـد      الأصغر حجماً هو الملجأ الأخير، وذلك      للفئات الاجتماعية 

جروما زالت هوية تلك     ،... عدم فعاليتها  وثبت... ت جميع الوسائل الأخرى   ب 

٩٢٧..." أو الحقوق الأساسية لأعضائها تتعرض للخطر،الجماعات

 بحماية حقـوق     الحديث العهد  أن الاعتراف الدولي  في حين يذهب آخر إلى      

 ،ستلزم أيضاً حماية الحق في الحصول على تقرير المصير الداخليالإنسان، ي

كأساس لا غنى عنه للحريات الأساسية الأخرى، ولا يعنى ذلك، في العـادة،             

وأعمـال   ،حة الفرصة لمشاركة كاملة في شؤون     الحق في الانفصال، بل إتا    

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر :  انظر.926

  .٣٧ و٣٦ ص مرجع سابق ــ ) حقوق الإنسان وتقرير المصير(النظام العالمي الجديد 
لرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    مورتمر سي: فلاديمير رودنتسكي ـ المحرر : انظر. 927

  . وما بعدها٧٥ ص مرجع سابق ــ ...) تقرير المصير في عالم حديث(النظام العالمي الجديد 
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ميـع   حمايـة ج   على الدولة إذاً  .  والاجتماعية ، والاقتصادية ،الدولة السياسية 

  . "السيادة المقيدة" وإلا ستواجهسكان إقليمها، 

ومع ذلك فالنظام الدولي القائم، يقدم حماية مناسبة للسلامة الإقليمية، إذا لـم             

هذه مسألة مهمة جداً يجـب       ٩٢٨ .تكن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان     

  .رأن لا تغيب عن البال عند مناقشة أية قضية تتعلق بحق تقرير المصي

 ـ   ، فهماً آخري حين يقترح    ف مبنيـاً علـى   " تقريـر المـصير  " أو تصوراً لـ

حيـث   القانوني بمختلف أشكال الـسيادة، و      المشاركة، ويقوم على الاعتراف   

 فكـرة حمايـة الحقـوق       على المبني على المشاركة     "تقرير المصير "يستند  

لتمثيل، بدلاً   والشعوب المنقوصة ا   ،الإنسانية، والديمقراطية الجماعية للأقليات   

 ـ        رار علـى الوضـع     من تشجيع المطالبات بالانفصال الإقليمـي، أو الإص

٩٢٩. والعنصريالاستثنائي القومي

أعتقد أن هذا الكلام منطقي، فهو في الوقت الذي يـسعى لـضمان حقـوق               

 فـي   ، وتكمن أهميتـه،   ول وتفتيت الد  الأقليات، يحرص على عدم الانفصال    

، الذي يـساوي    "المواطنة"رض أن يسود فيه مفهوم      عصرنا الحالي، الذي يفت   

بين المواطنين بناء على انتمائهم للدولة، لجنسية هذه الدولة بصرف النظـر            

أو غيرها،  ...  أو العرقية  ، أو الدينية  ، القومية  الأخرى عن انتماءاتهم المختلفة  

يـة  فمن غير المعقول أن نسمح بتفتيت الدول القائمة حالياً، اسـتناداً إلـى أ             

إلى إقامة تجمعات إقليمية    والشعوب   الدول   مناداة، في ظل    ...اعتبارات كانت 

، جغرافية متجاورة، تجمعها مـصالح مـشتركة      إقليمية  تضم دول كل منطقة     

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي :  انظر، ولمزيد من التفصيل.928

  .١٠ صـ مرجع سابق الجديد ـ 
رتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي مو:  انظر، ولمزيد من التفصيل.929

  .١١ و١٠ ص ـ مرجع سابقالجديد ـ 
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العـصبيات القوميـة،    ومع الطموح بالوصول إلى العالمية التي تنتفي فيهـا          

  ...ة المتعددة، والمصالح الوطنية الضيقالحدود، والجنسياتو

كثيراً لقيام الأمم المتحدة بدور فعال في هـذا  أن هناك من هو متحمس  ويبدو  

 وحدها تتمتـع بالـصلاحيات اللازمـة         الأمم المتحدة  ، حين يقول بأن   الشأن

 ر المصير، وإن هذه العملية سائرة بالفعل      لتطوير معايير ثابتة متماسكة لتقري    

، الـذي أقـر فـي       لعموميـة ، كما يعكسها إعـلان الجمعيـة ا       في طريقها 

 أو  ،ص الذين ينتمون إلى أقليات قومية     ، حول حقوق الأشخا   ١٨/١٢/١٩٩٢

 لم يحدد الفئات الاجتماعية التي       أو لغوية، لكن هذا الإعلان     ، أو دينية  ،عرقية

حـق تقريـر    "ها ذات حقوق متمتعة بالحماية الدولية، بما في ذلك          عديجب  

  ".المصير

 وسيادة الدولة، يتطلب إطاراً مؤسسياً      قرير المصير  بين ت  إن التوازن المناسب  

أكثر مما يتطلب وصفات قانونية جامدة وصارمة، إذ ليس من الضروري أبداً 

 وسيادتها، فمن شـأن  ،أن ينطوي تقرير المصير على تدخل في وضع الدولة      

مؤسسات ديمقراطية جيدة التصميم، أن تتجنـب الحاجـة إلـى الانفـصال             

 يجب أن يكـون الملجـأ       دةالي فإن خلق دول جديدة ذات سيا      ، وبالت السياسي

٩٣٠.الأخير، بعدما تكون الأمم المتحدة قد استنفذت جميع العلاجات الأخرى

حكومـة  "الأمم المتحدة وكأنها أصـبحت بالفعـل        ر صاحب هذا الرأي     هِيظ

 وبـصحة   ، وحياديتهـا  ،في نزاهتها ، دون أدنى تشكيك      تقرر وتنفذ  ،"عالمية

 ـتمث ، وبقـدرتهم   !! بيـنهم   الفعلية والقانونية  جميعاً، والمساواة " رعاياها"يلها ل

، وبقدرتها على فرض الاحترام لقراراتهـا       على المساهمة في صنع قراراتها    

  .؟!!...ير وصغير، قوي وضعيف، دون تمييز بين كب"رعاياها"على جميع 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي :  انظر، ولمزيد من التفصيل.930
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د، كمـا    السياسي الموح  للمجتمع" الدولة القومية "شكك في نموذج    هناك من ي  و

حـاجج  ي، و "مبدأ السيادة " ونتيجتها الطبيعية التي هي      ،شكك في قيمة القومية   ي

وغيرها، في  ... للدولة ترى في الأقليات العرقية    " القومية التقليدية "إن  : بالقول

أحسن الأحوال، حالات شاذة يقتضي دمجها ضمن الأمـة المتجانـسة، وأن            

، يعزز سلسلة لا نهاية لها مـن الانفـصال          " واحدة أمة" "دولة واحدة "نموذج  

والقمع، الذي يحول جميع حقوق الأقليات إلى تهديدات جوهرية للدولة، وفي           

 لحقوق المدنية والسياسية، مقرون    ل  محض ، توزيع إقليمي  فإن المقترح النهاية  

٩٣١..." كأفراد بهويتهمماية الدولية لمطالبات المواطنينبالح

ستقر، ولم  ي لم   ،"تقرير المصير "مفهوم  أن    المطروحة الآراء من مجمل    يبدو

 على   ويعود سبب ذلك    وخاصة ما يتعلق بمداه، وشموله،     ،بشأنهيحصل اتفاق   

 أو كاتـب،    فقيـه  والانتماءات السياسية والقومية لكل      ما يبدو، إلى المواقف   

 ـ      ،القوى الدولية  بين   وللتجاذبات ، ة وعلاقاتها ومـصالحها المختلفـة المتباين

 ما يترتب أهمية وخطورةسبب عدم الموضوعية والحياد هو  كونويمكن أن ي

 والإقرار به لجماعة معينة، وبالتالي ما يمكن أن         ،"حق تقرير المصير  "على  

  .المتخذ في هذا الشأنموقف العلى ب تيتر

  :صاحب الحق بتقرير المصير: الفرع الثاني

أنه حق جماعي، بمعنى أنه     بحق تقرير المصير،    يفهم من   " البعض بأنه    رىي

، ولا يستطيع الأفراد مـن خلالـه، الـسعي لأن    ...يمارس من قبل الجماعة 

 على أساس أنـه مـن الحقـوق         ،يفرضوه بالقوة، من خلال مطالبات فردية     

المنصوص عليها في البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة الحقـوق المدنيـة            

  ...والسياسية

م عودة ـ النظام العالمي مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهي:  انظر، ولمزيد من التفصيل.931
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 النظر المقبولة، هي التي تعطي الحـق بممارسـة تقريـر            وعليه فإن وجهة  

المصير، بشكل أساسي، إلى الشعب الذي يعيش تحت أنظمـة اسـتعمارية،            

إزالة النظام الاستعماري   ، فقط من أجل     ...والذي يمكنه أن يمارس هذا الحق     

 ،... وبشكل أساسي أيضاً، فإن ذلك الحق، هو حق لمجموع الشعب          المذكور،

 ـ        بشكل جماعي،    ومين وذلك لاختيار الطريقة التي يرغبون أن يكونـوا محك

 بالنسبة للشعب الذي لا يعيش تحت ، في حين أن تطبيق ذلك الحق...هابموجب

٩٣٢".هيمنة استعمارية، غير واضح

 مـن   ٢تعليقه على ما ورد في الفقرة       يعتقد، في معرض    هناك من   في حين   

تنص على أن من مقاصد الأمـم        الأمم المتحدة التي     المادة الأولى من ميثاق   

إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبـدأ الـذي            : "المتحدة

يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكـل منهـا تقريـر              

بـأن  ،  "مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العـام         

 ـ    حق سكان كل     هو ،"ب في تقرير مصيره   حق الشع "المتصور أن المقصود ب

نظام الحكم الذي يرتضونه، أو      ،دولة في أن يختاروا، في حرية ودون ضغط       

 في أن لا يكونوا وإقلـيمهم       ، من الأقاليم  يمحق سكان أي إقل   المقصود هو   أن  

 في "الأقلية" حق ، أو دون موافقتهم المسبقة ، إلى أخرى  محلاً للتنازل من دولة   

 دون رضاها، أو أن للأقليـة الحـق فـي           ، موضوع تبادلٍ للسكان   ألا تكون 

 لتنضم إلى دول أخرى، أو لتستقل بنفـسها         ،الانفصال عن الدولة التي تتبعها    

٩٣٣. وفقاً لما تختاره في حرية،في إطار دولة جديدة

.D:  انظر.932 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 215 & next.وانظر  :Rhona K. M.

Smith – op.cit – P 3 & مورتمر سيلرز ـ ترجمة  : جيري سمبسن ـ المحرر:  وانظر.274

 ـ ـ ...) توسيع نطاق السيادة( الجديد صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي   ص مرجع سـابق 

  .٥٠ و٤٩
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.933
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 ميثاق الدولي حول الحقوق المدنيـة     المادة الأولى من ال   "أن  ويذهب آخر إلى    

، وكذلك الممارسات التي تقوم بها الدول، تـرفض الفكـرة التـي             والسياسية

لا يمكن تعريفها سوى بأنها جميع سكان دولة ما، ومن          " الشعوب"مؤداها أن   

 على المناطق التي لـم تكـن خاضـعة    "حق تقرير المصير "هنا جاء تطبيق    

  .للاستعمار

، في "عوبالش"ورغم هذا الافتقار إلى تعريف متفق عليه، فإنه يتضح من هي    

الغالبية العظمى من الحالات، إذ يمكن إقامة هوية وتقاليد وروابط تاريخيـة            

مشتركة تجاه أرضٍ ما، دون كبير عناء، في معظم الحالات، كما الحال مـع             

٩٣٤..." وشعب يانوماني ، والأكراد،أهل التيبت

، والقيـود التـي     "حق تقرير المـصير   "الحماية التي يمنحها    : الفرع الثالث 

:ترضهتع

:مفهوم الحماية التي يمنحها تقرير المصير :أولاُ

حق تقرير المصير، شأنه شـأن أي حـق مـن الحقـوق     "يذكر البعض بأن    

، ومن ثم فلا ... فلابد له من ضوابط في تطبيقه،القانونية، ليس بالحق المطلق

تتمشى مع المـصالح    ...  إلا بموجب ضوابط   ،يمكن ممارسته بصورة سليمة   

، فالقول بأن للشعوب الحق في تقرير مصيرها، لا ...قية للجماعة الدوليةالحقي

  تنفصل عن دولة كانـت منـضمة إليهـا         يعني أن هذه الشعوب تستطيع أن     

، دون التحقق من أن     ومرتبطة بها، أو أن تنضم إلى دولة كانت منفصلة عنها         

 ـ    ،هذا الانفصال   مـع  دة، ويتمـشى  أو هذا الانضمام، يعبر عن رغبتها الأكي

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر :  انظر.934

 ــ ) وتقرير المصيرحقوق الإنسان (النظام العالمي الجديد  إدمون  : انظر.٣٤ ص مرجع سابق 

 ـجوف ـ   ). شعب يعيش فـي غابـات الأمـازون   ": يانوماني"شعب (. ١٢٠ ص مرجع سابق 

.www.un.org :حسب
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 أو  ،تائجـه، سـواء مـن الناحيـة الـسياسية          وتحمل ن  قدرتها على مواجهة  

٩٣٥..." أو الثقافية، أو الاجتماعية،الاقتصادية

لحق تقرير المصير طبيعة خاصة تتطلـب فعـلاً         " فإن   ،وبالإضافة إلى ذلك  

فرض بعض القيود عليه عند ممارسته، وهذه القيود مصممة لحماية حقـوق            

ولئك الذين يسعون إلى تقرير المصير، إضافة إلى حماية         الجميع، وليس فقط أ   

  ...المصالح العامة للمجتمع الدولي

 من المادة الخامسة، المشتركة في الميثاقين الدوليين        ١ويفهم من نص الفقرة     

لحقوق الإنسان، والذي يوجد أيضاً في الميثـاق الأوربـي لحمايـة حقـوق        

لميثاق الأمريكـي حـول حقـوق       والحريات الأساسية، وكذلك في ا     ،الإنسان

، إلى المدى الذي لا يمكن أن تـؤدي         "حق تقرير المصير  "الإنسان، بأنه يقيد    

 أو الافتئات على أي مـن الحقـوق         ،أية ممارسة لهذا الحق إلى القضاء     فيه  

  ...)حسب الحال(واثيق المشار إليها، المأي من حميها يالأخرى التي 

ير المصير الخارجي، فإن السائد عملياً      أما في المواقف التي تنطوي على تقر      

ما يبدو، هو التركيز على الحاجة إلى دولة جديدة لحماية حقـوق            ، على   الآن

 ويمكـن  ادةً عن طريق الضمانات الدستورية،جميع السكان في أراضيها، وع  

لى حيز الوجود عن طريق     رؤية ذلك، سواء في حالة خروج الدولة الجديدة إ        

 كمـا حـدث مـع    ،اميبيا، أو عن طريق الانفصال لة ن  كما في حا   ،الاستقلال

٩٣٦..." والجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفييتي،يوغسلافيا السابقة

احترام حق الشعب في تقرير مصيره، لا يعني المساس         "كر بأن   يذهناك من   و

حصر حق الشعوب في تقرير مصيرها      نيحيث  ،  ...باستقلال الدولة وسيادتها  

مورتمر سيلرز ـ ترجمة  : ، وانظر٣١٤ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.935

  . وما بعدها١٩ ص رجع سابق ـمصادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديد ـ 
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر :  انظر.936

  . وما بعدها٢٧ ص مرجع سابق ــ ) حقوق الإنسان وتقرير المصير(النظام العالمي الجديد 
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: ، حين قال  "كاسيز. أ "الأستاذ الات ثلاث، وهي التي أشار إليها     في إحدى ح  

إن منظمة الأمم المتحدة، تنزع إلى أن لا تحمي، بشكل عام، إلا بعض فئات              

 ،الخاضعة لسيطرة استعمارية  الشعوب  الشعوب التابعة، أي    : الشعوب، وهي 

تعيش في نظـام     الشعوب التي    : ومن بين الشعوب السيدة    ،أو لاحتلال أجنبي  

 وحسب، أما الشعوب الأخرى، أو الأقليات، في صـميم دول سـيدة،             قيعر

فليست موضوع التماسات من منظمة الأمـم المتحـدة، حتـى وإن كانـت              

٩٣٧." بها من قبل حكوماتهامضطهدة، ومستغَلة، أو مستبد

 ١٩٩٢ في شهر كـانون الأول عـام         وقد تبنت الجمعية العامة الأمم المتحدة     

 ، ودينيـة  ، وعرقية ،ص الذين ينتمون إلى أقليات قومية     لان حقوق الأشخا  إع

لا يجوز تفسير أي شيء      ":الذي أكد في المادة الثامنة منه على أنه       وولغوية،  

 ،في هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط مخالف لأغراض الأمم المتحـدة            

، والاسـتقلال    وسلامة الأراضي  ،ساواة في السيادة  ومبادئها، بما في ذلك الم    

٩٣٨"...السياسي للدول

اح أشكال تقرير المصير التفويـضية      ومن جهته أقر مجلس الأمن بمزية اقتر      

 أن مجرد منحـى     دعمها، واعترف في قرارات متتالية     و ،)الدولة الفيدرالية (

 فـإن إخفـاق     ومع ذلك ،  كهذا أمر ضروري في الدول المقسمة مثل قبرص       

لجماعة الأوربية في تبني منحى تفويضياً للسلطة كان السبب  وا،الأمم المتحدة

، وكان تبنـي سلـسلة مـن    في القضاء على المشروع في البوسنة والهرسك    

المواقف المتطرفة، ابتداء من دعم قداسة يوغسلافيا، وانتهـاء بـالاعتراف           

بانفصال جمهورياتها، إجراء قاتلاً، إذا ما أخـذنا فـي الحـسبان تطلعـات              

، والبوسـنة، والكـروات فـي        في كرواتيا  ماعات تقرير المصير الصربية   ج

  .١٢٠ و١١٩ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.937
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : ـ المحررفلاديمير رودنتسكي  : انظر. 938
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، أن بعضاً من مقترحات السلام اللاحقة حاولت         هنا  ومن المفارقات  .البوسنة

 فيه تصور تقريـر     ، ولكن مع حلول الوقت الذي تم      استخدام طرق تفويضية  

ه بدرجة   كحل للأزمة الحاضرة، فإنه كان قد تم التخلي عن         المصير التفويضي 

٩٣٩.خطيرة بسبب التطهير العرقي

:قيود على حق تقرير المصيرال :ثانياً

، وهـو  "حق تقرير المصير"هناك متطلب يجب أخذه في الحسبان عند تفسير         

هدف الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام والأمن الـدوليين، وهكـذا فـإن              

 والأمن الدوليين،   لاملى الس المصلحة العامة للمجتمع الدولي، في المحافظة ع      

  .تخلق قيداً على حق تقرير المصير

وكثيراً ما يتم التعبير عن تلك المصلحة العامة، في وضع قيود على الحـق              

، وفـي مبـدأ     "السلامة الإقليمية للدول  "المذكور، وتتمثل هذه القيود في مبدأ       

فاظ قانون الاحت "، حسب   "الحفاظ على الحدود التي تعود إلى زمن الاستعمار       "

utiلكلِ ما حاز، أو ما بيده " أو ،"بالمكتسبات possidetis juris"  ًوأخيـرا ،

  ".السلام والأمن الدوليين"في 

  : مبدأ السلامة الإقليمية. ١

 وحـق   "مبدأ تقرير المـصير   "ناك تناقضاً صارخاً بين     يبدو في الواقع أن ه    "

ر إلـى حريـة   يشي" تقرير المصير"الدولة في سلامة أراضيها، ففي حين أن       

ير  والإشراف على ماله من موارد، يش، ومؤسساته،شعب في اختيار حكومته  

  . قاليم عنهاأ إلى عدم جواز انفصال "حق الدولة في سلامة أراضيها"

في مشكلة انفصال   وكانت الأمم المتحدة قد عانت من هذا التناقض عند بحثها           

 كاتانجا عن الكونغـو،      عن الشرقية، ومحاولة انفصال إقليم     باكستان الغربية 

مورتمر سلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    : جيري سمبسن ـ المحرر : انظر. 939
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 ،لم تقبل قـط   "ي حينه، بأن المنظمة     حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة ف      

 ولا أعتقد أنها ستقبل أبداً، مبدأ انفصال جزء من الدول الأعـضاء             ،ولا تقبل 

  ".فيها

نها فسرت الحـق فـي    وسوف يكون مركز الأمم المتحدة عسيراً للغاية، لو أ        

 أو تبريـر للمـساس بـسلامة أراضـي          دعـوة على أنه   " تقرير المصير "

  ...أعضائها

 والمعسكر الشيوعي،   ، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي    ،ولكن في الواقع العملي   

تقريـر  "لـت الأمـم المتحـدة       مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين، قب       

،  بانفصال عدد من الأقاليم عن الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة           "المصير

٩٤٠..." وجديداً في تاريخ المنظمة وضعاً فريداًعدمر الذي الأ

صوت السكان في تشيكوسلوفاكيا، على انقسام هذه الدولـة         "وفي هذا السياق    

 ١إلى دولتين، جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وقد حصل الانفصال رسمياً في           

السلمية لحق  ، وقد كان هذا مثالاً واضحاً على الممارسة         ١٩٩٣كانون الثاني   

 وفي يوغسلافيا السابقة كـان      . من قبل الشعب ذي العلاقة     ،"تقرير المصير "

من القضايا الحيوية في الأزمة التي أدت إلى تحطـيم هـذا            " تقرير المصير "

 مارسوا حقهم   ، والصرب  والبوسنيين ، والمكدونيين ،البلد، فكل من الكرواتيين   

ضـمن المنـاطق    قاتل الـصرب    بإعلان دولتهم القومية الخاصة بهم، بينما       

 تحـت   ،يوغسلافيا الكبـرى   -  والبوسنية من أجل نموذج صربيا     ،تيةاالكرو

٩٤١..."عنوان تاريخي مختلف

فلاديمير : ، وانظر أيضا٥٢ً ص ـ هامش  مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ  :  انظر.940

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديـد    : رودنتسكي ـ المحرر 
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 ،أن حالات الانفصال المذكورة، قد تمت كاستثناءات من القاعدة العامة"بدو وي

قريـر  ت" أحـد خيـارات      على أساس أنـه    ،"الانفصال"المتمثلة بالنفور من    

 لاستبعاد مكللة بالنجاح...  عموماً، قامت بمحاولات الدول"حيث أن   ،  "المصير

، لاعتقادها أن للانفصال قدرة تمزيقية "تقرير المصير" من مبدأ   حق الانفصال 

ستعمار، ومعنـى    التي جاءت بعد عصور الا     هائلة في الدول المستقلة حديثاً    

بكراهية لإحدى   كان مصحوباً    "تقرير المصير " وتطور   ،ذلك أن عملية نشوء   

نتائجها الطبيعية، أي الانفصال، وقد تطلب التهديد الذي جلبه الانفصال لقـيم           

 عن  مييز خطر الانفصال  السلام والأمن، ولسلامة كل دولة على حدا، أن تم ت         

٩٤٢."الحقوق الأكثر عمومية لتقرير المصير

حيـث  ،  "تقرير المـصير  "، و "السلامة الإقليمية "يحاول البعض التوفيق بين     و

 ينص على أنه    ١٩٧٠الإعلان  الخاص بمبادئ القانون الدولي لعام        "يذكر أن   

ل من   أي عم  شجع أنه يخول أو ي     على حق تقرير المصير،  يجب أن لا يفسر     

 أو الوحـدة    ، بالـسلامة الإقليميـة     أو جزئيـاً   ،شأنه أن يفكك، أو يضر كلياً     

السلامة  "ه لا يمكن الجزم بأن    ، غير أن  "السياسية للدول ذات السيادة والمستقلة    

 في جميع المواقف، فالإعلان نفسه ينص على أن الدول          تشكل قيداً " الإقليمية

التي تسير حسب مبدأ تساوي الشعوب في "التي يمكنها التمسك بهذا القيد، هي 

، ولديها حكومة تمثل جميع الناس القاطنين على أراضيها دون تمييز           الحقوق

لا تمثل جميع ، لذلك فإن حكومة دولة " أو اللون، أو العقيدة،قائم على العنصر

  بالنسبة للأكراد، أو جنوب إفريقيا      كالعراق  دون تمييز،  السكان على أراضيها  

حـق تقريـر    " فيما يتعلق بالسود، لا يمكن أن تنجح في تقييـد            )فيما مضى (

  .للدولة" السيادة الإقليمية"، بحجة أن ذلك ينتهك "المصير

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    : جيري سمبسن ـ المحرر: انظر. 942
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 ويوغسلافيا، فإن من    ،راف المجتمع الدولي بتفكك الاتحاد السوفييتي     وبعد اعت 

 أن لا تعود أية حكومة ظالمة للشعوب التي تعيش فوق أراضـيها،             المحتمل

 ،"السلامة الإقليميـة  "مع في حماية    تعتمد على التذرع بالمصلحة العامة للمجت     

  ".حق تقرير المصير"كقيد مفروض على 

، خدمـة   "حق تقريـر المـصير    " فرض القيود على     وتبين ممارسة الدول أن   

، أمر كثيراً ما يتم تجاهله، كما يتبين مـن الاعتـراف            "السلامة الإقليمية "لـ

: أضـيف و ٩٤٣...باستقلال بنغلاديش عن باكستان، وسنغافورة عن ماليزيـا       

 عن إندونيسيا، والدول المنفـصلة عـن يوغـسلافيا          تيمور الشرقية استقلال  

   .سابقاًالاتحاد السوفييتي  تفتتالسابقة،  و

لا يكاد يوجد شك في أن المجتمع الدولي أصبح أكثر تعاطفاً           "بأنه  آخر  ويقول  

مع الانفصال، أو على الأقل مع حالات الانفصال الجنينية، وللأحداث التـي            

 وشـمال   ، وأريتريا ، والاتحاد السوفييتي السابق   ،راقيةجرت في كردستان الع   

رها، ومن الأمور المؤكدة أنه كان هنـاك        اغوأقب يصعب سبر    البلقان، عوا 

 ،"السيادة السياسية "بعيداً عن حق    تحول واضح في الإصرار على الانفصال،       

  "...السلامة الإقليمية"و

وتبرهن التطورات الأخيرة على وجود قدر من الصدقية في الادعاء القائـل            

 الانفـصال، علـى وشـك    ، يتمثل في قدر محدود من  ...أن هناك حقاً جديداً   

 وكان  ،١٩٩١قرته الأمم المتحدة في أيار       التدخل الذي أ   :مثال عليه . التبلور

لقد كان للتـدخل    .  وسيادته السياسية  ،انتهاكاً واضحاً لسلامة العراق الإقليمية    

 دف إنساني، وكان مبرراً على أساس      ه ٦٨٨بموجب قرار مجلس الأمن رقم      

عـودة ـ   مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم  : روبرت مكوركوديل ـ المحرر :  انظر.943

 ــ ) حقوق الإنسان وتقرير المصير(النظام العالمي الجديد  : وانظر. ٣١ و٣٠ ص مرجع سابق 

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P إدمون جوف ـ   :انظرو .215

  .١٢٠ ص مرجع سابق ـ
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فـي حقـوق    ...  كانوا يعانون من حرمان كبير     أن الأكراد في شمال العراق    

، ... الدولة الأم، التي هي العراق      وقد أوقعت جزءاً من هذا الحرمان      الإنسان،

أما الذي أخذ يتضح بصورة متزايدة، فهو أن التهديد للأكراد، وللسلام والأمن    

مـر  ، الأ٩٤٤أيضاً، سيظل قائماً، ما داموا محرومين من حق تقرير المـصير          

نـدما لا    ع ،اصـة  بصفة خ  ،ؤدي إلى انفصال صريح، ويصح ذلك     الذي قد ي  

  ... بدون الانفصاليمكن حماية تقرير المصير

ويبدو أنه لم يعد ينظر إلى الانفصال بنفس بدرجة النفور التي كانـت فـي               

 ، تميل عمليات الانفصال المتتابعة في يوغسلافيا الـسابقة        ، حيث ...الستينات

مـع  إثيوبيا، وهي عمليات اعترف بهـا المجت       و ،والاتحاد السوفييتي السابق  

  . وشجعها في بعض الحالات، إلى تأييد وجهة النظر هذه،الدولي

ما نشاهده إذن، هو تدويل لحق تقرير المـصير، ولـم يعـد ينظـر إلـى                 

، وينطبق ... على أنها شأن داخلي    ،الاضطرابات التي تقوم بها الفئات العرقية     

يها الصراعات العرقية تهديداً للسلام،      ف  على حالات تعد    بصورة خاصة  ذلك

  .أو الحالات التي يكون فيها وضع حقوق الإنسان يعاني من أخطار محققة

طلاق، مـن أشـكال تقريـر        على الإ  ورغم أن الانفصال ليس شكلاً مثالياً،     

المصير، فهو كثيراً ما يكون متسماً بالعنف، كما أن أبعاده القوميـة تكـون              

ن الأمر كذلك، فـإن   ولكن حتى لو كا    ديداً للسلام والأمن،   وقد يمثل ته   رة،منفِّ

الأكراد في تقريـر    الحلفاء الذين اجتمعوا في فرساي اعترفوا بحق        " هاشمي أن    الأستاذيقول  . 944

على عقـد اسـتفتاء     ) ١٩٢٠عام  (المصير، إلى جانب الأرمن والعرب، وقد نصت معاهدة سيقر          

ستفتاء لم يتم   ، ولكن ما حدث فعلاً أن الا      ...خلال عام للبت في استقلال المناطق الكردية العثمانية       

عت الأسس لتحـول    التي وض ) ١٩٢٤عام  (إجراؤه، لأن معاهدة سيفر حلت مكانها معاهدة لوزان         

واطنين في  محق الأكراد في تقرير المصير القومي إلى مطالبة كردية بالحقوق السياسية والمدنية ك            

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم  : سهيل هاشمي ـ تحرير : انظر". خمس دول ذات سيادة
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 هي نفسها،  تشكل، وأوضاع معينة،الانفصال قد يكون رداً سليماً على مواقف

٩٤٥." والدوليتهديدات للأمن القومي

حق الدول في الحفـاظ علـى سـلامتها الإقليميـة     "إلى أن البعض  ويخلص  

ون الـدولي المبنـي علـى العـرف     متضمن في ميثاق الأمم المتحدة، والقان    

الـسلامة  " مـع مبـدأ      ، في ظاهره  ،"حق تقرير المصير  "ويتعارض  . والعادة

، ولكن ليس من المحتم أن يصار إلى رفض أي منهما فوراً، مـن              "الإقليمية

أجل ضمان نظام دولي يقوم على احترام حقوق الإنسان، والبقاء فـي حالـة     

  .استقرار نسبي

 هو أحد القيم المفضلة، إذا سلمنا بالنتـائج         "مة الإقليمية السلا"الحفاظ على   إن  

 لا  ،"السلامة الإقليميـة  "مة، إلا أن    التمزيقية المترتبة على انتهاكات تلك السلا     

  في حد ذاتها، فمن المهم أن لا نغفل الأساس المنطقـي           يمكن أن تكون غاية   

غاية النهائيـة   لفإن ا " أوموزواريك" كما يؤكد    الأصلي للسلامة الإقليمية، لأنه   

 هي المحافظة على مصالح شعوب منطقة مـا، ولا يكـون            للسلامة الإقليمية 

 لجميع  لا إذا استمر في تحقيق ذلك الهدف       إ ،مفهوم السلامة الإقليمية ذا معنى    

  ".فئات الشعب

ومن سوء الطالع، فإنه في المرحلة بعد الاستعمارية لحق تقريـر المـصير،             

 من أجل الإبقـاء علـى       ،وق الإنسان لشعوبٍ  رى التخلي عن حق   كثيراً ما ج  

٩٤٦..."ر السلامة الإقليميةامعي

 ـ: جيري سمبسن ـ المحرر: انظر. 945  ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام   مورتمر سيلرز 
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إقرار البعض، أو أخذ المنظمات     الكبيرة  أن من الخطورة    عتقد، وأشدد على    أ

أن حكومة  بسبب   بممارسة حق تقرير المصير عن طريق الانفصال،         ،الدولية

، ، في دولـةٍ   لا تمثل جميع سكانها، قد وصلت إلى الحكم       حكومة  مستبدة، أو   

 مـن    هنا ، ولا أقلل  في وقت من الأوقات، ومارست سلطاتها باستبداد وتمييز       

لكن في الوقت    و  غير مبررة،   أنها  وبديهي ،خطورة ممارسات من هذا النوع    

  حنا الأخذ بالانفصال كوسيلة لتحقيق تقريـر المـصير، للـسبب       نفسه لو رج

 ما يرافـق ذلـك مـن        دول، مع ذلك إلى تفتيت الكثير من ال     المذكور، لأدى   

علـى  كبير جـداً    ما يشكله من خطر     وبالتالي   اضطرابات داخلية، وإقليمية،  

  .ينالسلام والأمن الدولي

utiلكل ما حاز أو ما بيده "أو : مبدأ الاحتفاظ بالمكتسبات. ٢ possidetis

juris:"

 الاستقلال، يقضي هذا المبدأ بالحفاظ على الحدود الإقليمية كما هي عند لحظة

، وهذا يفترض بـأن     والتي يجب أن تبقى مصانة عن طريق القبول المتبادل        

أو  لاستقلال لا يمكن أن يـتم تعـديلها        والموجودة في لحظة ا    الحدود المقامة 

  . على ذلك ما لم تتفق الأطراف ذات الصلة،تغييرها

 لا  ،عمراتي السياق المتعلق بالمـست    وعليه فإن مبدأ تقرير المصير المطبق ف      

٩٤٧.يمكن أن يستخدم كوسيلة قانونية لغرض تفكيك الدول ذات السيادة

حيثما تتم ممارسة حق تقرير المصير، من       " فإنه   البعض وكما يقول    وبالتالي،

أجل الحصول على الاستقلال عن دولة استعمارية، أو الانفصال عن دولـة            

 كقيـد علـى ذلـك     تطبيقه يمكن"الاحتفاظ بالمكتسبات" فإن مبدأ    ذات سيادة، 

 هو تحقيق الاستقرار الإقليمـي، بالمحافظـة علـى           من ذلك   والهدف ،الحق

.D:  انظر.947 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 215 & next.
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 والأمن  ى المحافظة على السلام   الحدود الاستعمارية للدولة، وهو قيد يقوم عل      

  ...الدوليين

 ليست بالأمر البات القطعي، إذ ضمت       إلا أن ممارسات الدول في هذا الشأن،      

 عند الحصول على الاستقلال من القوى الاستعمارية،        ،..."توغو البريطانية "

الصومال " و ،"الصومال البريطاني "ء، كما أصبح    إلى غانا عن طريق الاستفتا    

في الهنـد   " غوا"، وقد اعترف المجتمع الدولي بدمج       ...دولة واحدة " الإيطالي

  ... رغم الحدود الاستعمارية

، كما من شأنها إضفاء الشرعية وكثيراً ما تؤدي المظالم إلى ظهور صراعات

على تصرفات غير قانونية، لا لشيء، إلا لأن هذه الأعمال غيـر القانونيـة              

حدثت قبل ذلك بسنوات، كما هو الحال بالنسبة للحدود التي رسمها الاتحـاد             

  ...السوفييتي لدول البلطيق

 مـن   اتالعام لمبدأ الاحتفاظ بالمكتسب   إلا أنه وعلى الرغم مما يعتور التطبيق        

ه قيـداً علـى حـق تقريـر      عدحالات غموض، فإنه مبدأ يحتاج بالفعل إلى        

٩٤٨..."المصير

 أو  ،"الاحتفاظ بالمكتـسبات  " وضرورات تطبيق مبدأ      أنه رغم حسنات   عتقدأ

الحفاظ على الأوضاع المستقرة لسنوات طويلة، وذلك لوضع حد للحـروب           

مبدأ بشكل مطلق ودون قيود، إذ    ق هذا ال  ، إلا أنه لا يصح أن يطب      والمنازعات

 ولا من المصلحة الدولية العامة، أن يتـرك        ، ولا من المنطق   ،ليس من العدل  

 ، أو منتهك حقوق الغير، لأن يستفيد من أفعاله الآثمة،أو يفسح المجال للمحتل

 والأعراف الدولية، لا لسبب، إلا لمرور زمن على ارتكاب          ،المخالفة للقوانين 

   .فعالتلك الأ

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر : انظر. 948
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يفترض أن يضبط بقيود، أقلها أن تكـون        " الاحتفاظ بالمكتسبات "وعليه فإن   

 أو مقاومـة    ،ك بها قديمة ومستقرة، ولا تواجه اعتراضات      التي يتمس " الحالة"

، ، بما يفيد إقرار الأطراف المعنيين بشرعية تلك الحالة، ولو ضـمنياً           ينتجدي

يمكـن  والذي  ، في القانون الخاص،     "مرور الزمن " أو   ،"التقادم"وهو ما يشبه    

  . أو وقفه، وفق بعض الشروط والإجراءات،هقطع

: الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ٣

، "لم والأمن الـدوليين   المحافظة على الس  "قاعدة  يبدو أن   يشير البعض إلى أنه     

حـق  "ب احترامه في الممارسات والتعاملات الدولية، ومنها        طلَأكثر ما ي  هي  

د بعدم الإخلال   يقَات، أن تُ   كغيرها من الممارس   ، حيث يفترض  "تقرير المصير 

  .  والأمن الدوليينبالسلم

 من تـدخل   القوة، وما يستدعيه استعمالها إلا أنه على الرغم من منع استخدام      

، فقـد   لحماية المصلحة العامة للمجتمع الدولي للمحافظة على السلام والأمن        

اجة إلى التخفيف من هذا المنع، من أجل حمايـة أولئـك            كان هناك تقبل للح   

 إلى الانتهاك، حيث يتضح أن أولئك      " تقرير المصير "ض حقهم في    الذين تعر

 يستطيعون السعي إلى دعم دولي مبني       من حق تقرير المصير   الذين حرموا   

 لا حق لأية دولة فـي        فإنه ، وبالمقابل، هذاعلى القوة، للمحافظة على حقهم      

خدام القوة ضدهم، بل قد يحدث أن يكون في وسع الجماعات الساعية إلى             است

حقها في تقرير المصير استخدام القوة المسلحة، إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة 

  .لمقاومة الإجراءات القسرية المتخذة ضدها

، وهو وضع قد لا تطبق      "حق تقرير المصير  "وهكذا، نشأ وضع خاص حول      

 مراعـاةً للمـصالح العامـة       ادة على ممارسة مثل ذلك الحق     فيه القيود المعت  

ن عليه الحال عند أول إعلان      للمجتمع الدولي، ويتوافق هذا الوضع مع ما كا       

والمتعلق بمنح  ،  ١٩٦٠ لتأييد حق تقرير المصير صدر في عام         ح صري دولي
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إن إخضاع الشعوب   : " والشعوب المستعمرة، والذي جاء فيه     الاستقلال للبلدان 

 واستغلال أجنبي، يشكل إنكاراً لحقوق الإنسان الأساسـية،         ، وسيطرة ،كملح

وهو مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يشكل عقبة أمام تعزيـز الـسلام              

  ".والتعاون العالميين

لذلك، فإن الإجراءات العسكرية التي اتخذتها حكومـة الاتحـاد الـسوفييتي            

 وكرواتيـا، الـذي     ،ي ضد سلوفينيا  السابق في دول البلطيق، والعمل العسكر     

 لحـق تقريـر مـصير       قامت به حكومة يوغسلافيا السابقة، كانت انتهاكاتٍ      

٩٤٩.الشعوب المعنية

اكية،  ودول اشتر  ،البت دول محددة مستقلة حديثاً     ط  أن ،في الستينيات "سبق  و

 من أجـل     من أجل تقرير المصير، بل أيضاً       فقط بأن لا يكون الحق القانوني    

طاء حركات التحرر الوطني حق استخدام القوة وفقاً للقانون الدولي، ومن           إع

 ،لقوى الاستعمارية  إلا أن ا   ،أجل أن تقوم دول ثالثة باستخدام القوة لمساعدتهم       

  ... عموماً، قاومت هذا المطلبوالدول الغربية

، ٢٧-٦-٧٤ برقم   ١٩٦٤ومع ذلك فقد صدر قرار للجمعية العامة في العام          

 ـ    .. كان تأكيداً على الحق باستخدام القوة      الذي ار تقريـر   ، وذلك رداً على إنك

 ٢١٠٥ وأقر القـرار      وروديسيا، ، وجنوب إفريقيا  ،المصير من قبل البرتغال   

) بشرعية الكفاح مـن قبـل الـشعوب        ،)؟ةمصدرالجهة ال ر تاريخه، و  ذكَلم ي  

قلال،  والاسـت اري، بممارسة حقها بتقرير المـصير   الواقعة تحت حكم استعم   

ودعا كل الدول لتقدم المساعدة المادية والمعنوية لحركات التحرر الوطني في           

  ... الأقاليم المستعمرة

 تجنـب التعليـق     ١٩٧٠في حين أن القرار الخاص بالعلاقات الودية لعـام          

، ... وحق الدول في مساعدتها    ،مباشرة، على حق الشعوب في استخدام القوة      

  .١٢٠ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر.949
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 أثنـاء   أن لا تستخدم القوة ضد الـشعوب فـي        بل ركز على واجب الدول ب     

، وإن استخدام القـوة     ...الاستقلال و ، والحرية ،ممارستها حق تقرير المصير   

 في ممارستها حقها بتقرير المصير، يؤدي إلى أن تخول          ...ومقاومة الشعوب 

 ، وأهدافه ،هذه الشعوب بأن تسعى إلى تلقي الدعم، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة          

 فيه، إعطاء حركات التحرر      لا لبس  ، ولكن ذلك لا يعني، وبشكل     ...ومبادئه

  ... الحق باستخدام القوةالوطني أو الدول المتعاطفة معها

 فإن القرار السنوي بشأن أهمية التحقيق العالمي لحق  ١٩٧٣إلا أنه ومنذ عام     

الشعوب في تقرير المصير، وسرعة منح الاسـتقلال للأقـاليم المـستعمرة،        

 منه  ٢، يتضمن في الفقرة     "حترام حقوق الإنسان للشعوب   الضمان الفعال لا  و

 في عـام    ، ولكن هذه الصيغة هجرت نهائياً     "ح المسلح الكفا"التأكيد على دعم    

  "...كل الوسائل المتاحة"، عندما تمت العودة إلى صيغة ١٩٩١

  فجنوب ،رإجراءات إنهاء الاستعما  لقد انتهت الآن تقريباً     ": وهنا يقول البعض  

 وعن احتلالها لناميبيا، والفلـسطينيين،      ،إفريقيا أقلعت عن الفصل العنصري    

على ما يبدو، على الطريق إلى الدولة نهائياً، والجدل حول حق الشعوب في             

السعي إلى تقرير المصير، من خلال استخدام القوة، مع مساعدة دول ثالثـة،        

ج النطاق الاستعماري، فـي   خارثير من صلابته، فحق تقرير المصير فقد الك 

 وتشيكوسلوفاكيا المفككة، لم يحـظَ مـن أي         ، ويوغسلافيا ،الاتحاد السوفييتي 

 يوجد دعم عن    فلا... دولة بالدعم، من أجل استخدام القوة لتحقيق ذلك الهدف        

مصير، خارج نطـاق     من أجل الحصول على تقرير ال      طريق استخدام القوة  

 ومع ذلك مازال هنـاك مقـدار        انوني، الق  أو الاحتلال غير   ،إنهاء الاستعمار 

دول، من أجل حـق الجماعـات الإثنيـة         ضئيل من الدعم، من قبل بعض ال      

٩٥٠..." للخروج من الدول الموجودين فيهاباستخدام القوة

Christine:  انظر.950 Gray – op.cit – P 45 & next.
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 المدعى به، لاستخدام القوة ،أن حق حركات التحرر الوطني" رىيهناك من و

ول الأخرى، المدعى به، لمساعدتهم بـالقوة       لتحقيق تقرير المصير، وحق الد    

إذا ما سمح بكلا الحقـين، فـإن ذلـك          ف ،لتحقيق هذا الهدف، هو محل جدل     

 ـ    ، ولهـذا الـسبب فإنهمـا       "حظر استخدام القـوة   "سيؤدي إلى تآكل خطير ل

 امية من قبل الدول الن    ديدة من بعض الدول، رغم تأييدهما     يواجهان مقاومة ش  

٩٥١." المتحدةفي الجمعية العامة للأمم

، االمحتلة أرضـه  الشعوب  هل يعني ذلك أن استخدام الكفاح المسلح من قبل          

، أصـبح    وتقرير مـصيرها   ،ل التخلص من المحتل   ، من أج  في وقتنا الحالي  

لا أعتقد ذلـك، فمـا      . ن الدوليين، وبالتالي غير مشروع؟    داً للسلم والأم  مهدِ

 ـ    ،ض القـرارات  استنتاجه من بع  آنفاً  ة  الأستاذحاول  ي ، ة أو المواثيـق الدولي

 ، ميثاق الأمم المتحدة    في صريحة وواضحة مع أحكام   بشكل واضح   يتعارض  

، وردت الإشارة   وغيره من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقرارات الدولية      

  .ا غيره الفقرة، وفيإليها في هذا

 الاستعمار، وبين مطالب    وحول كيفية التفريق بين حقوق تقرير المصير إزاء       

 لإحـدى   وفقـاً "بأنه  البعض  يقول  . ؟ ليس لها ما يبررها    بحق تقرير المصير  

تحـدث عنـه    ، فإن المفتاح هو، ما إذا كان الإقليم الم        ...وثائق الأمم المتحدة  

 من حيث ي إلى الإقليم بأكمله، دون تفرقة  الذي ينتم  لديه حكومة تمثل الشعب   "

، قيـل أن    ١٩٧٩ إلى   ١٩٦٥وهكذا فإنه من    ،  "لون أو ال  ، أو العقيدة  ،العنصر

تين تطالبان  لأن الحكومتين الل،ان زيمبابوي لهم حق تقرير المصيرأغلبية سك

، لا تمثلان الشعب بأكمله،     )الروديسيون، والبريطانيون (بالسلطة على الإقليم    

  ...  فعلاً على أساس العنصرتفرقانو

اً، إذ إنها جميعاً تتكرر كثيراً، فقـد        وإذا طرحنا وجهات النظر القانونية جانب     

بسبب إنكار حق تقرير ...  حرب دولية حول روديسيا، في الواقع،كانت هناك

Martin: انظر. 951 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 561.
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، ومن رأي أغلبية الدول في الأمم المتحدة، فإن الصراع المـسلح            ...المصير

من أجل حق تقرير المصير، هو بالتحديد صراع دولي مسلح، بغض النظـر        

٩٥٢"ة المشاركة بواسطة دول خارجية أو درج،عن مستوى العنف

أن  على أساسهذا ما يبرر التدخل الخارجي، وخاصة من قبل الأمم المتحدة،    

  . للسلم والأمن الدولييناًهناك تهديد

ألبـان  "ع الدائر بين قوات الأمن الصربية و      الصرا" المجتمع الدولي  "عدلقد  "

 من المـادة الثانيـة مـن        ٧رة   ينطبق عليها نص الفق    ، حرباً أهلية  "كوسوفو

 في الحالة التي    لتدخل مقصوراً على الأمم المتحدة،    الميثاق، حيث يبقى حق ا    

  ...يترتب فيها على تفاقم الصراع الداخلي تهديد للسلم والأمن الدوليين

من تفاقم الصراع في الإقليم، فقد      " المجتمع الدولي " هو موقف    هناوما يعنينا   

على أهمية المحافظة على وحـدة أراضـي دولـة          تبلور موقف دولي يؤكد     

يوغسلافيا، حفاظاً على الاستقرار الإقليمي في منطقة البلقان التي تتسم بتعقيد           

سوف ، التركيبة الإثنية لدولها، ذلك أن القبول باستقلال محتمل لإقليم كوسوفو        

إثنيـة فـي     سابقة، تفتح الباب أمام تصاعد دعاوى مماثلة من جماعات           يعد

 باسـتثناء  خرى، فإن هذا الموقف الـدولي ذاتـه،       ومن جهة أ   لقان، ولكن، الب

  ... الموقف الروسي، اعترف لألبان الإقليم بصفة الثوار

  الـذي  ١٩٩٨ مارس   ٣١ تاريخ   ١١٦٠وقد أصدر مجلس الأمن قراره رقم       

، ودعـا المجلـس القيـادة       ... وأعمال العنف  أدان فيه كافة الأعمال العدائية    

أن تعمل على تحقيق أهدافها الـسياسية بإتبـاع         ... وسوفو إلى الألبانية في ك  

 باحترام السيادة    على ضرورة التزام الدول الأعضاء     الطرق السلمية، ومؤكداً  

٩٥٣..."اليوغسلافية، والوحدة الإقليمية للاتحاد اليوغسلافي

  .٥٥ و٥٤ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.952
  . وما بعدها٢١١ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.953
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، يبدو، كما   "تقرير المصير "حة، وخاصة في موضوع     وروحول الأمثلة المط  

ينا، أن هناك انتقائية، وعدم موضوعية، من قبل الكثير من الكتَّاب          سبق أن رأ  

، فهم يركزون على أمثلة معينة، ويغضون النظر عـن  في الأمثلة يعرضونها  

  .أمثلة أخرى قد تكون أكثر وضوحاً، وتعبيراً عن المطلوب

  :، والتدخل فيهما"تقرير المصير"  عنحالتان :ثالثاً

: حالة يوغسلافيا. ١

 للجنة تحكيم المؤتمر    ٢تتضح تفاصيل حالة يوغسلافيا، من خلال الرأي رقم         

، ٢٠/١١/١٩٩١على السؤال المـؤرخ فـي     اً   رد ٩٥٤الدولي بشأن يوغسلافيا  

 وفـي  ،هل السكان الصرب في كرواتيـا : وهوالمقدم من جمهورية صربيا،    

  ير؟ ن من شعب يوغسلافيا، يملكون حق تقرير المص      البوسنة والهرسك، كمكو

  : فيه إلى ما يلياللجنة والذي انتهت 

 يجـب أن لا يـستلزم   "حق تقريـر المـصير  "ظروف، فإن  في أية   -

لكلٍ مـا   "لمبدأ   وفقاً   ،تغييرات في الحدود القائمة في وقت الاستقلال      

  .، باستثناء ما توافق عليه الدولة المعنية"حاز، أو ما بيده

، مـشكلةً   هورية ضمن جم  عات من الجما   أو أكثر  ،حيث يوجد واحدة  -

 أو اللغوية، فـإنهم     ، أو الدينية  ، من الجماعات الإثنية    أو أكثر  ،واحدة

  . يملكون الحق في الاعتراف بهويتهم، وفقاً للقانون الدولي

 على أن قواعد القانون الدولي تتطلب من الدول أن وعليه تؤكد اللجنة

بـق بـشأن كـل       يط ترام حقوق الأقليات، وهذا المطلـب     تضمن اح 

  . تجاه الأقليات الموجودة على إقليمهالجمهورياتا

Badinterلجنة بادينتر "عرفت هذه اللجنة ب . 954 Committee"،   وتم تشكيلها مـن قبـل دول 

Martin: انظـر ... ١٩٩١الاتحاد الأوربي عندما عقدت مؤتمراً دولياً بشأن يوغسلافيا في أب 

Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 220.
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 وفي كرواتيا يجب، بنـاء      ،السكان الصرب في البوسنة والهرسك    إن  

 وفقاً للاتفاقيـات الدوليـة،       أن يمنحوا كل حق يمنح للأقليات      عليه،

 المتفقـة مـع مبـادئ        ودولياً ،ضافة إلى الحقوق المضمونة وطنياً    إ

الثاني من مسودة اتفاق المؤتمر بشأن       وأحكام الفصل    ،القانون الدولي 

  .٤/١١/١٩٩١يوغسلافيا المؤرخ في 

 بشأن حقـوق    ١٩٦٦من الميثاقين الدوليين لعام     نصت المادة الأولى    -

يقضي بضمان حقـوق    " المصيرمبدأ حق تقرير    "الإنسان، على أن    

تماء لأي  الحق، فإن كل فرد يمكن أن يختار الان       هذا   ووفقاً ل  الإنسان،

٩٥٥..." أو لغوية، كما يرغب، أو دينية،ةجماعة إثني

: حالة تيمور الشرقية. ٢

، حيث أثـارت  "٩٠ ١٩٩٥تقرير محكمة العدل الدولية    " تفاصيلها في    وتتمثل

ي أعقاب عقـد معاهـدة بـين أسـتراليا          البرتغال موضوع تيمور الشرقية ف    

لشرقية،  وتيمور ا   بين أستراليا   تتعلق بإعادة تحديد الجرف القاري     وإندونيسيا

 ،على تيمـور الـشرقية    " سلطة الإدارة " أن البرتغال كانت     على أساس وذلك  

  . إقليماً لا يتمتع بالحكم الذاتيكون تيمور الشرقية

 وارتكبـت   ،، احتلت القوات الإندونيسية تيمـور الـشرقية       ١٩٧٥وفي عام   

ة مع إندونيـسيا،     وعقب دخول أستراليا في معاهد     انتهاكات لحقوق الإنسان،  

 لعـدة   ضت البرتغال أمام محكمة العدل الدولية على عقد هذه المعاهـدة          اعتر

، ...لشعب تيمور الـشرقية   " حق تقرير المصير  "أنها خرقت   : أسباب، أبرزها 

 بأربعة عشر    حكمت المحكمة  ،...وبسبب أن إندونيسيا لم تقبل ولاية المحكمة      

Martin: انظـر . 955 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 220 & 221.¡

The: وانظـر  Security Council at the Down of the Twenty-First Century –

op.cit – P 32 & 33.
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the…"ثنين امقابل صوتاً  court held (by 14 to ا لا يمكنها  بأنه٩٥٦"(2

لك فقد أبدت المحكمـة     ، ومع ذ  ...أن تفصل في هذه الدعوى بغياب إندونيسيا      

 فمن وجهة نظر المحكمة، فإن تأكيد عدة ملاحظات حول حق تقرير المصير،  

 لمصير، كما هو مستخلص من ميثاق     البرتغال على حق الشعوب في تقرير ا      

، له طابع يـشمل جميـع        ومن الممارسة العملية للأمم المتحدة     الأمم المتحدة، 

معترف به مـن قبـل      ... الناس، وهو غير مشكوك فيه، وإن مبدأ هذا الحق        

، وهو أحـد المبـادئ الأساسـية للقـانون الـدولي            ...ميثاق، لكل الناس  ال

  ...المعاصر

 يبقى إقليمـاً    ونيسيا، فإن إقليم تيمور الشرقية     وإند وبالنسبة لكل من البرتغال   

، وأكثر من   ...تي، وأن لشعبه الحق في تقرير المصير      غير متمتع بالحكم الذا   

قد دعـا   ) ١٩٧٦ (٣٨٩و) ١٩٧٥ (٣٤٨ في قراريه    ، فإن مجلس الأمن   ذلك

لتيمور الشرقية، على أنـه حـق       " السيادة الإقليمية " إلى احترام    بشكل صريح 

 وفقاً لقرار الجمعية العامـة      ،لشعب الإقليم غير قابل للتنازل لتقرير مصيرهم      

١٥١٤) XV.(..

 العديد من الدول عقدت مع إندونيسيا معاهدات، قابلة         لقد لاحظت المحكمة أن   

للتطبيق في تيمور الشرقية، دون أن تتضمن أية تحفظات فيما يخـص ذلـك     

  .الإقليم

هكذا وردت العبارة في المرجع، مع علمنا بأن محكمة العدل الدولية تتألف من خمسة عـشر                . 956

وحتى في حال عدم وجود قاضٍ      ).  من المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة       ١الفقرة  (عضواً  

 مـن المـادة   ٣الفقرة ( ...ي يجوز فيها لكل منم أن يختار قاضياً       من جنسية أطراف الدعوى، والت    

فإن الرئيس يطلب هنا إلى عضو أو عـضوين، إذا لـزم            "،  )الحادية والثلاثين من نظام المحكمة    

. د: انظر...". الأمر التخلي عن الفصل للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف            

  .٧٤٨ صـ ق مرجع ساب ـ محمد طلعت الغنيمي
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 فـي   ذ ملاحظتها أخَ حال، تدعو إلى أن تُ     والخلاصة، فإن المحكمة، على كل    

 يبقى إقليماً غير متمتع بالحكم      الشرقيةيمور  هذا الحكم، على أساس أن إقليم ت      

٩٥٧".الذاتي، وأن لشعبه الحق في تقرير المصير

 يعزز إقرار   الالتزام بتطبيق قانون حقوق الإنسان الدولي     "أن  مما تقدم، يتبين    

عاملـة   فيمـا يتعلـق بم     ، على الأقل  "سيادة مطلقة "ا ليست   الدول بأن سيادته  

 من جانـب    ودة على أرضها، كما يتطلب قبولاً      والجماعات الموج  اصالأشخ

رام حقوق الآخـرين،     بوجوب احت  "تقرير المصير "لذين يطالبون بحق    أولئك ا 

٩٥٨..." أم جماعةأفراداً كانوا

 الـسيد بطـرس      للأمم المتحدة   الأسبق ونختم هذا المبحث بقولٍ للأمين العام     

قيل بشأن حـق تقريـر المـصير،        ما  ل يشكل خلاصة    يمكن أن   الذي غالي،

 بأن يكون لها  أو لغوية أو دينيةإذا طالبت كل مجموعة عرقية "والقاضي بأنه

 للتفكك، كما ستتزايد باسـتمرار صـعوبة        كون هناك حد  وضع الدولة، فلن ي   

وهناك متطلب واحد لحلول هذه     .  والرفاهية الاقتصادية   والأمن تحقيق السلام 

  ".لتزام بحقوق الإنسان يكمن في الاالمشكلات

تقريـر  "عن القلق من عواقب الممارسة غير المقيدة لحـق          يعبر هذا القول    

ي للنظام الدولي، وفـي الوقـت        من أجل خدمة الاستقرار المستقبل     ،"المصير

 يشير إلى الطريق نحو حل الصراعات العديدة بين الجماعات المطالبـة      عينه

Martin:  انظـر .957 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 220 & 221.¡

Theوانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة من مسألة تيمور الشرقية  United

Nations and East Timor: Self Determination Through Popular Consultation -
op.cit.

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : برت مكوركوديل ـ المحرر رو:  انظر.958

  .٣٨ ص مرجع سابق ــ ) حقوق الإنسان وتقرير المصير(النظام العالمي الجديد 
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علـى  " لقةالسيادة المط"ار الدول على  بحق تقرير المصير، من ناحية، وإصر     

٩٥٩.في الالتزام بحقوق الإنسانيكمن الحل أراضيها، من ناحية أخرى، وبأن 

: التدخل في مسائل حقوق الأقليات: ةخامسالفقرة ال

  :تمهيد

، مـن حيـث     "تقرير المـصير  "يختلف عن   " حماية الأقليات "بدايةً أعتقد أن    

 ـ لا يكون إلا   "حماية الأقليات "أن ، فـي حـين أن      معينة من الـشعب   " أقلية" ل

، بل قد يكون لشعب الدولة كلها، أو        "الأقلية" لا يقتصر على     "تقرير المصير "

 لأكثرية  ، ويمكن أن يكون    أو الأقاليم المحتلة   ، كما في حالة الدول    الإقليم كله 

  .الشعب في حالات أخرى

ام بحقوق الأقليات، بمعنى التدخل     على ما يبدو أن الاهتم    " نهوعلى كل حال فإ   

 حمايـة تلـك      عبر تقنـين   ياًفيما يعد من الشؤون الداخلية للدول، قد بدأ فعل        

 ،، وذلك حين عهِد إلى عصبة الأمم       واتفاقيات دولية  الحقوق بموجب معاهدات  

ممثلة بمجلسها، حماية حقوق الأقليات، بالاستناد إلـى معاهـدات الأقليـات            

"Minority Treaties"  المتحالفـة وكـل مـن     التي عقدت بـين الـدول 

 ويوغسلافيا، حيث تعهدت الـدول      ورومانيا  وبولندا  واليونان تشيكوسلوفاكيا

المتصلة  عت بعدها التي وقِّ وتلك   ، أو الاتفاقيات  المعاهداتهذه  في  الأطراف  

بالموضوع نفسه، بالعمل على حماية حقوق الأقليـات التـي توجـد داخـل              

الحريـات  : ص على ضمانها  يجيء في مقدمة هذه الحقوق التي نُ      حدودها، و 

تماعية مثل ما    والمساواة المدنية والسياسية، وغيرها من الحقوق الاج       ،الدينية

  .إلخ...  وفرص العمل المتكافئة والتعليميتعلق بأمور اللغة

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : روبرت مكوركوديل ـ المحرر : انظر. 959

  . وما بعدها١٧ ص مرجع سابق ــ ) لمصيرحقوق الإنسان وتقرير ا(النظام العالمي الجديد 
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في موضوع ضمان حقـوق     " مجلس العصبة "ويبدو أن النجاح الذي أحرزه      

اه، عن طريق تحويل     في هذا الاتج   كان دافعاً نحو المطالبة بالتوسع    يات،  الأقل

  إلى ما يشبه ميثاقاً عالمياً لحقوق الأقليات        والاتفاقات المحدودة  تلك المعاهدات 

، الذي أصدرته الأمم المتحـدة      "الميثاق العالمي لحقوق الإنسان   "على غرار   (

الب المجلس كل دول العالم   ، حين ط  ١٩٣٣، وقد حدث ذلك في عام       )فيما بعد 

 الحقوق نفسها التي تكفلهـا هـذه         واللغوية  والدينية منح الأقليات العنصرية  ب

الدول لباقي مواطنيها، وأسوة بما تفعله الدول الأطراف في معاهدات ضمان           

حـق  " حين نادى بإعطاء     حقوق الأقليات، بل إن المجلس ذهب أبعد من ذلك        

يـث  ، ح "السار"ت، مثلما حدث بخصوص إقليم      لبعض الأقليا " تقرير المصير 

 كان من نتيجته أن قرر سـكان       ١٩٣٥ في عام     في هذا الإقليم   أجري استفتاء 

لتوسـع فـي    ، إلا أن ا   ... الانضمام إلى ألمانيا، وليس إلى فرنسا      هذا الإقليم 

 لم يكن ممكنـاً بـسبب        من جانب مجلس العصبة    تطبيق هذا الحق السياسي   

٩٦٠." وسياسية خارجة عن مقدور المجلستبارات جغرافية واع،ظروف دولية

 بين الدول المتحالفة  " العصبة"ل   المبرمة في ظ   يات والمعاهدات إلا أن الاتفاق  

 الـسابق   تحررت الـدول،  بالتالي  بحل العصبة، و  "ت  ، انقض والدول الأخرى 

 بـأن القـانون     يمكن القول عليه  الإشارة إليها، من الالتزامات الواردة بها، و      

 ـ       حمايـة خاصـة لأي أقليـة مـن          ةالدولي الوضعي المعاصر لا يوفر أي

٩٦١".الأقليات

 ـ  إسماعيل صـبري مقلـد ـ    . د:  انظر.960 .D: ، وانظـر ٦٨٣ و٦٨٢ ص مرجـع سـابق 

Malcolm N. Shaw – op.cit – P Leland :، وانظر أيضا218ً M. Goodrich – op.cit

– P 243 & next.وانظر، لمزيد من التفصيل حول حقوق الأقليات ،Janusy Symonides –

op.cit – P 277 & next
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.961

١٠٨.  
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 والإعلانات التي صدرت فـي  بإمعان النظر في الاتفاقياتيرى آخرون أنه   و

  لم ينص على اختصاصات معينة للمنظمةالأمم المتحدة، يتبين أن ميثاقها   ظل  

ظهـر فـارق   نظاماً خاصاً بها، وهنا يفيما يتعلق بحماية الأقليات، ولم يضع    

ي ظل  ، ونظام حقوق الإنسان ف    "العصبة" في ظل عهد     كبير بين نظام الأقليات   

 ـ، حيـث  ومعاهدات الصلح التي أعقبت الحرب العالمية الثانيـة       "الميثاق" م  ل

 باسـتثناء   ، في معاهدات الـصلح تلـك      يوضع نظام خاص لحماية الأقليات    

 في كـل مـن معاهـدة الـصلح الإيطاليـة          ردت   و نصوص محدودة للغاية  

ومن ثم لم تكن للأقليات، في ظل الأمم المتحدة، حماية دوليـة،            ،  والنمساوية

، ولعل ما دعا جانباً من الفقه       ولم يكن ممكناً للقانون الدولي التدخل لحمايتهم      

ميثاق  يجد تطبيقاً له من خلال ما ورد في اللى القول أن نظام حماية الأقلياتإ

٩٦٢. بصفة عامة، وذلك إذا ما دعت الحاجة ذلك،حول حماية حقوق الإنسان

 ،١٩٦٦ والـسياسية لعـام      ية المتعلقة بالحقوق المدنية   إلا أنه بموجب الاتفاق   

،  أو غير الإنسانية   ،تعهدت كل دولة طرف بحماية شعبها من المعاملة القاسية        

لا يجوز إنكار   "ذه الاتفاقية بأنه    المادة السابعة والعشرين من ه    حيث جاء في    

 قائمة في    أو لغوية  أو دينية   الذين ينتمون إلى أقليات عنصرية     حق الأشخاص 

 في الاشتراك مع الأعضاء الآخرين مـن جمـاعتهم، فـي التمتـع              دولة ما 

  ".تعاليمها، أو استعمال لغتهمتباع إو بثقافتهم، أو الإعلان عن ديانتهم

  على وجه العموم، والأقليات    ام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان    وفي إطار اهتم  

 ـ         ١٩م المتحـدة فـي      على وجه الخصوص، فقد وافقت الجمعية العامة للأم

تفاقية تحريم إبادة الجنس البشري التي تضمنت في  على ا١٩٤٨ديسمبر عام  

  ومـا بعـدها،  ٢٨٤ صـ مرجع سـابق   ـ السيد محمد جبر  . د :، ولمزيد بالتفصيل انظر.962

  .٢٠٠ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: وانظر
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 أو   أو القومية  اء الحماية على الجماعات الدينية     النص على إضف   مادتها الثانية 

٩٦٣.العرقية

 دولة لا تتـضمن أقليـات       لا توجد في عالم اليوم     "يشير إلى أنه  هناك من   و

، وتكاد أن لا توجد أقلية بدون مشكلات، كبيرة أو ... أو دينية أو ثقافيةعرقية

  . صغيرة، ضمن بلادها

اخلية يصون حرية الدولة في التصرف بشؤونها الد      " السيادة"والأصل أن مبدأ    

 أو أكثرية، بيد أن السعي نحو عولمـة القـضايا           يها، أقليات كانوا  مع مواطن 

 مـن   قى دعماً واسعاً لإخـراج الأقليـات      المتعلقة بحقوق الإنسان، أصبح يل    

 ـ       ،دويل القـضايا المتعلقـة بالأقليـات      المجال المحجوز لسيادة الدولة، أي ت

 لإلغائـه،    تمهيداً ،ختصاص الداخلي عني تجميد مبدأ الا   وحمايتها دولياً، مما ي   

مـن   الذي عانى    "مبدأ السيادة "عها خطوات لتصفية     لابد أن تتب   كخطوة أولى 

لكنه استطاع أن يحمي وجـود       والتبعية أكثر،    الاختراق كثيراً، ومن الإلحاق   

  ...  كوحدة متميزة متماسكة ذاتهاالدولة

 أرسـاها مجلـس      الأقليات على أساس بدعة غربية     لقد نهضت فكرة حماية   

٩٦٤..."٣١/١/١٩٩٢القمة التي عقدت في الأمن في 

، ورأى فيها نوايا    لتدخل لحماية الأقليات  احول  بعيداً  ذهب   هذا الرأي ن  يبدو أ 

  . محضة"خبيثة"غايات و

أنه من غير المتصور أن يتم إخراج مشاكل الأقليـات مـن المجـال              أعتقد  

 أو تجميـد مبـدأ       بشكل مطلـق،   ، هذه المشاكل  المحجوز للدولة، أو تدويل   

.D: انظر و وما بعدها،٢٩٦ صـ جع سابق  مرـ السيد محمد جبر  . د : انظر.963 Malcolm

N. Shaw – op.cit – P Leland :، وانظر أيضا218ً M. Goodrich – op.cit – P 243 &

next.وانظر، لمزيد من التفصيل حول المضمون الحالي لحقوق الأقليات Janusy Symonides

– op.cit – P 286 & next.
  . وما بعدها٤٩٩ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د:  انظر، لمزيد من التفصيل.964
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إنه من غير الممكن    ، إذ   صفية السيادة ولت لغائه،ختصاص الداخلي تمهيداً لإ   الا

إمكانياته  أو كيان مهما كانت  أو منظمةذلك عملياً، ولا توجد دولةحصل أن ي

جداً التفكير بإلغاء   وفي الوقت نفسه، فإنه من المبكر       ،  يفعل ذلك قادر على أن    

  من خـلال ، فالطريق إلى ذلك ستكون   فلن يتم بهذه الطريقة    السيادة، وإن تم،  

هنـاك  إذ إن    خلال وقـت قـصير،       ، وهذه لن تقوم   "الحكومة العالمية "إقامة  

  .ازال الوقت مبكراً على توفرهامتطلبات لإقامتها، م

  : مفهوم الأقلية:رع الأولالف

 ـ  "الأقليات"أن تعريف    هناك من يقول    شكلات الأساسـية يشكل واحدة من الم

 طة بحمايتهم، حيث أن هناك غياباً في قانون حقوق الإنـسان الـدولي            المرتب

٩٦٥."أقلية"لتعريف عالمي مقبول لما يشكل 

 صرف على وجه العموم، ين "الأقلية"مصطلح  " أن    إلى البعضذهب  يومع ذلك   

 ـ             ن إلى أية طائفة من البشر المنتمين إلى جنسية دولة بعينها، متى تميزوا ع

ي الدولة المعنيـة، مـن حيـث        أغلبية المواطنين المكونين لعنصر السكان ف     

٩٦٦". أو اللغة أو الدينالعنصر

فـي  ذلـك   ، و "الأقلية" إلى تعريف    "السيطرة والهيمنة " فكرة   ويضيف البعض 

 ندما تكون الأقليـة   بمعنى أنه ع  "معرض البحث في مسألة حماية أقلية معينة،        

 من جانـب الأغلبيـة،   للاضطهاد أو سوء المعاملة  ومعرضة   ليست مسيطِرة 

Rhona: ، وحقوقهم عموماً"الأقليات"انظر، ولمزيد من التفصيل حول تحديد مفهوم . 965 K. M.

Smith – op.cit – P 16 & next & Page No. 327 & next Pages No.16 & next &

Page No. 324 & next.إعلانـاً بـشان   ١٩٩٥مدت في عام  ونشير إلى أن الأمم المتحدة اعت 

 مـن المرجـع     ٢١صفة  (حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو إثنية أو دينية أو لغوية             

  ).نفسه
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.966

١٠٧.  
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ماية، أما في   فعندئذ تنشأ مشكلة الأقليات، وتكون الأقلية العنصر الجدير بالح        

ن غالبية الـشعب    ، فإ الوضع في جنوب إفريقيا   كان   كما   ،حالة سيطرة الأقلية  

 لا  ،د، وهي التي تكون جديرة بالحماية      والاضطها تعاني من التفرقة والتمييز   

٩٦٧..."لأقلية المسيطرةا

 عنصر الأجانب في الدولة من      عدلا يؤيد الرأي الذي     "أنه  هناك من يقول ب   و

، محاولاً ... فئة من الأجانبعلى" الأقلية"الذي حاول إسباغ مفهوم والأقليات، 

، إذ   والأغلبية الوطنية داخل الدولة    حظر التفرقة والتمايز بين الأقلية الأجنبية     

لا توجد أقلية أجنبية، وأقلية وطنية، بل الأقليات دومـاً وطنيـة، لأنهـا               هإن

لأجانب فلهم نظام خاص    تقتصر على رعايا الدولة المتمتعين بجنسيتها، أما ا       

الحمايـة  " والفقـه    وهو مـا أطلـق عليـه القـانون الـدولي           في حمايتهم 

  .أعتقد أن هذا الرأي محق، فيما ذهب إليه ٩٦٨"..."الدبلوماسية

  :آراء ومواقف مختلفة من مسألة حقوق الأقليات: لفرع الثانيا

بأن هناك البعض، يرى  بحقوق الأقليات، "السيادة"حول مدى ارتباط فكرة 

كصفة للدولة، وبين ممارسة هذه السيادة المتمثلة فيما " السيادة" بين اًفارق

 اهاترتبه من اختصاصات تقوم الدولة بممارستها باسم السيادة على رعاي

 تخيف كل من فإذا كانت السيادة بما لها من هالة وصولجان.  إقليمهاوعلى

الذي قد يساعد  ٩٦٩.يقترب من محرابها، إلا أنه بالنظر إلى مفهوم السيادة

  .٨٧ و٨٦ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.967
Rhona: ، وانظر٨٨ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.968 K. M. Smith –

op.cit – P 11 & 12.
السيادة ترتبط بالدولة ارتباط لزوم، لتميزها عن غيرها من  (جبر للسيادة، بأن    .  يتمثل مفهوم د   .969

دولة، بمعنى أنه   المجتمعات البشرية الأخرى، ومن ثم تكون السيادة من هذا المنطلق صفة مميزة لل            



754

لا تقف عقبة كأداء أمام ) أي السيادة(إنها كثيراً على الحد من هذا التخوف، ف

عندما ف داخل إقليمها، لتزم الدول بحمايتهاقليات التي تترتب حقوق دولية للأ

 بمقتضى حقوق الأقليات، ويهب المجتمع الدولي للدفاع عنهادولة تنتهك 

القواعد الدولية التي تحمي هذه الحقوق، فإننا لا نكون بصدد تدخل في 

ليها، بل يعد هذا التدخل قيداً على ممارسة  أو الاعتداء ع، في ذاتها"السيادة"

. الدولة لاختصاصاتها التي تباشرها من منطلق ما تتمتع به من سيادة

 من المادة الثانية من ميثاق      ٧وترتيباً على ما تقدم فإن القيد الوارد في الفقرة          

المتعلق بعدم التدخل في المسائل التي تعد من صميم السلطان          الأمم المتحدة،   

، يعد دفعاً تتذرع به الدول درءاً لتدخل المجتمع الـدولي فـي             لداخلي للدول ا

شؤونها الداخلية، فهو إذن قيد يتعلق بفكرة ممارسة السيادة، وغيـر متعلـق             

٩٧٠.بالسيادة في ذاتها كصفة للدولة

 ـ  عتقد  أ ، لا يمكـن إلا أن      "القيود على ممارسة الـسيادة    "أن النتيجة واحدة، ف

جدل حول إن كان مـا يحـصل        ، المهم هنا، ليس ال    " في السيادة  تدخلاً"تشكل  

 ومقبولاً، أم   مشروعاً" القيد"أو  " التدخل"هل هذا   : ، المهم هو  "قيداً"أو  " تدخلاً"

".سيادة مطلقة"لا؟، وخاصة في ظل عدم وجود 

وبصرف النظر عن حجم الحقوق التي تتمتع بها الأقليات داخل الدولة، فإن            "

 في كثير من    دول أن الحماية الدولية للأقليات تتعارض     ائد لدى ال  الاعتقاد الس 

 وسـلامتها  الأحوال مع سيادة الدولة، وتمس بالضرورة وحـدتها الـسياسية    

لا يحدها قيد سـوى     فالدولة تمارس سيادتها في حرية شبه مطلقة،        . الإقليمية

ة نفسها من    وما تلزم به الدول    واعده الذي تخضع كل الدول لق     القانون الدولي 

. د : انظـر ...)لا يمكن النظر إلى أي مجتمع بشري على أنه دولة إلا إذا كان يتمتع بهذه الـصفة  

  .٢٢٠ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر 
  .٢٢١ و٢٢٠ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.970
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 ومن زاوية أخرى، فإن شعب الدولة يتمتع بـالحقوق  معاهدات دولية، إلا أنه 

لحقوق القـانون   في مواجهة دولته، ويستوي في ذلك أن يكون مصدر هذه ا          

  . أو قواعد العدالة، أو القانون الدولي العام،الداخلي

مـن   الدولـة   بين ما تتمتع بـه ويتبين من ذلك لأول وهلة، أن ثمة تعارض       

 وإقليمي على رعاياها، من منطلق ما لها مـن          اختصاص استئثاري شخصي  

، وما لهؤلاء الرعايا بصفة عامة، والأقليات بصفة خاصة، من حقوق           "سيادة"

  ...قبل دولهم

معنى أنه مـن    ، ب "فكرة الدولة " و ،"السيادة"ة ارتباطاً وثيقاً بين     ولا شك أن ثم   

 فلا سيادة   ير سيادة الدولة،   غ سيادة غير المتصور أن تضفى على أي مجتمع      

  أو أضيق منها،    أو أي كيان أوسع في مداه من الدول        ، أو لمنظمة دولية   ،لأمة

 دونمـا   ي أن يترك العنان للدولة لتفعل برعاياها ما تـشاء         إلا أن ذلك لا يعن    

ضابط يحد من تصرفاتها قبل رعاياها، أو ينظم الالتزامات الملقاة على عاتق            

  ...الدولة

إلـخ،  ...  أو ثقافية أو اجتماعية أو مدنيةوسواء كانت حقوق الأقليات سياسية 

 وحقـوق  لـى رعاياهـا،  فإن ما يعنينا ذكره بصفة عامة، أن سيادة الدولة ع        

 فـلا تبغـي     نـب  جنباً إلى ج   ، حقيقتان ينبغي لهما أن تتعايشا     هؤلاء الرعايا 

٩٧١...بها أو المساس إحداهما على الأخرى بغية القضاء عليها

 في تعليقه على معاملة بعـض الـدول         عبد الحميد، . دويلاحظ هنا ما ذكره     

الأغلبية، والتي تصل في بعض      دون معاملة    للأقليات الموجودة فيها، معاملةً   

  والانتقاص من الأهلية والحقوق، وما إذا كـان        الأحيان إلى درجة الاضطهاد   

من " بأنه  حيث يقول .لي الوضعي؟ القانون الدو  خروجاً على أحكام      يشكل ذلك

 لا بالنفي، فللدولـة    كأصل عام، إ   ، أن الإجابة لا يمكن أن تكون      ليهالمتفق ع 

 أن تفعل برعاياها ما تشاء، ما لم تلتـزم فـي هـذا المجـال                كقاعدة عامة 

  . وما بعدها١٢٧ ص، ٤ و٣ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.971
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وفي هذا  . غرضبالتزامات اتفاقية محددة، في معاهدات تعقد خصيصاً لهذا ال        

 عن وضع من قد يقيم علـى        ،متمتعة بجنسية الدولة  يختلف وضع الأقليات ال   

إقليمها من الأجانب الذين تضمن لهم قواعد القانون الدولي الوضعي العرفية           

  ...حداً أدنى من الحقوق لا يجوز لأي دولة المساس بها

 ةومع ذلك فالدول تلتزم عموماً باحترام قواعـد القـانون الـدولي الوضـعي          

 يرتبط الـبعض     وحرياته الأساسية، بل وقد    سانالمستهدفة حماية حقوق الإن   

 تفرض عليها، في هذا المجال، التزامات أكثـر ممـا           منها بمعاهدات خاصة  

 ،ية الأوربيـة لحمايـة حقـوق الإنـسان        تفرضه القواعد العامة، مثل الاتفاق    

، ومن  ١٩٥٠ المبرمة في روما في الرابع من نوفمبر عام          وحرياته الأساسية 

 من الـضمانات    الاتفاقيةفي  طراف  الأعة لأي من الدول     لتابثم تفيد الأقليات ا   

المنصوص عليها فيها، كما يفيد من الضمانات ذاتها سكان الدولة جميعاً ومن            

 مثـل هـذه    ولا تعـد يمها من بشر لا يتمتعون بجنـسيتها،      قد يوجد على إقل   

 يات، لأن هدفها هـو    المعاهدات من قبيل المعاهدات المقصود بها حماية الأقل       

 البشر جميعاً أياً كانت      بوجه عام، ولأن أحكامها تنصرف إلى      حماية الإنسان 

  . أو اللغة التي يتكلمونها أو دينهم أو أصلهمجنسيتهم

ير حال التزام الدولة بضمان حقوق وحريات معينة للإنسان كإنـسان،           في غ 

 بما في على النحو الذي تراه، في معاملة رعاياها تبقى حرة تمام الحريةفإنها 

٩٧٢". ما قد يوجد بها من أقليات يتمتع أفرادها بجنسيتهاذلك

 كقاعدة عامة،   ،للدولة"عبد الحميد، حين يتكلم عن أن       .  مع ما ذكره د    لا أتفق 

حرة، تمام الحرية، في معاملة رعاياها      "، وأنها   ..."أن تفعل برعاياها ما تشاء    

د يوجد بها من أقليات يتمتع أفرادهـا        على النحو الذي تراه، بما في ذلك ما ق        

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.972

  . وما بعدها١٠٧
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 وعلى درجة كبيـرة     ،سع، وخاصة في حال كان هناك اضطهاد وا       "بجنسيتها

  .  عموماً، أو لأقليات معينة منه، سواء كان للشعبةمن الخطور

ولها الحرية كاملـة    مطلقة،   ةسيادعبد الحميد يفيد بأن للدولة      . إن ما يذكره د   

   ... بشؤونها الداخليةفيما يتعلق

 ولا سيادة مطلقة للدولـة، فـي شـؤونها      أن لا حرية   ،أعتقد من حيث المبدأ   

 ة، فالحرية والسيادة المطلقـة للـدول      الخارجية، ولا حتى في شؤونها الداخلي     

غير موجودة، وخاصة في عصرنا الحاضر، وهي لن تكون موجـودة فـي             

لفقهاء، مقيدة بالمبادئ العامـة     المستقبل، فالدول عموماً، وحسب رأي أغلب ا      

، ويفترض أن تلتزم     أو عرفية  ،، وبقواعد قانونية دولية اتفاقية    للقانون الدولي 

كـان هنـاك    ، في حال    بتلك القواعد، لا بل يمكن أن تُجبر على الالتزام بها         

  . تهديد للسلم والأمن الدوليين

 من تلقـاء     لأن تراعي   قد تجد نفسها، مضطرة    ةالدولإن   ف ،وفي كل الأحوال  

  .لاعتبارات تتعلق بمصالحها، الكثير جداً من تلك القواعدو، نفسها

مشاكل تتعلـق بالأقليـات،     أو المنظمات الدولية    أما أن تستخدم بعض الدول      

والتي لا تخلو دولة منها، كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخـرى،             

، ودون  ا بالمصالح الدولية العامـة    بشكل مزاجي، ولاعتبارات لا علاقة له     و

  .، فهذا أمر آخراعد قانونيةالاستناد إلى معايير وقو

 ،الدول، من أن يؤدي الإقـرار بحقـوق الأقليـات         الذي ينتاب   قلق  الوحول  

لجنة حقوق الإنسان   تبنت  ، فقد    إلى انفصال أجزاء منها    ،والعمل على تطبيقها  

 بشأن المادة السابعة    "Comment" رأياً   ١٩٩٤م   في عا  ابعة للأمم المتحدة  الت

 والثقافية  والاجتماعيةوالعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية

 الـذين   لا يجوز إنكار حق الأشـخاص     "التي تنص على أنه     و،  ١٩٦٦لعام  

 فـي   ، أو لغوية قائمة فـي دولـة مـا          أو دينية  ينتمون إلى أقليات عنصرية   
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بثقافتهم، أو الإعلان    في التمتع     الأعضاء الآخرين من جماعتهم    ك مع الاشترا

، وذلك بعد نقاش وتردد كبير      " أو استعمال لغتهم   تعاليمها،تباع  إو ،عن ديانتهم 

 إلى التشجيع علـى      أن يؤدى الإقرار بحقوق الأقليات     ناشئ من الخوف، من   

شـخاص فـي    لأ بين حقـوق ا    الرأي إلى التمييز  ذلك  صال، حيث أشار    الانف

 الانتماء إلى الأقليات من جهة، وإلى حق تقرير المصير والحق في المساواة           

ة بموجب المادة   على أن الحقوق المقرر   أكد  ، و وعدم التمييز، من جهة أخرى    

 والسلامة الإقليمية   بالسيادة" Prejudice" لا يمكن أن تخل      السابعة والعشرين 

   .للدول

 إلى نقطة هامة، وهي أن الأشخاص الذين ينتمون     جنة في رأيها  قد أشارت الل  ل

لة،  أو دائمي الإقامة في الدو ينة، لا يشترط أن يكونوا مواطنين،     مع" أقلية"إلى  

 أو حتى الأشخاص الزائرين، يمكـن أن يتمتعـوا          ،بل إن العمال المهاجرين   

  .بالحماية المنصوص عليها في المادة المشار إليها آنفاً

 ١٩٩٢ في كانون الثـاني      أيضاً  الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت      نتوكا

  أو  أو دينية  ية أو عرق  لأشخاص المنتمين إلى أقلية قومية    إعلاناً بشأن حقوق ا   

 تحمي الدولة وجود الهوية القوميـة منه، على أن    الأولى   المادة   نصتلغوية،  

ن أقاليمها، وأن تتبنى     ضم اللغوية للأقليات  أو    أو الدينية   أو الثقافية  أو العرقية 

٩٧٣. والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهدافالتشريعات

، من  علاهأ عتقد أن ما أشارت إليه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة          أ

 على أنـه    الأجانب في الدولة، يمكن أن يفهم     حقوق  على  إضفاء حماية معينة    

 حماية لأقلية أجنبية على أساس       أنه الإنسان عموماً، وليس على   حماية لحقوق   

  .!!، والانفصال أو الحكم الذاتي"بتقرير المصير"ق أن لها الح

.D:  انظر.973 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 218 & next.
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يات العديد  لا ريب أن القانون الدولي يرتب للأقل       ":القولإلى  البعض  ويخلص  

 ـ          من الحقوق، ولا نغالي    ت  عندما نقرر أن الكثير من المعاهـدات قـد أُبرم

لحماية هذه الحقوق، الأمر الذي يتـضح منـه أن وجـود اخـتلاف بـين                

ره على المركز القانوني المجموعات من رعايا الدولة، لا بد وأن يكون له تأثي

  ...  وعلى الصعيد الدولي،للأقليات داخل الدولة

 مازالت تطرح نفـسها      مشكلة حماية هذه الحقوق    وحتى في حال إقرارنا بأن    

 بأن حماية تلك الحقوق تعد مسألة        في ضوء الاعتقاد السائد    لبحثط ا على بسا 

 عن تعذر إثارة المسؤولية الدوليـة     ، فضلاً   ... لا تهم المجتمع الدولي    داخلية

، إلا أنـه إذا مـا تعـذر         ...قبل الدولة المنتهكة لحقوق الأقليات من رعاياها      

" التدخل الإنساني "تطبيق القواعد العامة للمسؤولية، فلا مناص من اللجوء إلى  

  ...كوسيلة لحماية تلك الحقوق

 اً فقط، فإن الأمر يدق، خلاف     قلية داخلية ففي حال كانت آثار انتهاك حقوق الأ      

 ، ففي داخـل الدولـة     ...لدولي بأسره ما إذا كان هذا الانتهاك يهم المجتمع ا       ل

 ـ             ن تتدرج تطلعات الأقلية، فإذا ما وصلت إلى حد المطالبـة بالانفـصال ع

 وحدودها السياسية، تدخل المسألة     وهو ما يؤدي إلى تغيير في كيانها      الدولة،  

ة القول بأن وجود مشكلة      ليس من قبيل المبالغ    ام الدولي، وعليه  في إطار النظ  

وعليه تـصبح    ٩٧٤..." والأمن الدوليين   من شأنه تهديد السلم    الأقليات بلا حل  

   .م الدوليامشكلات الأقليات، مما يدخل في مجال الاهتم

 لا يمكن أن تثور حيث توجد       "حقوق الأقليات "وعلى كل حال أعتقد أن مسألة       

 والمـساواة بـين جميـع       "المواطنة"على أساس    حكم ديمقراطية تقوم     ةنظمأ

 وانظر، لمزيد . ومابعدها٣٧٣ ص، و٩٤ صـ مرجع سابق  ـ السيد محمد جبر  . د : انظر.974

Janusy الجماعي لحماية حقوق الأقليـات من التفصيل حول التدخل الإنساني  Symonides –

op.cit – P 20 & next
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 أو  أو الدينية أو القوميةلدولة، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية     مواطني ا 

  إلخ...الثقافية

  :دى مشروعية التدخل لحماية الأقليات م:الفرع الثالث

 ساني لحماية الأقليات، ومعارض لـه،     الفقهاء بين مؤيد للتدخل الإن    لقد انقسم   "

  وضـوابطه  وأسبابه التدخلويكمن اختلاف الفقهاء حول مدى مشروعية هذا        

ي في احتدام هذا الاخـتلاف      ومن له الحق في التدخل، ولعل السبب الجوهر       

تعلق موضوع الأقليات بسيادة الدولة، واستئثار جهة الحكم         يرجع إلى    الفقهي

 وممارسـتها    ومظاهرهـا  يما يتعلق بكافة اختصاصات السلطة     ف بهذه السيادة 

 ،ي قبل رعاياها دونما خضوع لجهة أعلـى        والإقليم لاختصاصها الشخصي 

ممارسـة الدولـة   أو خارجيـة، أي       داخلية ،...نما مشاركة من أية جهة    ودو

وى الخضوع لقواعد القانون     لا يحدها س   ،حرية شبه مطلقة  في  ها  اختصاصات

المساواة و التي استقرت على وجوب عدم التدخل في شؤون دولة ما،            الدولي

  .في السيادة بين الدول

قـانون الـدولي، فـإن ثمـة        على أنه إذا كانت هذه هي القاعدة العامة في ال         

 مثل التدخل الجماعي طبقاً لميثاق       من الأصل العام، تجيز التدخل،     استثناءات

، ...لحفظ السلم والأمن الدوليين   ...  وفقاً لأحكام الفصل السابع    ،الأمم المتحدة 

  ...والتدخل دفاعاً عن النفس

 ـ         طرب الفقـه بـشأنه     إلا أنه فيما يتعلق بالتدخل لاعتبارات إنسانية، فقد اض

  ... المبدأ نسبياً إلى حداثة بالدرجة الأولى ويرجع هذا،اضطراباً كبيراً

مـن   أن التدخل الإنساني نافـذ المفعـول       يرى   ار هنا إلى أن هناك من     شوي 

 حين تعامل دولة شعبها بطريقة تنكر عليه حقوقه الإنـسانية           الناحية القانونية 
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من ثم تسمو الاعتبارات الإنـسانية علـى     وتهز ضمير البشرية، و    ،الأساسية

٩٧٥.بالتدخل ، وتبرر اتخاذ قرارمبدأ عدم التدخل

 لا مستند قانوني له، إنه يستند إلـى اعتبـارات            الأخير أعتقد بأن هذا الرأي   

  ... من الناحية القانونيةلا تكفي كأساس للتدخلقط، إنسانية وأخلاقية ف

الذي  "التدخل الإنساني "حول مدى مشروعية    "وفي ظل الاختلاف بين الفقهاء      

ن رعاياها، واعتدائها    اضطهاد دولة للأقليات م     في حالة   بعض الفقهاء  أجازه

 أو أموالهم، أو عدم حمايتها لهم مـن مثـل هـذه             ، أو حرياتهم  ،على حياتهم 

 استناداً إلى أنه على الدول واجب عام يفرض عليهـا أن             وذلك الاعتداءات،

الإنـسانية،   ومبادئ   ع الإخلال بقواعد القانون الدولي    تعمل متضامنة على من   

  . أو ديانته أو أصله أياً كانت جنسيته، وحريتهحترام حياة الفرداقبيل من 

يـه   ف  بهذه الصورة  الاتجاه، استناداً إلى أن التدخل    بينما يخالف الكثيرون هذا     

 في ممارسة اختصاصها الشخصي      وحريتها مساس باستقلال الدول وسيادتها   

  .في مواجهة رعاياها

اهين ليؤكد أن مثل هذا التـدخل لا   في حين يتوسط البعض الآخر هذين الاتج      

٩٧٦..."يقره الرأي العام يستند إلى أساس قانوني، بل إلى أساس أخلاقي

:وفيما يلي موقف ومبررات كل من هذين الاتجاهين

  : ويرى عدم مشروعية التدخل الإنساني:الاتجاه الأولـ 

 رادتها المنفردة  بإ ، ويتجه إلى أن تدخل دولة     "راونليب"يمثل هذا الاتجاه الفقيه     

نـسان، أو التهديـد      على أساس حمايـة حقـوق الإ       في أراضي دولة أخرى   

الممارسـات   أن   أسـاس  لهذا السبب، أمر غير مشروع، على        باستخدام القوة 

 وحدث فيها تدخل إنساني تعد ممارسات عديمـة         ١٩٤٥التي تمت قبل سنة     

  .٥١٦ و٤١٥ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.975
  .٤٢٢ و٤٢١ص ـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.976



762

ي، ولا تقدم مبرراً    المعنى، ولا ترسي قاعدة دولية بمشروعية التدخل الإنسان       

 مم المتحدة، وما أتى به من نظام       فإن ميثاق الأ   ١٩٤٥قانونياً، بينما بعد عام     

يثير الشك في مشروعية التصرف المنفرد للدول، ويفـضل عليـه العمـل             

 مـن    أو في شكل ترتيبات إقليميـة      ، دفاع مشترك  الجماعي، سواء في شكل   

ذلك بأحكام الفصل الثامن من     خلال أهداف الدفاع المشترك، وبشرط ألا يخل        

  .الميثاق، أو أن يكون التصرف بمعرفة قوات الأمم المتحدة

 والدفاع الجماعي، فإن أي تدخل يعـد        وعليه ففيما عدا حالة الدفاع الشرعي     

عملاً غير مشروع، وحتى هؤلاء الذين يحاولون توسـيع تعريـف الـدفاع             

، وأن الأقلية التـي أيـدت        التدخل الإنساني مشروعاً   عدالشرعي، لا يقرون    

مشروعية التدخل لحماية أرواح المواطنين، تعتمد على بند الدفاع الـشرعي،        

أي أساس قانوني للتـدخل  وبالتالي ف ،والتدخل الإنساني ليس شكلاً من أشكاله    

  .الإنساني أصبح ضعيفاً للغاية

 لحالـة المـستثناة   هم إلا فـي ا    ، اللَّ في الواقع إن الميثاق يحظر التدخل بالقوة      

 حفاظاً على السلم والأمن      بمعرفة الأمم المتحدة   في التدخل المشترك  المتمثلة  

  .الدوليين

ويرى جانب من الفقه المؤيد لهذا الاتجاه، أنه من الناحية القانونيـة، يمكـن              

 وأنـه   ،القول بأن التدخل الإنساني يقع برمته في نطاق النظريـة الـسياسية           

ة التدخلات التي تسربلت برداء حماية الإنسانية يتبـين أنهـا           باستعراض كاف 

 وإستراتيجية، بل  واقتصادية حقيقة المصالح الخاصة، من سياسية    كانت تخفي   

  .وكانت هي الباعث الحقيقي والرئيسي وراء تلك التدخلات

دخل الإنساني الت"إلى بعض السوابق التاريخية من التدخل باسم        هنا  ر  اشوي" ،

 لحماية المسيحيين في اليونان     ١٨٢٧ل انكلترا وفرنسا وروسيا عام      مثل تدخ 

، وكذلك تدخل فرنسا في لبنان      ك وهي الدولة العثمانية آنذا    ضد دولة جنسيتهم  

 حـد أ لبنـان   لحماية المسيحيين ضد الدولة العثمانية، التي كـان  ١٨٦٠سنة  
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 لم يكن في حقيقته تدخلاً       التدخل اأن هذ   أصحاب هذا الاتجاه   ، ويقرر ولاياتها

 الحقيقي إضـعاف الدولـة       هدفه ذا طابع استعماري بحت   تدخلاً   بل   ،إنسانياً

٩٧٧.يةالإسلام تمهيداً لاستعمار البلاد ، وتمزيق أوصالهاالعثمانية

قد أنـه  فأعت، لبلاد العربية لمحتلةً ، في ذلك الحين، الدولة العثمانية  نعدإذا كنَّا   

، بل يـصبح  عى انتهاك حقوقهم هم من رعاياها     يقبل منها الدفع بأن من يد      لا

   . الأمر مختلفاً كلياً

  : يرى مشروعية التدخل الإنساني:الاتجاه الثانيـ 

 بصفة عامـة مـن      ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من أن فكرة التدخل الإنساني        

ز استخدامها دفاعـاً عـن   يجوأنه   و الأفكار الحديثة نسبياً في القانون الدولي،     

 إذا ما وقع اضطهاد صارخ لأقلية ما، أو فئة مـن رعايـا الدولـة                الإنسانية

 حتى إذا لم توجـد قاعـدة        إلى أنه " روجيه" وقد ذهب الفقيه     ،المتدخل ضدها 

قانونية تبرر التدخل دفاعاً عن حقوق الجنس البشري في دولة ما، إذا اتضح             

عاياها معاملة تشوبها القسوة والهمجية، فإنه من الجائز        معاملتها لفئات من ر   

  .للمجتمع الدولي أن يتدخل لحماية هؤلاء المضطهدين

، وقد تأكد مـن خـلال       ...أن التدخل الإنساني مقبول قانوناً    " ليليتش"ويرى  

 بغية الوصول إلى    ،الممارسات التي تمت، من منطلق وجوب تكافل الشعوب       

اً يخول  وإذا كان ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن نص       حد من الأمن للإنسانية،     

 أو الجماعي، فإنه لا يلغي المبدأ التقليدي للتـدخل          ،التدخل الإنساني المنفرد  

 التـي تـستهدف    يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدةالإنساني، لاسيما وأنه لا   

د الأمم ، وقد لاقى التدخل الإنساني قبولاً دولياً في عه...حماية حقوق الإنسان

نغو لإنقاذ الرهائن، كما لم    المتحدة، التي لم تشجب التدخل الذي حدث في الكو        

  . وما بعدها٤٢٢ص ـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.977
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من المـادة الثانيـة مـن        ٤ أي تدخل إنساني آخر انتهاكاً لأحكام الفقرة         تعد 

  ... الميثاق

يدحض هذا المثال، استناداً إلى أن هذا التدخل تـم بموافقـة            " برونلي"لكن  (

  ).حكومة الكونغو

إلى أن معاملة ألمانية الهتلرية لليهود، تعد صورة حية تجيـز           " لكفا"ويذهب  

  .التدخل، أكثر مما توجب الالتزام بالاستقلال الداخلي

ويمكن القول أن مؤيدي التدخل الإنساني يستندون إلـى أن اسـتخدام القـوة       

٩٧٨.مشروط بعدم المساس بسلامة الأراضي، واستقلال الدولة السياسي

 رغمـاً " التدخل بالقوة "شرط غير منطقي، ولا يتفق مع مفهوم        أرى أن هذا ال   

 بالقوة في    إذ كيف يمكن أن يكون هناك تدخل       .عن إرادة الدولة المتدخَل فيها    

  سـلامة الأراضـي     ذلـك  يمسدون أن   ،  هاأمر يخص إحدى الدول، أو في     

  .ل السياسي للدولة المتدخل فيهاوالاستقلا

 علـى   ، من حيـث المبـدأ،     يكاد يجمع  أن الفقه الدولي  يذكر البعض أخيراً    و

إذاً .  أو المنظمات الإقليمية   بواسطة الأمم المتحدة  "  الإنساني التدخل"مشروعية  

 بإرادتها   دولةٍ  من قبل  "التدخل الإنساني "مشروعية  الخلاف ينحصر في مدى     

  .رعاياها أخرى تجاه الأقليات من المنفردة، ضد مسلك دولةٍ

ذا النوع مـن التـدخل،       القائلة برفض ه   عليه فإن وجهة نظر الاتجاه الأول     و

باستخدام القوة، إلا أنـه لا يـشترط        كان التدخل مرتبطاً     إذا   يمكن أن تصح  

القوة، فهناك أساليب أخـرى     الربط الحتمي بين التدخل الإنساني، واستخدام       

  .القوةللتدخل من غير استخدام 

وجهت  الانتقادات التي لتدخل الإنسانيل المؤيدين ءبعض الفقهافي حين تلافى 

   . ومعايير لهذا التدخل بوضع شروط وضوابطإلى هذا الاتجاه

  . وما بعدها٤٢٦ صـ مرجع سابق ـ  جبر السيد محمد. د : انظر.978
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ولا يستطيع أحد أن ينكر الدور البارز الذي لعبته الأمم المتحدة في شـجب              

سياسة التفرقة العنصرية التي كانت تنتهجها حكومة جنوب إفريقيـا، والتـي    

، حيث اتخذت الأمم المتحدة     ... والأمن الدوليين  أنها تشكل تهديداً للسلم    عدت

   .العديد من القرارات التي تدين تلك السياسة

 من المـادة  ٧  وفقاً لأحكام الفقرة مبدأ عدم التدخل على وجه العموم     وإن كان 

  يفرض على الأمم المتحدة عدم التدخل في المسائل التـي          الثانية من الميثاق  

الوحيد الذي يرد على    تعد من صميم الاختصاص الداخلي للدول، والاستثناء        

بير القمعية في    لاتخاذ التدا  هو الاختصاص المخول لمجلس الأمن    هذا المبدأ،   

مصالح دولية ومسائل تثيـر     ه توجد    والأمن الدوليين، إلا أن    حالة تهديد السلم  

 ـ  استناداً إليها   يكون التدخل  الاهتمام الدولي  راً لا منـاص منـه، ولـيس         أم

  .بالضرورة أن يأخذ التدخل شكلاً عسكرياً

ن الممارسات الدولية تكشف كل يوم عن زيادة التـداخل بـين            الخلاصة فإ و

مصالح الدول المختلفة، مما يؤدي بالضرورة إلى إمكانية عدم الوقوف عنـد            

وج لخـر اضطرار بعض الدول ل    جهة ل ،حرفية مبدأ عدم التدخل على إطلاقه     

 للمصالح الدولية، لاسيما إذا كانت المسألة قد تؤدي إلى احتكاك            صيانةً عليه

 لأمن والسلم، ومن ثم يعد التدخل الإنساني من جانب دولـةٍ          ل أو تهديد    ،دولي

 مشروعاً إذا وجد المبرر القانوني لذلك، كما فـي          ، في كثير من الأحوال    ،ما

،  في جنوب إفريقيـا     باكستاني  أو  هندي  من أصلٍ  حالة اضطهاد الأقلية التي   

   .١٩٦١ نيسان – ١٩٨٥حسب قرار الأمم المتحدة رقم 

ستَويمن أنه إذا لم تكن هناك قاعدة قانونيـة         " أوبنهايم"بما ذهب إليه    هنا  د  شه

 إذا ما اتضح أن الدولة تعامـل  تبرر التدخل دفاعاً عن حقوق الجنس البشري      

 فـإن  ، والهمجية، وتدخلت الدول لمنـع ذلـك  وبها القسوة رعاياها معاملة تش  

ون الدولي العام، هو    عملها، رغم عدم مطابقته للنصوص الحرفية لقواعد القان       
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  والـدول العظمـى    ، قواعد الأخلاق، وأن الرأي العـام       وتحبذه مما تسمح به  

 لـة ، وهو ما أكد عليه جانب من الفقه المؤيد لجواز تدخل دو   يبرران حصوله 

 تدخلاً إنسانياً، إذا ما انتهكت حقوق الإنـسان         باسم المجتمع الدولي  أو أكثر،   

٩٧٩.بصفة عامة

  :، أرى ما يلي آنفاًًتعليقاً على ما ذكر

ـ إن سياسة التفرقة العنصرية التي كانت تنتهجها حكومة جنوب إفريقيا ضد            

، "أقليـة "تتعرض للاضطهاد من قبل     " أغلبية"الملونين عموماً، تتعلق بحقوق     

  ".الأقليات"وعليه يخرج مثال جنوب إفريقيا من موضوع حقوق 

مسائل تثير الاهتمام   "، و "مصالح دولية "ثمة  "من أن   البعض  ما يذكره   حول  ـ  

 أعتقد أننا لا يمكننـا      ،."..، يكون التدخل بموجبها أمراً لا مناص منه       "الدولي

الأمـم  ميثاق  لثانية من    من المادة ا   ٧ الفقرة   وجودفي ظل    ،تفهمهين  كقانوني

حظر التدخل في المسائل التي تعـد مـن صـميم           "التي تنص على    المتحدة،  

مـا  "، و"يةالمصالح الدول"، فضلاً عن أن عبارتي    "الاختصاص الداخلي للدول  

، وأعتقد أنه    محددتين، وغير متفق على مفهومهما      غير "تثير الاهتمام الدولي  

  .مالا يمكن الاتفاق عليه

 والأمـن الـدوليين،   التدخل في حال وجِد تهديد للسلم   لك لا يمنع من     إلا أن ذ  

 ، وإنما "ثمة مصالح دولية  "يكون التدخل في هذه الحالة، ليس استناداً إلى أن          و

لا خلاف حول جواز    حيث  ،  " والأمن الدوليين  تهديد السلم "استناداً إلى وجود    

  .ن هذا القبيل في حال وجود تهديد م من قبل مجلس الأمنالتدخل

أرى أن لا مستند قانوني له، فهو يستند          عموماً، "التدخل الإنساني  "ـ وحول 

، ولكنها لا تكفي كأسـاس  إلى اعتبارات إنسانية وأخلاقية فقط، نتعاطف معها   

نـسانية  الاعتبارات الإ "و" نسانيالتدخل الإ "لقانونية، لأن   للتدخل، من الناحية ا   

  .٤٤٣ و٤٤٢ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.979
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 واعتباراتهـا الـسياسية، لأن      ،لى الأغلب بمصالح الدول   تتأثر ع " والأخلاقية

 ،، فهي تعمل لما يحقق مصالحها واستراتيجياتها"ريةجمعيات خي"الدول ليست 

 هذا   والواقع يؤكدان ذلك،   ، والتجارب التاريخية  والمشاعربعيداً عن العواطف    

 وليـست   ، نـسبية  "الإنسانية والأخلاقية " والاعتبارات   المعاييرفضلاً عن أن    

، لذلك لا يمكن الركون إليهـا،        والثقافات المختلفة   بين المجتمعات  محل اتفاق 

  .وإلا تصبح الأمور فوضى

انتهاك حقـوق الأقليـات، وحقـوق    أن يتم السكوت على  ذلك لا يعني   ولكن

أن تكون هناك قواعـد قانونيـة       العمل على   الإنسان عموماً، ولكن يفترض     

  .ة، وأن يتم التدخل من قبل الأمم المتحدةعامة، واضحة وموضوعي

من أجـل    أو دولة تدور في فلك دولة كبرى،         ولكون التدخل في دولة كبرى    

 أمر متعذر عملياً في عصرنا      هو عموماً حماية حقوق الإنسان المنتهكة فيها،      

معروفة، منها امتلاك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن         سباب  لأالحالي،  

 مـن   هدين ونمتنع عن حماية المضط    هل نغض الطرف  ف،  "الفيتو" النقض   حق

 في الدول المقدور عليها، تحقيقاً للمساواة بـين منتهكـي   الانتهاكات الخطيرة 

ما  ": القائلة  الفقهية أم نُعِمل القاعدة  ! ؟...، من حيث عدم التدخل    حقوق الإنسان 

 وتصبح لديه   "جتمع الدولي الم"ذلك ريثما ينضج    ، و "لا يدرك كله لا يترك جله     

 على فرض إرادته على جميـع منتهكـي حقـوق        من خلالها  الأدوات القادر 

  ؟ ...الإنسان، بصرف النظر على نفوذهم وقوتهم

نـي   والأخلاقية، في هذه الحالة، أرى أرغم قساوة الحكم من الناحية القانونية  

ى المستوى الوطني،   ، وخاصة أننا نعلم بأنه عل     أميل إلى الأخذ بالتوجه الثاني    

في عصرنا الحالي، في كل الدول تقريباً، وإن بشكل متفاوت، هنـاك عـدم              

، بحيـث لا    مساواة أمام أحكام القانون بين المواطنين، من الناحية الواقعيـة         

 على المواطنين كافة، على قدم المـساواة، فالأقويـاء          تطبق القوانين الوطنية  

 في حال   لتملص من المؤيدات القانونية   ون ا وأصحاب النفوذ غالباً ما يستطيع    
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خرقهم القانون، ومع ذلك لم تمتنع أي دولة عـن تطبيـق تلـك المؤيـدات                

  !! للأسف؟، أنه الواقعبحذافيرها على غيرهم

ولكن شرط أن يتم التدخل في الحالات التي تكون خطيرة إلى الدرجة التي 

لتدخل من قبل مجلس يخشى معها تهديد السلم والأمن الدوليين، وأن يتم ا

  .الأمن

:يةالإسلام حقوق الأقليات في الشريعة :الفرع الرابع

ية الإسـلام من المتفق عليه أن عنصر السكان في الدولة         "أن  البعض ب يذكر  

امته  من كل إنسان يصدق عليه وصف المسلم، أياً كان مكان إق            أساساً يتكون

 أيضاً، أن عنصر السكان يشتمل كذلك على أهل         ه، ومن المتفق علي   ...الفعلي

  ...الكتاب المتمتعين بجنسيتها

 أن تمارس   ية، بل ينبغي عليها،   الإسلاملدولة   أن ل  وعليه فإنه مما لا شك فيه     

 أو غير نواكافة مظاهر سيادتها على رعاياها المقيمين في إقليمها، مسلمين كا         

أيضاً في أن احترام حقوق ول، ولا شك مسلمين، شأنها في ذلك شأن سائر الد    

 وأحكام   من الأمور غير المتعارضة عموماً     ، في مفهومها المعاصر   ،الإنسان

  .ي الحنيفالإسلامالشرع 

 ينصرف، حسب الفقه    "أهل الذمة "، فإن مصطلح    "ل الذمة أه"أما بشأن أحكام    

من أهـل    الإسلام له وصف المواطن في دولة       ي، إلى كل من يثبت    الإسلام

 كلاً من    إلى جانب اليهود والنصارى    الكتاب في مفهومهم الواسع الذي يشمل     

٩٨٠"... والمجوسالصابئة

 المسلمين الذين يقطنون    الإسلام المودودي يستبعد من أهل دار       الأستاذإلا أن   

: ، وهمـا  الإسلامهناك أساسين للمواطنة في دولة      بأن  دار الكفر، حيث يقول     

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق     محمد .د : انظر.980
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 ولكنه ما    مؤمناً و الانتقال إليها، فإذا كان المرء      أ الإسلامالإيمان، وسكنى دار    

٩٨١.الإسلام، فلا يعد من أهل دار ترك تابعية دار الكفر

الشريعة ما إذا كانت    هو   في هذا المجال،     يهمناإن ما   : عبد الحميد . يذكر د و

ين، أم أن الأصل    م في وضع أدنى من وضع المسل      ة تضع أهل الذمة   يالإسلام

 وبصرف النظر يةالإسلامفيها هو المساواة بين كافة المتمتعين بجنسية الدولة     

  .؟عن المعتقدات الدينية لكل منهم

والمفهوم من كتابات جمهور الفقهاء المتأخرين والمعاصرين، أن لأهل الذمة،          

اً يتميز عـن مركـز المـسلمين،        ، مركزاً قانوني  الإسلام كمواطنين في دولة  

 أن على الذميين الامتنـاع عـن التعليـة علـى            فالراجح عند هؤلاء الكتاب   

المسلمين في بناء المساكن، وأن عليهم الالتزام بزي خـاص يميـزهم عـن          

 ، والخنـازير   وإظهـار الـصلبان    ،سلمين، وعدم المجاهرة بشرب الخمر    الم

تلاوة عدم ى الموتى، وعدم المبالغة في إسماع أصوات النواقيس، ووالندب عل

 ،ح عندهم أيضاً أن لـيس لأهـل الذمـة         الكتب والطقوس جهاراً، بل والراج    

 أو بيع جديدة، وإن جاز لهم ترميم ما كان موجـوداً            كنائس بناء   كأصل عام، 

  .يةالإسلاممنها لحظة دخول الإقليم المعني في سيادة الدولة 

لا يتفق، في هذا الصدد، مع ما ذهـب إليـه متـأخرو             عبد الحميد   . د ولكن

الفقهاء، بالنظر لعدم استناد رأيهم إلى أي دليل شرعي يعتد به، ولتعارضـه             

،  في مجال معاملة الـذميين      الخلفاء الراشدين وفقهاء الصحابة    مع ما أُثر عن   

 لا تتضمن أي     في مفهومها السليم والدقيق    الشريعةويخلص إلى أنه يرى أن      

ية في وضع أدنـى     الإسلاموضع الأقليات غير     حكم شرعي من شأن تطبيقه    

من وضع المسلمين، خاصة وقد حرصت الشريعة، بنصوص قطعية الثبوت          

والدلالة، على تأكيد مبدأ حرية العقيدة لجميع المواطنين، إذ يقول االله سبحانه            

  .٣٠١ ص ـ مرجع سابق مرجع سابق ـأبو الأعلى ال:  أنظر.981
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 من سـورة    ٢٥٦الآية  " (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي        : "وتعالى

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس            "، و )البقرة

، وإن ما قال بـه بعـض        ) من سورة يونس   ٩٩الآية  " (حتى يكونوا مؤمنين  

واطنين مـن    غير المسلمين م   عدالذي من شأن الأخذ به،      و من أراء،    الفقهاء

 لا تلزم سائر المسلمين، كما أنهـا مـن          الدرجة الثانية، هي مجرد اجتهادات    

٩٨٢.الناحية الفقهية آراء محل نظر

 ـتجيلا  الذين  ن  غير ذلك، من حيث إ    ستاذ المودودي   الأومن جهته يرى     ع م

 فـي دولـة     ينمـواطن يعدون    ، لا الإسلامى دار   ن وسك ، الإيمان فيهم شرطا 

:  وينطبق عليهم وصف أهل الذمة، وهـم       نما يعدون من الأقليات   ، وإ الإسلام

  من غيـر المـسلمين     يةالإسلاملدولة  جميع أولئك الذين يقطنون في داخل ا      "

بالولاء والطاعة، بصرف النظر عما إذا كانوا قد ولدوا فـي دار  لها ويقرون  

 أو جاؤوا إليها من الخارج والتمسوا من الحكومة أن تجعلهـم فـي              ،مالإسلا

 المحافظـة   الإسلامعداد أهل الذمة، فلمثل هؤلاء من غير المسلمين، يضمن          

أي قوانين  ينفذ فيهم قوانينه،إنما  وأعراضهم، و وأموالهم وثقافتهمعلى ديانتهم

 في قوانين البلاد الداخلية مثل ما يعطي         ويعطيهم ،)الإسلامقوانين دار    (البلاد

المسلمين من الحقوق سواء بسواء، ويفتح لهم أبواب جميع الوظـائف فـي             

 ويجعل نصيبهم من الحرية المدنية مثل نصيب        ، إلا المناصب الرئيسية   الدولة

مـل بـه     بما لا يعا   ،المسلمين، ولا يجيز أن يعاملوا في الشؤون الاقتصادية       

 ويلقيها كلها   ، يعفيهم من تبعة الدفاع عن الدولة       وفوق ذلك  المسلمين أنفسهم، 

٩٨٣"...دهمعلى كواهل المسلمين وح

 ص ـ  يد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجـع سـابق    سامي عبد الحم محمد .د : انظر.982
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خول المسلمين وحدهم الحق في أن       "الإسلامأن  ب المودودي   الأستاذيضيف  و

ينتخبوا أولي الأمر لهذه الدولة، ويشتركوا في البرلمان، أي مجلس الشورى،           

، وأن توسد إليهم مناصبها الرئيسية لتسيير سياسـة الدولـة           بر لشؤونها دالم

 أننا لا نجد في     سية، وأكبر دليل على هذه القاعدة      وفقاً لمبادئها الأسا   ،الفكرية

أهـل   ولا في عهد الخلافة الراشدة مثلاً يدل على أن أحداً مـن              ،عهد النبوة 

 أقطـار   أو ولي حاكماً على قطر مـن ،الذمة انتخب عضواً لمجلس الشورى   

 ، أو ناظراً عليها   ، أو قاضياً عليه، أو وزيراً لشعبة من شعب الحكومة         ،الدولة

 ، أو ...أو قائداً في الجنود، أو سمح له بأن يدلي برأيه في انتخـاب الخليفـة              

 أن يمنح هؤلاء حقوق      فإنه يجوز  لا شك و ،...انتخاب الرجال لهذه المناصب   

 لأن هذه المجالس لا تتناول لمحليةفي المجالس البلدية واالعضوية والتصويت 

المسائل المتعلقة بنظام الحياة، وإنما تكون وظيفتها تدبير الأمـور لتحقيـق            

٩٨٤"الضرورات المحلية

وحول حقوق الأقليات من المسلمين، في العصر الحديث، وهو مـا يهمنـا،    

 كان من بين الأهداف الأكثـر تحديـداً       "من أنه   البعض   نوجز ما ذكره     :هنا

، مـساندة كفـاح     ١٩٧٢ التي تم تأسيسها في عام       يالإسلاملمنظمة المؤتمر   

  ...  وحقوقها الوطنية واستقلالهاية في سبيل كرامتهاالإسلامجميع الشعوب 

 في السنوات التي مرت منذ تبنـي        وقد أظهرت الدول الأعضاء في المنظمة     

 والحقـوق الوطنيـة، أي تقريـر        لمطالبات بالاستقلال ميثاق المنظمة، أن ا   

ها ية، مما هي عند بعـض     الإسلامالمصير، أكثر شرعية عند بعض الشعوب       

 تقريـر    باستمرار، على أنه يؤيـد فقـط       الآخر، حيث جرى تفسير الميثاق    

المصير للمسلمين الذين يعيشون داخل دول ذات أكثرية غير مسلمة، في حين        

 ـأبو الأعلى ال:  أنظر، لمزيد من التفصيل.984  وما بعدها، ٣٠١ ص ـ  مرجع سابق مرجع سابق 
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ية ضـمن   الإسلامتي تقدمت بها الأقليات     عوملت مطالبات تقرير المصير ال    

  ...، على أنها مطالب غير مشروعة...يةالإسلامنطاق الدول 

لقد لقيت سياسات المنظمة، فيما يتعلق بقضية تقرير المـصير، والانفـصال            

  والنـشطاء  ية، تأييداً عاماً مـن المنظـرين      الإسلامللمسلمين في الدول غير     

ية في  الإسلامية، وتراوح التأييد العام لحركات الاستقلال       الإسلامركات  والح

، وحـشد   ... والمظـاهرات  جمع الأمـوال  ...  بين يةالإسلامر  تلك الدول غي  

 . أجل عمليات النضال بهدف التحريـر       من متطوعين ممولين ومسلحين ذاتياً   

 ،ن ومسلمي الفلبي  ، والكشميريين ،ينبت التطلعات الوطنية للفلسطيني   وقد استقط 

 والشيشان، وغيرهم التعاطف الجمـاهيري،      ، والبوسنيين ،والقبارصة الأتراك 

  .يالإسلاموأحياناً العمل الحكومي المنسق في أرجاء العالم 

ولكن على النقيض التام من ذلك كانت الـردود علـى المطالبـات بتقريـر               

تقدم بها المسلمون في بلـدان إسـلامية،        المصير، من خلال الانفصال، التي      

 وكردسـتان،   ديش وبنغلا ،ت الانفصالية في الصحراء الغربية    وكانت الحركا 

 أو بمعارضـة  ،تي قوبلت كلها بفتور واسع النطـاق   ثلاثة من أبرز الأمثلة ال    

  .ية، بشكل عامالإسلامداخل الأمة 

ي لتقريـر   الإسـلام ر   المـؤتم  وبالطبع، فإن بالإمكان تفسير مقاربة منظمة     

 على أنها نابعة من اعتبارات السياسة الواقعية، فلم تظهر           والانفصال المصير

 شأنها في ذلـك شـأن       لتي جاءت بعد الفترة الاستعمارية،    ية ا الإسلامالدول  

الدول جميعاً، ميلاً يذكر لاحتمال التحديات التي واجهت سيادتها من جماعات           

ل السياسي، ناهيك عن الخسارة الإقليميـة المتـسببة عـن           تطالب بالاستقلا 

٩٨٥..."جماعات تسعى وراء الانفصال
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نـي، عنـدما طالـب الأكـراد         ما قاله الإمام الخمي    وتجدر الإشارة هنا إلى   "

ن بأن يكون لهم حكم ذاتي، حيث قدم تبريراً إسلامياً لرفض المطالب الإيرانيو

في رأيه، عملاً هـداماً مخالفـاً لمـسيرة          ،لكردية، إذ مثلت القومية الكردية    ا

لا فرق بين المـسلمين      "وأضاف بأنه ،  ...يةالإسلامالتاريخ، وغادراً للوحدة    

، ومن المحتمل جداً أن تكون هذه المشكلات        ...الذين يتحدثون بلغات مختلفة   

ختلقون ، إنهم ي...ية أن تتوحدالإسلاممن صنع أولئك الذين لا يريدون للبلدان 

رمي إلى إقامة الجامعة الإيرانية، والجامعة       والعقائديات التي ت   قضايا القومية 

٩٨٦."الإسلامالتركية، وما شاكلها، وهي عقائديات معادية لمبادئ 

ية، فـي هـذا     الإسلاميأتي في السياق العام للشريعة      " الخميني"أرى أن قول    

 متعددة للمسلمين، ومـن حيـث أن        الشأن، من حيث عدم اعترافها بجنسيات     

 ، بـصرف النظـر عـن مكـان إقـامتهم وقـوميتهم            المسلمين أخوة جميع  

لا محل للقول بحقوق واستناداً إلى المنطق نفسه، فإنه  ،إلخ، وبالتالي...ولغتهم

  .يةالإسلامات مسلمة في الدولة لأقلي

  : القوى التقليديالتدخل كوسيلة لتحقيق مبدأ توازن : ةسادسالفقرة ال

  :مضمون التدخل: الفرع الأول

أحد الأسس التي يمكن أن يستند التدخل عليها، في بعـض           ذكر البعض بأن    ي

الذي أعتُرف به بموجب معاهدة وستفاليا لعـام        " توازن القوى "الأحيان، هو   

، ومعاهدة  ١٨١٥، ومجلس فيينا لعام     ١٧١٣، ومعاهدة أوترخت لعام     ١٦٤٨

  . ١٨٥٦باريس لعام 

 التي شنت   ١٨٥٦ و ١٨٥٤بين عامي   " Crimeanكريمين  "وقد كانت حرب    

 جل حماية الإمبراطورية العثمانيـة     من أ   وفرنسا مجتمعتين  من قبل بريطانيا  

مرجـع  مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ   : سهيل هاشمي ـ تحرير : انظر. 986

  .١٤٥ صـ سابق 
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بمواجهة المحاولات الروسية لزيادة نفوذها في تركيا، وذلك تحـت غطـاء            

  . ، فيما يخص مصالحهما في جنوب أوربا"توازن القوى"

 إياه غير مبرر، على     عاداًم القانون الدولي بهذا الأساس للتدخل،       ولطالما اهت 

٩٨٧.الأقل نظرياً، على الرغم من أنه مازال شائعاً عملياً حتى اليوم

في بعض الأزمات الدوليـة،     "من أنه   آخرون   السياق ما ذكره      هذا ويأتي في 

 ل معين أن نظام حكم في بلد مستق، أو مجموعة من الدول،تشعر دولة عظمى

 في أن توجه لتلك الدولـة المـستقلة       يهدد مصالحها، عندها لا تتورع الدول       

 أو  ، أو تسلط عليها ضغطاً سياسياً مشتركاً، لتقضي على ذلك النظـام           ،إنذاراً

  .لتفرض وضعاً دولياً مناسباً لها

 ـ  ، قرار ومن الأمثلة التقليدية لهذا التدخل      ،"الحلف المقدس " الحلف المعروف ب

فـي  " ثروباو" والذي انعقد في مدينة       والنمسا  وبروسيا كان يضم روسيا  الذي  

إن البلاد التـي    : جاء فيه  و المؤتمرهذا   هأصدرالذي   ،...١٨٢٠مؤتمر سنة   

تتغير حكومتها نتيجة لقيام ثورة فيها، تطرد من المجتمع الأوروبي، وتبقـى            

ذا نشأ عن هذا التغييـر  كذلك حتى تقدم الضمانات على عودة النظام إليها، وإ      

 تتخـذ جميـع الوسـائل        المعنية  فإن الدول  ،خطر يهدد سلام الأمم الأخرى    

 لإرجاع الأمن إلى نصابه، وإعادة الأمم       ، إذا اقتضى الحال    والقهرية ،السلمية

  .المنشقة إلى العصبة

، فإن "روباوث"على الرغم من انقضاء أكثر من قرن ونصف قرن على مؤتمر 

ى لم تكف عن هذا الأسلوب البغيض القائم على تدخلها في شؤون الدول الكبر

٩٨٨..."الدول المستقلة، وفرض أنظمة خاصة عليها

.P:انظر. 987 chandra – op. cit - p أحمد عبد . ماجد الحموي ود. د:  وانظر أيضاً.68

.P: وانظر لمزيد من التفصيل. وما بعدها١٢٥ ص ـ مرجع سابق العزيز ـ chandra – op.

cit - p 68 &.
  . وما بعدها٤١ ص ـ مرجع سابقفتحي رضوان ـ : انظر. 988
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 في بعض الحالات التي لا تثق فيهـا         فإنهوحول أسباب هذا التدخل وأشكاله      

بعض الدول بولاء الدول الأخرى التي تدخل معها فـي علاقـات تحـالف،              

قد تكون مدفوعة بتأثير مـصالحها الذاتيـة إلـى          اعتقاداً منها أن هذه الدول      

 البحث عن علاقات تحالف جديدة، أو محاولـة اسـتغلال بعـض أوضـاع             

وعلاقات القوى المختلفة لصالحها، في هذه الحالة تلجأ بعض الدول الكبـرى      

 بقصد ضـمان    ،إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تشك في ولائها         

لها في الحكم يكون أكثـر ارتباطـاً وولاء لهـذا           وجود نظام سياسي موالٍ     

التحالف، وذلك منعاً له من الضعف والانهيار، مع ما يترتب على ذلك مـن              

٩٨٩.إخلال بالتوزيع القائم لعلاقات القوى

  :شكلا التدخل: الفرع الثاني

ويشير البعض إلى أن هناك شكلين لهذا النوع من التدخل، وذلك بحسب مـا              

 يتم بهدف الاحتفاظ بتوازن القوى في صـورته القائمـة، أو            إذا كان التدخل  

  : تغييره في اتجاه آخر

:  التدخل الدفاعي:أولاً

وهو إصرار دولة على عدم حصول تغيير في النظام السياسي الداخلي لدولة            

 لا يتوافـق  أخرى، بشكل يمكن أن يؤدي إلى تغييـر فـي تـوازن القـوى            

حباط هذا التغيير ولإعادة الوضع الـسياسي       ومصالحها، لذلك فهي تتدخل لإ    

تدخل الحلفاء في روسيا بين عامي      : ومن الأمثلة على ذلك   . إلى ما كان عليه   

 لسحق ثـورة    ١٩٤١، وتدخل بريطانيا في العراق في عام        ١٩٢٠ و ١٩١٨

 وإعادة حكومة نوري السعيد، وتـدخل بريطانيـا فـي           رشيد عالي الكيلاني  

 ـإسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 989 محمد منذر ـ  : وانظر. ٢٧٧ و٢٧٦ ص مرجع سابق 

 ـ  مرجع سابق أحمد عبد العزيز ـ  .ماجد الحموي ود. د: ، وانظر٥١ و٥٠ ص ـ  مرجع سابق

  . وما بعدها١٢٦ ص
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 والمجر في عام    خل الاتحاد السوفييتي في بولندا    د، وت ١٩٤٤اليونان في عام    

، وتدخل الولايات المتحـدة فـي       ١٩٦٨ وفي تشيكوسلوفاكيا في عام      ١٩٥٦

 وفـي جمهوريـة     ١٩٦١ وفي كوبـا فـي عـام         ١٩٥٤غواتيمالا في عام    

 وفي كثير من دول     ١٩٧٤ وفي التشيلي في عام      ١٩٦٥الدومينيكان في عام    

 وفي فيتنام من ١٩٦٨ة إلى تدخلها في لبنان في عام أمريكا اللاتينية، بالإضاف

  ... ، وغيرها١٩٧٥ وحتى ١٩٥٤عام 

: التدخل الهجومي:ثانياً

 بشكل يمكن أن يؤدي إلى تغيير       عمل على إسقاط حكم معين وتغييره،     وهو ال 

 ومـن   لح الدولة التي تمارس هـذا التـدخل،       توازن القوى بما يتوافق ومصا    

 ألمانيا وإيطاليا لقلب نظام الحكم فـي إسـبانيا أثنـاء     الأمثلة على ذلك تدخل   

، واستخدام الاتحـاد  ١٩٣٩ إلى عام ١٩٣٦الحرب الأهلية الإسبانية من عام   

 لتغييـر بعـض     ، في العـشرينات   ،"الكومنترن"السوفييتي الشيوعية الدولية    

الأنظمة السياسية وتحويلها إلى الاشتراكية، وتدخل ألمانيا النازية عن طريق          

   .في الشؤون الداخلية لبعض الدول الأوربية" الطابور الخامس"

 المعونـات الاقتـصادية والعـسكرية،       : كأداة لتـدخلها    هنا وتستخدم الدول 

٩٩٠.والضغوط الدبلوماسية، وما إلى ذلك من الوسائل والأساليب

أعتقد أنه يمكن أن يكون تدخل الدول الغربية مؤخراً لإزاحة رئـيس وزراء             

، وأيضاً الضغط الغربي لعـزل الحكومـة المنتخبـة    "هايدر"المنتخب النمسا  

 حماس، هي من    ةديمقراطياً في الأراضي الفلسطينية، والتي فازت فيها حرك       

  .هذا الشكل الأول للتدخل

 ـإسماعيل صبري مقلد ـ  . د: انظر. 990 مرجع محمد منذر ـ  : وانظر. ٢٧٧ ص مرجع سابق 

 ص ـ  مرجع سـابق أحمد عبد العزيز ـ  . ماجد الحموي ود. د: ، وانظر٥١ و٥٠ صـ سابق  

  . وما بعدها١٢٦
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يمكن أن يكون تدخل الدول الغربية لإسقاط نظام الطالبان في أفغانـستان،            و

، مـن   ، في السنوات الأخيـرة    راقوإسقاط نظام الرئيس صدام حسين في الع      

  .الشكل الثاني للتدخل

: ، حيث يقول  "حق"التدخل لإعادة توازن القوى بأنه      يرى  من  يبدو أن هناك    و

يعطي مبدأ التدخل لإعادة توازن القوى، الحق بالتدخل لبعض الـدول فـي             "

٩٩١".يةالشؤون الداخلية لدول الغير لمنع الإخلال بالتوازن العام للقوى الدول

 هذا الأساس للتدخل غير مبـرر،        الدولي يعد  أن القانون "في حين يرى آخر     

٩٩٢."على الأقل نظرياً، رغم أنه مازال ممارسة شائعة حتى اليوم

أعتقد بأنه لا يمكن أن يكون التدخل لإعادة توازن القوى، بأي شـكل مـن               

 أو  ، دوليـة مكتوبـة     أية قاعدة قانونيـة     بتقديري  لا توجد  ، إذ ً"حقا "الأشكال

، الذي يمكـن أن يجـد       عرفية، في وقتنا الحالي، تجيز هذا النوع من التدخل        

  .!!مبرره ومستنده في المجال السياسي

وعموماً أرى أن لا فائدة عملية، ولا حتى نظرية من تقسيم هذا النوع مـن               

 أرى أن   مـن جهـة أخـرى     ، و "هجومي" وآخر   "دفاعي"تدخل  التدخل، إلى   

دخل في الحالتين هجومي، إنما الفرق بينهما هو في الغاية مـن التـدخل،              الت

  .، وفي الثاني إحداث التغييرفالغاية في الأول منع التغيير

  .٥٠ صـ مرجع سابق محمد منذر ـ :  انظر.991
.P:انظر لمزيد من التفصيلو. 992 chandra – op. cit - p 68.
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  ثانيالمطلب ال

  ؟، واجباً...إلى أي مدى مازال الامتناع عن التدخل

  :الدولواجب الامتناع عن التدخل في شؤون : الفقرة الأولى

التي احتواها ولدول، المترتبة على اا الواجب من الواجبات القديمة هذإن 

القانون الدولي العرفي، والمواثيق الكثيرة المتعددة الأطراف، وهو التزام 

 يوجب على كل دولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية أساسي

  .والخارجية لأية دولة أخرى، أو في العلاقات بين الدول الأخرى

 التدخل في الشؤون د بشكل عام، لم تكن تع،ويبين لنا التاريخ أن الدول

الخارجية لدولة أخرى أمراً غير مشروع، أو حتى أنه يستوجب التعنيف أو 

التأنيب، بل إن كثيراً من السياسات الخارجية للدول كان يرمي، على ما يبدو، 

 هناك من يميل إلى عرقلة نجاح السياسات الخارجية لدول أخرى، ولم يكن

  . مثل هذا الصراع أمراً غير مشروع في طبيعتهعدإلى 

كتَّاب معظم ال، فإن "التدخل" إلى اتفاق على تعريف مورغم الافتقار العا

خلاً ، في ظل القانون الدولي الحالي، يعني تد"التدخل"على أن متفقين 

لإبقاء على النظام  في شؤون دولة أخرى، بغية ادكتاتورياً من جانب دولة ما

 ، وليس تدخلاً مجرداً،)"يير سياساتهتغأو " :ضيفْأُو(السائد فيها أو تغييره، 

  . أو سيادتها أو أراضيها باستقلال الدولة المعنية التدخلهذامثل يتعلق و

 فحسب، هم علاقات الدول الواحدة بالأخرىلا ي" التدخل"والواقع أن تعريف 

 من المادة ٧من حيث أن الفقرة لك علاقة الأمم المتحدة بالدول، كذ بل يهم

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة "الميثاق تنص على أن الثانية من 

أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس 

حكم هذا فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل ب
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لقمع الواردة في الفصل الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير ا

   ".السابع

 كقاعدة عامة، ممنوع ،"التدخل"لا يوجد أي شك في أن على كل حال، فإنه و

 لحماية على الأقلو بموجب القانون الدولي، لأن هذا القانون وضع جزئياً

 هناك استثناءات لهذا المبدأ، حيث أن بعض أنإلا  ،الشخصية الدولية للدول

٩٩٣.مشروعة و بوجه حقيمكن أن تكونالتدخلات 

م القـانون  يحـر التـي   حالات   الدولية إلى بعض ال    قد أشارت محكمة العدل   و

بشأن التدخل   ٢٧/٦/١٩٨٦حكمها الصادر في    وذلك في    ، فيها الدولي التدخل 

الولايات المتحدة قد تصرفت على     : ت بأن حيث قال الأمريكي في نيكاراغوا،    

 في الوقائع التالية التـي      نحو يخرق التزامها بموجب القانون الدولي العرفي      

  :يحرمها القانون

 بقيامهـا ، وذلـك    يكـاراغوا ن في الشؤون الداخلية لجمهورية      هاتدخل-

  ."الكونترا"قوات العصاة   وتسليح  وتمويلبتدريب

عدة يكاراغوا  نها باستخدام القوة، عبر الهجوم المباشر على إقليم         قيام-

.مرات

قيامها بانتهاك سيادة الدولة في نيكاراغوا، عندما قامـت بـسماحها           -

.للطائرات بالتحليق فوق هذه الدولة للقيام بالأعمال الهجومية

، ممـا   راغوا أو الإقليمية لنيكا   ،قيامها بوضع ألغام في المياه الداخلية     -

 فضلاً عن أنه خرق للالتزامات التعاهديـة بـين      ،يعد انتهاكاً للسيادة  

٩٩٤.الدولتين

.P:انظر وما بعدها، و١٧٨ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.993 chandra –

op. cit - p وانظر .  وما بعدها٩٠٥ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د:  انظر.65

.P:لمزيد من التفصيل chandra – op. cit - p 65 & next.
  .٢٩١ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د:  انظر.994
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يرغبون في ديمومة نظرية منع التدخل  ممن رغم قلق كتاب القانون الدوليو

 هاميلون في بعض يأنواع معينة من التدخلإلى فإن البعض يشير  منعاً مطلقاً،

 لاعتبارات إنسانية، أو يرون أنها مرغوب فيهاول، الموافقة على التدخإلى 

 وكأنه يفرض صحة  يبدو في بعض الأحيان سياسية، أو لأن المنطقلأسباب

قد عليه ف على الرغم من منعه، من حيث المبدأ، قانونياً، و،اللجوء إلى التدخل

  : في الحالات التالية،حق أو بوجه مشروعاًالتدخل كون ي

. بموجب معاهدة، في دولة محميةتدخل دولة حامية،-

. في الشؤون الخارجية لدولة تابعة،تدخل دولة متبوعة-

 تتعلق معاهدة تفرض قيوداً على دولة أخرىإلى  استناداً تدخل دولة-

. أو استقلالها الخارجيبسيادتها الإقليمية

 أو لم بها في القانون الدولي العرفيلأحكام المسلخرق دولة -

.التقليدي

، بعد استنفاذ إساءة معاملة مواطني دولة في أراضي دولة أخرى-

.الوسائل السلمية المتوفرة لحل الخلاف

 بالنيابة عن أسرة الأمم، ،اتخاذ إجراء جماعي من قبل هيئة دولية-

.أو بغية تنفيذ مبادئ القانون الدولي وأحكامه

995.يهاوجود دعوة من قبل حكومة الدولة التي يتم التدخل ف-

، هي من  منهاأعتقد أن أغلب الحالات المذكورة، وخاصة الأربعة الأولى

.عصرنا في  التي أصبحت قليلة جداًحالات التدخل التقليدية

عـصرنا   أن التدخل في شؤون الدول الأخرى، فـي          أعتقدوعلى كل حال،    

  : في صورتين عموماً يتمثل،الحالي

 أن   أعتقـد  في هـذه الحالـة    : دخَل بشؤونها برضا الدولة المت  تدخل  : الأولى

ل تقييـداً أو    ، حتـى وإن شـكَّ     ، من حيث المبدأ، مشروعاً     يعد التدخل

. وما بعدها١٨٠ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان:  انظر.995
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دولة ذات  "، وتبقى الدولة المتدخَل في شؤونها       انتقاصاً من سيادة الدولة   

لم يؤدِ التـدخل   ، ما وبإرادتها الحرة،، طالما يتم التدخل برضاها    "سيادة

  .زوال كل مظاهر سيادة الدولة، أو أهم مظاهرهاإلى 

 وفي هـذه الحالـة يـتم        :تدخل دون موافقة الدولة المتدخَل بشؤونها     : الثانية

 استناداً إلى المبادئ العامة للقانون الدولي، وإلـى مـا يـسمى             التدخل

وبما يتفق مع أحكـام ميثـاق الأمـم         في هذا القانون،    " القواعد الآمرة "

الانتهاكات الواسعة والخطيرة   حالات العدوان، و  كما في   ك  المتحدة، وذل 

 وغيرها، التـي    ،، والحروب الأهلية  لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية   

يخشى أن يمتد تأثيرها إلى خارج الدولة ممـا يهـدد الـسلم والأمـن               

، مشروعاً يجب أن يتم من ت ولكي يعد التدخل، في هذه الحالا.الدوليين

، مع ...ميثاقاللأمن، واستناداً إلى أحكام الفصل السابع من       قبل مجلس ا  

   .التأكيد على الحق بالدفاع الشرعي عن النفس

 هي بالتأكيد تدخل غيـر  ،ن أي حالات أو صور أخرى للتدخل    عليه أعتقد أ  و

  .مشروع، من وجهة النظر القانونية

 مور الإنسان من الأ المتعلقة بحقوق المسائلتعدمدى إلى أي  : الفقرة الثانية 

  :؟الداخلية

من الأمور التي تشكل الشؤون الداخلية للدولة، هـو محـل           بدقة  ما يعد   إن  "

 ـ   .  في كل مسألة   يار متغير باستمرار  نقاش، وهو مع   ت ولسنوات مـضت كان

  أو عمل من قبل الأمم المتحدة، فيمـا يتعلـق            أي نقاش  السلطات الغربية تعد 

 فإن هذا   لى كل حال  وع .، يتعارض مع القانون الدولي    بممتلكاتها الاستعمارية 

 لم يـنجح، فـالأمم المتحـدة        بل السلطات الاستعمارية الأوربية   الجدل، من ق  

  .ناقشت العديد من الحالات الاستعمارية
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ن بعض القضايا المتصلة بحقـوق الإنـسان، والاضـطهاد          أيبدو  الآن،  أما  

ي هي من الصلاحية المحلية، أو من الشؤون        تقع ضمن الفئات الت   لا  العرقي  

  .  من الخارجالدولي يسمح بتفحصهاالداخلية، لذلك فالقانون 

 المثـال، بـأن حمايـة       لجماعة الأوربية، على سبيل   من جهتها فقد قررت ا    و

 تدخلاً ، بحال من الأحوال،   مكن أن تعد   وحرياته الأساسية، لا ي    حقوق الإنسان 

فـي كـل    ، بل أكثر من ذلك، هناك حق أخلاقي         في الشؤون الداخلية للدول   

٩٩٦"... عندما تكون حقوق الإنسان منتهكةالأحوال، للتدخل

من المتعذر حصر المسائل التي تدخل في الاختـصاص          "ه بأن رى البعض وي

المحفوظ لكل دولة، ذلك لأن الأمر يختلف بالنسبة للمسألة الواحدة، وفق مـا             

 وشبه العسكرية،    في قضية الأنشطة العسكرية    فمثلاً،  ...ترتبه من آثار دولية   

، ادعت الولايات المتحدة تبريراً لتدخلها وعدوانها،       ١٩٨٦م  افي نيكاراغوا ع  

  بها، عندما تعهدت   بأن نيكاراغوا أخذت على عاتقها التزامات داخلية لم تفِ        

  من أجل احترام حقوق    ، بتنفيذ خطة سلام داخلية    أمام منظمة الدول الأمريكية   

ليـة،   وإقامة نظام ديمقراطي، وغير ذلك من المسائل السياسية الداخ         الإنسان

 لإجبار نيكاراغوا على احترام تعهداتها، لاسـيما        ...مما كان سبباً في تدخلها    

ولكن حينما طرح الموضوع علـى محكمـة        . ما يتعلق منها بحقوق الإنسان    

قانونية علـى عـاتق     العدل الدولية، أكدت المحكمة عدم وجود أية التزامات         

لشؤون  تتعلق با   هو محض مسألة داخلية    ، لأن تعهد هذه الأخيرة    ...اراغوانيك

 أمام منظمة الدول الأمريكية، وأمام شـعبها        الخاصة بها، وهو وعد سياسي    

ترتـب التزامـاً    المستفيد من هذا الوعد، وعلى افتراض أن لهذا الوعد قيمة           

المتحدة بالتدخل في الـشؤون الداخليـة       لا يسمح للولايات     قانونياً، فإن ذلك  

 وحدها، الحق في أن تبحث فـي        ا، وإنما لمنظمة الدول الأمريكية    لنيكاراغو

  ...سألةمال

.D:  انظر.996 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 151.
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 يحظـر    الذي بمقتضاه  عن البعد القانوني  وهكذا يظهر أن المحكمة قد كشفت       

على أية دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرهـا، أي الـشؤون التـي               

  ... إزاءها بحرية طبقاً لمبدأ السيادةتتصرف الدولة

فكرة نسبية المدى، يختلف نطاقهـا  هي  ن فكرة الاختصاص الداخلي  إوعليه ف 

 ضاق مجال   باختلاف الدول، فكلما تعددت التزامات الدولة في المجال الدولي        

 اتسع مجال   اختصاصها الداخلي، وكلما قلت التزاماتها تجاه غيرها من الدول        

٩٩٧."هذا الاختصاص

تطوير قانون حقوق الإنسان الدولي، إنما       " بأن ، في هذا الشأن   آخرونيذكر  و

يعني أن حقوق الإنسان مقبولة من جانب المجتمع الدولي، لا بصفتها مسألة             

، ...الاهتمام المشروعة للمجتمع الدولي   اعث  بو وإنما هي أحد     ،...داخلية فقط 

ة للدول المعنية، لذلك فإن الكيفيـة التـي         ولا تتعلق حصراً بالشؤون الداخلي    

 بشكل عام، والمدى الذي تذهب إليه فـي الـسماح           ،انهاتعامل بها الدولة سك   

 والاجتماعيـة، بـشكل      والاقتـصادية  للناس بالمشاركة في فعاليتها السياسية    

 القـضايا   مـن خاص، وحمايتها الداخلية لحق تقرير المصير، أصبحت الآن         

٩٩٨..."م دوليالتي هي مبعث اهتما

 يعني بداهة "حقوق دولية للإنسان"ن التسليم بوجود بأ"هناك من يرى في حين 

أن مجالاً من المجالات الأساسية للاختصاص المطلق للدول أصـبح محـل            

  . بالتنظيم والحماية من قبل القانون الدولي العامتدخل

،  ومـا بعـدها، وانظـر   ١٢٣ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: انظر. 997

Martin: ، وتعليقـات حولـه  كمة العدل الدوليـة تفصيلات بشأن قرار مح Dixon & Robert

McCorquodale – op.cit – P 527 & next & 531 & next.    وانظـر، لمزيـد مـن ،

Christine:التفصيل Gray – op.cit – P 54 & next.
مرجـع  مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديـد ـ     : انظر. 998

  .٢٣ و٢٢ ص ـسابق 
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سيما أن من الدعائم    طبعاً مثل هذا الأمر، لا يمكن أن تقبله الدول بسهولة، لا          

 وعـدم التـدخل فـي       ، التسليم بالسيادة للدول    العام الأساسية للقانون الدولي  

 من المادة الثانية من ميثاق الأمـم المتحـدة          ٧شؤونها الداخلية، فوفقاً للفقرة     

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي         : "فإنه

الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعـضاء         تكون من صميم السلطان     

أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ              

  ".لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

إن وجود هذا النص أثار خلافاً فقهياً حول مضمونه، ومـدى التـدخل فـي               

  .الشؤون الداخلية للدول

ضع المشكلة في إطارها الصحيح، فإن الدفع بعدم التدخل فـي الـشؤون             ولو

  من الناحية العملية   بالاختصاص المطلق للدول، لا يثار    الداخلية، أو المساس    

وباسـتقراء ممارسـات الأمـم    . خالفات لحقوق الإنسان إلا بمناسبة حدوث م   

 الأعـضاء،    رقابة المنظمة على سلوك الدول     المتحدة مثلاً، فإنه من المقبول    

حالة جنوب إفريقيا، في ظـل      ك ،وذلك في حالة تهديد السلم والأمن الدوليين      

  ...حكم التمييز العنصري

 تقبل هذا الرأي على إطلاقـه، ذلـك أن           بمكان إنه من الصعوبة   ف ،وبالنتيجة

 تستند في أساسـها إلـى فكـرة         الأمر يتوقف على مجموعة من الاعتبارات     

 مـن نطـاق      أو إخراجهـا   إدخال مـسألة مـا    أن تقرير   المصلحة، بحيث   

ذلـك  ؤيـد   يالاختصاص الداخلي للدولة، مسألة ذات طبيعة غير مستقرة، و        

  :تينالتالييقتين لحقا

، ذلك إن مناقشة أوضاع حقوق الإنسان، يخضع لما يسمى بالاختيارية  -

دول مخالفة لحقوق الإنسان، وأوضاعاً أخرى ها دأن أوضاعاً معينة تع  

، فالأمر كله يتعلق بمـصلحة     ... كذلك عدها تقبل نفس الدول     مماثلة لا 

  ...الدول المعنية وموقفها
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إن إخضاع مسألة حقوق الإنسان لاختصاص المنظمات الدولية لا يتم            -

طواعية، وإنما من خلال الضغوط التي تتم ممارستها، إما مـن قبـل             

.المنظمات ذاتها، أو من جانب بعض الدول

 أيدينا على أساس مـسألة حقـوق        وضعحقيقتين نستطيع   في ضوء هاتين ال   

  .الإنسان، وانتقالها إلى مجالات العلاقات الدولية

جد أساسها في نبل المبادئ التـي يـتم         ن كفكرة، لا    وعليه فإن حقوق الإنسان   

السعي إلى تطبيقها، ولا حتى في طبيعة النصوص القانونية التي تحتويهـا،            

طار ما تستند إليه العلاقات الدولية، ونقصد بذلك        جد هذا الأساس في إ    نوإنما  

٩٩٩".تحقيق مصلحة كل دولة

 مـن المـادة     ٧ منع الأمم المتحدة، بموجب الفقرة    " إلى أن    البعضويخلص  

 من التدخل في الشؤون التي تكون من صـميم الـسلطان            الثانية من الميثاق  

 انتهـاك   الداخلي لدولة ما، يحدد بصرامة حقوق المنظمة فـي معالجـة أي           

مزعوم لحقوق الإنسان، باستثناء البحث في ذلك في الجمعية العامة، واتخـاذ     

  . التوصيات بشأن أي انتهاكات

 ضد دولة متهمة     وتصرفت بموجبها  ،ثل هذه التوصيات  وإذا انصاعت دولة لم   

بانتهاك حقوق الإنسان، فإن في استطاعة هذه الدولة أن تتهم الدولة الأولـى             

  .  في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادةمشروع غير التدخلبال

 ولتحقيق حماية إيجابية لحقوق الإنسان، بدأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي        

 للوصـول إلـى اتفاقيـات       ١٩٤٦ منذ عام    هبذل جهود ب التابع للأمم المتحدة  

 ومـا  ٢٠٩ مرجع سـابق ـ ص  مصطفى سلامة حسين ـ  .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 999

  .بعدها
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 بحيث تكون النتيجة الجانبية، إذا نجحت هذه الجهـود،          ،...متعددة الأطراف 

١٠٠٠." من رعايا القانون الدوليول الفرد إلى رعية جزئيةتحقيق تح

  :مواقف الفقهاء من التدخل: الفقرة الثالثة

، حيث كان يهتم "قانون الأمم"  حرفياً في الأصل كان القانون الدولينإ

العلاقات الدبلوماسية، وقوانين :  بالعلاقات المتبادلة بين الدولحصرياً

وحتى وقت . التي يعيشون فيها للدولة اًون ملكدكان الأفراد يعحيث . الحرب

 كان أسلوب تعامل الدولة مع مواطنيها من المسائل التي  نسبياً قريبماضٍ

تقع ضمن الاختصاص الحصري لهذه الدولة، والتي لا تخضع لأي مراجعة 

 أو لأنظمة دولية، وقد كانت المعاهدات الدولية المتعددة ،أو فحص خارجي

  .ثناءتذا المجال، من قبيل الاسالأطراف، في ه

 فقد تخطت حقوق الإنسان الدولية حدود القانون الدولي وعلى كل حال

عموماً، بحيث أصبح هناك تداخل بين الأثر التقليدي للقانون الدولي، المتمثل 

بالعلاقات بين الدول، والأثر التقليدي للقانون الوطني، والقانون الدستوري، 

ومع حقوق الإنسان تم السماح . ت بين الدولة والأفرادالمتمثل بالعلاقا

١٠٠١.للمجتمع الدولي أن يحدد بعض الحدود في تعامل الدولة مع مواطنيها

، ثالـث عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتـاب ال  . د : انظر.1000

 ص ـ  1997 ـ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان ـ الطبعة الأولـى ـ      حقوق الإنسان

٢٤.  
Rhona:  انظر، ولمزيد من التفصيل.1001 K. M. Smith – op.cit – P 7 & next.، انظـر و 

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الـدولي العـام،    .د :أيضاً، ولمزيد من التفصيل

Leland : وما بعدها، وانظر أيضا٧ًمرجع سابق ـ ص   ـ  حقوق الإنسان، ثالثالكتاب ال M.

Goodrich – op.cit – P 242 & next.ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: ، وانظر 

  .٣٥٥ ص
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 بشأن قانون حقوق النقطة الرئيسية: "بأن" فورسايث. ب "الأستاذ ذكروي

الإنسان، هي أنه ينشئ مجموعة من القواعد لكل الدول ولكل الشعوب، وهو 

 وهو بهذا المعنى. يعكس طلباً أخلاقياً لمعاملة عالمية مشتركة للأشخاص

١٠٠٢..."يسعى لزيادة وحدة العالم

 لا يمكن م معايير حقوق الإنسان، لديها حقالسلطة التي تحتر ويضيف بأن

، وعليه فإن حقوق  من وجهة النظر الدولية، بأن تكون شرعيةالتشكيك فيه

فما كان في ، جزءاً من السياسات العالمية،إلى حد بعيد ، اليومالإنسان تعد 

 وكما ذكرت محكمة .تم تدويلهقد لة اختصاص قضائي محلي،  مسأيوم ما

ما هو دولي، وما هو وطني، يتوقف "العدل الدولية الدائمة ذات مرة، فإن 

 هو ما يقول :على حالة العلاقات الدولية، فالأمور تتغير، فما هو دولي

  ."ون الدولي أنه دوليالقان

 في وأ ،ن الجدل حول حقوق الإنسان في الاتحاد السوفييتي أوعليه، فهو يرى

 أي مكان آخر، ليس تدخلاً غير مسموح به في  فيالولايات المتحدة، أو

١٠٠٣.الشؤون الداخلية

ذهبوا " ويستليك"و" فاتيل"و" غروتيوس" مثل اًابكتَّ أن "غلان" الأستاذذكر وي

ة، وذلك حين تعامل دولة ما جواز التدخل الإنساني، من ناحية قانونيإلى 

 وقد  وتهز ضمير البشرية،سان الأساسية بطريقة تنكر عليه حقوق الإنشعبها

دافع بعضهم عن مثل هذا التدخل في شؤون الآخرين، بحجة أنه إذا استمرت 

ن الاحتجاجات  معينة، على الرغم ممثل هذه التصرفات أو الأعمال في دولة

 من جانب جاراتها، فإن الاعتبارات الإنسانية تسمو على مبدأ والاعتراضات

  .منع التدخل

  .٢٣ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1002
  .٤٩ و٤٨ ص و٤٥ و٤٤ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب: انظر.1003
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 كتدخل روسيا في تركيا : منفردوقد تم التدخل الإنساني فعلاً، من جانب دولٍ

ولايات المتحدة في ، وتدخل ال١٨٧٧بالنيابة عن الوطنيين البلغاريين سنة 

 كتدخل الدول الكبرى في تركيا :اس جماعي أو على أس.١٨٩٨كوبا سنة 

 على ١٨٦٠، وتدخل فرنسا في سورية سنة ١٨٢٧بالنيابة عن اليونان سنة 

 إضافة إلى  بين الدول الكبرى، وتدخل الدول الأوربية الكبرىأساس اتفاقٍ

  .١٩٠٠ في الصين في سنة اليابان

، حين ١٩٦٤ الكونغو سنة  وبلجيكا في،تدخل الولايات المتحدةيعد  فأما حديثاً

قامت قوات متمردة في شرقي الكونغو بأسر أو عزل مئات من المقيمين 

" التدخل الإنساني"، من أوضح الأمثلة على  متزايدة منهماً وقتلت أعدادالبيض

 بالنظر إلى الأوضاع التي كانت سائدة في ه مشروعاًعديجب الذي الحقيقي، و

ز التام لحكومة هذه الدولة عن حماية المقيمين  والعج،الدولة المتدخل فيها

   .البيض

كذريعة للتدخل " الاعتبارات الإنسانية"طغى استخدام   فقدوفي جميع الأوقات،

   .المسلح

  تكن مبررات التدخل، كما ظهرت فيمهما: إلى أنه" غلان "الأستاذويخلص 

 أو مقبولة، فإن هناك حقيقة ثابتة، هي أن  فيها أو مرغوباًحالات معينة، أدبية

هو التدخل في حد ذاته، انتهاك لحقوق يجب ألا تثلم أو تخرق حرمتها، و

 ةه عملاً لم يكن ليحدث لولا أن الدولة المتدخلعديمثل عملاً عدائياً، ويمكن 

١٠٠٤.أقوى من الدولة المتدخل فيها، من الناحية العسكرية

.P: انظر. وما بعدها١٨٣ ص ـ مرجع سابق ـ جيرهارد فان غلان: انظر. 1004 chandra –

op. cit - p Gorges، وانظر، بشأن الوضع في الكونغو .67 Abi-saab – op. cit.
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.P "ذالأستاويؤكد  Chandra" من " لورانس"، في هذا السياق، على ما ذكره

 والوحشية البغيضة، هي مسألة أن التدخل لوقف الأعمال الهمجية"أنه يلاحظ 

١٠٠٥".سياسية أكثر منها قانونية

حتى وقت قريب لم يكن التدخل الإنساني يقدم "أنه " Gray"ة الأستاذوتذكر 

ش عام  قانوني، فالأعمال الهندية في بنغلادمن قبل الدول على أنه مبدأ

، وأعمال تنزانيا ...من استقلاله عن باكستان التي ساعدت الشعب ليؤ١٩٧١

جتياح الفيتناميين  التي أدت إلى إسقاط عيدي أمين، وا١٩٧٩في أوغندا عام 

 من ، لم تبرر في الحقيقة"بول بوت" إلى إسقاط ىأدذي  ال١٩٧٨لكمبوديا 

هذه  وفيتنام، على أساس أنها أعمال إنسانية، بل أن ،تنزانيا و،قبل الهند

  "...الدفاع عن النفس" بشكل أساسي على  ركزت، باستخدامها القوة،الدول

 أثناء الحرب وا، لمبدأ التدخل الإنساني، حاججين والدول المؤيدابالكتَّولكن 

، ولكنهم ... بأن هذا التدخل مبرر لاستخدام القوة من قبل الدول،الباردة

 :تجاهلوا قرارات الجمعية العامة التي حرمت التدخل بالقوة بعبارات قطعية

في التدخل، ولم يتضمن " الحق" استبعد ١٩٧٠ لعام فإعلان العلاقات الودية

 فقد نص على أنه لا "العدوان"، وأما تعريف "التدخل الإنساني"نص بشأن أي 

 أو ، أو عسكريةصادية أو اقتسياسية ي اعتبار مهما كانت طبيعته،يوجد أ

 أو دعمه، وتبين محكمة العدل  كمبرر للاعتداءغير ذلك، يمكن أن تفيد

، ..."التدخل الإنساني"ترفض هي ، إلى أي حد ...الدولية في قضية نيكاراغوا

 تستند في تدخلها، باستخدام القوة في نيكاراغوارغم أن الولايات المتحدة لم 

  ...يةعلى الاعتبارات الإنسان

 في السنوات الأخيرة حصل تحول في سلوك الدول، وذلك بعد أنهبوأضافوا 

من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، " الناتو"انحصار القطبية بين دول 

.P: انظر.1005 chandra – op. cit - p 67.
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 على المبدأ القانوني للتدخل  بشكل أكبرما أدى بدول معينة لأن تنفتح

١٠٠٦..."الإنساني

 لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، يقول      في التدخل " المجتمع الدولي "وحول حق   

الدولة هي الهيئة الملتزمة، بموجـب القـانون      أن مثلما" هبأن" سيلرز "الأستاذ

الدولي، بتمثيل مصالح جميع الموجودين في المجتمع ضمن حدودها، وتتجلى          

لدولي، في قيـود علـى       كما هي في قانون حقوق الإنسان ا       ،هذه المسؤولية 

 مثل الحفـاظ علـى    من أجل مراعاة المصالح العامة للمجتمع      سانحقوق الإن 

لجهات الفاعلة الأخرى علـى     ل و  فإن للمجتمع الدولي   ،النظام والأمن العامين  

اعاتها، مثـل المحافظـة    تسعى إلى مر مصالح عامة مشابهة صعيد العالمي ال

١٠٠٧." والأمن الدوليينعلى السلام

ول التي تخفق في القيام بواجباتها الأساسية تجاه الد" بأن  الكاتب نفسهويضيف

  ...مواطنيها، قد تجد أن حقوقها السيادية تقلصت أو تعطلت مؤقتاً

وتشبه الممارسة الراهنة للأمم المتحدة، النظام الدولي للدول ذات السيادة الذي      

 ،، حيث تحاول هيئة جديدة الآن     ١٦٤٨جرى تطويره منذ صلح وستفاليا عام       

راف الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمـن، طـرح حلـول            تحت إش 

 لمعـايير    في أنحاء العـالم    ديمقراطية ليبرالية للصراعات الداخلية والترويج    

، وأصبح ثمن المساعدة والحماية التي تقدمها الأمم المتحـدة          ...الحكم الغربية 

١٠٠٨..."متمثلاً في تقييد السيادة الدستورية

Christine:  انظر، ولمزيد من التفـصيل .1006 Gray – op.cit – P 26 & next & 54 &

next.
مرجـع  الجديـد ـ   مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي   : انظر.1007

  .٢٦ و٢٥ ص سابق ـ
مرجـع  مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديد ـ    : انظر. 1008

  .١٤ و١٣ ص سابق ـ
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ثارة موضوع حقوق  في إدوراً بارزاً لعبتة يالسياس الاعتباراتأن لاشك و

 ، كلما رأت أن مصالحها تقتضي ذلكبعض الدوله من قبل  واستغلالالإنسان

ما يسمى الآن حقوقاً  " بأن،، في هذا الشأن"فورسايث. ب "الأستاذيذكر و

تفاليا منذ صلح وسفي الفترة إنسانية، لم يكن جزءاً من السياسة العالمية 

 والسيادة الوطنية التي ابتكرها الأوربيون كفكرة . تقريبا١٩٤٨ً وحتى ١٦٤٨

 أنها مفيدة للسلام والنظام، ونقلها الأوربيون المسيطرون إلى بقية ضرِافتُ

  .العالم، حيث قبلت بلا تردد، تضمنت أن حقوق الإنسان شأن داخلي للدول

، "جيمي كارتر"س الأمريكي  واستلام إدارة الرئي١٩٨٠ولكن وبحلول عام 

 فكرة حقوق الإنسان جزءاً من السياسات لعد بدا أنه حان الوقت أخيراً

لعلاقات الدولية، العالمية، وبعد اهتمامات متقطعة بقضايا حقوق الإنسان في ا

مختلفة، بشكل متقطع، جعل  ومنظمات  بعد أن حاولت دولأو بعبارة أخرى

 سات العالمية عن طريق المعاهداتالسياحقوق الإنسان جزءاً من 

والدبلوماسية، تعهدت واحدة من أهم دول العالم، وهي الولايات المتحدة، 

لوقت ولفترة من ا. بجعل حقوق الإنسان أمراً أساسياً في سياستها الخارجية

 تقريباً، يغلف في عبارات منمقة عن بعد ذلك، كان كل موضوع دولي

  ... الحقوق الإنسانية

 ـ            ض وقد يختلف التأكيد على حقوق الإنسان وفقاً لحالة السياسات، ولكـن بع

 سوف يظلون مهتمين بشأن التعـذيب فـي       العاملين في مجال حقوق الإنسان    

 وسوء التغذية فـي شـرق       ديدباراغواي، والرق في موريتانيا، والجوع الش     

، وسياسة  )سابقاً(  وجنوب شرق آسيا، والانشقاق في الاتحاد السوفييتي       إفريقيا

السجون في الولايات المتحدة، التي لا يمكن إخفاؤها بسهولة تحـت بـساط             

  . السيادة الوطنية
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ت الدوليـة، وبعـض الجماعـات        وبعض المنظما  وبالتالي فإن بعض الدول   

، مهما كان عدد ... مثل منظمة العفو الدولية، سوف تُبقي القضية حيةالخاصة

يجـدون مـن الأنـسب التركيـز علـى قـضايا            الزعماء الوطنيين الذين    

١٠٠٩..."أخرى

 بحقوق الإنسان الواردة في ميثاق      أن الأحكام ذات الصلة   الفار على   . ويؤكد د 

تعطي الأساس القانوني للنظر في المـسائل المتعلقـة بتلـك           "الأمم المتحدة   

 وغيرها من الأجهزة الأخرى لمنظمة الأمم       ، من قبل الجمعية العامة    الحقوق

 من المادة الثانية من الميثاق تحرم على الأمم         ٧، وإذا كانت الفقرة     ...تحدةالم

 من صميم الاختصاص الـداخلي لأيـة         تعد المتحدة التدخل في المسائل التي    

         مت للمـواد المتعلقـة بحقـوق       دولة من الدول، إلا أن هذه الفقرة إذا ما ض

 تحدة، وإصدارها توصيات   الأمم الم   في الميثاق، فإنها لا تستبعد نظر      الإنسان

بشأن انتهاكات معينة لحقوق الإنسان كجزء من السياسة الرسـمية لإحـدى            

وفقـاً للمـادتين الخامـسة      الدول الأعضاء، وبحيث تتعارض مع التزاماتها       

 والسادسة والخمسين من الميثاق، ويمكـن أن تـؤدي انتهاكـات           ،والخمسين

 ما إذا قرر مجلـس       في حال  يقاع العقوبات على الدول،   حقوق الإنسان إلى إ   

١٠١٠". أو خرقاً للسلام الدوليالأمن أن هذه الانتهاكات تشكل تهديداً

ولكن هل يشترط لتدخل الأمم المتحدة موافقة الأطراف المنخرطة في صراع 

 ،؟ للتدخلقانونيالساس الأداخلي؟، وهل تكفي موافقة تلك الأطراف لتوفير 

من الضروري أن تتوفر في  "في هذا الشأن بأنه" لوكابوركي" الأستاذيذكر 

  لتمكين المجلسلتي يشترطها ميثاق الأمم المتحدةالمتطلبات االمعني  الوضع

  .٢٠ وما بعدها ١٧ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1009
 محمـد  .د:  وانظر أيـضاً .٣٥٦ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د: انظر. 1010

  .٨٩٣ ص وما بعدها، و٧٤٨ صـ مرجع سابق  ـ طلعت الغنيمي
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 فإن مجرد التقدم ن ممارسة صلاحياته، وبعبارة أخرى م)أي مجلس الأمن(

يكفي لجعل المجلس يتصرف ضمن صلاحياته، إذ   لابطلب من ذلك القبيل

من أجل الحفاظ على " مدار البحث، يتطلب العمل عوضيجب أن يكون ال

، السلام والأمن الدوليينعلى للحفاظ "، أو إجراءات "السلام والأمن الدوليين

 والتاسعة والثلاثين من طبقاً للمادتين الرابعة والعشرين، "أو إعادتهما

ظ ، وإلا لما اختلفت الأمم المتحدة كثيراً عن متعهدٍ لخدمات حف...الميثاق

  ...السلام والأمن

 قـضية    الأطراف المنخرطة في صراع داخلـي      فضلاً عن أن مسألة موافقة    

، ومع ذلـك فقـد تمـسكت        ...قانونيةالناحية  المراوِغة يصعب تحديدها من     

 إن موافقة الأطـراف     :الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار بالموقف القائل      

ن لم يتضح دائماً ما إذا كانـت        شرط أساسي من أجل القيام بالعملية، حتى وإ       

١٠١١."الضرورة سياسية وعملية، بدلاً من كونها ضرورة قانونية بحتة

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم عـودة ـ      : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.1011

مرجع ـ  ) راع الداخلي الصعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع        (النظام العالمي الجديد    

  .٢٤٧ و٢٤٦ ص سابق ـ
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  :الانتقال بحقوق الإنسان من عدم الإلزام، إلى الإلزام: الفقرة الرابعة

 شأن أية فكرة جديدة، يصعب تقبلهـا         شأنها ،يقول البعض إن حقوق الإنسان    

أنها تمس المجال الحيوي لسيادة كل دولـة،         وبصفة إلزامية، لاسيما     ،بسهولة

 وهو   للتوصل إلى نص ملزم بهذا الخصوص       فإن أية محاولة   إضافة إلى ذلك  

ات متعـددة  ما يمكن تحقيقه من خلال إبرام اتفاقيات دولية، تواجـه صـعوب     

 وما يترتب على إعمالها من التزامات تقع على ، ومداهابالنسبة لمفهوم الفكرة  

 دور العرف في    منضمة إلى تلك الاتفاقيات، هذا فضلاً عن أن       عاتق الدولة ال  

  .  يستوجب الانتظار فترة طويلة للتحقق من وجوده ومداهتكوين قاعدة ملزمة

 كان الالتجاء إلى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان كأفـضل            ،وعليه

 أن الإعلان لـيس إلا مجـرد        على أساس وسيلة لتجنب الصعوبات السابقة،     

 لا يتمتع بالصفة الإلزاميـة،      بالتالي فهو ية صادرة عن الأمم المتحدة، و     توص

١٠١٢. أو أدبيةوليس له إلا قيمة سياسية

بعض الصكوك الدولية الحديثة نسبياً بدأت تنظم أموراً لـم يـسبق أن             لكن  و

لأول مرة في تاريخ العـالم تكـون هنـاك          ف"نظمت بموجب صكوك دولية،     

أي  ،بشأن حقـوق الإنـسان فـي الحـرب الداخليـة          معاهدة مفصلة نسبياً،    

 ـ     قدل. ١٩٧٧بروتوكولي جنيف لعام     ة لعـام    كانت كل من المعاهدات الأربع

اً مـن عـام     بدء، و ...اخلية لا تحوي غير مادة واحدة عن الحرب الد        ١٩٤٩

١٩٧٧     سبق من قبل أنه يفترض أن تتقيد الحكومـة   أصبح واضحاً بشكل لم ي

 الإنسان عند محاولتها إخـضاع رعاياهـا الـذين          بالمعايير الخاصة بحقوق  

، وأن كانـت  ... ووصلوا بتمردهم إلى مستوى صراع داخلي مـسلح        تمردوا

 تنفر من قبول أي تنظيم دولي للأحـداث التـي تقـع داخـل                تاريخياً الدول

  ...أراضيها، ولاسيما الأحداث التي تمس أمن الحكومة

 ومـا  ٢٠٦ مرجع سابق ـ ص مصطفى سلامة حسين ـ  .سعيد الدقاق ودمحمد . د: انظر. 1012

Leland : وانظربعدها، M. Goodrich – op.cit – P 250.
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   لاحموثوق به للإشـراف الـدولي      مظ هنا أنه لا يوجد نظا     ولكن يجب أن ي ، 

 وعادل للقـانون، سـواء فـي الحـرب الدوليـة أو             لتعزيز تطبيق معقول  

١٠١٣..."الداخلية

 في الوقت الـذي     ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،    لم يك "وكما ذكرنا فإنه    

، وهو لم ... لأنه عبارة عن توصية من الأمم المتحدة  ، ملزماً قانونياً  صدر فيه 

  ...ئل للتنفيذ غير النية الطيبة للدوليقدم وسا

 أو شـبه    ،ومع ذلك فقد أصبح هذا الإعلان إما جزءاً من القـانون العرفـي            

ومن  بدون معارضة، عدة مرات،      ،قانون، وذلك من خلال إعادة التأكيد عليه      

  ... في دساتيرها الوطنيةخلال إدماج أحكامه من قبل الكثير من الدول

 عـن معاهـدتين     ، أسفرت ... لتوضيح الإعلان  وما زالت جهود أخرى تبذل    

، تتعلـق الأولـى بـالحقوق المدنيـة      ١٩٦٦حول حقوق الإنسان في عـام       

 وقد أقامت   ،...والسياسية، والثانية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

المعاهدتان نظامين للرقابة يعززان فكرة أن المطلوب من الدول أكثـر مـن             

لتأكد من حماية حقوق الإنسان، وتـسمح الاتفاقيـة المتعلقـة           النية الطيبة، ل  

بالحقوق المدنية والسياسية للأفراد بأن يتوجهوا إلى منظمـة دوليـة ضـد             

١٠١٤..."حكوماتهم في ظروف معينة

لقد أدى وجود العديد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان بالبعض إلى            

ن محكمة العـدل     إ ، لا بل   المجال  وآمرة في هذا   القول بوجود قواعد ملزمة،   

١٩٧٠.١٠١٥ في عام الدولية أقرت بذلك

  .٣٦ و٣٥ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1013
  . وما بعدها٢٩ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1014
مرجع سابق مصطفى سلامة حسين ـ  .قاق ودمحمد سعيد الد. د: انظر، لمزيد من التفصيل. 1015

  . وما بعدها٢٠٦ ـ ص
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 علـى   صراحةً من معاهدات حقوق الإنسان تنصاًعدد"أن بهناك من يذكر    و

   حل النزاع بمقتضى المعاهدة بأية وسائل أخرى، فإن النزاع          أنه إذا لم يتسن 

 وتتحفظ بعـض    ،... الدولية  إلى محكمة العدل   ، بصورة آلية  ،يجب أن يذهب  

 وقد تختار دول أخـرى      ،...هذا النوع من المواد في المعاهدات      علىالدول  

، ولكنها لا تقاضي دولاً أخرى في المحكمة، ربما خوفاً من أن ...عدم التحفظ

  ... عليهامدعى مستقبلاً، بحيث تصبح هي أنفسها ينقلب الوضع

 ضد الولايات ،، في قضية نيكاراغواوقد استطاعت محكمة العدل الدولية فعلاً     

المتحدة، أن تصدر قراراً ملزماً بشأن حقوق الإنسان في الـصراع المـسلح             

 ولكن الولايات المتحدة انسحبت من هذه القضية، كمـا          ،...خلال الثمانينيات 

  ...ية في قضية الرهائنالإسلامفعلت جمهورية إيران 

يدة التي أصدرت سلسلة من الأحكام الملزمة المحكمة الدولية الوحفي حين أن 

 سواء كانت ناتجة    ي المحكمة الأوربية، وكل أحكامها    بشأن حقوق الإنسان ه   

عن دعاوى من دولة ضد دولة، أو من لجنة ضد دولة، قد نفـذت بواسـطة                

ومن الممكن مقارنة ذلك بسجل محكمة العدل الدولية، حيـث          . الدول المعنية 

 والولايات المتحدة تنفيذ أحكام أساسية صدرت       إيران و ألبانياكل من   رفضت  

  ...ضدها

أما محكمة حقوق الإنسان للدول الأمريكية، التي لم يصبح لها وجود قانوني            

، فقد أصدرت العديد من الآراء الاستشارية، وبدأت فقـط          ١٩٧٩إلا منذ عام    

 المحكمـة   ذكـرت ، حيـث    ... تنظر أولى القضايا الملزمة    ١٩٨٨منذ عام   

ؤولة عن فرق الموت في تلـك       أن هندوراس مس  ب،   ملزمٍ مريكية في قرارٍ  الأ

أي حكومـة    ( وأنها مدينة بتعويض أسر الضحايا، وقالت الحكومـة        ،الدولة

١٠١٦..." أنها سوف تمتثل للحكم)هندوراس

  .وما بعدها ٨٧ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1016
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  : تدخلها، وأمثلة علىموقف الأمم المتحدة: ةخامسالفقرة ال

  :ةتطورات موقف الأمم المتحد: الفرع الأول

 بشأن تحديد المسائل المتعلقة بالاختـصاص       لقد تطور موقف الأمم المتحدة    "

 قوامه أن المسألة تخرج عن      ،عمال معيار قانوني بحت   الداخلي للدول، فمن إ   

الاختصاص المحفوظ للدول، متى كانت محكومة بالقانون الدولي، إلى الأخذ          

 متـى  ،محفوظ للـدول ج المسألة من الإطار ال   خرِ ي ،بمعيار ذي طابع سياسي   

كانت تمثل مصلحة دولية، وهو ما مكن الأمـم المتحـدة مـن أن تـرفض                

اعتراض كثير من الدول لدى تدخلها لبحث بعض المسائل، وخاصة ما يعلق            

  .لإنسان، وحق تقرير المصيرامنها بحقوق 

، وقد تواتر العمل في الأمم المتحدة على تفسير فكرة الاختـصاص الـداخلي          

 الذي تغلب عليـه اعتبـارات المـصالح،          ذي الطابع السياسي   وفق المعيار 

وظروف كل حالة على حدة، وهو ما يعني أنها حصرت الفكرة في أضـيق              

نطاق، لاسيما ما تعلق منها بالمسائل الخاصة بالأقاليم غير المتمتعة بـالحكم            

  . الذاتي، وتلك الخاصة بالاعتداء الصارخ على حقوق الإنسان

 وفي معرض إظهار مجلس الأمن اهتمامه باحترام القانون         وفي هذا السياق،  

الإنساني، وحقوق الإنسان الأساسية في صراعات مـسلحة داخليـة، عمـد            

 عـن  "مبدأ المـسؤولية الفرديـة  " إلى استحضار  في مناسبات عديدة  المجلس

الحرب، ولا سيما الجرائم البشعة ذات الصلة بالحرب، وقد ازداد زخم هـذا             

 من أجل المعاقبـة علـى الانتهاكـات         اً مع إنشاء محاكم دولية    النهج مؤخر 

  ...  ورواندا،يوغسلافيا السابقةمن   كلٍالخطيرة للقانون الإنساني في

تعلق بالاختـصاص الـداخلي     ما ي وإذا كان الراجح، فقهاً وقضاء، أن تحديد        

ه، فإن النتيجة التـي     متروك للقانون الدولي، الذي يتميز بتطور قواعد       للدول

       يمكن الوصول إليها، هي أن ما كان يبالأمس من قبيل المسائل التي تدخل       عد 
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في إطار الاختصاص المحفوظ للدول، وهو ما يمتنع على الأمـم المتحـدة             

التدخل فيها، قد يصبح الآن من المسائل التي تخرج عن هذا النطاق، الأمـر              

 لا يعدم    من المادة الثانية من الميثاق     ٧رة   إلى القول بأن حكم الفق     الذي يؤدي 

 لمتعلقة بالشؤون الداخلية للدولـة،    اختصاص الأمم المتحدة بالنسبة للمسائل ا     

وإنما يوقفه فقط، وبزوال المانع يكون للمنظمة أن تبسط دائرة اختـصاصها،            

المقـصود  أعتقد أن    ١٠١٧."لتتناول هذه المسائل دون حاجة إلى تعديل الميثاق       

  ."عدم تهديد السلم والأمن الدوليين"ع هو المانب

 الذي أوضح فيه    )١٩٩١ (٦٨٨قرار مجلس الأمن رقم      "ويأتي في هذا الشأن   

المجلس تصميمه على أن الانتهاكات الفاضحة في العـراق هـددت الأمـن             

وقف العراق عملياته القمعيـة،     يالدولي، وطالب بنفس القدر من الوضوح أن        

المـرة  هـذه   كانت  وقد   .سانية للسكان الشيعة والأكراد   لإنسمح بالمساعدة ا  و

الأولى التي تطلب فيها جهة دولية من إحدى الحكومات السماح لتلك الجهـة             

 لأسباب إنسانية، بوصفها أمراً يؤثر علـى        ،بالوصول إلى سكان تلك الدولة    

١٠١٨..."الأمن الدولي

ة، رغم أنه جهاز    مجلس الأمن التابع للأمم المتحد    "هنا إلى أن    يشير البعض   و

سياسي وقانوني معاً، فإنه سياسي أكثر منه قانوني، فأعماله تقوم على أساس            

السلطة في المقام الأول، يعدلها اهتمام بقواعد القانون، ولما كان الأمر كذلك،            

فإنه لا يمكن الاعتماد على المجلس لحماية حقوق الإنسان عن طريق قرارات 

ن السهو هو السبب في أن المجلس لم يـصل           ولم يك  . بصورة منتظمة  ملزمة

وانظر، لمزيـد  . ١٢٩ و١٢٨ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: انظر. 1017

Janusy:من التفصيل حول المسؤولية الفردية Symonides – op.cit – P 20 & next
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم عـودة ـ      : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.1018

مرجع ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (النظام العالمي الجديد    

Adam: وانظر.٢٣٤ ص سابق ـ Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 87

& Janusy:ظر، وان.88 Symonides – op.cit – P 23.
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 سنة، بل    خمس وثلاثين  إلا إلى قرارين ملزمين فقط بشأن حقوق الإنسان في        

 لم تستطع الاتفاق غير "الفيتو"ن السبب هو أن الدول الخمس التي تمتلك حق إ

 بطريقـة  ، لصالح حقـوق الإنـسان  ة المجلسمرتين فقط على استخدام سلط    

١٠١٩..."حاسمة

أنه أصبح من المقرر أن المسائل      إلى   بنتيجة كل ذلك،     يخلص البعض  ،عليهو

المتصلة بحماية حقوق الإنسان تخرج عن نطاق الأمور المتـصلة بـصميم            

١٠٢٠. وتخضع لإشراف دولي،الاختصاص الداخلي

ج المسألة من   خرِ، الذي ي  "المعيار السياسي "تعليقاً على أخذ الأمم المتحدة بـ       

، وهو ما تواتر عليه     "مصلحة دولية "فوظ للدول متى كانت تمثل      الإطار المح 

 أن  عتقـد ، أ العمل في الأمم المتحدة، في تفسيرها لفكرة الاختصاص الداخلي        

 إلـى تـدخل الـدول        حتماً أنه سيؤدي تكمن في    خطورة الأخذ بهذا المعيار   

 ، وذلك من خلال هيمنتهـا علـى  الكبرى في الشؤون الداخلية للدول الأخرى   

   . بشكل خاصمجلس الأمن

ولكن ذلك لا يعني أننا إذا أخذنا بالمعيار القانوني الذي يقول بمنع التدخل في              

 مـن   ٧ وفقاً لحكم الفقرة     الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول       

 فإنـه   ناك تهديد للسلم والأمن الدوليين،    المادة الثانية من الميثاق، ما لم يكن ه       

سيكون هـذا   باعتقادي  ك تدخل في الشؤون الداخلية للدول، إنما        لن يكون هنا  

التدخل أقل وطأة، وأكثر توافقاً مع قواعد القانون الدولي، وأكثر قبولاً مـن             

، الدول المعنية، ومن رجال القانون، من التدخل القائم على المعيار الـسياسي    

  .٨٦ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1019
، ثالـث عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب ال   .د : انظر.1020

Leland : وما بعدها، وانظر أيضا٧ًمرجع سابق ـ ص   ـ  حقوق الإنسان M. Goodrich –

op.cit – P 242 & next.
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  وأعراف دوليـة   قيات يستند إلى اتفا   كون التدخل القائم على المعيار القانوني     

  .ة باحترام التزاماتها الدولية، والدول ملتزممقبولة على نطاق واسع

 ضـد توسـيع صـلاحيات المنظمـات     ، من حيث المبدأ، أنيذلكيعني لا  و

الدولية، وتدخلها في مجال حماية حقوق الإنسان، وإنما ضد أن يكون ذلـك             

 هذه الـدول    ستخداماضد  و،  من قبل دول كبرى   وسيلة للاستغلال والابتزاز    

  . الحقيقية، البعيدة عن الاعتبارات الإنسانية لأغراضها الخاصةالأمم المتحدة

مسألة التدخل في شـؤون الـدول        (وحول موقف القضاء الدولي من المسألة     

يشير البعض إلى أن هناك عدداً من المعاهدات والاتفاقيات         ،  )لأسباب إنسانية 

 أن تنظـر    ان تتضمن أحكاماً، يجوز بمقتضاها     بحقوق الإنس  الدولية المتعلقة 

 ويتعلق بتفسير أحكام أي     ،نزاع يقوم بين الأطراف   في  محكمة العدل الدولية    

، وذلك بناء على طلب ا أو تنفيذه ا أو تطبيقه  ،من تلك المعاهدات أو الاتفاقيات    

 ـ           ...أي من أطراف النزاع    ن ، ولكن لم تنظر المحكمة إلا في عـدد قليـل م

الدعاوى الخاصة بمنازعات تتعلق بحقوق الإنسان، وكانت هـذه الـدعاوى           

 وحقـوق الطفـل، ومـسألة وجـود         ، وحقوق الأجانب  ،تتناول حق الالتجاء  

 واحتجـاز أعـضاء     ،الانتداب على إفريقيا الجنوبية الغربية، ومسألة اعتقال      

١٠٢١.السلكين الديبلوماسي والقنصلي للولايات المتحدة كرهائن في إيران

حقوق الإنسان،   مباشرة ل  انتهاكاتٍلا تتعلق ب  أغلب الأمثلة المذكورة    أعتقد أن   

  . بين الدول تتعلق بحقوق الإنساناتوإلا لكانت كل المسائل موضوع النزاع

الدول تستطيع بسهولة تجنب الذهاب إلى محكمة       "وتجدر الإشارة هنا إلى أن      

تها لكي تكون ملزمة بالمخاصمة     العدل الدولية، إذ إنها يجب أن تعطي موافق       

أمام هذه المحكمة، وهكذا فإنه عندما قدمت باكستان، في أوائل الـسبعينيات،            

، ...شكوى إلى المحكمة ضد الهند، تتعلق بحقوق الإنسان في الصراع المسلح

حقوق ، ثالثعبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب ال .د : انظر.1021

  . وما بعدها٩٢مرجع سابق ـ ص  ـ الإنسان
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قررت المحكمة أنها لا تستطيع نظر الدعوى، لأن الهند لم تقدم موافقتها على             

١٠٢٢..."لموضوعأن تخاصم حول هذا ا

 تغيـر الوضـع، بالنـسبة       اء بعض المحاكم الجنائية الدوليـة     مع إنش لكن  و

 النظـر   لا يتوقـف  للأشخاص، والمسائل المنظورة أمام هذه المحاكم، حيث        

 على موافقة الدول ذات العلاقة، وهذا تطـور         ...كم هذه المحا  بالدعاوى أمام 

 فيما يتعلق بالقضاء الدولي، وسيادة الدول، وإمكانية محاكمة أفـراد           مهم جداً 

ائيتين في تـاريخ    ن، طبعاً لن يغيب عن بالنا الحالتين الاستث        دوليٍ أمام قضاءٍ 

القضاء الدولي، أي محاكمة نورمبورغ، ومحاكمة طوكيو، عقـب الحـرب           

  .العالمية الثانية

  أساسـيٍ   دولية، بموجـب نظـامٍ      محكمة جنائية  ٢٠٠٢قد أنشئت في عام     و

 ة العدل الدولية، وكانت قد أنشئت قبلهـا        عن النظام الأساسي لمحكم    منفصلٍ

محكمتان جنائيتان دوليتان لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة في   

١٩٩٤.١٠٢٣، ومحاكمة مجرمي الحرب في رواندا في عام ١٩٩٣عام 

  :الأمم المتحدةأمثلة بارزة على تدخل : الفرع الثاني

  :روديسيا الجنوبية :أولاً

 التي تدخلت فيها الأمم المتحدة لحماية        الواضحة ويبدو أن من أوائل الحالات    

حقوق الإنسان، تلك التي تتعلق بممارسـات حكومـة رودسـيا الجنوبيـة             

 بين الجمعيـة    ١٩٦١ ثار الخلاف عام     فقد "،العنصرية ضد الأغلبية السوداء   

بشأن عدم تمثيـل     المتحدة، ونظام الحكم في روديسيا الجنوبية،        العامة للأمم 

عـدم  لروديـسي، فـضلاً عـن        تمثيلاً كافياً في البرلمان ا     الأغلبية السوداء 

 في الحكومة الروديسية، مما دفع الجمعية العامـة         ،أي نحو  على   ،مشاركتها

  .٨٦ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1022
Rhona: وانظر. 1023 K. M. Smith – op.cit – P 59 & next.
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ديـسيا ببحـث     بتكليف اللجنة الخاصة برو    ١٦٥٤إلى إصدار توصيتها رقم     

 عقب إعلان حكومة الأقلية البيضاء      ،، إلى أن تدخل مجلس الأمن     ...المشكلة

، مستخدماً سلطاته المخولة    ١٩٦٥في روديسيا استقلالها من جانب واحد سنة        

 مـن القـرارات التـي       اًله وفقاً للفصل السابع من الميثاق، حيث أصدر عدد        

منع الدول الأخـرى مـن   تتضمن جملة من تدابير اقتصادية ضد روديسيا، و  

في علاقات اقتصادية مما تحظره قراراتـه، ومـن         معها   أو الدخول    التعاون

، ١٩٦٨ لعـام    ٢٥٣، ورقم   ١٩٦٥ لعام   ٢١٧رقم   و ٢١٦قراره رقم   : أهمها

، ١٩٧٩ لعام   ٤٦٠، ورقم   ١٩٧٩ لعام   ٤٠٩، ورقم   ١٩٧٠ لعام   ٢٧٧ورقم  

، والموقف  ...سكان الإقليم حدة السلوك غير الإنساني ضد      "التي يفهم منها أن     

كانا مبرراً لصدور قرارات عن     ..." الذي يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين     

 فيمـا يتعلـق     ، استناداً إلى أحكام الفصل السابع من الميثـاق        ،مجلس الأمن 

  ... بالمشكلة

مع تلك المشكلة، من حيـث اختيـاره        الأمن  المتأمل في كيفية تعامل مجلس      

 من مجرد التوصية إلى القـرار       ، قد تدرج في ذلك     أنه ونية، يجد للوسيلة القان 

الملزم المستند إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق، وما يستتبعه ذلـك مـن              

فـي  اتخاذ التدابير العقابية، التي تناولت كافة مجالات النـشاط الاقتـصادي            

 إلى الأمـين    وضِع نظام لمتابعة تنفيذ تلك العقوبات بإسناده      حيث  روديسيا، و 

١٠٢٤".العام، ثم إلى لجنة خاصة تم إنشاؤها خصيصاً لذات الغرض

:جنوب إفريقيا :ثانياً

في الوقت الذي واجهت فيه الأمم المتحدة حكومة روديسيا الجنوبية، كانـت            

 ا في التفرقـة العنـصرية     تواجه أيضاً حكومة جنوب إفريقيا، بسبب سياسته      

 . ومـا بعـدها  ١٤٦ ص ـ  مرجـع سـابق  الله علي أبـو العـلا ـ    أحمد عبد ا. د:  انظر.1024

Adam:وانظر Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 107 & 108.
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مر الذي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ عدد من          ضد السكان الأفارقة، الأ    أيضاً

القرارات لمواجهة هذه السياسة، استند بعضها إلى أحكام الفصل السابع، حيث 

، ١٩٦٣ لعام   ١٨٣ والقرار رقم    ١٩٦٣ لعام   ٨١القرار رقم     المجلس أصدر

 دراسـة الطـرق الكفيلـة       بموجبه من الأمين العام للأمم المتحدة     الذي طلب   

 ، عن طريق تطبيق حقوق الإنـسان      ،ة الحالة الراهنة في جنوب إفريقيا     بتسوي

 أو   على جميع سكان الإقليم، بغض النظر عـن العـرق          والحريات الأساسية 

 أو تـصدير    لدول الأعضاء وقـف كـل بيـع        وطلب من ا   ، أو المعتقد  ونالل

حكومـة  هـذه ال  إلى حكومة جنوب إفريقيا، كما دعا هذا القـرار           ...للسلاح

للاستفادة من مساعدة الأمم المتحدة لتحقيق مثل هذا التحول السلمي المـنظم،          

 الذي تضمن الاعتـراف     ١٩٧٠ لعام   ٢٨٢مجلس أيضاً القرار    كما أصدر ال  

أجل الحصول علـى     بشرعية كفاح شعب جنوب غرب إفريقيا، من         صراحة

تحدة، والإعلان العالمي  والسياسية المقررة في ميثاق الأمم الم الإنسانيةحقوقه

 ـ الذي و  ،١٩٧٧ لعام   ٤١٨، وأصدر القرار رقم     لحقوق الإنسان   ـ فَصِ ه  بأن

 ، منذ قيام المنظمة التي يتم فيها اتخاذ عمل        تاريخي، حيث كانت المرة الأولى    

 ضد إحدى الدول الأعضاء في الأمم       ،وفقاً لأحكام الفصل السابع من الميثاق     

 الأولى التي يصدر فيها قرار بالإجماع في ظـل          المتحدة، كما كانت السابقة   

، )في ذلك الحـين    ( والاتحاد السوفييتي  ،الصراع الدائم بين الولايات المتحدة    

 بأن على حكومة جنوب إفريقيا أن توقف أساليب         وقد جاء في ديباجة القرار    

العنف ضد السكان، وأن تضع حداً لسياسة التفرقة العنصرية، فـضلاً عمـا             

  ...ن ضرورة تعزيز الحظر المفروض على تصدير السلاح إليهاقرره م

 عنـدما قـدمت اللجنـة       ١٩٩٤ات تلك القرارات إلا في عام       ولم تنته تداعي  

 في هذا الشأن إلى الجمعية اهضة الفصل العنصري آخر تقاريرها الخاصة بمن 
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العامة، حيث ذكرت أن نظام الفصل العنصري فـي جنـوب إفريقيـا قـد               

١٠٢٥.انتهى

:الصومال :لثاًثا

 ٧٣٣حملت الحالة المتدهورة في الصومال مجلس الأمن على إصدار القرار           

، وعواقبه  التدهور السريع للوضع في الصومال    " الذي جاء فيه أن      ،)١٩٩٢(

 تهديـداً   على الاستقرار والسلام في المنطقة، واستمرار هذا الوضع، يـشكل         

هذا التقييم شرع المجلس في فرض حظر ، وبناء على "للسلام والأمن الدوليين

أن الـصومال   "، وأكد الأمين العام للأمم المتحـدة        على السلاح في الصومال   

 يمكن التفاوض معها حول أساس       سياسيةٍ  أو سلطاتٍ  أصبح بلداً دون حكومةٍ   

 بموجـب   ، وإن المجلس سيـضطر للعمـل      "نسانيلنشاطات ذات الطابع الإ   ا

، وأبرز  اطي مع قضية المساعدة الإنسانية الملحة     الفصل السابع من أجل التع    

 الطابع الفريد للوضـع الحـالي     ) "١٩٩٢ (٣٩٤مجلس الأمن في قراره رقم      

ضخامة " وبناء عليه قرر المجلس أن       ،" وغير مألوفٍ  الذي يتطلب رداً فورياً   

 التي فاقمتها العقبات التي وضـعت أمـام توزيـع           ...حجم المأساة الإنسانية  

  ". تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،معونة الإنسانيةال

 واستناداً إلى المقدمات سالفة الذكر، فقـد        ، وعملاً بأحكام الفصل السابع    لذلك

باستخدام جميع الوسائل الضرورية لإقامـة      "فوض المجلس الدول الأعضاء     

 وعـد  ،" لعمليات الإغاثة الإنسانية في الـصومال      ، قدر الإمكان  ،بيئة مأمونة 

  على نزع السلاح طوعاً     إلى حد بعيد   الأمين العام إن إقامة بيئة مأمونة يعتمد      

  .أو كرهاً من الجماعات الصومالية

. د:  وما بعدها، وانظـر ١٥٦ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر.1025

  . بعدها وما٢٠٧ مرجع سابق ـ صمصطفى سلامة حسين ـ .محمد سعيد الدقاق ود
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الوضع في الصومال وإن كان ذا طبيعة "إن  :الأمين العام  قالوفي هذا الشأن    

تقرار في جميع    والاس  يمكن أن يؤثر على السلام      فإنه  في المقام الأول،   داخلية

١٠٢٦..."يؤلف الصومال جزءاً لا يتجزأ منها تيالالمنطقة 

: يوغسلافيا:رابعاً

 ه من وسلوفينيا، وبطلب يوغسلافيااتياعندما ووجه مجلس الأمن بانفصال كرو

 أنه كانـت للحـرب فـي        )١٩٩٢ (٧١٣ هفي قرار ، لاحظ   اتخاذ إجراءاتٍ 

لتي تسببت فيها، نتائج على بلـدان المنطقـة         يوغسلافيا، والخسائر البشرية ا   

 من هذا القرار حظـراً      ٦تهدد السلام والأمن الدوليين، وعليه فرضت الفقرة        

، وأبرز اندلاع القتال في البوسنة      على الأسلحة في جميع أراضي يوغسلافيا     

 ولا سـيما المـسلمين، البعـد        ،والهرسك، والفظائع المعروفة ضد المدنيين    

 سمح المجلـس  ) ١٩٩٢ (٧٧٠، وعن طريق القرار     زمة البلقانية الإنساني للأ 

 فـي مختلـف      من أجل حماية المساعدات البشرية      باستخدام القوة  لأول مرة 

أنحاء البوسنة والهرسك، حيث كان القرار قد أعلن فـي مقدمتـه أن هـذه               

 والأمـن   المجلس الرامية إلى إعادة السلام    عنصر هام في مساعي     "المساعدة  

  ".يين في المنطقةالدول

 للقانون الإنساني التي كانت ترتكـب فـي         وحول الانتهاكات واسعة النطاق   

جميع أنحاء يوغسلافيا، شكل مجلس الأمن لجنة خبراء لجمـع المعلومـات            

، وقد أدى ذلك في النهاية إلى تبني المجلـس           ومقترفيها حول هذه الانتهاكات  

قاً للفصل الـسابع، الـذي تـم         وف )١٩٩٣ (٨٢٧و) ١٩٩٣ (٨٠٨القرارين  

قد قرر   و  دولية من أجل يوغسلافية السابقة،     بموجبهما تشكيل محكمة جنايات   

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم عـودة ـ      : جيان لوكابوركي ـ تحرير : انظر. 1026

مرجع ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (النظام العالمي الجديد    

 ـ وانظر، لمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة مـن مـسألة   . ٢٤١ و٢٤٠ ص سابق 

Theالصومال  United Nations and Somalia: 1992-1996 – op. cit.
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  آنف الذكر، أن الانتهاكات واسـعة النطـاق        ٨٠٨ هقرارفي مقدمة   المجلس  

تهديـداً للـسلام والأمـن      "للقانون الإنساني في يوغسلافيا السابقة شـكلت        

١٠٢٧."الدوليين

:ا رواند:خامساً

 ٩٢٩ رقم   ورد في قرار مجلس الأمن    " رواندا، بأنه    بشأن حالة البعض  يذكر  

واندا يشكل حالة فريدة تتطلب رداً عـاجلاً مـن          ، أن الوضع في ر    )١٩٩٤(

  في روانداً  جانب المجتمع الدولي، ويؤكد القرار أن ضخامة الأزمة الإنسانية        

لة في الانهيار التـام للقـانون       تمثالمو ...تشكل تهديداً لسلام المنطقة وأمنها    

تي امتدت من نيسان حتى تمـوز        ال الذي ميز هذه الحرب الأهلية     و .والنظام

الأمـر   هجرة حوالي ثلاثة ملايين راوندي إلى الدول المجاورة،           هو ١٩٩٤

  ...قال عنه المجلس بأنه إبادة جماعيةالذي 

لـسلام والأمـن     هو أن المجلس أثبت وجود تهديد مستمر ل         هنا اللافت للنظر 

العالميين، بناء على الحقيقة القائلة أن هناك إبادة جماعية، وخروقات أخـرى    

.  وظلت دون عقاب   خطيرة للقانون الإنساني، كان قد جرى ارتكابها من قبل        

، ولـم   ١٩٩٤ كانت الحرب قد انتهت في شهر تموز         يةومن وجهة نظر عمل   

م في المنطقة، وفي هذه الحالـة،       يعد الوضع الداخلي يمثل تهديداً كبيراً للسلا      

اتخاذ نوع من القرار    بالتي يبدو أن المعلقين أغفلوها بصورة ما، قام المجلس          

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم عـودة ـ      : جيان لوكابوركي ـ تحرير : انظر. 1027

مرجع ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (النظام العالمي الجديد    

 ـ The: لتفصيل بشأن الوضـع فـي قبـرص    وانظر، لمزيد من ا. وما بعدها٢٤١ ص سابق 

Security Council at the Down of the Twenty-First Century – op.cit – P 32
733.
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الرجعي الأثر، بموجب المادة التاسعة والثلاثين من الميثاق، لتوفير قاعدة فنية 

١٠٢٨..."من أجل إنشاء محكمة دولية تتمتع بالسلطة الملزمة قانونياً

تهديـد  وجود  إلى  استناداً  ، كما رأينا،    رواندا تدخله في ن  الأممجلس  برر   لقد

لسلم والأمن الدوليين ناجم عن حصول انتهاكـات خطيـرة جـداً لحقـوق              ل

، مما  المجلس بشأنهر قراروقبل صد انتهى ولكن هذا التهديد كان قد، الإنسان

ل  الذي جاء بعـد زوا     حول صحة وقانونية مثل هذا القرار     فعلاً  يثر التساؤل   

  .دواعي صدوره

، استند إلـى  ابقةسال أرى أن مجلس الأمن في حالات التدخل  ،وعلى كل حال  

، مـا يعنـى مـن       "تهديداً للسلم والأمن الدولي   "أن تلك الحالات كانت تشكل      

 أو سـابقة فـي       والشكلية أن تدخل المجلس لم يشكل تغييراً       الناحية النظرية 

 أن هنـاك    ، أي أنه يعـد    ... الفصل السابع  أحكامعمله، طالما أنه يستند إلى      

 أو إخلالاً به، أو أن ما وقع عمل مـن أعمـال             ،تهديداً للسلم والأمن الدولي   "

، ومعلوم أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتضمن تعداداً لما يشكل إحـدى             "العدوان

  !!...لمجلسا إلىفي النهاية يعود ، فأمر تقرير ذلك تلك الحالات

  :سلوك التنظيمات الدولية الإقليمية: ةسسادالفقرة ال

إن الجهود التي تبذل لحماية حقوق الإنسان قد تكون عالمية، كمـا ذكرنـا              "

  مثل هذه الجهود، سواء في أوربـا       سابقاً، وقد تكون إقليمية، حيث بذلت فعلاً      

  ...يالإسلام أو في عالمنا العربي و أو أمريكاأو إفريقيا

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم عـودة ـ      : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.1028

مرجـع  ـ  ) لداخليراع ا المتحدة لحفظ السلام في أوضاع ال     عمليات الأمم   (النظام العالمي الجديد    

  .٢٤٠ و٢٣٩ ص سابق ـ
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الاهتداء بـه،  رائدة في الاتفاقية الأوربية، تكون نبراساً يمكن      ولعل التجربة ال  

لاقتداء بها، لتلافي الانتقادات التي وجهت إلـى النظـام          ل بذل الجهد لحافزاً  و

١٠٢٩"الرقابي على تطبيق اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية

 ـ       " ة الأوربيـة   ورغم الشبه بين الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقي

 في كثير من الوجوه، فإن انتهاك حقوق الإنسان على نطاق           ،لحقوق الإنسان 

واسع هو الأصل في عدد من الدول الأمريكية، وذلك على خلاف الحال في             

١٠٣٠"الدول الأوربية

تفاقيـة  ا التي أبرمت     على وضع الدول الإفريقية    ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق    

   .ن فيهالحماية حقوق الإنسا

أما إذا أردنا مقارنة التجربة الأوربية، بما عليه الحال بالنسبة للدول العربية،            

فيكفي أن نشير إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية يخلو من أي ذكر لحقوق              

 حتى الآن اعتماد اتفاقية  الدول العربية وحرياته الأساسية، ولم تستطعالإنسان

على مـا   ، ف ... ووضع آليات تنفيذها   ، وتنفيذها هاتتعلق بذلك، فما بالك بتطبيق    

إعلان حقوق المواطن في الدول     "ي  م فإن الدول العربية اكتفت بإعلان س      يبدو

، ١٩٧٧، وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية فـي عـام            "والبلاد العربية 

 والحريـات   الحادية والثلاثين منه بالتعرض للحقوق    ومع ذلك سمحت المادة     

فيه، في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة، والتي يعلـن            الواردة  

عن وجودها بصفة رسمية، على أن يكون هذا الاستثناء في أضيق الحـدود             

١٠٣١؟!التي تستلزمها الضرورة، ولأقصر فترة ممكنة

  .٤٨٥ صـ مرجع سابق ـ السيد محمد جبر . د : انظر.1029
حقوق ، ثالثعبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب ال .د : انظر.1030

محمد يوسف علوان ـ حقـوق   . مأخوذة من د. ( وما بعدها163مرجع سابق ـ ص   ـ  الإنسان

  ).١٥٣ ـ ص ١٩٩٣ضوء القوانين الوطنية ـ عمان ـ الإنسان في 
حقوق ، ثالثعبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب ال .د : انظر.1031

  . وما بعدها167مرجع سابق ـ ص  ـ الإنسان
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نضج والأشمل، والتي  كونها الأ،سنكتفي هنا بالتركيز على التجربة الأوربية  و

 فالتجربة الأوربية سارت خطوات فـي طريـق         لى حد بعيد،  أثبتت نجاحها إ  

 طوعياً وأدبياً، وذلك من خلال تنفيذ        مازال إلزام الدول، وإن كان هذا الإلزام     

   .هات المعنية بحماية حقوق الإنسانالقرارات الصادرة من الج

وهذا يبين المدى الذي يمكن للتنظيمات الدولية أن تصل إليه، والدور الـذي             

عد أن تقوم به، وتأثير ذلك على سيادة الدول، من حيث تقليص ما كان ي       يمكن  

  . من صلاحيات الدولة الداخليةتقليدياً

 علـى   ٤/١١/١٩٥٠، التوقيـع فـي      قد كان من أهم انجازات مجلس أوربا      ف

، ١٩٥٣، التي دخلت حيز النفاذ في أيلول        "الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان   "

  . والسياسية للإنسانها الثمانية معظم الحقوق المدنيةحقوالتي تغطي مع ملا

هاك للأفراد داخل كل دولة، اتخاذ إجراءات معينة لدى انت        هذه الاتفاقية   تبيح  و

  . وتعويضهم عما أصابهم من ضررحقوقهم، لاسترداد هذه الحقوق

 التـي تعتـرف     ولعل أبرز مزايا الاتفاقية، ما جاء في المادة الأولى منهـا          

الـشخص الـذي    ، أي   هـا  أو يزور   في هذه الدول   بالحماية لكل إنسان يقطن   

 وإن كان من غير مواطنيها، حيـث        ،ولاية أي من الدول الأطراف    ليخضع  

   .تسبغ عليه الحماية نفسها التي يتمتع بها مواطنوها

أي شكوى  وحري بالذكر أن اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان تملك النظر في           

واردة من الدول الأطراف، دون حاجة لتصريح خاص بقبول اختـصاصها،           

 بالنسبة للشكاوى نها، فمثل هذا التصريح مطلوب فقطمن قبل الدولة المشكو م

  .الواردة من الأفراد ضحايا انتهاك حقوق الإنسان

  :صاص اللجنة للنظر بالموضوع مشروطومع ذلك فإن اخت

   ...بل التسوية الوطنيةفاذ جميع سباستن: أولاً

  .بأن تكون الدولة المعنية من الدول التي تسمح للأفراد بتقديم الشكاوى: وثانياً
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عليه تحقق اللجنة في الشكوى، فإن وجدت أنها تـستند إلـى أسـاس،               وبناء 

أحالتها إلى لجنة فرعية بغية التفاوض على حل ودي، أما إذا أخفقت اللجنـة              

ة تنظر فـي الـشكوى       فإن اللجنة الأوربي   ،مرضيةالفرعية في إيجاد تسوية     

 ، وإبداء الرأي فيها، ثم ترسل هذه الوقائع، مرفقة برأي اللجنة          لمعرفة الوقائع 

 مخولة صلاحية إصدار قرار ملزم بأكثرية إلى لجنة وزارية من مجلس أوربا

   .ثلثي الأصوات

في هذه  يبدو  . ؟ الصادر عن اللجنة الوزارية    ماذا لو رفض تنفيذ القرار    لكن  و

أن إجراءات التنفيذ تقتصر على التشهير بالدولة التي ترفض التنفيـذ،           الحالة  

  .وربما جاوزته إلى طرد الدولة من عضوية مجلس أوربا

 منها للجنة، أو للدول الأطراف في  الثانية والعشرينوتجيز الاتفاقية في المادة

 ويكـون   ،...بية لحقوق الإنسان   إحالة الموضوع إلى المحكمة الأور     ،النزاع

القرار الذي تصدره المحكمة ملزماً، وينطوي عدم الانصياع لقرار المحكمة          

على شن حملة معاكسة على الدولة غير المنصاعة، وذلك بـالنظر إلـى أن              

 أو أجهزة    أو البروتوكول الاختياري لا ينصان على وسائل       الاتفاق الأساسي 

 فإنها تتصدى لموضوعه لتتبـين      ع إلى المحكمة  ، ومتى أحيل النزا   ...للتنفيذ

وتكون أحكام المحكمة فـي     . مدى انتهاك الدولة المشكو منها لأحكام الاتفاقية      

  . هذه الحالة نهائية وملزمة

ينحصر في  ،  وتقوم لجنة الوزراء في مجلس أوربا بدور رقابي في هذا الشأن          

  .بمسائل معينة للحكوماتاللجنة وصي تأن 

يملك الأفراد إحالة الدعاوى إلى المحكمة، وإنما الذي له الحق هي لجنة            ولا  

حقوق الإنسان أو الدولة المعنية، وذلك بشرط أن تكون الدولة المدعى عليها            

  .قد قبلت اختصاص المحكمة
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ويجدر الذكر هنا أن سلوك الدول الأوربية يشير إلى احترام أحكام المحكمـة         

١٠٣٢.إلى حد كبير

مقراطية تنتهك حقوق الإنـسان،     أنه حتى الدول الدي   "إلى  لبعض هنا   اويشير  

ر الأربعون عاماً الماضية استخداماً مستمراً للوكالات الإقليمية الأوربية         وتظهِ

  .الحقوقتلك لمراقبة أداء الحكومات الديمقراطية بشأن 

راطيـة  ويعمل القانون الدولي الإقليمي لحقوق الإنسان في غرب أوربا الديمق         

، والواقع أن الثقافـة الـسياسية       ...ببطء وحذر، ولكنه يعمل جيداً بوجه عام      

المحكمـة الأوربيـة الكلمـة       إلى حد أنه في بعض الظروف تعطى         مساعدةٌ

  .بشأن حقوق الإنسان، وليس للدول إلا اختصاص قضائي وسيط فقطالأخيرة 

محكمة الأوربيـة    تنفيذ حكم ملزم من ال      قط ولم ترفض أي ديمقراطية أوربية    

لحقوق الإنسان، وعليه يبدو أن هناك سلطة تتخطى الحدود، بـشأن حقـوق             

  ...الإنسان في أوربا الغربية

ولم تتكرر تجربة أوربا الغربية في إنشاء نظام دولي لحقوق الإنسان بصورة            

١٠٣٣..."كاملة، في أية منطقة أخرى

 :الغنيمي بأنه . ، يذكر د  لإنسانوحول تقويم الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق ا      

يقفز إلى الصدارة الابتداع الذي حققته الاتفاقية في نطاق القانون الدولي، إذ            "

قررت للفرد حق التظلم، فأعطت بذلك لسكان الدول التي قبلت هذا الحكـم،             

، هذا إلى جانب الفكرة التي دعمتها الاتفاقيـة،         ...إمكانية استخدام هذا الحق   

ق حقو، ثالثعبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب ال .د : انظر.1032

 ـ الخير قشي ـ  .  د:، وانظر وما بعدها149مرجع سابق ـ ص   ـ  الإنسان  ص مرجع سـابق 

،  ومـا بعـدها  ١٢٣٣ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د:  وانظر وما بعدها،٤١٨

Rhona: انظر، لمزيد من التفصيل K. M. Smith – op.cit – P 92 & next.
  .٣٨ و٣٧ ص  ـمرجع سابقفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1033
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 ول إشراف دولي على نشاط الحكومات الوطنيـة، إذ تقـرر المـادة            وهي قب 

 أن مهمة كل من اللجنة والمحكمة ضـمان مراعـاة            صراحةً التاسعة عشرة 

الارتباطات التي تعهدت بها الدول المتعاقدة، الأمر الذي أكده ما جرى عليه             

١٠٣٤..."عمل الجهازين

١٠٣٥:التكييف القانوني للتدخل: ةسابعالفقرة ال

  :ية بشأن مشروعية التدخل الدولي الإنسانيهالاتجاهات الفق: الفرع الأول

:مشروعية التدخل الدولي الإنساني، ثلاثة اتجاهاتحول الفقه لقد ذهب 

 مشروعية التدخل فـي الـشؤون        أنصار هذا الاتجاه   يرى :الاتجاه الأول ـ  

هذا الاتجاه معهد   في  هب  ه محظوراً، وقد ذ   وندالداخلية للدولة المعنية، ولا يع    

أن الذي أكد فيه علـى       ١٣/٩/١٩٨٩في قراره الصادر في     حقوق الإنسان،   

احترام حقوق الإنسان يشكل التزاماً على عاتق كل دولـة تجـاه الجماعـة              

  على أن الدولة التي تعمل خلافاً لهـذا        الدولية، وفضلاً عن ذلك فقد أكد أيضاً      

يعود أساساً  الدولية، بادعاء أن هذا المجال      لا تستطيع التهرب من مسؤولياتها      

  : وحجج أنصار هذا الاتجاهإلى اختصاصها الوطني،

م جـواز   أن هذا التدخل هو أحد صور التدخل المستثناة، من مبدأ عد            -

باستخدامها فـي نطـاق العلاقـات الدوليـة          أو التهديد    استخدام القوة 

.المتبادلة

 ولا يقـاس     من الميثاق   المادة الثانية   من ٧لا يعتد بنص الفقرة      وبأنه -

ولةٍ ما، إذا   عليها، من أجل رفض فكرة التدخل الخارجي في شؤون د         

 واعتبارات إنسانية تحتم ذلك، لأن الميثاق يـرى         ما كانت هناك دواعٍ   

.أن مسألة الاختصاص الداخلي مسألة مرنة ومتطورة

  .١٢٣٦ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1034
Christine: انظر، ولمزيد مـن التفـصيل  .1035 Gray – op.cit – P 35 & next. وانظـر  :

Martin Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 521 & next.
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التي تنص الفقـرة    ما جاء في المادة الخامسة والخمسين من الميثاق           -

أن يـشيع   " على أن تعمل الأمم المتحدة على        ، منها، بشكل خاص   )ج(

 والحريات الأساسية للجميـع بـدون       ،في العالم احترام حقوق الإنسان    

التي تـنص  و، والمادة السادسة والخمسين من الميثاق أيضاً،        ..."تمييز

 بما  ،ن منفردين أو مشتركي   ،الأعضاء بأن يقوموا  يتعهد جميع   "على أن   

 لإدراك  ، بالتعاون مع هيئـة الأمـم المتحـدة        ، عليهم من عمل   يجب

  ".المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين

 من  دهع، من خلال رفض     "التدخل الإنساني "تأييد القضاء الدولي مبدأ       -

 أو المحجوز للدولة،    التي تندرج ضمن الاختصاص المحفوظ    المسائل  

 خلصت محكمة العدل الدولية في فتواها الـصادرة         المثالفعلى سبيل   

: ، إلى القول   بشأن تدخل حكومة جنوب إفريقيا في ناميبيا       ١٩٧١عام  

إن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الأعضاء التزامات قانونية          "

فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وإن إخلال العضو بهذه الالتزامات          

يعيسوغ للأمم المتحدة سلطة التدخل بالشكل المناسب سنداًد ."  

 التي يجب الالتـزام     إلا أن أصحاب هذا الاتجاه، يضعون جملة من الضوابط        

  : حتى يكون التدخل مشروعاً ومقبولاًبها

.أن يكون الهدف هو احترام حقوق الإنسان، وليس أي هدف آخر  -

إحداث تغييرات في هيكـل     ألا يكون من أهداف التدخل السعي إلى          -

  .السلطة

   . أو التهديد باستخدامها آخر البدائل، أن يكون استخدام القوة -      

  .نتقائياًا ألا يكون التدخل  -      

أن يكون التدخل بإرادة دولية جماعية، مستندة إلى قرار صادر عن             -      

  .ية الأخرى ذات الصلةإحدى المنظمات الدولعن  أو ،الأمم المتحدة
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 أو خسائر تتجاوز الهدف     يترتب على هذا التدخل وقوع أضرار      ألا    -     

١٠٣٦.المقصود

 ،ظهور مفاهيم حقـوق الإنـسان     "إلى أن   البعض، في هذا السياق،     يخلص  و

 والجماعية، داخل جسم القانون الدولي المعاصر، كان دليلاً على          الفردية منها 

 من القيم الدولانية العليا المتجسدة فـي        لحاجة إلى تحرك   با الاعتراف الدولي 

، إلى القيم الإنسانية بوصفها ذات أهمية حيوية        "السيادة التقليدية المطلقة  "فكرة  

١٠٣٧..." وللمزيد من التطور في الحضارة،للبقاء

أو الـصلاحية   " ةالسياد"هذا الاتجاه أيضاً ما ذكره البعض، من أن         في  يأتي  و

 كمـا فـي     غيرت، فهي في مجالات معينة توسعت      إنما ت  تقلص،الوطنية لم ت  

 فـي مجـالات     قانون البحار، في حين أنها تقلصت      وفقاً ل  الصلاحية البحرية 

١٠٣٨. كما في الصلاحية بموجب قانون حقوق الإنسان الدوليأخرى

 قد تكون حجج هذا الاتجاه، والضوابط التي وضعها لمنع انحـراف التـدخل            

، فالـشعور   مقنعة وتلقى تأييد الناس في كل مكان      منه  صود  لغير الهدف المق  

 وهـو   صبح متقارباً أكثر من أي وقـت مـضى        العام في كل مناطق العالم أ     

يميل للموافقة على التدخل لإنهاء معانات ضحايا الانتهاكات  وببساطة   بالفطرة

  .نسانالخطيرة لحقوق الإ

لانسياق مع التيار العام المؤيـد       يجب أن نكون حذرين من ا      ، كقانونيين لكننا

حالات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، دون      حتى في   ،  ...لجواز التدخل 

 وتطبق بشكل موضوعية متوافق عليها دولياًو وضوابط عامة أن تتوفر قواعد

 وما بعـدها، وانظـر،   ١٣٥ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د: انظر. 1036

Martin: ولمزيد من التفصيل Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 547 &

next.
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : فلاديمير رودنتسكي ـ المحرر : انظر. 1037

  .٧٥ ص مرجع سابق ــ ...) تقرير المصير في عالم حديث(النظام العالمي الجديد 
Martin: ظر ان.1038 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 272.
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 علـى   ، إلى حد كبير   ، في ظل هيمنة قوة عظمى واحدة       خاصة ،محايد ونزيه 

 ولو علـى    ، عموماً تسعى إلى تحقيق مصالحها     ن الدول ، ولكو القرار الدولي 

 ، وما يحصل في الواقع وما يصدر من قراراتلأخلاقيةحساب العدالة والقيم ا

العدالـة  " حيث لا تطبق     ،هذه المخاوف  بشكل خاص، يؤكد     من مجلس الأمن  

 ـ      هار بحذافي "الدولية  ا الـدول دائمـة     إلا على الدول الصغيرة والضعيفة، أم

 ، عمومـاً  والدول الكبرى،تي تدور في فلكها    والدول ال  ،العضوية في المجلس  

  .بيق أي مؤيدات عقابية عليهافهي في منأى عن تط

فكرة التدخل لأغراض إنسانية    هذا الاتجاه   يرفض أصحاب    :الاتجاه الثاني ـ  

السيادة " وخروجاً صريحاً على مبدأ      من أساسها، ويرون فيها انتهاكاً صارخاً     

للدولة، إذ إن التسليم بوجـود حقـوق دوليـة          " السلامة الإقليمية " و "الوطنية

 يعني بداهة أن مجالاً من المجالات الأساسية للاختصاص المطلـق           ،للإنسان

 بالتنظيم والحماية، وهذا أمر لا حلاً لتدخل القانون الدولي العامللدولة أصبح م

 م الأساسية للقانون الـدولي العـام      لدعائيمكن تقبله بسهولة، ولاسيما أن من ا      

  .  وعدم التدخل في شؤونها الداخليةللدول" السيادة"التسليم بـ

 وأياً كانت   بما فيها التدخل دفاعاً عن حقوق الإنسان،      ،  ن كل حالات التدخل   إ

، هي تدخل سافر وصريح في الشؤون الداخلية لدول ذات سـيادة،            امبرراته

اوية فـي   لي قائم على أساس تعـايش دول متـس        فافتراض وجود مجتمع دو   

، ذلك أن   صورال صورة من    ةبأيبالتدخل   عدم السماح    السيادة، يقتضي تلقائياً  

كل دولة تستطيع أن تقوم بأداء التزاماتها الدولية، فإذا أخلت بذلك كانت هناك          

فتح الباب أمام   ف وإجراءات أخرى، ليس من ضمنها التدخل،        ،مسؤولية دولية 

  . هذا الاستثناء كفيل بإعادة استخدام القوة في العلاقات الدولية

  :أهم حجج هذا الاتجاهفيما يلي و
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، وهو منصوص عليه فـي      "عدم التدخل "الأصل في العلاقات الدولية       -

  .المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية عموماً

التـسوية  تأكيد المواثيق الدولية المنشئة للمنظمات الدولية على مبـدأ           -

.السلمية للمنازعات

التأكيد من خلال السلوك اللاحق للعديد من المنظمات الدولية علـى              -

. أياً كان مبرره،التدخل في الشؤون الداخلية للدولرفض فكرة 

، بـالنص عليهـا فـي        تعددت الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان   إن    -

 الإشارة في أي منها إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، دون     

١٠٣٩.استخدام القوة، أو التدخل الملح كأحد الضمانات

 إن الميثـاق يحـرم      :يقولالرأي الذي     على ما يبدو،   يأتي في هذا الاتجاه   و

التهديد بالقوة أو استخدامها، ماعدا في حالة الدفاع عن النفس، أو عندما يقرر             

لعـدوان،   من أعمال ا    أو عملاً  ،سلم لل اً أو خرق  اًمجلس الأمن بأن هناك تهديد    

 بـأن القـوة يجـب أن    ، استناداً للفصل السابع ،حيث يمكن للمجلس أن يقرر    

١٠٤٠"...عادتهلإ أو ، للحفاظ على السلمتستخدم

الاتجاهين السابقين، فهو يقصر المجال     هذا الاتجاه   يتوسط   :الاتجاه الثالث ـ  

 ـ دون البعض الآخـر، م     سانالمحفوظ للدول على البعض من حقوق الإن       اً دعِ

  الحقوق التي ير عنها من خلال القواعد الدولية الآمرة، أي التـي تكتـسب    عب

أهمية خاصة، بالنسبة للجماعة الدولية من بين الحقوق التي تتميز بأهميتهـا            

في المحافظة على أسس تنظيم المجتمع الدولي، مما يجعل من الصعوبة عدم            

  : ، وهي أربعة حقوقعتداء عليها أو انتهاكهاتطبيقها، أو السماح بالا

  .الحق في الحياة -

  .١٤١ و١٤٠ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د: انظر. 1039
Martin:  انظر، ولمزيد من التفصيل.1040 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit –

P 547 & next.
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. والمعاملة اللا إنسانية،منع التعذيب -

. والعبودية،حظر الاسترقاق -

١٠٤١.حظر رجعية القوانين في المجال الجنائي -

بأنه  يقول   الرأي الذي يأتي في هذا الاتجاه، من حيث النتيجة،        على ما يبدو    و

، في ظـل    "السيادة الوطنية " حول إشكالية مفهوم     مهما كانت توجهات الفقهاء   "

 والتطورات الدولية الراهنة، وانعكاسات ذلك على إمكانية الحديث         المتغيرات

  بين البـاحثين    من عدمه، فإنه يكاد يكون هناك اتفاق عام        عن التدخل الدولي  

  :على أمرين هامين

أخذ يتقلص على مستوى العلاقات     " السيادة"ن مفهوم   أنه لا شك في أ    : أولهما

مبـدأ  "أن التسليم بهذه النتيجة لا يعني أن        :  وثانيهما ... بشكل متزايد  الدولية

في طريقه إلى الاختفاء تماماً، فأقصى ما يمكن أن تحدثـه           " السيادة الوطنية 

ئف التي   والوظا  هو النيل من طبيعة الأدوار     تلك التطورات في النظام الدولي    

 مقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي، تضطلع بها الدولة  

 بالقيود  "السيادة المقيدة " إلى   "السيادة المطلقة "تحولت من   " نيةالسيادة الوط "فـ

ا، فـإذا كانـت      في إطار ممارسة الدول لسيادته     التي يفرضها القانون الدولي   

 ي ضمن الحقوق التي تقوم الدولة بتنظيمهـا        في الماض  حقوق الإنسان تندرج  

 تدخل من جانب أشخاص القانون الدولي الآخرين، فإنها ما تزال تندرج مادون

  تلك القواعد والأحكام   حسبانللدولة، مع الأخذ في ال    " الحق السيادي "في إطار   

  ...التي يقررها القانون الدولي في هذا الشأن

  في تنظيم ما لمواطنيها من حقوقرية كاملةًتمتع بالحوعليه فإن الدولة ت

وحريات أساسية، مع اندراج جميع حقوق الإنسان في إطار المجال المحجوز 

إلا أنه حيث . للدولة، بشرط ألا يقع على عاتقها التزام دولي في هذا المجال

 والحريات،  في مجال تنظيم الحقوق التزامات دولية على عاتق الدولةتكون

  .١٤٢ ص ـ ع سابقمرجأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د: انظر. 1041
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، وهنا تبرز صعوبة الحكم ... شك تخرج من إطار مجالها المحفوظفإنها بلا

 في نطاق  أو يخرج من إطار المجال المحفوظ للدولةمسبقاً على ما يندرج

١٠٤٢..."حقوق الإنسان

من يعد ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة يثور السؤال هنا حول ما إذا كان 

كذلك في ما ورد كذلك وى عاتق الدولة؟، الالتزامات الدولية المترتبة عل

حقوق الإنسان  بشأن ١٩٦٦ لحقوق الإنسان، واتفاقيتي عام الإعلان العالمي

قانونية نسبة للتصريح، و، بال أو عرفيةالتزامات أدبيةحيث أنها أيضاً، من 

  .؟بالنسبة للاتفاقيتين

 كلامالن فإليه عو. في كل الحالات المذكورةنعم،  الجواب بالطبعن أعتقد أ

 في تنظيم ما لمواطنيها من حقوق الحرية الكاملة للدولة" عن المذكور آنفاً،

 معينة حالة مجلس الأمن أن عد فيما إذا  له معنىدع، لا ي"وحريات أساسية

  . تهدد السلم والأمن الدوليينلانتهاك حقوق الإنسان

  : في يوغسلافيا كنموذج" لإنسانيالتدخل ا"التكييف القانوني لـ: الفرع الثاني

 في التـسعينيات     السابقة في يوغسلافيا " الناتو"أعمال    مشروعية قد تعرضت ل

 بادعـاء أن قـصف      للهجوم، حيث عرض الأمر على محكمة العدل الدولية       

 خرقاً للالتزام بعدم التدخل في شـؤون دولـة          دع ي لذلك البلد بالقنابل  " الناتو"

  : حجج يوغسلافيا إلى قسمينقد قسمتأخرى، و

   .يتمثل في أنه لا يوجد حق للتدخل الإنساني في القانون الدولي: الأول

 الحق، فإن الطريقة المختـارة مـن قبـل    أنه حتى لو وجد مثل هذا : والثاني

  . لا يمكن أن تشكل تدخلاً إنسانياً،، وهي القصف الجوي"الناتو"

" الناتو"لكي تبرر عمل فإنها ة بالشكوى،  إحدى الدول المعني لكونهالكن بلجيكا

لم تستند إلى أحكام القانون المتعلقة باستخدام القوة، بل حاججت بأن التـدخل             

  . وما بعدها١٤٢ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د: انظر. 1042
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تفويض إلى   مستنداً إلى قرارات مجلس الأمن، أي        ، في الحقيقة  ،المسلح كان 

 طلقاً المساس بالاستقلال الـسياسي    يقصد م " الناتو" ولم يكن    ،...مجلسالمن  

 ، بل كان يقصد ضمان أمن السكان من الخطر        ة الإقليمية ليوغسلافيا  والسلام

، التـي لا     الأمم المتحـدة   ميثاق من المادة الثانية من      ٤بما ينسجم مع الفقرة     

  ... أو الاستقلال السياسيتحظر إلا التدخلات الموجهة ضد السلامة الإقليمية

في بنغلادش، وتنزانيا فـي      من قبل الهند     واستشهدت بلجيكا بسوابق التدخل   

هذا التدخل  أوغندا، وحتى بتدخل فيتنام في كمبوديا، بالرغم من تكرار إدانة           

المجموعـة  " من قبل الجمعية العامة، واستـشهدت أيـضاً بأعمـال            الأخير

 وسـيراليون، علـى     في ليبريا  "ECOWASالاقتصادية لدول غرب إفريقيا     

مـم   الصريحة من قبل أجهزة الأ     ةن هذه التدخلات لم تتعرض للإدان     أساس أ 

جعة إنسانية، وهو مـا      كان قد قرر بأن هناك فا      ، وبأن مجلس الأمن   المتحدة

 أن يوغسلافيا كانت مسؤولة      ويتضح من قرارات الأمم المتحدة     يهدد السلام، 

  .عن تلك الحالة

 أيضاً، فلم تستند في محاججتها علـى         المعنية بالشكوى  ولايات المتحدة أما ال 

، بل قدمت لائحة متنوعـة مـن التبريـرات          "الناتو"تبريرات قانونية لعمل    

المتضمنة أن العمل كان لتجنب فاجعة إنسانية، تهدد أمن دول الجوار، وبأنه            

من  من قبل يوغسلافيا، وأن مجلس الأ      توجد خروقات خطيرة لحقوق الإنسان    

 قاً للفصل السابع   وف  وأنه طلب  ،كان قد قرر وجود تهديد للسلم والأمن الدولي       

  .وقف مثل هذه الخروقات

 ضـد    حجج وادعاءات يوغسلافيا    من جهتها، رفضت على ما يبدو      المحكمة

م القوة مـن قبـل      ، ولم تصدر حكماً حول ما إذا كان استخدا        "الناتو"أعضاء  

 أو غير مشروع، ولكنها أعربت عن قلقها العميـق بـشأن            ،مشروعاً" الناتو"

 ومعاناة أعداد كبيرة في كوسوفو التي تـشكل         ،ان الحياة  وفقد ،مأساة الإنسان 

 أن من الـضروري     دّع، وخلصت المحكمة إلى أنها تَ     ...خلفية النزاع الحالي  
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 يجـب أن يعملـوا بمـا يتفـق          ى أن كل الأطراف الماثلين أمامها     التأكيد عل 

 والقواعد الأخـرى للقـانون الـدولي،         وفقاً لميثاق الأمم المتحدة    والتزاماتهم

١٠٤٣.لمتضمنة القانون الإنسانيا

 يحرم التهديد    الأمم المتحدة  ميثاقإن  " :يقولالموضوع و  على   البعضيعلق  و

 أو استخدامها، ماعدا في حالة الدفاع عن الـنفس، أو عنـدما يقـرر               ،بالقوة

 ـ اً للسلم، أو خرق   اًمجلس الأمن بأن هناك تهديد      مـن أعمـال     ، أو عمـلاً   ه ل

 بأن القوة يجـب   استناداً للفصل السابع   لمجلس أن يقرر  لعدوان، حيث يمكن ل   ا

ري في  العسك" الناتو"، وعليه فتدخل     أو لإعادته   للحفاظ على السلم   أن تستخدم 

 مـن    خاص  دفاعاً عن النفس، ودون أي تفويض       كان عقابياً، وليس   كوسوفو

Jones"ويخبرنا الدكتور .  من أجل العمليات العسكريةمجلس الأمن Parry"¡

:  أي من الأسس التقليدية الثلاثة للتدخل، وهـي    في حالة كوسوفو   بأنه لم يكن  

١٠٤٤"قرار من مجلس الأمن، أو دعوة للتدخل، أو دفاع عن النفس

 تهربت من إبداء موقف صريح وواضح مـن          العدل الدولية  محكمةأعتقد أن   

لتزم بقواعد  م  غير كلاً من الطرفين   تعدأنها  المسألة، ويستشف من قرارها     

 يتـدخل بـالقوة   " الناتو"القانون الدولي، فيوغسلافيا تنتهك حقوق الإنسان، و      

، وهو غير مفوض بالتدخل من قبل       بشكل لا يستند إلى أحكام القانون الدولي      

  .مجلس الأمن

الحجج المطروحة لتبرير قصف يوغسلافيا     أعتقد أيضاً بأن    وعلى كل حال،    

له بالقوة فيها، حتى وإن كانت هناك انتهاكات خطيـرة          ، وتدخ "الناتو"من قبل   

 أو يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين، وحتى لو كانت           لحقوق الإنسان تهدد  

هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن، استناداً للفصل السابع من الميثـاق،            

Christine: انظر، ولمزيد من التفصيل.1043 Gray – op.cit – P 35 & next.
Martin:  انظر، ولمزيد من التفصيل.1044 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit –

P 547 & next.
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 ـ     لانتهاكات، فهذا لا يشكل تفويضاً    تطلب وقف تلك ا     ة من قبل المجلـس لأي

تتـدخل بـالقوة خـارج رقابـة        لة، أو مجموعة دول، أو منظمة دولية،        دول

إذا قلنـا   ، هذا   وإشراف مجلس الأمن، لوقف تلك الانتهاكات، ومعاقبة فاعليها       

  . أصلاًبجواز التفويض

 أو تـرخص    يمكـن أن تفـوض     "اإلا أن الأمم المتحدة نفسها تشير إلى أنه       

"authorize " من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،       باستخدام القوة

 –كما فـي النـزاع العراقـي    (أو من قبل قوات تحت إمرة الدول الأعضاء         

١٠٤٥)..."الكويتي، وفي الصومال، وفي هاييتي

رقـم   و١١٦٠أن قراري مجلس الأمن رقـم       في هذا السياق،     البعضويذكر  

السابع، فقد اكتفى الأول     رغم أنهما صدرا استناداً للفصل       ١٩٩٨ لعام   ١١٩٩

، مع الـنص علـى إمكانيـة اتخـاذ          بفرض حظر عسكري على يوغسلافيا    

، ونص الثاني    في التوصل إلى تسوية سلمية      في حال الفشل   إجراءات إضافية 

 أو الوكالات الإقليمية، فـي      اعتماد مجلس الأمن على التنظيمات    على جواز   

 بأن  ضرورة لذلك، غير أن ذلك مشروط     أى  تنفيذ الأعمال التي يراها، متى ر     

  ... يتم بمقتضى تفويض من المجلس

وبالتالي فإن القرارين يعجزان عن تقديم أساس قانوني للأعمـال العـسكرية          

 قول أن ذلك يشكل أساساً قانونياًضد يوغسلافيا، ويتعذر ال" الناتو"التي قام بها 

  . للقيام بتلك الأعمال العسكرية

 بعملياته العسكرية ضـد     ٢٢/٣/١٩٩٩في  " الناتو"رع حلف   ومع ذلك فقد ش   

، وذلك لحمـل الـرئيس      يد من بريطانيا  يوغسلافيا بقرار سياسي أمريكي مؤ    

، ولعـل    بشقيه السياسي والعسكري   "رامبوييه"لافي على توقيع اتفاق     اليوغس

أنهم " الناتو"اله أعضاء   هو ما ق   أهم ما ارتكن إليه الحلف من مبررات قانونية       

  . إلى اعتبارات إنسانية وأخلاقيةاستندوا في تدخلهم العسكري

Image: انظر. 1045 & Reality – United Nations – op.cit – P 11& 38



822

، بأن من النتائج التـي ترتبـت علـى حـرب      أيضاً وقد قيل في هذا السياق    

 ،"الحرب الأخلاقية "، نشوء مفهوم جديد رسخته الحرب، هو مفهوم         "كوسوفو"

 والتـي لهـا     ة، أي الحرب التي ترمي إلى حماية الإنساني       "الحرب العادلة "أو  

  .أهداف يصعب الخلاف بشأنها

وعليه، والحال كذلك، فلا مناص من القول بأن حجـم البـشاعة فـي حـق           

: الإنسانية، من أعمال الصرب ضد ألبان كوسوفو، رسخ قاعدة دولية قوامها          

 ، في نطاقها الجغرافي   ، ولم تعد تملك   ن الدولة في المفهوم التقليدي قد تآكلت      أ

أفعال مشينة ضد الإنسانية، وتآكلت من ثم سـيادتها         ب قامتليا، إذا   السلطة الع 

 فيما كان يعد بالأمس من       ولم تعد ذات حصانة ضد التدخل الخارجي       التقليدية

١٠٤٦.صميم شؤونها الداخلية

 أشـار إلـى     ١٩٩٩عمل الناتو في كوسوفو في عام       "أن  ذهب البعض إلى    و

 حول مـشروعية التـدخل الإنـساني،        جوهرياً نشقاقاًاور كبير، وأظهر    تط

 تركزت في الجدل المبدئي حول الفقرة       ...فالحجج القانونية للدول المعارضة   

 ،... من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وعلاقتها بالفصل السابع منه           ٤

 لحماية ألبان كوسوفو    ومن الواضح أن حملة القصف بالقنال ضد يوغسلافيا       

الأصلي " الناتو"، ذهب باتجاه يبعد عن دور "الناتو"لى تحول جديد في أشرت إ

  ... المتمثل في الدفاع الجماعي عن النفس

ن  قد نشأ، فإي في التدخل الإنسانوفي حين ادعى البعض بأن حقاً جديداً

١٠٤٧. خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة"الناتو"عمل  عدواآخرين 

  . وما بعدها٢١٦ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.1046
Christine:انظر، ولمزيد مـن التفـصيل  . 1047 Gray – op.cit – P 24 & next & 31 &

next.
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 غير متأثر بـالمواقف الشخـصية،       إذا أردنا أن نعطي رأياً قانونياً     نا  أنأعتقد  

 أو غيرها، في مسألة التكييف القانوني       ...سياسيةال أو   ،نسانيةالإعتبارات  والا

 قد يكون ن الرأي الآتي أعتقدأ، فللتدخل بالقوة، وخاصة من قبل مجلس الأمن

 أن يكـون    بإمكان أي نظـامٍ   "  أن  من حيث  ملخصاً للوضع القانوني للتدخل،   

مكشوف، سلوب أب أو منكراً لحقوق الإنسان على رعاياه، حتى     أو ظالماً  عنيفاً

المتمثل بأن يكـون  هذا الحد ،  بكثير  عن حد التدخل   زال قاصراًً ومع ذلك لا ي   

لـة،   أو يمكن أن تمتد، إلى خـارج الدو        لتلك الانتهاكات عواقب خطيرة تمتد    

، وحـسب   ... أو يمكن أن تشكل تهديداً للسلم والأمن الـدوليين         بحيث تشكل و

 لو كانوا قـد أرادوا       فإن واضعي ميثاق الأمم المتحدة     "روزالين هيغنز "قول  

إعطاء مجلس الأمن السلطة لفرض احترام حقوق الإنسان لوضعوا نصاً في           

مـسألة    دون شك،  دلم يع " حقوق الإنسان " أما كون مجال      على ذلك،  الميثاق

 مـن المـادة     ٧ نطاق الصلاحية المحلية لأية دولة، بموجب الفقرة          في داخلة

الثانية من الميثاق، فلا يعني بالضرورة أنه حتى الانتهاكات الخطيرة لحقوق           

ن بالإمكان تنفيذها بالقوة عن     أ و ، في حد ذاتها   الإنسان تؤثر في الأمن الدولي    

١٠٤٨.طريق مجلس الأمن

 من الناحية القانونية، من قبل مجلـس        المعيار في جواز التدخل   ن  وبرأيي فإ 

هـو  )  بناء على تفويض مـن المجلـس       تدخلالجاز  ومن غيره، إن     (الأمن

  ."ال تهديد السلم والأمن الدوليين أو احتم،تهديد"

المتحـدة،   تدخل الأمـم      أنه يجب أن لا نساوي بين      عتقد، أ ومن جهة أخرى  

 يمكن تشبيهه،   مم المتحدة  أو مجموعة دول، فالتدخل من قبل الأ       وتدخل دولة 

 في حالات ارتكـاب     إلى حد ما، بتدخل السلطات العامة الوطنية داخل الدولة        

 إبـراهيم عـودة ـ    مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق  : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.1048

مرجع ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (النظام العالمي الجديد    

  .٢٣٧ و٢٣٦ ص سابق ـ
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 فيمكن تشبيهه، إلى حـد       الدول ، بينما التدخل من قبل    مخالفات للقانون أحدهم  

،  في الحالات المذكورة    من تلقاء أنفسهم   ولة أيضاً، بتدخل الأفراد داخل الد     ما

 ، تدخل الأمم المتحدة مشروعاً    فإن، فمن حيث المبدأ،     وشتان ما بين التدخلين   

، استناداً لأحكام الفصل السابع من الميثاق     و طالما يتم من خلال مجلس الأمن     

قلنا بجواز إلا إذا ،  غير مشروع  من حيث المبدأ    هو في حين أن تدخل الدول،    

.تفويض المجلس اختصاصاته
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  المبحث الثاني

...ما وصلت إليه السيادة، وآفاقها
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  المبحث الثاني

...، وآفاقهاما وصلت إليه السيادة

،  مـستقبلاً  ، والآفاق التي يحتمل أن تصل إليها      "السيادة"لبيان ما وصلت إليه     

ن لابد من التطرق إلى تأثيرات      كا،  هذا إذا استمرت بالوجود بمفهومها الحالي     

إن صـح    ،"السيادة"أو مقدار   مدى  على  ،  "العولمة"أو  " النظام العالمي الجديد  "

 هيمنـة   حسبانالتي ما زالت الدول تتمتع به في ظلهما، إذا أخذنا بال           ،التعبير

 على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها      العابرة للحدود  الشركات متعددة الجنسيات  

اتخـاذ  ووحريتها في رسم سياسـاتها      واستقلالها   الدول   "سيادة" على   الكبيرة

الدول الصناعية والغنيـة الكبـرى، عـن        تدخلات  عن  فضلاً  هذا  ،  قراراتها

سياسات وقرارات الـدول     الاقتصادية، في المالية و طريق المنظمات الدولية    

  .قلالها واستة هذه الدول حري الأمر يقيد وينتقص من،الفقيرة والصغيرة

 من الأسرة، إلى القبيلة أو : بمراحل متعددة كما هو معروفلقد مرت البشرية

، وعليه فلا   بصورتها الحالية " الدولة"، إلى   ...العشيرة، إلى القرية أو المدينة    

في وسائل  التطورات الهائلةو" الاتكال أو الاعتماد المتبادل"، في ظل يستغرب

 التفكير بقيام   ،"رةيقرية صغ " وما يقال عن أن العالم أصبح        علامالاتصال والإ 

 التي يخـضع لـسلطانها كـل سـكان الأرض،     "الحكومة العالمية"ما يسمى   

، كمـا   "السيادة" مفهوم    معه يختفي، و "الدولة" مفهوم    في ظلها  وبالتالي يختفي 

  .القانونين الدولي والدستوري في  حالياًمعروفان هما

عن أيضاً  يتم الحديث   ،   المتَصورة "الحكومة العالمية " الحديث عن    في سياق و

 أو سـلطة    برلمانـاً عالميـاً   "  للأمم المتحدة  الجمعية العامة " إمكانية أن تمثل  

 وقوة زجر عالميـة،     سلطة تنفيذية " مجلس الأمن "أن يمثل   تشريعية عالمية، و  



828

 ية سـلطة قـضائية    وغيرها من المحاكم الدول   " محكمة العدل الدولية  "تمثل  و

ومنظمـة التجـارة    "و" البنك الدولي "و" صندوق النقد الدولي  "يمثل  ، و عالمية

 ها، في مراحل  "الحكومة العالمية "، في   ...المالية والاقتصادية الإدارة  " العالمية

  .الأولى على الأقل
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  ولالمطلب الأ

ادة في ظل النظام العالمي الجديدالسي

  : على سيادة الدولالمعونات الاقتصادية الخارجيةتأثير : الفقرة الأولى

 على سياسات الـدول المتلقيـة       بالتأكيد تؤثر المعونات الاقتصادية الخارجية    

  علـى سـيادة هـذه الـدول        اًيترك أثر يمكن أن    فإن ذلك    للمعونة، وبالتالي 

، وكما ة للدول أو الجهات المانح وتابعة واستقلالها، ويمكن أن يجعلها خاضعة    

 هي الـدول التـي، وإن   المقصود بالدول التابعة اقتصادياً"يقول البعض، فإن  

 مستقلة من الناحية الشكلية، إلا أن معظم مراكز القوة الاقتـصادية            دكانت تع 

  . فيها تقع تحت السيطرة الأجنبية

 رة الاقتصادية الأجنبية، وما يتولد عنها من نتـائج  طوفي الواقع فإن هذه السي    

 ،الاستقلال السياسي للدولة، هو أمر نسبي يختلف من دولة إلى أخـرى         تمس  

البعض أن كل الدول النامية التي تعتمد في تنميـة نفـسها علـى         حيث يرى   

المساعدات الاقتصادية التي تأتيها من مصادر خارجيـة هـي دول تابعـة             

  .اقتصادياً

 كـل دولـة تتلقـى        يحمل معه خطر المبالغة، فليست     ولكن مثل هذا التعميم   

معونات اقتصادية خارجية تعد تابعة في المفهوم الحقيقي للتبعيـة، وكـذلك            

ليست كل دولة تسمح بوجود استثمارات أجنبية على أراضيها هـي تابعـة             

أيضاً، وإنما يتوقف الأمر على مدى سيطرة الدولة على ما يجري داخلها من             

لى الإبقاء على هذا النشاط     نشاط اقتصادي أجنبي، وأيضاً على مدى قدرتها ع       

ضمن الحدود التي لا تخرج به إلى التصادم مع الاستقلال السياسي للدولـة،             

 أو تنعـدم أدوات الرقابـة       ففي الأحوال التي تفقد فيها الدولة تلك الـسيطرة        

يمكن القول بأن الدولة     وضوابطها على النشاط الاقتصادي الأجنبي،       الوطنية
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صادية فعلية لغيرها من الدول، بكل ما يعنيه ذلك بالنـسبة           في حالة تبعية اقت   

١٠٤٩...لها في المجالات السياسية وغيرها

  والأفكـار  القدرة على التحرك دولياً لـرأس المـال       "يذهب البعض إلى أن     و

 والأشخاص قد قلصت أهمية السيادة الاسمية للدولة، فالدول المانحة          والتقنيات

 ن المعونات التنموية من ناحية، وحقـوق الإنـسان        تربط بصورة متزايدة بي   

لواقـع  ، وا ...ية أخرى ، من ناح   والأخلاقية  من الاعتبارات الإنسانية   هاوغير

إن الدول التي أقرت الميثاق الدولي للحقوق المدنية والـسياسية، أو الميثـاق          

 جزء الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توافق على التنازل عن

١٠٥٠..."من سيادتها للمؤسسات العالمية

تمثل المعونات الاقتصادية التي تقدمها الدول المتقدمة إلى الدول الناميـة أو      و

 من أدوات السياسة الخارجية لهذه الدول، ولا جدال في أن            هامةً المتخلفة أداةً 

 الهدف الأساسي من تقديم المعونات الاقتصادية الأجنبية هو دعم المـصالح          

  . الذاتية للدول التي تقدمها بالدرجة الأولى

 بسبب اشـتداد    وقد اتسعت برامج تقديم المعونات بعد الحرب العالمية الثانية        

 ،ين الكتلتـين الغربيـة الرأسـمالية      بحدة الحرب الباردة والصراع المذهبي      

 هذه المعونات عن طريق   والشرقية الشيوعية، مما جعل التنافس على التأثير        

خلق مناخ سياسـي    على  كل من الكتلتين    قدرة  الوسيلة الأكثر فعالية في     هو  

ونفسي يكون أكثر تجاوباً وتعاطفاً مع مركز كل منهما فـي هـذه الحـرب               

  . الباردة

  .٥٨٣ و٥٨٢ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د:  انظر.1049
 ـمورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديد ـ    : انظر. 1050 ع مرج

  .١٥ و١٤ ص سابق ـ
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وكذلك استخدمت المعونات الاقتصادية كأداة للضغط السياسي فـي بعـض           

وامل الإكـراه   أو تخفيضها عاملاً من ع   الحالات، وكان التهديد بقطع المعونة    

  . معينة سياسيةٍ ونزعاتٍعلى تغيير اتجاهاتٍ

وفي أحيان أخرى كانت المعونات الاقتصادية تقدم بشروط لخدمة المـصالح           

ا، من ذلك مثلاً القروض التـي يقـدمها بنـك           هالاقتصادية للدولة التي تمنح   

شترط استخدامها في تمويل مـشتريات      يالتصدير والاستيراد الأمريكي، التي     

السوق الأمريكي وحده، أي أن البنـك هـو          منلدول المتلقية لهذه القروض     ا

١٠٥١.الذي يحدد وجهة الإنفاق

أعتقد بإنه يجب أن لا نستغرب سعي الدول المانحة للمعونة لتأمين مصالحها،      

، فهذا طبيعي في السياسة الدولية، فالـدول ليـست      والتأثير في الدول المتلقية   

  ."!!لوجه االله " معوناتجمعيات خيرية لتقدم

المقدمـة  مع تزايد حجـم المعونـات     "أنه  وفي هذا السياق يشير البعض إلى       

 أخذ دافعوا الضرائب في البلدان المتقدمة يطـالبون أن لا           للبلدان الأقل نمواً،  

بدعم نظم حكم أخفقت في احتـرام حقـوق الإنـسان بـين             سهاماتهم  إتقوم  

 تـصل   ، حالات عديدة  ا أيضاً أن المعونات لم تكن، في      مواطنيها، كما عرفو  

أدى في العقود الأخيرة إلى زيـادة الاهتمـام بقـضايا           إلى سواد الشعب، ما     

  . ..حقوق الإنسان في الدول المانحة الرئيسية

تلك الحكومات أحياناً غير مكترثة بما تعانيه الجماهير التـي           بدوت ،ومع ذلك 

. استعداداً للتدخل لأسباب لا تكاد تجد ما يبررها       تتضور جوعاً، وتبدي أحياناً     

ويعكس هذا الجدل مخاوف من ان أنظمة الحكم القمعية قـد تحـافظ علـى               

وسيلة لإضـفاء   ك المعونة    هذه سلطتها عن طريق المعونة الأجنبية، باستخدام     

وواضح أن الاعتبارات العقائدية أو     . الشرعية على توطيد أوضاعها وإدامتها    

  .٤٨٠ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 1051
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 من جانب الدول المانحة كثيراً ما طغـت علـى الاهتمامـات             الجيوسياسية

الأخلاقية، كما في حالة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لباكـستان أثنـاء             

فترة الأحكام العسكرية في ذلك البلد، أو في تعامل الولايـات المتحـدة مـع            

  .دكتاتوريات أمريكا الوسطى

لة مانحة كبرى في توضيح العلاقة      وتفيد تجربة الولايات المتحدة بوصفها دو     

قبل انهيار الاتحاد السوفييتي كانـت      ف ،... والسياسة الخارجية  ،بين المساعدة 

المساعدات تقدم للدول الصديقة غير الشيوعية، ولا سيما تلك التـي تـوفر             

  ...مبراطورية السوفييتيةحاجزاً سياسياً ضد الإ

 ـعِمريكية عندما ج  وجاءت النقلة الثانية في توجهات المعونة الأ        حقـوق   تل

 شـعاراً لحملتـه العقائديـة ضـد         ، بوصفها تجسيداً للقيم الغربيـة     ،الإنسان

 ومـا   ، بين معدل ما تتلقاه الأنظمة الديمقراطيـة       ةوتشير مقارن ،  ...الشيوعية

تتلقاه الأنظمة التسلطية من معونات للفرد الواحد إلى البـون الفاصـل بـين            

 العلاقـة   تْفَصِوقد و .  من ناحية أخرى   والحقائق من ناحية،    الأقوال الطنانة 

 كما ،"عكسية"قد الثمانينات بحق بأنها      وحقوق الإنسان خلال ع    ،بين المعونات 

 كيف أن اعتبارات    توضح سياسة الرئيس الأمريكي بل كلينتون تجاه الصين       

 والدوافع الاقتصادية كثيراً ما تتغلب على اعتبارات حقوق         السياسة الخارجية 

  ...نسانالإ

 باسـتثناء دول شـمال      ،وقد سارت غالبية البلدان الأوربية الغربية المانحـة       

 على نهج الولايات المتحدة الأمريكية، معيرة أذناً صماء للإساءة إلى           ،أوروبا

 عندما ترتكب هذه الإساءة دولة صديقة، مثل قبول فرنسا بحكم حقوق الإنسان
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 فـي   "موبوتو سيـسي سـيكو    "طى، وحكم    الدموي في إفريقيا الوس    "بوكاسا"

١٠٥٢..."زائير

والذي هو على رأس الوكالات المتخصـصة        (ميثاق البنك الدولي  رغم أن   و

على عـدد مـن     ينص   )التي تقدم المعونات الاقتصادية   التابعة للأمم المتحدة    

 لا يجوز قـصر اسـتخدام       القواعد الأساسية التي تحكم معاملاته، ومنها أنه      

 أو دول معينة بالذات من الدول الأعضاء دون         في الشراء من دولة   القروض  

لا بد أن تؤسس قرارات البنك على الاعتبارات الاقتصادية فـي   أنه  سواها، و 

١٠٥٣.قام الأولالم

لـم   "،"صندوق النقد الدولي  "إضافة إلى    ،)البنك الدولي  أي(البنك   هذا إلا أن 

وكما هو الحال في  ،ن على وجه العموميبدِ اهتماماً يذكر بقضايا حقوق الإنسا

 فلبعض الأعضاء سلطة أكثر من البعض الآخر، حيـث          صندوق النقد الدولي  

من الأصوات، والبلدان الصناعية مجتمعة     % ٤٢الخمسة الكبار على     يسيطر

من أصوات المديرين التنفيذيين، ومن شأن هذا أن يركز السلطة          % ٦٠على  

للدوافع السياسية العقائدية بالتأثير في تخـصيص        ويسمح   ،في الدول الغربية  

 غير مؤهلة للحصول على أمـوال        على سبيل المثال   الأموال، إذ كانت فيتنام   

، كمـا أن تجميـد      من جانب الولايات المتحدة   " فيتو"من البنك الدولي بسبب     

أموال البنك الخاصة بالصين على أثر حوادث القتل التي وقعت فـي شـهر              

  . وحقوق الإنسانلعلاقة بين التنميةإدراك اعلى أيضاً  دليل ١٩٨٩حزيران 

تبـاع  إب منح الأموال مشروط  أن  وعلى صعيد السياسة، فإن ذلك يعني أيضاً        

  . الجهة المتلقية سياسات اقتصادية معينة

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبـراهيم عـودة ـ     : نيرا ويكراماسنغي ـ تحرير :  انظر.1052

 ــ ...) من حقوق الإنسان إلى الحكم الخير(النظام العالمي الجديد   ومـا  ٢٩٧ ص مرجع سابق 

  .بعدها
  . وما بعدها٤٨١ ص مرجع سابق ـصبري مقلد ـ إسماعيل . د: انظر. 1053
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إلـى   في الخمسينيات والستينيات، قبل كـل شـيء،          "البنك الدولي "عمد   وقد

 ط ومبادرات القطاع العام، مثل السدود والمـدارس والطـرق         التخطيتشجيع  

غيـرت  حـين ت  فـي   ،   التحتية في العالم النامي     من مشروعات البنى   وغيرها

، واشتمل  "الاحتياجات الأساسية " على   هوأصبح تركيز  ،في السبعينات  تهسياس

  والغذاء، ذلك على التخفيف من وطأة الفقر، وعلى الاهتمام بالتعليم والصحة         

 اً كبيـراً للمنافـسة  أصبح البنـك الـدولي نـصير   وفي بداية عقد الثمانينات  

  . واقتصاد السوقالخصخصةو

 والديمقراطية، اتضح عدم اهتمام "البنك الدولي"وفي تحليل يربط بين قروض      

 وبنغلاديش، فبعد رفع هـذين      البنك الدولي باحترام التمثيل في حالتي الفلبين      

 تراجعت حصتهما من مجموع القروض التي يقدمها        ريةالبلدين الأحكام العسك  

البنك الدولي، والواضح أنه كان هناك شعور بأن أنظمة الحكم القائمة علـى             

 واسـتعداداً لتحـسين مـستوى التنميـة         ،الأحكام العسكرية أكثر اسـتقراراً    

١٠٥٤.الاقتصادية

ل المتقدمـة   الدوها   التي تقدم  ،"المساعدات الفنية الخارجية  "أن   البعضيرى  و

دول النامية، تدخل ضمن المعونات الاقتصادية، وهي مثلهـا تـستخدم           إلى ال 

والواقع أن المعونات الاقتـصادية     . كأداة من أدوات السياسة الخارجية للدول     

  .والمساعدات الفنية، تشكلان بعدين متكاملين لنفس الغايات والأهداف

 كثر تقدماً في أمور الإنتـاج     وتشمل المساعدات الفنية عادة، تقديم الخبرة الأ      

 والتنظـيم    والخدمة الاجتماعية   والتعليم  والصحة العامة   والصناعة والزراعة

  .وغير ذلك... الإداري والحكومي

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبـراهيم عـودة ـ     : نيرا ويكراماسنغي ـ تحرير : انظر. 1054
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 المعونات الاقتصادية، إما بموجب ترتيبات      ها مثل  مثل م المساعدات الفنية  دوتق

 ووكالاتها  مم المتحدة واتفاقات ثنائية، أو على أساس إقليمي، أو من خلال الأ         

١٠٥٥.المتخصصة

 بدرجة أو ،هناك عنصر من المشروطية السياسية موجوداً دائماً"قد كان و

في حالة ف ،في تعامل القوى العظمى مع البلدان متخلفة النمو ،بأخرى

انطوى ذلك دائماً على الإشارة إلى الديمقراطية متعددة الولايات المتحدة 

مجلس وزراء الجماعة فقد تبنى  ومن جهته .قوق الإنسانالأحزاب، وإلى ح

مبدأ بعد انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية،  ،١٩٨٩الأوروبية عام 

 والألمانية  والبريطانيةالفرنسية طورته الحكومات ، الذيالمشروطية السياسية

بر ، كما ع"قضايا الحكم"احتوت الأجندة الجديدة على حيث في السنة التالية، 

، كما  مع نداءات للإصلاحات في مجال التمثيل السياسي"البنك الدولي"عنها 

 وهكذا لا تتردد هذه البلدان في إيجاد علاقة روجت لها الولايات المتحدة،

١٠٥٦"...والسياسيةصلاحات الاقتصادية واضحة بين الإ

أعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، من ضغط على بعض 

ول، لتبرم معها اتفاقيات ثنائية لاستثناء رعاياها من أن يمثلوا أمام محكمة الد

منعت الولايات المتحدة ، يأتي في سياق هذا الموضوع، حيث الجنايات الدولية

 من  حصانة ثنائيةاتتوقيع على معاهدت ال رفضمساعدات عن دولٍبعض ال

.ذلك القبيل

سبع دول بينها عن  العسكرية اعداتها مسةلولايات المتحد أوقفت افقد

حلف شمال لى إلانضمام اى لإتسعى ست دول ومن هذه الدول  ،كولومبيا

  .٤٨٦ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د:  انظر.1055
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبـراهيم عـودة ـ     : نيرا ويكراماسنغي ـ تحرير : انظر. 1056

 ــ ...) من حقوق الإنسان إلى الحكم الخير(النظام العالمي الجديد   ومـا  ٣١٠ ص مرجع سابق 

  .بعدها
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،  ثنائية مع واشنطناتبعد أن رفضت حكوماتها توقيع معاهد، وذلك الأطلسي

 دولة من ٢٢عفاء إبميركي جورج بوش تعليماته في حين أصدر الرئيس الأ

١٠٥٧.وافقت على التوقيعن أ بعد ،مساعداتع ال قطعقوبة

 أن  ، بخلاف أغلب الكتَّاب،    يرى عتلم الذي . د ما ذهب إليه  نشير أخيراً إلى    و

المنظمات الدولية المتخصصة لم تكن مسيسة في عملها، وهذا سبب نجاحها،           

إن هذه المنظمات قد نجحت نسبياً في تحقيـق الغايـات مـن             : "حيث يقول 

شائها، ويعود هذا النجاح النسبي في جانب كبير منه، إلـى ارتكـاز هـذه               إن

١٠٥٨..."المنظمات على التنظيم الدولي المتخصص غير السياسي

المساعدات والمعونات تقدم استناداً إلى اتفاقيات  وكما هو معلوم، إن ،ما أراه

السؤال يه فعلالمتلقية، و أو الدولة  والدول،المانحة ة أو الدولتبرم بين الدول

  المتلقيةس على الدولمارهل الضغوط التي تُ: المهم الذي يثور هنا هو

موافق معينة على  أو اتخاذها تغيير سياساتها الداخلية،من أجل  للمعونات

 الدولي، ونهي مخالفة للقانهل ، ةيوتقبلها الدولة المتلق الصعيد الخارجي

 ذلك يندرج ضمن الضغوط  أم أن.ير مشروع؟وبالتالي تعد تدخلاً غ

 والمقبولة من وجهة نظر القانون المسموح بهاالمتبادلة بين الدول، والتأثيرات 

  .؟تخالف الأخلاق الدوليةكانت وإن الدولي، 

 في تلك المسألة عموماً، في معرض البحث فيما يتعلق سبق أن بينت رأيي

بأنه مع  ، حيث رأيت"ةمعاهدات غير متكافئالارتباط ب"، و"الحياد الدائم"بـ

أن الاتفاقيات غير المتكافئة التي تعقد بين دولة قوية ودولة ضعيفة  تسليمال

طبيعة التعامل بين إذ إن ،  الضعيفةةتمس، من حيث المبدأ، سيادة الدول

 ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنـشر   ٣/٧/٢٠٠٣تاريخ صحيفة تشرين ـ  : انظر. 1057

  .دمشق ـ سوريةوالتوزيع ـ 
  .٩٧ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: انظر. 1058
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 ، بينها، من حيث القوة والإمكانيات في الواقع والفوارق القائمة،الدول

  القويةة بالضرورة إلى قيام الدولوف يؤدي، س والنفوذوالمكانة الدولية

  .بفرض شروطها على الدول الصغيرة الضعيفة، بشكل أو بآخر

 ، في ظل المفهوم الحديث للسيادة أن نعد ذلك من الناحية القانونية،لا يمكنناو

 من سيادة الدولة الصغيرة  غير مشروع،اً أو انتقاصاً تقييد،غير المطلقة

 والسيادة، ولو نظرياً، طالما أنها ستقلالمتعها بالاتي يعترف بتالضعيفة، ال

 ووفقاً للقواعد ،"إرادتها الحرة"تبرم تلك المعاهدات والاتفاقيات بموجب 

والأحكام الدستورية المعمول بها لديها، ولاعتبارات ترى أنها تحقق مصالحها 

  .إلخ ...الوطنية

  : على سيادة الدولوتأثيرها لدولية جماعات الضغط اأشكال : الفقرة الثانية

  :تمهيد

 هي وحدها القوى الدولية     ،إذا كان من المسلم به أن الدول والمنظمات الدولية        

 لا تتمتـع    ، وإن كانت   فثمة قوى أخرى   ،المتمتعة بالشخصية القانونية الدولية   

  في مجال العلاقات الدولية لا ينبغي      اً دور  مع ذلك   لها  إلا أن  ،بهذه الشخصية 

  .إهماله أو الاستهانة به

، "جماعات الضغط الدولية  "ـوحيث أن افتقاد هذه القوى، المسماة اصطلاحاً ب       

 ، في مجال العلاقات الدوليـة     ،للشخصية الدولية يجعلها تمارس دورها عادة     

من خلال التأثير على الدول المختلفة، ومن ثم لا تظهر حقيقة هذا الدور دائماً 

فاء القوة الضاغطة الحقيقية، متعمدة أو مجبرة، وراء  نتيجة اخت،واضحة جلية

   . أو تلكهذه الدولة

ولا يخفى أن ممارسة هذه القوى تأثيرها في العلاقات الدولية من خلال الدول 

لا يعني بالضرورة وجود سيطرة من جانب الدول عليها، بل قد يكون العكس             

فوذاً واضحاً على   هو الصحيح، وواقع الحال أن للبعض من هذه الجماعات ن         
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ينة ابمتهذه  جماعات الضغط   ، و  أو على القائمين على الحكم فيها      ،دول بعينها 

١٠٥٩.الطبيعة والغاية والنشاط

  .عدة أشكالب المشار إليها،جماعات الضغط تتمثل و

:جماعات الضغط الدولية ذات الطابع السياسي، أو الحزبي :الفرع الأول

 ت بازدهار مذاهب سياسية معينة تتعارض طبيعتها      يقترن ظهور هذه الجماعا   

 أو  مع الانزواء داخل الحدود الإقليمية لدولة بعينها لارتباطها بأهداف عالمية         

قومية يقتضي تحقيقها العمل السياسي المنظم على مستوى دول العالم بأسره،           

، مثل في حالة الجماعات العالمية، أو البعض منها في حالة الجماعات القومية         

  ...ة والليبرالي والاشتراكيةالحركة الماسونية، وجماعات الضغط الماركسية

 مولد حركتين   ميتينفي فترة ما بين الحربين العال     "وقد شهدت المنطقة العربية     

حزبيتين تمتد أهدافهما إلى المنطقة العربية بأسرها، لا إلى دولة عربية بعينها     

 الاشتراكي، وحركة الإخـوان المـسلمين،       فحسب، هما حزب البعث العربي    

ومن المعروف أن لكل من هاتين الحركتين تنظيماتهمـا علـى المـستويين             

١٠٦٠".القطري، والقومي على حد سواء

: الحركات النقابية العالمية:الفرع الثاني

في أوائل القرن العشرين، وذلـك بعـد أن أصـبحت           هذه الحركات   تأسست  

ياسية لا يستهان بها، بالنظر لعدد العمال المـشتركين         النقابات الوطنية قوة س   

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1059

  . وما بعدها٣٣٥
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1060

 مرجع سـابق أحمد عبد العزيز ـ  . ماجد الحموي ود. د:  هذا الشأن وما بعدها، وانظر، في٣٣٧

  . وما بعدها٢٠١ صـ 
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 في عضويتها، وبالنظر لاهتمامها المتزايد في الشؤون السياسية والاجتماعية        

  .على حد سواء

ومع ذلك، فإن الأهمية الدولية للاتحادات الدولية لنقابات العمال محدودة إلى           

من أن هذه " شفارزنبرجر "لأستاذا هو ما لاحظه     حد بعيد، ولعل ما يفسر ذلك     

النقابات تتجه في العادة إلى ترجيح الاعتبارات الوطنيـة علـى اعتبـارات             

المصلحة العالمية للطبقة العاملة، عند قيام التعارض بينهما، وإضافة إلى ذلك           

فإن سيطرة الأحزاب العمالية على الحكم، أو تمتعها بقوة تؤهلها للتطلع إلـى         

ن الدول، جعل القوى النقابية في هذه الدول تفضل تحقيـق           الحكم، في كثير م   

١٠٦١...الأهداف الوطنية من خلال الأجهزة الحكومية، أو البرلمانات

: المؤسسات والتنظيمات الدينية العالمية:الفرع الثالث

من المعروف أن لبعض الأديان أهدافاً تتجـاوز بطبيعتهـا حـدود الدولـة              "

 من المنطقي أن تقوم بـدور دولـي، خاصـة وأن       الواحدة، ومن ثم فقد كان    

  .للبعض منها مؤسسات وتنظيمات تمارس نشاطها على مستوى العالم بأسره

وفي طليعة المؤسسات الدينية ذات النشاط الدولي، تأتي الكنيسة الكاثوليكيـة           

مقرها مدينة روما، وقد تمتعـت هـذه الكنيـسة بالشخـصية            والتي  العالمية  

، ولهذه الكنيسة المتمثلة حالياً، مـن        منذ نشأة القانون الدولي    القانونية الدولية 

 دور بالغ الأهمية في مجـال العلاقـات         ،الناحية القانونية، في دولة الفاتيكان    

  .الدولية

 بتنظيماتها المتعددة، وهـي     كذلك إلى اليهودية العالمية   بد من الإشارة هنا     ولا

الدولية، ومن المعروف أن الحركة     ذات دور بالغ الأهمية في مجال العلاقات        

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1061

  .٣٤٢ و٣٤١
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، وفي دعم   ١٩٤٨الصهيونية العالمية قد نجحت في إقامة دولة إسرائيل عام          

١٠٦٢".هذه الدولة منذ إنشائها

دولة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، وبالتالي      " الفاتيكان"أرى أنه رغم أن     

 ـ   فهي ملتزمة بالقانون الدولي، والأعراف الدوليـة       ب المعتنقـين   ، فـإن أغل

لكاثوليكية يتأثرون فعلاً بما توجه به الكنيسة، ومثل ذلك يمكـن أن ينطبـق           ل

الدينية والمراجع ،  منهاية، وخاصة الشيعيةالإسلامأيضاً على المراجع الدينية 

فيما يتعلق  وذلك  من الأديان،    وغيرها   )غير الكاثوليكية ( والمسيحية   اليهودية

، التي يمكن   باعها فيما تصدره من فتاوى وتوجيهات ومواقف      بتأثيرها على أت  

   .د تأثيراتها إلى عدد من الدولمتت التي أن نعدها أيضاً من جماعات الضغط

: الحركات والجمعيات الإنسانية:الفرع الرابع

 التي تهدف، بالتعاون مـع      ها اللجنة الدولية للصليب الأحمر    وتأتي في طليعت  

لصليب الأحمر أو الهلال الأحمر في شتى الـدول، إلـى حمايـة             جمعيات ا 

 والمدنيين في حالة الحرب، وفي كافة النواحي الإنـسانية           والأسرى الجرحى

على وجه العموم، وجمعية السلام الأخضر التي تهدف بنشاطها إلى حمايـة            

١٠٦٣. ومكافحة التجارب النووية خصوصاًالبيئة عموماً

جمعيات الإنسانية أيضاً، أية مجموعة تهتم بقضية تتعلـق         ومن الحركات وال  "

 أية نقابة عمالية نشطة ضد القمـع        نسان المعترف بها دولياً، فمثلاً    بحقوق الإ 

في الخارج، على أساس حقيقة سياسية، تصبح جماعة ضغط لحقوق الإنسان           

  ...الدولية

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1062

٣٤٣.  
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1063

  .٣٤٤ و٣٤٣
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ني ذلـك   وهناك مؤسسات تشترك في الحماية المباشرة لحقوق الإنسان، ويع        

 إما بالنخب الحاكمة التي تسيطر على مواقف حقوق الإنسان، أو           ،أنها تتصل 

ومن الممكن أن تكون مثل هذه الحماية دفاعيـة،         . أولئك الذين تنكر حقوقهم   

بمعنى أن الزيارات التي يقوم بها الصليب الأحمر للسجون تحاول أن تحمي            

و أنها يمكن أن تكـون       والمعارك السياسية من أذى آخر، أ      ،ضحايا الحروب 

... إيجابية، بمعنى أن لجنة الإنقاذ الدولية تحاول إيجاد بيوت جديدة للاجئـين       

"١٠٦٤

١٠٦٥: العالمي الرأي العام:الفرع الخامس

ثمة عدم اتفاق في الرأي بين الفقهاء حول قيمة التأثير الأدبي للرأي العام 

همية هذا التأثير، العالمي في السياسة الدولية، فالبعض ممن يعتقدون بأ

يقولون أن هناك مشاريع هامة في السياسة الدولية ظهرت تحت ضغط الرأي 

بريان "لمية الأولى، وميثاق عصبة الأمم بعد الحرب العا: العام العالمي، منها

.  بعد الحرب العالمية الثانية، ومنظمة الأمم المتحدة١٩٢٨ عام  في"كيلوج

العالمي في التأثير في السياسات الخارجية أما من ينكرون قيمة الرأي العام 

إخفاق الرأي العام العالمي في ردع : للدول، فيذكرون أمثلة عديدة، أهمها

الاعتداءات اليابانية على الصين في الثلاثينات، والاعتداءات الإيطالية على 

، وفي ردع ألمانيا النازية عن تنفيذ مخططاتها ١٩٣٥الحبشة في عام 

ربا، والتدخل السوفييتي المسلح في المجر وبولندا في عام التوسعية في أو

، وإيقاف الحرب الأمريكية في فيتنام في أوائل الستينات، وغير ١٩٥٦

  ... ذلك

  . وما بعدها١١١ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر، ولمزيد من التفصيل.1064
مجموعة كبيرة من المواقف والاتجاهات التي تتبناها مجموعة من الناس خلال           : الرأي العام . "1065

 ـ  مرجع سابقأحمد عبد العزيز ـ  . ماجد الحموي ود. د: انظر. "ت تأثير الدعايةة تحيفترة زمن

  .٢٠٣ ص
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ولا يخفى تأثير الثورة التكنولوجية التي ربطت العالم كله بشبكة واسعة 

مر ومحكمة من الاتصالات التي لم يكن للمجتمع الدولي سابق عهد بها، الأ

الذي أدى إلى أن أي حدث يقع في منطقة ما من العالم، مهما كانت نائية، 

  ... يخلق ردود فعل فورية وعلى نطاق واسع عالمي

ذلك، وكما هو معروف، فإن ما يترتب على سلوك الدول المخالف رغم كل و

١٠٦٦.للرأي العام العالمي، هو مؤيد أدبي ليس إلا

لم يستطع الرأي العام منع وقوعها مـؤخراً،        شير إلى بعض الأحداث التي      أو

الحرب الأمريكية على العراق، والاعتداءات الإسـرائيلية المتكـررة         : ومنها

 ٢٠٠٦على الفلسطينيين، وعلى بعض الدول العربية، وآخرها اعتداء تموز          

.مؤخراًعلى لبنان، وعلى غزة 

لـى سـيادة الـدول     ، وتأثيرها ع   الشركات متعددة الجنسيات   :الفقرة الثالثة 

"transnational corporations":

  :التعريف بالشركات متعددة الجنسيات: الفرع الأول

فإن قد أورد الفقهاء والكتاب عدة تسميات لهذا النوع من الشركات، وبالطبع            ل

، إنما المهم   ...) اتحاد ، مؤسسة ، مشروع ،شركة (ات ليست مهمة كثيراً   التسمي

، ا نـشاطه   وطرق ممارستها  ،ا، والغاية من تأسيسه   تا الكيان همضمون هذ هو  

    .استقلالها وسيادتهاعلى  وبالتالي ، وقراراتهاوتأثير ذلك على سياسات الدول

Raymond"عرف الفقيه الأمريكي رايموند وي Vernon "  الشركات متعـددة

متحدة فيمـا   ال ،مجموعة من المؤسسات المختلفة الجنسيات    : "الجنسيات بأنها 

١٠٦٧". وإدارة موحدة،ها بروابط استراتيجيةبين

  . وما بعدها٢٠٨ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 1066
عـدنان طـه   . د: لمزيد من التفصيل، وخاصة حول تعريف الشركات متعددة الجنسية انظر . 1067

 ـ ـ الدوري  ـ  إدمون جوف ـ  : وأيضاً وما بعدها،٢٣٠ ص مرجع سابق   ص مرجـع سـابق 

  . وما بعدها١٠١
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 أو اقتصادية يتجاوز نشاطها حـدود       ،من المسلم به أن ثمة مشروعات مالية      "

 الدولة الواحدة، وأن هذه المشروعات كثيراً ما تتمتع بإمكانيـات اقتـصادية           

ومالية تتجاوز إمكانيات الكثير من الدول، الأمر الذي يتيح لها في الكثير من             

 ممارسة ضغط حقيقي على بعض دول العـالم فـي سـبيل حمايـة      الأحيان

 أو تحقيق المزيد من الربح، ويكفي لإدراك مدى السطوة          ،مصالحها الخاصة 

 أن نشير إلى أن رقـم الأعمـال الـسنوي          الجماعات،التي يتمتع بعض هذه     

أو (" فـورد " أو شـركة     ،"جنرال موتورز "لشركة واحدة عملاقة مثل شركة      

، أو بعض شركات الـنفط، أو شـركات         "تويوتا"، أو   "وفتميكرو س "شركة  

 يزيد وبوضوح عن الدخل القومي للعديـد مـن الـدول            ) الكبرى الاتصالات

الصغيرة، بل والمتوسطة، وإلى أن في العالم شركات عدة يقدر رقم أعمالها            

١٠٦٨".السنوي بعشرات المليارات من الدولارات

  :هاأهمتشترك تلك الشركات بعدة ميزات، و

تحديث وتطوير  ب ربيها الك اهتمامو،  احتكارها للتكنولوجيا المتطورة    -

  .أغراضهاوسائل الإنتاج، وابتكار أساليب جديدة لخدمة 

  . لدولعدد من اأحياناً القوة الاقتصادية ل التي تفوق قوتها الاقتصادية  -

   .امتدادها الجغرافي في أرجاء مختلفة من العالم  -

 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1068

الأمريكية مثلاً،  " جنرال موتورز " محمد منذر أن دخل شركة       الأستاذ، وفي هذا السياق يذكر      ٣٤٠

 مليـون نـسمة،     ٥٩٥وأربعين بلداً إفريقياً يبلغ عدد سكانها       يفوق الناتج القومي الإجمالي لخمسة      

ـ مرجع سابق  جاسم محمد زكريا ـ  . وحسب د. ٣٠١ ص ـ  مرجع سابقمحمد منذر ـ  : انظر

  .١٩٩٧ في عام ١٦٨،٤، فإن إيراد شركة جنراك موتورز بلغ ٤١٨ ص
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 ها المنتشرة فـي دول العـالم       حيث تخضع فروع   ، المركزية إدارتها  -

 المركـز الرئيـسي      خططهـا   يرسـم  ،لسيطرة اقتصادية موحـدة   

١٠٦٩.للشركة

 وثورة الاتصالات، في    ركات متعددة الجنسيات من العولمة    وحول استفادة الش  

تحكمهـا  ، وبالتـالي    ر مـن الـدول    الكثي اقتصاداتعلى  هيمنتها وسيطرتها   

التطـور   أن ضالـبع يذكر  إلخ،  ...  والثقافية  والاجتماعية بشؤونها السياسية 

 ،العلمي والتقني المذهل قد أنهى الوظيفة الجغرافية للحدود، ولسيادة الدولـة          

الاسـتثمارات الماليـة   توسل ت، حيث قلص من سلطة الدولة الوطنية   وبالتالي  

ثورة الاتصالات لتخطي الحدود فتنتقل بلمح البصر إلى حيث تجـد الـربح             

 لـم تعـد   ثورة  هذه ال وبسبب   ،الأعلى، غير عابئة بمقومات السيادة الوطنية     

تفـرض الـضرائب علـى      ل ،الحكومات تستطيع أن تراقب حركة الأمـوال      

س الأمـوال يحركـون     أصبح أصـحاب رؤو   حيث  التوظيفات والتحويلات،   

 ويدخلون في مضاربات مالية يجنون منها أرباحاً طائلة،         ،أموالهم ويوظفوها 

، ودون أن تستطيع الحكومات مراقبة ذلك،  ...بيوتر والشبكات معن طريق الك  

  .علم بهالأو حتى 

تسيير الأمور داخل حدودها، وعلـى     قد القدرة على    تتفأصبحت الدولة   وعليه  

 على نفوذ الدول طغى، فقد بدأ نفوذ الشركات العالمية اليوم ي     حكمالسيطرة والت 

متعددة الجنسيات باطراد على الدور التقليـدي       ي الشركات   ستولتويحتويه، و 

لسيادة الدولة على أراضيها، وأصبحت تمارس سلطة لم يسبق لها مثيل على            

  .  والأسواق على مستوى العالم، والقوى العاملة،الموارد الطبيعية

 ـ ـ عدنان طه الدوري. د: انظر.1069 جاسـم  . د:  وانظـر . وما بعـدها ٢٣٠ ص مرجع سابق 

 ـ إدمون جوف ـ   :وانظر. ٤١٩ و٤١٨ صـ مرجع سابق  محمد زكريا ـ    ص مرجع سـابق 

  . وما بعدها١٠١
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عالمية ميزانيات تفـوق النـاتج القـومي        الكبرى ال الشركات  ونظراً لامتلاك   

، الأمـر   ظهر عجز الدول أمام هذه الشركات     فقد  الإجمالي لكثير من الدول،     

 من خلال تبنيها لمفهوم اقتـصاد  ، تغيير كبير في وظيفة الدولة     الذي أدى إلى  

 ،ة المشروعات العامة وخصخص، وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي،السوق

 وأفول  هذا ما شكل مظهراً من مظاهر انتهاء      ،  خدمات الاجتماعية الوتقليصها  

١٠٧٠.وظيفة الدولة، وصولاً إلى تآكل السيادة الوطنية

  : على سيادة الدولالشركات متعددة الجنسيات تأثير: الفرع الثاني

ة بارزة في العـالم،     ظاهر الشركاتتلك  النمو السريع والمتصاعد ل   قد شكل   ل

 وحذر لشعوب الدول النامية بشكل خـاص، لمـا لـذلك مـن              مصدر قلق و

هـذه  سياسية على كثيـر مـن       ال و قتصاديةالا ، خاصة من الناحيتين   تأثيرات

  .الدول

:التأثير الاقتصادي :أولاً

ات دول العالم، يؤدي إلى     ركات متعددة الجنسيات على اقتصاد    إن سيطرة الش  

ول النامية اقتصادياً للمراكز الإمبريالية، كما أن هذه الشركات تعيق          تبعية الد 

مصالحها الاحتكارية في   وبتوجهها الاحتكاري أي تطور اقتصادي لا ينسجم        

 فالشركات متعددة الجنسيات تفرض على  فيها نشاطاتها،المناطق التي تمارس 

 وأصـناف   يققنوات التسو تفرض عليها   الدول النامية توريد بضائع معينة، و     

   .أو استخدام التكنولوجيا البضائع، وتقييدات قاسية لدى نقل

 وحكومـات   ،إن العلاقات الواسعة التي تربط بين الشركات متعددة الجنسيات        

، فسح المجال لتلـك     الدول التي سمحت لهذه الشركات بالعمل على أراضيها       

محمد حسون ـ العولمة وتآكل السيادة الوطنية للدول ـ مجلة تشرين الأسـبوعي    . د:  انظر.1070

 ـ مؤسسة تشرين للصحافة والنشر ـ   ٢٠٠٠ كانون الأول ٢٦ ـ  ١٤٣ـ السنة الثالثة ـ العدد  

  .٣٣ صق ـ دمش
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 والتجارية   والمالية ةممارسة رقابتها على جميع الشؤون الاقتصادي     لالشركات  

 ورسم الخطط الاقتـصادية     ، في صنع القرارات   وبالتالي التأثير لهذه الدول،   

   .التي تخدم مصالحها

 سـوى مـصالحها، فهـي لا        ، في النهاية،  الشركات لا يهمها   أن هذه    لكونو

تتعـارض أحيانـاً    حيث   أو دول مقراتها،     ، حتى بمصالح دولها الأم    ،تكترث

مصالح دولها، ما يؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار         مصالح الشركات مع    

١٠٧١.الاقتصادي فيها

 تحكمهـا بأسـعار    ما تفرضه تلك الشركات على الدول النامية،    إلىاف  ضيو

 أسعار بيع المـواد المـصنعة     بالدول النامية، و  هذه  شراء المواد الأولية من     

  والدعايـة  ت، عن طريـق الاحتكـارا     والخدمات التي تقدمها تلك الشركات    

  ...والتلاعب بالبورصات

 ،كثيراً ما تمارس إحدى هذه القوى الاقتصادية نوعاً من الاحتكار القانوني          و"

 أو أكثر    لواحدة ي ثم تسويق المحصول الرئيس    ،أو الفعلي لاستخراج أو إنتاج    

 إلى السيطرة شبه الكاملـة  ...من الدول المتخلفة، الأمر الذي يصل بها عملياً  

 علـى هـذا   ، ومن أشهر الأمثلة التاريخية       أو الدول  قدرات هذه الدولة  على م 

 علاقة غواتيمالا بشركة الفواكه الأمريكية، وعلاقة شيلي        ،النوع من العلاقات  

بالقوى الاقتصادية الأمريكية المستغلة لمناجم النحاس الموجودة فيها، وعلاقة         

 وعلاقة الكثير من دول     ،...ليبريا بالشركة الأمريكية المستغلة لحقول المطاط     

الشرق الأوسط المنتجة للبتـرول بالـشركات الأجنبيـة المـستغلة لحقـول          

١٠٧٢."بترولها

  . وما بعدها٢٣٩ ص مرجع سابق ـ ـ عدنان طه الدوري. د: انظر.1071
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1072

٣٤٠.  
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:التأثير السياسي :ثانياً

العامـل المعرفـي    للـسيادة،   من أخطر العوامل الـسالبة      " أن   البعضيذكر  

الإبلاغي الذي أطلقته ثورة الاتصالات في المراحل المتـأخرة مـن القـرن             

، هـي   "قرية كونية واحدة  " التي قيل إنها جعلت العالم       ، هذه الثورة  .العشرين

حصيلة التطور الأقصى للرأسمال فوق القومي ممثلاً بالسلطة اللامتناهية التي 

لم  بمفهومها التقليدي    ة فإن السياد  وهكذا،  تحوزها الشركات المتعددة الجنسيات   

 وبحـسب   ،...الحـرب البـاردة    في ظل الديناميات التي ولدتها       تعد موجودة 

 الحديثة لم تعد سيادة الدول تقتـصر علـى مجـرد حـصول          "الجيوبوليتيكا"

بوجود جماعة بـشرية    " ،الاعتراف الدولي بها، أو إقرار الأمم المتحدة مثلاً       

 وتقـدر علـى الوفـاء       ،فوق إقليم معين تتمتع بتنظيم سياسي واستقلال كلي       

الاعتراف والإقرار في حياة    كل من   همية   وعلى أ  ."بالتزامات القانون الدولي  

١٠٧٣..."كل دولة، فإنه لا يكفي لتبقى سيادتها مصونة من الانتهاك

 التطور العلمي والتقني المذهل     بأن يقولأبعد من ذلك، حيث     البعض  يذهب  و

يقلص من سلطة   ما  هذا  و ،قد أنهى الوظيفة الجغرافية للحدود، ولسيادة الدولة      

  ...الدولة الوطنية

 علـى  تسيير الأمور داخل حـدودها، و      غير قادرة على  قد أصبحت الدولة    ف

 على نفوذ الدول نفوذ الشركات العالمية اليوم يطغى   فقد بدأ    ،السيطرة والتحكم 

ويحتويه، وتستولي الشركات متعددة الجنسيات باطراد على الدور التقليـدي          

ارس سلطة لم يـسبق لهـا       لمفهوم سيادة الدولة على أراضيها، وأصبحت تم      

  .  والأسواق على مستوى العالم والقوى العاملةمثيل على الموارد الطبيعية

 العملاقة، التي سـتكون إمبراطوريـات       إن ظهور الشركات العالمية النطاق    

خطبوط، وتهـيمن   القرن القادم، قد بدأت تنتشر في كل أرجاء المعمورة كالإ         

 العولمـة كرديـف   -محمود حيدر ـ مفهوم السيادة في ما بعد الحـرب البـاردة   . د: انظر. 1073

  .٢٢/١١/٢٠٠١ ـ ٩٦٣٦ العدد  الإمارات العربية المتحدة ــللرأسمالية ـ صحيفة الاتحاد 
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ف من سـيطرة الـدول ذات الـسيادة علـى           على الاقتصاد العالمي، وتضع   

١٠٧٤.مواردها واقتصادها الوطني، بل وتجعلها فريسة سهلة

التـي  لتطور العالمي الجديـد     لرئيسة  ال اتصفال"إحدى   أنوهناك من يذكر،    

 هـي أن    ، وطرائق نـشاطها   ،تميزه عن التاريخ السابق للأنماط الاستعمارية     

الشركات العـابرة   لى  إالدولة المهيمِنة   العولمة قد نقلت السلطة المباشرة من       

 حتى أن الدولة المهيمِنة ذاتها لم تنج من تبعات خـرق سـيادتها              ،للقوميات

 لى أداة سياسية  إ هو أن هذه الدولة تحولت       ، مع فارق وحيد   ،القومية التقليدية 

١٠٧٥..." وأمنية لحماية أنشطة السلطة المستجدة للشركات الكبرىحقوقيةو

في ظل تنـامي الـشركات متعـددة        ،  يقول أنه هناك من   ر من ذلك،    أكثبل  

نهايـة  " أو   "الدولـة الافتراضـية   : "، هـو  ظهر مصطلح جديـد   الجنسيات،  

الجزء الأكبر  وصار  ،  صار رأس المال متحركاً أكثر فأكثر     ، حيث   "الجغرافية

 مـن   الأرض أقل قيمةٍ  غدت  من إنتاج الصناعات الداخلية يتم في الخارج، و       

حيـث  ،   وظيفة الدولة   تعريف عيد، وعليه أُ   والاستثمار  والمعرفة التكنولوجيا

الدولـة  "تعبيـر   " روزكـرانس " أطلق عليها    ،"الدولة"سيبرز شكل جديد من     

Virtualالافتراضية  State"ًتقلصت قـدراتها الإنتاجيـة   ، والتي تعني دولة 

ية لهذا التحرر مـن     القائمة على الأساس الترابي الوطني، وهي نتيجة منطق       

  .الأرض

 ـ  " الدولة الافتراضية "و ، ففـي   "الـشركة الافتراضـية   "هي النظير السياسي ل

السنوات الأخيرة ظهر اقتصاد نظير للدولة الافتراضـية، عنـدما اكتـشفت            

 وامتيازات إنشاء فروعها الإنتاجية حيثما تكون مربحة أكثر،         الشركات فوائد 

 نفسه وجود المقر المركزي، حيـث أصـبحت         وغالباً ما لا يكون في المكان     

  .٣٣ صـ مرجع سابق محمد حسون ـ . د:  انظر.1074
  .مرجع سابقمحمود حيدر ـ . د:  انظر.1075
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أجزاء الشركة مشتتة عالمياً حسب تخصصاتها، ولكن التطور الأكثر أهميـة           

  ."الدولة الافتراضية"ـهو التطور السياسي، ويتعلق الأمر ب

فلأول مرة في التاريخ البشري يمكن صناعة أي شيء في أي مكان، وبيعـه          

داني بجزء جغرافي معين مـن      اطفي الوج  الارتباط الع   ولم يعد  ،في كل مكان  

  . جزءاً من هذا النظامالعالم

إلى أنه يجب على الدول أن تتخلى عن معبودتها         " روزكرانس"وهكذا يخلص   

الأرض الصنم، والبحث عن دور جديد لعالم مطبوع بتحرر متصاعد عـن            

١٠٧٦. محدداً للإنتاج والقوةحسبان أنهاالأرض ب

 البعض لعدم المبالغة في دور الشركات متعـددة         وعلى خلاف ما ذُكر يدعو    

وأن كان لجماعات الضغط الاقتصادية دورها الهام فـي         ": يقولوالجنسيات،  

المبالغة في أهمية هذا الدور، كما      عدم  مجال العلاقات الدولية، إلا أنه ينبغي       

يفعل الكثيرون ممن يتصورون أن هذه الجماعات هـي المحـرك الحقيقـي             

لية من وراء ستار، فالواقع إن هذه الجماعات ترتبط في سياستها           للسياسة الدو 

دوماً بسياسة الدول المتمتعة بجنسيتها، وعادة ما تمارس نفوذها من خـلال            

 هذه الدول كـأداة مـن أدوات سياسـتها    ما تستخدمها هذه الدول، بل وكثيراً     

شركات ، ومن الملاحظ أن هذه الدول كثيراً ما تضحي بمصالح ال...الخارجية

 مع المصلحة العليا للـدول      المتمتعة بجنسيتها إذا ما تعارضت هذه المصالح      

١٠٧٧".نفسها

سعيد الصديقي ـ الإقليمية والتحديات العالمية الجديدة ـ المستقبل العربي ـ العـدد     :  انظر.1076

  .١٢٦ و١٢٥ ص ـ ٢٠٠٦ ـ تشرين الأول ٣٣٢
 ص ـ  سامي عبد الحميد ـ أصول القانون الدولي العام ـ مرجع سـابق    محمد .د : انظر.1077

وانظـر  . ٤١٧ صـ مرجع سـابق   جاسم محمد زكريا ـ  . د: ، وانظر، في السياق نفسه٣٤١

سيادة الدولة والمجتمع المدني ـ صحيفة الثـورة ـ العـدد     : طلال عتريسي ـ العولمة . د: أيضاً

  .١٠ ص مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ  ـ١٤/٤/٢٠٠١ ـ ١١٤٥٤
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 على الكثيـر مـن جماعـات        ، بمقدار أو آخر،   ينطبق  آنفاً ركِأرى أن ما ذُ   

، التـي   ... والنقابيـة   والإنسانية  والحزبية  الدينية ، كجماعات الضغط  الضغط

بعـض الـدول لتحقيـق أغراضـها         أو تتلاعب بها     ، أو تستخدمها  ،تحركها

ا، وهنـاك   أهـدافه تلاقت  ، وقد تتحالف الدول مع تلك الجماعات إذا         الخاصة

تنظيم "والاتحاد السوفييتي، و  " الشيوعية الدولية " كالعلاقة بين    ،أمثلة على ذلك  

ي الـسوفييت الاتحاد   حربهم ضد  في   والولايات المتحدة ودول أخرى   " القاعدة

خدام بعض الجمعيات والحركات المدافعة عن حقوق الإنـسان         ، وكاست السابق

 ، والولايات المتحدة خـصوصاً    ، من قبل الدول الغربية    ...والحركات النقابية 

  . التي تختلف معهاللضغط على بعض الدول

 وعلـى المعونـات     ، على المعاهدات غير المتكافئة    فإن ما قلته تعليقاً   وأخيراً  

، من حيـث أن     "الشركات المتعددة الجنسيات  "على   أيضاًينطبق  الاقتصادية،  

 ،تلك الشركات علـى إقليمهـا  وجود  ب" الحرة"الدول ترضى عموماً، بإرادتها     

نـه لا  فإ ، وبالتـالي مارسة أنشطتها لم دخولها إلى إقليمها  وأ،  هاالتعامل مع بو

بشكل غير  ،، من حيث المبدأ، أن نقول ان تلك الشركات تحد أو تنتقص  يصح

  .من سيادة الدول وع،مشر

 :؟السيادة الدول تتمتع بزالت ماإلى أي مدى :الفقرة الرابعة

  :، والسيادة"النظام العالمي الجديد"مفهوم : الفرع الأول

، كان أول من    "غورباتشوف " الأسبق ن الرئيس السوفييتي  أأبو العلا   . ديذكر  

New النظام العالمي الجديد"استعمل مصطلح  World Order" حيث كان ،

يرى أنه يتعين أن يحل التعاون بين المعسكرين الشرقي والغربي، بدلاً مـن             

المواجهة، وأنه ينبغي أن تنهض العلاقة بينهما على أسـاس مـن تـوازن              

  .المصالح، بدلاً من توازي القوى
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وبمناسبة احتلال العراق للكويت تلقف الرئيس الأمريكي جورج بوش فكـرة           

 بوصفها فكـرة    ، ويبين حدودها  ، وراح يحدد معالمها   "المي الجديد النظام الع "

ترمي إلى وجوب تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتسعى إلـى تحقيـق            

التعاون الدولي ضد كل عدوان، وتتطلب الاحتفاظ بمخزونات منخفضة مـن           

السلاح، مع إمكانية السيطرة عليه دولياً، وتهدف إلى تحقيق المعاملة العادلة           

  .لجميع الشعوب والأمم

 ولدت لدى الكثيرين الاعتقاد بـأن    لحرب الخليج الثانية آثار عميقة     وقد كانت 

، تلعب فيه الأمم المتحدة     "نظام عالمي جديد  "المجتمع الدولي يقف على أعتاب      

دوراً مهماً في تحقيق السلم والأمن الدوليين، قوامه احترام حقوق الإنـسان،            

قراطية، وحلول الاتفاق والتعاون بين الـدول الكبـرى،         وتدعيم الأفكار الديم  

  .محل الانقسام والمواجهة

ولكن مع الوقت ثبت أن تلك الأمنيات لم تكن أكثر من أضغاث أحلام، فقـد               

، بالصورة التي تلقفها بـه      "النظام العالمي الجديد  "كشف الواقع عن أن شعار      

، لف مناهض للعراق فحسبالرئيس الأمريكي كان مقصوداً منه بناء أكبر تحا   

والبادي أن التطورات التي حصلت في تلك الأثناء كشفت عن تهديـد للـسلم      

، وكذا   تحت ستار الشرعية الدولية     بصورة جديدة غير مألوفة    والأمن الدوليين 

عكس واقعاً يفإن معالم النظام الدولي الذي تشكل بعد اختفاء الاتحاد السوفييتي 

١٠٧٨. القوة مرتدية ثوب الفكر القانوني الدولي للغربجديداً يكرس سطوة

، "نظام عالمي جديـد   "نه ليس ثمة ما يسمى      أب ،أبو العلا . يضيف د  ،والواقع

 ،ولكن هناك اتفاقاً جديداً على مناطق النفوذ والمصالح، وفـي سـبيل ذلـك             

ثلة  المتم فسرت مواد ميثاق الأمم المتحدة تفسيراً قسرياً يخرج بها عن غاياتها          

في تكريس الحلول السلمية لحل النزاعات الدولية، ليروا فيها قوانين تكـرس            

. د:  وما بعدها، وانظـر ١٦٥ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر.1078

  . وما بعدها٤٩٣ صـ مرجع سابق إبراهيم دراجي ـ . محمد عزيز شكري، ود
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الحرب، فضلاً عن أنه لا يوجد في اختصاصات مجلس الأمن ما يجيز له أن              

  .يفوض أي جماعة لكي تنفذ قراراته

هـو أن   " النظام العالمي الجديـد   "والمعنى الذي يمكن استخلاصه من مفهوم       

عـصر  لا مكان فيه للضعفاء،       الذي يه هو عصر القوة   العصر الذي نعيش ف   

القوة المعنية هنا هي القـوة      .  القوة هي التي تنشئ الحق وتحميه       فيه أصبحت

قوة العلم والتكنولوجيـا، قـوة الإرادة والتنظـيم، وقـوة           : بمفهومها الشامل 

  وعلـى  ،الدبلوماسية ومهاراتها، بالإضافة إلى مظاهر القوة التقليدية الأخرى       

١٠٧٩.رأسها القوة العسكرية

آمـالاً  أثار رد الأمم المتحدة على الغزو العراقي للكويت    يذكر البعض، بأن    و

قد كانـت هـذه المـرة    ف ، والنظام العالميبالنسبة للأمم المتحدة  بعصر جديد   

 ،بعمل مسلح ضد دولة معتديـة     تفويضاً  فيها مجلس الأمن    عطي  الثانية التي ي  

 فيه  عدالذي  ،  ٦٦٠قراره رقم    أصدر المجلس     الغزو  من فبعد يوم واحد فقط   

 ويدعو إلى سحب القوات هيدينهو ، وللسلام والأمن الدولييشكل خرقاً الغزو 

   .العراقية من الكويت

دعوته العراق إلى سـحب قواتـه،       المجلس   أكد   ٦٦١وبموجب القرار رقم    

 المذكورين القرارين    وعندما ثبت عدم فعالية    .ؤيدات اقتصادية وفرض بحقه م  

وهو الأكثر  ( ٦٧٨في تأمين انسحاب العراق من الكويت، أصدر قراره رقم          

 والذي فوض بموجبه الدول الأعضاء، بالتعاون مع حكومة الكويت،          ،)أهمية

 ويتضح مـن    .٦٦٠ذ القرار   ينفم كل الوسائل الضرورية بما يدعم ت      باستخدا

اسـتخدام  ، تشمل   "ل الضرورية كل الوسائ " مجلس الأمن، بأن عبارة      نقاشات

  .القوة

  .١٨٠ و١٧٢ ص ـ مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ . د:  انظر.1079
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وبرغم الشك في الأساس القانوني للعمل العسكري للائتلاف ضـد العـراق،            

فإن هذه الأعمال أشرت على بدء      سقاط نظام صدام حسين،     إواستمراره حتى   

 مـن أجـل     نمـوذج ك ٦٧٨ قـم  ر م قرارها دعصر جديد للأمم المتحدة، وقُ    

 وعلى كل حال فإن التفاؤل الذي ساد        ،...القوةالتفويضات اللاحقة لاستخدام    

١٠٨٠. قد تبدد بعد ذلك٦٧٨  رقمفي وقت القرار

 في وقت   السلام، فالآمال التي عقدت   لم تجلب   نهاية الحرب الباردة    وحيث أن   

 لم تتحقق، وكما جاء في تقرير الأمين العام "النظام العالمي الجديد" على  مبكر

الكثيـر مـن    فإن  " ،١٩٩٥ في عام    ى الجمعية العامة   إل  المقدم للأمم المتحدة 

 قد انتهت، ولو بشكل مؤقت، بمساعدة الأمم نزاعات الحرب الباردة في الواقع

  وإفريقيا الوسـطى    وأنغولا  وموزامبيق  وذلك فيما يتعلق بناميبيا    ،...المتحدة

ويعـود    وكمبوديا، ولكن الكثير من النزاعات القديمة اسـتمرت،        وأفغانستان

، ومنها النـزاع بـين      ...إنشاء الأمم المتحدة  بعض هذه النزاعات إلى     تاريخ  

١٠٨١..."الهند وباكستان، والنزاع بين إسرائيل والدول العربية

يرافق التوجه نحو العالمية استخدام القوى الكبرى،       "وكما يذكر البعض، فإنه     

فكما مزقـت   زيق منافسيها،    لتم وفي مقدمتها الولايات المتحدة، فكرة القومية     

فكرة القومية القارة القديمة في القرن التاسع عشر، وحتـى نهايـة الحـرب              

 والعشرية الأخيرة من القرن العشرين،      اتيتسعينالث في   دالعالمية الأولى، تح  

علـى  انقسامات وتوترات سياسية خطيرة وضعت مبـادئ الأمـم المتحـدة       

كبرى في إعلانها عـن التمـسك       المشرحة وأظهرت عدم مصداقية القوى ال     

Christine: انظر، ولمزيد من التفـصيل .1080 Gray – op.cit – P 153 & next..  ،وانظـر 

Theلمزيد من التفصيل، حول موقف الأمم المتحدة مـن الغـزو العراقـي للكويـت      United

Nations and the Iraq-Kuwait Conflict: 1990-1996- op.cit.
Christine: انظر. 1081 Gray – op.cit – P 1.
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الأحداث العالميـة فـي     حيث أثبتت     والسلم،  والمساواة لعدل وا بمبادئ الحق 

العشرية الأخيرة من القرن العشرين أزمة القيم الديمقراطية التي يتفاخر بهـا          

  ...العالم الغربي

وتتضافر جهود الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكهـا، وخاصـة       

نيا، نحو تقنين نظام للعلاقات الدولية على أساس توازن القوى الجديد،           بريطا

الذي يتجه نحو الدوران في فلك قطب واحد، والذي يعطي للقوة المركزيـة             

للدول الأقل قدرة، ناهيك عن     ، لا يعطي مثلها     الكبرى حقوقاً واقعية وقانونية   

  ...عدم الاعتراف بشيء منها للدول الصغرى النامية

خدمة فكرة هيمنة الولايات المتحدة، ونجـد        إلى   "النظام الدولي الجديد  "ويتجه  

على منابع البترول   تها  عوامل كثيرة تمكنها من ذلك، فعلى سبيل المثال هيمن        

 وعلى مجمـل    ،لى البلدان الأخرى غير البترولية    تمكنها من السيطرة ع   التي  

، فـإن   "لدولي الجديـد  النظام ا " وبهذه الهيمنة وهذا التحكم في       ،...دول العالم 

سياسة الولايات المتحدة للعلاقات الدولية تشبه، إلـى حـد مـا، ممارسـات       

الإمبراطورية الرومانية قديماً، والبريطانية في العصر الحديث، إلا أنها تدافع          

 عن بعد، بواسطة السكان المحليـين فـي         ،لعالمعلى ا عن هيمنتها وسيادتها    

 ئل متعـددة، منهـا تقـديم المـساعدات        المناطق الإقليمية، وذلك عبر وسـا     

 أو الإطاحة بالحكومـات   : أضيفو ١٠٨٢"... وحماية الفئة الحاكمة   والقروض

   . والإتيان بأخرى مواليةالمناوئة لها،

 بالواسطة، وعـن  ع عن مصالحهاادفكتفي بالالولايات المتحدة لم تعد تإلا أن  

قواتهـا   طريـق  عـن مباشر التدخل  إلى ال في بعض الحالات  ، بل لجأت  بعد

 ادا وغرين  ويوغسلافيا  والصومال  والعراق في أفغانستان فعلت  العسكرية، كما   

  ...وبنما

  . وما بعدها٢٣٦ ص ـ ١٩٩٨ـ مرجع سابق أحمد عبد الحميد مبارك ـ . د: انظر. 1082
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   :البعض ملامح وسمات النظام العالمي الجديد بما يلييوجز و

، عقب انهيار الاتحـاد الـسوفييتي     تشكل  : نظام أحادي القطبية    هو    -

  .بزعامتهالولايات المتحدة  نفردوت

هنـاك رغبـة محمومـة      صبحت  أ  حيث :نظام نفوذ ومصالح   وهو    -

تـوازن  "مفهـوم   ليقوم على أنقاضه    ،  "توازن القوى "تجاوز مفهوم   ل

وتوزيع المصالح ومناطق    ،ائمتقسيم الغن الذي يهدف إلى    ،  "المصالح

   .مرة أخرىبين الدول الكبرى، النفوذ 

 وازدواج  ،الأمريكيـة  الولايات المتحدة هيمنة     تسود في هذا النظام     -

 يفترض صياغته من قبـل      "نظام عالمي جديد  "الكلام عن   ف ،المعايير

دول العالم الثالث لم تـشارك      ف،  منتفٍوهذا   ،أعضاء الجماعة الدولية  

  .في وضعه

 وإنما أمام هيمنة أمريكية من جانب       ،)كما يقول الكاتب  ( ننا لسنا بصدد نظام   إ

 للتأديـب،  أهلٌى أنهم   كا لقراراتها التأديبية ضد من تر     واحد، تبدأ باتخاذ أمري   

ثم تذهب إلى مجلس الأمن لتحصل منه على غطاء يضفي القانونية والشرعية 

  . على أعمالها

وهكذا تحولت الأمم المتحدة من المشاركة في حل المنازعات الدوليـة إلـى             

ء الدولي لتـدخل    يقتصر دوره على إصدار القرارات التي تمثل الغطا       " لمحلِّ"

 حتى لو كانت هذه القرارات مخالفة للمبادئ الواردة فـي           ،الولايات المتحدة 

١٠٨٣.ميثاق المنظمة

  :سيادةوال ،"العولمة"مفهوم : الفرع الثاني

 وما بعدها، وانظر، في ١٧٠ ص ـ  مرجع سابقأحمد عبد االله علي أبو العلا ـ  . د:  انظر.1083

  .٢٩٦ و٢٩٥ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ : السياق نفسه
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 بين ما يسمى    كثيرة نواحٍفي   تداخلاًيبدو أن هناك    بالنظر إلى ما ذكر أعلاه،      

 مـن هـذه     ، فكل "العالمية" وأ ،"عولمةال"، وما يسمى    "النظام العالمي الجديد  "

، رغم غموضه وعدم وضوح حدوده بدقة، يعبر عن انحـسار           المصطلحات

 ،"النظام العالمي الجديـد    " مفهوم ويتم هذا الانحسار، في   عموماً،  سيادة الدول   

 الغربية على وجه الخصوص، وعلى رأسها لصالح القوى الكبرى، "العولمة"و

  . أيضاًالشركات متعددة الجنسياتالح ولص، ...الولايات المتحدة

هي مذهب القائلين أن    : "Globalizm أو الكوكبة    العولمة"أن  "يقول البعض   

الرأسمالية ديانة الإنسانية، وأن النسبية الفكرية سـتكون لهـا الغلبـة علـى       

 مـن الـشمولية     ، ونهائيـاً   وأن العالم ينتقل حالياً    ،...المطلقات الإيديولوجية 

ثورة معلوماتية تنتشر في كل      إلى الديمقراطية والتعددية، وتشمله      ،ةوالسلطوي

 من شأنها إلغاء الحدود بين الدول، بحيث يصبح مـن الـسهل             ، ويكون مكان

 ـ         ، والمعلومات ،انتقال الناس   ه والسلع على نطاق العالم كله، ويتم مـن خلال

 ،ني تقابلها المحلية   بهذه المعا  "العولمة" و . والمحاكاة  والمناقشة التفاعل بالحوار 

  . ثانية تعني تضييق الحدودلالأولى تعني توسيع الحدود، واف

تتم السيطرة عليه في ظـل هيمنـة دول         حيث   رسملة العالم،    "العولمة"وفي  

 ـالمركز، وسيادة النظام العالمي الواحد، وبـذلك تتهافـت ال          ة القوميـة،   دول

افة إلى صـياغة ثقافـة   وتضعف فكرة السيادة الوطنية، ويؤول الأمر مع الثق      

الـنمط  أن  ويبدو  . فيةا تضمحل إلى جوارها الخصوصيات الثق     ،عالمية واحدة 

  ...  الأمريكية على غيرها من الإيديولوجيات"العولمة"هو الآن السائد 

 ، في إضعاف الشعور بالمواطنـة المتمثلةولا شك أن للعولمة آثارها السلبية،       

 دونما اعتبار للحدود القومية، واختفاء     ظهور ولاءات أوسع من نطاق الدولة     و

 والتباين في    والتشرذم  والهويات العرقية، وترسيخ الانقسامات    الدولة القومية 

      المواطنة "ق عليه اصطلاحاً    طلَالدول المختلفة، وسيادة الفوضى عالمياً، فيما ي

  ."العالمية
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 ،ن دورها القديم  تتحول م بل  تماماً في نظام العولمة،     لا تختفي    "الدولة"لكن  و

إلى دور الدولة الحارسة التي تحمي النظام الاقتصادي الجديد ومـستتبعاته،           

 "الدولة"ومثل هذه   . ديولوجية السوق  إيديولوجيتها هي إي   دولة منافسة وتصبح  

 ينحصر عملها في تسليم اقتـصاد بلـدها إلـى الأجانـب             ،في الدول النامية  

ي ذلك خصخصة، وتسحب الـدعم      أصحاب الشركات الدولية العملاقة، وتسم    

ثل ميطلقون على    وتفتح السوق المحلية للسلع المستوردة، و      ،...المقدم للفقراء 

Softالدولة الرخوة "هذه الدولة اسم  State...""١٠٨٤

الهيمنة، ،  "العولمة"على أن من أهم مظاهر      آخرون  وفي السياق نفسه، يؤكد     

 أو إعلاميـة أو      أو تكنولوجية  رية أو عسك   أو اقتصادية  التي قد تكون سياسية   

  .كلها، وغيرها مجتمعة

الولايـات  بت  نصأن الاتحاد السوفييتي استقال من دوره العالمي، فقد         حيث  و

المتحدة نفسها حامية للوضع الدولي الراهن، حيث لجـأت إلـى الحـصار             

 القـوى   ، ومواقف ة والتهديد العسكري، لتغير الآفاق الإيديولوجي     ،الاقتصادي

  . الإقليمية الأخرى

إن التفرد الأمريكي بقرارات الأمم المتحدة، من جراء اسـتهتارها بالهيئـات          

الدولية، يعبر تعبيراً صادقاً عن سياسة الهيمنة التي تنتهجها، فهي تعمل على            

تسيير المنظمات الدولية حسب إرادتها ورغباتهـا، وحـسب مـا تقتـضيه             

١٠٨٥.مصلحتها

حات الفلـسفة ـ مكتبـة مـدبولي ـ      عبد المنعم الحفني ـ المعجم الشامل لمصل . د:  انظر.1084

  .٥٧٠ و٥٦٩ ص ـ ٢٠٠٠القاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ 
  .٢٩٧ و٢٩٦ ص ـ مرجع سابقمحمد منذر ـ :  انظر.1085
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 هو نفسه تقريباً، ما سـبق أن        "العولمة"ر، حول مظاهر    كِما ذُ ن  نلاحظ هنا أ  

 ـ    ، ومن هنا يبدو التشابه أو      "النظام العالمي الجديد  "ذُكر من سمات ومظاهر ل

  .التداخل بين المفهومين، هذا إذا لم يكونا مفهوم واحد يعبر عنه بتسميتين

 ـالحف. دويميز   لعالميـة  ا" و ، المذمومـة  "Globalizmالعولمـة   "بـين   ي  ن

Univarsalizm "العالميـة " من حيـث أن  "،  رغوبةالم" "Univarsalizm"¡

الأولى انفتـاح علـى العـالم، وإقـرار بتبـاين الثقافـات             ف،  "العولمة"ضد  

  ورفض ،والحضارات، والثانية انفتاح على ثقافة واحدة، هي الثقافة الأمريكية        

فـي حـين    ر بين الحضارات،     الحوا "العالمية" ووسيلة   ا من ثقافات،  ما عداه ل

 غزو ثقـافي    "العولمة" الصدام والصراع بين الحضارات، و     "العولمة"وسيلة  

 "العالميـة " وإعدام للهوية الوطنية القومية، بينمـا        ،واختراق للثقافات القومية  

 وترسيخ للهويات، وتقوم ، وتقنياً وعلمياً وتلاقحها حضارياًإثراء لهذه الثقافات

 المساواة والندية بين مختلف الثقافات، بينمـا الأسـاس فـي             على "العالمية"

 وإفراغ الثقافـة مـن       والاختراق  والغزو  والتطبيع  والهيمنة  التبعية "العولمة"

 وانتزاع هويتها الخاصة، والترابط بين الناس برباط عولمي مـن           ،مضمونها

د أن يؤدي إلـى      واللادولة، الأمر الذي لاب    ، واللادينية ، واللاقومية ،اللاوطنية

 والفوضى العالمية، وسيكون الخاسر دوماً الدول الناميـة،         ،النزاعات الأهلية 

بينما الكاسب الوحيد هو الدول السبع الكبرى الغنية، وعلى رأسـها جميعـاً             

١٠٨٦"أمريكا

الحفنـي، فـي هـذا    . ويقول د. ٥٧١ ص ـ  مرجع سابقعبد المنعم الحفني ـ  . د:  انظر.1086

لمانيـا، وفرنـسا، وبريطانيـا،      الولايات المتحدة، واليابـان، وأ    : السياق، بأن رؤساء الدول السبع    

 ـ   ٥٧٠ ص... (للسنة القادمة " العولمة"وإيطاليا، وكندا يجتمعون سنوياً لرسم سياسة         ع مـن المرج

) نفسه
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 ـ    ذهـب  ، فقـد    على السيادة الوطنية للدول   " العولمة"وحول تأثير ما يسمى ب

 على السيادة الوطنية    ،"لعولمةا"ـ ل ةالسلبيلآثار  ن ا عكلامه  بعيداً في   البعض  

 جعلت سيطرة الدولـة     ،"ثورة المعلومات "أن  فيه  ى  أللدولة، إلى الحد الذي ر    

، على أراضيها، وتحقيق الأمن لحدودها الوطنية مفهوماً من نتاج الماضـي          

شرية، لعل أكثر التحديات جسامة ووقعاً على كاهل المجتمعات الب        : "لوقيفهو  

 وما يتبع ذلك مـن نهايـة لوظيفـة الدولـة            ،موضوع تآكل السيادة الوطنية   

 والتقني الهائل قد أنهى الوظيفة الجغرافية    ،الجغرافية، فالتطور العلمي المذهل   

 التي باتت مخترقة بوسائل متعددة، أهمها ما نـشاهده          ، ولسيادة الدولة  للحدود

 ، والمعطيات الجيـدة منهـا     لأفكار وا  الأنباء  التي تحمل  من ثورة الاتصالات  

الـسيادة  "متخطية بذلك الحدود الجغرافية، غير عابئة بامتيازات        ،  ...والسيئة

  "...الوطنية

يقلص من سلطة الدولة الوطنية، ويخلق الاحساس بانكماش قدرة هذه     ذلك  كل  

  .الدولة على تسيير الأمور داخل حدودها

ثورة الاتـصالات لتخطـي     تتوسل   فإن الاستثمارات المالية     إضافة إلى ذلك  

 فتنتقل بمثل لمح البصر إلى حيث تجد الربح الأعلى، غيـر عابئـة              ،الحدود

أن يتمثل فـي    والوجه الآخر لثورة الاتصالات     ،  ...بمقومات السيادة الوطنية  

تفرض الـضرائب   أن   و ،الحكومات لم تعد تستطيع أن تراقب حركة الأموال       

  ... على التوظيفات والتحويلات

 الذي يوفر الشرعية للتدخل في شؤون الدول        ،"يالأمن الدول "ا أن استبدال    كم

 بمبدأ سيادة الدولـة     ،إلخ... الأخرى دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان     

مرجعيـة مـن     على أساسإقامة منظومة أمنية عالمية جديدةعلى أرضها، و 

فتها الـسياسية،    وأفول وظي  ،الاتفاقيات الدولية، يسهم في تهميش دور الدولة      

 ،الخطر الأكبر على موضوعة تآكل السيادة الوطنيـة       ومن هذا الجانب يكمن     

يح الولايات المتحدة لنفسها، تحت     ية لدول العالم ومجتمعاته، حيث تب     القومأو  
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، التدخل في الشؤون الداخلية لدول العالم، مما يـؤدي إلـى            "العولمة"شعار  

دولة على أراضـيها ومواردهـا،      تداعي مفهوم جوهري وهام، هو سيادة ال      

  ...بحيث يصبح هذا المفهوم نسبياً

ومن المسلم به أن سيطرة الدولة على أراضيها من أهم عناصـر الـسيادة،              

قـت، لأن ثـورة     رِ وأهميتها لابد أنهـا تغيـرت واختُ       ،ولكن طبيعة السيادة  

 لى أراضيها، وتحقيـق الأمـن لحـدودها       المعلومات جعلت سيطرة الدولة ع    

١٠٨٧"...ة مفهوماً من نتاج الماضيالوطني

فـي  للتأثير    من أهم الأدوات   "العولمة" في عصر    الإعلاماستخدام  قد أصبح   و

بعض الدول الكبرى، وتحديـداً الولايـات       من قبل   ،  الدول واستقلالها سيادة  

 شبكة هائلة من علاقـات       استولدت العولمة"بأن   البعضيذكر  حيث  ،  المتحدة

 وتولت الشركات العابرة للقوميات هـذه       ،دولة القومية القوة لاحتواء سيادة ال   

  . مباشرة وغير مباشرة،المهمة عبر أشكال وآليات متقدمة

 في مقدمة هـذه الأشـكال   ئيآليات الهيمنة التي يوفرها الإعلام الفضا     وتأتي  

تي توفرها الصناعات   ل ذلك أن شبكات الاتصال والثروات الهائلة ا       ،والآليات

 ،علم ومعرفة وفَّرت قدرة اسـتثنائية علـى الـتحكم بـالعقول           اللاَّمادية من   

   .واتجاهات الرأي العام في العالم

وهو مسؤول سابق في البنتاجون وعميد معهد كينيدي        (جوزيف ناي   "ويذكر  

أنه سيكون من السهل على أميركا أن تـسيطر سياسـياً            )في جامعة هارفرد  

ل قدرتها التي لا تـضاهى فـي        على العالم في المستقبل القريب، وذلك بفض      

أي مدى تأثرت مفـاهيم الـسيادة      لى  إ ويبين   ،·إدماج النظم الإعلامية المعقدة   

 القومية تحت وطأة الاختراق الإعلامي عبـر شـبكات التلفـزة الفـضائية            

: نيرا ويكراماسنغي ـ تحريـر  : انظر. ٣٣ صـ مرجع سابق  محمد حسون ـ  . د:  انظر.1087

من حقوق الإنسان إلـى  (د مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجدي  

  .٢٩٧ ص مرجع سابق ــ ...) الحكم الخير
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 حيث لم يعد بإمكان الدول ذات السيادة التقليدية أن تحجب عـن             ،نترنتوالإ

 الأمر الذي كانـت تـوفره إجـراءات         ، والإعلامي ،فضاءاتها الغزو الثقافي  

 من مثل إغلاق بوابات الحدود الجغرافية في وجـه عمليـات        ،سيادية تقليدية 

  .خارجالالغزو الآتية من 

 التي "القوة الناعمة"عدد من الخبراء الإنجليز هذه الظاهرة العالمية بـويصف 

لق ردات الفعـل     من دون أن تخ    ،تستطيع أن تحقق غاياتها على نطاق واسع      

الكلاسيكية الثورية من جانب الشعوب التـي تتعـرض هوياتهـا القوميـة             

  ... وسيادتها للانتهاك،للاستلاب

 والمسموع فعالية حقيقية لتغليـب      وقد أظهر الإعلام الفضائي، بشقيه المرئي     

  ... والسيادة الوطنيةهذا المسار على حساب مبدأ المصلحة القومية

 والولايات المتحدة، بصورة    ل فلسفة الإعلام في أوروبا    يتمركز السجال حو  و

 ،الأمم-لدولأساسية على الجانب المتعلق بالأثر السلبي على السيادة القومية ل         

 كثير من الحرج، نتيجة الهيمنة الأميركية       معوهو ما تشعر به أوروبا اليوم،       

 ـ    ، التي على عقول الأجيال الجديدة في مجتمعاتها      ائط  تستخدم منظومـة وس

 استطاعت من خلالها أن تـشكل تيـاراً         ،أوروبا والعالم لى  إإعلامية موجهة   

  ...ثقافياً استهلاكياً

لكن إذا كانت مشاعر الأوروبيين على هذا النحو من الحذر تجاه الاسـتحواذ             

   .؟يه الحال في بلدان العالم الثالثالأميركي على الإعلام، فكيف سيكون عل

اليقين بأن هذا العالم يتعرض لحملة استعمارية أشد قسوة         ى  لإالأمر هنا يدعو    

 ، وهي هذه المرة حملة تتصل بغزو الوجدان والثقافات   ،مما كان عليه من قبل    

 ، عن قيم التحرر، وخصوصاً مجتمعات الجنوب،وحرف المجتمعات المتأخرة

١٠٨٨"... والكرامة الوطنية، جدوى التمسك بمبادئ السيادةعدموإشعارها ب

  .مرجع سابقمحمود حيدر ـ . د: انظر. 1088
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 وفقاً لمسار العولمة الاقتصادي الذي تمثله الشركات الكبرى         من المفترض و"

 والتكـتلات الاقتـصادية الكبـرى، أن        ات،العابرة للحدود والمتعددة الجنسي   

تتراجع سيادة الدولة التقليدية، ولا يقتصر هـذا التراجـع علـى المـستوى              

  ...الاقتصادي فقط

نا الضرورية إلى التعبير، والمشاركة     والمهم في كل ما سبق أن لا تدفع حاجت        

في إضعاف سيادة الدولة،    سراع  الإالسياسية والفكرية، إلى الاعتقاد بضرورة      

وخلع أظافرها، في هذا القطاع أو ذاك، استناداً إلى ما يظن أنه مناخ دولـي               

  .تٍوام

نمـوذج   وإلى الفوضى الداخلية، كما أنه       ،فهذا نموذج يؤدي إلى الاضطراب    

١٠٨٩..."نفسها" العولمة"مفترض غير موجود في عالم 

، ليست شراً   "العولمة"يرى أن   وعلى خلاف ما ذُكر من آراء، فإن هناك من          

، يتحـدث عـن أوجههـا       "العولمة"مساوئ وشرور   كلامه عن   مطلقاً، فبعد   

ولكن العولمة ليست ذلك الشر فقط، بل لهـا وجههـا   : "الإيجابية، حيث يقول  

 وتوجهات   وتتطور حركات   وتنمو وعي الآخر، ففي جوها أيضاً تولد     الموض

 وحقـوق   ، وملموسة لا ريب في خيرها، كمحركات الـسلام        ،إنسانية منظمة 

 ، ومكافحـة الفقـر    ، والديمقراطية ، وسلامة الكوكب  ، وحماية البيئة  ،الإنسان

 ـ ... وحقوق المرأة والطفل   ، واحترام التنوع الثقافي   ،وحوار الحضارات  ، خ إل

، "...العولمـة " والجانب الإنساني المشرق في       والتفاؤل وهي التي تمثل الأمل   

 وآفاقـه غيـر      والمعلوماتي الهائـل اليـوم     والتكنولوجي إن التطور العلمي  

المحدودة، رغم نزعة الهيمنة ومصاحباتها الكريهة، يهيـئ إمكانيـة نـشوء            

  .مرجع سابقطلال عتريسي ـ . د: انظر. 1089
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عالم تضامن حيـوي بـين      إنسانية كونية جديدة، وإمكانية تحول جذري إلى        

١٠٩٠..."الشعوب، والأمم والدول

إلى التناقض في موقـف     فيشير  أبعد من ذلك، في هذا السياق،       آخر  ويذهب  

إن السؤال الخطير الذي يطرح : "حيث يقول)  العالم الثالثبلدانيقصد (بلداننا 

نفسه هنا، هو مدى التطابق الجوهري بين هـذه النزعـة، ونزعـة دعـاة               

 أو   أو سياسـية    بلداننا، سواء دعوا إلى خـصوصية دينيـة        الخصوصية في 

لماذا إذاً مـا نـراه مـن        . ، كما يدعون؟  "العولمة"هل يقاوم هؤلاء    . غيرها

 ف مع العولمة على المستوى الاقتصادي استجابة لمتطلبـات         محاولات للتكي

البنك الدولي، تترافق مع نفاق سياسي مفضوح يدعو إلى خصوصية زائفـة،          

 والديمقراطية؟،   والحقوقي، خاصة في مجال الحريات     مستوى السياسي على ال 

 وتفاهاتها، علـى المـستوى   ألا يعمل هؤلاء على استيراد خزعبلات العولمة    

الاقتصادي والسلوكي، ويهربون أموالهم إلى مصارفها فـي الخـارج، فـي            

 ـالوقت الذي يرفضون فيه أي تفاعل مع الفكر الكوني الحق الذي هـو ن         اج ت

، لقـد كـان   ... وخـارجي   ومـستورد  بشري عام، متهمين إياه بأنه مجلوب     

  والحريات قسمة بشرية عامة    ، أن تكون العدالة    بحسب فكر الأنوار   ضرورياً

١٠٩١..." والخصوصية والاختلافوشاملة، بعيداً عن التمييز

  ":العولمة"، كأحد عناصر الدولة، في ظل "الإقليم"مفهوم : الفرع الثالث

" العولمـة " فـي ظـل       كأحد العناصر المكونة للدولة،    "الإقليم"مفهوم  شهد  د  ق

  :تطورات كبيرة، وذلك بفعل تضافر عدة عوامل، أبرزها

سمير ابراهيم حسن ـ هل نأخذ العولمة بجدية؟ ـ صـحيفة الثـورة ـ العـدد       . د: انظر. 1090

  .١٠ صاعة والنشر ـ دمشق ـ  ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطب١٤/٤/٢٠٠١ ـ ١١٤٥٤
كونية فاسدة وخصوصية أشد فساداً ـ صحيفة : ثائر ديب ـ ثقافة العولمة في وجهيها: انظر. 1091

 ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق   ١٤/٤/٢٠٠١ ـ  ١١٤٥٤الثورة ـ العدد  

  .١١ صـ 
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  : العامل الاقتصادي :أولاً

الاقتصادية تغيراً جوهرياً فـي التنظـيم الإقليمـي للنـشاط           " العولمة"تمثل  

سعينيات من القرن العشرين    الاقتصادي، وتوحي بأن العالم الذي تشكل في الت       

، فالنظام الاقتصادي العالمي هـو اليـوم        قد أصبح عالماً بلا حدود اقتصادية     

نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية          

   .ذات تأثير في كل الاقتصادات المحلية

دولة، مـع بدايـة     وبقيام أسواق مالية عابرة للحدود، وغير خاضعة لرقابة ال        

 وبحرية تامـة،    التسعينيات، أصبحت تنجز المعاملات المالية بسرعة الضوء      

وعلى مدار الساعة، وباتساع المعمورة، بحيث تجاوزت الأسواق التجاريـة          

والمالية أخيراً عامل الزمان والمكان، وبالتالي أصبحت هذه الأسواق خارجة          

  .وأكثرها غنىعن تحكم كل دول العالم، بما فيها أكبرها 

 أن  أساسما دعا البعض إلى فصل المفهوم الحقيقي للسيادة عن الإقليم، على            

 لا  ، الحصري لم يعد نافعـاً     الشكل التقليدي للسيادة المرتبطة بالمجال الترابي     

 ، ويرى ... لمواجهة تدويل النشاط الاقتصادي والاجتماعي     ، ولا عملياً  نظرياً

لازالت الحدود بين الدول واضـحة      "م من أنه    أنه على الرغ  " كنيشي أوهماي "

على الخريطة السياسية، كما كانت في الماضي، لكن على الخريطة التي تبين        

التدفقات الحقيقية للنشاط المالي والصناعي، فإن هذه الحدود قد اختفت علـى            

   ".نطاق واسع

:العامل الإعلامي :ثانياً

بمختلـف  والإعلام   ،لاتصالت ا ل في مجالا  بالتطور الهائ هذا العامل   مثل  ويت

أشكالها، والتي كان له تأثير بالغ الأهمية على المـستوى الـسياسي، مـادام           

المجال الإقليمي نطاقاً للحكم خلال قرون طويلة، وسلطة الدولة الوطنية تقوم           

على هذا المجال الإقليمي الذي يعطي معنى للحدود الوطنية، وللاختـصاص           
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ئز ، أما اليوم فتكنولوجيا الإعلام الجديدة تغير إحدى أهم ركـا          لةالإقليمي للدو 

   . وأجواء التراب الوطنيالسيادة، وهي التحكم في أراضي

الثـورة   و ،ثورة الاتـصال   بشكل كبير، حول تأثيرات      وقد اختلفت التحليلات  

 ،ليم والإق  الأساسية، وخاصة السيادة   الإعلامية في الدولة الوطنية، وركائزها    

 أو   مـن دون مبالغـة     ،إلا أنه توجد أصوات متزنة تقدر تأثيرات هذه الثورة        

تطرف، ذلك أن الوجه الآخر لهذه الثورة هو قدرة الدولة على استعمال هذه             

  .التقنيات الإعلامية الجديدة في دعم سلطتها

المركبة  لابد من الإقرار أن تحديات العولمة بمختلف أبعادها          ،وعلى كل حال  

لم تعد تحتمل معالجة ذات طبيعة وطنيـة جامـدة، وأن الـسيادة الوطنيـة               

بمضامينها التقليدية محكوم عليها بإعادة التشكل حتـى تتوافـق مـع هـذه              

١٠٩٢.التغيرات العالمية الجديدة

مـن  أن  ب، يذكر البعض    "إقليم الدولة " و "المواطنة العالمية "وحول العلاقة بين    

 من جديد مع انتـشار      "المواطنة العالمية "مصطلح   ظهور" "العولمة"تأثيرات  

سببت بعض الضعف في القوة الاجتماعية، ونمواً مقابلاً فـي            التي "العولمة"

 فقـدت   "المواطنة الوطنيـة  " أن   "سويزال"، ويرى   "الوطنية-ما بعد " المواطنة

اً  نموذج أكثر كونية لعضوية كامنة داخل مفهوم متحرر شيئ         لصالح ،الأساس

 وجود تنـاقض    "سويزال" ويزعم   ،وحقوق فرد أكثر عالمية   فشيئاً من الإقليم،    

 وهويات اجتماعية خصوصية محددة      بين حقوق كونية منتظمة عالمياً،     متنامٍ

  .إقليمياً

أول " Cosmopolitism ""الكوسـموبوليتانية  "ظهرت المواطنة العالمية  لقد  

لم تكـن   و،  ... القرن الثامن عشر   مرة بين المثقفين الليبراليين الأوربيين في     

  . وما بعدها١٢٠ ص ـ مرجع سابقسعيد الصديقي ـ :  انظر.1092
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، فقد  "سيادة الدولة " متناقضة بالضرورة مع مبدأ      "المواطنة العالمية الليبرالية  "

تطورت في الواقع كحجة ضد التصورات الأكثر انغلاقا لسيادة الدولة، ولـم            

 من أجل بناء مجتمع عالمي كوني ،تهتم بالارتباط بالنشاط والتنظيم السياسيين 

  ...ةبصورة مباشر

 فـي أشـكال     "لمواطنة العالمية الليبراليـة   ا"ـيشهد العالم نهضة ل   فاليوم  أما  

" الديمقراطية الكوسـموبوليتانية "، وتنوع مهم في اقتراحات    ...وصور مختلفة 

التي تنتقل فيها مبادئ الديمقراطية التمثيلية الليبرالية من سياق الدولة الوطنية           

  ... والعالمية"ةالعبروطني" إلى المؤسسات ،الأوربية

صفوف نخبة مـن    لدى   "المواطنة العالمية "ولعل أبرز تطور هو العودة إلى       

 والمـدافعين عـن     ، والتكنوقراطيين في المنظمـات الدوليـة      رجال الأعمال 

 علـى مـستوى     عمـل الرأسمالية العالمية، هذه النخب التي تسافر بانتظام وت       

 هؤلاء  ديعو بكات قوية،  وش ، ووظيفية تقيم علاقات صداقة شخصية   وعالمي،  

أنفسهم أعضاء في جماعة عالمية تتكون من أشخاص آخرين مـن طبقـتهم             

  ... أو التي يقيمون فيها، لدولهم الأصليةاهتماماً، ولا يعيرون  نفسهاووظيفتهم

 حدتَ الجديدة، فإنه لم تَ    "الكوسموبوليتانية"ولكن على الرغم من هذه النهضات       

، كما يجدر الذكر أنه بالرغم من       "سيادة الدولة "هري  أية واحدة منها بشكل جو    

ون دالنمو الهائل لحركة الشعوب عبر الحدود، فإن السكان العاديين مازالوا يع          

 ومما يقلـل مـن      ،...أعضاء في دولهم الأصلية التي لا تزال تحدد هويتهم        

مـنح الوسـائل الأكثـر       أن الدولة ما زالت تُ     ،"الكوسموبوليتانية"الطروحات  

  ...جاعة للتعبير عن وعي الشعوب بالهوية والتفردن

 والأمـاكن   ،أن الإقليميـة بمـسافاتها    ب من السابق لأوانه الإعلان      فإنوعليه  

  : والحدود قد أصبحت شيئاً مهجوراً، وذلك لأسباب عديدة منها
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 المفـاهيم هـي     تلـك  إن أغلب الظواهر التي تجعل البعض يدعي نهاية          .١

... أما الجزء الأكبر من العالم المتبقي      م المتقدم،   ظواهر تقتصر على العال   

  ...فإن الاتجاه السائد فيه ينحو نحو تقوية الدولة

 شهدت مداً غير مسبوق لظاهرة إنشاء ، ما بعد الحرب الباردة    ،حتى أوربا  .٢

قامة حدود جديدة، وخاصة ما يتصل بتفكك كل مـن   إالدولة، التي تتضمن    

  .وتشيكوسلوفاكيا يا ويوغسلافالإتحاد السوفييتي

 قابله دائماً اتجاه نحو تقوية فوريـة للـروابط          ،"العولمة" إن الاتجاه نحو     .٣

  .  "العولمة"، ربما كمتراس ضد مجازفات )المحلية(الجهوية 

 كما ، للحدود شأن كبيرت نحن لا نعيش اليوم في عالم بلا حدود، بل مازال.٤

وثقافية، والمسافة مازالـت ذات     أن الحدود ليست سياسية بل أيضاً مجالية        

  ...شان كبير في عالم اليوم

 وإقليمـه، والمثـال      وأرضه ن الإنسان لا يزال مرتبطاً بشكل عميق بوطنه       إ

 التي تشهدها   الاندماجية توجهاتالالنموذجي على هذا أوربا، فعلى الرغم من        

يمنـة  أوربا الغربية منذ سنوات، فلابد من استحضار واقع لا يرتفع، وهو ه           

 والتي تتخذ أحياناً أبعاداً متطرفة مناهـضة  ،ني الأوربي لىالمشاعر الوطنية ع  

ن عليـه فـإ    و ،... ولكل المظاهر التي تهدد هويتهم الوطنية      ،لعملية الاندماج 

١٠٩٣." والسيادة، سيظل هو الأساس الحقيقي للإمارة"الإقليم"

 ولا أدل ،الواقـع ولا يتفق مع   غير دقيقأعتقد أن ما ورد في المقطع الأخير  

ن نحو التوحد والاندماج ناجم عـن رغبـة         يعلى ذلك من أن توجه الأوربي     

 يعنـي أن    ذا وموافقات برلمانية، وإلا مـا     ، مؤيدة باستفتاءات شعبية   ،شعبية

هي  ، الاختصاصات تعددةم ومفوضيات   ،ن برلمان موحد  يلدى الأوربي صبح  ي

ة، وحدود مفتوحة أمـام     أشبه بالوزارات، ومحكمة عدل أوربية، وعملة واحد      

  . وما بعدها١٢٩ ص ـ مرجع سابقسعيد الصديقي ـ : ر انظ.1093
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 إن ،للـبعض " المتطرفة"مشاعر ال، أما تبادل حر للبضائع وانتقال حر للأفراد    

 ولكل المظاهر التـي تهـدد هـويتهم         ،المناهضة لعملية الاندماج  و وجدت،

ظهرت  ذا وإلا لما  ،الاندماجل على أن التوجه العام هو نحو        دلي فهي   ،الوطنية

  .عملية الاندماجمن قبل البعض ضد ردة فعل 

بأنـه  ،  "العولمة"، و "النظام العالمي الجديد  "موضوع  يتعلق ب فيما  عموماً أرى   و

 من الناحية القانونية والنظرية     ن الدولة مازالت  كل ما ذكر، فإ   على الرغم من    

 وعلى حدودها الإقليمية، وما زالت      ،على الأقل، تتمتع بالسيادة على أراضيها     

 والمؤسسات التـي     والفعاليات طة في السيطرة على الأنشطة     والسل لها القدرة 

، وإن كان  وتوجيهها، ومازالت لها قدرة على التأثير عليهاتقوم على أراضيها

مـن سـيادة    الدولـة   ذلك ليس بشكل مطلق، ولا بالقدر الذي كانت تتمتع به           

  .وسلطة قبل عقود

سلطة الدولة علـى    في  حسار  حتى وإن حصل تآكل في السيادة الوطنية، وان       

 وبشكل مطلق، ولكي نقرر إن كـان        ،إقليمها، فهذا ليس أمراً سلبياً، بحد ذاته      

تآكـل  "لمصلحة مـن يـتم   : ذلك سلبياً أم غير سلبي، فإن الأمر يتوقف على  

؟، هل هو لخير الإنسان     "انحسار سلطة الدولة على إقليمها    "، و "السيادة الوطنية 

  والقومية، وبصرف النظر عن انتماءاته العرقية مييز أو ت   ودون تحيز  ،عموماً

؟، أم لمـصلحة    ، وعلى حساب سلطة الحكومات المستبدة     ... والثقافية والدينية

، وعلى حـساب    نة ومستغلة ميشركات واحتكارات عالمية، أو دول كبرى مه      

  . والشعوب الضعيفة؟الدول

ثورة "، و "العولمة"ة في عصر     فإن تقلص سلطة وسيادة الدول     ،وعلى كل حال  

، وخاصة  ...همفَتَ، والتقدم التكنولوجي الهائل، هو أمر طبيعي وم       "الاتصالات

 ،أن سيادة الدولة عموماً، لم تكن مطلقةً في يوم من الأيام، فهي دائماً نـسبية              

  .يبدو  وتتقيد باطراد مع مرور الزمن، على ماوتتقلص
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 م الدول التي تستفيد مـن معطيـات التقـدم         نلولا   يجب أن    عتقد بأنه وعليه أ 

 وثورة الاتـصالات، لتحقـق مـصالحها، أو لنـشر أفكارهـا             والتكنولوجيا

 ،، بصرف النظر عن مدى توافق تلك الممارسات مـع الأخـلاق           ...وثقافتها

والقيم الإنسانية النبيلة، طبعاً ما لم تكن تلك الممارسـات تخـالف القـوانين              

  .والأعراف الدولية

بيعي أن تكون الدول الأقل تقدماً وقوة، أقل استفادةً من تلك المعطيـات،             وط

وأقل تأثيراً على المستوى الدولي، بل إنها في أغلب الأحول، هي التي تكون             

لذلك يجب   ،ت الموجودة لديها  امحل التأثير، ومحل استغلالٍ واستنزافٍ للثرو     

مستمرة من هيمنة الدول الأكثر      والشكوى ال   والتذمر عليها، بدلاً من الجلوس   

، مـن    والتقصير لديها، وبذل جهود مضاعفة     ، الاعتراف بمواطن الخلل   تقدماً

  .لعمل على ما يحقق مصالح شعبهاأجل اللحاق بركب التطور والتقدم، وا
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  المطلب الثاني

١٠٩٤فكرة الحكومة العالمية

  :تاريخيةلمحة : الفقرة الأولى

World الحكومة العالميـة "أن فكرة يشير البعض إلى  Government"، أو 

عهد سقراط، وقد هدفت إليها     إلى   ترجع إلى القديم السحيق،      "الدولة العالمية "

  . والعقائد،الكثير من الديانات

وقد كان للفلسفة الرواقية الأثر الكبير في صياغة القانون الروماني، إذ استقى            

واطنة العالمية، وللقانون الطبيعي الذي يحقـق       قواعده من مبادئها الداعية للم    

  . والمحبة داخل المجتمع البشري والعدلالمساواة

قولـه  ،  )م. ق ٤٣-١٠٦(المفكر والفيلسوف الروماني    " شيشرون"ر عن   ويذكَ

 هو أزلـي  وينبع من العناية الإلهية،     الذي  بأن القانون الطبيعي هو قانون االله       

ملزم لجميع الشعوب   وهو واحد لكل زمان ومكان،       ثابت وعالمي،     خالد أبدي

دسـتور  " و "دولة عالمية "يلقي الضوء على إمكانية تحقيق      هو  ولكل العهود، و  

 وينهـي   ،، وهذا القانون والدستور العالمي يأمر بعمل الواجب والخير        "عالمي

 القانون الـصحيح الـذي      إنهعن المنكر والشر، يهدف لمصلحة كل الناس،        

  . والعقل السليم،نطق الصحيحيتماشى مع الم

 بمساواة جميع الناس في رعويتهم للدولة في ظل القانون    "شيشرون"وقد نادى   

الطبيعي الصالح لكل زمان ومكان، وبالتالي فقد كان من أنصار المساواة بين            

الشعوب، فالناس مواطنون في المجتمع البشري العالمي الذي يعلو المجتمعات 

السلطة التي تستطيع أن تتخذ قراراً وتصدر تشريعاً، وتكون لـديها           : هي" الحكومة"عموماً،  . 1094

القوة التي تستطيع بها فرض قرارها وتشريعها، وجعل الناس يدينون لهـا بـالولاء والخـضوع                

  .٤١٣ ص ـ مرجع سابقالإبياري . والطاعة
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 ونـوع   ، وينتمون لأصل واحـد    ،خضعون لقانون واحد  الطبقية، فهم جميعاً ي   

واحد، فالإنسان أخ لأخيه الإنسان، الجميع يتمتعون بنفس المواهب، ولا تمايز 

  .بين فرد وآخر

يشترك في عضويتها الناس والآلهة، وتقديراً واحتراماً       " دولة واحدة "إن العالم   

 ، نعامـل الجميـع    لهذه الوحدة والأخوة التي تجمع بين البشر، يجب علينا أن         

١٠٩٥. معاملة حسنة،وحتى العبيد منهم

إيطاليـا  " يجيـري دانتـي ال  "لشاعر الإيطـالي    الأفكار السياسية ل  "يقال بأن   و

، وفيه أثار عدة    "في الملكية " ظهرت في كتابه المسمى      )... م ١٣٢١-١٢٥٦(

س ضرورية لسعادة ورفاهية الجن   " الملكية العالمية "ما إذا كانت    : منهاأسئلة،  

، وفـي   ...أنه متى كانت الوحدة عظيمة كان الخير أعظم       : البشري؟، وأجاب 

 والاستقرار داخل المجتمع  ويسود الأمنيتحقق السلام" الملكية العالمية"طريق 

، فمن المستحيل إيجاد السلام في هذا العالم، ما لم يوجـد قـاض              ...البشري

من ثم يتفرغ المجتمع     ويفصل في المنازعات التي تنشب بين الدول، و        ،ينظم

لذا فـإن سـعادة    والروحية،  وتحسين حالته المادية،الإنساني للإنتاج الفكري  

 ، فكمـا أن العائلـة  ...الجنس البشري تتطلب وجود حاكم واحد على رأسـه    

 والدولة بحاجة إلى رأس واحد لتنظيم الأمـور، وكمـا أن             والمدينة والقرية

إن العالم، من اجل سعادته، يجب أن يـنظم         الكون يسيره االله الواحد، كذلك ف     

 ـ "تحت سلطة ملك أو إمبراطور، ويكون لأعضاء          مركـز   "ةالملكية العالمي

الصدارة، فالإنسانية عموماً يلزم أن تخضع لسلطة واحدة، لقانون مـشترك،           

  .يطبقه الحاكم بغية تحقيق العدالة

 وما بعدها، ١٣٠ ص ـ  مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ  . د: ظر لمزيد من التفصيل ان.1095

A.Foneca: وانظـر  Pimented – Democratic Government and the United

Nations – Rio De Janeiro – Second edition – 1980 – Page No. 23 & next.

  .١٠١ و١٠٠ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د: وانظر أيضاً
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، وعظم  "ومة العالمية الحك" والحرية داخل    ،على أهمية العدالة  " دانتي"وقد أكد   

 الحرية هبة مـن     عد الجشع والطمع أبشع أعداء العدالة، بينما        عدقدرهما، و 

االله، يهدف إلى تحقيقها الحاكم العالمي، بخدمة العالم أجمع، وابتعـاده عـن             

  .استعمال القوة متعالياً عن النزاعات الفردية والإقليمية

عترف بالاستقلال الثقافي للـشعوب    ، فهو ي  "لحكومة العالمية ا"ـورغم تحبيذه ل  

من أوائل الذين بحثـوا فـي       " دانتي "لذا يعد . لمتمايزة في العادات والتقاليد   ا

، "الـسيادة الـسياسية   "تفرق بـين موضـوع      " حكومة عالمية "مشكلة إقامة   

والاستقلال الذاتي الثقافي، الذي يجب أن تحتفظ به الأمم في نطاق الجماعـة             

  ...السياسية الدولية

لقد تحرر دانتي من قوميته الإيطالية، فالعالم كله موطنه، ولكنه شـدد فـي              

، وأن  "الحكومة الملكيـة العالميـة    "الوقت نفسه على أن تكون روما عاصمة        

 وأمل أن يتحقق الـسلام لآمـاد        لإيطالية لغة الثقافة في إيطاليا،    تكون اللغة ا  

١٠٩٦""...الحكومة العالمية"طويلة بواسطة 

الإنسانية منذ طفولتها في حلم ظل يداعب خيالهـا ويدغـدغ           عاشت  "د  إذاً لق 

 أن خطى قيود السيادات الإقليميـة، إلـى  آمالها، ذلك هو إقامة تنظيم دولي يت     

جاء القرن العشرين وتفرد بمولد أخطر إنجازين يجـسدان، علـى نحـو أو              

، "...حـدة الأمم المت "، ثم   "عصبة الأمم "غيره، ذلك الحلم القديم العزيز، وهما       

الحركة العالميـة   " باسم   ١٩٤٧سنة  " مونترو"وأقيمت هيئة دولية خاصة في      

، وقامـت بعقـد عـدة مـؤتمرات، ومـن      "من أجل حكومة فيدرالية عالمية    

، الذي  ١٠/٩/١٩٤٨في  " إعلان لوكسمبورغ "تصريحاتها التي تستحق الذكر     

على أسس " حكومة عالمية"جاء فيه بأنه يجب، من أجل حفظ السلام، أن تقوم 

عشرة، يذكر منها، بشكل خاص، أن تلك الحكومة يجب أن تكـون تحالفـاً              

مفتوحاً لكل الشعوب والدول التي تنضم إلى الدسـتور العـالمي، وأن هـذا              

  .١٥٤ و١٥٣ ص ـ مرجع سابقسلمى حمزة الخنساء ـ . د:  انظر.1096
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 ،ض القانون عن طريق جهاز تنفيذيالدستور سوف يزود بمشروع له قوة فر

يلزم الحكومـات  ، لا  وآخر قضائي، وأن هذا الدستور وكذلك القانون العالمي       

 أو أية وحدة    أيضاً، ولا يكون من حق أية حكومة       بل الأفراد    ،الوطنية فحسب 

١٠٩٧..."ابعد أن تنضم إليه" الحكومة العالمية"سياسية، أن تنسحب من 

المقترحة طريقها إلى التطبيق، والسبب برأيي "الحكومة العالمية" طبعاً لم تر 

ضج بعد لتتقبل التنازل عن ب، لم تن والشعوالحكوماتو أن المجتمع الدولي

  ."حكومة عالمية"تنضوي تحت ل، ... للدولة الوطنيةالسيادة

ومن البيانات التي تستحق الذكر هنا، بيان اللجنة التي تكونت في مجلس 

حكومة "، الذي يدعو إلى قيام ١٩٥٢العموم البريطاني، الصادر في عام 

مدنية التي توصلت إليها البشرية إن الحضارة وال: ، حيث جاء فيه"عالمية

 مهددة بالفناء في هذا العصر الذري، لذلك يجب القضاء على الحرب قضاء

  .تاماً

 والسيادة القومية ضـدان لا يتفقـان، حيـث أن أصـل             والحقيقة، إن السلام  

، الأمر الذي يدفع الدول لإنفاق      "استقلالها التام " و "سيادة الدول ": المشكلة، هو 

ا من أموال على الاستعداد للحرب، والحفاظ على تلـك الـسيادة،            كل ما لديه  

  .وذلك الاستقلال

 واحد، لكي تخلـق  "اتحاد فيدرالي"وأوضح البيان، أن مسألة إدماج الدول في      

 بطريقة أخـرى، ففـي أي       يسود فيها السلام، يمكن أن تتحقق أيضاً      ظروفاً  

قيام حكومة تكفـل    مجتمع يمكن تحقيق السلام والأمن للمواطنين عن طريق         

   .تطبيق القانون والنظام

 ومـا  ٥٣٥ ص وما بعـدها، و ١١٩ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1097
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، عن طريق تعديل الميثاق، فقـد يكـون         "الأمم المتحدة "وطالب البيان بدعم    

حكومـة  "ر الأمم المتحدة على هذا النحو، هو أفـضل الطـرق لقيـام              يتطو

  ".عالمية

 أنه من غير المحتمل أن تقرر كل دولة في العالم، في آن واحـد أن                لكونو

، فإنـه مـن     "حكومة عالمية فيدراليـة   "سيادتها، وأن تنضم إلى     تتخلى عن   

راليـة  اتحـادات فيد  "الأفضل أن يتحقق ذلك على خطوات، عن طريق قيام          

، على أن يكون الهدف النهائي لهذه الاتحادات، هو قيـام            غير كاملة  "عالمية

 ـ         حكومة عالمية واحدة   ة ، وقد يكون أحد هذه الاتحادات نواة حقيقيـة لحكوم

١٠٩٨.عالمية في المستقبل

وعلى العكس من عصبة الأمم التي كانت عالمية اسماً، وأوربية موضـوعياً            

، فقد انطلقت الأمم المتحدة في طريق العالمية، وصحب كل دفعـة           ...وواقعياً

لها في هذا الطريق امتداد لنشاطها، حتى شمل العالم كله، ليس فـي ميـدان               

س عن طريق الفروع الرئيـسية فحـسب،        واحد، ولكن في كل الميادين، ولي     

وعليـه لـم تعـد      . وغيرها... ولكن أيضاً عن طريق الوكالات المتخصصة     

عالمية المنظمة مجرد عدد من الدول ينضم إليها، ولكن عالمية النشاط الذي            

 أو عائقاً يمنع الأمم المتحدة من تحقيق         أو مذاهب   أو قوميات  لا يعرف حدوداً  

١٠٩٩.وأغراضها  وأهدافهامبادئها

ع بما فرضه من قيـود علـى    لم يقنَ " التنظيم الدولي "أن  وهناك من يشير إلى     

في داخل الإقلـيم،    " السيادة"سيادة الدول خارج إقليمها، فراح يتسلل إلى تلك         

الـوطني الأعلـى    "والصورة النموذجية الراهنة لهذا الوضع هـو التنظـيم          

Supranational"    ًمن مـدركات قـانون الأمـم        ، وهكذا فإن مدركاً أساسيا 

  . وما بعدها٤١٧ ص رجع سابق ـممحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 1098
  . وما بعدها٣٥٩ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر. 1099
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ن يطأطئ الرأس أمام متطلبات التعاون الـدولي، وأن يحـد مـن             لأاضطر  

١١٠٠.؟"الحكومة العالمية"هل هذه بدايات ف. عنجهيته التي تحدت القرون

  ":الحكومة العالمية" فكرة والمواقف المختلفة منراء الأ: الفقرة الثانية

 على مصالح الدول ليسفات كثيرة، كان لسوء العلاقات بين الدول مضاعلقد  "

قد حيث  . المتنازعة منها فقط، بل وعلى مصالح مجموعة من الدول الأخرى         

 إلى مـضاعفات تـؤثر فـي        يؤدي النزاع، حين يكون بين دولتين كبيرتين      

الإنسانية جميعها، لذا كان من مصلحة المجتمع العالمي أن يفتش عن حلـول             

اس الاستقلال بين وحداته، فما هـي هـذه         لمعضلة العلاقات القائمة على أس    

  .الحلول؟

المتشائمون يعتقدون أن لا حل يرجى لمعضلة العلاقات الدولية القائمة علـى            

  ...أساس سيادة الدول الكاملة، لأنها تمثل في الواقع معضلة الإنسان

Paxالـسلم الرومـاني   "في حين أن آخرين يستعيدون ذكريات  Romana"

كن وحدة سياسية قوية من ابتلاع الوحدات الأخرى كافة،         الذي يعني، أن تتم   

غير  . مشكِّلةً بذلك إمبراطورية تقوم على العدل والحكمةوصهرها في بوتقتها

أن الحاكم العادل المتسامح المعصوم عن الأخطاء شيء نادر في الحياة الدنيا، 

  . وبالتالي من العسير ضمان الغرض المرجو تحقيقه من مثل هذا السلم

وهناك فئة ثالثة تذهب إلى حدود التفاؤل، فتقول بالدولة العالمية على أسـاس       

  .الوحدة أو الاتحاد

مقنعة من حيث الهدف الذي يمكن أن " الدولة العالمية"والحق أن حجج أنصار 

تخدمه هذه الدولة في ميدان رفاه الإنسان وازدهاره، وهو هدف كل تنظـيم             

  .١٣١ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1100
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 من العثرات حين ينتقل الحديث إلى الوسـيلة   سياسي، ولكنها تصطدم بالكثير   

١١٠١".اللازمة لتحقيق ذلك الهدف

إذا كان الاتجاه الحاضر يدور حول تـأليف منظمـات          " بعض بأنه ذكر ال يو

عالمية تمتلك قوى موحدة، وكما يعتقد بذلك عدد من الباحثين، فهذا يعني أن             

ات سـيادة، ولهـا     واحدة ذ " دولة عالمية "النتيجة البعيدة سوف تكون تأسيس      

صلاحيات لسن القوانين وتطبيقها، وهذا ما بدأت تباشير الكلام به تطرح مع            

ا بعـد التغييـرات الدوليـة       بداية العقد الأخير من القرن العشرين، ولا سيم       

  .  وانتهاء الحرب الباردة،الخطيرة

 وإلى تحقيق هذا الحلم، الذي حلم ،وإذا قيض للبشرية أن تصل إلى تلك الحالة  

 وتنظيمات   وفلاسفة  ورجال سياسة   في الماضي والحاضر قادة عسكريون     به

سيصبح قانوناً فقـط، ومـن دون   " القانون الدولي"فإن ما نسميه اليوم   ... الخ

 وما يسمى   أهداف واحدة، " الدولة العالمية "ف  ، لأن أهدا  "دولي"استعمال كلمة   

خلية للدولة العالمية سوف    بالسيادة الخارجية لن يظل له أثر، لأن السيادة الدا        

ويلوح مع التطورات العالمية الحديثة أن هذا الحلم غير مـستحيل           ... تمارس

 فإن النظريـة التقليديـة المتعلقـة        التحقيق، وإذا حصل التطور المشار إليه     

بالسيادة الخارجية، والمساواة بين الدول، لابد من إجراء تعديل بشأنها يسمح           

١١٠٢".سيطرة العالمية على هذه الدولبقبول درجة معينة من ال

إلـى فكـرة      الـدعوة  ، بشكل واضح وصريح،   فيؤيدبطرس بطرس   . أما د 

 الإنسان بطبيعته لا يميل إلى الانتحـار،        إن :يقول حيث ،"الحكومة العالمية "

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 1101 ، وانظر حـول  ٦ ص مرجع سابق 

pax"فكرة السلم الروماني  Roman:"INIS. L. Claude – op.cit – P 205.
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تحـرس الأمـن    " حكومة عالمية "ولا خلاص له من هذا الانتحار إلا بإقامة         

١١٠٣. والمساواة والعدلوالسلام، في ظل القانون

الإبياري يميل، من حيث النتيجة، إلى هذا الاتجاه، فهو يذكر أن . ويبدو أن د

 هي الأصل، وأن ما طرأ عليها من "العالمية"البعض يتساءل عما إذا كانت 

 أم أن الانقسام. ن تزول؟ وانعزالية هي عوامل طارئة يمكن أ وانقسامتفتت

عمل إنشائي جديد لا جذور له " الوحدة العالمية"والانعزالية هي الأصل، وأن 

  .من قبل، وبالتالي قد يصبح من الخيال تحقيقها؟

ويجيب بأنه تمشياً مع نظرية التطور، فإن العالمية هي الأصل، وإن عوامل 

مع الوقت، وبالتالي فإذا التفتت والانقسام عوامل طارئة يمكن التغلب عليها 

تصبح تبعاً " الحكومة العالمية"من الممكن تحقيقها فإن " الوحدة العالمية"كانت 

لذلك، ليست مجرد فكرة خيالية، أو آمال بعيدة المنال، ولكنها حقيقة يمكن 

  .الوصول إليها بالقضاء على العوائق المصطنعة

ى مجهودات دولية كبيرة، وبطبيعة الحال فإن المسألة ليست سهلة وتحتاج إل

وصبر طويل، وزمن لا يمكن تحديده، لأن هذه الأمور مرهونة بظروفها 

وملابساتها، وبإيمان الدول والشعوب بأهمية قيام حكومة واحدة لعالم موحد، 

  . أو محاباة أو تمييزتعمل من أجل سلام ورفاهية الجنس البشري دون تفريق

اً  يمكن تحقيقه، فإن الأسلوب الأمثل هو أن         أمر" الحكومة العالمية "وما دامت   

يرتكز بناؤها على القواعد التي أتى بها التطور الطبيعي للمجتمـع الـدولي،          

وهي المنظمات الدولية الحديثة، العالمية منها والإقليمية، وعليـه يجـب أن            

في عالمنا المعاصر على الربط بين عناصر ثلاثة        " حكومة عالمية "تستند أية   

، "المنظمـات الإقليميـة القاريـة     "، و "الدولـة القوميـة   : "علاً، وهي قائمة ف 

  .١٤٥ و١٤٤ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د:  انظر.1103
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 ووكالاتها  هيئة الأمم المتحدة  وعلى رأسها   القائمة اليوم،   " المنظمات العالمية "و

١١٠٤.المتخصصة

يتبين بأن تحقيـق فكـرة      " بأنه   أيضاًالإبياري،  . دفي موضع آخر يضيف     و

، وهـي   لأولى تعمل في اتجاه إيجابي     قوتا جذب، ا   اتتناوله" الحكومة العالمية "

 من قيـام    تبع ذلك ي من الصغر إلى الكبر، وما       قوى تطور الوحدات السياسية   

لقوة الثانية، فهي القوى     لتسهل وتنمي الوعي الاتحادي، أما ا      منظمات عالمية 

" القومية" التي تحاول عرقلة قوى التطور الإيجابية، وتتمثل في مبدأي           السلبية

إذا كان لهذين المبدأين بقية من أثر، فإنه مع الوقت ستتغلب قوى  ، و "السيادة"و

 المتمثلة في المنظمات الدوليـة الحديثـة، الإقليميـة منهـا       يةالتطور الإيجاب 

١١٠٥.والعالمية

لـن  "، إلى حد القول بأنـه       "الحكومة العالمية "ويذهب البعض في تفاؤله بقيام      

لم تكن قد أنـشئت الحكومـة       تصل البشرية إلى القرن الحادي والعشرين إذا        

.¿¿!!!١١٠٦"العالمية

.L "الأستاذبدو وي Claude " الحكومة العالميـة،  "متحمساً ومدافعاً عن إقامة

الأمـن  " و ،"تـوازن القـوى   "تأتي بعـد    " لعالميةالحكومة ا "ن  إ: "حيث يقول 

، ليس فقط بمعنى الترتيب الزمني الحرفي، ولكن أيضاً بمعنى أنها           "الجماعي

الحكومة "، وبشكل عام فنظرية     مثل تقدماً باتجاه المركزية في النظام الدولي      ت

تفيد إقامة مؤسسات مركزية تملك السلطة والقوة مـن أجـل إدارة            " العالمية

العلاقات بين الدول، وخاصة لغرض منع حرب دولية، وهذه المهمة الإيجابية 

القواعد التـي يتطلبهـا     تتطلب منح تلك المؤسسات السلطة القانونية لتطبيق        

  .٧ و٦ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الأبياري ـ . د: انظر. 1104
  .وما بعدها ٤٠٣ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 1105
A.Foneca: وانظر. 1106 Pimented – op.cit – P 108.
.INIS:انظر. 1108 L. Claude – op.cit – P 208 & next
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تحقيق ذلك الغرض، مع وجود القدرة على استخدام مؤيد من القوة الزجريـة         

" حكومة عالميـة  "، وإذا كان ضمان وضع آمن مع وجود         لتنفيذ هذه القواعد  

هو حقيقـةً   " حكومة عالمية "ليس تاماً، فإن الأمل في مثل هذا الوضع بدون          

 اًساسية في هذا الموضوع، فإن هناك دفاع، وكما يلاحظ من الكتابات الأصفر

حكومة "يتمثل بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل لمنع الحرب أفضل من إقامة              

  . "عالمية

، وفق بعض النماذج التاريخية   " الحكومة العالمية "ولكنه ينتقد محاولات إقامة     

لـى   يقوم ع حسبان أنه كالمحاولات الحديثة لفرض الوحدة عن طريق الفتح، ب       

paxالسلام الروماني "أساس  Romana"   أو عن طريق النمـوذج النـازي ،

١١٠٨.، أو التصور الماركسي للعدالة السياسية المطلقة"عالم واحد"لـ

.L "الأستاذ ويضيف Claude"ـ  الحكومـة  "نظريـة  "أن  في موضع آخر ب

 ـ"تقوم بشكل جوهري، على أساس قياسي، فهي تقترح إنشاء          " العالمية ة دول

على المستوى الدولي، وتكون شبيهة بعمل الحكومـة كـأداة تنظـيم          " وطنية

  .ضمن المجتمع الوطني، من أجل أن يتم تحقيق النظام على المستوى العالمي

وينبغي أن يكون معلوماً بأن تلك الحكومة يمكن أن لا تعمل بنفس الأسلوب،             

لفة تماماً بالنسبة لتلـك     ، فالوسائل والتقنيات مخت   أو بنفس الدرجة من النجاح    

  .المترافقة طبيعياً مع حكومة يمكن أن توجد لما يلائم حفظ النظام الدولي

 ـ  غير مخطئين في مثالهم المتمثل في أنـه        " الحكومة العالمية "إن المنظرين ل

يجب النظر إلى خبرة الحكومة المحلية، من أجل إعطاء معلومـات يمكـن             

من أجل تحقيق النظام العالمي، ولكنهم يميلون  الاعتماد عليها كوسائل مرجوة     

إلى سوء فهم الدروس من تلك الخبرة، فهم في بعض الأمثلة يتعاملون مـع              

مسألة منع الجريمة على المستوى المحلي، بشكل شـبيه بمـسألة الحـرب             

الدولية، ويشتقون من الخبرة الوطنية الاستنتاج بـأن الوظيفـة المركزيـة             
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أن تكون المحافظة على النظام، عن طريـق التقييـد          للحكومة العالمية يجب    

١١٠٩.القانوني باستخدام القوة على سلوك الأفراد

 ـ حـروب على ال " حكومة عالمية "حول تأثير قيام    و  الأسـتاذ  يـرى    ة، الدولي

"Henry Usborne "،ن الحرب تزول عن طريـق  فإ من حيث المبدأ، بأنه

 ومع إقراره بإمكانية نـشوب حـرب        .احدةاندماج الدول المتعددة في دولة و     

أهلية، فإنه يؤكد بأن هذا لا يؤثر على حجته، فالحرب الأهلية غير متلازمة             

 تلك  لكونمع وجود الدولة، في حين أن الحرب ملازمة للعلاقات بين الدول،            

   ."السيادة الوطنية"العلاقات قائمة على أساس 

نع الحرب في المستقبل، حتى ولو      يمكنها فقط أن تم   " حكومة عالمية "إذاً قيام   

١١١٠.كان ذلك لا ينفي احتمال حرب أهلية خطيرة

ويقول أحدهم في هذا السياق بأن الحكومة العالمية هي الحل لمسألة الـسلام             

: ، في حين يذهب آخر أبعد من ذلك فيقول بأن أمام البشرية خيـارين        العالمي

١١١١.إما حكومة عالمية، أو محرقة نووية

، فهذا يعنـى زوال     "الحكومة العالمية " إذا قامت    :أنه من البديهي القول   ب عتقدأ

 ـ  سيكون بالتالي متعذراً نـشوب     أنه  ، و "الدول الوطنية أو القومية   "ما يعرف ب

لأنه لن يكون هناك سوى كيـان واحـد، لا          ،  "الدول" أي بين     دولية، حروب

، وإنمـا   مقابلة له  لأنه لن تكون هناك دول أخرى         أصلاً "دولة"تصح تسميته   

، وبالتالي ستستبدل  أو مناطق أو أقاليمولايات، إن صح التعبير، تكون هناكس

لا يمكـن الجـزم أن العـالم        لكن  ، و "الحروب الدولية "بـ" الحروب الأهلية "

.INIS:انظر. 1109 L. Claude op.cit – P 268 & 269.
.INIS:انظر. 1110 L. Claude – op.cit – P 222 & 223.
A.Foneca: العديد من الآراء: ظر أيضاًوان. 1111 Pimented – op.cit – P 50 & next &

67 & 121 & next
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الحكومـة  " في ظل    "الحروب الأهلية "ماً، وأن مجمل     وسلا  أكثر أمناً  سيصبح

 الدوليـة  من الحروب    شراسةً وخطورة أخف  أو  سيكون أقل عدداً،    " العالمية

  .ي تنشب في ظل وجود دول متعددة الت معاًوالحروب الأهلية

ويبدو أن دعوات رجال الدين المثالية تدعم، مـن حيـث النتيجـة، مـذهب        

أن " جـوف  "الأستاذ، حيث يذكر    "الحكومة أو الدولة العالمية   "المتفائلين بقيام   

االله خصص الأرض وكل مـا تحويـه        " الأخير شدد على أن      "المجمع الديني "

 وجميع الشعوب، بحيـث أن أرزاق الخـالق يجـب أن            ،لخدمة جميع الناس  

اف التـي لا يمكـن    تنصب بإنصاف بين أيدي الجميع، حسب قاعدة الإنـص        

  من جهته، كتب رسـالة      "بولص السادس " ويذكر أيضاً أن     ،"فصلها عن البر ،

 إنـه   كل إنسان عضو في المجتمـع،     "ها بأن   ل في  قا ٢٦/٣/١٩٦٧بابوية في   

، وكورثة للأجيال السابقة، ومستفيدين من عمل       ...ينتمي إلى الإنسانية جمعاء   

 علينا موجبات تجاه الجميع، ولا يمكننا أن لا نبالي بالذين سيأتون            ،معاصرينا

، إن التضامن العالمي هو أمر واقع وفائدة لنـا        . بعدنا لتوسيع الحلقة العائلية   

١١١٢"...وهو أيضاً واجب

عترف أصلاً بانقسام العـالم إلـى       تلا   "ا فإنه يةالإسلامللشريعة  وأما بالنسبة   

، ذلـك أن    ...القـانوني كيانات سياسية ذات سيادة، لكل منها نظامها الخاص         

 يهدف إلى توحيد بني البشر في ظل نظام قانوني واحد، هو الشريعة             الإسلام

ية، فهذه الشريعة موجهة إلى الناس كافة دونما تمييز علـى أسـاس             الإسلام

 أو اللغة، ومن المتفق عليه لدى الفقهاء المـسلمين أن بـلاد             أو اللون  الأصل

  .١٠٥ ص مرجع سابق ـإدمون جوف ـ  : انظر أيضاً.1112
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 واختلف حكامها،   ، وتباعدت أمصارها  ،المسلمين واحدة مهما تعددت أقاليمها    

١١١٣..."ما دامت السيادة فيها لدين االله وحده

، الإسلاملفقهاء أن العلاقات الدولية بين الأمم، من وجهة نظر ويقول ا"

محكومة بالمنهاج السماوي للدعوة إلى دين االله الواحد الموجهة إلى كل 

 والأزمان إلى يوم القيامة، أي على أساس عالمية ،البشرية عبر الأجيال

 ،يالإسلامين ية، لذا فهذه الرؤية مضبوطة بمبادئ الدالإسلامالدعوة 

 دين عالمي لكل الإسلامن أ، و...والأساس الشمولي الذي تقوم عليه دعوته

١١١٤..." أو قومية أو جماعة دون أخرى وليس لعنصر،...البشرية

الأصل الذي تحـدده    "مبارك أن   .  يقول د  الإسلامفي  " العالمية"وحول معنى   

وهذا لا يعني،   . نهائية يجعل السلام هو القاعدة، وليس الحرب       ال الإسلامغاية  

 يفهم السلام الذي يقيمه في شـكل دولـة          الإسلامكما يفسره المغرضون، أن     

 ليس لها ذلك    الإسلامعالمية إسلامية تسيطر على العالم، فالدولة العالمية في         

 عليـا مـن      حاكمةٍ وسلطةٍ للدولة،    أرضيٍ المعنى الوضعي المتمثل في إقليمٍ    

 البشري الذي تعلنه القوى      ذلك المفهوم  شر تحوز القوة التي تقهر الآخرين،     الب

 تعني سيادة مبادئ سامية لخيـر البـشر         الإسلام وإنما العالمية في     الكبرى،

 أو توازن القوى، وإنما     جميعاً بالتساوي، وهذه المبادئ ليست من إفراز القوة       

 ولا يعني هذا أن يفرض على البشرية أن يتحولـوا           ،...هاسماوية في أصول  

١١١٥..."، لأنه لو أراد االله لآمن كل من في الأرض جميعاًالإسلامإلى 

محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه     . د:  انظر.1113

 ـي ـ  الإسلام . سـيف عبـاس ود  . حسن الإبراهيم ود. د: وانظر. ١٤ و١٣ ص مرجع سابق 

  .١٥٠ صـ مرجع سابق عزيز شكري ـ 
  . وما بعدها١١١ صـ مرجع سابق أحمد عبد الحميد مبارك ـ . د: انظر. 1114
   . وما بعدها٢٦٤ صـ مرجع سابق أحمد عبد الحميد مبارك ـ . د: انظر. 1115
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دعوى باطلة، لأنها تخالف   " العالمية"من يرى في    هناك  لكن من جهة أخرى     و

فهي سنة االله في كونه، من حيث الصراع بين الخير والشر، والحق والباطل،             

تدعو إلى الجمع بين النقائض، كما أنها وثيقة الصلة بالـصهيونية العالميـة،          

الحكومـة  "التي تتوسل بشتى الوسائل للسيطرة على العالم، ومنها الدعوة إلى    

  .الدياناتو  والحدود، التي تتلاشى فيها العصبيات"العالمية

ينه في تعريف جامع     وتقن  يصعب ضبطه   مفهوماً  تبقى "العالمية"يضيف بأن   و

مانع، وإن كان يتدرج ما بين الدعوة إلى التعاون بين الأمـم لخيـر البـشر                

١١١٦جميعاً، وصولاً على التدويل العالمي، والدولة العالمية

أن عالم اليوم " حيث يرى ،الغنيمي يميل إلى التشاؤم. دوفي السياق نفسه فإن 

، فنحن إذا نظرنـا إلـى     "دولة عالمية  "لا يتجه، من قريب أو بعيد، إلى إقامة       

التنظيم الدولي على المستوى الإقليمي، نجد أن تجارب التكامل تجارب حذرة           

الموادعات "قدر الإمكان، ونموذج    " السيادة الوطنية "تحرص على عدم إهدار     

خير شاهد على ذلك، أما على المستوى العالمي، فـإن الجماعـة            " الأوربية

ن عن أن تستجيب للنظريات العالمية، بل هي على العكس        الدولية أبعد ما تكو   

وإننـا  . تتبلور في أوضاع من الانسجام الجمـاعي تمارسـها دول عظمـى      

أين نجد في النظام الـدولي مظهـراً لتـضامن          ) الغنيمي. د يقول(لنتساءل  

الشعوب أقوى من تضافر النظام الوطني حتى يكـون ذلـك مهـداً لمولـد               

١١١٧.؟"الحكومة العالمية"

الغنيمي لا يتفق مع الواقع، ومع ما يبدو أن البشرية   . أعتقد أن ما ذهب إليه د     

 وخير دليل على ذلك، ما آلت إليه التجربة الأوربية، حتـى            ،سائرة باتجاهه 

 من تكامل وتوحيد في     )الغنيمي لتأييد وجهة نظره   . والتي يستشهد بها د    (الآن

  .١٠٠ و٩٩ صـ مرجع سابق جاسم محمد زكريا ـ . د:  انظر.1116
  .٥٤٩ و٥٤٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1117
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محكمة "، و "برلمان أوربي "علق بإحداث   كل المجالات تقريباً، وخاصة فيما يت     

يـة، وإيجـاد    ، وإلغاء الكثير من الحـواجز الجمرك      "عملة موحدة "، و "أوربية

 للشؤون المختلفة، يمثلون الاتحاد الأوربـي       أشبه بوزراء " مفوضين أوربيين "

، وغيرها من الأمور التي جعلت الكثيـر مـن          بصرف النظر عن جنسيتهم   

 ومضامينها في انحسار، هذا إذا لم نقل في طريقها          تقليدية ال "السيادة"مظاهر  

  .إلى الزوال

المعطيات الدلائل و وحتى على المستوى العالمي أيضاً، فإن هناك الكثير من          

التي تشير إلى أن العالم متجه نحو توسـيع صـلاحيات الأمـم المتحـدة،               

المجال المحفـوظ    إلى تقييد أو تقليص       يؤدي ، ما والمنظمات الدولية الأخرى  

  .للدول

 العالميـة أو الإقليميـة،      ،أن هناك علاقة وثيقة بين المنظمات الدولية      وأعتقد  

، لأنه كلمـا    "الحكومة العالمية "بـالحكومية وغير الحكومية، وقيام ما يسمى       

توسع مجال عمل هذه المنظمات، وزاد عددها، وعملت على القيام بـالأدوار            

 أو نقـصت    لمجال المحفوظ للدول، وتقيدت   ضرورة، ا تقلص، بال ،  المقرر لها 

، حيـث   "الحكومة العالميـة  "إلى   إلى الوصول  في النهاية،    ، ما يؤدي  سيادتها

 لأنه لن تكون هناك     ،"سيادة"تنعدم سيادة الدولة، أو بالأحرى لن تكون هناك         

  . ، بالمعنى المعروف اليومدولة وطنية أو قومية أصلاً

يعني انعدام  " الحكومة العالمية "ن قيام   أب ، في هذا الشأن   "دوتيش. و. " د ويذكر

، أو عدم وجوده، لانعدام الدولة القومية أصلاً، التـي تـشكل            "السيادة"مفهوم  

١١١٨.السيادة أحد أركانها أو عناصرها

تالي بالنظر إلى تطور مسيرة الحياة الإنسانية، وبالو ، أنهوعلى كل حال أعتقد

،  أو الوحدات الـسياسية، والتنظـيم الـدولي        تطور شكل ومضمون الكيانات   

  .٢٣٢ ص ـ مرجع سابقدوتيش ـ . كارل و. د: انظر. 1118
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مقارنة بعمر البشرية،    نسبياً،   وصول البشرية خلال وقت ليس بعيد     المرجح  ف

  ".الحكومة العالمية"إلى ما يسمى 

م أقاليم الكيان   ر أن تُحكَ  وصومن المنظور القانوني، والمنظور السياسي، فالمتَ     

، لا مركزي، نظراً لتعذر حكم الكرة الأرضـية         "اتحادي" على أساس    الناشئ

   .مركزياً

 "الدولة العالمية  "يإلى أن البعض يستخدم مصطلح    أخيراً    أن أشير  لا بد من  و

الدولـة  "مـصطلح   البعض  ، في حين يستخدم     "الحكومة العالمية كمترادفين  "و

المـصطلح  أن  أعتقد  ".  العالمية الحكومة"مصطلح  ويستخدم آخرون   " العالمية

" الـدول " هو الصحيح، ذلك أنه عنـدما تـزول       "الحكومة العالمية " أي   الثاني

 لا يصح أن نسمي هذا الكيان الناجم عن          فإنه ،كيان واحد ويصبح العالم كله    

لدولة عناصر،  ، لأن ل  "ة عالمية دول " كيان واحد  انصهار جميع دول العالم في    

 أو مقابلـة    يفترض أن يكون تحديده بمواجهة     ،محدد" إقليم": ، منها أو أركان 

 أو لا   لا تقـوم   "سلطة ذات الـسيادة   "أو  " سيادة"محددة لدول أخرى، و   " أقاليم"

أخرى، وحيث أنه   " سيادات"، وخاصة مظهرها الخارجي، إلا بمواجهة       توجد

، فلا يمكن أن نسمي     أخرى" سيادات"و" أقاليم"لا توجد دول أخرى، وبالتالي      

حكومة كبير تحكمه   " إقليم"أمام  فنحن  بالمعنى الشائع حالياً،    " دولة"هذا الكيان   

، يمكن أن نـسمي هـذه        منحها الشعب إياها   تتمتع باختصاصات وصلاحيات  

 ـ  ، أما عندما يقوم ذلك الكيان فعلاً، فيكتفى        "الحكومة العالمية "الحكومة الآن ب

  . موضوعاتعد ذ، لن ت"العالمية" لأن صفة ،"الحكومة"بتسميتها بـ 

فـي قيـام الحكومـة      العالميـة   دور المنظمـات الدوليـة      : الفقرة الثالثةً 

١١١٩:العالمية

يبدو أن النظرة إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة ليست حديثة جداً، وهـي ليـست وليـدة                  . 1119

يلة الماضية، منذ التطورات السريعة جداً في وسائل الاتصال والمواصلات الناشئة في السنوات القل       
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 ووكالاتهـا المتخصـصة،      وأجهزتهـا   ببحث دور الأمم المتحدة     هنا كتفينس

، نظراً لأهمية دورهـا النظـري    العالميةكنموذج عن دور المنظمات الدولية   

  .، في هذا الشأنوالعملي

  :أن تكون حكومة عالمية،  إلى أي مدى يمكن للأمم المتحدة:الفرع الأول 

أن  قـصد ي بأنه لم    ، بشكل واضح  ،أن ميثاق الأمم المتحدة قد بين     "نذكِّر بدايةً   

يكون للأمم المتحدة نفس نوع الصلاحيات والسلطات التي للـدول عمومـاً،            

واجبات للأفراد، باسـتثناء أولئـك الـذين        فليس لها الحق في إنشاء حقوق و      

 تتعامل مع الحكومات الأعضاء فيهـا، لا مـع          ، فهي عموماً  ...يعملون لديها 

  . مواطني هذه الحكومات

الأمم المتحدة في تعاملها مع الحكومات، لا تملك نفس نوع السلطات التـي             ف

ها مع الولايات، تملكها مثلاً الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، في تعامل 

 أو قواتها المـسلحة إلـى       ،فهي لا تستطيع، عندما تشاء، أن ترسل موظفيها       

 اتخـاذ قـرارات    أيـضاً أراضي الدول الأعضاء لدعم سلطتها، ولا تستطيع    

جوهرية مقيدة للدول الأطراف، باستثناء ما يتعلـق بالـصلاحية الخاصـة            

ن الدوليين، أو التهديد    المخولة لمجلس الأمن، عند معالجته خرق السلم والأم       

مع التذكير بأن ممارسة المجلس لهذه الصلاحية يتطلـب إجمـاع           . بخرقهما

  .الأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن

إن ما حدث بالفعل بالنسبة لنظـام  : "حوالى منتصف السبعينيات من القرن العشرين هناك من يقول 

الأمم المتحدة هو أن العالم أصبح صغيراً، وازداد عدد الـسكان إلـى حـدٍ كبيـر، وأدت ثـورة           

 نحـو أسـرع     المواصلات إلى زيادة معرفة العناصر المختلفة لسكان العالم بعضها بعضاً علـى           

وأفضل مما كان يمكن أن يحدث حينما تأسس الاتحاد الدولي لمواصلات الـسلكية واللاسـلكية،               

 بمثابة سفينة فضائية على حد قـول بـاربرا   إن الأرض التي تعد . لموارد بشره وجرى استنزاف ا  

  .٢٣٦ ص ـ مرجع سابقجيمس باروس ـ :  انظر...".وارد، تحتاج إلى رعاية واعية مستمرة
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 على أنها دولـة فـوق الـدول         الأمم المتحدة، ليست  وعليه يجب النظر إلى     

"superstate"            بل على أنها رابطة طوعية للدول من أجل تحقيـق أهـداف ،

١١٢٠..."محددةعامة 

 والوفاء ، وإصدار تشريع،القدرة على اتخاذ قرار"ن ما يتعلق بـويذكَر هنا أ

، بل "المنظمة الدولية" و،"الدولة"، هي أحد أوجه الاختلاف بين "بالالتزامات

  .يمكن القول أنها أهم أوجه هذا الاختلاف

يترتب عليهـا    وما   تمتلك هذه القدرات، بما لها من سيادة      " الدولة القومية "فـ

، فالغرض من تكوينها ينبع مـن       "المنظمات الدولية "من حقوق وواجبات، أما     

المبادئ التي تقوم عليها، والأهداف التي ترجو تحقيقها، فعصبة الأمـم، ثـم             

الأمم المتحدة قامتا من أجل حفظ السلام العالمي، ومنع الحروب، وتجنيـب            

  . الأجيال المقبلة الكوارث

ح أن واضعي عهد العصبة، ثم الميثاق قـد اسـتبعدوا، أو            وعليه فمن الواض  

، أو أي نوع من أنواع السلطة       "حكومة عالمية " لم يفكروا في خلق      بمعنى أدق 

  ...العليا التي تمس سيادة الدول الأعضاء

 العمل مـن أجـل       صراحةً أن بعض المنظمات الإقليمية كان هدفها     في حين   

 ومنظمة ١١٢١،ريكية، وجامعة الدول العربيةوحدة إقليمية، كمنظمة الوحدة الأم

  ...الوحدة الإفريقية

Leland : انظر.1120 M. Goodrich – op.cit – P .INIS: وانظر، بالمعنى نفـسه .63 L.

Claude – op.cit – P 271.
" وحدة الإقلـيم  " يبدو أن إدراج جامعة الدول العربية بين المنظمات الإقليمية التي تهدف إلى              .1121

مجـرد تنظـيم إقليمـي    حتى في نية منشئيها، ليست أكثر من "فجامعة الدول العربية، غير دقيق،  

يستهدف التنسيق والتعاون بين أعضائه وحسب، وحتى هذا الهدف المتواضع ورد في ميثاقها مـا               

يضعفه، في غير موضع، فقد اشتُرِط الإجماع، في الهام من قرارات مجلس الجامعة، وسمِح لكل               

. " أو روحـاً   دولة عضو الدخول مع الغير بما تراه من معاهدات ولو تعارضت مع الميثاق نـصاً              

ـ مرجع سـابق   عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د: انظر، في هذا الشأن(
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، قد انتزعت لنفـسها     "السوبر ناشيونال "منظمات السلطة العليا    ومع ذلك فإن    

 جزءاً من سيادة الدول الأعضاء، مما أعطاها سلطات ومهام تجعلها تتـشابه           

١١٢٢. مع النظام الحكوميإلى حد كبير

حدة أن تكون يقين، أحدهما يرى أنه يمكن للأمم المت      فر إلىء  ار انقسمت الآ  قدل

 في الواقع، أقرب إلى أن تكون كذلك، وفريق آخـر           ، أو هي  "حكومة عالمية "

  .، وهي بعيدة عن أن تكون كذلك"حكومة عالمية"يرى أنها لا تشكل 

:"حكومة عالمية"القائل أن الأمم المتحدة يمكن أن تشكل  آراء الفريق :أولاً

واضعي مسودة ميثاق الأمم المتحدة أعطوا بعض الأدلـة،         "أن  لبعض  ايذكر  

وخاص في الأحكام المتصلة بمجلس الأمن، على أن النقاش كان حول إقامة            

 وأن الاعتقاد كـان     ،"...حكومة عالمية "مؤسسة متمتعة بنفس نوعية سلطات      

 العمـل    قادر علـى   وأنه لحفظ السلام،   أنشئ ، كهيئة تنفيذية  بأن مجلس الأمن  

فحسب ما جاء في ديباجة ميثاق الجامعة، فإن تحقيق مقاصد الجامعة           "وأكثر من ذلك،    .) ١٧١ ص

 من  ٢ة  يجب أن يتم على أساس استقلال دولها وسيادتها، وتم التأكيد على مضمون مشابه في الماد              

الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الـدول المـشترك فيهـا،            "الميثاق، التي تنص على أن      

وتنسيق خططها السياسية، تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامـة             

 ذوات  فالجامعة لا تعدو أن تكون، مجموعـة دول       ... وعليه". في شؤون البلاد العربية ومصالحها    

سيادة، تحرص على تأكيد استقلالها، سواء في علاقاتها المتبادلـة، أم فـي علاقتهـا بالجامعـة                 

، المؤكد عليه أكثر من مرة، يبـين        ١٩٤٥، وإضافة لذلك، فإن القرار الذي اتخذ في عام          ...نفسها

الحقيقـي  أن الوحدة السياسية، ليست هدفاً من أهداف الجامعة، وإن على الجامعة أن تقبل دورها               

 صـ مرجع سـابق    ـ  محمد طلعت الغنيمي.  د:انظر، ولمزيد من التفصيل..." (كمنتظم إقليمي

  .). وما بعدها١٠٤٨
  .وما بعدها ٧٨ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د: انظر. 1122
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بالنيابة عن أعضاء المنظمة ككل، وطلب مساعدة الدول في ممارسته لوظائفه 

١١٢٣"الأمنية

يمكن النظر إلى التنظيم الدولي، نه أبيقول آخرون في هذا السياق أيضاً، و

 ،"الحكومة العالمية"كعملية مضطردة من خطوات منظمة في الطريق إلى 

يم الزمان، من إشاعة الأخوة بين الشعوب  منذ قدوتحقيق ما تنشده الإنسانية

 يختلف المختلفة، وذلك بتخطي العوائق القومية، وتشييد نظام دولي جديد

 لا يقصد بالهيئات ، وعلى هذااختلافاً جذرياً عن النظام الدولي الحاضر

الدولية القائمة مساعدة الدول على حل المشكلات المعاصرة المترتبة على 

ك، بقدر ما يقصد بها تيسير إنماء أنواع أخرى من النظم وجودها المشتر

  .الدولية الأكثر تقدماً

 من الممكن أن نتبين في المنظمات الدولية، وبخاصة الأمم بالتالي فإنو

، فالجمعية العامة للأمم "الحكومة الاتحادية العالمية" البذور الأولى لـ،المتحدة

 هو السلطة التنفيذية، ومحكمة مني السلطة التشريعية، ومجلس الأ هالمتحدة

العدل الدولية هي السلطة القضائية، ونجد في باقي فروع الأمم المتحدة 

١١٢٤.والوكالات المرتبطة بها بوادر للمرافق العامة الدولية

rationalist"أصحاب المنهج العقلاني  ويذهب approach" إلى حتمية 

م يؤكدون على أن النظام العالمي ، فهتطور الأمم المتحدة لتكون سلطة عالمية

للدول يتجه نحو نماذج أكثر تطوراً من النظام الموجود ضمن الدولة، فهناك 

تقدم في الاعتقاد بأن مجتمع الدول يتحول نحو مجتمع عالمي حقيقي مبني 

بعبارة أخرى، إن تطور و وقانونية عالمية فعالة، على تطبيق مبادئ أخلاقية

1123.INIS. L. Claude – op.cit – P A.Foneca: ، وانظر، لمزيـد مـن التفـصيل   .279

Pimented – op.cit – P 93 & next.
 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د:  انظر.1124  ومـا بعـدها،   ٥٣ ص مرجع سابق 

  .٤٦ ص ـ مرجع سابقالمحامي عبد الهادي عباس ـ : وانظر
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  كون ذلكظهر، ليس من خلالتسلطة عالمية حقيقية الأمم المتحدة لتكون 

أمراً مفيداً فقط، ولكن من خلال أنه أمر حتمي في نهاية المطاف، وسيتحقق 

 ومسؤوليتها في كل هذا عن طريق الزيادة التدريجية في نفوذ المنظمة

  .مجالات السلام والأمن الدوليين

مامهم على الصراع من ، يركزون اهت"المذهب الواقعي"في حين أن أصحاب 

 والسيادة، ويستبعدون الاهتمام بالأفكار المثالية، فالمسرح العالمي أجل السلطة

 وللمؤسسات ، ومشوشاً لسلطات الدول المتنازعة،يبدو متداخلاً بشكل مستمر

فكل من عصبة . س ضمن سياق البحث، من أجل الهيمنةالدولية التي تُدر

قد أُنشئتا لأجل تقوية الوضع الناشئ بعد كل من  والأمم المتحدة كانتا الأمم

١١٢٥.الحربين العالميتين

 والجمعية العامة للأمم المتحـدة،      ،ما يقوم به كل من مجلس الأمن      ويبدو أن   

 الأمم المتحدة تتجه لتكون حكومة عالميـة،        أن ب  القائل يصب في تأييد الاتجاه   

   . به تم على أساس غير طوعيوخاصة أن بعض ما قامت

  ومجلس  العامة، الجمعيةكل من   أعمال  ن  يذكر البعض، أ  للتدليل على ذلك،    و

  : الفئات الخمسة التاليةيمكن تصنيفها في الأمن،

يجري تنفيذها لضمان تنفيذ المعـايير، أو       : مهام رقابية وإشرافية    .١

: مثل في   الالتزامات المتفق عليها من جانب الأطراف ذات الصلة،       

نتخابـات، وحقـوق الإنـسان،    الا و،ق النـار حالات وقف إطـلا   

  .طيةشُرالنشاطات الو

أصبح هذا النوع من المهام      حيث: مساعدة إنسانية للسكان وحمايتهم   . ٢

التـي  يمثل، بشكل متزايد ومتسارع، الجزء الأكبر من العمليـات          

  .نُفِّذَت مؤخراً

1125.D. Malcolm N. Shaw – op.cit – P 890.
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إما بشكل متفـق عليـه، أو بـشكل         : نزع سلاح جماعات مسلحة   . ٣

  .قسري

ويستدعي ذلك مساعدة الـسلطات المحليـة فـي         : بناء المؤسسات . ٤

 ، مـن جديـد    ، أو حتـى تأسـيسٍ      وإعادة هيكلةٍ  ،تدريب العاملين 

  . وعسكريةٍ مدنيةٍلمؤسساتٍ

أضافت هذه المهمة بعـداً غيـر       : تنظيم الانتخابات أو الاستفتاءات   . ٥

تعلـق   ت وأثارت مشكلات خاصـة    معهود لمشاركة الأمم المتحدة،     

١١٢٦. وحدود هذه السلطة،بمجال سلطة الأمم المتحدة

على الأمم المتحـدة    " دكتاتورية الأغلبية العالمية  "سيطرة  هناك من يرى أن     و

عـصبة  "ما ساعد على فشل     إذ إن   ،  "الحكومة العالمية "تشكل قوة دفع باتجاه     

" المتحدةالأمم "، في حين أن "القلة الأوربية"أنها كانت خاضعة لاحتكار " الأمم

 قوة دفع للأمم المتحدة     تخضع لدكتاتورية الأغلبية العالمية، وهذه الديكتاتورية     

  .، وهذا تطور نحو الأفضل"الحكومة العالمية"في اتجاه 

الناحية الرسمية فقـط،    ن منظمة الأمم المتحدة، من حيث الواقع، وليس من          إ

فـي تكـوين الأمـم      : أولاً هر هـذا،  ، ويظ "كومة العالمية الح"هي أقرب إلى    

فيما : هذه الهيئات، وثانياً  المتحدة، والعلاقة فيما بين هيئاتها، وفي كيفية عمل         

 وتقوم به الأمم المتحدة من أعمال متشعبة ومتنوعة ومدى نجاح هـذه             قامت

  .   الأعمال في أرجاء العالم المختلفة

كوكبنا الذي نسكنه، أمراً مستبعداً واحدة ل" حكومة عالمية"احتمال قيام ولم يعد 

 ـ      اليوم هو أن المنظمات الدوليـة       "الحكومة العالمية "أو بعيداً، وإن ما يمهد ل

ة ـ  مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم عـود    : جيان لوكابوركي ـ تحرير :  انظر.1126

مرجع ـ  ) عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع الصراع الداخلي        (النظام العالمي الجديد    

  .٢٣٢ و٢٣١ ص سابق ـ
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 ـ " الدولة القومية "الحديثة، تشكل حلقة الربط بين       " حكومة عالمية "وأي نظام ل

  .في المستقبل

كومة ح"وتتمتع تلك المنظمات الدولية بصلاحيات كبيرة تمكنها من أن تصبح           

لو أن الدول الأعضاء، خصوصاً الكبرى منها، عملت علـى إزالـة            " عالمية

 إذا اقتنعـت  ،المعوقات التي تحد من هذه الصلاحيات، والتي يمكن أن تتحقق      

أن ب، و ، وهذا الاقتناع بدأ فعلاً    "الحكومة العالمية "الدول الكبرى بضرورة قيام     

لية الحالية، بحيـث تخرجهـا مـن    تُدخِل تعديلات جذرية في التنظيمات الدو  

١١٢٧.الدائرة المفرغة التي تدور فيها

غير دقيـق، إذ إن مـن       " دكتاتورية الأغلبية العالمية   "حولأعتقد أن ما ذُكِر     

، وخاصـة  "ديكتاتورية الأغلبية"يسيطر، في الواقع، على الأمم المتحدة، ليس  

 علـى وجـه     ربية منهـا  ، إنما الدول الكبرى، الغ    بعد انتهاء الحرب الباردة   

هي من يتحكم بالقرار في الأمم      فالخصوص، وعلى رأسها الولايات المتحدة،      

ونحن نعلم أن من يتحكم في القرار فـي         . المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن    

  .م فعلياً، بالأمم المتحدة عموماًمجلس الأمن، يتحك

 "حكومة عالمية "ام  إن قي "يرى البعض   " الحكومة العالمية "حول أسلوب قيام    و

، وبالنتيجـة   هو نتيجة طبيعية لعملية التطور، ولكن ذلك لا يتم في يوم وليلة           

إما أن تكون سـلمية أو قهريـة، وإن         " الحكومة العالمية "فإن وسائل تحقيق    

 هو الطريق الأفضل لقيـام الحكومـة العالميـة، كمـا أن             الأسلوب السلمي 

هـي  " الأمم المتحـدة  "هذا الهدف، وإن     المنظمات الدولية هي أدوات تحقيق    

 مـن ناحيـة،    التي أظهرت ممارستها للعمل إيجابيـات     التجربة القائمة اليوم  

يؤمنـون   دفع أولئك الذين     الإيجابيات من ناحية أخرى، وإن بروز       وسلبيات

 ـمحمد حسن الإبياري ـ  . د: انظر. 1127  ص وما بعـدها، و ٣٥٧ ص، ٣٠١ ص مرجع سابق 
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  لتقديم اقتراحات لتعديل ميثاق الأمم المتحدة لتقـوم        "الحكومة العالمية "بفكرة  

  ".الحكومة العالمية" في سبيل تحقيق فكرة بدور أفضلالمنظمة 

نواة أي تنظيم عالمي، يهدف إلى الوحدة، وهذه         الحالية" الدولة القومية  "وتعد 

تـرة  الدولة لا يمكن تجاهلها، وكل ما يمكن أن نطلبه هو أن تحتفظ بذاتها لف             

 تها لسلطة عليـا    تتنازل فيها عن قدر من سياد      من الوقت، ولتكن فترة انتقال    

الأمـم  " أن نحـول     ، لأنه من الصعب جداً    تتمثل في التنظيم الإقليمي القاري    

 إلى منظمة تشريعية عالمية، تقوم على        مرة واحدة، من منظمة دول     "المتحدة

١١٢٨.انتخابات مباشرة جماهيرية

، عن  "ق الأمم المتحدة  ميثا" أو تغيير في      يجب أن يستبعد أي تعديل     أعتقد بأنه 

 عـن ذلـك     نظام دولي جديد  ل أو استعمال القوة، أو أي فرضٍ        طريق الحرب 

الطريق، لأن ذلك سيعيد العالم إلى تكرار تجاربه الفاشلة، من حيث أن الدول             

 وستعد،  ستعطي لنفسها الامتيازات   نفسها على حق، وبالتالي      ستعدالمنتصرة  

، لـذلك   الحقـوق  بأبـسط  من التمتع هاوستحرممة على باطل،    والدول المهز 

  . بالوسائل السلمية"حكومة عالمية"، وإقامة ديل الميثاق هو تعفالسبيل الأسلم

حكومـة  " القائل أن الأمم المتحدة لا يمكـن أن تـشكل            آراء الفريق  :ثانياً

  :"عالمية

 أمر لا يزال    ، تهدف للصالح العام   إقامة هيئة عالمية واسعة   "أن  البعض  يرى  

 ليست تماماً بالهيئة العالمية، ولا هي أداة        لتحقيق، كما أن الأمم المتحدة    بعيد ا 

 فأعمالها الفعلية محدودة للغاية، وكذلك     ،...لخدمة الأهداف بالصورة المطلوبة   

 وتأييدها، إلى الحد الذي لا يمكن تسميتها بالدولة أو الأمة  وسلطاتهامصادرها

 الأمـم  تعدوفي أفضل الأحوال ية فقط،   العليا، ولا تخرج عن كونها هيئة دول      

  . وما بعدها٤٢١ ص  ـمرجع سابقمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر، لمزيد من التفصيل. 1128
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المتحدة، الخادم المشترك لأكثر الحكومات الوطنية الكبيرة فـي العـالم، ولا            

سيطرة لها على أي من دول هذه الحكومات، فضلاً عن أنها لم تـستطع أن               

هذه الدول بما يجب عليهـا أن تفعلـه مـن أعمـال سياسـية               أي من   تلزم  

١١٢٩..."كبيرة

الأمم المتحدة لازالت بعيدة عن كونها سلطة " آخر أن يقول ،فسهفي السياق نو

للدول، وهذا ما يدفع الدول إلى الخروج       " السيادة القومية "عالمية، ترتفع فوق    

 ما يمكن أن تفسره على أنه  إذا رأت في تلك القرارات،على قرارات المنظمة 

مثلـة ذلـك    على مصالحها، ومـن أ يعتديتعارض مع سيادتها القومية، أو      ي

رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها بعد حرب يونيو           

١١٣٠..." تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن١٩٦٧

 لمنظمـة   إن دراسةٍ : حيث يقول  هذا الاتجاه، الغنيمي يميل إلى    . دأن   يبدوو

عددة، ينظر إليها على أنها بناء قـانوني        الأمم المتحدة تتناولها من جوانب مت     

 ، ووظائفهـا  اسة بشرح اختصاصات الأمـم المتحـدة      ، وتهتم هذه الدر   كامل

، وتهتم بعرض صورٍ من      وبيان ما جرى عليه عملها     ،وتفسير أحكام ميثاقها  

عت لخدمة الجماعة الدولية، وبيـان كيـف تمـارس          وتنظيم الدولة التي طُ   

 السلطات  :دولة، وهي توى الدولي، السلطات الدستورية لل    المنظمة، على المس  

إن دراسة كهذه تظهر في المنظمة الدولية       .  والقضائية ، والتنفيذية ،التشريعية

 ـ تستفيد من الظاهرة الاتحادية، وتولي عناية إلـى        " حكومة عالمية "بدايات ل

ء فـي    ولكن الانزوا  قته الأمم المتحدة في هذا المجال،     مدى التكامل الذي حق   

هذا الجانب من الدراسة يفضي بنا إلى متاهات من الخيال بعيدة عن الواقع،             

، فنحن إذا "دولة عالمية"لأن عالم اليوم لا يتجه، من قريب أو بعيد، إلى إقامة    

 على المستوى العالمي، فإن الجماعة الدولية أبعد ما       نظرنا إلى التنظيم الدولي   

  .٢٤٠ ص ـ مرجع سابقدوتيش ـ . كارل و. د: انظر. 1129
  .٧١٢ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: انظر. 1130
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 تتبلـور فـي     المية، بل هي على العكس    تكون عن أن تستجيب للنظريات الع     

١١٣١.أوضاع من الانسجام الجماعي تمارسها دول عظمى

القوة المعنوية التي تنعم بها     "في موضع آخر بأن     الغيمي أيضاً،   .  د يضيفو

 ـ ،...الأمم المتحدة، لا تكفي وحدها لضمان السلم والأمـن الـدوليين           الأمم ف

صورناها، أن تغدو البوتقة المباركة التي      ، على أية صورة ت    هاالمتحدة لا يمكن  

تنسكب فيها أشكال الديمقراطية العالمية، ولا أن تكون الندوة التي تغني فعلاً            

عن غيرها من الندوات، لأنها إذا أصبحت كذلك فإنها تتقمص عندئذ شـكل             

، وفي هذا نهاية التنظيم الدولي، ولذا حرص الميثاق أيمـا           "الحكومة العالمية "

١١٣٢."الوطنية" السيادات" الإبقاء على حرص على

 لا يوجد مـا      وقضائية  وتشريعية  تنفيذية إن تقسيم السلطات داخل الدولة إلى     

 ـ           يماثلها المعنى  تماماً، على المستوى الدولي، فليس هناك سـلطة تنفيذيـة ب

أن تكلَّف  يمكن  " المنظمة الدولية " أو هيئات في     هناك فروع فالصحيح للكلمة،   

 لكن ذلك لا يجعلها      باتخاذ بعض التدابير،   ودة، تفوض من أجلها   بمهمات محد 

، ... في جهاز التنظيم الدولي، لبعـد الفـارق بـين الحـالتين            سلطة تنفيذية 

 المعتاد، رغم أن جمعيتهـا      والمنظمة الدولية لا تملك سلطة تشريعية بالمعنى      

 ـ          ،العامة ، شريعية أو مؤتمراتها الدورية تقترب في تركيبها من الـسلطات الت

ولعل الدورة السنوية للجمعية العامة التي تتولى صياغة سياستها، أقرب مـا            

  : تكون للسلطة التشريعية في الدول، مع فارقين رئيسيين

إن أعضاء المنظمة الدولية، كدول ذات سيادة، يختارون ممثليهم مـن     : الأول

ات موظفي الحكومة، الذين يتلقون تعليمات دقيقة حول كل الموضـوع         

 داخل  ي حين أن أعضاء السلطة التشريعية     ف،  التي يساهمون في بحثها   

  .٥٤٩ و٥٤٨ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1131
  . وما بعدها٩٤٤ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1132
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 لـوظيفتهم التـشريعية تعليمـات     في أدائهم ولا يتلقون  منتخبون الدول

  .، من حيث المبدأملزمة من أية جهة

، في  الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك إصدار أكثر من توصيات         : الثاني

  .التشريعية في الدولة تصدر قوانين ملزمةحين أن السلطة 

، "أن المعاهدات الدولية لا تلزم إلا عاقديها      "ء من القاعدة القائلة     استثناإلا أنه،   

 من خلال الأحكـام المتعلقـة بتعـديل         للأمم المتحدة تظهر الصفة التشريعية    

الأمـم  الميثاق، فالتعديلات المقرة على الميثاق، تسري على جميع أعـضاء           

مئـة  المتحدة، حتى الدول الأعضاء التي لم توافق عليها، إذ تـنص المـادة              

التعديلات التي تدخل على هذا الميثاق تـسري        " من الميثاق، على أن      وثمانية

على جميع أعضاء الأمم المتحدة، إذا صدرت بموافقة ثلثي أعضاء الجمعيـة            

بينهم جميـع أعـضاء   العامة، وصدق عليها ثلثا أعضاء الأمم المتحدة، ومن    

  ."مجلس الأمن الدائمين، وفقاً للأوضاع الدستورية في كل دولة

أما الفرق في الوظيفة القضائية بين المراجع الوطنية، والمراجع الدوليـة،           و

فهي أكثر وضوحاً، فالمحاكم الدولية، خلاف المحـاكم الوطنيـة، لا تملـك             

  بين الـدول، إلا إذا رضـي   قد تنشأاختصاصاً إلزامياً بشأن المنازعات التي    

، هذا فضلاً عما يقال حول مسألة حياد قـضاة          النزاع بذلك صراحةً  أطراف  

١١٣٣.محكمة العدل الدولية

 على الدول غير الموافقة سريان تعديل الميثاقن ما ذُكِر آنفاً حول أأعتقد 

عما يترتب ، غير دقيق، فما يترتب على تعديل الميثاق، يختلف على التعديل

الجمعية العامة وبالتالي أعتقد أن على المستوى الوطني، تعديل للقوانين على 

دولة وذلك لأن البالصفة التشريعية لهذه الناحية، لا تتمتع مم المتحدة للأ

عبـد  . د:  وانظـر  وما بعدها،٨٢٣ صـ مرجع سابق   ـ   الغنيميمحمد طلعت. د: انظر. 1133

  .وما بعدها ٦٣ ص ـ مرجع سابقالواحد محمد الفار ـ 
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، إذا لم يناسبها التعديل  على الأقل، نظرياً يمكنهاالطرف في الأمم المتحدة

 على المستوى ين لا يستطيع الشخصالمنظمة، في ح أن تنسحب من المقر

  .!!"ينسحب من دولته"الوطني، فعل مثل ذلك، و

 لواقع المنظمات الدولية عموماً، من وجهة نظر تقليدية،  البعضويعرض

 يقوم على أنه وسيلة لجعل نظام الدولة الحديثة التنظيم الدولي"فيشير إلى أن 

نطاق الدول المتعددة، ويقبل يؤدي وظيفته على أكمل وجه، وهو يقوم في 

 ،الوحدة الأساسية للحياة السياسية الدولية" الدولة "دعي ، فهوبسيادة الدولة

، "سيادة الدول"تقضي على " حكومة عالمية"وبالتالي فهو لا يدعي أنه يخلق 

 وسائل حديثة تكمل ، بدلاً من ذلكوتتولى مهمات حكوماتها، وإنما يهيئ

   ...م العلاقات الدولية، وتقوم مقامها إلا حدٍ ماالوسائل القديمة لحك

ومن استعراض التجارب التي مرت بالمنظمات الدولية، حتى الآن، يبدو أن 

الدول المعتدة بسيادتها الحريصة على مصالحها القومية الضيقة، ما تزال 

وما تنظر إلى المنظمات الدولية كوسيلة لتحقيق التعاون الاختياري فيما بينها، 

تزال تتردد في قبول فكرة الخضوع لمنظمات تمارس سلطة عليها، حتى لو 

الدول إلى محاولة بعض كانت شريكة في صنعها، وهذا ما يؤكده اتجاه 

بقيادة " النظام العالمي الجديد" وتكريس ما يسمى ،فرض الهيمنة الدولية

 أو منفذة ،ةيث أصبحت المنظمات الدولية تابعالولايات المتحدة الأمريكية، ح

 وإرادات الدول القوية التي تستطيع التأثير في النطاق الدولي، لسياسات

١١٣٤"فقط إلى القرارات التي تخدم مصالحهاوإعطاء الشرعية الدولية 

 بناء على رغبة  أساساًالمنظمة الدولية تقومإن ف "، وكما يقول البعض،وأخيراً

نها ليست دولة فوق الدول، إنما هي ، كما أ"حكومة عالمية"الدول، فهي ليست 

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 1134  ومـا بعـدها،   ٥٣ ص مرجع سابق 

  . وما بعدها٦٦٩ ص مرجع سابق ـإسماعيل صبري مقلد ـ . د: وانظر، أيضاً



898

رابطة اختيارية تنتج عن اتحاد إرادات مجموعة من الدول لتحقيق مصالحها 

 وكنتيجة لفكرة السيادة التي ما زالت تشكل حجر الأساس في ...المشتركة

، ما يعني أن الدول حرة في الانضمام إلى عضوية العلاقات الدولية

 من ي هذا الصدد تعد وحرية الدولة فالانضمام أو عدم ،المنظمات الدولية

 في الانضمام ، ويرتبط بمبدأ حرية الدولة.حقوق الرئيسية التي لا نزاع فيهاال

١١٣٥. حقها في الانسحاب منها،للمنظمة الدولية

ليـست حكومـة    "نفسها، من حيث أنهـا      " الأمم المتحدة "وهذا ما تؤكد عليه     

  ذات سـيادة   ،كون كذلك، إنهـا منظمـة دولٍ      عالمية، ولم يقصد مطلقاً أن ت     

بـصرف   ،ل ما تتفق عليه تلك الدول السيدة، إنها أداتهـا         فعومستقلة، فهي ت  

ها هتوجالخاصة، فالأمم المتحدة يمكنها أن تعمل، وفقاً لما         النظر عن رغبتها    

١١٣٦".به الدول الأعضاء

م ميثاق الأمم المتحدة على دول ليست  مسألة سريان أحكا:الفرع الثاني

  :أطرافاً

ليست  ةٍتكمن أهمية هذه المسألة، في أن الإقرار فعلاً بإمكانية إلزام دول

يعني اقتراب الأمم المتحدة من أن تكون الميثاق،  واردة في بأحكامٍفاً اطرأ

   .، والعكس صحيح"حكومة عالمية"

ي جاء به الميثاق، والذي يقضي أن المبدأ الذالبعض يرى  ،في هذا الشأن

بأن تعمل المنظمة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ الأمم "

 من ٦الفقرة " (المتحدة، بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي

 من حيث أنه تجديد في قواعد ، يمثل أهمية خاصة)ية من الميثاقالمادة الثان

يدي، إذ إنه يجعل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة القانون الدولي التقل

  .٥٧ و٥٣ ص ـ مرجع سابق الواحد محمد الفار ـ عبد. د: انظر. 1135
Image: انظر. 1136 & Reality – United Nations – op.cit – P 5
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 ولا هي ،مسؤولة عن التزامات دولية، ومرتبطة بمبادئ عامة لم تعلن قبولها

مبادئ القانون أن  من تعارف عليههو مهذا يتجاوز ما قيدت نفسها بها، و

المعاهدات "ن من أقبلته بمحض إرادتها، وما  إلا ب، الدولةالدولي لا تلزم

  ".والاتفاقيات لا تلزم غير أطرافها

بطريق مباشر، أم غير مباشر، وسائل وقواعد فكافة نصوص الميثاق تعد ،

لحفظ السلم والأمن الدولي، الأمر الذي يجعلنا نقول أن الدول غير الأعضاء 

تلتزم بأن تسير على النهج الذي رسمه الميثاق في كافة مواده، لتحقيق حفظ 

لدولي، وهكذا ينتهي الميثاق إلى فرض كافة الالتزامات التي السلم والأمن ا

تضمنها على دول العالم جميعاً، سواء منها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

والدول غير الأعضاء فيها، ولا تعفى الدول الأخيرة إلا من بعض الالتزامات 

يئة، مثل التي يصعب فرضها عليها لأنها مرتبطة بمباشرة النشاط داخل اله

١١٣٧.الالتزام بدفع نفقات الهيئة

الأحكام " أن ونحيث يرعلى ما يبدو، ن ذلك، أبعد م آخرونويذهب 

المنصوص عليها في الميثاق تسمو في قيمتها القانونية على أية معاهدة 

 على ك كذلأخرى، وذلك لأنها لا تطبق على الدول الأعضاء فقط، بل تطبق

سائر المنظمات الدولية الأخرى، الأمر الذي يمكن على ، وغير الأعضاء

  تشبه إلى حد كبير،الميثاق، في نطاق القانون الدوليالقول معه أن أحكام 

 لأنها لا تكتفي بترتيب التزامات في مواجهة ،...الدستور الداخلي للدولة

، حيث ...الأطراف فقط، وإنما يمتد أثرها القانوني إلى المجتمع الدولي كله

يعمل على تنظيمه، وخلق المؤسسات الضرورية للمحافظة على أمنه 

. وسلامته ضد الحرب العدوانية، وتحقيق مصلحة البشرية في التقدم والرخاء

 من الميثاق صراحة على أنهبعد المئة   الثالثةوبهذا الخصوص نصت المادة

عبد الواحد محمد . د: انظر، و٥٨٦ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1137

  . وما بعدها١٦٣ ص، و١٣٠ ص ـ مرجع سابقالفار ـ 
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حدة وفقاً لأحكام إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المت"

هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة 

، فهذه المادة جاءت صريحة قاطعة في تقرير سمو أحكام "على هذا الميثاق

، وهذه الأولوية مطلقة، أي أنها تسري ...الميثاق على أي التزام دولي آخر

 الميثاق، بغض النظر عن تاريخ هذا في مواجهة كل اتفاق يخالف أحكام

، كما تسري على الاتفاقات الموقعة بين ...الاتفاق، أو الدول الموقعة عليه

 وأخرى غير أعضاء دول أعضاء في الأمم المتحدة، أو بين دول أعضاء

١١٣٨".فيها

 من المادة الثانية من الميثاق، لا ٦ أن نص الفقرة خلافاً لما ذُكِر آنفاً، أعتقد

بترتيب أية التزامات على الدول غير الأعضاء د، بأي حال من الأحوال، يفي

 ، وهذا النص غير موجه أصلاً إلى الدول غير الأعضاء،في الأمم المتحدة

وإن ما ورد فيه من إلزام، إذا افترضنا أن صيغته تفيد الإلزام، وهو بتقديري 

تعمل "ن أجل أن ليس كذلك، فهو موجه إلى هيئة الأمم المتحدة نفسها، م

، وهذا لا ..."الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ

فيها، لترتب عليها يمكن أن يعطي الهيئة أية سلطة تجاه الدول غير الأعضاء 

  . لا تقبل بها بإرادتها الحرةلتزامات ا

ة من الميثاق، لم  من المادة الثاني٦وعليه أرى أن ما ورد في نص الفقرة 

 حتى الآن، والقاضي بعدم يخرج عن المبدأ العام المستقر في القانون الدولي

، والذي أكدت عليه اتفاقية فيينا ... إلا بما تقبل به بإرادتها الحرةإلزام دولةٍ

القاعدة حول التي جاء  منها، ٣٤، في المادة ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام 

لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير " :العامة بشأن الدول الغير

  ".بدون رضاها

  .١٢٩ و١٢٨ ص ـ مرجع سابق ـ عبد الواحد محمد الفار. د:  انظر.1138
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حفظ ومع ذلك، فإن الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة، قد تكون ملزمة ب

 إلى اتفاقيات أو معاهدات دولية أخرى، هي ين،  استناداًالسلم والأمن الدولي

 يمكن أن يصبح بعض أطراف فيها، أو استناداً إلى الأعراف الدولية، والتي

  .أحكام الميثاق جزءاً منها

:الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة؟إمكانية مسألة : الفرع الثالث

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلـوم       وأيضاً   (الأمم المتحدة تختلف  

عـن المنظمـات الدوليـة الأخـرى         ،) ومنظمة الصحة العالمية   ،"اليونسكو"

ماح بما فيها عصبة الأمم، من حيث عدم النص في ميثاقها على الس           جميعها،  

   .بالانسحاب الطوعي من عضويتها

وعليه فقد عارض البعض في الاعتراف بحق الدول الأعضاء في الانسحاب           

من الأمم المتحدة، على أساس أن الميثاق لم ينص على هـذا الحـق، ولـم                

  . ةينظمه، فضلاً عن أنه يؤدي إلى إضعاف المنظم

ولكن الاتجاه الغالب يرى أنه من الواجب أن يحتفظ أعضاء الأمم المتحـدة             

لأنفسهم بهذا الحق، نظراً لأن الأمم المتحدة منظمة اختيارية انضمت إليهـا            

  . الدول بإرادتها، ويحتفظ أعضاؤها بسيادتهم التي لم ينزعها منهم الميثاق

ذكـر  يثاق، ولكن ورد    صحيح أنه لم يرد ذكر لجواز الانسحاب في نص الم         

لجواز الانسحاب في الأعمال التحضيرية في مؤتمر سان فرانسيسكو، حيث          

نسحاب مـن   تضمنت هذه الأعمال أنه يحق للدولة العضو، إذا ما أرادت الا          

 أن تفعل ذلك، ولكن يفترض أن يرافق طلـب          المنظمة، في بعض الظروف   

ونيـسيا فـي عـام      وقد حصل أن قررت إند    . الانسحاب تعليل وأسباب جدية   

 الانسحاب من المنظمة، ولكنها عدلت من موقفها بعد الانقلاب الـذي            ١٩٦٥

وقع فيها في العام نفسه، وعادت لتحتل مقعدها في المنظمة في العام التـالي،   
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إن بعض الكتاب يفسر المسألة بأنها ليست       . دون أية إجراءات انتساب جديدة    

١١٣٩.انسحاباً، بل مجرد تجميد عضوية

الدول الكبرى ترى أن مـن حـق الـدول الأعـضاء            "ك من يذكر أن     وهنا

 أن هذا الحق نتيجة طبيعية      على أساس الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة،      

لمبدأ السيادة، وأن الدول لم تتنازل عنه صراحة أو ضمناً، بينما يذهب بعض             

يـر  الفقهاء إلى القول بعدم جواز الانسحاب، لأن الميثاق معاهدة جماعيـة غ        

محدودة المدة، وبالتالي لا يجوز لأي من أطرافهـا، وفقـاً لقواعـد قـانون               

 يتعارض مـع    كما أن الانسحاب  ... المعاهدات، حق فسخها بالإرادة المنفردة    

صفتين من أهم صفات الأمم المتحدة، وهما العالمية والاسـتمرار، وهنـاك            

 معينة، كـأن    فريق ثالث ينادي بإعطاء الدول الحق في الانسحاب في حالات         

يصدر قرار بإدخال تعديل على الميثاق، ولا توافق إحدى الدول عليه نظـراً             

للأضرار التي تصيبها من جرائه، فمن حق هـذه الدولـة الانـسحاب مـن              

١١٤٠..."المنظمة

 في حال عدم وجود نص بذلك فـي         ،إذاً هناك إشكال حول جواز الانسحاب     

مع ذلك فإنه يفترض أن يكون للدولة       ، و  عموماً دوليةلمنظمة  النظام الأساسي   

يبـدو أن   .  ما لم يمنع هذا الحق بشكل صريح أو ضـمني          ،حرية الانسحاب 

المقصود من عدم وجود نص على جواز الانسحاب في ميثاق الأمم المتحدة،            

هو الطموح بأن تتمتع المنظمة بصفة الثبات والدوام، ومع ذلك فإن الواضح            

  .عطت الحق بذلك في ظروف استثنائيةمن الأعمال التحضيرية بأنها أ

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 1139  وما بعدها، مع ٥٧ ص مرجع سابق 

إسماعيل صبري مقلد ـ  . د: وانظر.  ما فعلته إندونيسيا تجميد عضويةعدإشارة المرجع إلى من 

 ـ رجع سـابق  مإبراهيم دراجي ـ  . محمد عزيز شكري، ود. د: ، وانظر٦٩٣ ص مرجع سابق 

   . وما بعدها١٢٤ صـ 
  .١٦٢ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.1140
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ولكن المؤكد أن السكوت على مسألة الانسحاب لا يعد كافياً لحرمان العضو            

١١٤١.من الحق بالانسحاب

فيما لو رأت إحدى الدول     خطورة  ال مدى   من ذلك  يظهر  فإنه وعلى كل حال،  

أن ، و  مصالحها لم يعد يحقق  الأمم المتحدة   منظمة  ا في   أن استمرار عضويته  

  .من الأفضل لها عدم الاستمرار في هذه العضوية

اسـتناداً إلـى مـا ورد فـي      وهو ما أراه،    وحتى لو قلنا بجواز الانسحاب،      

الأعمال التحضيرية، فإنه يتوجب على العضو الراغـب بالانـسحاب بيـان            

ل وعلى أن يتحم   . والجدية التي تدعوه لأن يطلب الانسحاب      الأسباب الخطيرة 

، وهذا ما لم تتجـرأ      "المجتمع الدولي " تبعات الخروج من     مخاطر هذا العضو 

فعله حتى الآن، ونرى أن وضع الدولة العـضو فـي الأمـم             أية دولة على    

المتحدة سيكون في حال إقرارنا بعدم جواز الانسحاب، أو التشدد فيـه إلـى              

 ـ      معها  درجة لا تجرؤ     رد المـواطن   دولة على فعله، قريب الشبه بوضع الف

  .داخل الدولة

مـصالحها  مع احتمـال تـضرر      ، و من تقييد الدول   ةرغم ما قد يلحق بسياد    

 تجـد    على الأغلب  هافإن ضمن منظمة الأمم المتحدة،      هاوجود نتيجة   الوطنية

 و أن هذا ما يجعل الـدول      ودها خارج المنظمة، ويبد   ذلك أخف وطأة من وج    

كان يحق لها   ما إذا   عالنظر  بصرف  ،   بالخروج من المنظمة   عموماً، لا تفكر  

وعلى كل حال فإن ذلك لا يجعـل الأمـم          ،  قانونياً الانسحاب أو لا يحق لها     

  ."حكومة عالمية"المتحدة قريبة من أن تكون 

.D:انظر. 1141 W. Bowett – op.cit – P 315 & next.
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 والوكـالات الدوليـة المتخصـصة، أو        لمنظماتأهمية دور ا   :فرع الرابع ال

: الفنية

:لمحة عن التعريف بالمنظمات والوكالات المتخصصة، ووظائفها :أولاً

ن منـه   ي من المادة السابعة والخمـس     ١ف ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة       عر

تي تنشأ بين الحكومـات،     الوكالات المختلفة ال  : "بأنها" الوكالات المتخصصة "

 والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتـصاد          

  ..." والصحة، وما يتصل بذلك من الشؤون والثقافة والتعليموالاجتماع

التنظيم الدولي، وظائف  من  " وظيفي"قطاع  وتقوم هذه المنظمات على العناية ب     

الدولية المنظمة التي ترتبط مباشرة بالشؤون      وهو ذلك القطاع من النشاطات      

 والإنسانية، أي ما يمكن وصفه بالأمور غير        تقنية وال  والاجتماعية الاقتصادية

  :السياسية، وتنطلق فكرة هذه المنظمات من افتراضين أساسيين

أن إنماء التعاون الدولي، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، هـو          : أولهما

زمة للقضاء على المنازعات السياسية، وإحلال الأمن والسلام، خطوة لا 

  .في العلاقات الإنسانية

أن تشعب الحاجات الإنسانية وتعقدها، يجعلان من الصعب علـى          : وثانيهما

انت ذات طابع سياسي، الإحاطـة      منظمة مركزية واحدة، خاصة إذا ك     

 ـ     ها ما تستحق من رعاية    ؤبها وإعطا  صص  وعناية، بحيث يبقـى التخ

  .الوظيفي هو السبيل الأنجع والأكثر واقعية

ويبدو أن مؤسسي الأمم المتحدة انطلقوا من النظرية القائلة أن الـصلة بـين              

 ينبغي أن تكون على أساس التنـسيق        ، والوكالات المتخصصة  ،الأمم المتحدة 

والتعاون، وليس على أساس التوجيه والمركزية، وأن على الأمم المتحـدة،           
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المتخصصة الدائرة في فلكها، أن تعمل معاً لتحقيـق الأغـراض           والوكالات  

١١٤٢.المشتركة لشعوب العالم

 علـى تبـادل   ، مقصورة أساساً   جميعها نظمات والوكالات إن وظائف هذه الم   

 ووضع مشروعات التوصيات، وتقـديم      ،لآراء والمعرفة، وإجراء الدراسات   ا

 .هـا لا تـستطيع التـشريع      طلبها، ولكن المعونة الفنية إلى الحكومات التي ت     

 ـ      قد حل مكانه، في العـادة، فـي   ،"الإجماع"وبالرغم أن المبدأ القديم القائل ب

 ـ    إلا   أن قراراتها لا تلزم أية حكومة      ، إلا "الأغلبية"هذه المنظمات التصويت ب

  .بعد أن تصدق عليها

 والمنظمات سلطة محـدودة      أن لبعض تلك الوكالات    لك كثيراً ولا يغير من ذ   

منظمـة الطيـران    "ع قواعد ملزمة، إلى حد ما، فالمعايير التي تضعها          لوض

لمنع " منظمة الصحة العالمية  "للأمن في الجو، واللوائح التي صاغتها       " المدني

انتشار الأوبئة، تصبح ملزمة للدول الأعضاء فيها، ما لم تخطـر المنظمـة             

لـك،  بالعكس، خلال وقت محدد، وعلى كل حال، فالمنظمات حين تفعـل ذ           

  .تترك مهمة التنفيذ للدول ذات السيادة

إلا أن هذه المنظمات، والوكالات لا تملك سلطة فرض الضرائب، كمـا أن             

 ـ               كمعظمها لا يملك أية سلطة لتوقيع عقوبات، فالهيئـات الحاكمـة فـي تل

 والوكالات تتكون من مندوبين عن الحكومات الأطراف فيها، وهم          المنظمات

 أن يقولوا ما أمرتهم حكوماتهم به،     عليهم التقيد بها و   مزودون بتعليمات يجب    

١١٤٣.وذلك خلافاً لما عليه أعضاء الهيئة التشريعية القومية في بلد ما

 ـماجد الحموي ـ  . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 1142 .  وما بعـدها ١٤١ ص مرجع سابق 

 صـ مرجع سـابق   راهيم دراجي ـ  إب. محمد عزيز شكري، ود. د: وانظر، لمزيد من التفصيل

  . وما بعدها٣٥٢
جـيمس  : أيضاً  وانظر. وما بعدها٢٢٢ ص ـ  مرجع سابقدوتيش ـ  . كارل و. د: انظر. 1143

  .بعدها وما٣٢٢ ص ـ مرجع سابقباروس ـ 
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 مدى إلزام الاتفاقيات والتوصيات والأنظمة المعتمدة لدى المنظمات :ثانياً

: والوكالات الدولية المتخصصة

 تصر للتقنيات التشريعية للمنظماتمن حيث المبدأ، يبدو من الاستعراض المخ

ر لافت في القاعدة الأساسية والوكالات المتخصصة، بأنه لم يحدث أي تغي

لا يمكن أن تتحمل الدول التزامات قانونية إلا "للقانون الدولي، القاضية بأنه 

، إلا أن الأطراف التي لا تباشر في إجراءات تصديق، أو تنفيذ ..."برضاها

 من قبل الأطراف الأغلبية، تتعرض للضغط السياسيه ما توصلت إلي

، وهذا بالطبع يختلف تماماً عن الإجراءات ...المصدقة ضمن أجهزة المنظمة

يظهر  والتي يلجأ إليها لضمان تقيد أحد الأطراف بالالتزامات التي قبل بها

  .أنه لا يحترمها

 أو الأنظمة"ي أويختلف الأمر بالنسبة للمستوى الأدنى من التشريعات، 

 أن تنشئ ، التي تعتمدها بعض المنظمات، حيث يمكن للأغلبية بالفعل،"وائحلال

التزامات على كل الأطراف، إلا أنه يمكن لأحد الأطراف أن يتخذ عملاً 

 أو إيجابياً باختياره، يظهر من خلاله بأنه لا يقبل بتطبيق تلك الأنظمة

نظمة الصحة العالمية، ومنظمة اللوائح، ومع ذلك فإن المعمول به في م

الملاحة المدنية الدولية، أن المعايير المعتمدة من قبل المجلس لا تسمح بمثل 

هذا الخيار، ولكن يمكن للعضو أن ينسحب من المنظمة بشكل كامل إذا 

١١٤٤.أراد

، هذا ما مثل هذه الصكوك هي في ازدياد تعتمد التي إن المنظمات الدولية،

ترة الأخيرة، وما تنبئ عنه التطورات الدولية، وخاصة في بدأ يظهر في الف

  . والوكالات الدولية المتخصصةاتمجال عمل المنظم

1144.D. W. Bowett – op.cit – P 124 & 125.
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 بين الاتفاقيات ،وتلك الصكوك، هي من حيث المبدأ، في وضع قانوني وسط

 أو  برضاها، عن طريق التوقيع عليها التي لا تلزم الدول بها إلا،الدولية

، وبين التشريعات الوطنية، التي التصديق عليها، ومن ثم إليهاالانضمام 

بمجرد إقرارها وإصدارها، من قبل السلطات المختصة، تصبح ملزمة لمن 

١١٤٥.يقع تحت ولايتها

 كنموذج، جرى العمل على  ما يعمل به في منظمة العمل الدوليةذَخِوقد اتُّ

، حيث جرى ...اًقلاحالتي أُنشِئَت منواله في المنظمات الدولية المتخصصة 

 على ما تقره على عدم قبول تحفظاتٍ"العمل في منظمة العمل الدولية 

، وذلك سعياً وراء توحيد الأنماط التي  وتوصياتٍاتفاقياتٍمن ظمة المن

  ...تستهدفها الاتفاقيات

العمل الدولي، في خصوص النشاط التشريعي، دور الرائد ظمة  منتلقد لعب

، ومنظمة الأغذية "اليونسكو"منظمة مات أخرى مثل الذي احتذت حذوه منظ

، وقد ...والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي

أسفر كل هذا، رغم عدم وضوح الصفة التشريعية فيه، عن آثار واضحة 

١١٤٦". في سياسات الدول الأعضاء، إلى حد ملموس،تتحكم

 عضوية المنظمات المتخصصة، لم يكن أن دخول الدول فيالبعض ويذكر 

  :يعني تنازلها عن حقوقها الدولية لسببين

أن النشاط الذي كانت تقوم به تلك المنظمات، كان يجري بعيداً عن : أولهما

، ولا تقبل "السيادة"دائرة السياسة، التي تحتفظ الدول لنفسها فيها بحق 

د ظل نشاط تلك  ولا من بعيد، ومن ثم فقأي مساس بها، لا من قريب

  . والفنية والاجتماعية في نطاق الأنشطة الاقتصاديةالمنظمات محصوراً

: ، وانظر٢٧  ـ ص مرجع سابقمصطفى سلامة حسين ـ  .محمد سعيد الدقاق ود. د: انظر. 1145

  .١١٧ ص مرجع سابق ـمفيد شهاب ـ . د
  .٩٩٣ و٩٩٢ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر، لمزيد من التفصيل. 1146
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أن تلك المنظمات أُنشئت لتحقيق الأهداف التي جاء النص عليها : ثانيهما

صراحة في الاتفاقات المؤسسة لها، ومن ثم كانت السلطات المخولة لها 

ى المدى الذي يمكنها محدودة بالقدر الذي تمارس فيه اختصاصاتها، وإل

  .فيه أن تحقق أهدافها

كان لهذه المنظمات أثر كبير في التقريب بين مصالح الدول، وذلك بما قد و

كانت تقوم به من نشاطات في مجال الخدمات الدولية، وقد ساعد على 

 أنها حافظت على المظهر التقليدي لسيادة الدولة من جهة، كما أنها نجاحها

١١٤٧. من جهة أخرىلمطرد في العلاقات الدوليةسايرت التطور ا

 أو المتخصصة، لا تقل ةأن المنظمات الدولية الفنيأعتقد  لما ذُكر آنفاً، خلافاً

 في شؤون ،ت ذات الطابع السياسي أو الشموليعن المنظماأهمية وتأثيراً، 

، شمولاً، وهو يتناول التفاصيل تأثيرها أوسع وأكثر بل إن وسيادتها، الدول

 من قرارات وتوصيات، وما تضعه من لوائح ما تصدره هذه المنظماتف

 بدقة، حتى ها، غالباً ما يجري تنفيذه واحترامه من قبل الدول جميعومعايير

، وحتى ولو لم تكن الدول أطرافاً في المنظمة، وذلك ن لم توافق عليهوإ

  . ومصالح مشتركة، لا يمكن تجاهلهالضرورات عملية

أقل خطورة مواضيع  أو تعالج يقلل من أهمية تلك المنظمات، كونها تنظمولا 

  . أو الجمعية العامة،من المواضيع الذي ينظمها أو يعالجها مجلس الأمن

الأمم المتحدة، تدخل أصلاً في صلاحيات ممارسات تقوم بها  : الفرع الخامس 

  :الحكومات الوطنية

 المساعدة في الانتقال  "لتي تتم باسم    متحدة ا عمليات الأمم ال  "يقول البعض بأن    

على وضع قوانين انتخابية، بل أصبحت تشارك       لم تقتصر   " إلى الديمقراطية 

، ٣٧١ و٣٧٠ ص وما بعدها، و٤ ص ـ  مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ  . د: انظر. 1147

  .٩٧ ص ـ مرجع سابقحازم محمد عتلم ـ . د: وانظر، بالمعنى نفسه



909

ية، وأكثر من ذلك فقد فرضـت       في إصلاح القوانين، ونظم المحاكمات الجنائ     

، ... على البلد الذي تقدم لـه المـساعدة        في عدد من الحالات إطاراً دستورياً     

 والحماية التي تقدمها الأمم المتحدة كان تقييداً        ا أن ثمن المساعدة   وهكذا فقد بد  

للسيادة، ذلك لأن وضع الدستور، أي اختيار النظام السياسي والتشريعي، هو           

  .دون شك أبرز تعبير عن استقلالية أي بلد

 مـن   ولا تقتصر الهندسة الدستورية للأمم المتحدة على تقديم المساعدة الفنية         

نصوص القانونية، بل إنها تفرض معايير قانونية وقيماً سياسية         أجل وضع ال  

، فهي تعمم نموذجاً ليس ملائماً أو مكيفـاً         ...غربية على الدول غير الغربية    

بالضرورة للإطار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلد الـذي تقـدم لـه            

١١٤٨."المساعدة

، العمليـات   مم المتحدة الأمن قبل   رقابة  التدخل وال ومن الأمثلة على عمليات     

 إلـى   قـسم ت علـى مـا يبـدو        ، والتي التي تمت في الدول والأقاليم التالية     

١١٤٩:موجتين

:الموجة الأولى: أولاً

 القـرار   ١٩٤٧تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام        حيث  :  كوريا -١

، الذي نص على إنشاء لجنة مؤقتة خاصـة         ١٩٤٧لعام  ) ٢ (١١٢رقم  

 كوريـة وطنيـة   ء انتخابات عامة لجمعية     ات بموجبه بإجر  بكوريا، طالب 

 إلا في الجزء الجنوبي     ولكن هذه الانتخابات لم تجرِ     ،تحت مراقبة اللجنة  

، وراقبت لجنة أخرى تابعة للأمم المتحدة انتخابـات كوريـا           من كوريا 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش:  انظر.1148

 ـ  ــ  ) حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الإنسان(النظام العالمي الجديد   ص مرجـع سـابق 

٢٨٦.  
Adam:عمليات الأمم المتحدة إلى ثلاثة مراحل وانظر، ولمزيد من التفصيل، حيث قسمت .1149

Robert and Benedict Kingsburry – op.cit – P 185 & next.¡
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، ثم اندلعت الحرب الكوريـة بعـد ذلـك          ١٩٥٠ أيار   ٣٠الجنوبية في   

  .قليلةبأسابيع 

 لجنـة   ١٩٥١في عام   حيث شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة       :  ألمانيا -٢

 من اجل انتخابات حرة في ألمانيا، ونظـراً لعـدم           للتحقيق في الظروف  

رغبة الشيوعيين في دعم الهيئات الدولية، فإنه لم يقدر لمهمة اللجنة أن            

   .تبصر النور

 على إدارة مدنية من جانب الأمم ١٩٦١م اشتملت العمليات عاو:  الكونغو-٣

 وساعدت الحكومة في ، بحكم الواقع ،لمتحدة قامت بإدارة شؤون الكونغو    ا

، وتـولى موظفـو الأمـم       استعادة سلطتها الفعلية في جميع أنحاء البلاد      

المتحدة المدنيون جميع المراكز التي كان البلجيكيـون يـشغلونها فـي            

، كما  يم برامج تدريب للأشخاص المحليين    السابق، بينما كان يجري تنظ    

  .وضع خبراء الأمم المتحدة مسودة لدستور اتحادي

 بإنشاء قـوة   )١٩٦١ (١٨٦قضى قرار مجلس الأمن رقم      حيث  :  قبرص -٤

الأمم في قبرص بغية الحيلولة دون المزيد من تصاعد الـصراع فـي             

ام فـي عـودة     الحرب الأهلية، وبهدف إعادة القانون والنظام، والإسـه       

 وكُلِّفت قوة شرطية مدنيـة تابعـة للأمـم          ،الأمور إلى حالتها الطبيعية   

 وتقلص دور قوة الأمم     ،المتحدة بمهمة مراقبة نشاطات الشرطة المحلية     

المتحدة إلى دور شرطة في المنطقة العازلة، بين القسم التركي والقـسم            

  . على طول خط وقف إطلاق الناراليوناني من قبرص

 على  ١٩٦٢في آب    اتفقت كل من هولندا وإندونيسيا       حيث:  غينيا الجديدة  -٥

مؤقتاً من جانب الأمم المتحدة، بانتظار انتقال       المذكورة  أن تدار المنطقة    

، وقد أوجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم         السيادة إلى إندونيسيا  

ها قوة أمن فيمـا بعـد،       إدارة تنفيذية مؤقتة تتولى مساعدت    ) ١٧ (١٧٥٢

وكانت تلك أول مرة تنشأ فيها قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة نتيجة             
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، أما قوة ، وبناء على ذلك فقد حكم البلاد فريق دوليلاتفاق بين الأطراف

 ، النظام فوراً إلى البلد    من جانبها  فقد أعادت الأمن التابعة للأمم المتحدة     

     .متهاطة محلية لمساعدتها في مهوقامت بتنظيم قوة شر

 شكل  ١٩٧٨على إثر غزو القوات الإسرائيلية للبنان في آذار عام          :  لبنان -٦

 قوة حفظ السلام في لبنان، ،)١٩٧٨ (٤٢٥ بموجب القرار ،مجلس الأمن

وكان هدف هذه القوة من بين أشياء أخرى، مساعدة الحكومة اللبنانية في     

ب اللبناني، وتم سحب القوات الإسرائيلية قبـل        إعادة سلطتها على الجنو   

نهاية حزيران، وتمكنت قوة الأمم المتحدة لحفظ الـسلام مـن تزويـد             

، وقـد   السلطات والسكان في الجنوب بالمساعدات المدنيـة والإنـسانية        

ة  وتقديم المـساعدة الإنـساني   ،فوضت هذه القوة بحماية السكان المحليين     

 في نواحٍ عديدة محل السلطات المحلية، إلى حـين           وحلت تلك القوة   ،لهم

نشر الجيش اللبناني في الجنوب، كما قامت بالعديد من مهام الـسلطات            

١١٥٠.المحلية

إدارة دوليـة   "، أو   "ديمقراطيـة الانتقال  "، فإنه لا يمكن وصف عملية       وعليه

 بأنها أمور مستحدثة في عقد التسعينات، غيـر أن ممارسـات أو             "لمنطقة ما 

أكثـر  سـلوب   أبارب الأمم المتحدة في إدارة الشؤون العالمية تـتم الآن           تج

١١٥١.من قبل )مألوفاًأو  (تنظيماً، وعلى نطاق لم يكن عادياً

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظـام    : ستيفاني لوسن ـ تحرير : انظر.1150

 ــ ...) تقرير المصير كحكم عرفي(العالمي الجديد   وانظر، .وما بعدها ٢٦٩ ص مرجع سابق 

The: لمزيد من التفصيل بشأن الوضع في قبرص Security Council at the Down of the

Twenty-First Century – op.cit – P  وانظر، لمزيد من التفصيل، بشأن الوضع فـي  .32

Gorgesالكونغو  Abi-saab – op. cit.
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش: انظر.1151

  .٢٧٥ و٢٧٤ ص مرجع سابق ـ
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 تنظـيم   أشرفت علـى   أو   ،نظمت الأمم المتحدة  ومن خلال مجلس الوصاية     

، وقـد أنجـز مجلـس    ١٩٩٠ و١٩٥٦ بين عـامي  ثلاثين استفتاءاً وانتخاباً  

 لتعزيز تقرير المصير في     ،بموجب ميثاق الأمم المتحدة   تلك  الوصاية مهمته   

اً من  بدء، و  أو إشرافه على الانتخابات    ،المناطق غير المستقلة، وذلك بمراقبته    

بدأ التمييز في معجم مصطلحات الأمم المتحدة بـين الإشـراف           ذلك الوقت   

"Supervision"،       يـات الانتخابـات   أي المشاركة المباشرة في إنـشاء آل ،

ولكنـه   ،أي انخراط أقل مباشـرة     ،"Observation"والملاحظة أو المراقبة    

١١٥٢.ضروري لضمان انتخابات حرة ونزيهة

:الموجة الثانية: ثانياً

المؤيدة للديمقراطيـة فـي     الأمم المتحدة    الموجة الثانية من عمليات   وجاءت  

داً على إجراءات واسـعة      اعتما تظهرحيث أ أعقاب انتهاء الحرب الباردة،     

ذلـك   تلا على اهتمام جديد بحقوق الإنسان، ثم تطوناالنطاق لبناء السلام، و   

 بعض هذه العمليات على تعزيز  تإشراف على الانتخابات أو مراقبتها، وعمل     

المعايير الغربية للديمقراطية التحررية، مع مساعدة من جانب الأمم المتحـدة        

  . المضيفةفي وضع مسودة دستور للدولة

 من أجل ناميبيا بموجب قرار مجلس وجاءت أولى تلك العمليات بشكل قانوني

 التي قامت   وبينما كانت مهمة بعثة الأمم المتحدة      ،)١٩٧٥ (٤٣٥الأمن رقم   

 نوعاً من أنواع تصفية الاستعمار، فإن عمليات الإشراف بها في غينيا الغربية

 كانت أول حدث من نوعه فـي         وهاييتي التي قامت بها في أمريكا الوسطى     

، أمـا    ذات سيادة، وقد أشرفت الأمم المتحدة على الانتخابات في أنغولا          ةدول

 وتكلفـة    والأكثر تعقيداً   في كمبوديا فكانت الأكثر طموحاً     مهمة الأمم المتحدة  

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : غوليو ـ تحرير . أ. يب تشفيل: انظر.1152

  .٢٧٠ ص مرجع سابق ـ
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تقـوم  ى التـي    ولشكلت المرة الأ  من بين جميع العمليات متعددة الأبعاد، كما        

١١٥٣.مم المتحدة بتنظيم انتخاباتفيها الأ

، التي جرت فـي     تلك العمليات، وغيرها   من التفصيل حول     وفيما يلي مزيد  

  : الدول والأقاليم التالية

نجحت قوة الأمم المتحدة في خلق ظروف وشروط سياسية         حيث  :  ناميبيا -١

دير ، وجرت العملية الانتخابية تحت مسؤولية الم"حرة ونزيهة"لانتخابات 

متحـدة كـان يتمتـع      العام الجنوب إفريقي، لكن الممثل الخاص للأمم ال       

 عند كل خطوة من العملية، وراقبـت بعثـة الأمـم            "فيتو"بسلطة نقض   

   .المتحدة وشرطتها المدنية الإدارة الجنوب إفريقية بدقة متناهية

 طلب رئيس نيكاراغوا مـن الأمـين        ١٩٨٩في شباط عام    و : نيكاراغوا -٢

 للتحقق من أن    يل مجموعة من المراقبين الدوليين    عام للأمم المتحدة تشك   ال

 بعثة الأمم المتحدة للتأكـد مـن        تلَكِّ، وشُ عملية الانتخابات كانت حقيقية   

، ومنح مراقبوها الحرية الكاملة في الحركة، وجـرت         صحة الانتخابات 

، وفـازت مرشـحة المعارضـة برئاسـة         ١٩٩٠الانتخابات في شباط    

  .لجمهوريةا

 ١٩٩٣، في كانون الثـاني      الحكومة السلفادورية حيث طلبت   :  السلفادور -٣

 فقـرر مجلـس   ، التحقق من صحة الانتخابات القادمة     ،من الأمم المتحدة  

 والتحقـق مـن صـحتها،       ،وافقة على مراقبة هذه الانتخابات    الأمن الم 

ابية كانت   وأُعلن أن العملية الانتخ    ،١٩٩٤وأجريت الانتخابات في عام     

  ". حرة ونزيهة"

رغم طلب حكومة هاييتي تقديم مساعدة انتخابيـة مـن الأمـم            : هاييتي -٤

 يمكن  المتحدة، للتحقق من صحة الانتخابات، والإشراف عليها، إلا أنه لا         

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش: انظر. 1153

  .، وما بعدها٢٧٥ ص مرجع سابق ـ
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 بأي موضوع يهم السلام والأمن الدوليين، ومع ذلك         ربط هذا الموضوع  

توطيـد  لمـسعى هـاييتي     نظمت عملية من جانب الأمم المتحدة لدعم        

، حيث شكلت مجموعة مراقبين من الأمم المتحدة        المؤسسات الديمقراطية 

للتحقق من انتخابات هاييتي، وللمساعدة في خلق جو مـواتٍ لإجـراء            

  .انتخابات ديمقراطية

 ١٩٩١منيت عمليات الأمم المتحدة في أنغولا بالفشل، ففي أيار          :  أنغولا -٥

 ،نصت ،نة على اتفاقية بين الأطراف المتصارعة     جرى التوقيع في لشبو   

فُّوضـت  ، و من بين عدة أمور، على انتخابات تعقد تحت إشراف دولي         

لإشراف على قوة    وا ،ق النار  بمراقبة وقف إطلا   بعثة تابعة للأمم المتحدة   

 وفي تشرين الثاني مـن عـام         ومراقبة الانتخابات،  ،الشرطة الأنغولية 

ات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، وأعلن ممثل         جرت الانتخاب  ١٩٩٢

إلا أن ، "حـرة ونزيهـة   "الأمين العام للأمم المتحدة أن الانتخابات كانت        

لم تقبل النتيجة، فشنت هجوماً عاماً على مستوى البلـد،          الجهة الخاسرة   

  .وبدأت الحرب الأهلية من جديد

 ـ،فاقية سلام على ات١٩٩٤في عام حيث جرى التوقيع  :  موزامبيق -٦  ب طُلِ

 الأمم المتحـدة  من   تْبلِبموجبها من الأمم المتحدة مراقبة تنفيذها، كما طُ       

مساعدة فنية لإجراء الانتخابات ومراقبتها، فشكل مجلس الأمـن بعثـة           

مهمتها تسريح قوات طرفي الحرب الأهلية، وتقديم المساعدة في إجراء          

، فتمت انتخابات   م مساعدات إنسانية  انتخابات ديمقراطية، إضافة إلى تقدي    

  .الرئاسية والبرلمانية بصورة ديمقراطية

 بتنظـيم   ، وبصورة مباشرة   حيث قامت الأمم المتحدة لأول مرة      : كمبوديا -٧

انتخابات، ابتداء من مرحلة التخطيط، مروراً بتدوين قانون الانتخابات،         

قد أعلن أن الانتخابات التـي       و ،وانتهاء بالتسجيل وإدارة عملية الاقتراع    

  ".حرة ونزيهة" كانت ١٩٩٣ أيار ٢٨انتهت في 
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 إجـراء    عـارض   قد ملك المغرب الحسن الثاني   كان  : الصحراء الغربية  -٨

استفتاء ترعاه الأمم المتحدة حول تقرير المصير لتلك المنطقة، فطلبـت           

 رأي  الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العـدل الدوليـة تقـديم           

استشاري حول الوضع القانوني للمنطقة، فلم تجد المحكمـة أي أسـاس            

  .قانوني يدعم السيادة الإقليمية للمغرب على الصحراء الغربية

 وافق مجلس الأمن على تشكيل بعثة للإشراف على وقـف           ١٩٩٠وفي عام   

١١٥٤.إطلاق النار، ومراقبة استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية   

  ).تاريخهيبدو أن هذا الاستفتاء لم يجرِ حتى (

مديريـة  "ن هناك مـا يـسميه       إلى أ " غوليو. أ "الأستاذيخلص  من كل ذلك،    

، حيـث    تدير العالم وتعمل على أن يسوده النموذج والمعايير الغربية         "عالمية

ة لتسوية   تتيح الفرص  عمليات الأمم المتحدة الجديدة متعددة الأبعاد      "إن: يقول

 ،... بدلاً من الرصاص   ،قتراع عن طريق صناديق الا    مشكلات بعض البلدان  

 إلى الاسـتفتاءات لـضمان تقريـر        كما أن خطط السلام الشاملة تلجأ حتماً      

 أو الداخلي، أما خطط السلام هذه التي يقرها، بل ويـضع            المصير الخارجي 

 تـي تعمـل مـع دولٍ       ال ، أو الدول دائمة العضوية    ...مسودتها مجلس الأمن  

أخرى، فيقرها الأشخاص المعنيون في نهاية الأمر، ولذلك فإن القانون الدولي 

مديريـة  " ويبـدو أن     ،"انتخابات حرة ونزيهة  " بالحق في    يميل إلى الاعتراف  

الآخذة في التكون تعمل على تعزيز حق بدأ يبرز في التمتع بحكومـة             " العالم

١١٥٥..."ديمقراطية

إبراهيم عـودة ـ   مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق  : غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش:  انظر.1154

  . وما بعدها٢٧٩ ص مرجع سابق ـ
مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة ـ    : غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش:  انظر.1155

Adam: وانظر.٢٩٣ ص مرجع سابق ـ Robert and Benedict Kingsburry – op.cit –

P 51 &52.
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أجهـزة  قبل  ة من   ل الكثيرة الحديثة للتدخلات الحاص    مثلةيبدو من الصور والأ   

 "الأمم المتحـدة  "ر، بشكل من الأشكال، بأن      ظهِ، بأنها تُ  الأمم المتحدة المختلفة  

 أو  ،"حكومة عالميـة  "باتجاه أن تكون    سير  ها المتخصصة ت  وأجهزتها ووكالات 

   ."حكومة عالمية"نواة لـ

ذه التدخلات يتم بنـاء علـى طلـب         ولا يقلل من أهمية ذلك، كون بعض ه       

 واسـتناداً لمعـايير     ، وبعضها الآخر يتم بـشكل انتقـائي،       الأطراف المعنية 

  .مصالح القوى الكبرى في العالمل  ووفقاًمزدوجة أو متعددة،

عالمية، ولا مجلـس    " هيئة تشريعية  "بعدومع ذلك فالجمعية العامة لم تصبح       

 ، ولا محكمة العدل الدوليـة     عالمي"  تنفيذي مجلس"، أو   "سلطة تنفيذية "الأمن  

، ومع ذلـك يمكـن    الصالح لحل النزاعات الدولية    ، الملزم "المرجع القضائي "

 ـ      فـي   التي أرى أنها ستقوم   " الحكومة العالمية "للأمم المتحدة أن تكون نواة ل

  .يوم من الأيام

 ـ     أي مدى اقتر    إلى :الفرع السادس  ن أن تكـون    بت محكمة العدل الدولية م

  : ؟سلطة قضائية عالمية

 يتبين لنا إلى أي مدى       من خلالها  ، التي طبيعة هذه المحكمة  نعرض فيما يلي ل   

يمكن أن تكون أداة قضائية تماثل المؤسسة القضائية الوطنية، وبالتالي إلـى            

  ".الحكومة العالمية"قضائية في أي مدى يمكن أن تشكل سلطة 

 "قانونية وسياسـية  "  أيضاً المحاكم الدولية "و أن   على غرار مجلس الأمن، يبد    

معاً، ولكنها قانونية أكثر مما هي سياسية، بعكس مجلس الأمن الـدولي، إذ              

، وهي تعطي اهتماماً أقـل نـسبياً،   يةلقواعد القانون لاً أكثر   هإنها توجه اهتمام  

  ... والربح والإيديولوجيةارات الجانب الاستراتيجيلاعتب

غير ملزمة بالذهاب علـى محكمـة العـدل         مازالت  لدول  اعلى كل حال ف   و

حسب النظـام الأساسـي     الدولية، فهي تستطيع بسهولة تجنب الذهاب إليها، ف       
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 قتها، قبل أن تكون ملزمة بالحضور،أن تبدي موافعلى الدول  يجب ،للمحكمة

 شكوى إلى المحكمة    ستان، في أوائل السبعينيات،   وهكذا فإنه عندما قدمت باك    

محكمة أنها لا   د تتعلق بحقوق الإنسان في الصراع المسلح، قررت ال        ضد الهن 

م حـول هـذا     اكَح لأن الهند لم تقدم موافقتها على أن تُ        تستطيع نظر الدعوى  

١١٥٦..."الموضوع

الغنيمي عما إذا كان هذا القضاء الـدولي، أي محكمـة العـدل             . ويتساءل د 

 أننا لازلنا حيث نحـن مـن        الدولية، يكون خطوة تقدم حقيقية نحو الأمام، أم       

وعليه فهو يفرق بين القضاء والتحكيم، ويقول بأنه اسـتناداً إلـى            . التحكيم؟

       رف التحكيم بأنه  اتفاقيات لاهاي الخاصة بحل المنازعات بالطرق السلمية يع :

الوصول إلى الفصل النهائي في المنازعات الدولية، بقرار ملـزم يـصدره            

  ...للحكم فيه، على أساس احترام القانونقضاة اختارهم أطراف النزاع 

إلى ثلاثة خطوط عامة " عصبة الأمم"أشار القسم القضائي لـوفي هذا الشأن، 

  : تميز إجراءات التحكيم عن إجراءات القضاء بالمعنى الصحيح، وهي

. التي ستنظر فيهللمحكمةنزاع اختيار أطراف ال  -١

.المحكمةهذه  واختيارهم للقواعد التي يجب أن تتبعها  -٢

.والصفة الاختيارية للقضاء التحكيمي  -٣

، نجـد أن    "محكمة العدل الدوليـة   "ولو أردنا أن نطبق هذه الخصائص على        

واضعي نظام المحكمة لم يفلحوا في إقامة أداة قضائية بالمعنى الدقيق، فالمادة 

 السادسة والثلاثين من نظام المحكمة، تجعل اختصاصها متوقفاً على رضـاء          

الطرفين، وحسب المادة الحادية والثلاثين فإن لكل من أطراف الـدعوى أن            

يختار قاضياً من جنسيته للجلوس في نظر الدعوى، وتقرر المـادة الثامنـة             

والثلاثين أن المحكمة تطبق الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة التـي تـضع            

  .قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة

  .٨٦ ص مرجع سابق ـفورسايث ـ . دافيد ب:  انظر.1156
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 نقول أن المعايير الثلاثة الـسالفة تكـاد         )الغنيمي.  د حسب( ما يجعلنا ذا  وه

إذ إن إقامة محكمـة عـدل فـوق          ،هيئة تحكيم " محكمة العدل الدولية  "تجعل  

قد تحققت، الأمر الذي    " الدولة الاتحادية " بواسطة هيئة عليا، يعني أن       الدول،

  .يجعل هذه المحكمة محكمة وطنية لا دولية

ذات صفة تحكيمية خالصة، فيما " محكمة العدل الدولية  "يمكن القول أن    ليه  وع

عدا حالة قبول الشرط الاختياري، وهكذا تبدو عبارة ميثاق الأمم المتحـدة،            

  ."أداة قضائية"ونظام المحكمة غير دقيقة عندما تصف المحكمة بأنها 

 يـرى بعـضهم أن   أهمية عند الفقهـاء، إذ  " القضاء"و" التحكيم"وللتفرقة بين   

، بينما يمكن للتحكيم أن يـسير معهـا،         "نظرية السيادة "القضاء لا يتواءم مع     

وعلى هذا يكون الخلاف الوحيد بين النظامين هو في درجة الالتزام القانوني، 

وفارق كبير بين محكمة غير وطنية تقام بموافقـة الـدول، وبـين محكمـة          

١١٥٧.تفرضها على هذه الدول سلطة أعلى

ولاية محكمة العدل الدولية تختلف تمام      "الفار أن   .  السياق نفسه، يذكر د    وفي

الاختلاف عن ولاية جهات القضاء الداخلية، التي تتميز بالولايـة الجبريـة            

سـان  "، وقد حاولت بعض الوفود فـي مـؤتمر      ...لنظر المنازعات الداخلية  

عدل الدوليـة فـي     لمحكمة ال " الولاية الجبرية "أن يتم إقرار مبدأ     " فرانسيسكو

 نظر كافة المنازعات ذات الطابع القانوني، غير أن محاولتها باءت بالفـشل           

، ومن ثـم  ... والاتحاد السوفييتينظراً لاعتراض الولايات المتحدة الأمريكية    

هي الأصل، وتثبت برضا الطرفين في اتفـاق        " الولاية الاختيارية "أصبحت  

، وقد يستفاد هـذا     ... بمناسبة نشوئه  خاص يعقد بينهما قبل نشوء النزاع، أو      

، أما إذا انعدم التراضي بـين       ...سهمفالرضا من مواقف أخرى للأطراف أن     

  . وما بعدها٧١٥ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي.  د:ر انظ.1157
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عرض النزاع على المحكمة، وذلك عملاً بنص الفقرة        فيستحيل  المتنازعين،  

١١٥٨"... من المادة السادسة والثلاثين من النظام الأساسي للمحكمة١

مادة الحادية والثلاثين من النظـام الأساسـي    اليضاف إلى ذلك أن وأرى أنه   

 منها تشكك فـي نزاهـة وحياديـة         ٣لمحكمة العدل الدولية، وخاصة الفقرة      

كون محكمين، أو على الأقل تفترض ضمناً       القضاة، وتجعلهم أقرب إلى أن ي     

 وسيتأثرون بانتماءاتهم الوطنية، وذلك حين      ،أنهم لن يكونوا حياديين ونزيهين    

إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاضٍ من جنسية أحد أطـراف            "نص على أنه    ت

الدعوى، جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليهـا فـي             

إذا " من المادة نفسها بأنه      ، وجاء في الفقرة الثانية    "المادةالفقرة الثانية من هذه     

 ـ دعوى، جاز لكل  كان في هيئة المحكمة قاضٍ من جنسية أحد أطراف ال          ن  م

  ..."أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء

 المـذكورتين    من المادة الحاديـة والثلاثـين      ٣ و ٢إن ما ذكر في الفقرتين      

 مع ما افترضته المادة العشرين من النظام        ،يحصربشكل واضح و   ،يتعارض

 حيث نصت على    ،...الأساسي للمحكمة في القضاة من عدم التحيز أو الهوى        

ل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا             قب"أنه  

  ". تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره

إنه ، ف "بعدم التحيز والهوى   " يتصفون قضاة المحكمة  أن   إذا كان يفترض فعلاً   ف

، المـذكورتين المادة الحادية والثلاثين،     من   ٣ و ٢موجب لوجود الفقرتين    لا  

مازالت، من هذه الناحية، بعيدة عما      " محكمة العدل الدولية  "أرى أن   وبالتالي  

  .عليه القضاء الوطني

محكمـة   ل إن استقراء ستة عشر حكمـاً     : "الغنيمي. يذكر د هذا السياق   وفي  

 دلت  فيها الأطراف حق تعيين قاضٍ وطني،      منح   العدل الدولية، في منازعات   

  ٢٠٤ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.1158
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وطني مع الأغلبية لصالح دولتـه،      على أن ثلاثة منها صوت فيها القاضي ال       

وفي واحدة لم يذكر اسم القضاة المعارضين، وفي الإثنتي العشرة الباقية رأى            

القضاة الوطنيون أن الواجب يحتم عليهم أن يعارضوا رأي الأغلبية المضاد           

  ... لمصالح حكوماتهم

 يعدة ألاباما أنه    فلا عجب إذاً أن يعلن بصراحة المحكم البريطاني في منازع         

١١٥٩..."نفسه محامياً أكثر منه قاضياً

لمحكمة العدل الدوليـة،    " الولاية الاختيارية " و ،"الولاية الجبرية "وحول مسألة   

 في هذه المـسألة    ،بأننا،  "الفيتو"ته بشأن حق النقض     قلأعتقد، على غرار ما     

سـان  " يجب أن نكون واقعيين، ونقر أن مـا خلـص إليـه مـؤتمر                ،أيضاً

، كان أفضل مـا  ... للمحكمة" الولاية الجبرية"، بشأن عدم إقرار     "فرانسيسكو

لم يكن قد نضج بعـد،      " المجتمع الدولي "يمكن الوصول إليه، بالنظر إلى أن       

بحيـث يمكـن     ،"ولاية جبرية " تملك   إلى الحد الذي تصبح فيه محكمة دولية      

تنفيذية تملك القدرة والقوة     وسلطة   ، رغماً عن إرادتها   هامخاصمة الدولة أمام  

 في حال عدم تنفيذها  جبراً الأحكام الصادرة عن تلك المحكمة  اللازمتين لتنفيذ 

 ودون  ،مهما كان حجمهـا وقوتهـا     وأي دولة كانت،    مواجهة  بطوعاً، وذلك   

   .تمييز

  ."حكومة عالمية" فإننا حتماً سنكون أمام إلى هذه المرحلةفعلاً و وصلنا ل

ن نظام  أعتقد   أ ى لا نقلل من أهمية محكمة العدل الدولية، ونعطيها حقها،         وحت

المحكمة، وخاصة ما يتعلق بولايتها الاختيارية، يمكـن أن يـشكل مرحلـة             

لمعتزة بسيادتها، والتي   ا" الدول القومية  " الحالية، مرحلة  مرحلةالانتقالية، بين   

 القوميـة   ح الدولـة  مصالوية ل  الأول ى فيها طعتُ، و يسودها  منطق القوة  مازال

 ومـا  ٨٢٣ ص وما بعـدها، و ٧٤٨ صـ مرجع سابق   ـ  محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1159

  .بعدها
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، وبين مرحلةٍ أكثر تقدماً ورقيـاً       ها ومواقف هاسياسات  الدول عند تحديد  الضيقة

ا التنظيم أو القانون رعاي" بين تين والمساواة الحقيقي فيها العدالةوإنسانيةً، تسود

  . "الدولي

دور المنظمـات الدوليـة الإقليميـة فـي قيـام الحكومـة         : الفقرة الرابعة 

١١٦٠:العالمية

  :تمهيد

المنظمات الإقليمية مظهراً من مظاهر التقارب والتعـاون بـين الـدول             تعد 

لى امتداد قارات العالم المختلفة نجـد       المختلفة، في عصر التنظيم الدولي، فع     

الح المشتركة، تندفع للتكتل فيما بينهـا داخـل          وذات المص  ،الدول المتجاورة 

يقتصر نطاق العـضوية    "إبراهيم العناني المنظمة الدولية الإقليمية بأنها تلك التي         . يعرف د . 1160

: انظر". فيها على عدد محدود من الدول يتم تعيينه على أساس اعتبارات وشروط مختلفة وخاصة             

كما يعرفها . ٢٦ ص ـ  ١٩٧٥التنظيم الدولي، النظرية العامة ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة ـ    

لمتضامنة التي تعمل من    تجمعات إقليمية تضم مجموعة من الدول المتجاورة ا       "مفيد شهاب بأنها    . د

". أجل حفظ السلم والأمن الدوليين، ودعم التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة            

وقد ورد هذان .  ٤١١ ص ـ  ١٩٧٨انظر المنظمات الدولية ـ دار النهضة العربية  القاهرة ـ   

ن الدولي العـام، الكتـاب   عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانو . التعريفان في مؤلف د

هيئـة أو وكالـة   : "الفار بأنها.  ويعرفها د.١٥٢مرجع سابق ـ ص  الرابع، المنظمات الدولية ـ  

دائمة، يتم إنشاؤها بموجب اتفاق يعقد بين عدة دول مختلفة، تترابط علاقاتها بـروابط التـضامن                

حفظ السلم والأمن الدولي فـي  والجوار، وتهدف بها حماية مصالحها، وتنمية علاقاتها المتنوعة، و  

عبـد  . د:  انظـر  ".منطقتها، وذلك وفقاً للأهداف والمبادئ التي تقوم عليها منظمة الأمم المتحـدة           

، الذي يفترض "الإقليم"، وحول المقصود بـ٤٩٣ و٤٩٢ ص ـ مرجع سابقالواحد محمد الفار ـ 

ر، لا يوجد تحديد أو تعريف      الحموين إلى أنه، وباختصا   . شكري، ود . أنه أساس تكتل ما، يشير د     

، الأمثلـة   ...يقوم على أساس جغرافي، أو على أساس استراتيجي       " الإقليم"، وهل هذا    "...لإقليم"لـ

محمد . د: ، انظر، ولمزيد من التفصيل    ...تبين، أن ذلك غير واضح، أيضاً، ولا يوجد اتفاق حوله         

  .ا وما بعده٢١١ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . عزيز شكري ود
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، وهكذا باتت ظاهرة التكتـل الإقليمـي، فـي          منظمات تأخذ الطابع الإقليمي   

  .المجتمع الدولي المعاصر، تمثل بحق إحدى السمات المميزة لهذا المجتمع

  :أراء ومواقف حول دور المنظمات الدولية الإقليمية: الفرع الأول

ة من وجود مثل تلك المنظمات في إطار التنظـيم الـدولي،            وحول المصلح "

  :هناك رأيان

 يعارض قيام المنظمات الإقليمية، بحجة أن وجودها خطـر          : الرأي الأول  -

 الأمر الذي يساعد على قيام الحروب،       ،...يهدد العالم بالانقسامات والتكتلات   

مامـات  ويؤدي إلى حـصر اهت    ... مما يتعارض مع أهداف التنظيم العالمي     

 على حـساب    ،الدول المنخرطة في تلك المنظمات بتنفيذ التزاماتها الإقليمية       

  ...مسؤولياتها العامة

 يحبذ وجود المنظمات الإقليمية، لأنه من الـصعب إنكـار           : الرأي الثاني  -

 ،الروابط الإقليمية التي تضفي على شعوب تلك المناطق الإحساس بالتضامن         

 في عصر   ركة، وإذا كان مطلوباً من الدولة     شتوالشعور العميق بالمصالح الم   

التنظيم الدولي، أن تدخل مع سائر دول العالم في تنظيم عالمي واحد، فمـن              

 أن يسمح لها بالدخول في تنظيم إقليمي يجمع بينها وبـين            البديهي والمنطقي 

الدول المكونة للمنطقة الجغرافية التي توجد فيها، طالما كان الهدف من ذلك            

  ...ع أهداف فكرة التنظيم الدولييتفق م

أن ) الفـار . كمـا يقـول د    (يتبين  وإذا تعمقنا في مضمون كلاً من الرأيين،        

المنظمـة  "الاتجاه الذي يعارض قيام المنظمات الإقليمية قد استهوته فكـرة           

على حل  " المنظمة الإقليمية " ويرى أنه من الصعب التسليم بقدرة        ،"...العالمية

ل الإقليمية الحديثة، خاصة مـا يتعلـق بالـسلم والأمـن            الكثير من المشاك  

الاتجاه الذي يحبذ قيام المنظمات الإقليمية ينظر       أن  ، في حين نجد     ...الدولي

 ، في بعض الأحيـان، بـديلاً أفـضل         قد تكون  إلى تلك المنظمات على أنها    
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لم  وعدم تجانس العـا    للعالمية الشاملة، بمعنى أنه بدلاً من التركيز على كبر        

 إيجاد الأسس الثقافية للولاء      في نطاق أجزاء محدودة منه      يمكن الواسع، فإنه 

المشترك، والتشابه الموضوعي للمشكلات القومية، والوعي القائم بالمـصالح   

١١٦١"...المشتركة اللازمة للأداء الفعال للمؤسسات متعددة الأطراف

ن يـشجع إنـشاء     يفتـرض أ  " المنظمة العالمية "أعتقد بأن من تستهويه فكرة      

 مرحلة أو خطوة فـي الطريـق إلـى          على أساس أنها  المنظمات الإقليمية،   

 وممارسات، تلـك المنظمـات لا       ية المنشودة، بشرط أن تكون أهداف     العالم

  .تتعارض مع هدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين

 ويرى البعض أن أحد الأسباب الرئيسية للتوسع في عدد المنظمات الإقليمية،          

كان الإيمان بالمصالح والأهداف المشتركة بين الدول الأعـضاء فـي هـذه           

المنظمات، وكانت هناك أيضاً رغبة قوية في تعزيـز التكـتلات ومناقـشة             

 والسياسات، وتسويتها في إطار مجموعة الدول المنتمية إلى كتلـة           النزاعات

  . واحدة

 ـ   وهذا اللجوء إلى حل النزاعات داخل الكتل       ضرورة اسـتخفافاً    لا يعني بال

بمنظمة دولية كالأمم المتحدة، بل يكشف في الواقع عن وسيلة بديلة ومقبولة            

للوصول إلى النتائج المطلوبة، دون تعريض أعضاء أي تكتل لتدخل أعضاء           

تكتلات أخرى، ولا أدل على ذلك من أن ميثاق الأمم المتحدة نفسه أكد على              

قبل عرض  "  والتنظيمات الإقليمية  الوكالات"وجوب اللجوء بادئ ذي بدء إلى       

أي نزاع، من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الـدولي، علـى              

، بل أكثر من    ) من المادة الثالثة والثلاثين من الميثاق      ١الفقرة  (الأمم المتحدة   

، أقـر   )الفصل الثامن (ذلك فقد أفرد الميثاق فصلاً خاصاً للتنظيمات الإقليمية         

  .وما بعدها ٤٨٥ ص ـ مرجع سابقعبد الواحد محمد الفار ـ . د:  انظر.1161
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ام الذي يمكن أن تقوم به هذه التنظيمات في إقـرار الـسلام،             فيه بالدور اله  

، وأجـاز الميثـاق أيـضاً       والمحافظة على الأمن في المناطق التي تقوم فيها       

لمجلس الأمن أن يستخدم تلك التنظيمات، والوكالات الإقليمية فـي أعمـال            

 القمع، كلما رأى ذلك ملائماً، ويكون عملها في هذه الحالـة تحـت رقابتـه              

١١٦٢.وإشرافه

فـي العـالم    " المنظمات الإقليمية " قد ازداد عدد     أنهفي حين هناك من يذكر ب     

 بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد الفـشل فـي فـرض             بشكل مضطرد 

الأمر الذي أدى إلى التحفيز على ، إجراءات إنفاذ قرارات مجلس الأمن بالقوة     

، وباستقلال عدد كبير من الدول      ...نمو سياسات الأحلاف والتكتلات الدفاعية    

منظمـة عـدم    " ظهرت   دور غير منحاز للشرق أو الغرب فقد      التواقة للعب   

، وإضافة إلى ذلك ظهرت بعض المنظمات التي تعكس المـصالح           "الانحياز

جامعة الدول العربية، ومنظمة الـدول      : العامة الإقليمية، ومنها بشكل خاص    

قية، ورابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا          الأمريكية، ومنظمة الوحدة الإفري   

"ASEAN."

       وذا صبغة سياسية أكثر، فقـد       وفي أوربا تميز مبدأ الإقليمية بأن أصبح بنّاء 

 ةأن تكون الأساس لولادة جديد    " الجماعة الاقتصادية الأوربية  "قصد من إقامة    

١١٦٣. مع اندماج اقتصادي وسياسي،لأوربا الغربية

نظمات الدولية الإقليمية فـي قيـام الحكومـة         تقييم دور الم  : الفرع الثاني 

  :ةيالعالم

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العام، الكتـاب الرابـع،    . د: انظر. 1162

  . وما بعدها١٥٢مرجع سابق ـ ص المنظمات الدولية ـ 
.D:  انظر.1163 Malcolm N. Shaw – op.cit – P 893 & 894
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 )منتـصف التـسعينات    (في الوقت الحاضـر   الإقليمية   د المنظمات يقدر عد 

، وتدل بعض الإحصائيات أن ما يزيد على   منظمة إقليمية رئيسية   ٢٣بحوالي  

ظمات إقليميـة    دولة في العالم هي عضو في واحد أو أكثر من تسع من            ١٠٠

تقوم على فكرة الأمن المتبادل، فإذا أخذنا في الحسبان أيضاً لجـان الأمـم               

المتحدة الإقليمية، ومصارف التنمية الإقليمية، يتبين لنا أن عدداً قلـيلاً مـن             

١١٦٤.الدول لا يرتبط بتجمع إقليمي ما

الغـد  ، في "العالمية"كمرحلة نحو " الإقليمية"وإذا كان هناك جدل حول جدارة     

 الذي شهده العالم في     القول إن التنظيم الدولي العالمي    البعيد، فإن من الممكن     

 من تجمع إقليمي أوربي،     ، انطلق أصلاً، وربما بصورة عفوية     "عصبة الأمم "

 واللجان الدولية   وربي، واستمر عبر نظام لاهاي السياسي،     بدأ في الوفاق الأ   

١١٦٥.النهرية

العاملين الرئيسيين اللـذين    " السيادة" و "القومية"بدآ  ويرى البعض أنه مازال م    

، وعليه فإن كان هناك عائق يمنـع        يسيطران على الدول في علاقاتها الثنائية     

طريق إلى  ال، من الانطلاق في     "الإقليمية"منها و " العالمية"،  "المنظمات الدولية "

 ـ       "الحكومة العالمية " ذكورين، اللـذين   ، فإن هذا العائق يتمثل في المبدأين الم

  .يمثلان الجانب السلبي في عمل المنظمات الدولية

إلا أنه مع مرور الوقت وجدت الدول، حتى العظمى منها، أنـه لا يمكنهـا               

الانفراد بحل المشاكل الدولية التي ازدادت تعقيداً بازدياد تـشابك العلاقـات            

كل خـاص،   الدولية، بل أكثر من ذلك أصبحت هذه الدول، والعظمى منها بش          

تميل إلى حل المشاكل عن طريق المنظمات الدولية، حتى ولو قطعت تلـك             

  .الدول جزءاًً طويلاً من الطريق المؤدي إلى حل هذه المشاكل

  . ٢٠٧ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: رانظ. 1164
  . وما بعدها٢٠٨ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 1165
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لقد بدأت المنظمات الدولية بداية هزيلة، ولكن مع الوقت تعاظم شأنها شـيئاً             

١١٦٦.تدريجياًفي الانطفاء " السيادة"و" القومية"فشيئاً، بينما أخذ مبدآ 

ولكن هناك من لا يقول بأن سيادة الدول، أو صلاحياتها قد تقلصت، بل إنها 

 وفقاً تغيرت، فهي في مجالات معينة توسعت، كما في الصلاحية البحرية

لقانون البحار، في حين أنها تقلصت في مجالات أخرى، كما في الصلاحية 

١١٦٧.بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي

 ،ها مقارنةً بحالات تقلصحالة استثنائية ونادرة" السيادة" توسع أعتقد أن

  . لا يجب التوقف عندهاوبالتالي

يؤكد نفعها كخطوة تمهيدية نحو " الإقليمية"أن من يدافع عن   ذكر ب وهناك من ي  

، فالمنظمات الإقليمية ليست بديلة عن المنظمة العالمية، وإنما هـي           "العالمية"

هيدية باتجاهها، وذلك علـى أسـاس شـبيه بـالتطور          مقدمات، أو خطوة تم   

العضوي، حيث يكون التركيز على فكرة التتابع الطبيعي لمراحل النمو، فكما           

أن الدولة الوطنية تمثل مكون لوحدات إقليمية أكبر، والتـي هـي بـدورها              

  .واحد" نظام عالمي"ستندمج في 

نها جزء طبيعـي     ومرغوب فيها، لأ   إذن فالإقليمية مرحلة وسيطة ضرورية    

" روبرت بـوثبي "من عملية التطور البطيئة لتكامل العالم، ولقد عبر عن ذلك  

على الصعيد العملي البحت، فإن التنظيم الإقليمي مقدمـة ضـرورية           : "بقوله

لأي نوع من التنظيم العالمي، إذ يتعين عليك أن تبني على دعائم راسخة من              

ي يجد مبرراً له فـي تطـور التنظـيم          الحقيقة أن هذا الرأ   ". القاع إلى أعلى  

، "منظمة عالمية"، لكن الموضوع الآن مختلف، ففي العالم      الدولي في الماضي  

مدى أثر هـذه    حول  ، والسؤال هو    "منظمات أو تكتلات إقليمية   "وإلى جانبها   

  . وما بعدها٢٦٥ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر. 1166
Martin:  انظر.1167 Dixon & Robert McCorquodale – op.cit – P 272.
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قد لا تفضي آلياً وبسهولة إلى      " الإقليمية"، لأن   "المنظمة العالمية "التكتلات في   

  ".ةالعالمي"

في الدفاع عن مـذهبهم مفادهـا، أن        " الإقليمية"وهناك حجة أخرى لأنصار     

سابقة ضرورية من أجل تأهيلٍ للعالمية السليمة، قوامـه مفهـوم           " الإقليمية"

لا تتمـدد أو    " المنظمات الإقليميـة  "الطليعة الكاشفة، وطبقاً لهذا المفهوم فإن       

ي، وإنما تمدنا بنماذج للعمل     تمتزج، كما تمتزج الروافد في مجرى نظام عالم       

والآراء، وتؤدي هذه المنظمات خدمة مراكز التدريب للتنظيم علـى نطـاق            

عالمي، فهي تخترع الوسائل وتجري التجارب في القوالب المتقدمة للتعـاون           

الدولي، وتنمي في العاملين عليها العادات والاتجاهات التي تمهـد الطريـق            

١١٦٨.لم برمتهللتنظيم الناجع الذي يشمل العا

 ـ     هن ويذكر البعض بأن   ، ومنهم  "العالمية المطلقة "اك من الفلاسفة، من نادى ب

  ". العالمية المقيدة"من نادى بـ

هي تطبيق للعالمية المقيدة، وحجج الذين نادوا بها، هي      " المنظمات الإقليمية "و

فعـة   د أفضل من قيام نظام عالمي شامل     " عالميةالحكومة ال "أن التدرج لبلوغ    

متجانسة تربطها المـصالح    واحدة، وإن نظاماً إقليمياً محدوداً يجمع بين دول         

وعلى أي حال، .  أكثر مما يلقاه نظام عالمي  قد يلقى توفيقاً ونجاحاً    ،المشتركة

 ،"الأمم المتحدة "فقد مر العالم بالتجربتين معاً، بل إن هناك ترابطاً وثيقاً بين            

 اليوم في كل القارات، وهذا الترابط ينبع من إن          القائمة" المنظمات الإقليمية "و

. هذه المنظمات جميعاً تسعى إلى خدمة السلام العالمي

في أعقاب الخلافات التي ظهرت بين الدول المنتصرة في الحرب العالميـة            و

 لهزات وأزمات قوية، قـام      انية، وتعرض منظمة الأمم المتحدة على إثرها      الث

  . وما بعدها٢١٦ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د:  انظر1168.
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 فيمـا بينهـا، وفـي تحقيـق         في تحقيق السلام  فريق من الدول التي ترغب      

لدولي، يحقق هـذه     المشتركة، بالبحث عن نوع جديد من التنظيم ا        هامصالح

، وهـي  "Supernationalالسوبر ناشيونال   " ظهرت فكرة    المصالح، من هنا  

 والجديد  لحكومات المشتركة في هذا التنظيم،    تعلو سلطات ا  " سلطة عليا "تعني  

لسلطة ملزمة للدول الأعضاء، وتعلو على مبدأ القوميـة،         في الأمر أن هذه ا    

فأساسها التنازل عن جزء من سيادة الدولة، وعلى هذه الفكرة قامت منظمات            

  .الفحم والصلب الأوربية، والسوق الأوربية المشتركة

وإلى جانب هذه الأفكار، فقد ظهرت حديثاً في أوربا أفكار تنـادي بقوميـة              

قومية بمعناها الضيق المعروف، وذلك كمحاولة لتوحيد       أوربية، إلى جانب ال   

أوربا، وقد سبقت هذه الفكرة منذ زمن طويل شعارات أخرى مماثلـة مثـل              

١١٦٩."وإفريقيا للإفريقيين"، "آسيا للآسيويين"، و"القومية العربية"

الهادفة إلى توحيد الدول المنضمة     " المنظمات الإقليمية "هل يعني إقامة    ولكن  

 أو إن ،؟"حكومة عالميـة "ها، أن هذه المنظمات تسعى بالضرورة إلى قيام         إلي

 سيـساهم  إنشاء تلك المنظماتن ، أو إ؟من غايتها الوصول إلى هذه الحكومة     

  ؟  العالميةفي قيام الحكومة

أعتقد أنه بصرف النظر عن النوايا من وراء إقامة المنظمة الإقليمية، والذي            

 فـي مواجهـة الكيانـات    ن دول الإقليم المنضمةقد يكون هدفها تقوية وتعاو 

 ، ولكـن  "العالميـة الحكومة  "الأخرى، والذي يظهر أنه ليس في صالح إقامة         

 في الواقع لن يكون كذلك على المدى البعيد، حيث أن إقامـة              أن الأمر  أعتقد

 في الطريـق إلـى      ، يشكل مرحلة أو خطوة لا بد منها       "ةالمنظمات الإقليمي "

، بصرف النظر عن النوايا الكامنة خلف إنـشاء         "الحكومة العالمية  أو   "الدولة"

  .٢٦٢ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر. 1169
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، "دولة أو حكومة عالميـة     "تلك المنظمات، فتوحيد عدد قليل من الكيانات في       

  . والمتنازعةأسهل بكثير من توحيد عدد كبير من الدول المختلفة

هـا  هناك من يرى أن المنظمات الإقليمية، سواء ما قـام من          في هذا السياق    و

لأغراض نوعية وفنية مختلفة، أو المنظمات الإقليمية الوحدوية، تخدم بشكل          

  .أو بآخر الوحدة

فإننـا  " الحكومة العالمية "ام  وإذا ما تأملنا في دور المنظمات الوحدوية في قي        

 أنها تكونت بنية قيام الوحدة بين الدول الأعضاء فيها،           مواثيقها  من خلال  نجد

 في الوحدة قائمـة، وأن المـسألة مـسألة وقـت،            وهذا يفترض أن الرغبة   

النتيجة المرجوة في النهاية هي لكن والإجراءات قد تطول، والوسائل تتعدد، و  

  .قيام الدولة الكبرى

لـدول  ومن الناحية الواقعية، إذا تأملنا اليوم في الأحداث العالمية، نجـد أن ا            

وغيرها، هـي التـي     ... الهند و  والصين  وروسيا الكبيرة، كالولايات المتحدة  

، ولعل هذا مـا دعـا       ...بثقلها في الأحداث العالمية    ستمر بالتأثير تؤثر، وست 

ة المشتركة، بعد أن فقـدت      أوروبا الغربية إلى السعي لتحقيق السوق الأوربي      

  . ثقلها في المجال الدوليكل منها فرادى

ية أو الفنية، في قيـام  ولا يخفى أثر المنظمات الإقليمية غير الوحدوية، النوع       

 بطريـق   "حكومة عالمية "، فهذه المنظمات تساهم في قيام       "الحكومة العالمية "

 فكل منها يحقق تقارباً وتجانساً في الأفكار في مجال تخصصها،           ،غير مباشر 

فضلاً عن أنها تعمل على توحيد النظم في الدول الأعضاء، كما أنها تحد من              

 التي كثيراً ما تؤدي إلى المشاكل، وخاصة ية للدولالسياسات والنزعات الفرد  

  .    في المسائل العسكرية

 مـن خـلال     وهكذا نجد أن كل كتلة تحاول التقارب فيما بـين دولهـا أولاً            

  .منظماتها، وبعدئذ تسعى إلى التقارب مع الكتلة الأخرى
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للدول الأمريكيـة،   مثلها   و ن أمكن قيام وحدة حقيقية للدول الأوربية،      وعليه إ 

قد قطع شوطاً كبيراً فـي      يكون  العالم  فإن  وللدول الإفريقية، وللدول العربية،     

، لأن ما ترتـضيه الـدول علـى المـستوى           " العالمية الحكومة"الطريق إلى   

١١٧٠. من تنازلات، سترتضيه على المستوى العالميالإقليمي

 ـ  عتقدوأ  أن تساهم بقمع العدوان، والمحافظة      "المنظمات الإقليمية " أنه يمكن ل

 أو متكاملاً ،مكملاًعلى السلم والأمن في منطقتها، وهذا العمل يمكن أن يكون 

مع ما للأمم المتحدة من دور في هذا المجال، وذلك فيما لو أحـسنت تلـك                

، استناداً إلـى  ، حيث يمكن لها القيام بأعمال قمعٍ  المنظمات القيام بمهمتها تلك   

لـيس فـي هـذا    : "ادة الحادية والخمسين من الميثاق، التي تنص على أن        الم

الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في             

الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحـدة،             

 الدولي،  وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن          

والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلَّـغ إلـى             

تضى سلطته  المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمق          

 في أي وقت    أن يتخذ  أحكام هذا الميثاق، من      ومسؤولياته المستمرة، بموجب  

من الدولي، أو إعادتـه     لم والأ ما يرى ضرورة اتخاذه من الأعمال لحفظ الس       

  ."إلى نصابه

النظـام العـام فـي الدولـة      و ،النظام العام الدولي  مفهوم  : الفقرة الخامسة 

  ): القواعد الآمرة( الوطنية

دة منذ أن توسع مفهوم النظام العام الداخلي على حساب مبـدأ سـلطان الإرا             

 وأوائل القرن العشرين، بـدأ بعـض فقهـاء          عشرالعقدية، في القرن التاسع     

 ـمحمد حسن الإبياري ـ  . د: انظر. 1170  ومـا  ٢٩٨ ص وما بعـدها، و ٢٦٣ ص مرجع سابق 
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القانون الدولي العام يتساءل عما إذا كان هناك نظام عام دولي تجب حمايته             

  .للدولة" السيادة المطلقة"في مجال العلاقات الدولية، ولو على حساب مبدأ 

ن بالفعل تطورات هامة في بعض جوانـب القـانون          وقد شهد القرن العشري   

 ،للدولة" السيادة المطلقة "ضمن هذه التطورات التخلي عن مبدأ       الدولي، ومن   

المستندة إلى ممارسة الاختصاصات المـشروعة      " السيادة النسبية "وتبني مبدأ   

فقط، مما جعل من الممكن تقبل فكرة وجود قواعد آمرة في القانون الدولي لا             

 ـ      ،يجوز للدول مخالفتها   ظـام العـام    الن" أو الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بـ

  .، وإلا وقع هذا الاتفاق باطلاً بطلاناً مطلقاً"الدولي

بالظهور في كتابـات فقهـاء القـانون        " النظام العام الدولي  "قد بدأت عبارة    ل

، ثـم شـاع     الألماني" فون ديرهيدت "النمساوي، و " فيردروس"الجرمان مثل   

 الأمـم المتحـدة     استخدامها إلى درجة أن لجنة القانون الدولي التابعة لهيئـة         

 حيث عقد هذا المؤتمر في      ،اهتمت بالأمر ودعت لعقد مؤتمر دولي لدراستها      

، ولكنه لم يتوصل إلى إقرار نتـائج  ١٩٦٦أبريل / نيسان ٦اليونان ابتداء من    

 أو  ،"نظام عـام دولـي    "نتيجة الخلاف الحاد بين أنصار فكرة وجود         محددة

من جهة، وبين " فيردروس" رأسهم الفقيه  ، وعلى "قواعد آمرة دولية  "بالأحرى  

 والنظرية الإراديـة،    ،نصار فكرة السيادة التامة للدولة    من ينكرون ذلك من أ    

  .من جهة ثانية" شوارزنبرجر"وعلى رأسهم الفقيه البريطاني 

 ١٩٦٩ثم عاد الخلاف فطرح نفسه من جديـد أثنـاء مـؤتمر فيينـا لعـام         

ى الأمر هنا بانتـصار أصـحاب       بخصوص تدوين قانون المعاهدات، وانته    

، وبالتـالي   "نظام عام دولي  "، ممن يقبلون فكرة وجود      "النظرية الموضوعية "

، ويظهر هذا القبول بـشكل      وجود قواعد آمرة في مجال القانون الدولي العام       

 من معاهدة فيينا     والرابعة والستين  ،الثالثة والخمسين واضح في نص المادتين     

: من المعاهدة علـى أن     الثالثة والخمسين    ت المادة ، حيث نص  ...١٩٦٩لعام  

"باطلة كل معاهدة تكون وقت عقدها مخالفة لقاعدة آمـرة مـن قواعـد               تعد 
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وبالنسبة لأغراض هذه المعاهدة تكون قاعدة ما، من        . القانون الدولي الشامل  

 بها من   اًة ومعترف قواعد القانون الدولي الشامل، قاعدة آمرة، إذا كانت مقبولً        

 إلا  ،ول المجتمع الدولي بكامله كقاعدة لا تجوز مخالفتها، ولا يمكن تعديلها          د

  ".بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي الشامل لها نفس الطبيعة

والسبب في عدم جواز تعاقد الدول على ما يخلف قاعدة آمرة، هو أنها تحمي             

 وهذه المصالح يمكن    ،مصالح عامة أعلى من مصلحة الدول المتعاقدة نفسها       

  :مصادفتها في ثلاث زمر من المبادئ

عدم جواز اتفـاق    :  ومنها ،المبادئ التي تتعلق بأمن المجتمع الدولي      -١

منع اللجوء "دولتين على شن حرب عدوانية ضد دولة ثالثة، لأن مبدأ 

صـك عـصبة    "بعد أن تكرر في      ،أصبح قاعدة آمرة  " إلى العدوان 

، ثم في نظام المحكمة     ١٩٢٨لعام  " يح بريان كيلوج  تصر"، ثم   "الأمم

، وميثـاق الأمـم     ١٩٤٥العسكرية الدولية الملحق باتفاق لندن لعام       

، وأخيراً في قرار للجمعية العامة      ) الثانية المادةمن   ٤الفقرة  (المتحدة  

  .١٩٧٤ تعريف العدوان لعام  بشأنللأمم المتحدة

ا القبيل القواعد العامة ذات الهـدف        ومن هذ  :مبادئ الأخلاق الدولية   -٢

 لدولتين عقـد     مثلاً ، وعليه لا يجوز   "حقوق الإنسان "الإنساني، مثل   

  ... أو الأسود،"البغاء"معاهدة للتجارة بالرقيق الأبيض 

 ومن هذا القبيل مبدأ حماية :مبادئ مشتقة من الزمرتين السابقتين معاً -٣

ش الدول القوية، وحـق تقريـر       الدول الصغيرة أو الضعيفة من بط     

المصير للشعوب المستعمرة، ويتفرع عن هذا المبدأ الأخيـر عـدة           

  :مبادئ أخرى مثل

  .مبدأ تساوي الدول في السيادة مهما كان حجم الدولة. أ

  .مبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الوطنية. ب          
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الحق في الوحـدة    (بدأ عدم تجزؤ السيادة الإقليمية      م. ج

  ).رابيةالت

ولا يزال هناك كثير من المبادئ في طور التشكل كقواعد آمرة في القـانون              

الدولي، وهذا ما يجعل هذه القواعد ذات صفة قابلة للتطور فـي المـستقبل              

  .القريب

دولة ما لقاعدة قانونية معينة قاعدة آمرة مـن قواعـد           عد  وبالنظر لخطورة   

من معاهـدة فيينـا لعـام       دسة والستين   السا، فقد قضت المادة     القانون الدولي 

بالنظر في أي نزاع ينـشأ حـول        " محكمة العدل الدولية  " باختصاص   ١٩٦٩

  مـن المعاهـدة     الثالثة والخمسين والرابعة والستين    تفسير أو تطبيق المادتين   

أو الأطـراف   ، الخاصتين بالقواعد الآمـرة، إلا إذا اتفـق الطرفـان            نفسها

١١٧١.لتحكيم الدولي على اللجوء إلى اةالمتنازع

قواعـد معينـة    يتـضمن   ميثاق الأمم المتحدة    إلى أن   هنا   الغنيمي. ويشير د 

، حيـث تـنص     يترتب على مخالفتها انعدام مشروعية المعاهدة المخالفة لها       

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها      " منه على أنه      الثالثة بعد المئة   المادة

قاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التـزام دولـي آخـر       أعضاء الأمم المتحدة، وف   

  ".يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

القاعدة إذا فسرت المادة الثالثة بعد المئة، المشار إليها، على أنها تلغي            وعليه  

نى المعأن يقال أن هذا هو      فعلاً  يمكن   و ،"...اللاحق ينسخ السابق  "القائلة بأن   

، لأنـه   )لا يرى الأخذ بهذا التفـسير       الذي ،الغنيمي. دحسب  (  منها المقصود

يعني أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا يمكنها أن تتفق على إنهاء حياة              

 لأن الهيئة لم هذه الهيئة، ولو أجمع رأيها على ذلك، وهذه نتيجة غير منطقية،

 ١العدد  ـ  دمشق ـ  ة المحامونمجل ـ  هل هناك نظام عالمي دولي؟ ـ  إحسان الهندي.  د.1171

  . وما بعدها٣٥ ص ـ ١٩٨٨ـ 
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   الـرأي للقاعـدة     ذلكولة فوق الدول، فضلاً عن مجافاة        د يقصد بها أن تعد

١١٧٢".السلطة التي تخلق نظاماً يمكنها أن تلغيه"الأصولية التي تقضي بأن 

جواز تغيير القاعدة   :  حيث الغنيمي، من . شكري يتفق مع رأي د    . ويبدو أن د  

يقـول،  حقة لها الصفة ذاتها، وذلك حين        أو الخروج عليها، بقاعدة لا     ،الآمرة

القواعد عامة التطبيق التي لا يجوز الخروج عليها،        : "بأن القواعد الآمرة هي   

 إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هـذا القـانون لهـا الـصفة              ،ولا يمكن تغييرها  

١١٧٣..."ذاتها

 من اتفاقية فيينـا      الرابعة والستين   أن ذلك لا يخرج عما جاء في المادة        عتقدأ

إن المعاهدة تصبح باطلة وتنقضي     : "من حيث ،  ١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام    

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون الـدولي تتعـارض             

  ".عهام

وعلى كل حال، يبدو أن هناك من يشير، حتى في ظل وجود معاهدة فيينـا               

 بشأن قانون المعاهدات، إلى أن القانون الدولي لا يأخـذ بفكـرة             ١٩٦٩لعام  

، التي ما تزال في مهدها، وأن بعض الـدول لا تأخـذ بهـا،               "مالنظام العا "

إن التمييز بين الدول داخل المنظمات الدولية، وإن كان         :  يقول  علتم فالدكتور

يقيد من المضمون الواقعي للمساواة في السيادة بين الـدول، إلا أنـه لـيس               

تمييـز   الأمريكية، فهـذا ال    بغريب على القانون الدولي ذي المسحة الأوربية      

يستمد قوته الشارعة من مبدأ آخر أكده هذا القانون، وهو التـزام المتعاقـد              

بمضمون تعاقده على سبيل الإطلاق، إذ إن القانون الدولي لا يأخـذ بفكـرة              

، أي وجود قواعد قانونية لا يمكن للأطـراف الاتفـاق علـى             "النظام العام "

  . وما بعدها٥٨٦ صـ مرجع سابق  ـ محمد طلعت الغنيمي. د: انظر. 1172
محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العام، مقارنـاً بأحكـام الفقـه     . د:  انظر.1173

  .١٤٦ ص مرجع سابق ـي ـ الإسلام
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لي، فهذه الفكرة لاتزال في     مخالفتها، لارتباطها بالمصالح العليا للمجتمع الدو     

مهدها، حيث ترفض الدول الغربية إدماجها في القانون الدولي، وبالتالي فهي           

لا تقر بإمكانية وجود مبدأ عام في النظام القانوني الدولي يقول بالمساواة في             

١١٧٤.السيادة بين الدول، في حالتنا هذه

 ـ   أنه تجب ملاحظة أن هناك اختلافاً كبيراً، ب       عتقد ب أ النظـام  "ين ما يتعلق بـ

 على المستوى   يقابلهماعلى المستوى الوطني، وما     " القواعد الآمرة " أو   ،"العام

، الدولي، وخاصة لجهة الإلزام بعدم مخالفتها، أو الاتفاق على مـا يخالفهـا            

 أو أن   ،"قاعدة آمرة "فعلى المستوى الوطني يكفي أن يعد القانون قاعدة معينة          

 الأشخاص الالتزام بهـا،      أنها كذلك، حتى يتوجب على      القاضي على  يفسرها

  على المـستوى الـدولي     على ما يخالفها، في حين أن الوضع      وبعدم الاتفاق   

 أن الدول لا تلتزم إلا بالصكوك الدولية التي تنـضم إليهـا،             مختلف، فالمبدأ 

الفقهـاء  بعض   التي يستند إليها     ١٩٦٩وبالتالي فإن أحكام معاهدة فيينا لعام       

أن القواعد الآمرة، أو حتى أحكام ميثاق الأمم المتحـدة، وغيرهمـا مـن              بش

 ،، للدول غير الأطراف فيهـا من حيث المبدأالمعاهدات الدولية، غير ملزمة،  

، "القواعد الآمـرة  " بما فيها من الأحكام الخاصة بـ        ،ولا يمكن تطبيقها عليها   

  .لية ملزمةتي أصبحت أعرافاً دوكام ال بالنسبة للأحهم إلالّال

" القوميـة "، ومبـدأي    "المصلحة العامة "التوازن بين مبدأ    : الفقرة السادسة 

  ": السيادة"و

أساساً من المسرح الـدولي العـام للعلاقـات         يبدأ  " المصلحة العامة  "مبدأإن  

، اللـذين   "الـسيادة " و "القوميـة "الدولية، أي من كفة الميزان المقابلة لمبدأي        

  ". الحكومة العالمية"قبة الأساسية التي تعترض قيام يشكلان الع

  . وما بعدها٥٦ ص ـ مرجع سابقتلم ـ حازم محمد ع. د: انظر. 1174
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 وتحقيق أهدافه،   انية انتشار مبدأ المصلحة العامة    وهنا يثور التساؤل حول إمك    

  .تين ظهرا بهالمع استمرار مبدأي القومية والسيادة بنفس القوة والصلابة ال

 ـ          " ، ...دوليفالسيادة المطلقة للدول هي الخصم العنيد الأول لفكرة التنظـيم ال

عدم خضوع تصرفات الدولة لأية رقابة قانونية عليها، من         : تعني" السيادة"فـ

أية سلطة عليا خارجية، فليس في الدولة سلطة تفوق سلطتها، ولـيس فـي              

الدولة غير سيادة واحدة يخضع لها كل شخص، أو مجموعة، أو تنظيم فـي              

 ـ وسيادة الدولة الداخلية تتصف بالإطلاق    . الدولة  وعـدم    والـدوام  وم والعم

  .التجزئة

حقهـا فـي تـصريف      : أما في مجال العلاقات الدولية، فسيادة الدولة تعني       

 والخارجية بدون رقابة من أية سلطة دنيوية، وبعبارة أخرى، أمورها الداخلية

  .حين تكون الدولة سيدة نفسها، فهي مستقلة في تصرفاتها تجاه الغير

ادة، يقف عقبة كأداء في طريق انتشار مبـدأ      وعليه فإن مثل هذا المفهوم للسي     

 إنها مشكلة تواجه أي تنظـيم       .الودية بين الدول  العالمية، وازدهار العلاقات    

 إنما يقوم على أساس تعاهدي، وبالتالي يفتـرض أن          دولي، فالتنظيم الدولي  

تتنازل الدولة عن جزء من سيادتها، في مقابل تحقيق الأغراض التي يهدف             

١١٧٥..."لتنظيم هذا اإليها

تتقاسم جزءاً من رمزيات سـيادتها      إن دول العالم المستقلة، لا تتردد في أن         "

 عبر منظمات دولية، وذلك بغية تحقيق أهـداف         ، مع دول أخرى   واستقلالها

معينة، وتجنب كوارث طبيعية وبشرية، فالتعاون في منظمات دولية، ليس إلا         

تنفذ يمكن أن   قرارات تلك المنظمات    في أن   ولا يتمثل ذلك    ،  "فوقممي"تعاون  

لبية مـن الـدول،      إنما تمثل رأي الغا    إرادة الدول، بل لأن تلك الإرادة     رغم  

 بأن هذا الوضـع لا يتعـدى         منها  إيماناً  والأقلية المعارضة  وتطبقها الأغلبية 

  . وما بعدها١١ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د: انظر. 1175
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اركة فـي    والمش ، والعطاء قد القانوني، مبنياً على الترغيب    كونه نوعاً من الع   

١١٧٦".الأمد البعيد

 والإسراف في النزعة    ،المفكرين، وقد راعهم تأليه الوطن    والحقيقة أن بعض    

القومية، أخذوا يردون أسباب المشكلات التي يعانيها العالم في هذا العـصر            

 والإسراف فيها، كما أخذوا يهاجمون ضيقها وتعـصبها،         إلى مسألة القوميات  

 والعمل علـى زوالهـا هـو      ،ة فكرة القومية  وأصبح بعضهم يعتقد أن مكافح    

 ـ   يرونطريق الخلاص، فيما كان المعتدلون منهم         "الدولية" أن يحل الشعور ب

 لأنهـا   ،"الدوليـة " فإنهم يعادون فكرة      الشعور بالقومية، أما المتطرفون    محل

 ومن أصحاب هذا الرأي الكاتب      ، والسيادة تسلم بوجود دول تتمتع بالاستقلال    

قائمة على الدولية، إنما يريد     " حكومة عالمية "، الذي لا يريد     "ولز"زي  الإنكلي

قائمة على أنقاض النزعة القومية، يدين فيها الإنسان بالولاء         " حكومة عالمية "

  .لهذه الحكومة

 في زمنها، لم تفعل شيئاً لتخفيف تعصب الدول لقوميتهـا، بـل          فعصبة الأمم 

، فرصة للدول، وخاصة التـي      ...الميالعكس، كان عدم اتسامها بالطابع الع     

انهزمت في الحرب العالمية الأولى، بأن تتعصب لقوميتهـا لإعـادة بنـاء             

مقوماتها، فظهرت النازية المتعصبة لقوميتها على يد هتلـر فـي ألمانيـا،             

والفاشية على يد موسوليني في إيطاليا، اللذين اعتدا على الـدول المجـاورة             

طنية والقومية، الأمر الـذي أدى إلـى تـصادم           وعلى غيرها باسم الو    لهما

  .ة وبالتالي نشوب الحرب العالمية الثاني،القوميات

وكان لتطور القومية في أوربا الغربية، وما وصلت إليه من تهور وتعصب،            

 في انتشار الشيوعية العالمية، التي قامت في أعقاب الحـرب العالميـة             هأثر

 ١٩٨ صـ مرجع سـابق   عزيز شكري ـ  . سيف عباس ود. حسن الإبراهيم ود. د:  انظر.1176
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ورة البلشفية إلى جميـع أنحـاء العـالم،         الأولى، والتي تهدف إلى امتداد الث     

لتخليص الشعوب من استعباد الرأسـماليين، تمهيـداً لإنـشاء المجتمعـات            

   .اللاطبقية، تلك التي سوف تفنى فيها الحكومات الوطنية

تشكل حقاً عقبة في سـبيل تحقيـق العالميـة؟،          " القومية"وحول ما إذا كانت     

 وتطـور  "القومية"من العرض التحليلي لنشأة   يبدو  نه  أب) الإبياري. يضيف د (

، "العالمية"مفهومها عبر العصور المختلفة، بأنها تشكل عقبة في سبيل تحقيق           

صعب حيث أنها تتطلب الولاء الشامل للدولة التي ينتمي إليها أفرادها، ومن ال           

 على المستوى المحلي، بولاء على المـستوى        أن تستبدل هذا الولاء القومي    

  .يالعالم

 والتعـايش   مـن التعـاون    في خلق مزيد     ويبدو بأنه لو نجحت الأمم المتحدة     

السلمي بين القوميات، فسوف تحول بذلك ولاء الشعوب لها، مما يخفف مـن       

 ـ   حدة الولاء القومي، ولعل هذا ما يدفعنا إل         "العالميـة "ى تقوية روح الولاء ل

اختلفت صورها، حتى    مهما   ،المتحدة، ومحاولة تهدئة القوميات   وتدعيم الأمم   

 الذي  ، وهو هدفها الأسمى   "حكومة عالمية "تستأنف طريقها الطبيعي إلى قيام      

يحقق المصلحة المشتركة، التي تعود بفائدة تفوق تلك التي تعود على الـدول         

١١٧٧.نتيجة لتمسكها بقوميتها الضيقة

من الصعب أن يستبدل الأفـراد ضـمن الدولـة          "الإبياري بأن   . أتفق مع د  

 ه، ولكن "لاءهم القومي، على المستوى المحلي، بولاء على المستوى العالمي        و

  . ليس من المستحيل

ع مما نتصور، فولاء الفرد     بأسر" الحكومة العالمية "أننا قد نصل إلى     أعتقد  و

 لم ، لم يمنعه من الولاء لقبيلته أو عشيرته، وولاؤه لقبيلته أو عشيرته،لأسرته

  . وما بعدها٤٠٣ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر. 1177
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أن مـن   نع   لن يم  ميته، وعليه فولاء الفرد لقوميته    قو أيضاً، من الولاء ل    يمنعه

  . عالمياً،يكون ولاؤه إنسانياً

 جداً، مازال يتمـسك     فالفرد في الوقت الحالي، في الواقع، وفي حالات كثيرة        

 أو العرقية التي ينتمي  ، أو جماعته الدينية   ، وعشيرته أو قبيلته   ،بولائه لأسرته 

  أو قوميته، وأعتقد أنه، كمرحلة أولـى       لتها، إلى جانب تمسكه بولائه لدو     إليه

اً بقوميتـه،    متمسك يزال  ما  وهو ،لفرد، أن يؤمن بالعالمية    يمكن ل  على الأقل 

 ومع مرور الـزمن   . وكثير جداً من الأفراد يمكن أن يكونوا كذلك في الواقع         

 ـ "الفرد"لإنسان  وازدياد نضج ا   ، وتنـامي   "عالميتـه " و "إنـسانيته "، ووعيه ب

ركة الأفراد الآخرين، في أماكن أخرى من العـالم، المـصير           إحساسه بمشا 

فإنـه  ،  "قرية صـغيرة  "، وخاصة في ظل ما يقال عن أن العالم أصبح           نفسه

  ... العالمي لصالح ولائه الإنساني الضيقةسيتخلى عن ولاءاته

 مـن   اً كبير اً، وهو يحملها جزء   "القومية"متحاملاً على   " دوتيش. و. "ويبدو د 

 حيـث   ،"الحكومة العالميـة  "في سيره باتجاه    " المجتمع الدولي "لية كبح   مسؤو

التـي  " الدولة القوميـة  "قوى التطور الإيجابية التي أوجدت نظام       : "يقول بأن 

 كوسيلة  ،الحديثة" المنظمات الدولية "نعيش في ظلها، هي بعينها التي أوجدت        

  ".   مة عالميةحكو" وقيام ،يمكن تطويرها لتحقيق الوحدة العالمية

أما القوى السلبية الخطيرة، وهي المتمثلة في أنانية الإنسان، التي تسعى إلى            

 قيـام   والتي كان من نتيجتها   تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة،       

 تستعمل فيها كل وسـائل       إلى عالمية  ،لحروب وتطورها، من بدائية محدودة    ا

  ...التدمير الشامل

الـدول بهمـا، أن      وتمسك   "السيادة"و" القومية"ر مبدأي   وكان من نتيجة ظهو   

حكومة " والإقليمية، قد عجزت عن أن تكون         العالمية منها  المنظمات الدولية، 

، أو "الحكومة العالمية"، أو أن تكون نظاماً عالمياً يقوم ببعض وظائف "عالمية
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منـع  على الأقل، أن تحقق هدفها الذي اتفقت عليه الدول الأعـضاء، وهـو    

١١٧٨..."الحروب والعمل على استقرار السلام العالمي ودعمه

هذه القوى  "أن  ب  أبعد من ذلك، حيث يقول     الإبياري. دذهب  يفي هذا الاتجاه    و

السلبية ابتدعت مسميات تضفيها على أغراضها الخاصة لتعطيهـا مظهـراً           

 وما  ،"السيادة" و ،"القومية"ات   أو طابعاً سياسياً معيناً، ومن هذه المسمي       ،قانونياً

١١٧٩"تستلزمه هذه وتلك من مستلزمات

؟ لماذا  "والسيادة"،  "القومية"أتساءل هنا، لماذا القول أن القوى السلبية ابتدعت         

مرحلة في التطور الطبيعـي  ، "السيادة" و"الدولة القومية"أو  " القومية" تكونلا  

، فـي المرحلـة   "الحكومة العالمية" وبين  ،عايش بينها يمكن الت وألا  للإنسانية،  

   ؟الأولى، كما ذكرت أعلاه

يجد أن شعوب العالم لـم      المتتبع لقوى التطور،    الإبياري إلى أن    . ويخلص د 

الماضـي، بـل    ، كما كانت تفعل في      "السيادة" و "القومية"تعد تتمسك بمبدأي    

مات، على أمل تحقيق وحدة      إلى جمع شملها في تنظي     أخذت تتجه في تفكيرها   

 أو عالمية، بل أن الكثير من هذه الشعوب كون لنفسه منظمات إقليمية   ،إقليمية

ولم تقتـصر بعـض     . تعمل على تحقيق الوحدة لمجموعة الدول المنظمة لها       

 قبلت بالتنازل عن جزء من سيادتها لسلطة عليا في سبيل الدول على ذلك، بل

 الـساعية إلـى     ال بالنسبة لأكثر الدول الأوربية    تحقيق الاتحاد، كما هو الح    

  .تحقيق الوحدة بينها

أن ظهور عصر الحروب الشاملة المـدمرة للجـنس البـشري،           إضافةً إلى   

جوهرياً في تخفيـف غلـواء      والرغبة في تجنب هذه الحروب، كانت عاملاً        

 قيق السلام المنظمات الدولية، لتح  ، والاتجاه نحو التضامن في إطار       "القومية"

  .٢٣٢ ص ـ مرجع سابقدوتيش ـ . كارل و. د: انظر. 1178
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ن ما يساعد على إهمال فكرة القومية الـضيقة، غـزو           وإوالأمن العالميين،   

لتنافس بـين   الفضاء ونزول الإنسان لأول مرة على سطح القمر، وبالتالي فا         

 صـغيرة   تُعـد  أو على قطعة أرض، مهما كبرت،        ،الدول على دولة ضعيفة   

ول إلـى امـتلاك      ستتح دولكوكب القمر، فالمنافسة بين ال    قياساً على مساحة    

 واستغلاله لصالح البشرية، إضافة إلى استعماره عنـدما         ،أكبر قدر من القمر   

١١٨٠.يصبح ذلك ممكناً، ولا يعتقد أن ذلك ببعيد عن التكنولوجيا الحديثة

 .لصالح البشرية " الأجرام السماوية "اكتشاف الفضاء و  قوم أية دولة ب   أشك أن ت  

   .اعيدة جداً عنهب" الدول"هذه مثالية، مازالت 

 فـي المجـالات العلميـة       ائلـة يبدو، من خلال التطورات الـسريعة واله      و

والتكنولوجية، أن الأمر لن يقف عند استعمار القمر واستغلاله، بل سيمتد إلى            

الكواكب الأخرى القريبة من الأرض، ولكن هذا لن يقلل من حـدة التنـافس              

اصة بعد أن أصبحت جميـع      خ وخيراتها،   والصراع على الأرض وثرواتها   

،  العالم  من دول   أو مسيطر عليها   ستغلة أو م  المساحات عليها، تقريباً، مأهولة   

، بـشكل   ين مرتبط ا ليس  أرى أن التنافس والصراع    ،وبصرف النظر عن ذلك   

  الكامنة فيها، ولا باكتشاف    وأ  الموجودة  بمحدودية الأرض والثروات   أساسي،

  وتحـضره،  ومدى ، بل مرتبط بسلوك الإنسان،    ىلال الكواكب الأخر  واستغ

ة ، وسعيه لتحقيق مـصلح     ومعايشته لأخيه الإنسان بسلام    الأخلاقي،كه  وسلو

  .الآخرينمصالح على حساب   لا مصلحته الخاصة،الإنسان عموماً

، "الـسيادة القوميـة   "إلى مسألة الربط بين     وأعتقد بأن من المفيد هنا الإشارة       

ذلك على السير باتجـاه      السلبي ل  تأثيرالواستغلال الثروات الطبيعية للدولة، و    

، للدولة على إقليمها  " ادة القومية السي"، ففي ظل مبدأ     "الحكومة العالمية "تحقيق  

تها الطبيعية، واستغلال اوما يترتب عليه من حق  كل دولة في الاستئثار بثرو

  . وما بعدها٤١٣ ص مرجع سابق ـمحمد حسن الإبياري ـ . د: انظر. 1180
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، ، وبحقها بالعائدات الناجمة عن ذلكسبة منا هذه الثروات بالطريقة التي تراها    

لن تجد الدول الغنية بالثروات مصلحة لها، ولن تكون متشجعة للانضمام إلى            

   . تلك العائدات مناً بعض"تسلبها" أو عالمية يمكن أن أي ترتيبات إقليمية

لم الثالث، قد أن الحدود القائمة حالياً بين الدول، وخاصة دول العا   ب التذكيرمع  

رسمت من قبل الدول الاستعمارية خلال القرنين الماضيين، وذلك بما يحقق           

مصالح المستعمرين، وبحيث تبقى ثروات تلك الدول، بشكل أو بآخر تحـت            

 أو قليل الـسكان     ،ك الدول صغير المساحة   بعض تل وبحيث تكون   ،  سيطرتها

 كبيرة، أو كثيف السكان، ثروات الطبيعية، وبعضها الآخر ذا مساحة   بال ةوغني

  .كون بعضها بدون منفذ بحري بالثروات الطبيعية، أو يةوفقير

، لتبقي على "سيادتها واستقلالها"ـوعليه، فإن الدول الغنية بثرواتها ستتمسك ب

، فإن كانت الدولة متقدمة ستزداد تقدماً، وإن كانت متخلفة          استئثارها بثرواتها 

 الفقيـرة بثرواتهـا     ، أما الدول المتخلفـة    لمتقدمةاستكون محل أطماع الدول     

   .فستزداد تخلفاً وفقراً

الحكومة "لذلك إذا أردنا أن نفعل التنظيمات الدولية أو الإقليمية، تمهيداً لإقامة            

، فالـدول علـى     "السيادة القوميـة  "لة   أن نجد حلاً لمسأ    لينا أولاً ، ع "العالمية

 بالثروات الطبيعية    أن يستأثر  قليم معين ضمنها  المستوى الوطني لا تسمح لإ    

، بقية أقاليم الدولـة   منها  ، حارماً    ويستغلها لمصلحة سكانه فقط    الموجودة فيه 

 وهذا ما يجب أن يصل إليه الحال على المستوى العالمي، بالنـسبة لـسكان             

لوجود في   الخيار با  ، من حيث المبدأ   ، لأحد الأرض جميعاً، خاصةً أنه لم يكن     

، وليس لأحد الفضل في وجود الثروات الطبيعية في الإقليم          هذا الإقليم أو ذلك   

، وبالمقابـل   الموجود فيه، والتي يفترض أن تستثمر لمصلحة البشرية ككـل         

 والتكنولوجيا والثـروات، التـي       من التقدم  يجب أن تستفيد كل شعوب العالم     

ها نتاج تراكمات تمت إلى مدى مئـات      تستأثر بها الدول المتقدمة، والتي أغلب     

  . الاحتلال والنهب الاستعماريهاسادالتي السنين، 
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المبدأ، لا أدعو إلى أن يطبق ذلك الآن ومباشرة، وإنما أؤيد، من حيث             طبعاً  

 تحكم العـالم  واحدة" حكومة عالمية "الآراء التي تدعو إلى عالم واحد، تسوده        

عاً، بصرف النظر   فاهية لسكان الأرض جمي    والر من والأ بطريقة تحقق السلام  

 أو المعتقد الـذي   أو العرقي يعيشون فيه، أو انتمائهم القومي    عن الإقليم الذي  

الـسيادة  " مـادام الإيمـان بمبـدأي        هذا لن يتحقق  طبعاً  و. الخ.. .يدينون به 

  . سائداً"الاستقلال" و،"القومية

 ستلعبه المنظمات الدولية، من بالدور الذي" فيكتور هوغو"مع   أخيراًلنحلمو

 في ، حيث قال،أجل أن يعم العالم السلام، وتختفي منه الأسلحة المدمرة

سيأتي ذلك اليوم الذي يكون : " أكثر من قرن من الزمان، بأنهذخطاب ألقاه من

 والعقل المتفتح ،فيه ميدان التنافس الوحيد هو السوق المفتوحة أمام التجارة

سيأتي ذلك اليوم الذي يستبدل فيه الرصاص والقنابل . للأفكار الجديدة

١١٨١،بالتصويت العام للأمم، بالتحكيم اللامقيد للمجلس العظيم ذي السيادة

الذي سيكون لأوربا كالبرلمان بالنسبة لإنكلترا، والكالدييت بالنسبة لألمانيا، 

يه سيأتي ذلك اليوم الذي يعرض ف. وكالجمعية التشريعية بالنسبة لفرنسا

المدفع في المتاحف العامة كما تعرض اليوم وسائل التعذيب البالية وسيذهل 

١١٨٢".الناس كيف كانت مثل هذه الأداة الهدامة تستعمل

  ... نقرن العمل بالحلم، والأجمل أن ...الحلم جميل

 سيأتي ذلك اليوم الـذي   : "...هناك خطأ في الصياغة العربية أو في الترجمة، فالصحيح هو         . 1181

ام للأمم والتحكيم اللامقيد للمجلـس العظـيم ذي الـسيادة بالرصـاص             يستبدل فيه التصويت الع   

تدخل على المتروك، ولا تدخل على الشيء المحـتفظ         " الاستبدال"، حيث أن الباء في      "...والقنابل

عثمـان  . د: ، انظر )٦١سورة البقرة، آية    ..." (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير      ... "... به

 ـ  ٢٠٠٦ـ تـاريخ  ) بلا(ـ مكان النشر ) بلا(يز في الأسلوب الصحفي أبو زيد عثمان ـ الوج 

  .٢٢ ص
  .٥ ص مرجع سابق ـماجد الحموي ـ . محمد عزيز شكري ود. د:  انظر.1182
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  :اتمةـالخ
، ةحآمل أن يكون بحثي هذا قد أضاف جديداً من خلال الموضوعات المطرو           

يشكل مرجعاً مفيداً، للدارسين    أن  أرجو  و،  التي أبديتها فيه  اء والأفكار   والآر

  .عموماًالتي تم التطرق إليها المجالات ، في ...والمهتمين

، تـه خلـصت إليهـا بنتيج   التي  الأفكارأبديتها في البحث أوالتي   إن آرائي 

بـأن  و،  "قانونيةال" و وعيةتتصف بالموض أن   ،عالمستطاقدر  فيها،  توخيت  

بانتمـائي  أو المتعلقـة    والاعتبارات الـسياسية،    بعيدة عن التأثيرات    تكون  

أخرى تؤثر فـي الموضـوعية       أية اعتبارات    ، وعن ...القومي، أو الوطني  

  .حثاالتي يفترض أن يتصف بها الب

كل الأحـوال   في  ، وقد لا أكون كذلك، و     ها طرحت مبعض   قد أكون أصبت في   

 ،، لأني لم أدخر جهـداً     أنا راضٍ ومرتاح، إلى حد بعيد، عما تضمنه البحث        

     .، ليخرج بالشكل الذي انتهى إليه...والصياغة والمعالجة،التدقيق، في 

:من البحثإليها وفيما يلي أهم النتائج، والأفكار التي خلصت 

 الفكر البـشري فـي التنظـيم        توصل إليه  الم خلاصة    هي ،"الدولة"ن  إ ـ١

عليـه  ، و تهافي مسير معينة   في مرحلة    البشرية ة للجماع  والقانوني ،يالسياس

 ـ شـيئاً  أو  أبدية، إن صح التعبير، ،"حتمية تاريخية "أعتقد أنها ليست     ، اًمقدس

" الدولـة " بالتبعية، ليست كذلك، فكـون       "السيادة"، و  لكل زمان ومكان   اًصالح

  . أيضاً كذلكليستأركانها أو عناصرها إن ، فاً وأبدياً مقدساًليست أمر

  إلى القبيلة  ،من الأسرة  متعددة،   مرت البشرية، كما هو معروف، بمراحل     لقد  

 بـصورتها   "الدولـة "ظهـرت    إلى أن    ،...المدينةالقرية أو    العشيرة، إلى    أو
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التـي  ،  "ة العالمية الحكوم"ما يسمى     بقيام يرب التفك ستغروعليه فلا ي  ،  الحالية

دولـة  "ون هنـاك سـوى       تك لاحيث  وب،   الأرض يخضع لسلطانها كل سكان   

 "الـسيادة "مفهـوم   يختفي  وبالتالي   ،)، على سبيل المجاز   "دولة"نقول  " (واحدة

أو ركن من     كخاصية  في القانونين الدولي والدستوري،     حالياً، المتعارف عليه 

  .أركان الدولة

 وخاصة من حيث مـدى    " السيادة"ر، في مفهوم     إلى أن التغي    من ذلك  نخلص

 أو ،ذلك يتجه نحـو تقييـد الـسيادة     حتى وإن كان    ،  "مقدارها"، و هذه السيادة 

فـي مـسيرة    تطور  الهو أمر طبيعي، ويتفق مع      ،  الانتقاص منها باستمرار  

  . المختلفة بين الدول والشعوب والاعتماد المتبادلالتفاعلمع البشرية، و

أو الحد منها،   الدول،  " سيادة" عصرنا الحالي لا تكمن في تقلص        المشكلة في 

، وعلى ما تبقـى      دول أخرى  وقحقعلى  والطغيان من دول    نما في التجاوز    إ

  قـرارات  في  والمعايير المزدوجة  ،، وفي عدم العدالة   لها من سيادة واستقلال   

  .المؤثرةمنظمات الدولية السلوك و

 أو ،صفةأم أنها  للدولة، "اًحق"ما إذا كانت و، "السيادة" طبيعة  وحولـ٢

  . ؟ للدولة من أركاناً أو ركن،اً أو عنصر،خاصية

ن أيترتب على ذلك إمكانية أعتقد أنه س للدولة، ف"حق" "السيادة "إذا قلنا إن

 أو تتصرف ،توجد دولة بدون سيادة، بل ويمكن للدولة أن تتنازل عن سيادتها

يمكن أن نتصور وجود مجموعات من الناس تقيم بالمقابل بها كيفما تشاء، و

اً هذا  طبع،"سيادة" لديها ت، وهي ليس"دول"على إقليم معين، وتدعي بأنها 

، وأعتقد أنه لم يحصل  وقضاءويخالف السائد فقهاً ،غير معقول، وغير مقبول

  .  القبيلهذافي التاريخ أن أعطيت صفة الدولة لجماعة من 
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 أو من أركانها" ركناً"ملازمة للدولة أو " خاصية" "السيادة" وإذا قلنا أن

أن فقدان الدولة لسيادتها، ، لأول وهلة، ، فإن ذلك يعنيهاعنصراً من عناصر

  .يؤدي إلى زوال هذه الدولة

  أو السلطة التي تمارس السيادة، بالنسبة للدولة، هي ركن،أعتقد أن السيادة

  :نافتراض اهناك، ولتوضيح ذلك "حقاً" وليست ،) أو عنصرأو خاصية،(

حالة فقدان الدولة لسيادتها، لسبب من الأسباب، دون أن : الافتراض الأول

 نكون هنا .سة هذه السيادة، كلياً أو جزئياًتحل محلها جهة أخرى في ممار

  ."لدولةا"ـزوال لأمام حالة 

وضعها تحت  ولة أخرى، أو    حالة احتلال الدولة من قبل د     : الافتراض الثاني 

 موجـودة، وإنمـا     "السيادة"تكون  هنا  ،  ... أو الحماية  ، أو الوصاية  ،الانتداب

، غير الجهة صاحبة الحق قانونيـاً بممارسـتها        من قبل جهة     ، فعلياً ،تُمارس

 أو  ها،عناصرأو  ( أن أركانها    على أساس ،   ولا تنهار  عليه فالدولة لا تزول   و

 أو  ،غتـصاباً اهناك  نقول أن   في هذه الحالة أن      يمكن.  موجودة )هاخصائص

   .، إن صح التعبير" للسيادةإحالةً"

 وسكانه، لتكون هذه  فعلياً على إقليم الدولة"السلطة" إذاً يكفي أن تسيطر

، ولا يشترط السلطة صاحبة السيادة في الدولة، وبالتالي تكون الدولة موجودة

 لا ، بحيثن القوة والتفردم"هذه السلطة فيه الوصول إلى الحد الذي تكون 

 فكم دولة في .يها أو تدان، أو تتحداها، سلطة أخرى أن تنافسهااتستطيع معه

؟، وهذا لا يعني أن السلطة العالم سلطتها عصية على المنافسة، والتحدي

  سلطةَالمسيطرة فعلياً، هي سلطة مشروعة وقانونية، فقد تكون السلطةُ

.بة مغتصِاحتلال، أو سلطةً
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 إضافة إلى ، الثالث المكون للدولة أو الركنالعنصرالشائع القول أن ـ ٣

  ".السيادة"، أو "السلطة" ، هو"السكان" و،"الإقليم"

تعبر عن المقصود منفردة، لا " السيادة" أو ،"السلطة"عبارة ن أي من  أأعتقد

 بل ركانها، أو ركناً من أ،من العناصر المكونة للدولةعنصراً تماماً بكونها 

، "السيادة الممارسة من قبل السلطة"، أو "السلطة ذات السيادة" :هوالصحيح 

يمكن أن يكون صحيحاً، " السيادة" و،"السلطة"فإن كلاً من عبارة  وعليه 

فعندما ننظر إلى شرحهما، نرى أنهما مختلفان من حيث المنطلق، ولكنهما 

تتمتع أو تتصف " سلطة"، إما متفقان من حيث النتيجة، فما يقصد في النهاية

، أعتقد أن هذين التعبيرين "السلطة"تمارس من قبل " سيادة"بالسيادة، أو 

  . ، يعبران عن المقصود نفسهالأخيرين

السلطة المتمتعة "، أو "السلطة ذات السيادة ":وإن كان الأدق برأيي عبارة

، بمعنى إضافة "لسيدةالسلطة ا"أو ، "السلطة المتصفة بالسيادة"، أو "بالسيادة

  ."سيدة"بأنها " السلطة"أو وصف ، "السلطة"، إلى "السيادة"

 ،"تقييداً" والمواثيق الدولية، يشكل ، بالمعاهدات"ةالدول"ن التزام  إ،مبدئياًـ ٤

، ولا ةلسيادلهذه اممارسة   في الوقت نفسهوهو ،سيادتهامن  "انتقاصاً"أو 

ى  ويرتب عل،، عندما يبرم عقوداًعيلشخص الطبيامثلما  .تعارض في ذلك

  ... ويقيدها في الوقت نفسه،نفسه التزامات، هو يمارس حريته

من ، "الحرة" أو الانتقاص منها، بإرادتها ،تقييد الدولة لسيادتهاعد ويمكن أن ي

."نظرية العقد الاجتماعي"قبيل تطبيق 

ي، أمر نسبي، على المستوى الوطن" حرية الفرد" مثل ،"سيادة الدولة"إن 

 أو أحكام ،وبالتالي يفترض أن يكون المعيار، عند تقرير إن كانت قواعد

عبر التي ت" رضا الدولة"دولة، أو لا، هو  أو تنتقص من سيادة ال،معينة تقيد

  .ووفقاً لقواعدها الدستورية الوطنية المعمول بهامن قبلها،  ،"حريةٍ"عنه بـ
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 ،ق عليهاضى الدولة بتطبيقه، أو بأن يطبن ما ترفإ من حيث المبدأ،و، وعليه

لا يعأو ، غير مشروع بسيادتها، وإلا لكانت كل دول العالم، منتقصة مساساًد 

 أو ،يكن الانتقاص من السيادةما لم طبعاً . مقيدة السيادة، بقدر أو بآخر

كان ، ولو  بحيث تؤدي إلى انعدام السيادة نفسها،تقييدها، على درجة كبيرة

د،عستَذلك بإرادة الدولة ورضاها، فالفرد الذي يقبل أن يأو تصادر إرادته، ب 

تبقى الدولة  وبالمثل لا يمكن أن ، لا يمكن أن يبقى حراً،"الحرة"ولو بإرادته 

بإرادتها الحرة، التنازل عن سيادتها ولو ، هاقبولذات سيادة، في حال 

من ولا يمكن أن نعد ذلك ، ةسيادال ممارسة أو فقدها كل مظاهر ،واستقلالها

  . لسيادتهاة الدولةقبيل ممارس

 مكتوبة، أو عرفية، في القانون قواعد وأحكام وحول ما يقال عن وجود ـ٥

  ".قواعد آمرة" توصف بأنها يالدول

على المستوى الدولي، يختلف بشكل " القواعد الآمرة" أن ما يترتب على أعتقد

، حيث يكفي على المستوى الوطني ابله على المستوى الوطنيكبير، عما يق

عِدأو أن يفسرها القاضي على أنها "قاعدة آمرة" القانون قاعدة معينة أن ي ،

. عدم الاتفاق على ما يخالفهاالأشخاص الالتزام بها، ويجب على كذلك، حتى 

ل لا تلتزم في حين أن الوضع على المستوى الدولي مختلف، فالمبدأ أن الدو

إلا بالصكوك الدولية التي تنضم إليها، وبالتالي فإن أحكام معاهدة فيينا لعام 

 التي يستند إليها بعض الفقهاء بشأن القواعد الآمرة، أو حتى أحكام ١٩٦٩

ميثاق الأمم المتحدة، وغيرهما من المعاهدات الدولية، غير ملزمة، من حيث 

، بما فيها من  يمكن تطبيقها عليهاالمبدأ، للدول غير الأطراف فيها، ولا

تي أصبحت هم إلا بالنسبة للأحكام اللّ، ال"القواعد الآمرة"الأحكام الخاصة بـ 

  .أعرافاً دولية ملزمة



950

ان، د، لا تع"الارتباط بمعاهدات غير متكافئة"، و"الحياد الدائم"ـ إن حالتي ٦

  .، غير المشروع" السيادةتقييد"أو "  السيادةحالات نقص"من حيث المبدأ، من 

 أو تقييد السيادة، التي أصبحت، إلا ما ندر، ،فبخلاف الحالات التقليدية لنقص

 والوصاية، والتي تؤدي فعلاً ، والانتداب، والحماية،في ذمة التاريخ، كالتبعية

 لأن إرادة هذه  أو تقييدها، سيادة الدول المطبقة عليها، منإلى انتقاص

 أصلاً، في وضع نفسها في ؤسسات تعبر عن إرادتهاا م، إن كان له"الدول"

هذا فضلاً فقدان هذه إحدى الحالات المذكورة، هي إرادة معيبة بشكل كبير، 

إذا وضعت دولة نفسها تحت الحياد ، في حين الدول لأغلب مظاهر سيادتها

فق ، وو"الحرة"الدائم، أو ارتبطت بمعاهدات غير متكافئة، تم إبرامها بإرادتها 

 القواعد الدستورية المعمول بها لديها، ولاعتبارات يعود تقديرها لها، ترى

أن هذا من حيث المبدأ، لا نستطيع القول، فيها ما يحقق مصالحها الوطنية، 

، وإلا ستكون الكثير ... بشكل غير مشروع سيادة الدولة منينتقصيقيد او 

ما ، به القانونيونذا لا يقر ، وهةسيادال أو مقيدة ،جداً من دول العالم منتقصة

 بحيث ن الشروط والأحكام غير المتكافئة مجحفة جداً بحق أحد طرفيهالم تك

   .ها أهم مظاهر سيادتها، أو الكثير منهتؤدي إلى فقدان

السيادة "القائم على خلاصة القول، وفي ظل النظام القانوني الدولي الحالي، 

تباط الدولة بمعاهدات أو اتفاقيات دولية، يفترض أن يعد ارللدول، " النسبية

" الدولة ذات السيادة الكاملة"ويؤيد ذلك تعريف ،  لسيادتهاعموماً، ممارسةً

الدولة التي لا يخضع سلطانها : "ف بأنهارع تُالمتوافق عليه بين الفقهاء، حيث

لأي سلطان آخر خضوعاً مقرراً بقاعدة قانونية، إلا ما يفرضه القانون 

ضى معاهدات لدولي العام، وما قد تفرضه هي على نفسها من التزامات بمقتا

  ".تبرمها بمحض إرادتها
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قروض، من خلال منحها ، بعض الدولس على ارالضغوط التي تمإن ـ ٧

  من ذلك،اً أو حتى دون منحها أي أو معونات اقتصادية أو فنية،،مساعداتأو 

ليست ، ةالخارجي أو ،اساتها الداخليةسي مواقفها ومنر يمن أجل أن تغوذلك 

 هذه في شؤونغير المشروع قبيل التدخل من  تقديري، من الناحية القانونية،ب

 ،ة المقبولةيالسياسالممارسات الضغوط، وندرج ضمن  ذلك ين إبل، الدول

 ، وإن كانت والأعراف الدولية،من وجهة نظر القانون الدوليوالمسموح بها 

  .الأخلاق الدوليةتخالف مبادئ 

 ، بعض الإملاءات،"الحرة" بإرادتها ، تقبل أحياناً، في الواقع،لدولان إ

 ،قرارها الوطنيسياساتها، وثر على ؤالتي ت ،الضغوطتستجيب لبعض و

، أو مساعدات وأ ،معوناتأو  ، قروضمقابل حصولها علىوذلك ، وسيادتها

مواقف عليها نتيجة التي قد تترتب لسلبية الكونها لا طاقة لها بتحمل النتائج 

  . الكبرىمصالح بعض القوىمع  ولا تتفق ،تتخذهاقد  معينة

من حيث  على المستوى الوطني، ،صاشخوضع الأ هنا  وضع الدولشبهيو

والضوابط ، لكثير جداً من القيود تخضعان الطبيعي وحريتهلشخص إرادة اأن 

ون بأن ليقبالتي القيود والإملاءات،  أو ،يةالواردة في القوانين والأنظمة الوطن

كثير من تعرض الفضلاً عن   نتيجة عقود ومعاملات يجرونها،تترتب عليهم،

يرضخون هم  و وتقيدها، تحد من إرادتهم وحريتهم مختلفةلضغوطالأشخاص 

ون أن من مصالح ير و، مقابل فوائد"الحرة "م بإرادته، ويقبلون بهالها

 ل لهم بمقاومتهاب لا قِ، وأعباءلتفادي مصاعب، أو ل عليهامصلحتهم الحصو

 م إرادتهواص فقداشخالأهؤلاء  أنقول  ومع ذلك لا أحد ي،تحملها وأ

   .هات شابة، أو أن قيوداً غير مشروعمهيتوحر

، "السيادة المطلقة"ع بـعلى كل حال، فإنه لا توجد، ولن توجد دولة تتمتو

  ".بالحرية المطلقة"تمتعون  لا يوجد أشخاص يمثلما
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منعزلة عن ،  أن تعيش منفردةةدولفيه لقد مضى الزمن الذي تستطيع 

، أو "استقلالها وسيادتها"التأثيرات الخارجية، في سبيل المحافظة على 

  ...موروثها الثقافي، وقيمها الاجتماعية والدينيةعلى المحافظة 

المعونـات  "، و "لمتكافئـة المعاهـدات غيـر ا     "بشأن وينطبق ما ذكرته     ـ٨

 ـ ، على   "الاقتصادية ، من حيـث أن     "الجنسياتالشركات المتعددة   "ما يتعلق ب

 وأبوجود تلك الشركات على إقليمهـا،   " الحرة" بإرادتها   الدول ترضى عموماً  

 ـ، وبالتـالي    ... لممارسة أنشطتها  ، أو دخولها إلى إقليمها    بالتعامل معها  لا ف

ن تلك الشركات تحد    أ ية القانونية، أن نقول   من الناح يصح، من حيث المبدأ،     

  . بشكل غير مشروع، من سيادة الدولأو تنتقص،

 أو الماليـة، كمـا       أو التجارية،  ـ إذا كانت المنظمات الدولية الاقتصادية،     ٩

يقول البعض، تتدخل فعلاً في المجال المحفوظ للدول، وأنها تفرض عليهـا             

 من قبل بعـض      هذه المنظمات  استغلالم  وأنه غالباً ما يت   ،  ...سياسات معينة 

غير مشروع، ويحد   وإذا كان هذا التدخل     الدول الكبرى لمصالحها الخاصة،     

فلماذا إذن تسعى دول العالم الثالث، بشكل خاص، جاهـدة          ،  من سيادة الدول  

، في هـذه     منظمة التجارة العالمية   خاصة، و تلك المنظمات إلى الانضمام إلى    

الانضمام إلى أي من تلـك المنظمـات، أو          ب  أصلاً ملزمةغير    وهي .؟الأيام

تعمـل أحيانـاً    التجارة العالمية، على سبيل المثال،      لا بل إن منظمة     غيرها،  

   .على عرقلة انضمام بعض الدول إليها

أيضاً إلى الحصول على قـروض      تلك الدول   لماذا تسعى   ومن جهة أخرى،    

ثير من الشروط التـي تتعلـق       من المنظمات الدولية المالية التي تفرض الك      

   .؟، عموماًالدول المقترضة بسياسات

أن تلك المنظمات تتدخل في سياساتها،       عىدين الدول التي    لأ نظراًأرى أنه   

 ـ   الوطنية وقراراتها " إرادتها الحـرة "، هي أطراف في هذه المنظمات، وهي ب
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 ،"المـنح "و ،"القـروض "للحصول علـى    تبذل ما بوسعها    دخلت فيها، وهي    

مـا سـيترتب      مسبقاً  التي تقدمها هذه المنظمات، وهي تعرف      "المساعدات"و

 ، أو المـنح   ،القروضهذه   مقابل حصولها على     ،التزاماتو شروطعليها من   

 في كثير من     وبدقة، بحذافيرهاوتنفذها  بل  تقبل بها،   مع ذلك   و،  المساعدات وأ

 تلـك الـدول     ، القول أن   بعد ذلك  ،فإنه من غير المقبول   لذلك  الأحيان، نظراً   

 وعليـه   ،ةغير مشروع لتدخلات  سيادتها للانتهاك، أو أنها تتعرض      تتعرض  

  .قانونيغير أرى أن ما يقال، في هذا الشأن، هو كلام 

تسعى إليه وتفعله الدول الغنية والصناعية الكبرى، فـي هـذا            وأعتقد أن ما  

التعامل الـدوليين الـسائدين،      فيالشأن، أمر طبيعي ومتفهم، في السياسة و      

، وإن كـان  لتزامات قانونيةوحتى من الناحية القانونية، فهو لا يشكل خرقاً لا  

، ولا يفترض أن نتوقع أن       والأخلاقية ، من الناحية الإنسانية   ذلك غير مقبول  

تسعى إلى ما لا يحقق مصالحها، أو إلى ما يحقق مـصالح             وأ ،تعمل الدول 

   . على حساب مصالحهان الدول،غيرها م

أن تكون واعية لـذلك، وأن       "دول العالم الثالث  "على  أن  بالمقابل أعتقد   ولكن  

، وأن لا    جهودها للعمل على ما يحقق مـصالحها       تعمل على تجميع وتوحيد   

، وأن لا   تستسلم إلى ما تحاول الدول الغنية والصناعية الكبرى فرضه عليها         

ل لها علـى رده، أو  ب لا قِ، قدر محتوم الى أنه الدول ع هذه  تنظر إلى ضغوط    

 أن أن تكون مدركةًأيضاً " دول العالم الثالث"، وعلى التقليل من مضاره عليها  

 ومكان كمصدر للمواد الأولية، وسوق لمنتجاتها، إليها  الدول الصناعية بحاجة    

ن الدول  ، أي إ  ، ومصدر لليد العاملة الرخيصة    هاناعاتصمناسب لإقامة بعض    

ثر مـن   الصناعية، حتى في الواقع الحالي، قد تكون بحاجة للدول النامية، أك          

  .حاجة الدول النامية لها
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 ،تسرعاًً أن نعطي حكماً مطلقاً وم، ولا يجوز، أننا لا نستطيعأعتقدـ ١٠

الدولية  أو تقييدها لصالح المنظمات ،حول ما إذا كان تقليص سيادة الدول

 ،بشكل مطلقو ، في كل الحالاتإيجابياً أو سلبياً،أمراً ، لعالمية أو ا،الإقليمية

 ونزاهته ،لأن إعطاء حكم بهذا الخصوص يعتمد على عدالة النظام الدولي

تي تعود على كل دولة، والأعباء التي وحياديته، وعلى المصالح والفوائد ال

 أو ،ص سيادتهابتقليكل منها  تقبلأساسها والتي على ، بالمقابلستتحملها 

 ،"الحرة"بإرادتها  لحساب المنظمة الدولية، عندما دخلت فيهاالانتقاص منها 

 إن لرأينا مثلاً، فلو طبقنا ذلك على تجربة الدول الأوربية مع الاتحاد الأوربي

 لتك  هو أمر إيجابي،انتقاص أو تقييد سيادة الدول الأوربية لصالح الاتحاد

   .الدول

 على ،ابية، حسب رأي بعض الكتَّالإسلامالدولة  في "سيادةال"تقوم  ـ١١

فان ن يختليأ المبدنيأن هذيقولون  و،"سيادة الشعب"أو مبدأ  ،"سيادة الأمة"بدأ م

  . فقهاء الغرببشأنهمال وقيعما 

، ةالحديث "يةالإسلامالدول "في عملياً،   تطبيقهادر أو ما ي،قبما طُأن أعتقد 

أهل "ون سم أي من ي،"الشعب" أو "ممثلي الأمة"هو تفسيرات واجتهادات 

، أو غير متعارض  مع القرآن والسنةاه هؤلاء متفقاً ما ير، أي"الحل والعقد

  .معهما

نظرنا  معصومين عن الخطأ، هذا إذا وا ليس"أهل الحل والعقد"إن فبالطبع و

، أو غايات  لبعضهم مصالحتكون استبعدنا أن الأمور بحسن نية، وىإل

 قد همن والمسلمين ككل، وإ،، قد لا تتفق والمصلحة العامة للمجتمعشخصية

غير متفق ختيارهم ا، فضلاً عن أن طريقة  والإغراءاتيتأثرون بالضغوط

عليها بين الفقهاء، على ما يبدو، وهو الأمر الذي يمكن أن يجعل بعض 
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أهل الحل "، خارج ما يسمى وي العلم والمعرفةالنزيهين ومن ذالأشخاص 

   ".والعقد

خشىوأكثر ما يهنا أن ي عأو "ممثلي الأمة" أي ،"أهل الحل والعقد "قرهما ي د 

، وبالتالي  بحجة أنه يمثل إرادة االله، من تشريعات غير قابل للنقاش"الشعب"

 يفسح لذي يمكن أنالأمر ا،  يخرج عن الدين، أو حتى يكفَّرهمن يرى غير

  أصلاًه البعضخذأ وقمع الآراء المخالفة، وهو ما ي،مجالاً للظلم والاستبداد

 في الفقه الغربي، "سيادة الشعب" و،"سيادة الأمة "، أو مبدأينظريتيعلى 

وفقاً لهما،  "الشعب" أو "الأمة"يكون النقاش حول ما يصدره ممثلو قد والتي 

 أخف وطأة، من الناحية النظرية، على من تشريعات، والاختلاف بشأنها

، "الشعب" أو إرادة ،"الأمة" أن هذه التشريعات تمثل إرادة أساسالأقل، على 

  . تشريعات وضعية، لا قدسية لها في النهاية، وأنها"إرادة االله"وليس 

ادة أو مصدر السي"الرأي القائل بأن على وينطبق ما ذكرته، بشكل أوضح، 

  ".اللهصاحب السيادة هو ا

لما فإنه وفقاً ، "الاستباقي"أو " الوقائي"ـ وفيما يتعلق بالدفاع عن النفس ١٢

يشترط لكي  من ميثاق الأمم المتحدة، الحادية والخمسينالمادة في  ورد

قد تمارسه  أن تكون الدولة التي بشكل مشروع،حق الدفاع الشرعي، يمارس 

حة النص لا تجيز ما يسمى ، أي أن صرا"اعتداءٍ من قوة مسلحة"تعرضت لـ

، وذلك مهما كانت المبررات "الاستباقي"أو " الوقائي"الدفاع عن النفس 

  .المقدمة

 الدفاع عن ،، منطقياً وعملياً ما يبرر، في عصرنا الحالي، أنوإن كنا نرى

على قوية لة ومؤشرات  أدإذا توفرت فعلاً" الاستباقي"أو " الوقائي"النفس 

 غير مشروع على الدولة التي تستخدم هذا النوع من اءوشوك وقوع اعتد

 مجال التكنولوجيالتطورات الهائلة في بالنظر ل وذلكالدفاع عن النفس، 
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العسكرية، الأمر الذي لن يترك مجالاً للدولة المعتدى عليها لتدافع عن نفسها، 

 أو ،فيه أسلحة نووية ستخدمتبعد أن تكون قد تعرضت لهجوم سريع وشامل 

، فإذا انتظرت  إلخ... للقارات وصواريخ عابرة،... أو بيولوجيةيةئايمكي

ن أولاً، لكي تتحقق شروط الدفاع عن ا في هذه الحالة وقوع العدوالدولة

  . أصلاًتكون موجودة حينهاقد لا إنها  ف،... وفقاً لأحكام الميثاق،النفس

 أو ع ضوابط أو حتى يتعذر، وض، يصعبعتقد بأنهولكن، في الوقت نفسه، ن

 لتنظيم وضبط معقولة، وقابلة للتطبيق العملي،ضمانات، قانونية أو أخلاقية 

، رغم ، وعليه سيبقى الأمر"الاستباقي"أو " الوقائي"ممارسة الدفاع عن النفس 

  .!!الدول" أخلاقيات" و، مرهوناً بسلوكأنه مخالف لأحكام الميثاق،

ل ذات الوزن السكاني الـضئيل،      ن أن وجود عدد كبير من الدو      قد يظَ ـ  ١٣

وذات المساحة الجغرافية الصغيرة، يشكل أغلبية في الجمعية العامـة للأمـم     

 ولا تعبر عن الإرادة الحقيقيـة       ،"مضللة" بحيث تكون هذه الأغلبية      ،المتحدة

حيث لا يتصور أن تتحمل الدول القوية أو الكبرى مسؤولية           للمجتمع الدولي، 

ها دول ليس لها أدنى تأثير حقيقي على ما يجري في الحياة       تنفيذ قرارات أقرت  

  .الدولية

ذات ، فالواقع أن أغلب تلـك الـدول          محض نظريهذا الافتراض   أن  أعتقد  

 لا ،إن لم نقل جميعها   ،  صغيرة ال ةالجغرافيالمساحة  والضئيل،  الوزن السكاني   

فلك إحـدى   هي تدور في     وفعلي في اتخاذ قراراتها، ف     حقيقيتتمتع باستقلال   

الدول العظمى، وبالتالي فإن ما يصدر عادة عن الجمعية العامـة لا يخـالف    

ن القرارات ذات الأهمية ، فضلاً عن أ   ومصالح الدول الكبرى إجمالاً    توجهات

 وإنما عن مجلس الأمن، الذي تـسيطر        ، عن الجمعية العامة    أصلاً تصدرلا  

تالي لا يصدر عن هذا المجلس  الدول الكبرى دائمة العضوية، وبال   عليه أصلاً 

  .إلا قرارات متوافق عليها من هذه الدول ،يضاًأ
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 في ه بين دولنحو ازدياد التعاونأكثر فأكثر " المجتمع الدولي"يتجه  ـ١٤

إبرام يكثر بقدر ما يزداد اتساع التنظيم الدولي، و، وعليه فشتى المجالات

 ،تقيد ت"سيادة الدول"فإن الدول،  بين  المختلفةتنظيم العلاقاتالتي المعاهدات 

 إقليمية، كما هو الحال في ، وإضافة لذلك فإن إقامة تنظيمات دوليةوتتقلص

 وإفريقيا، وأماكن أخرى من ، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا،أوربا

العالم، سيؤدي حتماُ إلى تقليص نطاق اختصاصات الدول، لصالح هذه 

   .التنظيمات

فإنها تتجه إلى أن ،  بهيحتذىمثال نموذجي كالتجربة الأوربية  فإذا أخذنا

 أو ،، وإذا ما حذت التجمعاتتصبح دولة واحدة على المستوى الدولي

يمكن، في مراحل ، فإنه هذه التجربةالتنظيمات الإقليمية الأخرى، حذو 

 لنهايةبعضها، بما يؤدي في اهذه التجمعات والتنظيمات مع لاحقة، أن تنسق 

، والذي  مع بعضها تلك التنظيماتدماج تنتج عن ان،"حكومة عالمية"قيام إلى 

هو حتماً أسهل بكثير من اندماج أو توحيد عدد كبير جداً من الدول المفردة 

   .المستقلة، المعتزة بسيادتها القومية

المنظمات الدولية عموماً، قوم به أن ما ت اعتقادي بلا شكـ ١٥

،  يشكل انتقاصاً من سيادة الدول من ممارسات، بشكل خاص،،والمتخصصة

 الدولبموافقة ورضا ه يتم كونأو تقييداً لها، ولكنه انتقاص وتقييد مشروع، 

يجري تنفيذه واحترامه من  عموماً، إذ إن ما تقرره المنظمات الدولية، المعنية

تلك الدول  تكن راضية، وإن لم  غير الأطراف، وحتى الأطرافقبل الدول

   .تجاهلهالا يمكن وواقعية ، وذلك لضرورات عملية  عن تلك القراراتتماماً

وكلما زاد عدد المنظمات الدولية، واتسعت صلاحياتها واختصاصاتها، 

في ثيراً وتشعبت المواضيع التي تنظمها وتعالجها، كلما أصبحت أكثر تأ
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 وتصبح ن سيادة الدول تتقلصإوبالتالي ف والخارجية للدول، ،الشؤون الداخلية

  .، والعكس صحيحأكثر تقييداً

، فمن حيث المبدأ، اًسيئليس  ومستغرباً،الأمر ليس هذا  أن وعموماً، أرى

 أمر جيد، ونظرياً، فإن انتقاص سيادة الدول من أجل مصلحة دولية عامة

وقواعد مبادئ باتجاه إرساء  بشريةويأتي في السياق الطبيعي لمسيرة ال

  .إنسانية عالمية

 غير ي فه، الغموض الكثير منايكتنفه" الشؤون الداخلية للدول"إن ـ ١٦

 ومن جهة أخرى، فإن .على ما يدخل ضمن نطاقهااتفاق ولا يوجد  محددة،

ازدياد نتيجة باستمرار يتقلص  ،"الشؤون الداخلية"عد من مكن أن يما ي

والتأثيرات  ، الضغوطة إلى ازديادإضاف ،هااتساع مهامالمنظمات الدولية و

، الأمر الذي أدى إلى في مجال حقوق الإنسان وخاصةالدول، على المختلفة 

ن الداخلية الشؤو"من تعد بعض المسائل التي كانت حتى وقت قريب، جعل 

 من قبل حكومات الدول الأخرى،  وتدخل،، موضوع اهتمام"للدول

  .لحكوميةوالمنظمات الدولية الحكومية، وغير ا

مجلس "ماذا يمكن للدولة أن تفعل لو صدر قرار عن السؤال الذي يثار هنا، 

 في أمر جرى العمل  مخالف لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، أو صدر"الأمن

على أنه من مسائل الاختصاص  والقضاء الدولي، بشأنه، في الأمم المتحدة،

   .؟الداخلي

ول به على المستوى الوطني، عندما يصدر أعتقد أن الأمر يشبه ما هو معم

، أو يصدر قانون مخالف للدستور، قرار من السلطة التنفيذية مخالف للقانون

 أو حيث يفترض في هذه الحالة، من حيث المبدأ، أن يتم احترام القرار

  . يبطل أو، أو يلغى،، ريثما يعدلالعمل على تنفيذه والقانون،
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يب في قرار مجلس الأمن كبيراً بحيث يصل به إلى العفي حال كان وماذا 

  .؟نعدامالادرجة 

 كأنه  من حيث المبدأ،دعيالمنعدم، إن القرار الإداري على المستوى الوطني 

، لو أجبنا ، فهل يمكن تطبيق القاعدة نفسها على القرار الدوليغير موجود

رار منعدم، وبالتالي غير موجود  القعدبنعم، وهو ما أرجحه، فإن إمكانية 

 .!! على قوة ونفوذ الدولة التي تدعي انعدام القرار، عملياً،يتوقف

، "الشؤون الداخلية للدول  "سيظل تحديد الأمور التي تدخل في       وعلى كل حال    

، مـادام    والمصالح السياسية المختلفة للـدول     ،الاعتباراتب عليها   غلُمسألة تَ 

  .لتحديدهاضوابط لم يضع  وأحددها، القانون الدولي لم ي

عـدم  " تتناول النصوص مـسألة   ..." عدم جواز التدخل  "في موضوع   وـ  ١٧

ذا يـدخل   مان  ويتم الكلام دائماً ع    ،"في الشؤون الداخلية للدول   جواز التدخل   

 "الشؤون الخارجيـة  "في  التدخل  ، أما ما يتعلق ب    "الشؤون الداخلية "في مفهوم   

   .، على أنه غير جائزيتطرق لهلا أحد يبدو أن  ف،للدول

في الشؤون الخارجية   "يجوز التدخل   فإنه  تفسير بمفهوم المخالفة،    إذا أخذنا بال  

 ةفهل فعلاً يجوز التدخل في الشؤون الخارجية لدولة ما، من قبل دول           ،  "للدول

   .؟ دوليةةأخرى، أو منظم

 بممارسة الدولة لـسيادتها     ، أو ما يتعلق   "الشؤون الخارجية "المقصود بـ   إن  

حريـة  ،  ومتفق عليه   كما هو معروف،   ، والتي تتضمن  المجال الخارجي في  

إقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وغيرها مـن        و م في تنظي  حقهاالدول و 

 برم وأن ت، ومع أشخاص القانون الدولي،مع الدول الأخرىالمختلفة العلاقات 

، وأن تنضم إلى     أو تنسحب منها   ،هادخل في لدولية، وت اوالاتفاقيات  المعاهدات  

 وأن تقيم   وأن تحضر المؤتمرات الدولية،   ،  المنظمات الدولية أو تنسحب منها    

   .إلخ ...أخرىتحالفات مع دول 
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ممارسات المذكورة، هي من الأمور السيادية التي يعود تقرير         الوبالتالي فإن   

، وبالتالي لا يجوز لدولة أخرى، أو        وحدها  أو عدمه للدول المعنية    ،القيام بها 

 فيمـا   ها، أو التدخل في قرار    أي من تلك الأمور    دولية، إلزام دولة ب    ةلمنظم

  .يتعلق بذلك

عدم جواز التدخل في    : "المبدأ، ليكون مضمون  نظر في   يعاد ال أن  رى  أوعليه  

تهديـد  " مارسات   مالم ينتج عن أي من تلك الم        طبعاً ،"لدولالسيادية ل  الأمور

  ."للسلم والأمن الدوليين

رتب التزامات على الدول غير الأعضاء، ي تحدةأن ميثاق الأمم المال قيـ ١٨

لقاعدة العامة في القانون الدولي، التي تقضي بأن الدولة ما يشكل استثناء من ا

  .لا تلزم إلا بما تقبل به

ادة الثانية من الميثاق، التي تنص  من الم٦ أن نص الفقرة عتقد، خلافاً لذلك،أ

تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه "على أن 

 بأي ، لا يفيد،"ظ السلم والأمن الدوليالمبادئ، بقدر ما تقتضيه ضرورة حف

بترتيب أية التزامات على الدول غير الأعضاء في الأمم حال من الأحوال، 

وإن ما ورد  ، إلى الدول غير الأعضاءوجه أصلاً وهذا النص غير م،المتحدة

، وهو بتقديري ليس  أصلاً من إلزام، إذا افترضنا أن صيغته تفيد الإلزامهفي

تعمل الهيئة "كذلك، فهو موجه إلى هيئة الأمم المتحدة نفسها، من أجل أن 

، وهذا لا يمكن ..." على هذه المبادئعلى أن تسير الدول غير الأعضاء فيها

رتب عليها هيئة أية سلطة تجاه الدول غير الأعضاء فيها، لتُالن يعطي أ

  .  لا تقبل بها،لتزاماتا

 من المادة الثانية من الميثاق، لم يخرج ٦ن ما ورد في نص الفقرة فإوعليه 

في القانون الدولي، حتى الآن، والقاضي بعدم إلزام  عن المبدأ العام المستقر

   .بل به بإرادتها الحرةدولة إلا بما تق
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 بحجة  ، من تدخلات في شؤون الدول الأخرى       في أيامنا  يحصلما  إن  ـ  ١٩

 من المـادة    ٧رغم وجود الفقرة     ،، أو لأسباب إنسانية   حماية حقوق الإنسان  

الثانية من الميثاق التي تنص على حظر التدخل في المسائل التي تعـد مـن               

  :في صورتين أو شكلينن أن ندرجه يمكصميم الاختصاص الداخلي للدول، 

لا إشـكال   أن  عتقد   أ  في هذه الحالة،   :الدولة المتدخَل بشؤونها  موافقة  بـ  

، حتـى   مشروعاً تدخلاً   دعفهو ي ، من حيث المبدأ،     التدخل في   اًقانوني

ذات "، وتبقـى الدولـة    أو انتقاصاً من سيادة الدولة    ،وإن شكل تقييداً  

لم يـؤدِ    ، ما برضاها، وبإرادتها الحرة  يتم  دخل  التأن  ، طالما   "سيادة

  .هاالتدخل إلى زوال كل مظاهر سيادة الدولة، أو أهم

  أو ،لعـدوان ا في حـال  وذلك   :دون موافقة الدولة المتدخَل بشؤونها    ـ  

 وأ،  حقوق الإنسان وحرياته الأساسية   خطيرة ل الواسعة و النتهاكات  الا

خشى أن يمتد تأثيرها    يالات التي    وغيرها من الح   ...الأهليةحروب  ال

التدخل فيهـا  يتم وإلى خارج الدولة مما يهدد السلم والأمن الدوليين،       

 استناداً إلى أحكام الفصل السابع مـن ميثـاق          من قبل مجلس الأمن   

   . مشروعاً في هذه الحالة يعد التدخل،الأمم المتحدة

ل غير مشروع، من وجهـة      ختدأما ما عدا الحالتين المذكورتين فأرى أن ال       

 حق الدول في الدفاع عن نفسها في        حسبانمع الأخذ بال  طبعاً  ،  النظر القانونية 

 .حال تعرضها لعدوان

 أعتقـد " أو التدخل لأسباب إنسانية   "،  "التدخل الإنساني "وتعليقاً على ما يسمى     

للتدخل للـسبب المـذكور،     أنه لا يوجد، من حيث المبدأ، أي مستند قانوني          

 دولكنها معها، نتعاطف   ستند إلى اعتبارات إنسانية وأخلاقية    ي عى أنه والذي ي ،

تهديـد  "طبعاً ما لم يكن هناك      ،   من الناحية القانونية   ،لا تكفي كأساس للتدخل   

لأن هذا النوع من التدخل يتأثر على الأغلب بمصالح         ،  "للسلم والأمن الدوليين  

، فهي  "ريةجمعيات خي "ليست  في النهاية   ل   فالدو .اعتباراتها السياسية  و ،الدول



962

، والمـشاعر  واستراتيجياتها، بعيداً عن العواطـف       تعمل لما يحقق مصالحها   

  .  والواقع يؤكدان ذلكوالتجارب التاريخية

نسبية، وهـي   " الإنسانية والأخلاقية "المعايير والاعتبارات   هذا فضلاً عن أن     

، لـذلك لا يمكـن      ...ت المختلفـة   والثقافا ، بين المجتمعات  ليست محل اتفاق  

  .الركون إليها، وإلا تصبح الأمور فوضى

إن التدخل في دولة كبرى، أو دولة تدور في فلك دولة كبرى، لحماية             ـ  ٢٠

غيـر    في حال تهديد السلم والأمن الـدوليين،       حقوق الإنسان المنتهكة فيها،   

ا امتلاك الدول دائمـة     معروفة، أقله سباب  لأ ممكن عملياً في عصرنا الحالي    

  ". الفيتو" حق النقض "مجلس الأمن"العضوية في 

ية حقوق الإنسان في    إذا كان متعذراً التدخل لحما    : هو ،هناالذي يثار   السؤال  

نغـض   فهـل     من الناحية العملية،   و في دولة تدور في فلكها،     دولة كبرى، أ  

، في الـدول  رةالطرف، ونمتنع عن حماية المضطهدين من الانتهاكات الخطي     

، من حيث عـدم     المقدور عليها، تحقيقاً للمساواة بين منتهكي حقوق الإنسان       

ما لا يدرك كلـه لا يتـرك         ": القائلة  الفقهية  أم نُعِمل القاعدة   ،!؟جواز التدخل 

 من  وتصبح لديه الأدوات القادر   " المجتمع الدولي "ذلك ريثما ينضج    ، و ؟"جله

لى جميع منتهكي حقوق الإنسان، بصرف النظر        على فرض إرادته ع    لهاخلا

   ...على نفوذهم وقوتهم

نـي   والأخلاقية، في هذه الحالة، أرى أرغم قساوة الحكم من الناحية القانونية  

، وخاصة )أي التدخل في الدول المقدور عليها      (أميل إلى الأخذ بالتوجه الثاني    

لي، فـي كـل الـدول       أننا نعلم بأنه على المستوى الوطني، في عصرنا الحا        

مـام أحكـام القـانون بـين        تقريباً، وإن بشكل متفاوت، هناك عدم مساواة أ       

، بحيث لا تطبق القـوانين الوطنيـة علـى           من الناحية الواقعية   ،المواطنين

 على قدم المساواة، فالأقوياء وأصحاب النفـوذ غالبـاً مـا            ،المواطنين كافة 
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، ومع ذلك   حال خرقهم القانون   يستطيعون التملص من المؤيدات القانونية، في     

 ، أنه الواقعلم تمتنع أي دولة عن تطبيق تلك المؤيدات بحذافيرها على غيرهم      

  !!.للأسف؟

ولكن شرط أن يتم التدخل في الحالات التي تكون خطيرة إلى الدرجة التي 

يخشى معها تهديد السلم والأمن الدوليين، وأن يتم التدخل من قبل مجلس 

  .الأمن

للتدخل في الشؤون رائع ذ "انتهاكات حقوق الإنسان "غالباً ما تُستخدمـ ٢١

 من قبل بعض الدول الكبرى،  لبعض الدول، بشكل مزاجي وانتقائي،الداخلية

 غايات أخرىخلفها تخفي  وبعض الدول الغربية، ،وخاصة الولايات المتحدة

   .قة لها بحقوق الإنسانلا علا

الأمثلة الواقعية للحالات التي يزعم أن التدخل يتضح من ومن جهة أخرى 

، بأن التدخل، لم يكن ليتم لولا مشاركةٍ فيها تم استناداً لقرارات مجلس الأمن

 أو بتغطية منها، مجلس الأمنفاعلة، من قبل دول عظمى دائمة العضوية في 

لمجلس حبراً على ورق، فحيثما ترى الدول الكبرى أن وإلا لبقيت قرارات ا

 إذا لزم ارات المجلس تنفذ فوراً، وبالقوةمصلحتها تقتضي التدخل، فإن قر

.الأمر

لمتحدة، وتدخل يجب أن لا نساوي بين تدخل الأمم اأنه عتقد أ، وعلى كل حال

 إلى ،تشبيهه يمكن المنظمات الدولية أو مجموعة دول، فالتدخل من قبل      ،دولة

 في حـالات ارتكـاب      لطات العامة الوطنية داخل الدولة،    حد ما، بتدخل الس   

 ، بينما التدخل من قبل الدول فيمكن تشبيهه، إلى حد مـا           ...نمخالفات للقانو 

ن شـتان مـا بـي    طبعاً   و .أيضاً، بتدخل الأفراد داخل الدولة من تلقاء أنفسهم       

 طالما يـتم مـن      مم المتحدة مشروع  ن تدخل الأ  إ، فمن حيث المبدأ،     التدخلين
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، في حين أن ...خلال مجلس الأمن، استناداً لأحكام الفصل السابع من الميثاق     

.، غير مشروع أيضاً، من حيث المبدأ هوتدخل الدول

   .التدخل لإعادة توازن القوىب "الحق "ـ أشار البعض إلى٢٢

لقوى، بأي شـكل مـن       بأنه لا يمكن أن يكون التدخل لإعادة توازن ا         اعتقد

 في وقتنا الحالي، تجيز ، حيث لا توجد أية قاعدة قانونية دوليةً"حقا"الأشكال، 

 ـ           هذا النوع من التدخل    ال ، الذي يمكن أن يجد مبـرره ومـستنده فـي المج

  .السياسي

نها تتم بتفويض من بأ في شؤون دول أخرى، ، بعض التدخلاتتُبرر ـ٢٣

  .مجلس الأمن

 الثالثة والأربعين وع إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المواد منبالرج

والمواد الثانية والخمسين إلى الرابعة والخمسين منه،  ،إلى التاسعة والأربعين

ها الدول  تضعبأن يقود القوات التي يتضح أن الميثاق خول مجلس الأمن

 ضد من يعرض  لتنفيذ التدابير العسكرية المقررةالأطراف تحت تصرفه

 في الواقع، وخاصة ، إلا أن ما حصل أو يحصللدوليين للخطرالسلم والأمن ا

إنه الحرب الباردة، أن المجلس تخلى عن اختصاصه المذكور، بل انتهاء بعد 

 أو ،إلى دولٍ كما يقال، في بعض الحالات، لم يمارسه أصلاً، وفوضه

 دون رقابة ،عمليات عسكريةذت تدابير ومنظمات إقليمية معينة، حيث اتُخِ

  ...وتوجيه مباشرين من قبل المجلس

استخدام التنظيمات "وإن ما ورد في المادة الثالثة والخمسين، يشير إلى 

تحت مراقبته "من قبل مجلس الأمن، وبأن يكون عملها " والوكالات الإقليمية

   .اءن، وحتى لو قلنا بجواز التفويض فهو استث"وإشرافه
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 المادة الحادية والثلاثين من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،          إنـ  ٢٤

 منها، تشكك في نزاهة وحيادية قـضاة هـذه المحكمـة،            ٣وخاصة الفقرة   

، أو على الأقل افترضـت، ضـمناً،   "محكمين"وتجعلهم أقرب إلى أن يكونوا    

ذلك حين  أنهم لن يكونوا حياديين ونزيهين، وسيتأثرون بانتماءاتهم الوطنية، و        

إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاضٍ من جنسية أحد أطـراف            "تنص على أنه    

الدعوى، جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليهـا فـي             

إذا كان في " من المادة نفسها بأنه ٢، وجاء في الفقرة   " من هذه المادة   ٢الفقرة  

جاز لكل من أطرافهـا     هيئة المحكمة قاضٍ من جنسية أحد أطراف الدعوى،         

  ..."الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء

، المذكورتين،  ... من المادة الحادية والثلاثين    ٣ و ٢ إن ما ذُكِر في الفقرتين      

يتعارض صراحةً مع ما افترضته المادة العشرين مـن النظـام الأساسـي             

قبل أن   "حيث نصت على أنه   ،  للمحكمة في القضاة من عدم التحيز، أو الهوى       

يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بـلا تحيـز أو    

  ". هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره

، "بعدم التحيز، أو الهـوى    "وإذا كان يفترض فعلاً أن يتصف قضاة المحكمة         

، وبالتالي فـإن     من المذكورتين  ٣ و ٢فلم يكن هناك موجب لوجود الفقرتين       

السلطة "مازالت، من هذه الناحية، بعيدة عن أن تكون         "  الدولية محكمة العدل "

  .، وعما عليه القضاء الوطنيعلى المستوى الدولي" القضائية

لمحكمـة العـدل    " الولاية الاختيارية "و" الولاية الجبرية "وحول مسألة   ـ  ٢٥

ي ، فنحن ف  "الفيتو" يتعلق بحق النقض      سنقوله فيما  الدولية، فإنه على غرار ما    

مـؤتمر  "هذه المسألة أيضاً، يجب أن نكون واقعيين ونقر أن ما خلص إليـه              

، كان أفضل ما    للمحكمة" الولاية الجبرية "، بشأن عدم إقرار     "سان فرانسيسكو 

لم يكن قد نضج بعـد،      " المجتمع الدولي "يمكن الوصول إليه، بالنظر إلى أن       
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، مثـل القـضاء     " جبرية ولاية"إلى الحد الذي تصبح فيه محكمة دولية تملك         

الوطني، بحيث يمكن مخاصمة الدولة أمام المحكمـة الدوليـة رغمـاً عـن         

، ومن ثم تكون هناك جهة تنفيذية تملك القدرة والقوة اللازمتين لتنفيذ            إرادتها

 يـاً ، في حال عدم تنفيذها طوعـاً، أ        المحكمة جبراً  هذهالأحكام الصادرة عن    

 ودون  ،... وقوتهـا  ،ضدها، ومهما كان حجمهـا    دولة الصادر الحكم    كانت ال 

  .تمييز

وعليه فلو وصلنا إلى هذه المرحلة من النضج، فإننا حتمـاً سـنكون أمـام               

."حكومة عالمية"

وحتى لا نقلل من أهمية محكمة العدل الدولية، ونعطيها حقها، فـإن نظـام              

 مرحلـة   المحكمة، وخاصة ما يتعلق بولايتها الاختيارية، يمكـن أن يـشكل          

المعتزة بسيادتها، والتي مـازال منطـق       " الدول القومية "انتقالية، بين مرحلة    

 ،القوة، والمصالح القومية الضيقة، لهما الاعتبار والأهمية في سياسات الدول         

، وبين مرحلةٍ أكثر تقـدماً      وقراراتها ومواقفها، في ظل النظام الدولي الحالي      

 أو  ،التنظيم"رعايا  "ة والمساواة الحقيقيتين بين     ورقياً وإنسانيةً، تسودها العدال   

  ".القانون الدولي

محكمـة العـدل    حكـام   التنفيذ الجبري لأ  مسألة  مجلس الأمن،    عدلقد  ـ  ٢٦

  .بشأنها" الفيتو"يمكن استخدام حق بالتالي ، و"موضوعية" مسألةًالدولية 

 يمكن أن تطبـق  هذا يعني أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا  و

من الأمر الذي يضعف     ،تدور في فلكها  دولة  بحق دولة تملك حق النقض، أو       

    .الثقة بإمكانية قيام عدالة دولية

 في الأمـم    مخالفة من قبل العضو   ذلك يشكل   إلا أن الأمر المهم هنا، هو أن        

الـذي يعطـل    ، أو    العدل الدولية  ن تنفيذ حكم محكمة   عالذي يمتنع   المتحدة،  

وذلك بالنظر ، محكمةصادر عن القرار  لتنفيذ عن اتخاذ تدابير "مجلس الأمن"
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 من المادة الرابعة والتسعين من الميثـاق،        ١ الوارد في الفقرة     لتعهد العضو، 

ية في أية قضية يكون طرفاً      ينزل على حكم محكمة العدل الدول     "القاضي بأن   

  ."فيها

الوطني، وما عليـه الحـال بالنـسبة        وهذا يظهر الفرق الشاسع بين القضاء       

 علـى   حية القانونية، للسلطة التنفيذية    من النا  ،رربلا ي للقضاء الدولي، حيث    

المستوى الوطني، أن تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي، بحجة أن المحكوم            

  . نتيجة التنفيذ بالقوة، وأنه قد تحصل إشكالات...عليه صاحب نفوذ وقوة

 من الناحية الواقعية والعملية، على المستوى الدولي، إعطاء         إن كان متفهماً،  

إمكانية تعطيل التنفيذ الجبري لحكم صادر عن محكمة العـدل          الأمن  مجلس  

المجتمع "أن يستطيع    الأمل،   فإنالدولي،  تنظيم  في هذه المرحلة من ال    الدولية،  

 مواجهـة ب، مستقبلاً، تنفيذ أحكام محاكمه دون تمييز، وبشكل ملـزم           "الدولي

  والمساواة بين الـشعوب    ،تحقيق العدالة رغب ب ن، خاصة إذا كنا     جميع الدول 

  ".الحكومة العالمية"، والوصول إلى فعلاً

 دائمة العضوية الذي تتمتع به الدول الخمس" فيتوال"حق النقض ـ وحول ٢٧

   .في مجلس الأمن

 أن ما توصل إليه ننا يجب أن نكون واقعيين في هذه المسألة، ونقرأرى أ

للدول " الحق"، من إعطاء هذا "مؤتمر سان فرانسيسكو"المشاركون في 

 الظروف الدولية التي الكبرى، كان أفضل ما يمكن التوصل إليه، في ظل

المجتمع " آنذاك، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فضلاً عن أن كانت سائدة

لى الحد الذي تصبح معه الأمم لم ينضج بعد، إوهو لم يكن قد نضج، " الدولي

أي الدول الأعضاء " (رعاياها"، تعامل المتحدة، أو أية منظمة عالمية أخرى

 على قدم ...ويهم وضعيفهم كبيرهم وصغيرهم، ق،)ي بشكل أساسفيها

  .المساواة
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سيكون لنظام الدولي ا ما إذا كان حال  هي حولثار هنا،تُُي ت الالتساؤلات

، وكيف كان يمكن التصرف، فيما إذا ؟"الفيتو"النقض " حق"غياب في أفضل 

، وصدر ضدها قرار عن مجلس الأمن خرقت دولة عظمى التزاماتها الدولية

، هل كان ؟اق، يلزمها باتخاذ إجراءات معينةثياستناداً للفصل السابع من الم

تنفيذ  وماذا لو حاولت فعلاً المنظمة ،؟يمكن تنفيذ تلك الإجراءات بالقوة

قرارها بالقوة، بمواجهة دولة عظمى، وكيف سينظر إلى مصداقية المنظمة 

   .؟عندما لا تتمكن من ذلك

مؤتمر سان "في   ما تم إقرارهأكرر بأنإذا أردنا أن لا نكون حالمين، 

أفضل ما يمكن التوصل إليها، هو باعتقادي ، بشأن حق النقض، "نسيسكوافر

  . هار واستمرا"ة الأمم المتحدةمنظم"ردنا قيام وذلك إذا أ

 أو ، من حيث العدد"الحق"تتمتع بذلك ولكن ذلك لا يعني ثبات الدول التي 

  .، أو استمرار هذا الوضع إلى الأبدالاسم

 لبعض الدول "حق النقض"ولي الذي يتميز بمنح  الدتنظيميمكن أن يشكل ال

ا، والتي المعتزة بسيادته" ةالدول القومي"كبرى، مرحلة انتقالية، بين مرحلة ال

 ات القوة، والمصالح القومية الضيقة، وتوازنمازالت تسودها اعتبارات

 وإنسانية، تسودها المساواة ، وبين مرحلة أكثر تقدماً وتحضراً...لقوىا

ملك من القوة، ما تحكمه مؤسسات تالذي  الدوليتنظيم ال" رعايا"الحقيقية بين 

 ال الإخلال بالأمن الدولي، وتلزمه أية دولة تحاوتستطيع أن تردع من خلالها

  . وقوتهاوذلك مهما كان حجمها ولو بالقوة، ،باحترام القانون

خر، والآحين الاقتراحات التي نسمع بها بين الالمشكلة لا تحل باعتقادي و

، ترى أنها تستحقه، مثل أخرىإضافية  بإعطاء حق النقض لدول التي تتمثلو

دد من أو إعطاء ذلك الحق لعوغيرها، ...  والبرازيل، والهند،ليابان وا،ألمانيا

بدل هذه تتبحيث أو ثقافات مختلفة، و أو قومية، ،الدول، تمثل مصالح إقليمية

 هذه الاقتراحات بعض الدول، ولكنها لن تحل ، قد ترضي...اًدوريالدول 
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، أو ام الدول الكبرى، وبعدم إمكانية إلزالمشكلة المتمثلة بالإخلال بالمساواة

 باحترام قرارات صادرة ضدها، وبقدرة دولة تملك حق التي لها حق النقض،

  . وافقت عليه دول العالم كلهاتعطيل قرارٍعلى النقض 

المساواة في "ق النقض يشكل إخلالاً أو خرقاً لـ وإن كان ح،وعلى كل حال

ن  غير مشروع، أو م"الخرق" أو "الإخلال" هذا عدلا يمكن إلا أنه ، "السيادة

 انتقاص غير مشروع منها، لأن جميعنه إ أو ،"سيادة الدول"قبيل القيود على 

 ، عند"الحرة"إرادتها  بفقت عليه قد واالدول الأعضاء في الأمم المتحدة

 بذلك بعض الدولتمتع مع امها إليها، مإقرارها لميثاق المنظمة، أو عند انض

  .الحق

 بما فيها الدول وجد نص في الميثاق يستثني الدول الكبرى،ـ مع أنه لا ي٢٨

التي " الإجراءات أو التدابير القسرية" من ،دائمة العضوية في مجلس الأمن

 بحق  استناداً إلى أحكام الفصل السابع من الميثاق،ا المجلسهيمكن أن يتخذ

لعضوية دائمة ايفهم ضمناً من أن إعطاء الميثاق للدول إلا أنه تلك الدول، 

 أو إجراءات" في منأى عن اتخاذ أية ، سيجعلها حتماً"الفيتو"حق النقض 

خدم هذا الحق ضد أي مشروع قرار تست، لأنها بالتأكيد سبحقها"  قسريةتدابير

من الناحية  لدول، فإنه سيكون متعذراً أيضاًلهذه ا، وإضافة سيتخذ ضدها

 دولة كبرىأية بمواجهة ت أو الإجراءا، اتخاذ مثل تلك التدابير ةعمليال

    .عموماً

في ضوء الواقع الحالي للتنظيم الدولي الذي تجد فيه الدول الـصغيرة            ـ  ٢٩

 ير متوازنة ، وتعاني من  قرارات دولية غ      والضعيفة أن لا حول لها ولا قوة      

 حتى وإن صدر بعـضها منطقيـاً       و .دواجيةأو مجحفة بحقها، وتتصف بالاز    

لأسـباب ومبـررات     ثير من الأحيان، تهمل ولا تطبق      في ك  ، فإنها ومنصفاً

  .يساء تفسيرهاقد أو مختلفة، 
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بأحكام ميثاق الأمـم     الدول الصغيرة والضعيفة، طالما هي ملتزمة        أنأعتقد  

 ، المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة، والأعـراف الدوليـة        غيره من المتحدة، وب 

ك المنظمة، ومن كثير غيرها،     وطالما هي لا تستطيع عملياً الانسحاب من تل       

ة لها على تحمل العواقب     من الكثير من المواثيق الدولية، لأنه لا طاق       وأيضاً  

يجة التي يمكن أن تترتب عليها نت     ...  أو الاجتماعية  ، أو الاقتصادية  ،السياسية

خـارج إطـار    بعزلـة    لعدم قدرتها على أن تعـيش        ذلك، ومن جهة أخرى   

   .التنظيمات الدولية

  من حيث المبدأ،   ، ولا يصح  لا يمكنها، ،  )أي الدول الصغيرة والضعيفة   (وهي  

  وخاصـة  ، أي مـن تلـك المواثيـق       التزامها بأحكام أن تعلن صراحة عدم     

 أو ،...اداً للفصل السابع من الميثاق     استن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن    

  . تمتنع عن تنفيذ أي من هذه القراراتأنها

 ، غيـر منـصف    حدى تلك الدول أن قراراً دوليـاً      إأت  ، إذا ر  ما العمل إذن  

، لم يعـد    مهمة أو نصاً في معاهدة      ويتعارض مع مصالحها القومية الحيوية،    

   .؟يتفق وهذه المصالح

 تنـاور،   أنإلا  لدول الصغيرة والضعيفة،    ليس أمام ا  أنه  ب أعتقدبكل بساطة،   

ليـة مـن ثغـرات،      وتستغل ما يمكن أن يوجد في القواعـد القانونيـة الدو          

، وأن تحاول الاستفادة من توازنات القوى على        واحتمالات لتفسيرات مختلفة  

تكـتلات  ، وعلى صعيد آخر عليها أن توحد جهودها مشكلة          المستوى الدولي 

فاعلية عند صـياغة    تتواجد بنشاط و  ، وأن   تقوي مواقفها تجاه القوى الكبرى    

، لا أن تنتظر أن      لما يخدم مصالحها    والصكوك الدولية،  ،وتشكيل التنظيمات 

   .يصبح ذلك واقعاً، حيث تصبح الأمور أكثر صعوبة

 أن هناك علاقة وثيقة بـين       أرى ":الحكومة العالمية " وحول ما يسمى     ـ٣٠

، لأنه  "العالميةحكومة  ال" وقيام    أو الإقليمية،  ،، سواء العالمية  المنظمات الدولية 
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 وأخـذت تقـوم بالـدور    د عددهاا وزظمات،كلما توسع مجال عمل هذه المن    

 أو نقـصت    ت وتقيـد  ،لمجال المحفوظ للدول  ابالضرورة  تقلص  ،  المقرر لها 

الحكومـة  "الوصول إلى    إلى    في النهاية  ما يؤدي ،   استقلالها ، واختلَّ سيادتها

 ،"سـيادة "لن تكون هناك     آخر، أو بمعنى    "سيادة الدولة "، حيث تنعدم    "العالمية

   . بالمعنى المعروف اليوم،، أصلاًلن تكون هناك دولة وطنية أو قوميةلأنه 

 من كرتنا   منطقة جغرافية إقليم أو    في كل    إن تشكيل منظمة إقليمية   وبالتالي ف 

سيشكل مرحلـة أو خطـوة       ،المنطقةا الإقليم أو    ، وشمولها دول هذ   الأرضية

انـدماج أو   إذ إن   ،  "يةالحكومة العالم "التسريع في إقامة     في   لا بد منها  مهمة  

الدولـة أو   "فيما يـسمى    ) المنظمات الإقليمية (توحيد عدد قليل من الكيانات      

، توحيد عدد كبيـر مـن الـدول       اندماج  ، أسهل بكثير من     "عالميةالحكومة  ال

.المعتزة بسيادتها القومية

 لتـزو ، "الحكومة العالمية  "بقياممن البديهي القول أنه     ومن ناحية أخرى فإن     

أي  (نشوب حروب دولية   بالتالي أو القومية، وسيكون متعذراً      ، الوطنية ةالدول

تـسميته  أصلاً  ، لأنه لن يكون هناك سوى كيان واحد، لا تصح           ")الدول"بين  

 ـ، وإنما   ... لأنه لن تكون هناك دول أخرى مقابلة له        ،"دولة" تكون هنـاك   س

الحـروب  "محل  ،"ليةالحروب الأه"ستحل ، و... أو مناطق ، أو أقاليم  ،ولايات

   ."الدولية

 وسلاماً،  العالم سيصبح أكثر أمناً   ما إذا كان    معرفة   في ضوء ذلك  ولا يمكن   

قل يكون أ س،"الحكومة العالمية" في ظل ،"الحروب الأهلية"مجمل ما إذا كان و

 التي  ، والحروب الأهلية  ، من الحروب بين الدول    ،وخطورة  أو شراسةً  ،عدداً

. متعددة وجود دولٍفي ظلتنشب يمكن أن 

أجهزة قبل ة من لاصح للتدخلات الوالحديثة الكثيرة ن الصور والأمثلةويبدو م

 ووكالاتها  ،هزتها وأج ،"الأمم المتحدة "أن  بر  ظهِ، بأنها تُ  الأمم المتحدة المختلفة  

   ".حكومة عالمية"نواة  أكثر فأكثر باتجاه أن تكون المتخصصة، تقترب
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ة ذلك، كون بعض هذه التدخلات يتم بنـاء علـى طلـب             ولا يقلل من أهمي   

وفقاً لمـصالح القـوى     ، وبعضها الآخر يتم بشكل انتقائي،       الأطراف المعنية 

  .الكبرى في العالم

الولاء العـالمي    ،لأفراد ضمن الدولة  من الصعب أن يستبدل ا    رغم أنه   ـ  ٣١

لـيس   باعتقـادي ذلك  إلا أن   ،  ولاءهم القومي ، ب )أي الولاء لحكومة عالمية   (

   .ع مما نتصوربأسر" الحكومة العالمية"قد نصل إلى و ،مستحيلاً

 لم يمنعه من الولاء لقبيلته أو عشيرته، وولاؤه لقبيلته أو           ،فولاء الفرد لأسرته  

 لـن   ميته، وعليه فولاء الفرد لقوميته     من الولاء لقو    لم يمنعه أيضاً   ،عشيرته

 ،لفرد في الوقت الحالي، في الواقـع      فا،  ياً عالم لاؤه إنسانياً، يمنع أن يكون و   

 وعـشيرته أو قبيلتـه، أو       ،ثيرة، مازال يتمسك بولائه لأسرته    وفي حالات ك  

 تمسكه بولائه لدولته   التي ينتمي إليها، إلى جانب       ، أو العرقية  ،جماعته الدينية 

  .أو قوميته

 اًمتمـسك يبقـى    و ،ن بالعالمية أن يؤم كمرحلة أولى    يمكن للفرد،    وأعتقد بأنه 

.  الآن  يمكن أن يكونوا كذلك     في الواقع   جداً من الأفراد،   اًكثيربل إن   بقوميته،  

، العالمي" الإنساني "انتمائهبوإيمانه   وازدياد نضج الإنسان     ومع مرور الزمن  

، المصير  ةأرجاء العالم المختلف  وتنامي إحساسه بمشاركة الأفراد الآخرين في       

  فإنـه  ،"قرية صـغيرة  "عن أن العالم أصبح     ، وخاصة في ظل ما يقال       نفسه

  . العالمي لصالح ولائه الإنسانيسيتخلى عن ولاءاته الضيقة

، وما يترتب عليه من حـق  كـل     "السيادة القومية "مبدأ  وجود  في ظل   ـ  ٣٢

دولة في الاستئثار بثروتها الطبيعية، واستغلال هذه الثروات بالطريقة التـي           

 فـي    مصلحة لهـا   ، باعتقادي، الدول الغنية بالثروات  لن تجد   نه  فإ ،...تراها

نتقص من اسـتئثارها     يمكن أن ت   دولية أو   ،لانضمام إلى أي ترتيبات إقليمية    ا

  .ائدات تلك الثرواتعب
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 لتبقي علـى    الطبيعية ستتمسك بسيادتها واستقلالها   ثروات  الالدول الغنية ب   إن

ذات الثـروات الطبيعيـة      ،ةفإن كانت الدول  وعليه  ،  ثرواتهذه ال استئثارها ب 

سـتكون محـل    فإنها  ستزداد تقدماً، وإن كانت متخلفة      فإنها  متقدمة  الكبيرة،  

 الفقيرة بثرواتها فـستزداد تخلفـاً       ، أما الدول المتخلفة   المتقدمةأطماع الدول   

   .وفقراً

قامـة   أو الإقليميـة، تمهيـداً لإ      ،لذلك إذا أردنا أن نفعل التنظيمات الدوليـة       

   ".السيادة القومية"لاً لمسألة  أن نجد ح، علينا أولاً"لحكومة العالميةا"

 أن يـستأثر  فالدول على المستوى الوطني لا تسمح لإقلـيم معـين ضـمنها      

منها ، حارماً   بالثروات الطبيعية الموجودة فيه، ويستغلها لمصلحة سكانه فقط       

 على المستوى العالمي،    بقية أقاليم الدولة، وهذا ما يجب أن يصل إليه الحال         

 لأحـد    الأرض جميعاً، خاصةً أنه لم يكن، من حيث المبـدأ،          بالنسبة لسكان 

وجود الثروات   الفضل في    ، وليس له   أو ذلك  ،هذا الإقليم الخيار بالوجود في    

 في الإقليم الموجود فيه، والتي يفترض أن تستثمر لمصلحة البشرية           الطبيعية

ستفيد كل شعوب العالم، من التقـدم والتكنولوجيـا         ، وبالمقابل يجب أن ت    ككل

 التي تستأثر بها الدول المتقدمة، والتي أغلبها نتاج تراكمات تمـت            والثروات

  .والنهب الاستعماريوالاستغلال، الاحتلال  فيها مدى مئات السنين، سادعلى 

دأ، لمبحيث ا لا أدعو طبعاً إلى أن يطبق ذلك الآن ومباشرة، وإنما أؤيد، من             

ه بطريقـة تحقـق   واحدة تحكم" حكومة عالمية" تسوده    إلى عالم واحد   الدعوة

عاً، بصرف النظر عن الإقليم      والرفاهية لسكان الأرض جمي    ، والأمن ،السلام

 ـ      ، يعيشون فيه، أو انتمائهم القومي     الذي دينون  أو العرقي، أو المعتقد الذي ي

" السيادة القوميـة   "ن بمبدأي  باعتقادي، مادام الإيما   وهذا لن يتحقق  . الخ... به

   . سائداً"الاستقلال"و
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في ميثاق الأمم المتحدة المتعقلـة      ة  ردالواإذا كانت الأحكام     وحول ما    ـ٣٣

 إلا  إن المعاهدات الدولية لا تلـزم     "ة   من القاعدة القائل    استثناء تشكلبتعديله،  

التعـديلات المقـرة     لكونر الصفة التشريعية للأمم المتحدة،      ظهِتُو،  "عاقديها

على جميع أعضاء الأمم المتحدة، حتى الدول الأعـضاء         تسري  على الميثاق   

  ).من الميثاقالثامنة بعد المئة المادة ( .التي لم توافق عليها

 ر، وما يشبهه وفق ما ذُكِ، بين سريان تعديل الميثاقاً هناك اختلاف أنأعتقد

 يمكن للدولة الطرف يث أنهمن ح، الوطنيمستوى العلى ل للقانون يمن تعد

، أن تنسحب من  المقر إذا لم يناسبها التعديلفي الأمم المتحدة، ولو نظرياً،

 فعل مثل ،، على المستوى الوطنيشخصالمنظمة، في حين لا يستطيع ال

   .!!"ينسحب من دولته"، وذلك

صفة  المتحدة التعطي الأمموبالتالي فإن الأحكام المتعلقة بتعديل الميثاق لا 

نيابية  أو ال،ا عليه الحال بالنسبة للمجالس التشريعيةالتشريعية تماماً، كم

  .الوطنية

 تالشيوعي، وبالتالي انتهاء نظام القطبين، انفـرد      ـ بعد انهيار المعسكر     ٣٤

 ، إلى حدٍ بعيد،   قادرةالأمر الذي جعلها    العالم،  الهيمنة على   الولايات المتحدة ب  

وفقـاً  "  الجمـاعي  نظام الأمن "ما يسمى   ، وتفعيل   على تجييش القوى الدولية   

 ـ         ،لمصالحها الخاصة  ها د ومصالح حلفائها، وعلى معاقبة وقمع أية دولـة تع

  .خارجة عن القانون، أو تحاول الإخلال بمصالحها

، بحيث يعود التوازن طبعاً هذا أمر شاذ وغير طبيعي، ويفترض أن لا يستمر

  .و بشكل نسبي، ولإلى النظام الدولي

أن التزام الدولـة بنظـام الأمـن        من حيث المبدأ،    ،  عتقدومن جهة أخرى أ   

 تقييـد هـذه الـسيادة، أو        وأ ، سيادتها  عن تنازلمنها ال  يتطلب   لاالجماعي  

أحكام ميثاق الأمم المتحدة هي     حيث أن    ،الانتقاص منها، بشكل غير مشروع    
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 من  ٥وخاصة الفقرة   ،  "لجماعيالأمن ا "التي تلزم الدول الأعضاء بمتطلبات      

يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم مـن         "تنص أن   المادة الثانية منه التي     

عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعـون              

عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمـال المنـع أو               

 عمومـاً،   أحكام الميثاق فيل الأطراف بما جاءام الدو ، وعليه فإن التز   "القمع

مجال الفي وخاصة تخلٍ من قبل الدول عن سيادتها، برأيي لا يمكن أن يشكل 

ولكنه، مـن    منها،   اً أو انتقاص  ،هذه السيادة لاً  يشكل تقييد ، وإن كان    الخارجي

، فقتهـا  يتم بإرادة الدول وموا    لكونه ، أو انتقاص مشروع   ، تقييد حيث المبدأ، 

كـان  هـذا إن    من الماضي،    "السيادة المطلقة "مفهوم   بعد أن أصبح  وخاصة  

   . أصلاً، في يوم من الأيامموجوداً،

، "وحدة أو اتحاد أوربـي  "أهمية التجربة الأوربية في إقامة      بالنظر إلى    ـ٣٥

وفي مرحلة لاحقـة،    والتي من أبرز نتائجها، تقليص سيادة الدول الأعضاء،         

 ـ الدعوات المختلفة إلى    إلى  بالنظر  و ،السيادةتلك  على  القضاء   ذه الاقتداء به

 طبيعـة  وال  ذات الظـروف   ، الأخـرى  "قليميةالإمنظمات  ال"من قبل   التجربة  

قطعـت  التي   ،، فقد رأيت ضرورة الإشارة إلى هذه التجربة       بهةاشموالنشأة ال 

 ولا أدل على ذلك من      ،"ةالأوربيالوحدة  "يق  قتحشوطاً بعيداً في طريقها إلى      

 تمثـل  ، مختلفة بمثابة وزاراتمفوضياتإنشاء  وإقامة برلمان أوربي موحد،  

وإصدار عملة أوربية   ،  ، ومحكمة عدل أوربية    في علاقاته مع الغير    "الاتحاد"

من أمام تنقل   الجمركية وغيرها   إزالة الكثير من الحواجز     موحدة، إضافة إلى    

  .حدود دول الاتحادلبضائع عبر انقل  و،الناس

جمـاع،  ومع ذلك يبدو أنه ما زالت هناك بعض الإشكالات، منها اشتراط الإ           

" الدستور الأوربي الموحد  "، حيث تعرقل صدور     لإقرار بعض الأمور الهامة   

 ،أو بعـضها  " الاتحاد"نتيجة عدم تصويت أكثرية المقترعين في إحدى دول         
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أن " الاتحاد الأوربي "دولة صغيرة في    لصالح هذا الدستور، وهكذا يمكن لأي       

 إذا صوت أغلبيـة مواطنيهـا       ،"الاتحاد"تعطل قرارات هامة، على مستوى      

  .، ولكن هذا لا يقلل من أهمية الخطوات الكثيرة المهمة التي تمتضدها

ليس حجم صلاحيات  في التجربة الأوربية، في هذه المرحلة،       ،  أعتقد أن المهم  

ومـدى   من مؤسسات الاتحـاد،  اغيرهات، والمحكمة، و  المفوضيالبرلمان، و 

أن الدول الأوربية استطاعت، بعد كل ما كان        ،  ، إنما المهم  إلزام ما يقررونه  

 اتله مؤسـس   اً، أن تقيم اتحاد    وملايين الضحايا  ،بينها، من عداوات وحروب   

   . بينها"الوحدة"، وتسير باتجاه تعميق تعمل على المستوى الأوربي

مـصالح   ا تجمعههي التيوالتجربة الأوربية،  ب الدول العربية ذت  تحاذا لو   حب

عـادت   وأ، وآمـال مـشتركة  غة واحدة، وثقافة وتاريخ مشتركينل و مشتركة

 لا يشير إلى أن من بين أهدافه الوصـول          الذي جامعتهاالنظر جذرياً بميثاق    

 إن الجامعـة  منـه   يفهم  على العكس،   لا بل   ،  "الاتحاد"، أو حتى    "الوحدة"إلى  

 الثانية والخامسة   تانالماد (باستقلال وسيادة أعضائها  التمسك  قوم على أساس    ت

يخـص  " التمسك بالاسـتقلال والـسيادة    " ولا يفهم من ذلك أن       ،)من الميثاق 

   . أيضاًالعلاقة مع الغير فقط، بل العلاقات العربية المتبادلة

، ... أن تفعل برعاياها ما تشاء     ـ في عصرنا الحالي، لا يمكن لأي دولة       ٣٦

وهي ليست حرة تمام الحرية في هذا الشأن، وخاصة حينما يتعلـق الأمـر              

بأقليات يتمتعون بجنسيتها، فهي لن تكون بمنأى عن التدخلات الخارجيـة إذا   

، لأقليـات   ما مارست اضطهادات واسعة وعلى درجة كبيرة من الخطـورة         

   .منهممعينة من رعاياها، أو لعدد كبير 

فالدول، حسب رأي أغلب الفقهاء، مقيدة بالمبادئ العامة للقـانون الـدولي،            

، في  "القواعد الآمرة "، ومنها المسماة    وبقواعد قانونية دولية اتفاقية، أو عرفية     
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           ر علـى   القانون الدولي، ويفترض أن تلتزم بتلك القواعد، لا بل يمكن أن تُجب

   . تهديد للسلم والأمن الدوليين، في حال وجِدالالتزام بها

وفي كل الأحوال فالدول قد تجد نفسها، مضطرة لأن تراعـي، لاعتبـارات             

  .تتعلق بمصالحها، الكثير جداً من تلك القواعد

أما أن تستغل بعض الدول وجود مشاكل تتعلق بالأقليات فـي دول أخـرى،              

، لتلك الـدول  لداخلية  والتي لا تخلو دولة منها، كذريعة للتدخل في الشؤون ا         

، ودون  بشكل مزاجي، ولاعتبارات لا علاقة لها بالمصالح الدوليـة العامـة          

  . وغير مقبول،، وهو غير قانوني، فهذا أمر آخرالاستناد إلى مؤيدات قانونية

، لا يمكن أن تثـور حيـث        "حقوق الأقليات "وعلى كل حال أعتقد أن مسألة       

 والمـساواة بـين     ،"المواطنة" تقوم على أساس     ،توجد أنظمة حكم ديمقراطية   

 أو  ، أو القومية  ،جميع مواطني الدولة، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية       

.إلخ ... أو الثقافية،الدينية

أرى أنه لا يصح، ومن غير المنطقي والمعقول، أن نسمح          ،  ومن جهة أخرى  

حقوق الأقليات، في عصر يفتـرض      بتفتيت الدول القائمة حالياً بحجة ضمان       

، الذي يساوي بين المواطنين بناء على انتمائهم "المواطنة"أن يسود فيه مفهوم    

، وفـي   أخـرى ت  اانتماءأي  للدولة، لجنسية هذه الدولة، بصرف النظر عن        

وقت تتنادى فيه الدول والشعوب إلى إقامة تجمعات إقليمية تـضم دول كـل              

، مـع الطمـوح     اورة، تجمعها مصالح مشتركة   منطقة جغرافية متج  إقليم أو   

  ...التي تنتفي فيها الحدود، والجنسيات" العالمية"بالوصول إلى 

 ،"تقرير المـصير   "مسألةمن   ، والكتاب الفقهاءمواقف وآراء    ـ يبدو أن  ٣٧

     طربرأيـي تتـأثر   ،  كحـلٍ " نفصالالا"ح  وخاصة في بعض الحالات حيث ي 

، أما مواقف الـدول والمنظمـات       ... والدينية ، والقومية ، السياسية مهنتماءاتاب

 المختلفة،   الدولية علاقاتال و مصالح وال تجاذباتالدولية، فتتأثر هي الأخرى بال    
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 فـي    وموضوعية  أحكام حيادية  وأ ، آراء وأ ،لا توجد مواقف  أرى أنه   حيث  

يـر  حق تقر "إعطاء  همية وخطورة ما يترتب على      لأذلك  يعود  ، و هذا الشأن 

قـف  اموالب على   تالإقرار به لجماعة معينة، وما يمكن أن يتر        وأ،  "المصير

 .المتخذة

  إقرار بعض  بمكانأعتقد، وأشدد على أن من الخطورة       وفي هذا الخصوص    

 أو أخذ المنظمات الدولية، بممارسة حق تقرير المـصير          ،ابتَّالكالفقهاء أو   

بدة، أو حكومة لا تمثـل جميـع     عن طريق الانفصال، بسبب أن حكومة مست      

سكانها، قد وصلت إلى الحكم، في دولةٍ، في وقت من الأوقـات، ومارسـت              

، ، لا أقلل هنا من خطورة ممارسات من هذا النـوع           وتمييز سلطاتها باستبداد 

وبديهي أنها غير مبررة، ولكن في الوقت نفسه لو رجحنا الأخذ بالانفـصال             

مصير، للسبب المذكور، لأدى ذلك إلى تفتيت الكثير        كوسيلة لتحقيق تقرير ال   

من الدول، مع ما يرافق ذلك من اضطرابات داخلية، وإقليمية، وبالتالي مـا             

  .يشكله من خطر كبير جداً على السلام والأمن الدوليين

   ."العولمة" أو ،"النظام العالمي الجديد"كلام عن من ر كَيذا مرغم ـ ٣٨

 والنظرية، على الأقل، تتمتـع       مازالت من الناحية القانونية    "الدولة" أن   عتقدأ

 ،القـدرة تملـك    وعلى حدودها الإقليمية، وما زالت       ،بالسيادة على أراضيها  

 والمؤسسات التي تقـوم     ، والفعاليات لسيطرة على الأنشطة  ل  والحق ،والسلطة

، وإن كـان     وتوجيهها ، عليها  على التأثير  ، ومازالت لها قدرةٌ   على أراضيها 

 ولا بالقدر الذي كانت تتمتع به من سيادة وسلطة قبل           ،ذلك ليس بشكل مطلق   

  .عقود

وحتى وإن حصل تآكل في السيادة الوطنية، وانحسار لسلطة الدولـة علـى             

لق، ولكي نقـرر إن     ، بحد ذاته، وبشكل مط    بالأمر السلبي إقليمها، فهذا ليس    

:  يتوقف على الجواب على السؤال      غير سلبي، فإن الأمر    و أ ،كان ذلك سلبياً  
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انحـسار سـلطة الدولـة علـى        "و،  "تآكل السيادة الوطنية  "لمصلحة من يتم    

 أينما وجـد،    ، أو تمييز  ، ودون تحيز  ،؟، هل هو لخير الإنسان عموماً     "هاإقليم

 علـى   ... والثقافية ،الدينية و ، والقومية ،تماءاته العرقية وبصرف النظر عن ان   

 واحتكارات عالمية،   ،؟، أم لمصلحة شركات   المستبدةحساب سلطة الحكومات    

  .، وعلى حساب الدول والشعوب الضعيفة؟نة ومستغلةميأو دول كبرى مه

ثورة "، و "العولمة" وسيادة الدولة في عصر      ،وعلى كل حال فإن تقلص سلطة     

، وخاصة أن   مفهوم و التكنولوجي الهائل، هو أمر طبيعي    ، والتقدم   "الاتصالات

 في يوم من الأيام، فهي دائمـاً        يادة الدولة عموماً، لم تكن باعتقادي مطلقة      س

  .مع مرور الزمنباطراد نسبية، وتتقلص وتتقيد 

 ،ول التـي تـستفيد مـن معطيـات التقـدم          نلوم الد لا  يجب أن   أعتقد بأننا   

  وثورة الاتصالات، لتحقـق مـصالحها، أو لنـشر أفكارهـا           ،تكنولوجياوال

صرف النظر عن مدى توافق تلك الممارسات مـع الأخـلاق           ، ب ...وثقافتها

 ،كن تلك الممارسات تخـالف القـوانين      والقيم الإنسانية النبيلة، طبعاً ما لم ت      

  .والأعراف الدولية

 من تلك    أن تكون الدول الأقل تقدماً وقوة، أقل استفادةً        طبيعيبالمقابل فمن ال  و

 في أغلب الأحول، هي     ، بل إنها  المعطيات، وأقل تأثيراً على المستوى الدولي     

 أرى أنه بدلاً ، و ت الموجودة لديها  ا واستنزاف للثرو  ،التي تكون محل استغلال   

 وإلقاء  ، والشكوى المستمرة من هيمنة الدول الأكثر تقدماً        والتذمر من الجلوس 

 ،خلـل ال الاعتراف بوجـود     )الدول الأقل تقدماً  أي  ( عليها  عليها، يجب  ومالل

 من أجل اللحاق بركـب      وبذل الجهود المضاعفة  ومعالجته،   ر لديها تقصيالو

   .التطور والتقدم، والعمل على ما يحقق مصالح شعبها

ل الإشارة إليه، في همأرى من المفيد الإشارة إلى أمر أعتقد أنه تُـ ٣٩

الحكومة " المنظمات الدولية المتخصصة أو الفنية، وفي موضوع موضوع
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 ،التي تنظم على نطاق عالميالرياضية والأنشطة  وهو الألعاب ، ألا"العالمية

 والبطولات القارية للألعاب ،أو إقليمي، كالألعاب الأولمبية، وبطولات العالم

 وألعاب ، وكرة السلة، كرة القدم: مثل على مستوى العالم،ثر شعبيةالأك

 ،واعد وق، وما تتضمنه وما يطبق بشأنها، من قوانين وغيرها،،...القوى

وأنظمة موحدة على مستوى العالم كله، من أقصاه إلى أقصاه، والتي تتمتع 

لزام، والاحترام من الاتحادات الوطنية للدول المختلفة، والتي أصبح لها بالإ

 وقف عضوية، أو ...محاكم تصدر قرارات ملزمة، تتضمن غرامات مالية

 أو العالمية ،ات الإقليميةفي الاتحاد المعني، أو المنع من المشاركة في النشاط

  .لمدة معينة

كل ذلك وبصرف النظر عن سياسات الدول وقوانينها، وثقافاتها المختلفة، 

 ومساحتها وحجم سكانها، وحتى مع ، وغناها،والتي تتباين في درجة تطورها

ما يمكن أن يكون بين بعضها من خلافات ونزاعات سياسية، وحتى 

، تشارك مع بعضها في اللقاءات والمناسبات  ومع ذلك، فهي عموماً،عسكرية

وحتى لو دخلت الاعتبارات السياسية، في . الرياضية، على صعيد واحد

تتركه تلك  الحسبان، في بعض الأحيان، فإن آثارها لا تذكر، مقارنة مع ما

  .لات الأخرى من العلاقات بين الدولاالاعتبارات في المج

عابر  " من استقطاب واهتمام إعلامي،اب فضلاً عما يرافق تلك الألعهذا

 ، في الفعالياتتفاعل جماهيري عالمي، لا نظير له، واهتمام و"للحدود

والأنشطة الإنسانية الأخرى، وتظاهرات واحتفالات تتشابه إلى حد بعيد، لدى 

  .كل شعوب العالم

، أعتقد أنه يجب إيلاء هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه من الدراسة

والدول   والأمموالذي لم ينله حتى الآن، في تأثيره على التقارب بين الشعوب

  ".الحكومة العالمية" ما يسمى المختلفة، ومساهمتها في تشكيل
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 ـالأستاذتعريف أحد   أختم ب ـ  ٤٠  قد يكـون    والذي،  في أيامنا هذه  " السيادة"ة ل

 في  فعلاً "سيادةال "يعبر عن واقع  ولكنه    أو السخرية،  ،ه، على سبيل التهكم   قال

فضلة السلطة التي تمتلكها الدولة ضمن القيـود        : "نهاإ ولقيحيث  ،  أيامنا هذه 

أكملـه ليـصبح علـى    يمكن أن ، والذي   "من قبل القانون الدولي   الموضوعة  

 التي تمتلكها الدولة ضمن القيـود       فضلة السلطة ":  هي  السيادة ،الشكل التالي 

التأثيرات التي تلحق بها نتيجة تدخلات      و،  الموضوعة من قبل القانون الدولي    

، الشركات متعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية، وجماعات الـضغط     

  ...."المختلفةوالاتصال ووسائل الإعلام 
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  راجعـالم

  :باللغة العربية: أولا

  : قانونيةكتب). أ(

إبراهيم العناني ـ التنظيم الدولي، النظرية العامـة ـ دار الفكـر العربـي ـ       . ١

  .١٩٧٥القاهرة ـ 

إبراهيم العيسوي ـ الغات وأخواتها ـ مركز دراسـات الوحـدة العربيـة ـ       . ٢

.١٩٩٧بيروت ـ الطبعة الثانية ـ 

ار إبراهيم عبد العزيز شيحا ـ النظم السياسية والقـانون الدسـتوري ـ الـد     . ٣

  ).بلا(ـ التاريخ ) بلا(الجامعية ـ بيروت ـ الطبعة 

 وهديـه ـ الكتـاب الأول نظريـة     الإسـلام أبو الأعلى المودودي في نظرية . ٤

  . السياسيةالإسلام

أبو اليزيد علي المتيت ـ النظم السياسية والحريات العامة ـ مؤسسة شـباب    . ٥

.١٩٨٩الجامعة ـ الإسكندرية ـ الطبعة الرابعة ـ 

إحسان الهندي ـ مبادئ القانون الدولي في الـسلم والحـرب ـ دار الجليـل      . ٦

 ٢١٤ ـ الـصفحتان   ١٩٨٤للطباعة والنشر ـ دمشق ـ الطبعة الأولـى ـ     

.٢١٥و

إحسان الهندي ـ هل هناك نظام عالمي دولي؟ ـ مجلة المحامون ـ دمشق ـ     . ٧

.١٩٨٨ ـ ١العدد 

ة الدولية ـ  يعلتم ـ المحكمة الجنائ المستشار شريف : أحمد أبو الوفا ـ إعداد . ٨

.٢٠٠٦اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ 

أحمد أبو الوفا محمد ـ الوسيط في قانون المنظمات الدوليـة ـ دار الثقافـة     . ٩

.١٩٨٤ القاهرة ـ ـالعربية 

أحمد سويلم العمري ـ العلاقات السياسية الدولية، فـي ضـوء القـانون     .١٠

ــ  ) بـلا (ـ طبعـة  ) بلا(لدولي العام ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ المكان   ا

  ).بلا(التاريخ 
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ــ  " دراسة مقارنة" والعلاقات الدولية الإسلامأحمد عبد الحميد مبارك ـ  .١١

  .١٩٩٨ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(منشورات الجامعة المفتوحة ـ مكان النشر 

الدستورية العامة والدستور المصري أحمد عبد القادر الجمال ـ النظريات  .١٢

  .١٩٥٠ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ 

أحمد عبد االله علي أبو العلا ـ تطور دور مجلس الأمن في حفظ الأمـن   .١٣

والسلم الدوليين ـ دار الكتب القانونية ـ مصر، المحلة الكبـرى ـ الطبعـة      

  .٢٠٠٥ـ ) بلا(

المؤسـسة  ـ علاقات دوليـة   ـ ور القاضي  إدمون جوف ـ ترجمة منص .١٤

  .١٩٩٣ ـ الأولى ـ الطبعة بيروتـ الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

إدمون رباط ـ الوسيط في القانون الدستوري العام ـ دار العلم للملايـين    .١٥

  .  ١٩٦٥ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ الجزء الثاني ـ 

دراسة في الأصـول  "لدولية إسماعيل صبري مقلد ـ العلاقات السياسية ا .١٦

 مطبوعات جامعة الكويت ـ الكويـت ـ الطبعـة الثالثـة ـ       -" والنظريات

١٩٨٤.  

إسماعيل غزال ـ القانون الدسـتوري والـنظم الـسياسية ـ المؤسـسة       .١٧

.١٩٨٧الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت  ـ الطبعة الثالثة ـ 

النظـام  "مة إلـى العربيـة   أنيس كلود ـ من السيف إلى المحراث ـ ترج  .١٨

  .عبد االله العريان. ـ د" الدولي والسلام العالمي

كونية فاسدة وخصوصية أشد فساداً : ثائر ديب ـ ثقافة العولمة في وجهيها .١٩

 ـ مؤسـسة الوحـدة    ١٤/٤/٢٠٠١ ـ  ١١٤٥٤ـ صحيفة الثورة ـ العـدد   

  .للصحافة والطباعة والنشر

ـ ترجمة جورج صـدقني ـ   أمهات الكتب السياسية  : ج جاك شوفالية.ج.٢٠

. ١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ دمشق، 

جاسم محمد زكريا ـ مفهوم العالمية في التنظـيم الـدولي المعاصـر ـ      .٢١

.٢٠٠٦منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 
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أحمـد الـسمان ـ    . جاك استيف ـ موجز الحقوق الدستورية ـ تعريب د  .٢٢

.١٩٣٩الجامعة السورية ـ دمشق ـ مطبعة 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صـادق إبـراهيم    : جيان لوكابوركي ـ تحرير .٢٣

عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أوضاع (عودة ـ النظام العالمي الجديد  

ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعـة    ) الصراع الداخلي

   ٢٠٠١.الأولى ـ 

 ـ الجزء الأول ـ الطبعة الثانية   قانون بين الأمم ـ ال غلانجيرهارد فان .٢٤

 ـ الطبعة  دار الآفاق الجديدة ـ بيروت   ـ تعريب عباس العمر ـ   ١٩٧٠ـ 

  ).بلا( ـ تاريخ التعريب )بلا(

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة  : جيري سمبسن ـ المحرر .٢٥

ــ المؤسـسة العربيـة      ) ...توسيع نطاق الـسيادة   (ـ النظام العالمي الجديد     

  . ٢٠٠١للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

ماضيها وحاضرها ومستقبلها ـ ترجمة  : جيمس باروس ـ الأمم المتحدة .٢٦

ـ الطبعـة  ) بلا( ـ مؤسسة سجل العرب ـ مكان النشر   الزرارينور الدين 

.١٩٧٩ـ ) بلا(

: تخصصة ـ الناشـر  حازم محمد عتلم ـ المنظمات الدولية الإقليمية والم .٢٧

  .١٩٩٨مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ـ 

حامد سلطان، عائشة راتب، صلاح الدين عامر ـ القانون الدولي العام ـ   .٢٨

.١٩٨٧دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة ـ 

حسن الإبراهيم ، سيف عباس، عزيز شكري ـ جولة في السياسة الدولية  .٢٩

  .١٩٧٨ـ ) بلا(العلوم ـ الكويت ـ الطبعة ـ مؤسسة دار 

حسين عمر ـ المنظمات الدولية ـ دار الفكـر العربـي ـ القـاهرة ـ        .٣٠

  .١٩٩٣ـ ) بلا(الطبعة 

ي مـن بنـاء   الإسلامخليل هيكل ـ موقف الفقه الدستوري التقليدي والفقه  .٣١

  .١٩٧٧ـ ) بلا(وتنظيم الدولة ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ الطبعة 
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الخير قشي ـ إشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية، بين النص والواقـع ـ    .٣٢

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة الأولـى ـ     

٢٠٠٠.  

فورسايث ـ ترجمة محمد مصطفى غنـيم ـ حقـوق الإنـسان      . دافيد ب.٣٣

ة العالمية ـ القاهرة  والسياسة الدولية ـ الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقاف 

  .١٩٩٣ـ الطبعة الأولى ـ 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم  : روبرت مكوركوديل ـ المحرر .٣٤

ـ المؤسـسة  ) حقوق الإنسان وتقرير المصير(عودة ـ النظام العالمي الجديد  

  .٢٠٠١العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

ر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة  مورتم: رينية بروفست ـ تحرير .٣٥

مشكلات الغموض والتوصيف في تطبيـق القـانون        (ـ النظام العالمي الجديد     

ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولـى    ) الإنساني

.٢٠٠١ـ 

زهدي يكن ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مطابع جورج سـليم    .٣٦

  .١٩٥٧ـ ) بلا(بعة صيقلي ـ بيروت ـ الط

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة  : ستيفاني لوسن ـ تحرير .٣٧

ـ المؤسسة العربية   ...) تقرير المصير كحكم عرفي   (ـ النظام العالمي الجديد     

  .٢٠٠١للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

ياسية سعد عصفور ـ المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم الـس  .٣٨

  .١٩٨٠ـ ) بلا(ـ منشأة المعارف ـ الإسكندرية ـ الطبعة 

سعيد الصديقي ـ الإقليمية والتحديات العالمية الجديدة ـ المستقبل العربي   .٣٩

  .٢٠٠٦ ـ تشرين الأول ٣٣٢ـ العدد 

سعيد بو الشعير ـ القانون الدسـتوري والـنظم الـسياسية المقارنـة ـ       .٤٠

  .١٩٩٤الطبعة الثانية ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ـ الجزائر ـ 

سلمى حمزة الخنساء ـ تاريخ الفكر الـسياسي فـي العـصور القديمـة      .٤١

  .١٩٨٨ـ الطبعة الأولى ـ ) بلا(ـ المكان ) بلا(والوسطى ـ المطبعة 
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سليمان محمد الطماوي ـ السلطات الثلاث ـ دار الفكر العربي ـ القاهرة    .٤٢

  .١٩٦٧ـ ) بلا(ـ الطبعة 

نون الدولي العام ـ مطبعة الانشاء ـ دمشق ـ    سموحي فوق العادة ـ القا .٤٣

  .١٩٦٠ـ ) بلا(الطبعة 

 ـ المؤسـسة   الإسـلام سمير عالية ـ نظام الدولة والقضاء والعرف في  .٤٤

.١٩٩٧الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عـودة   : سهيل هاشمي ـ تحرير .٤٥

ــ  ) يالإسلامتقرير المصير والانفصال في الفكر      (ـ النظام العالمي الجديد     

  .٢٠٠١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

شارل روسو ـ القانون الدولي العام ـ نقله إلى العربية شكر االله خليفـة    .٤٦

ــ  ) بـلا (ـ الطبعة وعبد المحسن سعد ـ الأهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت    

١٩٨٧.  

ـ قـانون الفـضاء    ـ سموحي فوق العـادة   . شارل شومون ـ ترجمة د .٤٧

  .١٩٧٢ ـ الأولى ـ الطبعة بيروتـ منشورات عويدات 

المستشار شريف علتم ـ المحكمة الجنائيـة   : صلاح الدين عامر ـ إعداد .٤٨

 ـ        الدولية ـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ـ القـاهرة ـ الطبعـة الرابعـة 

٢٠٠٦  

عارف الحمصاني ـ محاضرات في النظم السياسية والقانون الدسـتوري   .٤٩

.١٩٦٤-١٩٦٣ـ ) بلا(ـ جامعة حلب ـ حلب ـ الطبعة 

ية كمـصدر أساسـي للدسـتور ـ     الإسلامعبد الحميد متولي ـ الشريعة  .٥٠

  .١٩٧٥الطبعة الأولى ـ 

المطبعـة  عبد الحميد متولي ـ القانون الدستوري والأنظمة الـسياسية ـ    .٥١

  .١٩٦٤ـ ) منقحة(ـ الطبعة الثالثة ) بلا(ـ المكان ) بلا(

، بحث في الفلسفة السياسية وتـاريخ       "أصل نشأة الدولة  "عبد الحميد متولي    .٥٢

  .١٩٦٦القانون العام ـ سنة 
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الدار الجامعيـة  ـ  الإسلامنظرية الدولة في ـ عبد الغني بسيوني عبد االله  .٥٣

.١٩٨٦ ـ )بلا( ـ الطبعة بيروتـ 

عبد الكريم علوان خضير ـ الوسيط في القانون الدولي العـام، الكتـاب    .٥٤

المنظمات الدولية ـ مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع ـ عمـان ـ      الرابع،

  .١٩٩٧ ـ الأولىالطبعة 

عبد المنعم الحفني ـ المعجم الشامل لمصلحات الفلسفة ـ مكتبة مـدبولي    .٥٥

  .٢٠٠٠ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ 

عبد الهادي عباس ـ السيادة ـ دار الحصاد للنشر والتوزيع ـ دمشق ـ     .٥٦

  .١٩٩٤الطبعة الأولى ـ 

عالم الكتب ـ القاهرة  : عبد الواحد محمد الفار ـ التنظيم الدولي ـ الناشر  .٥٧

  .١٩٧٩ـ ) بلا(ـ الطبعة 

عثمان خليل، سليمان محمد الطماوي ـ القانون الدستوري ـ دار الفكـر    .٥٨

.١٩٥١-١٩٥٠ـ الطبعة الثانية ـ ) بلا(مكان العربي ـ ال

 ـ  الجامعة المفتوحـة  ـ   الدولية السياسيةعلاقات ـ ال عدنان طه الدوري.٥٩

  .١٩٩٨ ـ الرابعةـ الطبعة ) بلا(مكان الطباعة 

علي صادق أبو هيف ـ القانون الـدولي العـام ـ منـشأة المعـارف ـ        .٦٠

  . ١٩٩٧ الإسكندرية ـ الطبعة السابعة عشرة ـ الجزء الأول ـ

 ـ دمشق ـ الطبعة   منشورات جامعة دمشق ـ  دبلوماسية ـ ال فؤاد شباط.٦١

  .١٩٩٣-١٩٩٢ ـ السابعة

) بلا(فتحي رضوان ـ الدول والدساتير ـ دار النهضة العربية ـ المكان    .٦٢

  . ١٩٦٦-١٩٦٥ـ ) بلا(ـ الطبعة 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم  : فلاديمير رودنتسكي ـ المحرر .٦٣

ـ المؤسسة ...) تقرير المصير في عالم حديث(ظام العالمي الجديد عودة ـ الن 

  .٢٠٠١العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

فيصل كلثوم ـ دراسات في القانون الدستوري والنظم السياسية ـ جامعة   .٦٤

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥ـ ) بلا(دمشق ـ دمشق ـ الطبعة 
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يلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم  مورتمر س: غوليو ـ تحرير . أ. فيليب تش.٦٥

) حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الإنـسان (عودة ـ النظام العالمي الجديد  

  ٢٠٠١ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

ــ  ) بـلا (الناشر ـ الفنار للقانون الدولي للبحار  ـ قيس إبراهيم البدري  .٦٦

  .٢٠٠١ ـ )بلا( ـ الطبعة بغداد

محمود نافع ـ تحليل العلاقـات الدوليـة ـ     : دوتيش ـ ترجمة . كارل و.٦٧

  .١٩٨٢ـ ) بلا(مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ طبعة 

 المشار  ٥٣٦القانون الدولي عن طريق الدعاوى ص       " غرين   الأستاذكتاب  .٦٨

ماجد الحموي ـ الوسيط في المنظمـات   . محمد عزيز شكري ود.  د:إليه في

-١٩٩٦ــ  ) بـلا ( ـ دمشق ـ الطبعـة    دمشقة ـ منشورات جامعة  الدولي

١٩٩٧.

كمال الغالي ـ مبادئ القانون الدستوري والـنظم الـسياسية ـ مطبعـة      .٦٩

.١٩٨٥-١٩٨٤الداودي ـ دمشق ـ طبعة بلا ـ 

لويس لوفور ـ موجز الحقوق الدولية العامة ـ ترجمة سامي الميداني ـ    .٧٠

.١٩٣٢ـ ) بلا(مطبعة بابيل ـ دمشق ـ الطبعة 

ماجد راغب الحلو ـ الدولة في ميـزان الـشريعة ـ دار المطبوعـات       .٧١

  .١٩٩٦ـ ) بلا(الجامعية ـ الإسكندرية ـ الطبعة 

مارسيل بريلو، وجورج ليسكييه ـ تاريخ الأفكار الـسياسية ـ الأهليـة     .٧٢

  .١٩٩٣ـ ) بلا(للنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة 

) بـلا ( السياسية ـ دار النشر  محسن خليل ـ القانـون الدستوري والنظم .٧٣

  .١٩٨٧ـ ) بلا(ـ الطبعـة ) بلا(ـ المكان 

ــ  ) مناطق الولاية الوطنية(القانون الدولي للبحار ـ محمد الحاج حمود  .٧٤

  .١٩٩٠ ـ )بلا( ـ الطبعة بغدادـ شركة مطبعة الأديب البغدادية المحدودة 

لجامعيـة  محمد المجذوب ـ الوسيط في القانون الدولي العـام ـ الـدار ا    .٧٥

  . ١٩٩٩ـ ) بلا(للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة 
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ـ محمد بهاء الدين عرجون ـ الفضاء الخارجي واسـتخداماته الـسلمية     .٧٦

  .١٩٩٦ تشرين الأول  ـالكويتـ عالم المعرفة 

 ـ  الإسكندريةـ منشأة المعارف  ـ المركز الدولي للأقليات  ـ محمد جبر  .٧٧

).بلا(تاريخ  ـ )بلا(الطبعة 

حافظ غانم ـ مبادئ القانون الدولي العام ـ دار النهضة العربية ـ    محمد .٧٨

  .١٩٦٨ـ ) بلا(القاهرة ـ الطبعة 

محمد حسن الإبياري ـ المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية  .٧٩

  .١٩٧٨ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ المكان 

السيادة الوطنية للدول ـ مجلـة تـشرين    محمد حسون ـ العولمة وتآكل  .٨٠

 ـ  ٢٠٠٠ كـانون الأول  ٢٦ ـ  ١٤٣الأسبوعي ـ السنة الثالثـة ـ العـدد     

  .مؤسسة تشرين للصحافة والنشر

 )بلا(النشر  ـ دار  أصول القانون الدولي العام ـ  محمد سامي عبد الحميد.٨١

.1996 ـ خامسة ـ الطبعة الالإسكندريةـ 

مة حـسين ـ المنظمـات الدوليـة     محمد سعيد الدقاق و مـصطفى سـلا  .٨٢

ــ  ) بـلا (المعاصرة ـ الدار الجامعية للطباعة والنشر ـ بيروت ـ الطبعة    

١٩٩٠.

.١٩٧٤ ـ طبعة الإسلاممحمد سلام مدكور ـ مناهج الاجتهاد في .٨٣

محمد عابد الجابري ـ الديمقراطية وحقوق الإنسان ـ كتاب في جريدة ـ جريدة    

  .٥/٧/٢٠٠٦ ـ ٩٥تشرين ـ دمشق ـ العدد 

ية ـ طبعـة   الإسـلام محمد ضياء الدين الريس ـ النظريات الـسياسية   .٨٤

١٩٦٩.  

منـشأة المعـارف    ـ  غنيمي في التنظيم الدولي ـ ال محمد طلعت الغنيمي.٨٥

  .١٩٧٤ ـ )بلا( ـ الطبعة الإسكندرية ـ بالإسكندرية

محمد عرب صاصيلا ـ الموجز في القانون الدستوري ـ مطبعة النجاح   .٨٦

.١٩٨١ـ ) بلا(الجديدة ـ الدار البيضاء ـ طبعة 
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محمد عزيز شكري ـ المدخل إلى القانون الدولي العام ـ مطبعة الداودي   .٨٧

   .١٩٨٢-١٩٨١ـ ) بلا(ـ دمشق ـ الطبعة 

محمد عزيز شكري ـ الوجيز في القانون الدولي العام، مقارنـاً بأحكـام    .٨٨

-٢٠٠٥طبعـة الـسادسة ـ    ي ـ جامعة دمشق ـ دمـشق ـ ال    الإسلامالفقه 

٢٠٠٦.  

وإلـى  ... محمد عزيز شكري وإبراهيم دراجي ـ الأمم المتحـدة لمـاذا؟   .٨٩

  .٢٠٠٧ـ هيئة الموسوعة العربية ـ دمشق ـ الطبعة الأولى ـ ... أين؟

محمد عزيز شكري وماجد الحموي ـ الوسيط في المنظمات الدوليـة ـ    .٩٠

   .١٩٩٧-١٩٩٦ـ ) بلا(منشورات جامعة دمشق ـ دمشق ـ الطبعة 

محمد مالكي ـ القانون الدستوري والمؤسسات الـسياسية ـ دار وليلـي     .٩١

.١٩٩٧-١٩٩٦للطباعة والنشر ـ مراكش ـ الطبعة الثالثة ـ 

 من النظريات إلى العولمـة ـ   -محمد منذر ـ مبادئ في العلاقات الدولية .٩٢

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ الطبعة الأولـى ـ     

٢٠٠٢  

محمد نصر مهنا ـ في تاريخ الأفكار السياسية وتنظير السلطة ـ المكتب   .٩٣

  .١٩٩٩ـ ) بلا(الجامعي الحديث ـ الإسكندرية ـ الطبعة 

ــ  " في عالم متغير"محمد نصر مهنا ـ مدخل إلى علم العلاقات الدولية  .٩٤

  .١٩٩٨المكتبة الجامعية ـ الإسكندرية ـ 

 ـ  تسوية المنازعات الدوليـة  ـ  نصر مهنا وخلدون ناجي معروفمحمد .٩٥

  .)بلا(ـ تاريخ ) بلا( ـ الطبعة القاهرة ـ مكتبة غريب

محمود حلمي ـ المبادئ الدستورية العامة ـ دار الفكر العربي ـ المكان    .٩٦

  .١٩٦٤ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(

الـنظم  ـ محمود سعيد عمران، أحمد أمين سليم، محمد علـى القـوزي    .٩٧

 ـ  الأولى ـ الطبعة  بيروتـ النهضة العربية  دار ـ السياسية عبر العصور  

١٩٩٩.  
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محمود مرشحة ـ الوجيز في القانون الدولي العام ـ منشورات جامعـة     .٩٨

  .١٩٩٤ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(حلب ـ المكان 

مصطفى البارودي ـ الحقوق الدسـتورية ـ الجـزء الأول ـ مطبعـة       .٩٩

.١٩٥٧الجامعة السورية ـ دمشق ـ الطبعة الثانية ـ 

طفى سلامة حسين ـ تسييس المنظمات الدولية المتخصصة ـ الـدار    مص.١٠٠

  .١٩٩١ـ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(الجامعية ـ المكان 

مفيد شهاب ـ المنظمات الدولية ـ دار النهضة العربيـة ـ القـاهرة ـ       .١٠١

١٩٧٨.  

منير العجلاني ـ الحقوق الدستورية ـ مطبعة الجامعة السورية ـ دمشق    .١٠٢

  .١٩٥٥ـ ) بلا(ـ الطبعة 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبراهيم عودة ـ النظام العالمي الجديـد    .١٠٣

  .٢٠٠١ـ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

تقي الدين النـدوي ـ دار   . لإمام مالك بن أنس ـ تحقيق د اموطأ مالك ـ  .١٠٤

  .٣٧٢ـ دمشق ـ الجزء الثالث ـ الصفحة ) بلا(القلم ـ طبعة 

مورتمر سيلرز ـ ترجمة صادق إبـراهيم   :  ويكراماسنغي ـ تحرير نيرا.١٠٥

ــ  ...) من حقوق الإنسان إلى الحكم الخيـر (عودة ـ النظام العالمي الجديد  

  .٢٠٠١المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

ياسر أبو شبانة ـ النظام الدولي الجديد بين الواقـع الحـالي والتـصور     .١٠٦

  .يالإسلام

يوسف شباط، فيصل كلثوم، أحمد اسـماعيل، نجـم الأحمـد ـ القـانون      .١٠٧

  .٢٠٠٥-٢٠٠٤ـ ) بلا(الدستوري ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ الطبعة 

  :دراسات صحفية). ب(

سيادة الدولة والمجتمع المدني ـ صحيفة الثورة  : طلال عتريسي ـ العولمـة . ١

  .لوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ مؤسسة ا١٤/٤/٢٠٠١ ـ ١١٤٥٤ـ العدد 
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سمير ابراهيم حسن ـ هل نأخذ العولمة بجدية؟ ـ صحيفة الثـورة ـ العـدد      . ٢

  . ـ مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر١٤/٤/٢٠٠١ ـ ١١٤٥٤

 ملحـق البعـث   – محمود قواص ـ منظمة التجارة العالمية ـ جريدة البعث   .٣

  .٣/٧/٢٠٠٦ ـ تاريخ ٤٦الفكري ـ العدد 

 العولمة كرديـف  -محمود حيدر ـ مفهوم السيادة في ما بعد الحرب الباردة .  د.٤

 ـ  ٩٦٣٦للرأسمالية ـ صحيفة الاتحاد ـ الإمارات العربيـة المتحـدة ـ العـدد       

٢٢/١١/٢٠٠١.  

 ـ مؤسسة الوحدة للـصحافة والطباعـة    ٣/٧/٢٠٠٣ صحيفة تشرين ـ تاريخ  .٥

  .والنشر والتوزيع ـ دمشق ـ سورية

كونية فاسدة وخصوصية أشد فـساداً ـ   : ائر ديب ـ ثقافة العولمة في وجهيها ث. ٦

 ـ مؤسسة الوحـدة للـصحافة    ١٤/٤/٢٠٠١ ـ  ١١٤٥٤صحيفة الثورة ـ العدد  

  والطباعة والنشر ـ دمشق

  :قواميس ومعاجم). ج(

ـ المجلد ) بلا(ابن منظور ـ لسان العرب ـ دار صادر ـ بيروت ـ الطبعة     . ١

  ).بلا(يخ الثالث ـ تار

عبد الفتاح مراد ـ المعجم القانوني رباعي اللغة ـ طبعة جديدة ومنقحة ـ دار    . ٢

  ).بلا(ـ تاريخ ) بلا(ـ الطبعة ) بلا(ـ مكان النشر ) بلا(النشر 

عماد محمود حبيب ـ معجم المصطلحات الدبلوماسية ـ دار المرساة للطباعـة    . ٣

  .١٩٩٨بعة الأولى ـ والنشر والتوزيع ـ اللاذقية ـ سورية ـ الط

محمد بن أبي بكر الرازي ـ مختار الصحاح ـ مكتبة النـوري ـ دمـشق ـ       . ٤

  .١٩٨٠طبعة جديدة ـ 

موريس نخلة، وروحي بعلبكي، وصلاح مطر ـ القاموس القانوني الثلاثـي   . ١١٨

  .٢٠٠٢ـ منشورات الحلبي ـ بيروت ـ الطبعة الأولى ـ 

امل لمصلحات الفلسفة ـ مكتبة مـدبولي ـ    عبد المنعم الحفني ـ المعجم الش .  د.٥

  .٢٠٠٠القاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ 
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رسـالفه

  ٣  الإهداء

٧  مقدمة

١٣  السيادة من الناحية النظرية: الباب الأول

  ١٥  هيد وتقسيمتم          

  ١٩  أصول فكرة السيادة: الفصل الأول

  ٢١  تمهيد          

  ٢٣  السيادة تاريخياً: المبحث الأول

  ٢٦  فكرة السيادة لدى بعض الحضارات: لب الأولالمط

  ٢٦  :السيادة في مصر القديمة: الفقرة الأولى

٢٨  :السيادة لدى الإغريق: الفقرة الثانية

٣٤   :السيادة لدى الرومان: الفقرة الثالثة

٤٠  :السيادة في الفكر الأوربي في العصور الوسطى: الفقرة الرابعة

٤٦   :يةالإسلامالسيادة في الشريعة : ةالفقرة الخامس

٤٧  تمهيد            

  ٥٤:يةالإسلامما يتعلق بالرئاسة العليا في الحكومة : الفرع الأول

ية، مع الإسلامما يتعلق بعلاقة الدولة أو الأمة : الفرع الثاني

  :الدول أو الأمم الأخرى
٥٦  

  ٦٠  :ية على رعاياهاالإسلام يتعلق بسيادة الدولة ما: الفرع الثالث

  ٦٢:السيادة في الفكر الماركسي: الفقرة السادسة

  ٦٥)أو مصدر السيادة(نظريات أصل السلطة أو مصدرها : المطلب الثاني

  ٦٥تمهيد

٦٧)أو النظريات الثيوقراطية، أو الدينية(نظرية الحق الإلهي : الفقرة الأولى

٦٧  :مضمون النظرية: الفرع الأول

٦٨  :المراحل التي مرت ا النظرية: الفرع الثاني
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  ٧٤  ):أو النظريات الثيوقراطية(نقد نظرية الحق الإلهي : الفرع الثالث

  ٧٦  ): أو نظرية التطور العائلي(نظرية السلطة الأبوية : الفقرة الثانية

  ٧٦  :مضمون النظرية: الفرع الأول

 ٧٨   : نقد النظرية: الفرع الثاني

  ٧٨  ): أو التغلب(نظرية القوة : الفقرة الثالثة

  ٧٨  :مضمون النظرية: الفرع الأول

٨٠  : نقد النظرية: الفرع الثاني

  ٨١  ): أو مضي الزمن المكسب(نظرية التقادم : الفقرة الرابعة

  ٨١  :مضمون النظرية: الفرع الأول

٨١  : نقد النظرية: فرع الثانيال

  ٨٢  نظرية الرضا: الفقرة الخامسة

  ٨٣  ):أو نظرية العقد الاجتماعي(النظرية العقدية : الفقرة السادسة

  ٨٣  تمهيد            

٨٤  :أهم الأفكار المنادية بالنظرية العقدية: الفرع الأول

٩١  :نقد النظرية: الفرع الثاني

  ٩٣  ):أو نظرية التطور الطبيعي(نظرية التطور التاريخي : سابعةالفقرة ال

  ٩٣  : مضمون النظرية: الفرع الأول

  ٩٤  :نقد النظرية: الفرع الثاني

٩٥  : نظرية سيادة الأمة: الفقرة الثامنة

٩٥  تمهيد            

  ٩٧  :مضمون النظرية: الفرع الأول

  ٩٩  :نقد النظرية: الفرع الثاني

١٠١  :نظرية سيادة الشعب: الفقرة التاسعة

  ١٠١  :مضمون النظرية: الفرع الأول

  ١٠٣  : النظريةنقد: الفرع الثاني

  ١٠٤  : يةالإسلام" النظرية: "الفقرة العاشرة

  ١٠٤  تمهيد            

١٠٦رأي القائلين بأن صاحب السيادة هو : الفرع الأول
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  : االله

  ١١٠  :رأي القائلين بأن السيادة للأمة، أو للشعب: لفرع الثانيا

  ١١٤  :رأي القائلين بالسيادة المزدوجة: الفرع الثالث

١١٧  الأحكام العامة للسيادة:  الثانيالمبحث

  ١٢٠   مفهوم السيادة، وصفاا: ب الأولالمطل

  ١٢٠  تمهيد        

  ١٢٥  :تعريف السيادة: الفقرة الأولى

  ١٢٥  : التعريف اللغوي: الفرع الأول

  ١٢٦  :التعريف الاصطلاحي: الفرع الثاني

١٣٣:السيادة المطلقة: "الفقرة الثانية

  ١٤٠  : المذهب التقليدي في السيادة: الفقرة الثالثة

  ١٤٢  : الآراء، والمذاهب المنكرة، أو الرافضة لفكرة السيادة: الفقرة الرابعة

  ١٤٢  تمهيد            

١٤٣  :مضمون الأفكار والآراء المنكرة: الفرع الأول

  ١٤٨  :مضمون الأفكار والآراء الرافضة: الفرع الثاني

  ١٥٤  :طبيعة السيادة وتكييفها القانوني: الفقرة الخامسة

١٥٤:طبيعة السيادة: الفرع الأول

ولة، أو صفة، أو خاصية، أو  للدحق" السيادة"هل : الفرع الثاني

  :لهاركن 
١٥٩

١٦٤  ):  أو السلطة( أو صفات السيادة ميزات: الفقرة السادسة

  ١٦٩  تحليل السيادة: انيالمطلب الث

  ١٦٩  :فكرة السيادة بين الواقع والحق: الفقرة الأولى

١٧٠  : السيادة، والسلطة الفعلية: الفقرة الثانية

  ١٧٤  ):أو السلطة(أساليب ممارسة السيادة :  الثالثةالفقرة

  ١٧٨  :الدولة) أو عناصر(أحد أركان باعتبارها السيادة : الفقرة الرابعة

١٨٦  :السيادة من حيث النطاق أو الامتداد: الفقرة الخامسة

 هاالتمييز بين المظهر الداخلي للسيادة، ومظهر: الفرع الأول

  :الخارجي
١٨٦
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١٩٠  :ابي للسيادة، ومظهرها السلبيالمظهر الإيج: الفرع الثاني

١٩٢  :الإقليميةالسيادة الشخصية، والسيادة : الفرع الثالث

١٩٥  :سيادة الدولة، والسيادة في الدولة: الفقرة السادسة

هل يلزم لقيام الدولة أن تكون الحكومة فيها ذات : الفقرة السابعة

  :سيادة؟
١٩٦

١٩٧  : النظرية الفرنسية: الفرع الأول

  ١٩٧  : النظرية الألمانية: الفرع الثاني

  ١٩٨  :، كعنصر مميز للدولة"الإلزام: "الفقرة الثامنة

  ١٩٨  : السلطة المادية: الفرع الأول

  ١٩٩  : السلطة القانونية: الفرع الثاني

ارض بين القانون الوطني، لمن الغلبة في حال التع: الفقرة التاسعة

  :والقانون الدولي
٢٠١

  ٢٠١  :مذهب سيادة القانون الوطني: الفرع الأول

  ٢٠١  :مذهب سيادة القانون الدولي: الفرع الثاني

  ٢٠٢  :نظريات تحديد السلطة: الفقرة العاشرة

٢٠٥:نظرية القانون الطبيعي: الفرع الأول

  ٢٠٨  :لحقوق الفرديةنظرية ا: الفرع الثاني

  ٢١١  :نظرية التحديد الذاتي للسيادة: الفرع الثالث

٢١٦  : نظرية التضامن الاجتماعي: الفرع الرابع

  ٢٢١  السيادة في تجلياا المختلفة: الفصل الثاني

  ٢٢٣  تمهيد

  ٢٢٥  علاقة السيادة بالإقليم: ث الأولالمبح

٢٢٨   لعامة للسيادة الإقليميةلأحكام اا: المطلب الأول

  ٢٢٨  :مضمون السيادة الإقليمية: الفقرة الأولى

  ٢٣٠  : ملكية الإقليم كمستند لممارسة السيادة: الفقرة الثانية

هل تبقى السيادة مع التخلي عن كل حقوق الملكية على : الفقرة الثالثة

  :الإقليم، أو بعضها
٢٣٣  
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  ٢٣٥  :خل، أو تزاحم الصلاحية الإقليميةتدا: الفقرة الرابعة

٢٣٥:تجاوز الصلاحية حدود الإقليم : الفقرة الخامسة

٢٣٧  :مبدأ السلامة الإقليمية، وحق تقرير المصير: الفقرة السادسة

لكل ما حـاز أو مـا       "أو  : سباتمبدأ الاحتفاظ بالمكت  : الفقرة السابعة 

:بيده
٢٤٣

٢٤٥  :ريات تبيح التدخل في السيادة الإقليميةنظ: الفقرة الثامنة

٢٤٥:نظرية الحق في منع التوسع العدواني: الفرع الأول

٢٤٦  :نظرية اال الحيوي: الفرع الثاني

٢٤٩  :نظرية الضرورة: الفرع الثالث

٢٥١  السيادة في الأقاليم المختلفة: المطلب الثاني

٢٥١  :الدولة في بحرها الداخليسيادة : الفقرة الأولى

  ٢٥٢:سيادة الدولة في بحرها الإقليمي: الفقرة الثانية

٢٥٢  :اتساع البحر الإقليمي: الفرع الأول

  ٢٥٤  :الوضع القانوني للبحر الإقليمي: الفرع الثاني

  ٢٥٨:سيادة الدولة على المنطقة المتاخمة لبحرها الإقليمي: الفقرة الثالثة

  ٢٥٨  :ماهية المنطقة المتاخمة: الفرع الأول

اختلاف المنطقة المتاخمة عن البحر الإقليمي، : الفرع الثاني

  :وتوافقها مع المنطقة الاقتصادية الخالصة
٢٦٠

٢٦١  :سيادة الدولة فيما يتعلق بالأرخبيلات: الفقرة الرابعة

٢٦٣: لاقتصادية الخالصةسيادة الدولة في المنطقة ا: الفقرة الخامسة

  ٢٦٣  :ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة: الفرع الأول

  ٢٦٤  :ما يحق للدولة في منطقتها الاقتصادية الخالصة: الفرع الثاني

  ٢٦٤  :واجبات الدولة في منطقتها الاقتصادية الخالصة: الفرع الثالث

المنطقة الاقتصادية حقوق الدول، وواجباا في : الفرع الرابع

  :الخالصة الخاصة بدول أخرى
٢٦٥

  ٢٦٩  :الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة: الفرع الخامس

  ٢٧١  :السيادة على المضايق البحرية: الفقرة السادسة

  ٢٧٣  : في الجرف القاري،إن صح القول ،سيادة الدولة: الفقرة السابعة
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٢٧٣  :  تحديد الجرف القاري:الفرع الأول

٢٧٤  :النظام القانوني لموارد الجرف القاري: الفرع الثاني

  ٢٧٦: فيما يتعلق بأعالي البحار،إن صح القول ،سيادة الدولة: الفقرة الثامنة

  ٢٧٦  :ماهية أعالي البحار: الفرع الأول

  ٢٧٧  :الوضع القانوني لأعالي البحار: الفرع الثاني

، وحرية ) لهااًالتي لا ساحل بحري(الدول الحبيسة : الفرع الثالث

  :أعالي البحار
٢٧٩  

٢٨١:سيادة الدولة على الجو: الفقرة التاسعة

٢٨١  :الوضع القانوني للأجواء الوطنية: الفرع الأول

  ٢٨٣  :المرور البريء، وحق السيادة: الفرع الثاني

  ٢٨٤  :سيادة في الفضاء الخارجيال: الفقرة العاشرة

  ٢٨٤  تمهيد            

٢٨٦  :الوضع القانوني للفضاء: الفرع الأول

حول الأضرار التي يمكن أن تسببها الأنشطة : الفرع الثاني

  :الفضائية
٢٩٠  

  ٢٩١  :السيادة في المنطقتين القطبيتين: الفقرة الحادية عشرة

  ٢٩١  تمهيد            

  ٢٩١  :السيادة في القطب الشمالي: الفرع الأول

٢٩٢  :السيادة في القطب الجنوبي: ثانيالفرع ال

  ٢٩٥  : قنوات البحرية الدوليةالسيادة فيما يتعلق بال: الفقرة الثانية عشرة

  ٢٩٩  الحكومات، والدول من منظور السيادة: المبحث الثاني

٣٠٢  كومات وأشكال الدولأشكال الح: المطلب الأول

  ٣٠٢  :أشكال الحكومات: الفقرة الأولى

  ٣٠٢  تمهيد            

الحكومات غير الديموقراطية، أو الحكومات : الفرع الأول

  :الفردية
٣٠٣  

  ٣١٠  : الحكومات الديموقراطية: الفرع الثاني

٣١٤  :أشكال الدول: الفقرة الثانية
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  ٣١٥  : الدول البسيطة، والدول المركبة:الفرع الأول

  ٣٢٠  :الدول كاملة السيادة، والدول ناقصة السيادة: الفرع الثاني

  ٣٦٢  :العوامل المؤثرة في تمتع الدولة بالسيادة: الفقرة الثالثة

  ٣٦٣  :العامل الجغرافي: الفرع الأول

٣٦٤  :يةالإمكانيات المادية والموارد الطبيع: الفرع الثاني

٣٦٥  :السكان: الفرع الثالث

٣٦٧  :مستوى النمو الاقتصادي: الفرع الرابع

  ٣٦٧  :القوة العسكرية: الفرع الخامس

كفاءة الأجهزة السياسية والديبلوماسية : الفرع السادس

  :والدعائية
٣٦٨  

  ٣٦٩  :الروح المعنوية: الفرع السابع

٣٧١  ولحقوق الد: المطلب الثاني

٣٧١  تمهيد        

  ٣٧٧  :حق الوجود"حق البقاء، أو : الفقرة الأولى

  ٣٧٧  تمهيد            

  ٣٧٨  :حق البقاء"مؤدى : الفرع الأول

  ٣٨٠  :حق الدفاع الشرعي: الفرع الثاني

  ٣٨٥  :؟متى يكون الدفاع عن النفس قانونياًً: الفرع الثالث

الدفاع عن النفس عند وقوع الاعتداء من جماعة لا : عالفرع الراب

  :تشكل دولةً
٣٨٨

  ٣٨٩  :الدفاع عن النفس الوقائي أو الاستباقي: الفرع الخامس

  ٣٩٨  :الدفاع عن النفس ضد الإرهاب: الفرع السادس

  ٤٠١:الدفاع الجماعي عن النفس: الفرع السابع

  ٤٠٨  :رية أو الاستقلالحق الح: الفقرة الثانية

  ٤٠٨  :مؤدى حق الحرية أو الاستقلال: الفرع الأول

  ٤١٠  :القيود على حق الحرية: الفرع الثاني

  ٤١٢  :حق المساواة: الفقرة الثالثة

٤١٢  :معنى المساواة: الفرع الأول
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٤١٣  :المساواة القانونية بين الدول: الفرع الثاني

٤١٥  :نتائج المساواة القانونية: لثالفرع الثا

المساواة القانونية لا تؤدي، بالضرورة، إلى المساواة : الفرع الرابع

  ): أو الفعلية(السياسية 
٤١٧  

  ٤٢٤  :حق الاحترام المتبادل: الفقرة الرابعة

  ٤٢٤  :احترام كيان الدولة المادي: الفرع الأول

  ٤٢٥  :لدولة السياسياحترام مركز ا: الفرع الثاني

  ٤٢٥  :مراعاة كرامة الدولة: الفرع الثالث

  ٤٢٩   الدولي المعاصر، وآفاقهاالتنظيمالسيادة في ظل : الباب الثاني

  ٤٣١  :تمهيد وتقسيم          

  ٤٣٣  ادة، والمنظمات الدولية المعاصرةالسي: الفصل الأول

  ٤٣٥  تمهيد          

٤٣٧  ى السيادةالمنظمات الدولية، من منظور أثرها عل: ولالمبحث الأ

  ٤٤٠   أحكام عامة في المنظمات الدولية:المطلب الأول

  ٤٤٠  :تطور المنظمات الدوليةولمحة عامة في نشوء : الفقرة الأولى

٤٤٠  :لمحة تاريخية، وأسباب نشوء المنظمات الدولية: الفرع الأول

  ٤٤٥  :لمنظمات الدولية في وقتنا الحاليا: الفرع الثاني

المنظمات الدولية، وسيلة للوصول إلى الحكومة : الفرع الثالث

  :العالمية
٤٤٩  

  ٤٥٤  :التعريف بالمنظمة الدولية: الفقرة الثانية

  ٤٥٦  :أنواع المنظمات الدولية: الفقرة الثالثة

٤٥٧  :عضويتهاالمنظمات الدولية من حيث نطاق : الفرع الأول

٤٥٨  :المنظمات الدولية من حيث مجال نشاطها: الفرع الثاني

المنظمات الدولية من حيث الطبيعة القانونية : الفرع الثالث

  :لنشاطها
٤٥٨  

  ٤٥٩  :المنظمات الدولية من حيث شكلها: الفرع الرابع

٤٦٠، ومدى اتخاذ القرارات من قبل المنظمات الدولية: الفقرة الرابعة
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  :إلزامها

٤٦١  :التوصيات: الفرع الأول

٤٦٢  :القرارات الملزمة: الفرع الثاني

٤٦٣  :)نظمةالأأو (اللوائح : الفرع الثالث

، ومواقف الدول هائومبادأهدافها، : الأمم المتحدة: الفقرة الخامسة

  :منها
٤٦٥

  ٤٦٥  :المتحدة، ونشوئهالمحة عامة عن الأمم : الفرع الأول

  ٤٧٠  :هائومباد ، الأمم المتحدةأهداف: الفرع الثاني

، والاتحاد الأوربي، ض المنظمات الاقتصادية الدوليةبع: المطلب الثاني

.نماذج بارزةك
٥٢٦  

بعض المنظمات الاقتصادية الدولية، ذات التأثير الملموس : الفقرة الأولى

:لدولعلى سيادة ا
٥٢٦

  ٥٢٦  :صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي: الفرع الأول

  ٥٣٣  ":منظمة التجارة العالمية: "الفرع الثاني

  ٥٤١  :الاتحاد الأوربي: الفقرة الثانية

  ٥٤١  تمهيد            

  ٥٤٤  :مقدمات الوحدة الأوربية: الفرع الأول

٥٥١  :مشروع الوحدة الأوربيةما وصل إليه : الفرع الثاني

  ٥٥٢  :أهداف الاتحاد الأوربي: الفرع الثالث

  ٥٥٤  :الاتحاد الأوربي) أو مؤسسات(هيئات : الفرع الرابع

الاتفاقيات الأوربية، وسيادة الدول الأعضاء : الفرع الخامس

  :فيها
٥٦٢  

٥٦٧  الأمم المتحدة، والقضاء الدولي: المبحث الثاني

  ٥٧٠  ، ونظام الأمن الجماعيالجمعية العامة، ومجلس الأمن: المطلب الأول

  ٥٧٠  :الجمعية العامة: الفقرة الأولى

  ٥٧٠  تمهيد            

٥٧٢  :القيود على اختصاصات الجمعية العامة: الفرع الأول
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٥٧٤  :التي تصدر عن الجمعية العامة" القرارات"طبيعة : الفرع الثاني

  ٥٧٦  :التطور في ممارسة الجمعية العامة لاختصاصاا: الفرع الثالث

  ٥٧٩  :مجلس الأمن: الفقرة الثانية

  ٥٧٩  تمهيد            

  ٥٨٠  :اختصاصات الس منفرداً: الفرع الأول

  ٥٨١  :اختصاصات الس مشتركاً مع الجمعية العامة: الفرع الثاني

  ٥٨١  : المسائل الإجرائية، والمسائل الموضوعية: ثالفرع الثال

  ٥٨٤  : تدخل مجلس الأمن عموماً: الفرع الرابع

تدخل مجلس الأمن في الأمور التي تعد من صميم : الفرع الخامس

  :الشؤون الداخلية للدول
٥٨٨

  ٥٩٩  :تفويض الس اختصاصه استخدام القوة: الفرع السادس

  ٦٠٤  ":الفيتو"حق النقض : ابعالفرع الس

٦١١  :فعالية مجلس الأمن: الفرع الثامن

٦٢٠  :نظام الأمن الجماعي: الفقرة الثالثة

٦٢٠  تمهيد            

٦٢٣  :في ظل عصبة الأمم" الأمن الجماعي": الفرع الأول

  ٦٢٨  :في ظل منظمة الأمم المتحدة" الأمن الجماعي: "الفرع الثاني

دور المنظمات الإقليمية، والأحلاف العسكرية في : الفرع الثالث

  :نظام الأمن الجماعي"
٦٣٧  

  ٦٤٣  :تقييم نظام الأمن الجماعي: الفرع الرابع

  ٦٤٨النظام القضائي الدولي: المطلب الثاني

٦٤٨  :محكمة العدل الدولية: الفقرة الأولى

٦٤٨  تمهيد            

  ٦٤٩  :ماهية التسوية القضائية للمنازعات الدولية: الفرع الأول

  ٦٥٠  :المتقاضون أمام المحكمة: الفرع الثاني

  ٦٥١  :ولاية المحكمة: الفرع الثالث

التراعات التي تعرض للحل بمقتضى الوسائل : الفرع الرابع

  :القضائية
٦٥٦  
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  ٦٥٩  :ت مجلس الأمنرقابة المحكمة على قرارا: الفرع الخامس

  ٦٦١  :الأحكام الصادرة عن المحكمة: الفرع السادس

  ٦٧٢  :المحاكم الجنائية الدولية: الفقرة الثانية

  ٦٧٢  تمهيد            

  ٦٧٥:نان العسكريت، وطوكيو الدوليتاغمحكمتا نورمبور: الفرع الأول

فيا الـسابقة،   محكمتا مجرمي الحـرب في يوغـسلا      : الفرع الثاني 

  :ورواندا
٦٧٨  

٦٨٠  ):١٩٩٨نظام روما لعام (المحكمة الجنائية الدولية : الفرع الثالث

التدخل في شؤون الدول، والمفهوم الحديث للسيادة، : الفصل الثاني

  وآفاقها
٦٩١  

  ٦٩٣  تمهيد

أشكال التدخل المعاصرة، وواجب الامتناع عن : المبحث الأول

  لالتدخ
٦٩٥  

  ٦٩٨  التدخل) أو صور(أشكال : المطلب الأول

  ٦٩٨  :التدخل بناءً على دعوة: الفقرة الأولى

  ٧٠٥  :التدخل لحماية المواطنين: الفقرة الثانية

٧٠٩  :التدخل لدعم الديمقراطية، أو إعادا: الفقرة الثالثة

٧١٤  :تقرير المصير"التدخل في مسائل : الفقرة الرابعة

  ٧١٥  :المقصود بحق تقرير المصير: الفرع الأول

  ٧٢٦  :صاحب الحق بتقرير المصير: الفرع الثاني

، والقيـود   "حق تقرير المصير  "الحماية التي يمنحها    : الفرع الثالث 

  :التي تعترضه
٧٢٨  

  ٧٤٨  :التدخل في مسائل حقوق الأقليات: الفقرة الخامسة

  ٧٤٨  دتمهي            

  ٧٥٢  :مفهوم الأقلية: الفرع الأول

  ٧٥٣  :آراء ومواقف مختلفة من مسألة حقوق الأقليات: الفرع الثاني

  ٧٦٠  :مدى مشروعية التدخل لحماية الأقليات: الفرع الثالث
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٧٦٨  :يةالإسلامحقوق الأقليات في الشريعة : الفرع الرابع

  ٧٧٣: كوسيلة لتحقيق مبدأ توازن القوى التقليديالتدخل: الفقرة السادسة

  ٧٧٣  :مضمون التدخل: الفرع الأول

  ٧٧٥  :شكلا التدخل: الفرع الثاني

  ٧٧٨  ؟، واجباً...إلى أي مدى مازال الامتناع عن التدخل: المطلب الثاني

  ٧٧٨  :واجب الامتناع عن التدخل في شؤون الدول: الفقرة الأولى

إلى أي مدى تعد المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان من : الفقرة الثانية

  :؟الأمور الداخلية
٧٨١

٧٨٦  :مواقف الفقهاء من التدخل: الفقرة الثالثة

٧٩٣  :الانتقال بحقوق الإنسان من عدم الإلزام، إلى الإلزام: الفقرة الرابعة

٧٩٦  :ثلة على تدخلهاموقف الأمم المتحدة، وأم: الفقرة الخامسة

٧٩٦  :تطورات موقف الأمم المتحدة: الفرع الأول

٨٠١  :أمثلة بارزة على تدخل الأمم المتحدة: الفرع الثاني

٨٠٧  :سلوك التنظيمات الدولية الإقليمية: الفقرة السادسة

  ٨١٢  :التكييف القانوني للتدخل: الفقرة السابعة

ة بشأن مشروعية التدخل الدولي     هيهات الفق الاتجا: الفرع الأول 

  :الإنساني
٨١٢  

 ـ   : الفرع الثاني  في " التـدخل الإنـساني   "التكييف القـانوني لـ

  :يوغسلافيا كنموذج
٨١٨  

  ٨٢٥  ...ا وصلت إليه السيادة، وآفاقهام: المبحث الثاني

٨٢٩  :ادة في ظل النظام العالمي الجديدالسي: المطلب الأول

  ٨٢٩  :تأثير المعونات الاقتصادية الخارجية، على سيادة الدول: رة الأولىالفق

أشكال جماعات الضغط الدولية وتأثيرها على سيادة : الفقرة الثانية

  :الدول
٨٣٧  

  ٨٣٧  تمهيد

جماعات الضغط الدولية ذات الطابع السياسي، أو       : الفرع الأول 

  : الحزبي
٨٣٨  

  ٨٣٨  :ات النقابية العالميةالحرك: الفرع الثاني
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  ٨٣٩  :المؤسسات والتنظيمات الدينية العالمية: الفرع الثالث

٨٤٠  :الحركات والجمعيات الإنسانية: الفرع الرابع

٨٤١  :الرأي العام العالمي: الفرع الخامس

الشركات متعددة الجنسيات، وتأثيرها على سيادة : الفقرة الثالثة

  :الدول
٨٤٢

٨٤٢   :التعريف بالشركات متعددة الجنسيات: الفرع الأول

 علـى سـيادة     تأثير الشركات متعددة الجنسيات   : الفرع الثاني 

  :الدول
٨٤٥

٨٥٠  :إلى أي مدى ماتزال الدول تتمتع بالسيادة: الفقرة الرابعة

٨٥٠  :، والسيادة"النظام العالمي الجديد"مفهوم : الفرع الأول

  ٨٥٥  :، والسيادة"العولمة"مفهوم : فرع الثانيال

، كأحد عناصر الدولة، في ظـل       "الإقليم"مفهوم  : الفرع الثالث 

  :العولمة"
٨٦٣  

٨٧٠   "الحكومة العالمية"فكرة : المطلب الثاني

٨٧٠  :لمحة تاريخية: الفقرة الأولى

  ٨٧٥  :الحكومة العالمية"الأراء والمواقف المختلفة من فكرة : الفقرة الثانية

  ٨٨٥  :دور المنظمات الدولية العالمية في قيام الحكومة العالمية: الفقرة الثالثةً

إلى أي مدى يمكن للأمم المتحدة، أن تكون حكومة  : الفرع الأول 

  :؟عالمية
٨٨٦

مسألة سريان أحكام ميثاق الأمم المتحدة على دول        : الفرع الثاني 

  :ليست أطرافاً
٨٩٨

مسألة إمكانية الانسحاب مـن منظمـة الأمـم         : الفرع الثالث 

  :المتحدة
٩٠١

أهميـة دور المنظمـات، والوكـالات الدوليـة         : الفرع الرابع 

  :المتخصصة، أو الفنية
٩٠٤

 تدخل أصـلاً في      ممارسات تقوم ا الأمم المتحدة     :الفرع الخامس 

  :صلاحيات الحكومات الوطنية
٩٠٨  

إلى أي مدى اقتربت محكمة العدل الدولية مـن         :  السادس الفرع

  :؟أن تكون سلطة قضائية عالمية
٩١٦  
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٩٢١:دور المنظمات الدولية الإقليمية في قيام الحكومة العالمية: الفقرة الرابعة

٩٢١  تمهيد            

أراء ومواقـف حـول دور المنظمـات الدوليـة      : الفرع الأول 

  :الإقليمية
٩٢٢  

تقييم دور المنظمات الدوليـة الإقليميـة في قيـام          : الفرع الثاني 

  :ةيالحكومة العالم
٩٢٤  

 مفهوم النظام العام الدولي، والنظام العام في الدولة الوطنية: الفقرة الخامسة

  ): القواعد الآمرة(
٩٣٠

" القومية"، ومبدأي "المصلحة العامة"التوازن بين مبدأ : قرة السادسةالف

  :السيادة"و
٩٣٥  

  ٩٤٥ةـالخاتم

  ٩٨٣  عـالمراج


